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NCIC, 
- 1 


جد 


ا محمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله ومن والاه. 


وبعد فقد اطلعت مشيخة الجامع الأعظم وفروعه بجامع 
الزيتونة المعمور على كتاب «المختصر الكلاي» للإمام محمد بن عرّفة» 
فشكرت سمي المعتني به وأجازت طباعته ليعمٌ النفع به جميعٌ طلاب 
العلم؛ والسلام. 


و 2 
لاا ا ١‏ 


[ إلى فضيلة الشيخ العلّامة البركة سيدي 
[ 


الإا 


مصطفى البحياوي المغربي الشريف الحسني 
الذي دعوت الله تعالى بتيسير لقائه» فاستجاب بسرعة 
فانتفعت بعلمه وحاله ومقاله ثم حظيت بصالح دعواته» 


واللة أرجو أن يمن بالاستجابة لذلك» وأن يجعلنى أهلا لما 


| هنالك» إنه هو اللطيف الكريم؛ الذي يتفضل بالعطاء من 


١‏ فيض جوده العميم. 
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الحمدٌ لله الذي نطقت نتيجة تغيّر العالّم وحدوثه بوجوب وجُوده» 
وأفصحت نِعَمُه التي لا تحصى بعظيم كرمه وجوده؛ والصلاة والسلام الأكملان 
على سيدنا محمد خاتم رُسْلِهِ وسيّد أصفيائه» المخصوص بالمقام المحمود في 
اليوم المشهود فجميع الأنبياء تحت لوائه» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وخلفائه » وعلى من اقتفى أثرّهم إلى يوم الدين ففاز باقتفائه . 

وبعد فإِنّ السعادة العظمى للإنسان فى المبدأ والمعاد هى ثمرة معرفته بالله 
تعالى والتصديق بوجوده وصفاته الكمالية بقدر الطاقة البشرية والعمل بأحكامه 
الشرعية الكفيلة بتحصيل المصالح الدنيوية والأخروية» ولا شك أن الطريق 
العام لتحصيل هذه المعرفة هو النظر العقلي والاستدلال بالمكوّنات على مكوّنها 
من جهة حدوثها أو إمكانها المستلزمين لافتقارها في كل أن وحين إلى صانع 
حكيم وخالق بديع عليم ٠‏ 

ولذا ورد القرآن الكربم آيراً بالتفكر والتأمّل في الآيات الكونية ء آفاقيةً 
كانت أو أنْقُيِية» فقال تعالى: لا فل اروا مادا في الكو ت لاض € |برنس:1١1]‏ » 
لو آشیگ أ بي [الذاريات: 2]8١‏ ومنرا ومنوعّدًا من لم يعتبر بتلك 
الدلائل الواضحة الجليّة» ولم يتوصل بها إلى معرفة ما يجب لله تعالى من 
الصفات الكمالية» فقال کك: إنَّ الوت کَذّبا بين الدالة على أصول الدين 


6 بك 
کچھ ب ي 
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95 مقدمة المحقق بع 
وأحكام الشرع» كالأدلة الدالة على وجود الله ووّحدتهء والدالة على النبوّة 
والمعاد ونحو ذلك » #وَاسْمَكْبوا عا € أي: بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء 
بهاء ولم يلتفتوا إليهاء وضَمُوا أعينهم عنهاء ونبذوها وراء ظهورهم» ولم 
يكتسوا بِحُلل مقتضاهاء ولم يعملوا به» «لا قم ر4 أي: لأرواحهم إذا ماتوا 
ابوث لم4 كما تفتح لأرواح المؤمنين”© 

والمتتبع لآيات الكتاب العزيز يدرك أن أوكد الأوامر فيه وأكثرها تكراراً 
بضروب متعددة من البيان هو الأمر بإعمال الفكر لاستخراج النتائج الإيمانية 
بصحيح النظر» فمن ذلك قوله تعالى: طن ى لق انكرت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكنٍ اَل 
ولتار افك لی ری فى لبر ِماقم الاس وما ار آم التصمله من ما اا بو 
الأزص بد موتا وبل فا من ل اکت وري اتج الاب اشكر بی 
ألتما وَالأَرْضٍ ليت لَقَوِْيَعقَنُونَ 4 [البقرة: 1<4] . 


ولا يختلف أئمة التفسير على أن هذه الآية الكريمة أصلٌ في الحث على 
النظر العقلي» وأنه مفيد للمعارف الإلّهية التي كنا شرعًا بتحصيهاء وفيها يقول 
إمام المفسرين ابن جرير الطبري يتؤيكمتة: «إن الله تعالى ذكره ۔ به عباده على 
الدلالة على وحدانيته وتفرّده بالألوهة» دون كل ما سواه من الأشياء» بهذه 
الآية)(" » ثم كتب على قرله تعالى: ين أي: «علاماتٍ ودلالات على أن 
خالق ذلك کله ومشئه إل واحدٌ» قوم يدقن 4 لمن عقل مواضع الحُجَح» 
وقَهِمَ عن الله أدلته على وحدانيته)9» 
)١(‏ روح المعاني للألوسي (ج۸/إص۱۱۸). 


زفق جامع البيان (ج۳/ص۸). 
(r)‏ جامع البيان (ج۳/ص٤‏ 0. 
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عد مقدمة المحقق 2 
وأيضًا فإنّ النظر العقلي والتأمل الفكري الموصلان إلى معرفة الله كاك من 

أعظم حِکم إنزال القرآن العظيم ؛ بدليل قوله تعالى: وهر الى خاک الكملوات 
وَاليْض يلس 4 [الأنسام: م] أي: «حجة على خلقه» ليعرفوا بها صانعهاء 
وليستدلوا بها على عظيم قدرته وسلطانه» لصوا له الماد 

كما يشير أيضا إلى تلك الحكمة قولّه تعالى: ككك أله إلك مر 
ا َي € بالتأمّل في مصنوعات الله كلك » والنظر في مبدعاته» والوقوف 
على آثار مخترعاته » مشاهدين فيها عجائب صععه تبارك وتعالى» متصفحين 
لمطالعة أوصاف كماله سبحانه» ولا شك أنا مأمورون بفهم ما انطوت عليه تلك 
الآيات من أسرار الحكمة وفنون العلم وصنوف الأدلة مع اختلاف طرقها 
واتضاح الحْجَّج بها وقيامها على المعاندين. 

ثم ختم سبحانه هذه الآبة الشريفة بقوله: ور اللي © [ص: ٠ ]۲١‏ 
ولا يخفى ما فيه من مدح لأصحاب العقول الكاملة والأنظار المستقيمة» 
والأفكار السليمة الخالصة عن شوائب الأوهام» المهتدين بما نمش في عالّم 
الابتداع» المتفكرين في بدائع صنائع الملك» المتدبرين في روائع الحِكم 
المودّعة في الأنفس والآفاق» الناظرين إلى العالّم بعين الاعتبار» فإن كل ما برز 
في الوجود من المكوّنات من الأجرام وأعراضها مُفْصِحٌ بوجود صازعه» وقاض 
بتي ممائعهء قاطِعٌ لورْق الشركة بقاطع البرهان» ومانع من إسناد التأثير لغيره 
تعالى بساطع التبيان. 

ولأجل هذه التنبيهات الجليلة اهتم علماءٌ الإسلام عامّة وأعلام المدرسة 


السنية الأشعرية خاصّةٌ باستخراج حقائق التوحيد وبراهينها وأدلتها من آيات 


)١(‏ جامع البيان للإمام الطبري (ج٩‏ /ص۴۳۸). 
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0 مقدمة المحقق 
و 0 

الذكر الحكيم› ووضعوا لذلك علمًا خاصضًا سمّؤه بجملة من الأسماءء من 
أشهرها «علمٌ الكلام» » وَنصّوا على أن العقائد المثبتة فيه لا يُعمَدٌ بها إذا لم تكن 
محصّلة من القرآن العظيم » وقد أشار القاضي عضد الدين الإيجي إلى هذا الأمر 
في تعريفه لعلم الكلام فقال: «هو عِلْم يُقتدَرُ مَعَهُ عَلَى إِنبَاتِ العَقَائِدِ الذي 
ِإِيرَادٍ الحُجج وَدَفْع الشّبوه20: قال الشيخ أبو حفص عمر القلشاني التونسي في 
شرحه على طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي: «واختار إثبات العقائد على 
تحصيلها إشعارًا بأنّ ثمرة علم الكلام إثباتُ العقائد على الغير» وأمّا تحصيلها 
فالواجب أن يكون من الشرع ليُعمَدَ به وينشرح الصدرٌ بنور النبوّة» والقرآن 
العظيم كفيلٌ ببيان كل مطلب» هذا وإن كان مما يستفل العقلٌ بإدراكه» إلا أن 
مواطأة الشرع للعقل هو العروة الوثقى»“ 

فعلم الكلام على الحقيقة هو نقطة من بحر علوم القرآن الذي تضمن 
أصول العقائد والأدلة التي لم يزل العلماء يستخرجونها شيئا فشيئاء وإلى هذا 
أشار الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى المالكي بقوله: «الأدلة العقلية وقعت في 
كتاب الله مختصرّة بالفصاحة» مشاراً إليها بالبلاغة» مذكوراً فى مساقها 
الأصول» دون التوابع والمتعلقات من الفروع » فكمّل العلماء ذلك الاختصارء 
وعبّروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان» واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد»( 

وقال ابن العربي أيضا: (إن الله سبحانه قد أوعب القول في حدّث العالّم ) 
وزڳه باختلاف الأعراض عليها في الانتقالات» وكذلك كرّر القول في دلالة 
)0( كتاب المواقف (ص ¥(. 
(؟) شرح طوالع الأنوار للقلشاني كناب مفقود» وأنقل منه بواسطة كتاب غنية الطالب ومنية 

الراغب للشيخ أبي عبد الله التواتي الذي كان يملك منه نسخة» وهو مخطوط أيضا. 
(۳) قانون التأويل (ص ؟50). 
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التوحيد بالتمانع في قوله: #ومًا كات تت بن و د َع کم احا لم 
بعضهم عل ڪل ب بض [المؤمنون: ۱ وقوله: وکن فا لإ لَهُ فسا 
[الأنيياء: ۲۲| وهذان الدليلان همان اللذان بسط العلماء ومهّدوا بما يتعلق بهما من 
فصول وتوابع » ثم تكلموا مع المخالفين بمجرّد الأدلة العقلية غير هذين؛ ليرى 
الملحد أنه محجوج بكل طریق)“ 

وقال العلامة بدر الدين الزركشي مصدقا لذلك: «اعلم أن القرآن العظيم 
قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة وتقسيم 
وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد 
نطق به» لكن أورده الله تعالى على عادة العرب» دون دقائق طرق أحكام 
المتكلمين)() 

ومن العلماء المحققين الذين كان لهم إسهام كبير في العناية بعلم الكلام 
تأليفا وتدريساء الشيحٌ الإمام وعلّم الأعلام» مجدّد المئة الثامنة لدين الإسلام» 
أبو عبد الله محمد بن عرّفة التونسي ئة فإنه لم يمنعه تبره الفقهي 
والأصوليّ والتفسيري» ولا قيامه بأعباء الإفتاء والخطابة والتدريس في مجالس 
علمية يومية دامت حوالي خمسين عاماء لم يمنعه ذلك من التخصص والتبحر 
في علم الكلام؛ كيف وهو يعتبره العلم المُوصِلّ لإِذْرَاك حَقِيقة الإيمَانِ بواضح 
الأول ي وَالبْرَمَانِء المُنْجِي م م الخلود في الثَيْرَانِء ويعرّفه بأنه «الهلمُ باخام 
الألوهةء وَإِرْسَالٍ الرْسُلِ ودا في ك َخَْارِمَا وَمَا يرقف َي مِنْ دَلكَ 
لَه خَاضًّا بء وَتَقْرِيرٍ َا فة هي مَظِئَةٌ لرَدُ الشْبْهَاتِ وَحَلَّ الشكوك»› 


)0602 قانون التأويل» ص ۰.٥۱۳‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن (ج۲/ص ۲۳). 
جه 1١١‏ طق 
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® مقدمة المحقق 
فهو أصل الدين » وسبب الثبات واليقين. 

وقد كان الإمام أبن عرّفة يستخرج الحُكُمَ بوجوب قراءة علم الكلام كفاية 
من آيات الذكر الحكيم» ومن ذلك ما أملاه على قوله تعالى: #وَإن كي 
هن لَعَلَهُمْ هوت [اتوية: ؟1]» فقال: ايُوْحَذْ من الآية طلّبُ قراءة عِلْمٍ 
الكلام» قَضِلًا عن جواز قراءته» حلافاً لِمَن مَتَعََ ذلك» وبیانه أن قوله تعالى: 
ليرا مرت على أمرين: النَكْثْ والطعن في الدين» والقتال أعمّ من أن 
يكون بالسيف أو باللسان» والقتال باللسان إئما يتقرر بإقامة الحُجَح ودفع 
الشكوك» وإنما يُعلَمٌ ذلك بقراءة علم الكلاء”© 

واستخرج ذلك أيضا من فوله تعالى: لاا لين بهد الْحكُمَارَ 
وَلْمْتفقِيتَ لظ عَم [التربة: |۷٣‏ فقال: «بهد الْحكُثَارَ 4 بالسّيف 
لدَالْمْتَفقينَ 4 بالحُجّة » اذل ع في الجهادين جميعاً ولا تحابهم » وكل 
من وق منه على فساد في العقيدة فهذا حكمٌ ثابت فيه» يجامَدٌ بالحُجّةء 
وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء فيؤخذ من الآية طلب قراءة علم الكلام» 
فضلا عن جواز 

فبناء على هذا الحكم الشرعي المتعلق بعلم الكلام كان العلماء يدافعون 
عنه ويرُدُون دعاوى المقللين من شأنه وشبهات الناهين عن الاشتغال به» فمن 
المدافعين عنه الإمام فخر الدين الرازي الذي كان يرد على المنكرين لعلم 
الكلام بأدلة لا تبقي لهم مقالا لوضوحها واستنادها للتقسيمات العقلية الموصلة 
(1) هله الفائدة مذكورة في تقيد الأ نسخة المدنة المخطوطة؛ وليست في النص المحقق 

(ص187) وذكرها البسيلي في تقييده (مخ/ص .)٠١۹‏ 
(۲) (تقييد البسيلي» مخ/ص ۱۷۸). 


r ®‏ يت 


@ مقدمة المحقق 2 

للنتائج اليقينية» ففي كتابه «مناقب الشافعي» يقول: إن معرفة الله ومعرفة النبوّة 
ليست ضروريةً» بل هى استدلالية» والدليل عليها إا أن يكون عقلياً أو سمعيًاً» 
لا جائز أن يكون سمعباً؛ لأن صحة المع موقوفة على معرفة الله تعالى ومعرفة 
النبرًة» فلو أثبتنا هذين الأصلين بالدلائل السمعية رم الدورٌء وهو باطل» وإن 
كان الطريق إلى معرفة هذه الأصول هو العقل فلا معنى لعلم الكلام إلا ذلك» 
فكيف يجوز ذه والطعنٌ فيه؟! فثبت أن الذام له والطاعن فيه جاهلٌ بالله تعالى 
وبرسوله وباليوم الآخر. 

وأيضا فإن القرآن من أوّله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم 
والتقديس والتنزيه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعادء وإذا كان كذلك كان 
الطعن في علم الكلام طعناً في القرآن» ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان. 

وأيضا فإن المسلمين اختلفوا في صفات الله تعالى اختلافا شديداً» وكل 
أحد يدعي أنه على الحق وأن مخالِقّه هو المبتدع» فلابد للتمييز من طريق» 
وذلك الطريق ليس هو النقل لأن النقل إمَا متواتر وما آحادٌء أمّا المتواتر 
فمفقودء وأمَا الآحاد فلا تفيد إلا الظن» وهذه المسائل قطعية » فعلمنا أن 
الطاعن في علم الكلام والمبغض له جاهلٌ بالله وبرسوله واليوم الآخر©» 


ويقول الإمام فخر الدين أيضًا: «اتفق لي أن حضرت مجلس بعض 
الحشوبة بخوارزم ؛ وكان يعقد مجلس التذكير بكرة يوم الجمعة» فأخذ يطعن في 
علم الكلام ويذمّه» إلى أن ذكر المسألة المشهورة وهي أنه لو أوصي للعلماء لم 
يدخل فيه المتكلّم. وكنت أعقد مجلس التذكير عشية يوم الجمعة» فحضر ذلك 
الحشوي مجلسي » واتفق أن ورد تفسيري كان قد انتهى إلى قوله تعالى حكاية 


.)1١7 ۰۱۰۱ مناقب الإمام الشافعي› (ص‎ )١( 


@ r هد‎ 


5 مقدمة المحقق 2 


معزو ر ی سم سير 


عن قول إبراهيم بالا لأبيه يتأت لِم ند ما لامع ولا بم ولا يعن عن 
سينا [مريم: ۲] » فلما شرعت في الكلام قلت: إن الله تعالى بين في هذه الآية 
أن الخليل يرما كان يذكر أنواع الدلائل في علم التوحيد» فكان يتبع ذكر 
الدلائل بذكر النصائح» وهو قوله تعالی: يكأبت لا سبد اَلََيِطَنَ» [مريم: 144 » 
ثم حكى تعالى عن أبيه أنه قابل تلك الدلائل بالتقليد والإصرار على الإنكار 


0 
7م عد لمم يم 


فقال: #إلين لم نتو لأرجمتك وَأَهْجَرَفِ ملا © [سيم: .]4١‏ 


فكل من نصر علم الأصول وقرّر دلائل التوحيد كان على مذهب الخليل 
واستوجب التعظيم المذكور في قوله تعالى: وَدَلْكَ حَجمنا +اتنتهآ اتاهيم عَلّ 
َوه رمع رجض ن فما [الأنعام: ]۸٣‏ » وكل من أنكر علم الأصول وأصر على 
التقليد ومتابعة الأسلاف كان على دين آزر والد إبراهيم ومتبعا لطريقته في 
الجهل والضلال. فلما سمع الحشوي ذلك احمرٌ واصفرٌء ولم يجد إلى الجواب 
سبيلا » وبالله التوفيق)(© 


وقد نصر أئمة أهل السّنة علمَ الكلام» وقرّروا دلائل التوحيد على ذلك 
النهج الخليلي الذي أسّسَهُ سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وفي 
ذلك يقول العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي: «كان إبراهيم في هذا الاستدلال 
مناظرًا لقومه» وذلك لأن القصّة مكتنفة من طرفيها بما يقتضي أنه كان مناظر ؛ 
إذ في أولها: و ال ھی ليه در اتد اانا اه ن أن مَك فى 
صلل مون € [الأنعام: |۷٤‏ وفي آخرها: قوم إِيْ بر مما رون 4 [الأنعام: ۷۸] 
إلى قوله: 3 وكاجة ممه [الأنعام: ]٠‏ إلى قوله: ريك حجنا ٤اتبتها‏ هيم عَلّ 
قوي # [الأنعام: 41] - 


0( مناقب الإمام الشافعي (ص 1١5-1١6‏ ). 


# ١) 9 


00 مقدمة المحقق do‏ 

وعلى هذا القول لا يمتنع أن يقول إبراهيم عَلهك للكوكب هدا ری 
|الأنعام: ]۷٠‏ على جهة التهكم أو الإنكار بإضمار همزة استفهام» أو التقرير على 
جهة الفرض والتقدير» أي: أفرض وأقذر أن هذا ربي » أفلا ترونه آفلا ؟ أي 
غائبا منتقلا متحركا» وتلك سمات الحدوث »› والحادث لا يصلح إلها. 

وهذه الطريقة هي التي يستعملها المتكلمون في إثبات حدوث العالّم» 
وهي مبنية على مقدمات: 

4 إحداهن: إثبات الأعراض كالألوان والأكوان والحركات والسكنات» 
وإنكار ثبوتها عناد. 

* الثانية: أنها حادثة لأنا نشاهدها توجد وتعدم» فهي مسبوقة بالعدم» 
ملحوقة به» وذلك هو الحدوث. 

* الثالثة: أن الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض؛ إذ الجواهر لا 
تخلو عن الحركة والسكون واجتماع أو افتراق وسواد وبياض أو غيره من 
الألوان. 

:4 الرابعة: أن ما لا ينفك عن الحادث ولا يسبقه فهو حادث. 

ونظم الدليل من هذه المقدمات بعد اختصارها في مقدمتين هكذا: 

الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض الحادثة. 
وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. 
فالجواهر والأجسام حادثة. 
بجميع أجزائه حادث» وإذا ثبت حدوثه لزم أن يكون له محدث قديم بما سبق 


@ ١١ هد‎ 


ب مقدمة المحقق 2 
من دليل استحالة الدور والتسلسل» والنزاع في قدم العالم مع الفلاسفة» وفي 
عدم الصانع مع الملحدة المعطلة7© 

فهذا يبين بوضوح أن مشروعية علم الكلام ومناهجه الاستدلالية مستمدة 
في آيات القرآن العظيم » ومن مناهج الرسل في دعوة أقوامهم إلى الإيمان 
الصحيح » لا سيما منهج سيدنا إبراهيم الخليل الملقب بني الحجة» فاستدلاله 
العقلي على حدوث الكواكب كان أصْلاً للعلماء في إثبات العقائد الإيمانية 
الصحيحة والدفاع عنهاء وعلى ذلك اتفق الأئمة المعتبرون. 

قال الإمام الجصاص الحنفي: هذا الاستدلال الذي سلك إبراهيم طريقة 
من أصمٌ ما يكون من الاستدلال وأوضحهء وذلك أنه لما رأى الكوكب في 
علوّه وضيائه؛ قرر نفسه على ما ينقسم إليه حكمه من كونه ربا خالقًا أو مخلوقًا 
مربوبًا» فلما رآه طالعًا آفلا ومتحركا زائلا قضى بأنه محدّثٌ لمقارنته لدلالات 
الحدّث» وأنه ليس بربٌ لأنه علم أن المحدّث غير قادرٍ على إحداث الأجسام» 
وأن ذلك مستحيلٌ فيه » كما استحال ذلك منه إذ كان محدّثّاء فحكّم بمساواته له 
في جهة الحدوث وامتناع كونه خالقا ربا. 

ثم لما طلع القمر فوجده من العظم والإشراق وانبساط النور» على خلاف 
الكواكب» قرر أيضا نفسه على حكمه فقال: هدري #» فلما رعاه وتأمل حاله 
وجده في معناه في باب مقارنته للحوادث من الطلوع والأفول والانتقال 
والزوال» حَكّمَ له بځکیه وإن كان أكبر وأضوأ منه» ولم يمنعه ما شاهد من 
اختلافهما من العظم والضياء من أن يقضي له بالحدوث لوجود دلالات الحدّث 


٠ فيه‎ 


-)114 - ١۱۷ علم الجذل في علم الجدل؛ (ص‎ )١( 


١5١ ©‏ خ#©# 


ثم لما أصبح رأى الشمس طالعة في عظمها وإشراقها وتكامل ضيائها قال: 
هدا رق 4 لأنها بخلاف الكواكب والقمر في هذه الأوصاف» ثم لما رآها آفلةٌ 
منتقلة حكمّ لها بالحدوث أيضمًا وأنها في حكم الكواكب والقمر لشمول دلالة 
الحدث للجميع . 

وفيما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام وقوله عقيب ذلك: 
رلك جا ءاتبتها بهي عَلَ ويو [الأنعام: 0م] أوضح دلالة على وجوب 
الاستدلال على التوحيد» وعلى بطلان قول الحشو القائلين بالتقليد؛ لأنه لو 
جاز لأحد أن يكتفي بالتقليد لكان أولاهم به به إبراهيم عليه السلامء فلما استدل 
إبراهيم على توحيد الله واحتجٌ تي به على قومه ثبت بذلك أن علينا مثله. 

وقد قال في نسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر الأنبياء: «أؤليك الَدِنَ 
هى ائه همهم اسر 4 [الأنعام: ١؟]»‏ فأمرنا الله تعالى بالاقتداء به في 
الاستدلال على التوحيد والاحتجاج به على الكفار. 


ومن حيث دلت أحوال هذه الكواكب على أنها مخلوقة غير خالقة» 
ومربوبة غير ربٌء فهي دالة أيضا على أن من كان في مثل حالها في الانتقال 
والزوال والمجيء والذهاب لا يجوز أن يكون ربا خالقاء وأنه يكون مربوباء 
فدل على أن الله تعالى لا يجوز عليه الانتقال ولا الزوال ولا المجيء ولا 
الذهاب لقضية استدلال إبراهيم عليه السلام بان من كان بهذه الصفة فهو 


ح0 


وقال الإمام القاضي محمد بن رشد المالكي: استدل إبراهيم عَبواة20:8 
بما عايّن من حركة الكواكب والشمس والقمر على أنها محدَثةٌ؛ لان الحركة 
(۱) أحكام القرآن» (ج؛ /ص158). 


هد vy‏ ح© 


ضع مقدمة المحقق بع 

والسكون من علامات المحدّثات» ثم علم أن كل محدّث فلابد له من محدث 
وهو الله رب العالمين. 

وهذا وجه الاستدلال وحقيقته» قصَّهُ الله تبارك وتعالى علينا تنبيها وإرشادا 
إلى ما يجب عليناء وهذا في القرآن كثير لا يحصى كثرة. 

ولم يستدل إبراهيم اورم بما عاينه في الكواكب والشمس والقمر 
لنفسه؛ إذ لم يكن جاهلا بربه ولا شاكًا في قِدّمه» وإنما أراد أن يري قومّه وَجْهَ 
الاستدلال بذلك» ويعيرهم باللهول على هذا الدليل الواضح › ويوقفهم على 
باطل ما هم عليه» وكان من أحجٌ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وذلك بین من كتاب الله تعالى. 

ألا ترى إلى ما حكى الله ك من قوله بعد أن أراهم أنهم على غير شيء: 
ی کھت ھی لی مر الکو الاک یئا وما ایت النفركت ا 
وسا رم ال تجن في الو [الاسام: ]۸٠ - ٠٠‏ إلى قوله: ولك خجشت 
انها زهي عل وم [الأنعام: ۸۳] » وقوله في أول الآية: 4 رکذت زَى هيم 
مکوت الوت لض وَلِيَكْونَ ون امور 402 [الأنعام: ه 

فهذا كاف في بيان مشروعية وشرف علم الكلام وشدة الحاجة إليه في 
تحصيل وحفظ أصول الدين» ولذا كثرت فيه المصنفات المطولات 
والمختصرات» وقد ساهم أئمة المدرسة السّنية الأشعرية على وجه الخصوص 
بحظ وافر في ذلك» ومن أبرزهم في القرن الثامن للهجرة كما ذكرنا الشيخ 
الإمام محمد بن عرّفة التولسي ماله » فقد وضع مختصرًا في علم الكلام شاملا 
لطريقتي المتقدمين والمتأخرين في ذلك الفن» فاق به غيره من المصنفات ‏ 
)١(‏ المقدمات الممهدات (ج١/ص١1).‏ 


# vw ® 


و مقدمة المحقق 2 

كطوالع البيضاوي» ومواقف الإيجي» وصحائف السمرقندي » ومقاصد التفتازاني 
وغيرها ‏ من حيث الاستيعاب لجل الأبواب والفصول والمسائل والمباحث 
والأفوال» مع زيادة تدقيق في تعريف الحقائق الكلامية» والاعتماد على أمهات 
المراجع الكلامية والفلسفية» والتوثيق التام والعزو الدقيق لكل ما يختصره أو 
يلخصه منها. 

لم يذكر الإمام ابن عرّفة اسمًا خاصا لهذا الكتاب في طالعته» وهذا ما 
جعل البعض ينحت له اسما من كلامه في الخطبة فسماه بالمختصر الشامل في 
أصول الدين» أو المختصر الشامل في علم الكلام» أخذا من قول الإمام ابن 
عرفة في أوله: : الما گان عم اكلم هو الول لإذراك حت الیکا يواج 
الال 3 وَالبُرْمَانِء الملجي م الحلود في الثيْرَانِء رَأَبْت أَنْ E‏ فيه م ممصا 
شَاملاً. .)2 والبعض كالعلامة إبراهيم اللقاني يقتصر على اسم «الشامل»» 
والصواب المرتضى هي التسمية التي أطلقها الإمام ابن عرّفة نفسّه حيث قال غير 
مرة في مختصره في أصول الفقه: «واستيفاء القول فيه في مختصرنا الكلامي ° 

ف«المختصر الكلامي» هو الاسم الصحيح لهذا الكتاب » وهو المنسجم مع 
باقي أسماء كتب الإمام ابن عرّفة كالمختصر الفقهي» والمختصر المنطقي» 
والمختصر الفرضي » والمختصر الأصولي . 

شرعت بتوفيق من الله تعالى في العناية بالمختصر الكلامي يوم 
٩‏ جمادى الأول عام 470 ١ه/ ١0‏ جويلية عام 27٠١4‏ ووافق الفراغ منه يوم 
4 رمضان عام 5474 ١ه/‏ ۱۷ جويلية عام 2701 وقد تخللت هذه المدة عناية 
بكتب أخرى منها ما حقق لغرض التوثيق منه في هذا العمل كمعالم أصول الدين 


(1) المختصر الأصولي (مخ /إص۷). 
© 4 & 


و مقدمة المحقق 2 
للإمام فخر الدين الرازي» وشرحها للإمام شرف الدين بن التلمساني » والأسرار 
العقلية في الكلمات النبوية للإمام تقي الدين المقترح» فهذه من المصادر 
الأساسية في كتاب الإمام ابن عرّفة» كما أني لم أحصل في بادئ الأمر على 
بعض المؤلفات التي يكثر الإمام ابن عرفة العزو إليها والإحالة عليها» ثم يسر 
الله تعالى بفضله الوقوف عليها ككتاب «كشف الحقائق في تحرير الدقائق» 
للعلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري. 

هذاء وقد اقتصر عملي في الكتاب على ضبط النص وشكل جميع 
كلماته » مع توثيق النقول والأقوال الني ذكرها الإمامٌ ابن عرّفة» وعَرُوها إلى 
مصادرها الأصلية كلما أمكن ذلك » إضافة إلى جلب بعض النصوص الموضحة 
للمقام لشدة الاختصارء ولم أترجم للأعلام ولا للكتب لعدم إثقال الهوامش» 
ونويت بإذن الله تعالى إفراد ذلك في رسالة خاصة أرتب فيها الأعلام والكتب 
ترتيباً علميا مع تعريف کل بحسب ما يليق به. 

كما أرجو من الله تعالى أن يوفقني في مرحلة لأخرى لاستخراج بعض 
البحوث من هذا الكتاب العظيم كرسالة الحدود الكلامية التي شرعت فيهاء 
ودراسة بعض اختيارات الإمام ابن عرفة الكلامية وترجيحاته العلمية» أما الآن 
فحسبنا أن يظهر هذا السفر المتين للنور وأن يستفيد منه العلماء والباحثون. 

أهدي هذا العمل إلى والدَيّ الحبيبين حفظهما الله تعالى وجزاهما عني 
كل خير» وإلى زوجتي أمّ ريحان وياسمين التي أعانتني على صدور هذا الكتاب 
بصبرها وتشجيعهاء كما لا يفوتني شكر فضيلة الشيخ الأديب الحبيب عادل 
محمد مختار المغربي البنغازي الذي تفضل بمراجعة جل هذا المختصر وتنبيهي 
على ما غفلت عنه أو أخطأت فيه مما يتعلق بالإعراب وغير ذلك من السهوء 


r. 5‏ حة#©» 


مقدمة المحقق 
فجزاه الله خيرا كثيرا. 

اللهم خیم تا بِالسّعَادَةء وَارُْفنَا الحُسْتَى وَزْيَادَة وَاغْفِرْ لا وَلَِالِدِينَاء 
وَمَكَابِحْنَا وَأَمْلِيتَاء وَلِلْمُؤْمِيينَ وَالمُؤْيئَاتِ » الأحْيّاء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتٍء وَارْحَمْنَا 


32 


وَاعْفُ عا أَجْمَعِينَ» بِقَضْلِكَ وَإِحْسَائِكَ با أَكْرمَ الأكرمينَ. 


> كتبه الفقير إلى ربه الهادي 
في تونس المحروسة 
٩‏ رمضان ٤۳٤۱ھ‏ 


ھب ترجمة الإمام ابن عرفة 2 


ترجمة الإمام ابن عرفة 

*» اسمه وكنيته ونسبه: 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرّفة الوَرْعَمّي التونسي » أبو عبد الله. 

والصحيح في ضبط «عَرََة) أنها بفتح العين والراء» خلافا لمن قال بإسكان 
الراء. وكفى دليلا على ذلك ضبط الشيخ العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون 
بخط يده للفظ «عَرَقَة) بفتح العين» كما ورد في كتاب «رحلة ابن خلدون» التي 
حققها وعارضها بأصولها وعلق حواشيها البحائة محمد بن تاويت الطنجي” 

أما (الوَرْعَمّي) فقد قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الأشموني في الذيل 
على «لب الألباب في تحرير الأنساب» للسيوطي: «والوَرْعَمّيُ) بفتح الواو 
وإسكان الراء وبفتح الغين المعجمة وكسر الميم الثقيلة» نسبة إلى قبيلة من 
هوارة ببلاد المغرب نسب إليها العلامة ابن عرفة المالكي)”) 

وقال المقريزي في «درر العقود الفريدة) عند الترجمة للإمام ابن عرفة: 
«وأما (وَرْغَمّة) المسوب إليها الشيخ فقبيلة من قبائل أعرابيا»(© 

وهذا ما يؤكده الشيخ العلامة الفاضل بن عاشور في كتابه (أعلام الفقه 
)١(‏ راجع التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاء بتحقيق محمد بن تاويث الطنجي» 

ومراجعة وإعداد للنشر د. إبراهيم شبوح » (ص۷۷٤)‏ ط١»‏ دار القيروان للنشر» توئس» 

7م 
(؟) مخطوط المكتبة الوطنية رقم ٠١١٠١۳‏ 
(۳) درر العقود الفريدة (ج۳/ص٣٠۲).‏ 


هد rr‏ هه 


و ترجمة الإمام ابن عرفة @ 
الإسلامي» في ترجمته للإمام ابن عرفة: وأصله من قبيلة وَرْعَمّة المستوطنة 
بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية حول مركز ولاية مدني 
# مولده: 
اتفق أغلب من ترجم للإمام ابن عرفة أن مولده كان سنة (١١۷ه)‏ في 
تونس» ومن ذلك قول ابن فرحون في الديباج: وذكر لي مولده أنه سنة ست 


ع (Due‏ 
عسره وسېعسه 


ونقل السيوطي في «بغية الوعاة» عن أبي حامد بن ظهيرة في معجمه قوله 
في ترجمة شيخه الإمام ابن عرفة: ولد بتونس سنة ست عشرة وسبعمئة9© 

وحدد تلميذه الشيخ البسيلي في تقييده تاريخ مولد شيخه عند تعرضه 
لتفسير قوله تعالى : اا آل اموا أذَكْرُوأ أ كا كرا 4 [الأحزاب: ]4١‏ فقال: 


(مولد شيخنا ابن عرفة ليلة سابع والعشرين من رجب عام ست عشرة وسبعمئة 
(5ااه) © 

وشذ المقريزي في «درر العقود الفريدة» فقال: ولد سبة ست وثلاثين 
وسبع مئة “۷۳١‏ وهذا إن لم يكن ثمة تحريف من النساخ. 
» نشأته: 

كانت نشأة الإمام ابن عرفة منذ أنبته الله تعالى نشأة حسّئة » وأوصافه في 
)١(‏ أعلام الفقه الإسلامي (ص 550). 
(۲) الديباج المذهب (ص .)45١‏ 
() بغية الوعاة (ج١/ص9؟51).‏ 


(4) تقيد البسيلي » (ص )٠۲١‏ تحقيق أ.قموع. 
(5) درر العقود الفريدة (ج ۳٣/ص‏ ۲۲۳). 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
ةس يتيسن 
8 

صغره أوصافا مستحسنة» وتولى الله حفظه فكانت أحواله مبنيةٌ على الهدى 
والرشاد؛ مؤسّسة على التوفيق والسداد. 

فوالده الشيخ الصالح محمد بن عرفة الحاج المبرور المجاور المتوفى في 
مدينة خير الورى ميدس يعتبر أوّل مشايخهء وكان شديد العناية به في 
صغره» فكان يخشى عليه من إصابة العين كما أخبر الشيخ الأبي قائلا: وكان 
الشبخ عة يحكي عن أيام صغره أنه كان بجوارهم رجل معروف بإصابة 
العين» وكان أهلي يخبؤوني منه. وكان الشيخ في صغره من حسن الصورة 


والجمال ما هو معروف7© 


وقد نقل الإفراني في ترجمة الشيخ عبد الواحد بن أحمد الشريف الفلالي 
أن من فوائده ما كان يحدّث عن الشيخ ابن عرفة أن سبب تبحّره في العلم هو أن 
أباه كان اتصل بشعرة من شعر النبي اييزا فلمًا ولد له ابن عرفة حكها في 
ماء حتى ذابت فسقاه إياهاء وهي أول ما دخل في بطنه» فتبكرٌ في العلوم ببركة 
تلك الشعرة الشريفة» صلى الله وسلم على مرفي" 

وتفيد بعض الأخبار التي ذكرها الإمام ابن عرفة في مختصره الفقهي أن 
والده كان رفيق الشيخ محمد بن عبد السلام» وقد أخذا عن المشايخ نفسهم» إذ 
قال: «أبو العباس السقطي كان مؤدبا بتونس» عليه قرأ والدي وشيخنا ابن 
عبد السلام وجماعة من الصالحين)7© 


ولما عزم على الرحيل إلى بلاد الحرمين والانقطاع لعبادة الله كك عهد 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم (ج٠‏ /إصه). 
(؟) صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر (ص44). 
(۳) مخطوط المختصر الفقهي (ج۲/ق (r‏ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة بع 

ووش چ 

للشيخ ابن عبد السلام برعاية ولده الإمام ابن عرفة الذي كان عمره آنذاك حوالي 

خمسة وعشرين سنة؛ وكان يستشيره عمن يأخذ العلوم» فقد روى الشيخ الأبي 

في شرحه على صحيح مسلم قال: «قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة: ذهب 

والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه » قال له: عليك بابن سلامة» 
فان ميعاده نقي ٩)‏ 


ولم تتجاوز إقامة ابن عرفة الوالد بين مكة والمدينة أكثر من ثماني 
سنوات» وفي ذلك يقول الشيخ ابن فرحون في الديباج: «وأقام والده بالمدينة 
على منهاج الصالحين والسلف الماضين» توفي فيما أظن سنة ثمان وأربعين 
وسبعماثة (4 /اه) ودفن بالبقیع ۲ 
وفي أثناء إقامته في الحرمين لم ينس ابنه الإمام ابن عرفة» وفي ذلك يقول 
الشيخ الرصاع: «كان والده خيراً صالحاً متعبدأ» جاور بالمدينة الشريفة على 
ساكنها الصلاة والسلام» ولازمها حتى توفي» كان يدعو آخر الليل لولده بعد 
تهجده» ويصلي على النبي ويسلّم عليه» ثم يقول: (يا نبي لله! محمد بن عرفة 
في حماك»؛ يقوله في كل ليلة > حتى صحبه اللطف الجميل في حياته؛ وظهر 
عليه آثار البركة بعده. وكان يناول عصى الخطيب بالمدينة المشرفة الشيخ سيدي 
خلیل ۰ فإذا ناوله يكره يقول له: لايا سيدي! محمد ولدي» ادع الله ل 
)١(‏ إكمال إكمال المعلم (ج؛ |ص4 47). 
(۲) الديباج المذهب (ص .)45١‏ 
() ذكره البلوي في «تاج المفرق» وأثى عليه كثيرا قائلا: ومن أعظمهم قدرا وأرفعهم خطراء 
وأشرفهم مكانة وذكرا الشيخ الفقيه الخطيب بالحرم الشريف وصاحب الصلاة به» فارس 
المنابر وإمام الأمة » ومقتدى فرق الأمة. ولى الله عز وجل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن عمر المكي المالكي المشتهر بخليل نفع الله تعالى به. (ص١١؟).‏ 
)٤(‏ شرح الحدود الفقهية (ج١/ص51).‏ 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة بع 
ثم علق الشيخ الرصاع قائلا: وهذه سعادة ربائية» وعناية سماوية سبقت 
له من الله » فكان بذلك له الكرامات من الله » وكان عة فى صغره مشهوراً 
2 
بالجد والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة » والملازمة للشيوخ الجلة » وقد ظهرت 
عليه مقدمات الفلاح المنتجة لما نتجت فيه من العلم والعمل والصلاح7© 


فبسبب هذا وغيره كان الإمام ابن عرفة لئت موقا موصوفاً بالفهم 
والحذق والحرص على الطلب واستفراغ الوسع فيه» والجدير بالذكر أنه لم 
يرتحل في طلب العلم أبدء بل كان العلم يرتحل إليه من أقصى الشرق وأقصى 
الغرب. 

قال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: وأمًا ملكة العلوم 
النظرية فهي قاصرة على البلاد المشرقية » ولا عناية لحذاق القرويين والإفريقيين 
إلا بتحقيق الفقه فقطء ولم يزل الحال كذلك إلى أن رحل الفقيه «ابن زيتون») 
إلى المشرق » فلقي تلاميذ «الفخر ابن الخطيب» ولازمهم زماناً حتى تمكن من 
ملكة التعليم» وقدم إلى تونس فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته النظرية إلى 
تلميذه ابن عبد السلام» واستقل تلميله ابن عرفة بعده بتلك الطريقة 

وقال الشيخ الرصاع: وكان الشيخ ابن عبد السلام في علم الفرائض في 
غاية التحقيق صناعةً وعلماء مع أن الشيخ الإمام ابن عرفة تلميذه رمال قرأ 
الحؤفي عليه» ثم لما قدم الشيخ السطي ذاه مع السلطان أبي الحسن المريني 
سنة (48 لاه) اجتمع به» وطلب منه أن يقرأ عليه «الحوفي»» فقال له: «إني 


.)١١ ص/1١ج( شرح الحدود الفقهية‎ )١( 
نشرة مطبعة لجنة التأليف‎ )۲١ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج7/ص‎ )۲( 
والترجمة والنشرء 18517م.‎ 
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ترجمة الإمام ابن عرفة 
و عد ې 
لا أجد محلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع القصبة 
العلية)» فكان الشيخ رجاه يبكر ويجلس هنالك ينتظرهء فإذا قدم فتح عليه 
الكتاب وقرأ عليه » فقال له في أول قراءته: «هلا اكتفيت بالشيخ ابن عبد السلام 
لأنك ختمت عليه الكتاب ؟» فذكر له رثا أن به مواضع أشكلت عليه» فلمًا 
وصلها بيّنها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات7© 


وفي هذه السنة التي ورد فيها السلطان أبو الحسن المريني مع جمع من 
أكابر علماء المغرب» بدأ ظهور علم الإمام ابن عرفة» فقد قال الشيخ شهاب 
الدين المقري في «أزهار الرياض»: لما شرق السلطان أبو الحسن المريني 
رمال » وانتهث به درجة الاستبداد والاستقلال ببلاد إفريقية» فظهر فقهاءٌ 
المغرب ممن صحبه على فقهاء تونس لحفظهم كتاب «التهذيب» عن ظهر قلب» 
وزعيم فقهاء المغرب حينئذ الرجل الصالح أبو عبد الله السطي وَمَدُاَنَهُ ونفع به» 
إلى أن جاءت نوبة الشيخ ابن عبد السلام وعقد مجلسه بمحضر السلطان 
المذكور ومن معه من الفقهاء والنحاة والكتاب والرؤساء» وتوجهت مطالبة فقهاء 
المغرب له فكان واه على ما وَصفهُ به من رخ الواقع كأنه بحر تلاطمت 
أمواجه» فكان يقطعهم واحدا بعد آخرء وميه ابْنُ عَرَقَةَ كذلك» إلى أن قال 
ولي الله المنصف أبو عبدالله السطي للسلطان: يا علي! كذا يكون التحصيل وكذا 
يقرأ الفقه» ولو لم يكن بتونس إلا هذا الإمام لكان بها كل خيرء فلابد من 
ملازمة هذا لهذا المجلس حتى ينتفع به أصحابنا ونتتفع بطريقه”") 

ومن ذلك الوقت كان الإمام ابن عرفة بقرئ العلوم مع أشياخه» وصار 
الكل يعظمه ويجله» ويثني عليه ويشهد له بالعقل الوافر والذهن الحاضرء وفك 
)١(‏ راجع فهرس الرصاع (ص۱۸۹). 
(؟) أزهار الرياض في أخابر القاضي عياض (ج7|ص ۲۸). 
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5 ترجمة الإمام ابن عرفة 2 


المشكل» وحَلّ المقفل» وإيضاح المجمل» فهرعت الخلائق إليه وأقبل الطلبة 
عليه. 


# مشاهير شيوخه: 

تهيأ للإمام ابن عرفة أخذ العلوم عن أبرز مشايخ عصره من الذين اجتمع 
فيهم علم المشرق والمغرب كما أشرناء في جميع التخصصات العلمية سواء 
كانت نقلية أو عقلية» وقد أجمل الشيخ الرصاع ذكرهم بقوله: «وقرأ أصول 
الفقه على الشيخ ابن علوان» وأصول الدين على الشيخ ابن سلامة وعلى 
على ابن الحباب» والفرائض على الشبخ السطي › والحساب على الشيخ 
الآبلي» والفقه على الشيخ ابن عبد السلام والشيخ ابن القداح والشيخ ابن 
هارون والسطي» وسائر المعقول على الشيخ الآبلي» وكان الآبلى يشني عليه 
ويقول: لم يقرأ علي مول 

وفيما يلي تعريف موجز بأبرزهم وأكثرهم تأثيراً في المسيرة العلمية للومام 
ابن عرفة . 

* محمد بن عبد السلام الهواري التونسي أبو عبد الله: قاضي الجماعة 
بها وعلامتها» الشيخ الفقيه القوال بالحق» الحافظ المتبحّر في العلوم العقلية 
والنقلية» العمدة المحقق المؤلف المدقق » سمع أبا العباس البَطَزْني” » وأدرك 
69 شرح الحدود الفقهية (ج۱/ص۲٦»‏ 0 
(؟) هو أبو العباس أحمد بن موسى الأنصاري الشهير بالبطرني التونسي: شيخ الشيوخ بهاء 

وعمدة أهل التحقيق والرسوخ» الفقيه المقرئ الصالح الراوية العالم المسندء أخذ عن أئمة 
منهم أبو عمر بن شقر» وعنه جماعة منهم ابن عبد السلام وأجازه» وأبو عبد الله بن بُرال 
وأجازه بسدده» مولده سنة (14ه) وتوفي سنة (١٠/اه).‏ (شجرة النور» ج۱ /ص٤۲۹).‏ 
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9 ترجمة الإمام ابن عرفة 2 
جماعة من الشيوخ الجلة وأخذ عنهم كالمعمر أبي عبد الله بن هارون» وابن 
جماعة» وتخرج بين يديه جماعة منهم القاضي ابن حيدرة وابن عرفة وابن 
خلدون وخالد البلوي وأثنى عليه في رحلته كثيراً» وله شرح على مختصر ابن 
الحاجب الفرعي بديع» وهذا الشرح بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من 
الحاجب» تولى التدريس والفتوى؛ وكانت ولايته القضاء سئة (4 */اه) وتوفي 
على ذلك سنة (45لاه) بالطاعون الجارف0© 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومن سماعات ابن عرفة على ابن 
عبد السلام: «علوم الحديث» لابن الصلاح بقراءته له عليه» بقراءته له على أبي 
العباس أحمد البطرني» قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد 
اللخمي سماعاً؛ قال أخبرنا ابن الصلاح سماعاً في سنة أربع وثلاثين وستمئة 


(٤۳ه)‏ ب«(الأشرفية) بدمشو °“ 


+ محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي آشي أبو عبد الله : التونسى 
المولد والاستيطان» المعروف ب«ابن جابر) » صاحب الرحلتين» ومام 
المحدثين » الفقيه المسند الراوية المتفنن النظارء عظيم الأبهة والوقار» تحمل 
العلم عن جلة من علماء المشرق والمغرب» له أسائيد كتب المالكية يرويها عن 
مؤلفيها» مولده سنة (۷۳ه) ووفاته سنة (6/اهم) ° 

قال الشبخ ابن فرحون في ترجمة الإمام ابن عرفة: روى الشيخ أبو عبد الله 
بن عرفة عن المحدث أبى عبد الله محمد بن جابر الوادي آشى الصحيحين 
(1) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » للشيخ محمد مخلوف (ج١/ص01٠”7).‏ 


(؟) المعجم المؤسس (ج7/ص؟17). 
(۳) شجرة النور (ج١/ص .)٠۲‏ 
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سماعاً وجا“ 


* أبو عبد الله محمد بن سعد بن بُرّال": العالم القدوة المفضال 
المحدث الراوية المسند الواعية أستاذ الأساتذة» مولده سنة (/+<ه)0؟ قال 
العلامة ابن خلدون في رحلته: أصله من جالية الأندلس» من أعمال بَلَنْسِيّة 
أخل عن مشيخة بلنسية وأعمالهاء وكان إماما في القراءات لا يلحق شأوه» وكان 
من أشهر شيوخه في القراءات السبع أبو العباس أحمد بن محمد البَطّزني» 


ومشيخته فيها وأسانيده معروفة©) 


وذكره تلميذه الشيخ خالد البلوي في رحلته المسماة بتاج المفرق وأثنى 
عليه قائلا: (إمام الدنياء ومتبوئ الذروة العلياء وسابق الغاية القصياء والشيخ 
العالم» قدوة الأئمة وواحد أسانيد الأمة أبو عبد الله بن يُرّال أبقى الله تعالى 
بركته. وكان هذا الشيخ قد أوتي من حسن اللفظ بالقرآن ما لم يؤته أحد ممن 
بقى على الأرض في هذا الوقت بإجماع» حضرت قياقه في ليالي رمضان 
بالأشفاع » وانتدب الناس لسماعه من النواحي والبقاع » فما قرع سمعي ولا وقع 
في أذن قلبي » أحسن منه صوتاء ولا أحلى تلاوة» ولا أطيب إيراداً» ولا أعذب 
مساقاء ولا أعجب أحكاماً» ولا أغرب ترتيلا» ولا أجمل جملة وتفصيلا. 


عع 

ولقد كنت في حين قراءته على قساوة قلبي» وغباوة لی أتغاشى 
وأتلاشى» ويضج جامع تونس بأهله» ويغخص جمعه» فبين باك وداع وخاشع 
)00( الديباج الملهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون (ص .)5١9‏ 
(؟) كذا ضبطه ابن خلدون في رحلته (ص )١١‏ وراجع أيضا: درر العقود الفريدة في تراجم 

الأعيان المفيدة» للمقريزي. (ج٣/ص۲۲۳).‏ 
(۳) طبقات المالكية (ج۱/ص .)٠۳‏ 
)٤(‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرفا (ص )٠١‏ وذكره أيضا في (ص۳۱۸). 


ع ا سن 


ترجمة الإمام ابن عرفة بم 

وو 7 ٣‏ ي 

وساقط من القيام» وعادم وجوده في ذلك المقام» كلهم يفعل فيه صدفه» 
ويسكتهم نطق » ويسكرهم ذوفه. 

قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع جمعاً في ختمة واحدة والإدغام 
الكبير في رواية أبى عمرو بن العلاء» وترك الهمز من طريق أهل الرقة بطريق 
أبى عمرو الداني رحمه الله تعالى؛ وهو آخر من قرأت عليه السبع من الأئمة 
المقرئين والأساتذة المبرزيه ° 

* محمد بن سلامة الأنصاري أبو عبد الله: الشيخ الفقيه العالم الزاهد 
الصالح العابد المتوفى سئة (٦٤۷ه)»‏ وهو من أوائل مشابخ الإمام ابن 
عرفة» فقد روى الشيخ الأببي في شرحه على صحيح مسلم قال: «قال شيخنا 
أبو عبد الله بن عرفة: ذهب والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه» 
قال له: عليك بابن سلامة ؛ فان ميعاده نقي)7) 


وقال الزركشي في تاريخ الدولتين عند ذكره لمناقب ابن عرفة: «قرأ القرآن 
العظيم في صغره على ابن سلامة من طريق الداني وابن شريح. ثم قال أيضا: 
وقرأ أصول الدين على ابن سلامة؛) 

وأخذ عنه الإمام ابن عرفة القراءات » والموطأ» وقرأ عليه كناب«التيسير في 
القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» و«الكافي» لابن شريح» 
وامفردتي يعقوب الدانية والشريحية)» وجملة من «التفريع» في الفقه لابن الجلاب » 


.)۳٠٠١صإ/٠ج( شجرة الئور‎ )١( 

(؟) المعجم المؤسس (ج7/ص؟457). 

() إكمال إكمال المعلم (ج4 |ص؛ ؟1). 
)٤(‏ تاريخ الدولتين (ص ”2757 .)۲٤٤‏ 


© م به 
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وجملة من كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين الجوبنى » وجملة من كتاب «معالم 
أصول الدين» للإمام فخرالدين الرازي» وأجازه بذلك وبجميع مروياته. 
# محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني المعروف ب«الآبلي): 
الإمام العلامة؛ مجمع على إمامته» أعلم العالم بفنون المعقول. أخذ عن أبي 
الحسن التنسي» وابن البناء المراكشي» وأخذ عنه آئمة كالشريف التلمساني» 
وابن الصباغ › والرهوني » وابن مرزوق» والعقباني› وابن عرفة» وابن خلدون» 


وابن عباد)(© 


وصفه تلميذه العلامة ابن خلدون في رحلته بقوله: «شيخ أهل المغرب 
لعصره في العلوم العقلية»“ وقال: «أصله من تلمسان» وبها نشأء وقرأ كتب 
التعاليم» وحذق فيها. وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعة» 
فخرج منهاء وحج» ولقي أعلام المشرق يومئذ فلم يأخذ عنهم لأنه كان مختلطا 
بعارض عرّض في عقله. ثم رجع من المشرق» وأفاق » وقرأ المنطق والأصلين 
علي الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام» وكان قرأ بتونس مع أخيه أبي زيد عبد 
الرحمن على تلاميذ ابن زيتون الشهير الذكر» وجاء إلى تلمسان بعلم كثير من 
المعقول والمنقول» فقرأ الآبلي على أبي موسى منهما كما قلناء( 

# محمد بن بحيى بن عمر المعافري المعروف ب«ابن الحباب»: الإمام 
البارع المحقق المتفنن الأصولي الجدلي المؤلف المتقن» أخذ عن ابن زيتون 
وغیره» وقع له مع ابن عبد السلام مناظرات» وعنه أخذ ابن عرفة الجدل 
والمنطق والنحو» ونقل عنه في مختصره الفقهي وغيره أشياء» وأخذ عنه الإمام 
(1) راجع كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للشيخ التنبكتي (ج۲ |ص08). 


(۲) التعريف بابن خلدون (ص ۳۱۳). 
(۳) السابق (ص۲۱). 


هد مم لبن 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
ود ۾ 
المقري والشيخ خالد البلوي» وعرّف به في رحلته وأثنى عليه كثيراً» فمما 
قال في حقه: واحد الزمان» وفريد البيان والتبيان» العديم النظراء والأقران» 
المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهانء العالم المشاور أبو عبد الله بن 
الحباب“ 

قال الشيخ الرصاع في فهرسته ناقلا عن شيخه ابن عقاب تلميذ الإمام ابن 
عرفة: «وأجازني شيخنا الإمام ابن عرفة في جميع مروياته» وفيما رواه عن 
شيوخه مثل الشيخ ابن عبد السلام» والشيخ ابن سلامة » والشيخ ابن الحباب» 
والشيخ الآبلي وغيرهم مما أجازه فيه كتبا من أشياخ المغاربة)() 

* محمد بن هارون الكناني التونسي أبو عبد الله: الإمام في الفقه وأصوله 
والكلام وفصوله» العلامة المتفنن المؤلف المتقن» وصفه ابن عرفة ببلوغه 
درجة الاجتهاد المذهبي. أخل عن جلة منهم المعمر أبو عبد الله بن هارون 
الأندلسي» وله تاليف مهمة كشرح مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي» 
واختصار المتيطية في قدر ثلثها أسقط وثائقها وتكرارهاء وشرح المدونة وقعت 
في أسفار عديدة؛ ومختصره » وشرح الحاصل؟ 

# أحمد بن علوان التونسي أبو العباس الشهير ب«المصري): الفقيه العالم 
الزاهد الإمام المؤلف المحقق العمدة العابد» أخذ عن أبي العباس أحمد بن 
إسماعيل » وعنه ابنه أبو الطيب وغيره» من تآليفه «لباب اللباب على الجلاب»» 


.)٠٠١صإ/١ج( شجرة النور‎ )١( 
.)۳۷ تاج المفرق (ص‎ )۲( 

(*) فهرست الرصاع (ص٤١۱).‏ 

)£( راجع شجرة النور (ج۱/ص۰۲). 


هد مم هه 


ھب ترجمة الإمام ابن عرفة بهم 

و«اقتطاف الأكف من الروض الأنف»)ء و«اجتناء الزهر من كتاب الطرر»)» 
ولامختصر المدارك)» و«اختصار كتاب أنوار القلوب في العلم الموهوب»)» 
واختصار «كتاب التشوف إلى أهل التصوف»» وغير ذلك نحواً من أربعين تألبفاًء 
توفي بالاسكندرية في شوال سنة (۷۸۷ه) © 
# مكانته العلمية 

لا شك أن من تهيأ له الدراسة على هؤلاء العلماء المشايخ العظام» وكان 
موصوفا بالجد والاجتهاد والمثابرة» فإنه يصل بفضل الله تعالى إلى أعلى 
المقامات العلمية » وهذا ما حصل فعلا للإمام ابن عرفة » وقد نقل الشيخ التنبكتي 
عن القاضي ابن الأزرق أنه وقف على مكتوب للإمام ابن عرفة يبين فيه طريقة 
دراسته على مشايخه فقال: 

لاقرأث على ابن الحباب جملة من كتاب سيبويه قراءةً بحث وتحقيق» 
وجملة من التسهيل على بعض شيوخه» وسمعتٌ إلقاء ابن عبد السلام في 
التفسير من أول القرآن العظيم لآخره بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد 
والفقه وقواعد العربية والبيان وأصول الفقه وغيرها مما تتوقف هذه المذكورات 
عليه» مع مراجعة وبحث وأسئلة وجواب. 

وقرأت عليه جميع صحيح مسلم بلفظه» إلا يسيراً سمعته بقراءة غيره» 
وسمعت عليه بعض البخاري والموطأء وقرأت عليه جملة من التهذيب»› 
وسمعت عليه سائره أزيد من ختثمة قراءة بحث وفقه ونقل فروع الأمهات 
وأحاديث الأحكام مع التنبيه عليها تصحيحاً وتحسيناً وتعقب ما تعقبه الأئمة 


(1) راجع شجرة النور (ج١/ص .)٠۲١‏ 
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وغيرها مما قرئ عليه مما قرأه على شيوخه مع ما أفاد من ذكر الأدب في 
الاشتغال بالتعلم » خصوصاً حكم البحث والمراجعة وتوجيه الأسئلة0© 


وقال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: صناعة التعليم 
وملكة التلقي لم تبلغ فاسا كما هي بمدينة تونس» اتصلت إليهم من الإمام 
المازري كما تلقاها عن الشيخ اللخمي» وتلقاها اللخمي عن حذاق القرويين» 
وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى الشيخ ابن عبد السلام مفتي البلاد الإفريقية 
وأصقاعها المشهود له برتب التبريز والإمامة» واستقرت تلك الملكة في تلميذه 


ابن عرفة نا 


وقال الشيخ الرصاع متحدثا عن الإمام ابن عرفة: الشيخ الإمام العلامة 
سيدي الفقيه رجاه له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه 
وتحصيله وقوة فهمه وعلمه وعمله» ولمّا جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده» 
وتمكنث وصارت ملكة له» أُقُدَرَهُ الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار 
الشريعة» وملك زمام العلوم العقلية والنقلية» وعلا فخره» وانتشر في العالم 
الف 

وقال تلميذه الشيخ البرزلي في فتاويه: قلت يوما لشيخنا وَمَدلَتَة: رأيت 
علماء الظاهر مثل القضاة والمفتين للأحكام يشتهرون في حياتهم الاشتهار 
الكلي» فإذا ماتوا خمدت هذه الشهرة ولم يبق للناس تلك الفكرة منهمء 
والصلحاء يكون ذكرهم في الدنيا إما خامداً أو متوسطاً أو مشهوراً» فإذا ماتوا 


.)٤٦٤ص( نيل الابعهاج للتتبكتي‎ )١( 
.)514 (؟) أزهار الرباض في أخبار القاضي عياض (ج*/ص‎ 
(4 شرح حدود ابن عرفة الفقهية (ج ۲ /ص؛‎ )۳( 


© مم ©#©#» 


ھب ترجمة الإمام ابن عرفة چ 

زادت شهرتهم وتوالى ذكرهم» وما ذلك والله أعلم - إلا أن بواطنهم وأعمالهم 
كانت أصفى من علماء الأحكام. فسكت عني - آله - ولم يجب بشيء؛ مع 
أنه كان غزير العلم» كثير العمل للطاعات من الصلاة والصوم وقراءة القرآن 
والصدقة والرغبة في تحصيل المصال”" 

وقال الشبخ الرصاع في فهرسته: قال الشيخ أحمد القلشاني: وسمعت من 
والدي راه حين سألته عن فقهاء إفريقية» فعدد لي أناسا في حياة الشيخ ابن 
عرفة» ولم يذكر الإمام ابن عرفة» فقلت: يا سيدي وأين الشيخ؟ فقال لي: يا 
ولدي أنت سألتني عن فقهاء إفريقية أو عالم الدنيا؟ لو سألتني عن عَالِم الدنيا 
لقلت لك الشيخ ابن عرفة“ 

وحكى الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض عن شيخه البرزلي 
أنه قال: لما قدم الفقيه القباب حافظ مدينة فاس وزعيم فقهاء عصره يريد أداء 
فريضة الحج فاجتاز بحضرة توئس » فحضر مجلس شيخنا ابن عرفة هو ومن كان 
معه من الفقهاء» فاستطرد الشيخ رمتا الكلام إلى أن قال: وكثيرا ما نجد في 
تقييد الشيخ أبي الحسن: «ويؤخذ من هذه المسالة»» فلا أدري صورة ذلك 
الأخذ ما هو؟ هل هو من طريق الاستقراء أو الاستنباط أو القياس أو المفهوم» 
وكل قسم من هذه الأقسام يفتقر إلى شرط» ولا شيء من ذلك. 

فقال القباب لأصحابه بعد انصرافهم: علمتم ما تحصّل بأيدينا من الفقه» 
وصح عندكم أن الملكة التامة في التحصيل والتصرف إنما هي في قُوى أهل 
تونس ومن يليهم من أهل المشرق» وأن قصارى ما عندنا وعند مشايخنا إنما هو 
)١(‏ فتاوى البرزلي (ج7/ص”7١‏ 4). 
(۲) فهرست الرصاع (ص .)١1864‏ 


هد .م © 
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حفظ النصوص والقاؤها على ما هي عليه » وأن ملكة القرويين انتقلت إلى 


الإفريقيي. 00 


فهذه بعض الإشارات الدالة على علو مقام الإمام ابن عرفة في العلوم, 
والواقف على مصنفاته وفوائده التفسيرية يدرك ذلك أيضاً» ولا عجب أن يعتبره 
علامة المغرب الحافظ أبو عبد الله محمد القصار من المجددين لأمر الدين» 
وقد ذكر ذلك في قصيدة له يقول فيها: 


رَو أثر وود" و 2 ا 
في الأولى عُمَرٌ 
لابن 2 سرج الرَابعَة قَدِ اخثلف 
رل هل ثَ رَأسُ الخَايِسَةُ 
القَحْد بِرَأْسِ الابعَة 


بالئايك ة بيب ي أو عَرَاقِي 


وَالَانيِة 


وَمَدْ أتى 


ما صح من بعد" المجدد اعلمُوا 
الشافيي والأشكري بالتَاليِة 
في الجاقلاني الاشفرايني َقِفْ 
سينا العرَالِي كيح الدَّارِسَهُ 
لا الرَافهِي: وَائْنُ دقيق بالسَابعَة 
سبط ميق رد بِالقراق 


.)۳۲ ص/٣۳ أزهار الرياض في أخابر القاضي عياض (ج‎ )١1( 

(؟) هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن علي القيسي الغرناطي الأصل الفاسي 
المولد والدار المعروف بالقصار: الإمام العالم المستبحر المحقق النظارء مفتي فاس 
وخطيب جامع القرويين بهاء ومحدث المغرب في وقته » توفي سنة 7١١٠ه.‏ (ترجم له 
العلامة محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن (ص ۲۷۳). 

(۳) في سننه» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة » عن أبي هريرة أن رسول الله 
صإإعبرية: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سدة من يجدد لها دينها). وهو 
حديث صحيح باتفاق الحفاظ . 

(4) في المستدرك» كتاب الملاحم والفتن. 

(0) كذا في المخطوط. 
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o ع‎ 


قُلتُ: أو ابن عَرقة وَائَايِعَهُ ‏ سُيُوطنا رخاتم يى اسْمَعَهُ 
لا تشرط فِي القُطْب وَالمُجَدّوِ ‏ تسب إلا الوم بالمكمَ د 
لا دان الام عَلَى اليب ماعل المَمَاهُ9) 
+ مشاهیرتلامذته 

قال الشيخ ابن فرحون في ترجمة الإمام ابن عرفة: «تخرج على يديه 
جماعة من العلماء الأعلام وقضاة الإسلام» فعن رأيه تصدر الولايات» 
وبإشارته تعين الشهود للشهادات)7© 

وقال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: أما الإمام ابن عرفة 
فانتفع به جماعة» فكان أصحابه كأصحاب سحنون أئمة في كل بلدء فمنهم 
أيضا من بلغ درجة التأليف ووقع الاتفاق على إمامته وتقدمه وسم رتبته» 
كشيخنا الإمام الحافظ المحصل أبي القاسم بن أحمد البرزلي مفتي البلاد 
التونسية ومؤلف كتاب الأسثلة الحاوي للنوازل والفتاوى» ومنهم شيخنا الإمام 
الحافظ المجتهد صاحب التصانيف المفيدة أبو عبد الله محمد بن مرزوق له 
«المنزع النبيل في شرح مختصر خليل»» و«شرح التهذيب» وغير ذلك من 
المسائل العلمية. ثم قال: مَن نجب من تلامذة شيخ شيوخنا ابن عرفة وتمكن 
)١(‏ وهو الإمام القاضي أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني المتوفى سنة (55١١ه)‏ 

قال تلميذه الشيخ الروداني عند ذكره لأسائيده في الفقه المالكي: الثاني من الطرق أخذته 

عن الإمام البارع المحقق أقضى القضاة أبي مهدي السَّجْتَانِي المراكشي » وظني أنه مجدد 

أمر دين الأمة في زمانه. (صلة الخلف بموصول السلف» ص 404). 
(؟) وهذه القصيدة مذكورة في كنش مخطوط بالمغرب وقفت على ورقة منه في الموقعم 

الالكتروني لمؤسسة الملك عبد العزيز في الدار البيضاء. 
() الديباج المذهب (ص415). 
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من ملكة التعليم فخلق يطول عددهم"“ وسأكتفي بالإشارة السريعة إلى 
أبرزهم» وإلا فهم أكثر مما سأورد بكثير: 

* أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمد البلوي القيرواني المعروف 
ب(البرزلي). مفتي تونس وفقيهها وحافظهاء كان إماماً علامة حافظا للمذهب» 
بحاثا نظاراً في الفقه» لازم الإمام ابن عرفة وسمع عليه جميع الصحيحين» 
والموطاء والشفاء وعلوم الحديث لابن الصلاح» والتهذيب مراراً» وفرعي ابن 
الحاجب» وكثيراً من أصليه» والمعالم الفقهية» وجمل الخونجي» وكثيراً من 
المحصّل » والتفسير مراراً» وقر أ عليه مختصره المنطقي وأكثر مختصره الفقهي 
وفي الأصلين» وأجازه وكتب له بخطه. وقد ذكر ذ في آخر نوازله أنه لازم ابن 


عرفة نحو أربعين سنة فأخذ علمه وهديه”© 


د محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني المعروف ب«الأبي»: الإمام 
العلامة المحقق المدقق البارع الحافظ الحاج الرحلة» أخذ عن الإمام ابن عرفة 
ولازمه واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون» وكان من أعيان أصحابه 
ومحققيهم » من مصنفاته المعروفة (إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح 
مسلم». و«أبة) بضم الهمزة قرية من تون 

وفي هذين الشيخين صدرت من الإمام ابن عرفة مقولته الشهيرة التي 
ذكرها غير واحد» منهم الشيخ العلامة محمد زيتونة في حاشيته التفسيرية 
الضخمة المسماة ب«مطالع السعود وفتح الودود على تفسير أبي السعود) عند 


.)1١ أزهار الرياض في أخبارالقاضي عياض (ج7/ص276‎ )١( 
.)۱٥ص/۲ج( زفق كفاية المحتاج للتنبكتي‎ 
-)4417 نيل الابتهاج للتنبكتي (ص‎ )۳( 


هب ومع @ 


> ترجمة الإمام ابن عرفة 
و یت ې 

قوله تعالى: اونگ ك اتك حو ع4 [الأعراف: ]٠۸۷‏ قال: من بالغ واجتهد في 
استقصاء أمرٍ» وجدّ في السؤال عن شيء ليتعرفه» والبحث عنه مرة فمرة» 
وتوسّمه شيئا فشيئاء استحكم علمّه به وأتقنه وعرفه أكمل معرفة بحيث لا يفوته 
منه شيء لما كرره من وقوفه عليه وتعرفه له مراراًء كالمسألة المستقصى النظر 
فيها مرة فمرة فإن صاحبها يتمكن من علمها ويعرفها كل معرفة» وهو سبب إكثار 
الشيوخ النظر في المسائل قبل الإقراء ومعاودته مرات كثيرة» وقد كان بعضهم 
ينظر في درسه في كل يوم خمسين مرة» وكان ابن عرفة یردد النظر في درسه 
اللبل كلهء بستنبط الحقائق » ويستخرج النكات والدثائق › فتقوله له زوجه: 
«هوّن على نفسك بنومة»)؛ فبقول لها: «كيف أنام وورائي أسدان بين بدي 
شبلان: الأيّي بعقله » والبُرَرلي بنقله؟01. 

# أبو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني التونسي: 
قاضي الجماعة بها وعالمها وصالحها وخطيبها بجامعها الأعظم بعد الإمام ابن 
عرفة» عرف بصحة النقل» وجودة الذهن» ذو إنصاف مع كمال رئاسة» أنابه 
الإمام ابن عرفة عندما حج وهو قاضي الجماعة؛ ثم استقل بالإمامة بالزيتونة بعد 
وفاته » وتوفي سنة (15/ )20 

٭# محمد بن إبراهيم بن عقاب التونسي: قال تلميذه الشيخ الرصاع: كان 
شيخنا إماماً عالماً مشاركاً متفقها في العلوم» وكتّاباً للرسوم» دراكا للفهوم» 
صباراً شكاراً قواماً إماماً وَرِعاً خاشعاً» له يد طائلة في علم الفرائض والحساب» 
عارفاً بالأعمال فيهاء محققا لأصلها وفرعهاء عارفا بالأحكام والوثائق» له فهم 
سابق وإدراك فائق» محقق لعلم المنطق والأصلين» عارفا بالعربية والفقه 


(1) شجرة النور الزكية (ج١إص١٠٠).‏ 
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والطب» له فيه شرح على ابن سينا" 

ثم قال: ومن أشياخ شيخنا رثات الشيخ الإمام العالم المعلم الكبير أبو 
عبد الله محمد بن عرفة رحمه الله ورضى عنهء قرأ عليه كتاب الله »> وحضر 
مجلسه وسمع عليه تفسير كتاب الله » وتفسير كتاب مسلم» ورواية البخاري 
عليه وحضر المدونة » وابن الحاجب» والجلاب» وقرأ عليه بلفظه كثيرا من 
ذلك» وقرأ عليه من المختصر. وكان الشيخ يكرمه وأجاز»“ 

ثم نقل الشيخ الرصاع عن شيخه ابن عقاب قوله: «ما رأينا مثل مجلس 
شيخنا راه في تحفيقه وفي تفسيره وفصاحة لسانه وحلو منطقه.) وقوله أيضا: 
«مجلس الشيخ ابن عرفة نهر عذب يَرِدُهِ العصفور والجمل» كل يرد على 


قدره)20 


#ه أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي: العالم المفسر الفقيهء أخذ عن الإمام 
ابن عرفة» والولي ابن خلدون» وأبي مهدي عيسى العُبربني وغيرهم. له تقييد 
جليل في التفسير قيده عن ابن عرفة» فبه فوائد وزوائد ونكت . ثم اختصره. وذكر 
في التقييد المذكور أنه أول ما حضر عند ابن عرفة عام حمس وثمائين وسبعمائة 
(45/اه) والله آعل ٩‏ 

أبو القاسم الشريف السلاوي: أحد الأعلام من أكابر تلامذة ابن عرفة » 
أخذ أيضاً عن أحمد بن إدريس البجائي وغيرهما. أخذ عنه أبو القاسم بن 


.)١4١ص( فهرست الرصاع‎ )١( 
.)05١ زفق فهرست الرصاع (ص‎ 
.)۱١١ فهرست الرصاع (ص‎ )۳( 
.)31/1١ج( السابق‎ )1( 


هد ع بن 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
و 

ناجي» ونقل عنه في شرح المدونة. ومن تآليفه تقييد في التفسير عن ابن عرفة 
في مجلدين» وإكمال الإكمال على مسلم في مجلد ضخم كبير اقتصر فيه غالباً 
على أبحاث ابن عرفة وأصحابه » نفيس إلى الغاية 

عبد الواحد الغرياني أبو محمد: قال الشيخ الرصاع في فهرسته: ومن 
أشياخي من تلامذة الشيخ ابن عرفة ماله أيضا الشيخ الفقيه المحدث المصنف 
شيخنا أبو محمد عبد الواحد بن الشيخ الفقيه العالم أبي عبد الله محمد 
الغرياني» له تآليف عديدة وروايات للكتب كثيرة» وأخذ عن مشايخ فقهاء جلة 
وأجازوه من الحضرة ومن الأندلس ومن المشرق. وله همة علية في العلوم» وله 
قلم عجيب في مشاركة المنقول والمعقول. وأجازه الشيخ الإمام ابن عرفة رحمه 

# عبد الله بن سليمان البحيري أبو محمد. قال الشيخ الرصاع في فهرسته: 
من أشياخي بالحضرة العلية الشيخ الفقيه العالم العلم الفياض المفتي أبو محمد 
عبد الله بن سليمان البحيري » حضرت مجلسه فى قراءة العربية وقراءة الفقه 
وقراءة اللأصول والتفسير والحديث ورواية البخاري » وله مهاه مشاركة تامة في 
علم القراءة فائقة» وفي العربية قوة ومكنة » وفي معرفة الرجال حفظ وغزارة0 © 

ثم نقل عن البحيري قوله عن مجلس الإمام ابن عرفة: «وَمَا وَأَبْت مَجْلِسًا 
مل مَجْلِسِوء وَلَا جَمْعًا من الطلبةِ مل لبوا ووجدت مجلس الشيخ فيه 
علماء أخياراً أبراراً» وجميع من كان عند الشيخ الإمام رجع إليه بعد طلب 
)١(‏ السابق. 


(۲) فهرست الرصاع (ص ۱۷۷). 
(۳) فهرست الرصاع (ص ۱۷۸). 
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العلم. وحضرت عليه تفسيراً من كتاب الله تعالى وكتاب مسلم والموطأ وكثيراً 
من المدونة وغيرهاء» ورواية البخاري » وحضرت له يروي عن الشيخ البخاري 
لنفسه» وأجازني في ذلك كله رحمه الله تعالى وفي جميع مرویاته 

# يعقوب الزغبي أبو بوسف التونسي: قاضي الجماعة» الإمام العلامة 
المحقق الفقيه القاضى المفتى من أكابر أصحاب ابن عرفة» ولى قضاء القيروان 
ثم قضاء الجماعة بتونس بعد أبي مهدي الغبريني » وتوفي عن قضائها. أخذ عنه 
الغرياني والثعالبي وغیر ی 

+ محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي المالكي المعروف 
بالوانوغي أبو عبد الله. قال المقريزي في «درر العقود) ولد سنة (1/09ه) بتونس 
ونشأ بها» وسمع من عالمها أبي عبد الله محمد بن عرفةء وأخذ عنه التفسير 
والفقه والمنطق والأصليه9© 
+ مصنفاته: 

قال الشيخ شهاب الدين المقري في أزهار الرياض: رأيت بخط بعض 
ع 50 
الأكابر ما نصه: المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يسبق إليه فيوّلف› أو شيء 
4 ا 52 7 د 1 
أل ناقصاً فيُكَمّلُ » أو خطأ فيِصَحَمُ أو مشكل فيُشرّح» أو مطل فيحتِصرٌ؛ أو 
مفترق فبِجِمَعٌ » أو مندور فيرَنبُ . 

(۱) فهرست الرصاع (ص ۰۱۷۹ .)۱۸١‏ 
(۲) نيل الابتهاج للتنبكتي (ص .)٦۲١‏ 


(۴) درر العقود (ج۳/ص۲۰۷)» راجع أيضا إنباء الغمر لابن حجر (ج۷/ص۲۳۹) والضوء 
اللامع (ج۷/ص"). 


هد م © 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة 2 
وقد نظمها , ب فقال: 
اا فمن لد ىكيف ة٠‏ لكل ليب في اليك تالص 
< :نه ےه 8 لي سا عو : 02 
فرح لإغلاق وَتضجيح مُخطِي 2 وإنداع حبر مُقَدِم غْبْرٍ تاكص 


0) 


or‏ و م- 


وكزتيب مور وَجَمْعُ مُقرّق ‏ وَتَفْصِيرٌ تَطوبل ويم تاقص 
ومن تأمل تآليف الإمام ابن عرفة يجده قد جمع بين أغلب هذه المقاصد. 

فكتيّه وإن غلب عليها الاختصار والإيجازء إلا أنها تضمنت حل المشكلات» 

وتلخيص المطولات» وجمع المفترقات » وفيما يلي ثبت بأبرز مؤلفاته. 


* المختصر الفقهي. وهو أكبر مصنفاته على الإطلاق» جمع فيه أحكام 
العبادات والمعاملات» قال الشيخ محمود مقديش في «نزهة الأنظار» في ترجمة 
الإمام ابن عرفة: وابتدأ تصنيف المختصر الفقهي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة 
(؟لالاه) وكمله سنة ست وثمائين (45لاه) 60 

وقال ابن الخطيب القسنطيني: شيخنا ابن عرفة هو الإمام الحّجَّة أبو عبد الله » 
له مصنفات أرفعها «المختصر الكبير» في المذهب» قرأت عليه بعضه»› وأنعم 
بمناولته في سئة سبع وسبعين (لالالاه) ووجدته من حال اجتهاد في العلم وقيام 
بال ر 

وذكره الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر» باسم «المبسوط» لما ترجم 
)١(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج”/ص2»*”4 080 . 

(۲) نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار للشيخ محمود مقديش (ج١/ص‏ 044) تحقيق 

علي الزواري » ومحمد محفوظ ٠‏ دار الغرب الإسلامي » طا. ۹۸م“ 


(*) الوفيات (ص ۳۷۹). 
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كن 


للومام ابن عرفة فقال: «شبخ الوسلام بالمغرب» سمع من ابن عبد السلام » 
وأبي عبد الله الوادي آشي» وابن سلامة» وابن بال“ واشتغل وتمهر في 
الفنون» وأتقن المعقول إلى أن صار إليه المرجع في الفتوى ببلاد الغرب» 


معظماً عند السلطان فمن دونه» 


مع الدين المتين والصلاح. له تصانيف › منها 


«المبسوط) فى المذهب سبعة أسفارء إلا أنه شديدٌ الغموض ^ 


ومدح الشيخ الأبي هذا المختصر الفقهي بقوله: 


ا ل O ur‏ م SS‏ 
با طَالِينَ العم يشرد َة 
قدا هُدِيتُمْ لواب ابن عَرْقَةٌ 
ع سو وه 5 50 ور 
فدوتكم تغنى عن الكتب كلها 
ع * م ا من الى كم روه 
00 
01 م ِنْ كَل الحََائْق وَسْمَهَ 
كناريج َال ايا 
كَذَا يكن وَضْعٌ القاليف أ بتع 


َإِنْ جَاءَ قَرْضاً مَنْ يُرِيدٌ اغْتَرَاضَهٌ 


)١(‏ ووصفه بذلك أيضا في ذيل الدرر الكامنة فقال: «الإمام» شيخ 


تَعَالَوَا قَإِنَّ العِلْمَ مات سيل 
ام يوضم لَه باذ مي 
إن قل حجما الان كي 


Ro 


وَمُذُبَ اء قَصضَكَتْ نقولة 
قلاخلل شى ليها خُلُولُهُ 
ورد تنبيه ا بق وة 
لاء عَرْوَ داك الم هَدًا قلي 
قَدَعْ ارهن العف فة 


و 


الإسلام بالمغرب» أبو 


عبد الله » الفقيه. (ذيل الدرر الكامئة» ص4 -)١١‏ 


)2( في المطبوع: ابن بزال. 


() إنباء الغمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ج۲/ص 197). وترجم له أيضا في المعجم 
المؤمس فقال: (مهر في العلوم » وانتهت إليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» وكان لا 


يمل من التدريس وإسماع الحديث والفقوى › 
المتين». (المعجم المؤسس » ج۲ أص ۲ تحقيق د. يوسف عبد الرحمن 


دار المعرفة» ط١اء‏ 19984). 


© 


0 


مع الجلالة عند السلطان فمن دوتهء والدين 
ن المرعشلي» 
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0 4 52 
وما الاش إلا مُنصِفٌ أؤ مُكَابرٌ قدا مق وَالأجيه جهو“ 


ونقل السخاوي في الضوء اللامع عن الشيخ شمس الدين بن عمار الذي 
اجتمع بالإمام ابن عرفة سنة (۷۹۳ه) قوله: وله كتاب في الفقه سماه 
«المختصر) يبلغ عشرة أسفار أو دونهاء» جامع لغالب أمهات المذهب والنوازل 
م الغريبة » وكثير البحث مع ابن شاس في الجواهر» وابن بشير في التنبيه» 
بن الحاجب في اختصاره لهذين الكتابين » وشيخه ابن عبد السلام في شرحه 

ا ال ال أ ا 00 


ولصعوبة هذا المختصر لا يستطيعه إلا الأئمة» أمثال الخ أبي حفص 
عمر القلشاني" الذي قال في حقه الشيخ الرصاع: «إنه ما أحيى مختصر الشيخ 
ابن عرفة رما إلا هوء وله فيه ختمات وأبيحاث وتحقيقات » وإذا أشكل فيه 
شيء على الطلبة ويسألونه يستر وجهه ويظهر عليه السرور ويشرحه كما يجب» 
ثم يذكر ما فيه من الببحث!)) 


(1) ذكرها التنبكتي في نيل الابتهاج (ص477) وصححت بعض ألفاظها من النسخة المخطوطة 
في خزانة الشيخ الشاذلي النيفر وَمَللَة وهي بخط الشيخ التنبكتي . 

(؟) الضوء اللامع (ج9/ص؟4؟). 

() هو: عمر بن محمد بن عبد اله » أبو حفص القلشاني. ولد بمديئة باجة في غربي شمال 
تونس سنة (۷۷۳ه): كان فقيها إماما علامة نظارا حجةً» بيته مشهور بالعلم والصلاح» 
وأخذ عن والده» وأبي مهدي عيسى الغبريني؛ ومحمد بن مرزوق» وتعلم الطب عن 
الشريف الصقلي » وبرع في فنون كثيرة أهمها الفقه والأصلان والمنطق والمعاني والبيان 
والعربية مع معرفة بالحديث» ولي قضاء الجماعة والإمامة والخطابة بجامع الزيتونة». من 
مصنفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي» وشرح طوالع الأنوار للبيضاوي. وتوفي 
سنة (۷٤۸ه)‏ (انظر: كفاية المحتاج للتنبكتي ج١/ص78؛‏ وكتاب العمر لحسن حسني 
عبد الوهاب ج١‏ /ص۲٤٤).‏ 

.)۱۸۹ فهرست الرصاع (ص‎ )٤( 


هد +ع # 


ب ترجمة الإمام ابن عرفة 2 

وقد مدح المختصر الفقهي أيضا بعض أكابر طلبة الإمام ابن عرفة كما 
أورد ذلك الشيخ شهاب الدين المقري فقال: 
إا ا شف أن مُدْعَى إقاماً نَحُذْفِي درس مُخْتَصَرٍ الإما 
تال به الماد وَالمَعَالِي وتضكى ظَاهراًبَيْنَ الأقام 
اب قَذحَوَى ين كل عم يشان قي عَيِتَ القَمَا لام 
فَدَعْعَنْكَ السَامَةٌ اذ وَعَنْ عَيْيكَ دَعْ طِيب الم ام 
حل بره جد التقالي الخد في أخلى مم0 

حققت أجزاء من هذا المختصر الفقهي في بعض الجامعات الليبية منها: 

* «من بداية باب الشركة إلى نهاية باب الاستحقاق» دراسة وتحقيق 
الطالب ناجي امحمد صادق » جامعة الجبل الغربي /غريان ٠‏ 

ك كتاب البيوع الفاسدة» السلم» القرض. دراسة وتحقيق الطالب عبد 
الواحد محمد علي جراد. جامعة الجبل الغربي/غريان. 

٭ كتاب الرهن» التفليس» الصلح › الحوالة» الحمالة. دراسة وتحقيق 
للطالب عادل إبراهيم المحروق » جامعة الجبل الغربي /غريان. 

أبواب الرضاع » والنفقة » والحضانة؛ تحقيق ودراسة أبو بكر امحمد 


و 


أرحومة الموسى » جامعة السابع من أبريل. 
E‏ أبواب الظهار واللعان والاستبراء» دراسة وتحقيق الطالب صالح رجب 
أنقوه سعد» جامعة السابع من أبريل. 


من كتاب الحدود والجنايات إلى كتاب السرق والحرابة » دراسة 


.)۳۷ 375 ذكر هذه الأبيات شهاب الدين المقري في أزهار الرياض (ج9/ص‎ )١( 


»©#+ vv © 


ترجمة الإمام ابن عرفة بع 
#١‏ 
وتحقيق الطالب فتحي صالح معتوق بعيج » جامعة الفاتح . 
* باب القضاء وباب الشهادات» دراسة وتحقيق الطالب سالم مفتاح 
سالم الأشهب»› جامعة الفاتح . 
وأوّل هذا المختصر الفقهي قول الإمام ابن عرفة؛ «الحَمْدٌ لله الوَاحِدٍ 
الأَحَدٍ سَمْعاً وَعَفْلَا» وَاهِبٍ العَقّلٍ وَبَاعِثِ الرْسْلٍ رَحْمَةٌ مه وَقَضلا» المَيِيٌ ِذَّاتِهِ عَنْ 
حالص عبادة حَلقه قَولا وَفِعْلاء الحَاكم بيهم يكم فيمَا افوا فيه فرعا ا وَأَضْلا 
مولي لا عله بؤم جد ل تي ما عي دسا وَعذلاء على اذ لله عَلَى 
حاتم رسله انائ سيد ولد دم محمد المَخْصُوصي ِعمُومٍ الدّعْوَةٍ وول 
الشَمَاعَةٍ إِغْجَازاً وتَفعاً» الثَارٌ عَنَْا كَُُ مَنْ سواه صِنْ لیل وکلم دري واب 
شک وکا ب فى اشرو وكديث لاسا کی ا او 


رمه 


يغد هذا مُحْصَرٌ في اليف التالکِي قَصَتُ فيد َع ما صل بهذي 
اله تخصيلة ن ذفر مسال اذكب قضأ راسا عنزدة أ ماله لقائلها أو اقلا 
ن جُهِلَ قا إِجْمَالَ ولا الْمَاسَ» وَتَعريف مَاهِيّاتِ الكثَائِقٍ لقْيّة الكلْيّو لما 
عَرَضَ مِنَّ اقل وَالنَخْصِيص واتار الحَقَائِقٍ ي الجَغليّة » » وَالتَِيِ عَلَى ما لا عَاضِمَ 
ينه ين علط َم داهم ورد تخريج أذ اة برقي ائم سَهَلَ ارْتِقَاء هما 

وَالاعْيِمَادُ عَلَى مُكوَاترٍ َوه رار (إِنْمًا الأَعْمَالٌ بالئيّات) آجلاء 
وَالاغْيِصَامٌ بتتيجّة مُقَدَمَتَيْ حال لأ فيه عِلْماً وَديناً عاجلاء مهدا بقَولِ 
«المُدَوَكةِ) عَلَى مَنْ غَيْرِهَا عمد أو غَيْرَ سبيِهَا افَْصَدَ وَدَاكِرَهُ لِذَاده مُقرّراء أو 
لحَاجيه لتفسير او تفيل مُحَرّراًء سَالِكاً في ذَلِكَ وَسَطّ الإيجَازٍ وَالاخْيِضصَارٍ 


© ىع جه 
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حرّصا على سر عة الهم وَالاسْيْئِصَارِء نتوين بالل وعليه متو “ وَإِيَاه سال أن‎ 
عع ره‎ 500 0 


عله لكل حبر حصلا لكل تضل ممما ومک 


3 لخر الكلامِي. وهو موضوع التحقيق. ويعتبر من أكبر الدلائل 
على أن الإمام ابن عرفة لم يكن فقط فقيهاً حافظا للمذهب المالكي فحسب» بل 
كان أيضا عالما بأصول الدين» إمامًا من أئمة السئة» قائما بالحجة» بصيراً 
بالبرهان وعلومه» صحيح النظرء كثير الذب على أهل السنة والنصرة لأهل 
الحق » عالما بمذاهب الفرق وحجة الخصومء قوبا على حل الشبه وإبطالها 
وإزاحة إشكالها. 

شمل هذا المختصر + جميع أبواب ومسائل وأبحاث علم الكلام الذي عرّفه 
الإمام ابن عرفة قائلا: نه لولم باخام الألوميّة 3 وَإِرْسَالٍ الرسّل » وَصِدتِهَا في 
کل آخارت وما يتوف يء يِن لك عَلَِْ خَاصًا بو وكفربر اوها َة هي 
مظن رَد الشيْهَاتٍِ وَحَل الشكوك»» واعتمد فيه على الكثير من أمهات الكتب 
في هذا العلم بطريقة المتقدمين والمتأخرين. 

وقد كان الإمام ابن عرفة كثيرا ما ينبه الطلبة على عظم شأن هذا العلم؛ 
ومن ذلك ما رواه تلميذه الشيخ الأبي فقال: «واتفق أن شيخدا مرض مرضاً 
أشرف منه على الموت» ثم َة" » فدخلت أنا وبعض الطلبة عليهء فأحل 


(1) راجع الجزء الأول من المختصر الفقهي المطبوع بدار المدار الإسلامي (07» 4 0) بتحقيق 
د. سعيد سالم فاندي» ود. حسن مسعود الطوير. وللأسف رغم الجهد الذي بذلا إلا أنه 
عمل مليء بالأخطاء والنقص للكلمات والجمل أحياناء 

(؟) المختصر الكلام للإمام ابن عرفة (ق١/ب)‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بترنس رقم .17١5١‏ 

(۳) لَه من مرضه: أي أفاق مله. 


هد 4ع ¥ 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
و 

يحضنا على الجد في الطلب ويقول: العلم ينفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: 
غشي علي في مرضي هذا فمُكّلت لي طائفتان» إحداهما عن يميني وهي 
الصغرى» والأخرى عن شمالي وهي الكبرى» والتي عن يميني ترجح الإيمان 
بالله عز وجل » والتي عن شمالي ترجح الكفر بالله وتورد شبها فيوفقني الله عز 
وجل للجواب عن تلك الشبهة بما أعرف من قواعد العقائد» فلمّا سُّرَيَ('" عني 
علمت أن توفيقي لذلك إنما هو من بركة العلم» وعلمت أن الله عز وجل ينفع به 
في الدنيا والآخرة”") 

ومن أوجه حثه على هذا العلم جوابه الذي أورده عندما نقل له أن الشيخ 
الإمام عز الدين بن عبد السلام سئل على من ابتلي بخواطر ووساوس تشككه 
في دينه» وقد حكاه تلميذه الشيخ البرزلي قائلا: «سمعت شيخنا الفقيه أبا عبد 
الله بن عرفة ‏ رجاه - في مجلس تدريسه يقول: إن هذه الوساوس لا تَرِدُ إلا 
على المقلّدة» وأما من عرف التوحيد بالدليل فلا كرد عليه بوجه؛ لأنه حصل 
معه يِن العلم ما يستحيل دخول التشكيك عليه» بخلاف التقليد الجازم من غير 
دليل لأنه يقبل أن يشككه في ذلك مشکك ۳ 

المختصر الأضولء. حاذى به كتاب المنتهى للإمام ابن الحاجب من 
حيث برنامج المسائل » وعند التأمل نجد أنه كالاختصار على طريقته الخاصة 
لكتاب الإحكام للآمدي» مع تنبيهات ونكت دقيقة» لا أنه شرح على مختصر 
ابن الحاجب كما ظن البعض . 


)١(‏ شُرّيَ عنه! تجلى همّه. 
(۲) إكمال إكمال المعلم (ج٣/إص۲١).‏ 
(*) نوازل البرزلي (ج١/|ص185).‏ 


@ o. هد‎ 


ترجمة الإمام ابن عرفة 
وو انظ چ 
وخلافا لباقي كتب الإمام ابن عرفة فقد ع وجود نسخ مخطوطة لهذا 
المختصر الأصولي » وظني أن السبب في عدم انتشاره وانتساخه بكثرة مضمون 
الخبر الذي أورده الشيخ الرصاع في فهرسته عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
سليمان البحيري تلميذ الإمام ابن عرفة قال: «حضرت لابن عرفة ذات يوم 
مات وأتى إليه رجل بسِفْرٍ من تأليفه في أصول الفقه» وكان سُرِقَ له فلما 
حصل في يده قام واستقبل القبلة وقال: والله ما بعته ولا خرج من ملكي بوجه 
من الوجوه. وقال: هذا الذي يلزمني“ فكأن الإمام ابن عرفة صَنَّ به مذ ذلك 
الوقت على الطلبة والنساخ فلم ينتشر كباقي كتبه» والله أعلم . 
ولا أعلم وجود نسخة في زماننا غير التي في الخزائة الحسنية بالمغرب» 
ورقمها (۲۰۹۱) وقد حقق جزء منها «من أول مباحث الأخبار إلى آخر مباحث 
المنطوق والمفهوم» في إطار رسالة ماجيستير تقدم بها الباحث أيمن بن محمد 
الحبشي » بإشراف د. إبراهيم بن علي صندقجي » ونوقشت بالجامعة الإسلامية 
بالسعودية سنة (؟81١ه).‏ 


أول هذا المختصر الأصولي: «الحَمْدٌ لله م المقرد بالالوھة ب ت وَالشخُصِيصٍ 
وَالإِرَادَةِء وَافِْفَارٍ كل مَنْ سواه ليد 0 ادق وَالكلَامٍ 21 المَئزَّهِ 
عَنِ الْحُدُوثِ وَالحُرُوفٍِ وَالأَضْوَاتِء ذي لكَمَالٍ العَلِيّ وَالَْرِِ القدسِي عَنْ ق 
سمّات الحُدُوثِ وَالمَمْكِتَاتِ » الوَاضِح امصازر بالبرَاهين وَالآيَاتِ » 


ذوي 
وَصَلَى ا على سَيدِنَا مُحَمَّدِ الکو ا الكليدَ العامة وَالتّمَاعَةَ 


وعد تالمقصود ذكر جملة مُخْتَصَرَةٍ اة مِنْ كَنّ َر اول الفِقهِ المَعْلُوم 


$ 
ن 
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مره في مَرَاتِتٍ اللوم الشرعية يۆ اصدا بِدَلِكَ ككْييل كهم مُخَصَرٍ اسيج 
المُحصّل أي عفرو بن الڪاجب ؛ لإا كثِير من الأَذيياء عَلَيوِ مع بيات لَْ 
أجِدْمَا لشُرّاحِه وَتَكِْيكَاتٍ لَِرَضٍ حَصَاوِوء مُعْتمداً في الاغرافي بالق فيهًا 
عَلَى إِنْصَافِ مُحَصّلِي أَدََاِهَا» وَتحرّي كَدَرِهَا وَصَافيهَا00 
* مُخْتِصَرٌ راض الحؤفي . نسبة للشيخ أبي القاسم أحمد بن محمد بن 
خلف الحوفى: الإمام الفقيه الفرضى القاضى الحافظ المتوفى سنة (0۸۸) وهو 
من أجل المصنفين في علم الفرائض » وقد اعتنى بفرائضه شرحاً وتدريساً جمع 
من العلماء منهم الشيخ محمد بن علي بن سليمان «السطي» الذي أخذ الفقه عن 
أبي الحسن الصغير الزرويلي وأبي إسحاق اليزناسني» والفرائض عن علي 
الطنجي. وإليه المرجع في حل عقد «الحوفي» فيها. مات غريقا في نكبة 
الأسطول المريني في ۸ ذي القعدة الحرام سنة 4 4لاه» وقيل في التي تليه“ 

وقد تقدمت الإشارة إلى دراسة الإمام ابن عرفة على الشيخ السطي بعض 
المسائل التي أشكلت عليه من كتاب الحوفي» ثم أتقنه واختصره ودرسه دلالة 
على أنه صار ذا ملكة تامة في علم الفرائض ٠‏ 

وقد حقق هذا المختصر الدكتور منير بن المختار التليلي » الأستاذ بجامعة 
الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس» ونشره مجمّع الأطرش لنشر وتوزيع 
الكتاب المختص سنة (5١١5م).‏ 

وأول مختصر الحوفي: الْحَمْدٌ 
(1) المختصر الأصولي (مخ /إص١).‏ 
زفق راجع ترجمته في شجرة الور الزكية (ج۱/ص۳۱۸). 


@ or هد‎ 


نْ أَنْعمَ عليه بهدايته إل 


د ر صل 


1 
5 
2 

6 

ع 

م 
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سيل الاد وسر کل مير لما بُّرَ له ما عَلِمَهُ وَقَدَرَهُ وَأَرَادٌ م أَشْخَاضَ 
وع العا ی لیت ب الأب كد يا عي ع الإِنْسَانَ ما 
َم غلم وَجَعلَ ق كَل ِي عِلْمٍ عَليماًء وَصَلَى الله عَلَى سيد سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَدِ 
ومن بأَكْمَلٍ الفطر ر وَجَوَايع الكلم» الدَّاعِي سيل الخَيْرٍ ِأَحْسَن الجدال 

دَق المَوَاعِظٍ وَأَجْلَى الجكّم . 

وَبَعْدٌ» له لا تكَّرَ ٳفرائي لكاب ب اليع الققيه النَاضِي الفَرَضِيٌ أي 
الام الحَؤفِيٌ ) وه ه لَمنْ أَحْمَن التاليف أل التَصَانِيف» وَكَانَتْ مَطَالِبُ 
مَسائله مُسْتَخْرَجَة جه بأَعْمَالٍ زي ٠‏ فَكُنْتُ قيا للطلة بِصَوَابطً َة هى أوْرْبُ 
طول المُكّثِ في جِراتة الحِْظِ » كَكَانُوا كيرا ما بَلعَمِسُوَ تكْريرَ يلك الصوَابط 
حصا على ِفْظِهَاء اسْتَعئتُ بلله الذي لا حَوْلَ وَلَا فُرّهَ إل به في اختِصَارٍ 
جویم مسال 57 الكتاب وجوه ه أَعْمَالهِ م م زِيَادَاتِ مكملة وَتَنْبِيهَاتِ عَلَى 
مراضح فيه مد ال 

+ لش المَلْطقيٌ. وهو في فن المنطق أو علم الميزان الذي عرّفه 
الإمام ابن عرفة في هذا المختصر بأنه: «ئاون تَعْصِمٌ مرَاَاةُ الفكرٌ مِنْ 
علطو وهو من أجل علوم الآلة على الإطلاق لاحتياج العام إلى قواعده 
في كثير من العلوم المقصودة بذاتها» ولذا اعتبره البعض خادم العلوم» والبعض 
الآخر اعتبره رئيساً لها لأنه معيار الأفكار وقسطاس الأنظار» فكل نظر خلا عنه 
ساقط عن الاعتبار» وكل فكر عري عنه فاسد العيار. 
(1) مختصر الحوفي في الفرائض (ص277 4؟). 


(۲) راجع المختصر المنطقي للإمام ابن عرفة (ق5/ب) ضمن شرحه للإمام السنوسي» 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتوئنس رقم ٠١1941١‏ 


@ or ® 
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وقد كان الإمام ابن عرفة منطقيا كما وصفه الشيخ ابن فرحون في الديباج» 
وكما هو ظاهر من استثماره لقواعد المنطق في جميع مؤلفاته» ومختصره هذا 
خير شاهد على أنه كان من أئمة هذا الفن فى عصرهء فقد وصفه الإمام 
السنوسي بأنه أرفع تأليف رآه في علم المنطق» وكان أول من كتب عليه شرحاً» 
ثم شرحه الشبخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي المتوفى سنة (١۱۸١ه)‏ 
ووصفه بأنه قد حوى من هذا الفن الأصول والفصول» لكنه شاسع عمّن رام منه 
الحصول والوصول لكونه في غاية الإيجاز حتى إنه لو عدّ من الألغاز ناسب 

ذلك العد وجاز. وسمى شرحه: (نتائج الفكر في شرح المختصر». 


وطبع المختصر المنطقي في تونس بعناية الأستاذ سعد غراب رجةاله» في 
مجموع تضمنه مع جُمل الخُوتجي . وأوله: «الحَمْدُ لله الي لا مهدي إلا من 
هدا وا کا إلا ما تَصَاهٌء وَتَمْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأ كَل كَمَالٍ بالحقِيقَة 
له وَكُنَّ تفص وَلَوْ بالكجاز في عَنْهُ وأ تُحَمّداً سول المُنحصِر َع 
لأْصَِيّة في َخْصِوء المَخْصُوص بَجَرَايم اليم اور لظ وَصّ. 


مره  *‏ 81 رهام اہو هر 2 ع 65/ اعت e‏ اس ريس 
وَبَعْد؛ٍ لما مرج أككر متأخري عَلْمَاءِ الأَضْليْنٍ بكَلايهم كثيرا مِنّ القََاعِدِ 
وو ت 


له ای ا ef o‏ 7 م سر" 5 مضه 6 كلف ےہ ەر اع 
المَنْطِقيّة ؛ وَفصولا مِنْ أخكامه التَصَوّربة وَالتَصرِيقِية» حى إن بَعْض مَنْ أذركتاه 


ين أشيَاخ الزن كاد بيع يض أَلقاطٍ ائ الَنَّ في المَسائل اة فيا 
8 و پر ہر ا ر 7 000 
يدعي سره يسكت بِذَلِكَ عَنْ مُرَاجَعَيِهِ غَيْرٌّ المُمَارِكُ فيه سكوتٌ الاخرّس 
ےک وو لس هس بكم لاس ك2 zf‏ لي ل cD f‏ 

عَمَا يكِيقئه وَيَسْتَبِصِرٌهُ» فَأَوْجَبَ ذَلِكَ المُشَارَكَةَ فيه عِلماً وكعليماء وَاتَبَاعَ الحنّ فيد 


ر o‏ 
ردا وتسليما. 


و ترجمة الإمام ابن عرفة 
3 1 بع 
ع رو 


مالا تثولة منطوراً را و شرا و زرا ر ا 


د الإملاءاتٌ قي هى ث6 ذكرها الحافظ ابن حجر فقال: وعلَّنَ 
عنه بعض أصحابه كلاماً في التفسير كثير الفوائد في مجلدين» وكان يلتقطه في 


حال قراءتهم عليه ويدوّنه ألا فأولاً» وكلامُه دال على توسع في الفئون وإتقان 
(Das‏ 
تحقیق'. 


وأبرز من جمع إملاءات الإمام ابن عرفة ثلاثة من كبار أصحابه وهم: 
الشيخ الأبي» والشيخ السلاوي» والشيخ البسيلي»› وقد تقدم التعريف بهمء 
فقيّدوا بعض ما كان يلقيه الإمام ابن عرفة فى مجالسه التفسيرية من محاسن 
الربانية » وقد حقتق أكثرها بحمد الله تعالى في رسائل جامعية » ومنها: 

- تحقيق سورة الفاتحة والبقرة بتقييد الشيخ الأبي» للدكتور حسن 
المناعى ؛ وهو أطروحة دكتوراه بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين » نشره 
مركز البحوث بالكلية الزيتونية في جزئين سنة 19857م. 

- تحقيق سورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام بتقييد الأبي أيضاء 
للدكتور جلال الدين العلوش » وهي أطروحة دكتوراه أنجزت سنة /198١م.‏ منها 
)١(‏ إنباء الغمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ج۲/ص 0197). 


(؟) ولا يفوتني هنا شكر الدكتور حسن المناعي على مساعدتي في الاطلاع على الرسائل 
العلاث الآتى ذكرهاء فجزاه الله خيراً ومتعه بالصحة والعافية. 


o0 ®‏ ين 
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نسخة بالمكتبة المركزية بجامعة الزيعونة برقم ٩۸۲‏ . 

- تحقيق تفييد الأبي من سورة الأعراف إلى سورة الكهف» للدكتور 
محمد حوالة)» وهى أطروحة دكتوراه أيضا بجامعة الزيتوئة » وأنجرت سنة 
4۹م 

- تحقيق تقييد الأبي من سورة مريم إلى سورة الناس» للدكتور 
هشام الزار» ضمن رسالة دكتوراة بجامعة الزيتونة» أنجزت سنة ٠۹۹۷‏ وميزة 
هلا التقييد أنه نقل كثيراً من الجزء الثاني من تقييد الشيخ السلاوي . 

تحقيق التقييد الكبير للبسيلى (سورة الفاتحة والبقرة) للباحث أحمد 
البخاري الشتوي» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سنة ۱۹۸۷م. وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم A- ٤-٤1۲۱‏ 

تحقيق التقييد الكبير للبسيلى (سورة الأعراف والأنفال) للباحث 
محمد الأحول» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة فى البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس » سنه ۹۳م‘ وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم 57 01-7]-هر. 

- تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (من سورة هود إلى سورة طه) للباحث 
بلقاسم الهمامي» ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سنة 9485١م.‏ وتوجد مله نسخة بالمكتبة الوطنية 


بتونس تحت رقم ۸-٤-٩٩۰۰‏ . 
- تحقيق التقييد الكبير للبسيلي (من سورة الأنبياء إلى سورة ص) 
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للباحث محمد قموع » ضمن رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس» سدة ١۱۹۸م.‏ وتوجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية 
بتونس تحت رقم 5و١‏ ٠-:-لم.‏ 

- نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد لأبي العباس البسيلي التونسي 
(ت: )۸۳١‏ مما اختصره من تقييده الكبير» وبذيله تكملة الكت لابن غازي 
العثماني المكناسي (ت:919ه) تقديم وتحقيق الأستاذ محمد الطبراني » طبعته 
الأولى سنة 479١ه/8‏ ١٠٠7م‏ وهو من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ المملكة المغربية. 

وهذه الإملاءات هي التي حاولت استخراج بعض ذُرَرِها بحسب ما سمح 
ذهني الفاتر وفهمي القاصرء ونظمتها في هذا الكتاب عسى الله أن ينفع بها من 
هم أهلهاء ولا شك أن منهج الإمام ابن عرفة في مجالسه التفسيرية حري 
بالدراسة المتأنية المفصّلة» وهذا ما أدعو أهل الاختصاص إلى القيام به. 

ولا أجد ما يجلي بعض فوائد وقيمة هذه الإلقاءات التفسيرية خيراً من 
أبيات للشيخ العالم المفسر سيدي محمد زيتونة المنستيري التونسي 
(ت: ملداه) الذي كتب حاشية على تفسير أب بي السعود وقعت حسب ما ذكر 
الشبخ عبد الحي الكتاني في (فهرس الفهارس). في أربعين مجلدة» وقد وقفت 
على بعضها» فألفيته قد استفاد من تفسير الإمام ابن عرفة غاية الاستفادة» وفي 
أواخر سورة البقرة بعد أن أورد له نكتة عالية أنشد قائلا: 
ادي جََائُهَا بَرَرَثِنْ واس اقيض لِلعِيَانِ صَبَاحًا 


اقات بلَهَابَدْرُكمٌ ضير الب فِي الهَوَى مِفْضَاحًا 


هد به ح#©» 


8ه 
دَاعِيَاتٍ إلى الحِمَى كَل ذِمْنٍ 
ين إقام ببق الأَرْض عِلْمَا 
راح ھم لَمْ َخوهَا نت كَرمٍ 
كد لعفل في تاوس مج 
ا الاما مهدب العفل إلا 
سّدْتَ وَاللّدهَا ابن عَرْمَةَ قَذُرًا 
أ كيت الأنام تنريض صنب 
مِنْ جَميل اواب فِي مهد ال 
با اة حَوَث كل َر 
وَكقَيِتَ الهُمُومَ يِن مُشكلاتِ 
يها لذ ایت مز ریک 


د 


ترجمة الإمام ابن عرفة 


وَهُمَام دى لَكَامِضبَاحًا 
A f ° 0 3 7‏ 

وَسَقَى كل مَنْ أقاه الرّاحَا 

وَتَعَالَتْ عَنْ عَاصِر بَوّاحَا 


5 


حير َم تألف الأَقْدَاحًا 
صَارَيًَا صَح رده مَدَاحَا 
بمو وَرَاَهُ راا 
وَكُفِيِت الهُفُوم وَالاَرَاحَا 
بِذدُرُوسِ تحور الأؤاخحا 
جنع وَكُنتَ المُحَقَّقٌ التَضَّاحَا 
ِذْ ميك العُلُومَ وَهْدَا صِحَاحًا 
أَخْجَلَتْ فِي المُحَمَقَاتِ الصَّحَاحًا 


وَاهِب القَمْل مَاجِذا احا 


۴ نَظُمُ قِرَاءَةٍ يعْقُوبَ. وهو يعقوب بن إسحاق بن يزيد بن عبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمي البصري أبو محمد المتوفى سنة )۲٠٠(‏ وهو الراوي 
التاسع ضمن القراء العشرة. ونسب ابن حجر هذا النظم للإمام ابن عرفة في 
)0 مفرد جنس » وهي الليل المظلم . (القاموس » مادة الحندس) . 
ري من الدجتة» وهي الظلمة. (لسان العرب » مادة: دجن). 
() من السّخْر والسكر: وهو آخر الليل بيل الصبح. (لسان العرب» مادة سحر). 
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«(المعجم المؤسس»"» وذكره الإمام شمس الدين بن الجزري في كتابه «جامع 
الأسانيد) عند تعرضه لترجمة الإمام ابن عرفةء فقد ورد فيها: «وأما الشيخ 
السادس والأربعون فهو الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة 
التونسي الفقيه المالكي الخطيب الكبير بمدينة تونس من الغرب» كنا نسمع 
خبره» ويصل إلينا صيت فضله من حدود سنة سبعين وسبعمائة (٠/الاه)‏ وأنه 
هو الفقيه الكبير الجامع لأنواع العلوم في ذلك القطر. ووصل إلينا بعض 
الأصحاب ومعه إجازة منه» قرأ القراءات الثمان وأخبره فيها عن أصحاب أبي 
العباس أحمد بن موسى البَطَْني عن قراءته على أبي محمد عبد الله بن عبد 
الأعلى ومحمد بن محمد شلبون وعلي بن محمد الكناني بأسانيدهم المتقدمة» 
وأظنه قرأ أيضا على الشيخ أبي عبد الله محمد بن جابر الوادياشي وسمع منه 
التيسير. ولا زلت أسأل عنه وتبلغنا أخباره وفضائله حتى قدم مصر بنية الحج في 
سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» فاجتمعت به فكان في العلوم الشرعية فوق ما 
بلغناء» وأنشدني من لفظه (قصيدة له لامية نظم فيها قراءة يعقوب»)» وحججنا 
جميعا في تلك السنة واجتمعنا به أيضا في المسجد الحرام وتذاكرنا معه 
واستفدنا منه في ذلك المقام» ورحنا جميعاً إلى طيبة مدينة سيد الأنام» فزار 
والده بالبقيع » وعدنا معاً إلى الديار المصرية“ 
+ وظائفه: 

أجملها الشيخ الرصاع قائلا: «وقدّم للإمامة بالجامع الأعظم عام ستة 
وخمسين وسبعمائة (+هلاه)» وقدّم لخطابته عام اثنتين وسبعين (۷۷۲ه)» 


(0 (ج۲/ص۲٦٤).‏ 
(۲) جامع الأسانيد (مخ/ق76). 
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وقدم للفتوى عام ثلاثة وسبعين (*الالاه) . 

ثم قال: ومن غريب كراماته أنه من لدن ولي الإمامة إلى موته لم يقع له 
تعذر عن الإمامة في صلاةٍ من الصلوات» إلا في أيام مرضه عام ستة وستين 
(55لاه) وفي عام ثمانين وستين (148/اه) وفي عام خمسة وثمانين 
(86لاه)» وفي مرضه الذي توفي فيه» وفي زمن غيبته في زمن حجه» وفي 
بعض صلوات غاب في وقتها في خروج لمصلحة المسلمين'" 

وأكد ذلك الشيخ محمود مقديش في «نزهة الأنظار» فقال: وبويع للسلطان 
أبي العباس أحمد بتونس يوم السبت الغامن عشر لشهر ربيع الثاني من سنة اثنين 
وسبعين وسبعمائة (۷۷۲ه) فسكن ما تزلزل من تونس» وقوّم ما اعوج » وقطع 
أنواع الفساد على البلاد والعباد» وفي السنة المذكورة قُدّم الشيخ الفقيه الإمام 
أبو عبد الله محمد بن عرّفة الورغمي إماما بجامع الزيتونة» وفي السنة التي بعدها 
قدّم للفتوى”) 
+ ثناء العلماء عليه: 

أثنى الكثير من العلماء والفضلاء على الإمام ابن عرفة وصدرت منهم 
عبارات تفي ببعض مقامه الجليل» وفيما يلي جملة منها: 

قال الشبخ ابن فرحون: هو الإمام» العلامة » المقرئ» الفروعي » الأصولي » 
البيانى » المنطقى » شيخ الشيوخ › وبقية أهل الرسوخ » تفرد بشيخوخة العلم 
والفتوى في المذهب» له التصائيف العزيزة» والفضائل العديدة» انتشر علمه 


(1) شرح الحدود الفقهية (ج١1/ص277‏ 34). 
(۲) نزهة الأنظار (ج١/صهحمه).‏ 
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ھب ترجمة الإمام ابن عرفة سبع 

شرقاً وغرباء فإليه الرحلة في الفتوى والاشتغال بالعلم والروايةء حافظا 
للمذهب» ضابطا لقواعده» إماماً في علوم القرآن» مُجيداً العربية والأصلّين 
والفرائض والحساب وعلم المنطق وغير ذلك !© 

وقال الشيخ الرصاع: هو شيخ الإسلام» وعلّمُ الأعلام» الذي افتخرت به 
أمة النبي عبباتكةولقكع» الشبخٌ الوليئٌ العالم الأعلمء الصالح الزكي» القدوة 
الأسوة» السني السَِّيء العارف على التحقيق » الهادي إلى الطريق؛ الدال على 
التدفيق » صاحب السعد والسعود واليمن والتوفيق » شيخ كثير من شيوخناء نهابة 
العقول في المنقول والمعقول في وقتنا وقبل وقتناء بقية الراسخين من ساداتناء 
آخر المتعبدين من سلف 

قال الحافظ ابن حجر: (الإمام» شيخ الإسلام بالمغرب» أبو عبد الله» 
الفقيه». ثم قال: «مهر في العلوم» وانتهت إليه الرئاسة في العلم ببلاد المغرب» 
وكان لا يمل من التدريس وإسماع الحديث والفتوى» مع الجلالة عند السلطان 
فمن دونه » والدين المتين)9) 

قال الشيخ الطيب ابن علوان: فاز من كل عِلْم بأوثّر نصيب» وحاز في 
الأصول والفروع السهم والتعصيب» ورمى إلى هدف كل مكرمة بسهم مصيب » 
وطلعت بسماء إفادته دراري علم غيثهم وابل ومرعاهم خصيب» فمنفعته بعد 
وفاته دائمة» وبركته بوفاته وتلامذته وأوقاته قائمة » إذا مات الإنسان انقطع عمله 


.)419 الديباج المذهب (ص‎ )١( 

(؟) شرح الحدود الفقهية (ج١/ص‏ 09). 

(۳) المعجم المؤسسء(اج؟/ص 47١‏ 477) تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار 
المعرفة» ط۱» 19944م. 
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إلا من ثلاث» جمع بين طرفي العلم والعمل» وشغل أوقاته بالخير» فليس 
وقت منها يهمل» وعمّر أيامه بالصيام ولياليه بالركوع والسجود وجاهد هجوم 
النوم وآثر التهجد على الهجوع والهجودء شيخ الإسلام في المخرب”" 

وقال الشيخ أبو مهدي الغبريني: لا يرى ولا يسمع بمثل سيدي ابن عرفة 
في ثلاثة: الصيام» والقيام» وتلاوة القرآن» إلا ما يذكر عن رجال رسالة 
القشيري» فلا تراه أبداً إلا صائماء ويقرأ عشرين حزباً في ساعة قراءة معتدلة» 
وقيامه معلوم» يقوم في جامع الزيتونة العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى 
عجز قرب وفاته("» 

وقال الشيخ ابن ظهيرة المكي: إمام علامةء برع أصولا وفروعا وعربية 
ومعاني وبيانا وقراءة وفرائض وحساباً . كان رأسا في العبادة والزهد والورع» 
ملازماً الشغل بالعلم» رحل إليه الناس وانتفعوا به» ولم يكن بالغرب من يجري 
مجراه في التحقيق » ولا من اجتمع له من العلوم ما اجتمع له» تأتيه الفتوى من 
مسيرة شهرء له مؤلفات» لم يخلف بعده مدل۳ 

وقال الشيخ شمس الدين بن عمار: كان إماما حافظ وقته بفقه مذهبه شرقاً 
وغرباء انتهت إليه رئاسة قطره أجمع في تحقيق الفئون والمشاورة» مع خشونة 


جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة » أخل عنه المصربون لما س 


وقال الشيخ محمد الشافعي بن محمد بن القاضي: رئيس الحضرة التونسية › 


0( نقله بدر الدين القرافي في توشيح الديباج (ص .)٠٠۲‏ 

(۲) كفاية المحتاج للتنبكتي (ص )٠١١‏ نقلا عن الزلديوي الذي بدوره ينقل عن.الغبريني ٠‏ 
(۳) نقله التبكتي أيضا في كفاية المحتاج (ص ؟7١1).‏ 

(4) نقله التنبكتي أيضا في كفاية المحتاج (ص .)٠٠١‏ 


© < جهو 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة 


بهي 


علامة زمانه» وإمام البلاد الإفريقية» نادرة أوانه» مالك أزمة فروع المنقول» 
وقطب دائرة فنون المعقول» الموجز الكبير» الحاوي من الفقه الأقاويل» وعلامة 


الأرض كما قيا 


قال الإمام السنوسي . الشيخ الإمام» علّمٌ الأعلام» ورأس 


الأئمة النظار“ 


ونقل التنبكتي في نيل الابتهاج أبياتاً من قصيدة طويلة نحو أربعة وخمسين 
بيتا يملح فيها الفقيه محمد بن أبي ي قاسم عرف بابن الجبل الإمام ابن عرفة فقال: 


وَعَلَامَةٌ يِن عه الْعكَمُ القَرْد 
تفرد في عَلَيَافِه وَذَكَافِهِ 


إلى أن قال: 


وَحَسْبْكَ ب اريف ودا مُرَفَعَاً 


إا قر ازيل أَعْجَرَ وَأَوْ عَرًَا 
وَعَهْمَا تَحَاتَمُواً وَففْها وَأَضْلهُ 
وَإِنْ َم الْمِيِرَاتَ أَؤْجَرَ عادولا 
قد حف بالحؤفي ينه مَُدَدٌ 


إلى أن قال: 


يت بِرَئْزِي عَنْ کاب اتی په 


< ر « ا ور وو 
قإيل جَزِيل لفظه وَعِنَاؤْه 


وَبَعْضُ سَجَايَا السَمَاحَةٌ وَالوَفْدٌ 
ر ا ١‏ ل ەغ 
وَفِي خلتي خُلو حَكَى طَعْمَهُ الشهْد 


هُوَ الح قَضلا وَالمَتَايكُ يِن بَعْدُ 
ديعا قلا يشال هيو ولا عبد 
وَعِلْمَ كلام سَلَمَتْ لَه اْو لد 
مض بلي وجه تيو الؤشد 


سے ار ته ۸ روہ و 8# 
مَكى راه حيف فيتهماسد 


و الد دل ليد 
جَمُوعٌ مَنُوعْ م الحَدّ إن اَل الْحَدُ 
يمان رفو ما اث دفو وما رذ 


(1) نتائج الفكر في شرح المختصر (ق٣/|ا)‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بتولس رقم .٠١۳۲۸‏ 
)( شرح المختصر المنطقي للإمام السنوسي (ق١/آ)‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم ٠١۸١١‏ . 


9 


٠ 


9 ترجمة الإمام ابن عرفة 
5-2 ر 0 > کے م ر اي © 
كو مالك العم الإقامٌ بطيمة ,اه لَوَلَاءُوَقَالَ: لَك لهد 
مام آقام وَالْوَرَى مِنْ وَرَاِهِ 2 ومون مِصْبَاحاً يُضَاحِبهُ رد 


© وفاته رَعَدائه: 

بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي المتميز دامت حوالي سبع وثمائين عاماًء 
توفي الإمام ابن عرفة كما قال تلميذه ابن قنفذ القسنطيني في كتابه «الوفيات»: 
سنة ثلاث وثمانمثة (۳٠۸ه)‏ بتونس في جمادى الآخرة"» وقال المقريزي: 
وعاد بعد قضاء نُسّكه إلى تونس» وبها مات في رابع عشري جمادى الآخرة سنة 


ثلاث وثمائمئة في م ه) عن سبع وثمانين سنة اين 


ومن نظمه قرب وفاته مڪ 
اك الم ايى هل ها هان على لشي صَمْبُ الجقام 
وَآحَادٌ عَضْرِي عقوا جُئْلَةٌ زارا تالا ِف اكام 
وَأَرْجُو يِه ييل صَدْر الْعَدِيشٍ ‏ بحب اللْقَاءوَكَ رو امقام 
وكات حَياتِي بلطف جَوِيِلٍ لبق دُمَاء أبِي في امقام 
والحديث الذي أشار إليه هو قوله صإتيريهة: «مَنْ أَحَسّ لاء الله حب 
الله مء وَمَنْ كر لاء الل كه الله ل0 


وقال البرزلي: أوصاني الشيخ وميه شيخنا ابن عرفة في مرضه الذي 


(۱) الوفيات (ص ۳۷۹). 

(۲) درر العقود (ج ۳ /ص٤۲۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق » باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
)4( نقله الشيخ الرصاع في شرح الحدود الفقهية (ج۲/ص٤1۹4).‏ 


هد 1 


5 ترجمة الإمام ابن عرفة 2 

توفي فيه بتاريخ الثامن عشر لشوال عام اثنين وثمانمائة» ودخلت إلى بيته وأنا 
وحدي» فتكلم بما نصه: 

ابا فقيه أبي عبد الله! لي عليكم حنٌّء ولا تركت معكم أولاداً ولا آهلا 
ولا قرابةٌ؛ أوصبكم بتقوى الله تعالی › وبالتحفظ والاجتهاد في اربع الذي 
حبسته على أهل القرآن. 

قلت له: نعم يا سيدي. 

فقال: نسأل الله ربنا أن يبارك فيك ويرزقك القبول» ويختم لك 
بالإسلام. والله با بني لولا لزوم الأدب مع السّنة ما كنت أتمنى إلا الموت› 
ولكن السنة لقوله سرالايرس: : ل أَحِيئًا إا كَانتِ الحيَاةٌ برا لتاء وتوا إا 
كَانَتِ الوََاةٌ حَيْراً ناه" وكان يقول هذا وهو خاشع خشوعا كلياء فلما رأيته 
رقت نفسي وقبلت قدميه وانصرفت عنه. وتزايد اة عام ستة عشر وتوفي عام 
ثلاثة في هذا القرن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المرضى» باب: تمني المريض الموت. 

(۲) فهرست الرصاع (ص١17)-‏ 
مراجع للتوسع في ترجم الإمام ابن عرفة 
# المعجم المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجر العسقلاني» ج؟/ص١247‏ 454 
تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » دار المعرفة» طذ١»؛ )۱۹۹٤‏ 
* إلباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر العسقلاني (ج۲/ص١۱۹).‏ تحقيق د. حسن 
حبشي . نشر المجلس العلى للشئون الإسلامية. مصر. القاهرة. ٤۱۹۹م‏ 
# غابة النهاية في طبقات القراء للحفاظ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد 
الجزري الشافعي . (ج ۲ /ص .)7١4‏ تحقيقج برجستراسر .دار الكتب العلمية ۰ط ۲۰۰٠۰۱‏ م. 
# الوفيات لأبي العباس أحمد بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني. ص ۳۷۹. تحقيق 
عادل نوبهض. منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. ط٤‏ . ٠۴۱۹۸۳‏ = 


هد 10+ @ 


عد المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلاي بع 


المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلاي 
اطلعت بتوفيق الله كل على ست نسخ مخطوطة من المختصر الكلامي» 
اخترت منها ثلاثة لتحقيق الكتاب من خلالها» وهي الآنية: 
النسخة (آ) وهي التي تحمل رقم 45948 بالمكتبة الوطنية بتونس» 
وبها ١6‏ ورقةء مسطرتها ۲۷ » وخطها مغربي دقيق. لم يذكر فيها اسم الناسخ . 
النسخة (ع) وهي التي تحمل رقم ٠۲٠۲۲‏ بالمكتبة الوطنية بتونس» 
وبها ٠١7‏ ورقة» 254 وخطها مغربي» وفي آخرها ورقة بخط الإمام ابن عرفة » 
وهي التي من أجلها نسخ كل الكتاب كما ورد ذلك في آخر المخطوط. 
د السخة (ق)› وهي قطعة ثانية ضمن مجموع رقم 8ه بالمكتبة 
الوطنية بتونس» بين الورقة ۰ب والورقة ۵ |ب› ومسطرتها ۰۳٤‏ وخطها 
= # درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة؛ ج٣/ص۲۲۳‏ لتقي الدين أحمد بن علي 


المقريزي . تحقيق د. محمود الجليلي» دار الغرب الإسلامي» طا ۲٠٠۲م.‏ 

# البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد» الملقب بابن مريم » الشريف المليتي المديوني. اعتنى به الشيخ محمد بن أبي 
شنب . طبعة المطبعة الثعالبية» الجزائر» سنة 908١م.‏ (ص )5١1-1940‏ 

# الديباج المذهب لابن فرحون (ص )4١9‏ دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدين 
الجنان» دار الكتب العلمية» ط۰۱ 1995م 

البدر الطالع للشوكاني (ص )8١١‏ تحقيق محمد حسن حلاق »لشردارابنكثير )7541م 

# نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار (ج١/ص09‏ - 044) للشيخ محمود 
مقديش . تحقيق علي الزواري » ومحمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ ۱۹۸۸م). 
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الصفحة الأولى من النسخة 0 


a e 


المسيلران كترلوة صريم دم زرا .صر زم ابرق + ینیع بلبغ 
لهألفا. لهس ووالتملكة وازرهاء حصري | چ خف رجو 
ری وازفازء ليوا تعفا روج الامريم پاناچ الۋا اڈ 
الففمع فلاب اچراب اشر ید انقزر ورال يض 

0 احابازمز 
دلا تما رارف وار نوخ دذا سافان 
واز ونار رف انمت وار ومیس 
اك زوا فرا رہ وع ر۶ز ولودسق اب 
ونصبعاشرو؟ فلت ذفري ع وا امامة د طرا لاوم 
وف زل خر افر ادن ملب نا بنذ 
وہ ودازالقراخ مزليف وان ا يريع العلاشايع 
SFE‏ تر 

e E 
رل التي :ل رادرم ا بلشبی‎ 
اندعب عزفا ره 0 اا زرب‎ 
لی وا ع سروم ا له ا( م‎ 


الصفحة حة الأخيرة من النسخة (1) 


ازروف واد جف ارملا 3 
0 8 
الل وزر جا مرها لہ وجري رود وراو 5 
ET ey‏ خلب الحيته ران الث 
یرال ارا مركب الدب ناجل ارم 
رفول و بسو ا حا الرعية راف ما ر 
اولاش ١‏ . تم إسلقا زی زرا 2 
ر 0 
رار i‏ مره 0 وتهب ارو 
لتقت دذرر؟ الز اماو IE)‏ 


Ay مهاري و زنك اسنام ا‎ 2١ 
2 EER 
rtf سول انوبا‎ 


ل ا eh‏ (اقلافہ 

و IT‏ 
انكف فاط اقم الر رنہ 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ع) 
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5 صور المخطوطات المستعان بها 2 


الین 
کی دادو ید بن ند بن عة التونيّالم الج 
¥۱ — *.مم) 


مقدمة المؤلف 


له عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَسَلََّ نليم 


َال 5 لقي العامة الصَّدْرٌ الشَّهِيرُ الصِيلٌ أَبُو عبد الله مُحَمَدٌ بن 
ال ۽ الصَالِعٍ اجاور امقس أب بد الو محمد بن عَرَقَة» اوري تيا 
الوس مَوْلِدًا وَمَْشَأُه رَحِمَهُ الل تَعَالَى » ہے“ 


الحَمْدُ لله ه المتمْرِدِ بِصِنَاتِ التَقَدْسِ وَالكَمَالِء وَالعرَة وَالعَظَمَةَ وَالجَلال» 
المتَعالي عَنْ إِحَاطَةٌ الول وَتَصَوّرِ الخال المنقرد بالإِيجَادٍ وَالإِعْدَ عْدَامٍ بك 


َاسِطة ولا يال 
O‏ ر“ 02 ا ر ر 
وَالصَّلَاة على سَيّدِنَا مُحَمَّدِ سَيّدِ وَلَدِ آدم المد بِوَاضِح الحجح وَبَيّنِ 


و الام 


الثزمانء المُذرگة مُعْجرَّائةٌ لِكُلَّ آم مُعَاصِرِهِ بِالمُسَامَدَةٍ وَالعِيَاِء وَغَيْرِهِ 
ِإذْرَاكِ صِدْقٍ أَخَْارِهِ ِحِْظ مُعْجِرَةٍ اران 


)١(‏ في (ق): يتات ونفعنا به. وأما في (ع) فلم يذكر الناسخ هذا كله واكتفى بكتابة: بسم الله 
الرحمن الرحيم ؛ رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. 

(؟) أشار الإمام ابن عرفة إلى هذا المعنى في مجالسه التفسيرية فقال عند قوله تعالى: 8 إِتَاحَحنٌ 
را لكر إا له وة [الحجر: ؟]: «هذا من المعجزات التي لم يدركها الصحابة» 
وأدركناها نحن». (تقييد السلاوي »ص١١1‏ تحقيق د. الزار) وقال أيضا: «حفظ القرآن من 
المعجزات التي آمن بها الصحابة ولم يروهاء ورأيناها نحن عياناً؛ لأنا في القرن الثامن وقد 
شاهدنا القرآن العظيم محفوظا عن المخالّقة» باقيا على حاله؛ لم يتبدل فيه شيء بوجها. 
(تقييد الأبي» ص 458 تحقيق د. حوالة). 


@ vr هد‎ 


مقدمة المؤلف 


و وت 
وَبَعْذُ لَمّا كَانَ عِلْمٌ الكلام هُوَ المُوصِل لإذرَّاك حَقِيقَةَ الإِيمَانِ» بِوَاضِح 
5 7 وو 03 2 م2 8 32 
الأدلة وَالبْرْمَانِ» المُنجي مِنَّ الخُلود في الثَيْرَانِء رَأَئْتُ أن أَجْمَعَّ فيه مُخْتَصَرًا 
ع 1 1 کو ال ورک ع اه كم ين ت 
شاملا أصُولٌ طريقتئ الأَقْدَمِينَ وَالمُكَأْحْرِينَ مِنْ آمل هَذَا الَّأَنِء جَعَلَ الله 
ررم ر ود و 1 
تعَالَى ذَلِكَ مُوصِلاً لِلْحُلودٍ في جَنَةَ الرَضْوَانِ. 
َة عَلَى مِنْوَالٍ «طَوَالِع آنوار» التّبْح المُحَصَّلٍ الَاضِي «لاصر الدّبنٍ 
البَِضَاوِي» ‏ رَحِمَُ الله تَعالَى ۔ کون مُعِيًا عَلَى ھی وَعِلْيو"©» اشقا عَمَا 


ےت سے کے تہ r r‏ 01 مه 5 

احص به وما هر ليرو مرا عَنْ تَرَاجْمِه يِلَفْظِد وَعَنْ مجاجيه" لفط 
010 سمه م رع كه لتشم الله عر كرفة ےا > ع کے گے 
المَسَائِلٍ» وَعَنْ ضروري لم یکره بِالتشمِي ٠‏ فرتېته على ثلاث كتب» ومَقَدمَةٌ 


عو ي» 


(1) وعلمه: ليست في (ق). 
(۲) معبرا... مباحثه :لیس في (1). 


9 الفصل الأول: في المبادئ 2 


ركذن 


5 5 ٠. 


3 3 
كل نما تيا إن َعَوَقَفُ عَلَى نَظرِء وَكَسِْيٌ إِنْ توف عَلَيْه؛ وَل 


12 
َد 2 


تا مَعْلُومَاء أَوْ ما قَدَرْتَا عَلَى عِلْمِه؛ لوقف ب التظري عَلَى عِلْم غَيْرو 
(WA 5200‏ 


(1) قال الإمام السنوسي في شرح المختصر المنطقي للإمام ابن عرفة: يعني أن التصور 
والتصديق ليس كل فرد من أفرادهما بضروري ‏ وهو الذي لا يتوقّف دراه على نظرٍ ؛ إذ 
لو كان كل فرد من أفراد التصور والتصديق ضروريا لا يحتاج إلى نظر للزم أن لا تجهّل 
منهما شيئًا » فلا نحتّاج إذن إلى تحصيل علم من العلوم التصورية ولا التصديقية لأئه من 
تحصيل الحاصل . وكذا ليس كل فرد من أفرادهما نظريا؛ إذ لو كان كذلك لزم أن لا 
يحصل لنا علمٌ من العلوم بالاكتساب ؛ إذ لا نقدر على تحصيل علم من العلوم النظرية إلا 
بالترقي إليه من تركيب علوم معلومة لنا بالضرورة يكون بينها وبين ذلك العلم النظري 
المجهول لنا ملازمة » فإذا در أن لا علمَ ضروريً لناء لزم أن لا نقدر على تحصيل شيء 
متها؛ إذ ما من علي ريد الارتقاء به إلى مجهول إلا ويازم أن يكون أيضا ذلك العلم مجهولا 
لن مله حتاج إلى نّم آخر من العلوم يُرتقى به إلبه» لم كذلك أبداء ويلزم التسلسل أو 
الدورء فلا يتمكن الذهن معهما من الانتهاء إلى لم من العلوم بْب قدَمُ فكريه عليه 
ليرتقي منه إلى غيره أبدًا. وإذا بطل العمومان تمن أن بعض أفراد كل واحد من التصور- 
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والتفر: اسْيِحْصارٌ ما بيد إدرَاُ إذْرَاكَ عَيْرو. َيَدْحُلُ مُفِيدٌ الظن. 
مو ني 


7 6ت u,‏ العم 
فَمَفِيد التصور: مُعَرف» وقول شارخ . 


r ER ا‎ o A a 
ومفيد التصديق: حجة» ودلیل.‎ 


0 ت كو e‏ و 5 عع 
عِلمّ الكلام: العلمٌ بأخكام الألومِيّة» وَإِرْسَالٍ الرْسل وَصِدْقِهَا في كل 


ورا ر ر ر > ° f7 r A‏ ر ر نبي 
أخجارمًا » وَمَا يتقف شئء مِنْ ذلك عليه خاصا به» وتقرير أدِليهًا بِقَوَةٍ هی 
0-000 ڈو ر ا يذ 0 

َه ره الات وَحَل الكو يطح المناق © 


(0) 


زفق 


والتصديق ضروري والبعض نظري » ون بالضروري المعلوم من كل منهما يرتقى إلى 


معرفة النظري المجهول منهما. هذا مذهب المحققين في التصورات والتصديقات. (شرح 
المختصر المنطقي» ق"/ب). 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: له دَكروَدَرَ 4 [المدثر: 1۸]: من الأصوليين 
من جعل الفكر عين النظر ‏ وهو «الفخر» ‏ فقال: النظر والفكر: ترتببُ أمرين ليتوصّل بهما 
إلى ثالث. ومنهم من جعلهما متغايرين » وهو إمام الحرمين» فالفكر هو استحضار أمور 
معلومات » والنظر هو ترتيبها ليتوصل بها إلى النتيجة. (تقييد البسيلي» مخ /إص 016). 

قال الشيخ أبو الثناء محمود مقديش الصفاقسي في كتابه انور الحق المبين في شرح المرشد 
المعين» بعد إيراده هذا الحد: «فيخرج علم المنطق لعدم اختصاصه بالكلام» فإنه كما 
يتوقف عليه تحقيق هذا العلم يتوقف عليه تحقيق غيره» فلا اختصاص له به فلا يُعذٌ من 
علم الكلام. وقوله: «وما يتوقف» معطوف على «أحكام»» أي: العلم بأحكام الألوهية وبما 
يتوقف عليه شيء من أحكام الألوهية وما بعدها. و«ما) صادق بجواز العالّم وحدرثه؛ ولا 
شك أن بعض أحكام الألوهية يتوقف على ذلك كالعلم بوجوب الصانع وحياته وبقية الصفات 
التي يتوقف عليها الفعل ولا يتوقف عليها غير أحكام الألوهية » وهذا معنى قوله: «خاصًا به » 
بخلاف المنطق لعموم الحاجة إليه في غير علم الكلام من العلوم. (مخ /ص"9ه). 
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< 2 ل كم مكل 12 f‏ ش” 4خ dl‏ 0 
وَيِنْ تم قال غَيْرُ وَاحِدِ: هو قَرْضُ اة عَلَى أَهْل كل قطر شى الوصو 
orf #4‏ 
منه لغيرو. 
2 5 


5000 مركم ركم الس هو 3 
بترت الإلهئة"" وَالرّسَالَةْ وما بتوقف مَعْرقتهُمًا 


ر - 


: هو 
عَلَيْهِ مِنْ وا ا أو و وَإِنَطَالٍ ما يُتَاقِضمْ ذَلِكَ(") 


2 


ونرد بروج أحْكام المَعَادِ1© 
َمَزْشُوعُة: وات المنكتات ين عبت للها عَلَى دُجُوبٍ جود 
مُوجِدمًا وَصِفَاتِه وَأَفْعَاله0) 


)١(‏ في (): الألوهية. وما أثبت موافق لما في النص المحقق. 

(۲) شرح معالم أصول الدين للإمام شرف الدين ابن التلمساني الفهري (ص .)71١‏ 

(۳) قال الإمام السدوسي في شرح الوسطى بعد نقل تعريف الإمام شرف الدين ابن التلمساني 
الفهري لعلم الكلام: «وردّه الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه بخروج أحكام المعاد). فكتب 
عليه الشيخ محمود مقديش في حاشيته على شرح الوسطى: أي لكونه غير جامع لأن فساد 
العكس هو أن ينتفي الحد ولا ينتفي المحدود» وقد انتفى حد ابن التلمساني في 
السمعيات» وهي من المحدود الذي هو علم الكلام؛ بخلاف حد ابن عرفة لدخولها في 
قوله: «وصِدَقِها في كل أخبارها». وهذا إنما هو من حيث دلالة المطابقة» وأما من حيث 
دلالة الالتزام فلا فساد للعكس لأنها تدخل في أحكام الرسالة بنوع استلزام كما دخل جميع 
مباحث الإلهيات في ثبوت الألوهية؛ إلا أنهم قالوا: دلالة الالتزام مهجورة في الحدودء 
وابن عرفة عرف التفصيلي فقط » وتعريف ابن التلمساني يشملهما. (ج١/ص5١21‏ /1119). 

)٤(‏ قال الشيخ محمود مقديش: قوله: «وصفاته!ا يصح عطفه على كل من «وجوب» والوجود). 
وأما قوله: «وأفعًاله» فيصم عطفه على «وجوب» على تقدير مضاف» أي: من حيث دلالتها 
على وجوب جواز أفعاله. وفيه تكلّف وبعدٌ. (حاشية على شرح الوسطى» ج١/ص"١1)‏ 
وقال قبل ذلك بعد إيراد اختيار الإمام ابن عرفة لموضوع علم الكلام: هذا القول ذهب إليه 
جمع من الأثمة» وأورد عليه أمران: أحدهما: أن ما يرجع للذات الأقدس من الصفات- 
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فيه مسَائل: 


7 
لصم مد قوع م قرع 


و 3017 2 7م عم ره مه 3 
مرف الشيء: م أَؤْجَبَ تصوره تصوره») أؤ ميزه عن غیرد یجب 


= مطلقا وهو جل مسائل الفنّ لا يكون من مسائل الكلامء إذ الذات الأرفع ليس داخلا في 
الموضوع » وبطلان هذا اللازم ضروري. ثاليهما: أن ماهيات الممكنات إنما كانت موضوعاً 
على هذا القول من حيث دلالتها على ما ذكر» وذلك فرع إمكانهاء فالموضوع إذاً هر 
الممكنات من حيث تلك الدلالة » وحينئذ فوجود الممكنات من حيث هي ممكناث إما بين 
في نفسهء أو مبيّن في علم آخرء وكلاهما باطل» أما الأول فلآن ثبوت الإمكان للعالم ليس 
بديهياء وأما الثاني فلأن ذلك إنما بين في هذا العلم» لا في علم آخر وأجيب عن الثاني 
بمنع كون الإمكان ملاحظاً في الموضوعية؛ بل هو من المسائل ومبدا لغيره لما أن بعض 
المسائل قد يكون مبادئ لمسائل أخرىء أو بأنه مسلّم في هذا الفن في العلم الإلهي. 
(ج1/[ص١05).‏ 

)١(‏ قال الفخر الرازي: يجب تقديم الجزء الأعم على الأخص لأن الأعم أعرف» وتقديم 
الأعرف أولى. (المحصل» ص85). وقال الأبياري: والأحسن أن يبدأ بالأعم ویختم 
بالأخص . (التحقيق والبيان ص١‏ /ص 4097 1). 


9 .م ©#©» 
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لي سس ور و بے ا سر 7 4 ع 
وجب اللفظ العريب » وَالتَكرَار » والمشترك. 


Ut ماي مس و مو رفظ > 0 مه‎ E مك ل‎ heze 
وقول «البيْصاوئ»: «إِذًا دَحعَتْ ضَرُورَة إِلَى التَّكْرَارٍ جَارَّ» وَذَلكَ فى‎ 
3 1 سے ل ر 0 َه‎ 0 e 1 سك‎ . 
تعريف المِتَصَايقَيْن › مثل: الأبُ: حَيوَان يتولد مِنْ نطمته شَخْص آخَرٌ مِنْ‎ 
1 3 > e | و مه ل ا‎ 0< 
A يه ()) ني للش © كوه ل (م) م مم ييه‎ + 
دو تفعير لا کون إلا 2 ۱ نب ) 04 هو قول (اشرج الإشارّات)‎ 


(1) راجع الجُمل في المنطق للقاضي أفضل الدين الخونجي» ضمن شرح الإمام الشريف 
التلمساني صاحب مفتاح الوصولء (مخطوط بالمكتبة الوطنية تونس» رقم 21١١74‏ 
ق#1/أ) وقال الشريف في شرحه: الخلل اللفظي هو أن يؤتى بلفظ مجازي بدون القريئة» 
أو بلفظ مشترك من دون قرينة» أو بلفظ غريب في اللغة» فإذا لم تتضح دلالة اللفظ على 
المعنى المراد كان الخلل في التعريف لفظيا. (السابق). 

(؟) قال الأبياري: واعلم أن المقصود بالحد الإشارة إلى المحدود وإيضاحه› فلا يصح أن يأتى 
بالألفاظ المجملة من غير قرينة لتعذر البيان» فأما إذا اقترنت بقريئة معرّفة ففيه خلاف» 
والصحيح القبول » والأحسن الترك . (التحقيق والبيان ١)ص48؟).‏ 

(۳) القَطْسُ: انفراش الأنف في الوجه. والنعت أَفْطّسٌ . (القاموس ص7١١1).‏ 

)٤(‏ التقعيرء عند الأطباء هو: تجويف في ظاهر العضوء لا يحوي شيئا. (كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي » جا /ص١05).‏ 

(5) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص١١).‏ 
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الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 
لل بي 
oer u‏ 00 
[«الفخر» في تعريف المركباتِ 
قلتا: يريد مِنْ مَاهية وَعَرَضئ لها . 
َال(": ونما ارم في عرف المْضَائَاتٍ لاه لا کون إلا بذكر أَسْبايها 
كمَا غلم ٠‏ وَلتْيمٌ هو قؤله: (مِنْ حَيْتْ حَبْتُ هو كَذَلِكَ)؛ لِاسْتِحَالَةَ تَعغُريفي يف الإضافة 
إل كَدَيِكَ. وَالَكْرِيرٌ في حَدٌ حَدٌّ الأثف لِلْحَاجة له ؛ لان المَطْسَ إِنَّمَا هو التَْعِيد ميد 
گؤيه في الأئفء وَلَوْ كان مُطلَقٌ التفعیر لَكَانَتِ الرجل دات التفوير قَطْساء؛ وَس 
كَذَّلِكَء وجب آذ الأثفٍ عَم التفعير» دا حَدَدْتَ انف الأَفْطْسَ دَكَدتَ 
الأ في خد 0 Nts‏ رين لن السْوَالَ إِنَّمَا وََمَ عَن الأنفي الأمْطّس» 
وَلَوْ كَانَ | رع عن الاس تة لم كن حا حَاجه ا غر 
قُلتا: إِنْمَا کال في الأول د رورا الم لِعَارِضٍ لازم دات المَخُدودء 


وَكَانَ في الثاني حَاجِيًا لا عارص رض في المَحُدُودٍ. 


مُخل يككْرَارٍ» وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْه الأككد. 
-6© المَسْألة الثَانيَة 8- 

جب مُسَاوَاة معرّف و الشَّيْء | اه في الصدق ل لْيَجْمَعَْ وَيَمْتَعَ ) وهر خد كام 
)١(‏ ينظر في لباب الإشارات والتبيهات » للفخر الرازي (ص ۲۹). 
(؟) أي: الفخر الرازي في لباب الإشارات (ص ۲۹). 
(r)‏ في (ق): تکرره. 


(4) هذا اختصار لما جاء في لباب الإشارات والتنبيهات » للفخر الرازي (ص ۲۹). 
() في (ق)؛ بل 
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الفصل الثافي: في الأقوال الشارحة 
9 كت 


إِنْ كَانَ بالجئس القَرِيبٍ وَالَصْلٍ» وَبَاقِصٌ إِنْ کا کان به تَقَطء أَوْ به وبالجئس 
البعيدء وَرَسْمٌ ام ِن كان بالقَرِيبٍ وَالخَاصّةَء وَتَاقِصٌ إِنْ كَانَ يها َقَط أَوْ بها 
وبالبعيد . 


رھ 7 ره م سام 
رول «البَنِضَارِيً)»: «إِن گان باجنس وَالخَاضصَّةَ سمي رَسمًا تام“ 
ظَاهِدهُ ‏ وَلَوْ بَعْدَ - حلاف قَوْلِ الأككر . 


2 


وَشَكَّكَ «اللَخْدُ) ف في النغريف يِه تخت تغرف الذء بتفيه» أذ يكل 
أَجْرَائهِ؛ لاا هوّء وَببعْضهًا لن مرف المُرَكّبٍ مُعَيَفُ ف كُلَّ جَزْء مله 
وبالکارج ويو عَلَى المتِصَاصِم بها المَؤقر ف في عل مغرقيهَا على الهلم يما 
سِوَاهًا مص 


عع 4 ر 


رَاَجَابَ «الځونجي» وَالسرَاح) بن د عرف الكل قل ١‏ شش جه ؛ 
كوو مَغرُوماء ونع توق التَريف بالكَارِج عَلَى مَعْرٍقةٍ الاختِصّاص”” 


)١(‏ طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص٤١).‏ قال الأصفهاني: ظاهر كلام المصنف يقتضي أن يكون 
المميز الخارجي مع أي جنس کان قريبا أو بعيداً يسمى رسماً تامأء وحيدئذ يجوز أن يكون 
الرسم التام أكثر من واحد» وعلى ما قررناه لا يكون الرسم التام إلا واحداء كما أن الحد 
التام لا يكون إلا واحداء وأما الحدود الناقصة والرسوم الناقصة فيجوز أن تكون متعددة. 
(مطالع الأنظار» ص4١).‏ 

(۲) ذكر الفخر الرازي هذا التشكيك في الملخص (ق/ص۲۸/آ)» وأيضا في شرح عيون 
الحكمة, (ج١/ص‏ لف ۹۳). 

() لم أقف على جواب الخونجي فيما بين يدي من كتبه المنطقية كالجمل والموجز. وآما 
سراج الدين الأرموي فنص كلامه في مطالع الأنوار: «وجوابه معرّف الكل قد لا يعرف 
الجزء» إما لأنه غني عن التعريف» أو لأنه عُرف بغيره. (ص ١الاء‏ مطبوع بهامش لوامع 
الأسرار للقطب الرازي). 
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سَلَّمْتَافُ کک 0 رقف قف الاخصّاص عَلَى الم بها مِنْ وَجْوِ. 


قُلْن: اقْتِصَارُهُمَا عَنْ عَنْ جَوَابِ الأول يُلزِمُهُمَا السك في الحَدٌ العام 


02 ع4 حا 3 . . f‏ 28 2 
وَيْجَابٌ بأن ِجَابة «الأثيره ب إن َرَادَ بل أَجْرَائِه: ما سِوَى الهَيكَدٌ 

م 0000 2ے r‏ گە ر س و 0 
الاجْتِمَاءِيّقٍ َتَعْنًا أَنَهَا هو وَإلا سَلْمْتَاهُ بكلهّاء وَادعَيِئَاهُ بَعْضِهًاء وهو هى» 


2 


َير الهيگة الاجْتِمَاعِيّة) تُفيدٌ كوه بالبغض » فَكَمِلَ جوَابَ الأول“ 


)١(‏ نص كلام أثير الدين الأبهري في كتابه «كشف الحقائق في تحرير الدقائق» بعد أن أورد 
شك الإمام الفخر الرازي: والجواب: أما قوله بأن جميع أجزاء الشيء نفس ذلك الشيء» 
قلنا: إن أردتم بجميع أجزاء الشيء الأجزاء التي ما عدا الهيئة الاجتماعية فلا نسلم أنها 
نفس ذلك الشيء؛ فإن الهيئة الاجتماعية أيضا جزء من الماهية. وإن أردتم به الأجزاء التي 
تدخل فيها الهيئة الاجتماعية فمسلّم أنها نفس الماهية » لكن لم لا يجوز التعريف بجميع 
الأجزاء التي ما عدا الهيئة الاجتماعية؟! فإن قلت بأن الأجزاء التي ما عدا الهيئة 
الاجتماعية هي بعض الأجزاء بالحقيقة » والتعريف ببعض الأجزاء محال لأن المعرف 
للشيء معرف لكل جزء منه. قلنا: لا نسلم» وهذا لأن من الجائز أن يكون الشيء معرفا 
للمجموع من حيث هو مجموع » ولا يكون معرفا لكل جزء منه. (مخ |أص )٠١‏ 
وقد ذكر الإمام ابن عرفة في مختصره المنطقي هذا الجواب للأثير» وشرحه الإمام السنوسي 
قائلا: وحاصله أنه يقول: قولكم: إن تعريف الشيء بجميع أجزائه تعريف له بنفسه» إن 
أردتم بجميع أجزاء الشيء الأجزاء التي هي ما عدا الهيئة الاجتماعية » فلا نسلم أنها نفس 
ذلك الشيء» فإن الهيئة الاجتماعية أيضا جزء من الماهية ؛ وإن أردتم بجميع أجزاء الماهية 
جملة الأجزاء التي تدخل فيها الهيئة الاجتماعية فمسلم أنها نفس الماهيةء ولكن لِمَ لا 
يجوز التعريف بجميع الأجزاء التي هي ما عدا الهيئة الاجتماعية ؟! وهذا معنى قول الشيخ: 
«إن أراد بكل ا ما عدا الهيئة الاجتماعية منعنا نها هو)؛ أي منعنا حينئل أن كل 
الأجزاء بدون الهيئة الاجتماعية هو» أي نفس الشيء المعرّف. قوله: «وإلا سلّمناه بكلها 
وادعيناه ببعضهااء أي: وإن لم يرد بكل الأجزاء ما عدا الهيئة الاجتماعية» بل أراد كل 
الأجزاء المادية مع الهيئة الاجتماعية سلّمناه» أي امتناع التعريف بكل الأجزاء لأنها نفس 
الشيء المعرّف على هذا التقدير» وادعيناه ببعضهاء أي ادعينا التعريف حينئذ يبعض- 


© 6م © 


رق 


ر 
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29 


رعهك ل م 0 اس 0 
وَتُعْقَبَ جَوَابُ «الخُونجيٌ) بان مُوجد الكل مُوجد لکل جْرْءِ مِنْ أَجْرَائِهِ 
ل 50 ا 
عرف النَيْءِ عله وْجُودِو في الذَّهْنِء وَعِلَه الكل عله لکل + جزء مِنْ أَجْرَائِهِ» 
مغرف الكل مُعدفٌ لکل ءاجرا 
0 8 ماع 6 
ورد «الخونجي) وَل السْرَاج 00 باه إن شي بالموجد للكل: ما رف 


2 


ليد جود الكل» كان سا طاورا؛ ر قر ر كل جُرْءِ إلى كفْسِه. إن ي 


بها 
ر 


ت 
a‏ 


للق 


2 
- 0 72 م 


لمُوجِدَ الام المُسْكقِلٌ بالإبجادء لَمْ يرم أَنضَاء لان النَّيْء رمَا تركب مِنْ 


2 


شَيْكيْن سبق أَحَدّهُمَا لاحر بِالرّمَانِء كَالمّرير المُترَكب مِنّ المَادّة الكَشَبِيَةَ 


الأجزاء. قوله: اوهو هي غير الهيئة الاجتماعية4» أي: وذلك البعض الذي ادعينا التعريف 
به هو أجزاء الشيء المعرّف المادية دون الهيئة الاجتماعية التي هي الجزء الصوري. فضمير 
«هوة يعود على البعض المدعى التعريف به» وضمير «هي» يعود على أجزاء الشيء 
المعرّف. قوله: «تفيد كونه بالبعض» أي: إجابة الأثير بهذا الجواب المذكور تفيد كون الحدّ 
التام إنما وقع ببعض أجزاء المحدود وهو أجزاؤه المادية التي هي الجنس والفصل» بدون 
جزئه الصوري الذي هو الهيئة الأجتماعية » فجملة «تفيد» إلى آحره خبر «أن» من قوله: 
«ويجاب بأن إجابة». قوله: «فشمل جواب الأول4؛ يعني فشمل على جواب الأثير الحد 
التام جوابٌ القسم الأول مما أجاب عنه الخونجي والسراج» إلا القسم الأول في كلام 
الفخر. (شرح المختصر المنطقي › قلاه)- 

ومعرف الشيء... أجزائه: ليس في (ق). 

قال سراج الدين الأرموي في مطالع الأنوار:» مود الكل لو كان موجد كل جزء لزم 
النقض» أو تقدم السبّب على السبب في المركب من جزئين ترتبا في الوجود الزماتي. 
(ص )7١‏ وشرحه القطب الرازي قائلا: أجاب بأن موجد الكل لو وجب أن يكون موجداً 
لكل جزء منه لزم أحد الأمرين: إما النقض وهو تخلف المسبّب عن السبب؛» أو تقدم المسّب 
عن السبب» وذلك لأن من المسيّبات ما يتركب من جزئين يترتبان في الوجود الزماني 
كالسرير المركب من الخشب والصورة المتأخرة عنه بالزمان» فعند تحقق الجزء السابق إن 
تحقق موجد المركب يلزم الأمر الأول لعدم تحقق الجزء ٠‏ اللاحق مجه وإن لم يتحئق بازم 
الثاني لأن الجزء السابق معلول له على ما هو المفروض. (لوامع الأسرار» ص ۷۲). 
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َالصُورَةٍ امرك عَنْهَاء لو كَانَ الود لكل يَْرَمُ أن يُوجِدَ الجُزء لَرمَ ا 
راي الأَكْرِ عَنِ الج الام أو تدم لمُمَبّبٍ عَنِ الب ؛ لان الموج لِذْكلٌ 
إِنْ وُجِدَ مَمَ الجْرْءِ السّابِق لَرِمَ الام الالء وإ رم الٿاٺي لِكَوْنٍ هَذَا السب 
سا لجز اساب نضا 


0 


2 8 ر 2 22 ٠‏ صو َه 3 0 
قُلْتا: برد بمئع تقدم السب مِنْ حَبْتُ كونه مُمَوُمَا لِمَاهِيَةَ الكل عَلَى 


ا 
كَل «البَنِضَاوِي): وجيب عن الأول 35 الجرْء مده م عَلَى لكل 


8 o 


بالطبع » وَالاَشيَاء التي ڪل وَاحِدٍ ينها مُعقَدّمٌ عَلَى سَيْء يَنَْمُ أَنْ تكُونَ تفْسَهُ 
عرفا به وَمُعَدَفُ الشَّْءِ 7 راچب أَنْ * ن يعرف سینا من ن أَجْرَائهِ صا ؛ 
لِجَوَازٍ اسْيَفْتَائِهَا أرما . 
a‏ رە رار اه 
وَتَعْرِيفٌ المَوْصوف موق عَلَى کون الضف المُعَرفٍ بِحَيْتُ يَْرَمُ مِنْ 
نَصَوَّرِهِ تَصَورُهُ بِعَئْنو» وَذَلِكَ تما رقف قف عَلَى اختِصَاصِه وَشْمُولِهِ في كَنْس 


الأمرء لا عَلَى العلّم بهما. 


رر ةك عدت سك ر لا شض كتََدُه لک حَيْتْ 
رَهُوَ ضَعِيفٌ لان تدم کل واج لا يفضي تَقدمٌ | مِنْ حت هو 
8 رم رک سر فيرع که ت 
كَل وه مخف لل على المکابرو وآ كانت الأجراء شرا - حى الصُوري - 


50 00 


مَعْلومَةٌ مه کات الاه که مَعْلومَةٌ ةَ وَل لم يقد يقد التخديد. 

ولو اسْكلْرّمَ تَصَوّرٌ الكَارِجِيٌ تَصَورَُ فإِنْ کان مُتَصَوٌرَا كان المَْرُومُ 
مُتَصَوّرًا) َاسْتَْتَى عن التَعْرِيفِ وء وَل لَمْ بَكنْ مُتَصَوّرًا | افحتم نتم اعرف به. 
)١(‏ زاد في (ع) و (ق): منهما. وليست في نص الطوالع . 


هد مم @ 


8 
بل الراب 3 أن الأَجرَاء عَلَى الْفِرَادِما معْلُومةٌ وَالُخِْيدُ: اسْيِحْصَارُمَا 
6 بِحَيِثُ يَحْصُلُ في الهْنِ صُورَةٌ مَُابقةٌ لِلْمَحدوو وَكَذَا الرَسْمٌ دا 

کان راء أا اشر قلا فی٠‏ 


مبير ا م 


2 


فلتا: َضعيفة الأول بقوله: «لأن تقَدُمَ كل وَاحِدِ) إِلَى قَوله: «لَمْ يقد 


5 


ك م 
الَحْدِيدُ) » برذ يجَرَاب ا 


رتا قله يِن تفْيرٍ الجَوَابٍ عَنٍ لليف بالخارجي لا أَغْرفه مير 


12 لذ ر توس 
«حَوّاجة)0" » بل ما قَدَمْنَاةُ: 


5-0 اا ال ل 001 ول ا الدّب:) ع المحثق> 
وَقوله: «وَأمَا المفرّد فلا بفيد»»› م ب (أنصير ين) عن المحققِينَ ‏ 
جلاف قول بتغض المُأحْرِيه0) 


سل 


و 
دز انيا باد المَطْلُوب إِنْ كا مَشْعُورًا به امع كَحْصِيلة» وَإِنْ 


َم یکن مَشْعُورًا به اميم طايه تَقَدمَ تَفْرِيرُة سُوَالةٌ وَجَوَابًا في «مُخْتصَرِنَا 

المَنطقي»› َلَا طول 

)١(‏ قال الشمس الأصفهاني: وتحقيق ذلك أن جميع الأجزاء نفس الماهية » لكن جميع الأجزاء 
يعتبر في الذهن على وجهين: أحدهما: على سبيل الإجمال بأن يحصل لجميع الأجزاء 
وجودٌ واحدٌّء وبهذا الاعتبار هو المحدود» وثانيهما: على سبيل التفصيل » بأن يحصل لكل 
جزء وجود على جدة» وجميع الأجزاء بهذا الاعتبار حدّء فلا يلزم من تعريف جميع 
الأجزاء على سبيل الإجمال بجميع الأجزاء على سبيل التفصيل تعريف الشيء بنفسه. 
(مطالع الأنظار» ص .)١١‏ 

(۲) هذا نقل تام لكلام البيضاوي في طوالع الأنوار» ضمن شرحه مطالع الأنظار للأصفهاني 
(ص له 

(*) وهو نصير الدين الطوسي » (راجع تلخيص المحصل ص؛ » .)١‏ 

©( خلاف... المتأخرين: ليس ف (ع). 

)٥(‏ وقوله: ليست في () و (ع). 


هد بر جه 
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© المَسآلة الثَالِتَةَ 8ه 
< وو 8 رن وراك 

في «المُلَخَصٍ): المُرَكبٌُ الّذِي لا يرکب عَنْهُ عَيْدهُ ُد وَلَا بڪد په 
وَيَسَائِطُ المْرَكُبَاتِ عَكْسَهُ رمركبائها َد وَيْحَد اء وَالبَسَائِط الَبِى لا مركت 
عَنْهّا م و 

وَفى «المُحَصل» بَدَلَّ (مُحَد»: «شعكف)2 

2 9 2 : 2 اس 
م قَالَ: «وَهَدًا في التَعرِيقَاتِ الحَدية» ٠‏ وَمَفْهُومُُ أن التسيطً اللي لا 
)0( 


ع عور وور وه 


یرکب عه یر يُرْسَمُ به وَهَذَا في عير الواجب”* ظاهڙ. 


وني اظ (البِصَاوِي» جال 


CS 


في كَوْنِ الد رَاجعًا إِلَى قول الخاد أو إلى صِفَة المَخدُودء كَفْل 
(الآمِدِي» عن «القَاضي»› وَأمكر يمينا" رَعَلّى الثّانى الحَدٌ وَالحَقِيقَةُ عِنْدَ 


(۱) زاد في (أ): غيره. 

(۲) الملخص للفخر الرازي» (ق/ ۲۹/ب) ذكره في تقسيم الماهيات بحسب الحد. 

(۳) المحصل» للفخر الرازي (صه). 

.)١ص( المحصل» للفخر الرازي‎ )٤( 

(5) الأصفهاني: البسيط لا جزء له» ولا يحد به غيره؛ ضرورة عدم كونه جزءً! لغيره» كالواجب 
فإنه لا جزء له ولا هو جزء لغيره» .فلا بحد ولا يحد به. (مطالع الأنظار» ص197). 

(5) في (أ): احتمال. راجع طوالع الأنوار » للبيضاوي (ص۷١).‏ 

(۷) في (أ): عن أكثر أئمتنا والقاضي. ونبه في الهامش على واجود نسخة بها ما أثبت. وعليه 
ففي الكلام لف ونشر مرتب » فالقاضي الباقلاني هو القائل بأن الحد راجع لقول الحاد. 
(راجم أبكار الأفكار للآمدي » ج١/[ص؟7١‏ تحقيق د. أحمد المهدي). 


x هد‎ 


الفصل الثاني: في الأقوال الشارحة 
ر ېچ 

قائله بِمَعْنى وَاحِلٍ. 

ورد «القَاضِي) بِصِحّة قَوْلِ: التاري ‏ تعَالَى ‏ لَه حَقِيقَةٌ» وَمَنْع قَوْلٍ: لَه 
00 1 
حل 

5 و رع ت و سه رسكو ام م 

قُلنا: نما تَالُوهُ فیا يُحَدٌَّ لا مُطلَمًا. وََعَلَهُ التلافٌ في حال ھی: هَل 


0 


المُِْيرُ في الحَد كَونهُ موصلا به؟ اؤ ما وُصِلّ لله يه ؟. 


قدا FF‏ فقن 


(1) نقله الآمدي في أبكار الأفكارء ج١‏ /ص۱۷۹ تحقيق د. أحمد المهدي). 


هد 4م ه# 
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زفق 
زفق 


(0 


ال في «الإزشاو»: هو ما رصل بصَحِبح لتر فيه إِلَى عِلم ما لَمْ يُعْلَمْ 
فی وەل العَادَةِ اذ رار 

وقَبله ال ۶ 

برد بان «ما لَمْ يُعْلَم إِلَى آخره تَكْرِيد؛ مايه وتء وَيإبْطَال رد 
بالكةفب20 


ر 


راجع كتاب الإرشاد» لإمام الحرمين (ص ۸). 


قال المقترح في الكلام على تعريف إمام الحرمين للدليل: «اعلم أن ما يفضي إلى الظن 
يسمى آمارة في اصطلاح الأصوليين ولا يسمى دليلاً» وإنما بسمى دليلا ما حصل به 
العلم. وهذا تخصيص بالاصطلاح » ولو رجعنا إلى مقتضى اللسان لصح أن تسمى الأمارة 
المفضية إلى الظن دليلا. فإذا عرفت هذاء فاعلم أن ما يعلم في العادة ضرورة لا يتلقى من 
الدليل ؛ إذ قد بينا أن العلم يضاد النظر» وإنما يتوصل بالنظر في الأدلة إلى علم ما لا يعلم 
في مستقر العادة ضرورة. واحترز بقوله: «في العادة» بما يجوز عقلا» فإنه يجوز أن تعلم 
النظريات ضرورة» وإنما انتفى العلم بها ضرورة بحكم العادة مع تجويز ذلك في العقل. 
(شرح الإرشاد» ص .)5١5‏ 

قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور في مختصر شرحه على محصل المقاصد: عكس الحد 
متضمن لجمعه لأفراد المحدود» وطرده متضمن لمنعه دخول غيرها فيه» فالمطرد هر 
المانع ؛ والمنعكس هو الجامع » فالاطراد: هو أنه كلما ثبت الحد ثبت المحدود» فلا يدخل 
فيه شيء من غير أفراد المحدود » فيكون مانعا. والانعكاس: هو أنه كلما انتفى الحد انتفى= 


qq ©‏ ح#©» 


الفصل الغالث: في الدليل 
0 ب 


«الآمدِ)20: هُوَ ما بُمْكِنُ التَوَصْلُ بصجیح التظر فيه إِلَى لم 
١‏ ل اراس هع ٍ رور 6 
کی كوج القند 4 ھی ما وُصِلَ با إَِى مطلوب حبري وه الدليل 


م 


عند الفُقَهَاء» وَبِايْمْكِنُ) بَنْدَرِج الدَلِيلٌ وَإِنْ لَمْ بطر في“ 


ني 2 0 0 
وَكَوْل «الببْضاو ي۲“ ر«الشحصل»*: هو ما َلرَمُ ص الجلو به العلم 
2 2 
بوجود المَذلول») رده «الفهري“ بل خول ما غلم بالبديهة فبء» ب يلرم ن 


= المحدود» أو كلما ثبت المحدود ثبت الحد فلا بخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون 
جامعا. (ق۳۹/|). 

)١(‏ هذه عبارة الآمدي في الإحكام حيث قال في تعريف الدليل: هو الذي يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. (ج١/ص77)»‏ وقال في «منتهى السول»: أما الدليل 
في اللغة فقد يطلق على الدال وهو الناصب للدليل » وعلى الذاكر له وعلى ما فيه دلالة 
وإرشاد» والأخير هو المسمى دليلا في عرف الفقهاءء سواء كان موصلا إلى العلم أو 
الظن » ويعبرون عنه بأنه الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
والأصوليون يخصون اسم الدليل بما كان مفيدا للعلم» ويعبرون عنه بما أمكن التوصل به 
إلى العلم بمطلوب خبري. (منتهى السول ص 4)» وقال في أبكار الأفكار: هو عبارة عما 
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه على مطلوب تصديقي . (ج١/ص١017).‏ 

(۲) وعزا اليفرني هذا التعريف للدليل في «المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» للقاضي 
الباقلاني قائلا: قال القاضي أبو بكر: الدليل: هو المعلوم الذي يمكن أن يتوصل بصحيح 
لنظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. فقوله: «معلوم» كالجنس يدخل فيه الموجود 
والمعدوم. وقوله: «الذي يمكن» إلما أخذ فيه إمكان التوصل ليدخل فيه الدليل الذي لا 
ينظر فيه لأن ذلك لا يخرجه عن كونه دليلا لعدم النظر فيه. وقوله: #بصحيح النظر» أخرج 
الفاسد. وقوله: «إلى العلم» لتخرج الأمارة» فإنها إنما يتوصل بها إلى الظن. وقوله: 
البمطلوب خبري» أخرج به التعريفات فإنه يتوصل بها إلى مطلوب تصوري. (ق/۳۸/). 

(۳) راجع تفصيل ابن التلمساني لهذا الحد. (شرح معالم أصول الدين» ص 97#) . 

(4) متن طوالع الأنوار (ص ۰٠۰‏ تحقيق عباس سليمان» ط1١»‏ 1441م, دار الجيل). 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص .)١١‏ 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 07# . 


»©# qq @ 
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صر طرفي القَضِيّةَ البديهيّة العلّمٌ بصِذقهاء وَبِاكَميز الحَاصِل بالجس» 


وَلَيْسَتْ مَذلولةء وروج ما انج َ0 


قلتا: وبول المعَرّف» يردم الور ؛ لوقف 8 هم المَدنُولٍ عَلَى 


الدلير“ 


2 


َف صِحتهِ عَلَى ري الأصُولِيينَ ص ن¿ تفلِية» قَوْلَا: الأكترين”"2 وَل 


«المَعَالِمٍ) م مح عَدَمٍ رده دَلِيلهُ» حًا له رقف قَفِهِ عَلَى عَدٍَ اجان وَالإِضْمَارٍ 
اقل اقم ايء شيعي اشع مما لعفل د 
مغو ٩7‏ 


0) 


قف 


فرق 
)£( 


أما الأصفهاني شارح الطوالع فقد قبل هذا التعريف قائلا: ورسم الدليل بأنه: ما يلزم من 


العلم به العلم بوجود المدلول. وأراد بالعلم: الملزوم. والعلم اللازم: التصديق الشامل 
للظن والاعتقاد واليقين. وأراد باللزوم: ما هو أعمٌ من اللزوم العادي والعقلي» سواء كان 
ٻيا أي بغير وسط» أو غير بين أي بوسط. وقوله: بوجود المدلول» لا يقتضي خروج 
الدليل المفضي إلى المدلول العدمي لأن المدلول العدمي له وجود في الذهن؛ لأن 
المدلول: ما يتعلق به دلالة الدليل » وهو من المركبات الخبرية المشتملة على النسبة الواقعة 
بين المحكوم عليه وبهء أعمٌ من الثبوت والانتفاء؛ ولكل منهما وجود في الذهن» فالدليل: 
ما يلزم من التصديق به التصديق بوجود المدلول أعم من أن يكون المدلول من المركبات 
السلبية أو الثبوتية. ولمّا كان هذا التعريف بحسب اللفظ لم يتحاش فيه عن ذكر «المدلول»» 
فإن التعريفات اللفظية لا يحترز فيها عن أمثاله. (مطالع الأنظار» ص ۱۸). 

أجاب الأصفهاني عن لزوم الدور بقوله: «لمّا كان هذا التعريف بحسب اللفظ لم يتحاش 
فيه عن ذكر «المدلول»ء فإن التعريفات اللفظية لا بحترز فيها عن أمثاله4. (مطالع الأنظار» 
ص 18). 

في (ع): الأكثر . 

راجع معالم أصول الدين (ص .6#٠‏ 


هد qo‏ جه 


5 الفصل العالث: في الدليل : 
رول «الفهري» َد عَدَوٍ المُعَارضِ العَقْليٌ فیھا ؛ رد ر 
لعفل عير ظّه ؛ لتقو بالجاز الراضح بوه بالضرُورَة أو ب 


لمر علوي" عدم ك كر لم الاد وو اقب 
وَانْقِسَامُهُ لِعَقَلِيّ وَسَمْعِييٌ وَاضِحٌ . 
في «الإرْفَادِ»: ما لا قر دير وُجُودِِ غَيْرَ دَالَ: عَقْلة0) وما أَُسْيِدَ 
إلى خر صِدْقٍ أو ر يَحِبُ :س ) 
وله «القك 0 


(1) وذلك في قوله: «لا طريق إلى نفي ذلك إلا بالبحث» وعدم الوجدان لا يلزم منه عدم 
المطلوب» وأقصاه أن يكون ظناً بالعدم». (شرح مالم أصول الدين» ص .)۷١‏ 

(۲) وهو جواب الإمام الرازي في «الأريعين» حيث قال: ربما اقترن بالدلائل النقلية أمورٌ 
عرف وجودُها بالأخبار المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات» وعلى هذا التقدير 
تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» 
وبالله الترفيق. (ص۱۸٤).‏ 

(۳) في (أ): وبلزومية. وفي (ق): وملزومية. 

(4) ونحوه قول الإمام أبي القاسم الأنصاري: الدليل العقلي: ما يدل بصفة لازمة هو في نفسه 
عليهاء لا يتصور وجوده غير دال على مدلوله» كالمحدّث الدال بجوازه وجوده على مقتض 
يقتضي له الوجود» وكالإحكام والاختصاص الدالين على علم المحكم وإرادة المخصّص . 
(الغنية في الكلام» ج٠‏ /ص١٤۲).‏ 

(5) الإرشاد» للجويني (ص۸) ونحوه في الغنية لأبي القاسم الأنصاري (ج١1/ص 4١‏ ؟). 

(5) قال المقترح عند قول إمام الحرمين في الإرشاد: «والسمعي: هو الذي يستند إلى خبر 
صدق أو أمر يجب اتباعه»: #أكثر ما رأيت من علماء هذا الفن يفسر تقسيمه هذا بأنه أشار 
إلى خبر متواتر أو إجماع قاطع» فهو الأمرٌ الذي يجب اتباعه. وعندي يحتمل تقسيمه- 


د سبو @ 
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فيه نط لن دَليلَ الوٍجْمَاع إن کان سَْعِيًا کر : 951 أَثْر بج 
اناع » ولا كان عَْلِيًا لا سَمْوِيً > ما اسي إل ديك لا سَمِْرئ أ 

رفي «المََاليوا: کون بَعْضِ مُقَدمَاتِ ي الدَّلِيلٍ لبه صح ) وَكَوْنُ كُلَهَا 
كَدَيِكَ مُحَالٌ؛ لان دی مُقَدَمَاهه کون التقْلٍ حُكَة وَل 32 نماث التَقْلٍ 
بلقل" 


وَردَّهُ «الفهري» 3 كَوْنَ التَفلِ حب نما هْوَ ليل المَُدَمَميْنِ لا تفس 
إِحْدَاهْمَاء وَدَلِيلُ صِذق مقدّمتي الدّليل عاج ع نمدم 


= هلا معنيين: أحدهما: أن ينبني على قول من قال: إن اني سإإلاطيوس1 يجتهدء فيجب اتباع 
اجتهاده» فهو أمر يجب اتباعه لقول الله تعالى: وما تانكم أل رة [الحشر: ۷]. 
الثاني: أن ينبني ذلك على تردد الأصحاب في وجه دلالة المعجزة» فإن الأدلة السمعية 
كلها تستند إليها وتنبني عليها. وقد اختلف أصحابنا في وجه دلالة المعجزة» فمنهم من 
قال: تدل على خبر الله بتصديقه» فهو خبر صدق » ومنهم من قال: تدل على إنشاء الرسالة» 
ويعنون بذلك أنها تدل على أمر الله تعالى له بالتبليغ » فهو أمر يجب اتباعه. (شرح 
الإرشادء ص ۲۷). 

)١(‏ قال الفخر الرازي: التكرار الذي لا يكون في محل الحاجة ولا في محل الضرورة يجب 
الاحتراز عنه (لباب الإشارات» ص ۲۹) والتكرار هنا هو قوله: «أو أمر يجب اتباعه» لأن 
قوله: اما أسند لخبر صدق) قد تضمنه. 

(۲) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» (ص۲۹) وقال الفخر في «الأربعين»: «الاستدلال 
بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق الرسول» وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية 
وإلا وقع الدورء بل هو مستفاد من الدلائل العقلية). (ص .)4١١‏ 

() قال ابن التلمساني: ثم قسشمه المتكلمون في غرضهم إلى العقلي والشرعي »؛ وعنوا بالعقلي: 
ما يدل بنفسه» أي بمجرد معقوليته ومعلومیته» من غير وضع واضع ولا نصب ناصب» 
وعنوا بالشرعي: ما رجع إلى حبر صدق كنصٌّ الكتاب ونص السنة المتواترة» أو أمر يجب 
اتباعه وهو الإجماع القاطع. وما ذكره المصنف من التقسيم » وهو قوله: إن الدليل إما أن= 


© عو @ 
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ووه کات 


وَمَا ذَكَرَهُ «البَبْضَاوِي) مِنْ أنوَاع ال ج القاس وَأصتافه وَمَوَادٌ 


1 لو تي 600 عنم ِمَا | کر ف في ١مُحْمَصَرِنَا‏ المَنطِقي». وَذِكْرُهُ كما ذَكَرَهُ 


محتصر 


َال : 


.8 ع 


وَلِذَا ك د في الكملا 7 مِنْ هَذَا انی ير شاد مِنْ قصل النَظَرٍ 
«وَكفَاصِيلُ هَذَا في كتا المَنطِقية)77) 

يكون مركباً من مقدّمات كلها عقلية وهذا موجود» واضحء وقد تقدم منه أمثلة لذلك» «أو 
كلها نقلية وهو محال؛ لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل كون ذلك النقل حجة)» يعني: ولا 
بعلم ذلك إلا بدلالة العقل الدالة على صدق الرسول اهيعار ؛ فنقول: من ادعى أن 
الدليل قد بكون نقلياً لا يمنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلاً إلى العقل» وإئما يعني 
بالدليل ما يباشر المطلوب من المقدمتين » كما ذكر أن الدليل لا يكون إلا من مقدمتين» وما 
ذكره من الاحتياج إلى العقلي فذلك في كونه دليلاء وهو أمرٌ آخرء كما أن الدليل الذي 
رر به المقدّمات غيرٌ الدليل الباشر للمطلوب» فمناقشة الأصحاب لفظية؛ فإنهم لا 
ينكرون وجوب استاده إلى العقل وإن سمّوه نقلياً» ومثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر لأنه 
الأتقى » والأتقى أكرم. اما أن أبا بكر الأتقى فلقوله تعالى: «وَسَيْجَيَيَا الأ ري الى يوق 
مايق 4 [الليل: ٠١‏ - 18]» نزلت في أبي بكرء وأما أن الأتقى أكرم فلقوله تعالى: إن 
آرم عند م قحم 4 [الحجرات: ۱۳] » فهاتان مقدمتان سمعيتان تفيدان المطلوب» وإن 
كان معرفة كون القرآن دليلاً متوقفة على صدق الرسول المبلّم وعصمَيه فيما يبلّغه. (شرح 
معالم أصول الدين» ص .)۷٤‏ 

وذلك في «المفصل في شرح المحصل» حيث قال بعد كلام نفيس: والمراد من النقل 
المفيد هاهنا ليس هو الدليل الذي تركب من مقدمتين كل واحدة نقلية غير مستندة إلى مقدمة 
عقلية ؛ وإلا كان مناقضا لما ذكره في المسألة السابقة» بل المراد ما يكون بعض مقدماته نقليا 
والبعض الآخر عقلياء أو كان الكل نقليا لكن يكون مستنداً إلى دليل عقلي. (ق۸١/ب).‏ 


(۲) في (ع): مكتفى. 
)( المحصل » للفخر الرازي. (ص .(rY‏ 


@& q4 د‎ 
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فيه مَسَائْل: 
- ممه غ 
-86 المَسألة الأواى ©ه 
لود اسْيِحْصَارٌ ما يفِيدُ إذْرَاكُ إدرَاكَ عبر مِنْ كوه كَيَدْحْلُ ميد 
النُصَوّرِء وَل يالخَاصّة عَلَى المَشْهُور"' 


رور r‏ 0 م e‏ ر 75 0 
وَيُورَُ إنطال طردو باستخصار طَرَفَيْ القَضِيّة التي بوب اسْيَحْصَارُهُمَا!" 


الجَزم بِحُكْمهَاء 5: «الواحِدٌ يضف الاين ؛ لأت اسْتِحْصَارٌ ما أَوْجَبَ 


(1) عرف الأرموي النظر في مطالعه بقوله: هو ترتيب أمور حاصلة في الذهن» يتوصل بها إلى 
تحصيل غير الحاصل . (هامش شرح المطالع ص ٠۸‏ وراجع شرح القطب لهذا الحد» ص 4). 

(؟) قال العلامة السنوسي في شرح حد الإمام ابن عرفة: ١فَيَدْخُلٌ‏ ميد النَصَوْرِ»: يعني لأن 
الإدراك المذكور في تعريف النظر يعم معناه الإدراك التصوري والتصديقي» وقوله: (وَلَوْ 
ِالحَاصّوَ عَلَى المشْهُورِا يعني أنه يدحل في تعريف النظر ما يوصِلٌ تركيئه من أمرين فصاعداً 
كالحدود التامة والرسوم التامة» وكذا يدخل فيه أيضا ما كان الموصل فيه معنى واحداً 
كالرسم الناقص الذي هو تعريف بالخاصة وحدها؛ لأن الإدراك المذكور في تعريف النظر 
لم بقيّد بما يقتضي وَحْدته وتعدّدّه. وأشار بالمشهور إلى قول شاذ بمح التوصّلٌ بمعنى مفرد 
إلى شيء من المجهولات» وهو رأي ابن سينا في الإشارات» وسيأتي ذلك إن شاء الله 
تعالى في فصل التعريفات. (شرح المختصر المنطقي » ق/1/7). 

۳( في () و (ق): استحضارها . 


@ o © 


الفصل الرابع: في النظر 
هد اھ بهي 


of رمد ره و إس‎ To o 
اسْتِحْضَارَه اسْتَحْصَارٌ غَيْرِ.‎ 


وَصَحِيِحُه فيد العِلْمَ 
م rL‏ م هه و ق 2 1 
وني «المحصل): وأنكره السَمريّة مُطلقاء وَالمَهَنْدِسُونَ في اللات“ 


ب معن :(5). كب ككاره 1ك اسم فريس 512 ےگ ورمع 
وَفِي «المَعَالِمٍ) : نكا أن ا لا اقلم ر أن كل مُتَغَير 


حَادِتٌ» عَلِمَ بالصَرُورَةٍ ا 13 لعَالَمَ حا ر 


2 


وَفِي غَيْرهًا: عا أ ألا قدت الثاني » او تفي الأوّلٍِ» 


وو 


وت الأول وَكَْيّ الثاني ضَرُورَة. 
وَفِي «المُحَصّل): تَمَسّكَ الشْمييه باه لَوْ آقاد هَيْئَا لَكَانَ اعفاد آنه عِلْمْ 


7 کر 71 0 0 7 
ِصَرُورَةٍ أو كر » وَهُمَا مُحَالَانِ؛ لِظَهُورٍ خلافه» روم التَسَلْشْر © 


ع 


ريك o‏ لس ee o TCS‏ 7و وهر روم 
ولان المَطْلُوبَ إِنْ كان علوم امتتع طَلَبهُ؛ وَإِلَا لَمْ يعرف يَعْدَ حصوله أنه 
30 0< 


مُوَ وَلأنَ الذَّْنَ عَاجِرٌ عَنٍ اشيخصار مُقَدعيْنٍ مما جدايتا الجر عند التَوجُِ 

)١(‏ قال الفخر الرازي: الفكر المفيد للعلم موجود» والسمنية أنكروه مطلقاًء وجمع من 
المهندسين اعترفوا به في العدديات والهندسيات» وأنكروه في الإلهيات» وزعموا أن 
المقصد الأقصى فيها الأخل بالأولى والأخلق» أما الجزم فلا سبيل إليه. (المحصل» 
ص .)۲٤‏ 

(۲) معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص75). 

(0) في (ع): علم أن العالم حادث ضرورة. 

(4) راجع كيفية اختصار العلامة ابن خلدون لهذا المبحث في لباب المحصل (ص٥۷)‏ وقارن 
بينه وبين اختصار الإمام ابن عرفة. 


@ qv هد‎ 


5 الفصل الرابع: في النظر 2 
ےکر ی 54 وَالْوَاحِدَةٌ لا تفي“ | 
لمقدمّة عن التَوَجه د لِغَيْر و 1 
رَد الول باه صَرُورِيٌ» وَظَهُورُ خلافه ف مم 

وی 4 علوم الطَركيْن » مَجْهُولُ التق یعرف مره 

تشي ص لنوضق ارما متا طني ال وكلاثوهنا. 

قَلْتا: مهيا لم صذق أ على أَثْر ليلم سِدْقهِ على ثالث في 
اڪنل وا المَمْجُور عله مدن نما هر موي معي لوج يطلب ص حُصولِهمَا ل 
ذِكْرُهُمَا بَعْدَ قر حُصُولِهِمَاء وَهَذَا المَطُوبُ في النَظَر. 

َم وَجَذْنهُ في فصول للم م من «المُلخَصٍ)”* مَعَ مع «المَبَاحِثِ المَشْرقيةِ)(© 


(1) في () و (ع): عند. 

(؟) راجع المحصل »؛ للفخر الرازي» (ص 4 )١‏ وراجع توجيه الكاتبي لهذه الوجوه في المفصل 
(ق 8( /أ). 

(۴) قال الكاتبي: والجواب عن الوجه الأول أنا نختار أن العلم بكون الاعتقاد الحاصل عقيب 
النظر علم نظريّ؛ على معنى أنه لازم من المقدمات المرتبة بالترتيب الخاص» الضرورية 
ابتداء» واللازمة عن مقدّمات شأنها ذلك» ومن المعلوم بأن هذا اللازم عن الضروري ‏ أي 
اليقيني - ضروري» والتسلسل ممنوع لأن عند هذين العلمين علمٌ أن الاعتقاد الحاصل 
علمٌ؛ بغير توقف على شيء آخر. والإمام في بعض كتبه اختار أنه ضروري؛ على معنى أن 
كل من حصل له هذان العلمان اضطر إلى الجزم بكون الحاصل علماً» وكل منهما صحيح. 
(المفصل » ق۱۳/|) فالإمام ابن عرفة اختار الجواب الثاني للفخر الرازي» وأما العلامة ابن 
خلدون فلخص الاختيار الأول الملكور في المحصل» فقال: قلنا: نظري. (لباب المحصل» 
ص )۷١‏ وراجع بحث الشمس الأصفهاني في هذه الأجوبة (مطالع الأنظارء ص ۲۹). 

)4( في( درك و بهامشها على وجود نسخة بها: ويعرف. 

(0) راجع الملخص» في كيفية حصول العلوم الأولية (ق ١٠٠/ب).‏ 

)١(‏ را جع الفصل الحادي والعشرين في إمكان اجتماع التعقلات الكثيرة في النفس دفعة واحدة. 
537 المشرقية » للفخر الرازي» ج١/ص‏ 5 .)٠‏ 


© مه &# 


و الفصل الرابع: في النظر 2 
وَكَمَسكَ المَهَنْدِسُونَ باد شَدْط التضديقي: التَصَرّرٌ؛ وداه ر ل 
ضور ؛ وَمَا ل يعَصَوَّرٌ يَمْتَيعٌ الحُكُمْ عليه ؛ وَبأنَ أَيْوبَ شََيْءِ اسان م 
رة اضْطِرَابٍ الاس فبا يَمْتمُ رما كأَْرَى عَيْرهًا. 


رط الَضْدِيقٍ مطل الشُعُورٍ ر بالمحكُوم عَلَيوِ 1 لا دْرَاكُ 


- 


f روك كج‎ 
IES 


رالّاني بمئع إاجه اميت الحكم» » بل تعش 
راد بَْضْهُمْ: وَلِذَّا مَتمَ بض السَلَفُ من إلا للأَذكياء. وَلِذَا اى «ابْنُ 
€ 2 32 03 
شل آنه يجب عَلَى مَنْ وَلَاهُ الله أَمْرَ المُسْلِمِينَ أن ب يَنْهَى المْبِتَديِينَ وَالِعَوَام عَنْ 
راء داب المتَكَلّمِينَ الأَشْءَ عي غَابَةٌ ايء وَأَنْ يَقَْصِرُوا فِيمَا بَلْرَمُهُمْ 


ھر 


اْيِقَادُهُ عَلَى الإسْيَدْلَالٍ الذي طق تَطَقّ به و القرءان؛ غو بجديهة ا 
فلص و ار وس ےا م ماص ا آذ ك 
at‏ في قؤله: (بِبَذِيهَةٌ العقل» نظ › / 1 بريد يسر الإذرًا 

> م صم 

١ صروريته‎ 


3 
و 


9 
در 
+( راشع اذ )€+ 
في َون إِقَادَيه ۾ العلّم ب بأل علد َو باسارَايه عَقْلدُ أو عَادَةَ رَابعَهَا: 
)0( يمنع تصورها: ليس في (ق). 
)( راجع المحصل » للفخر الرازي » ( ص .(Yourt‏ 


(۳) وانظر أيضا فتوى ابن رشد في أئمة أهل الحق الأشعرية (ج؟/ ص۲٠۸ .)۸٠ ٥‏ 
(4) انظر نص هذه الفتوى في فتاوى ابن رشد» (ج۲/ ص 4355 .)٩۷۲‏ 


qo ©‏ ج#©ه 


الفصل الرابع: في النظر 
ف 5 أ 


يولد ل«الفهري» عن الحكماء» وَلالإمَام)7" مم «مِدَانَةِ)(؟) «القاضِي»)» 
وَالأَشْعَرِي» مح اح قلي «القاضِي» وَالمُعْترِلَة. 


1101 52 3 
f‏ وَل وَالأَخِيرُ بوجوب إِسْتَادٍ كُلَّ المَؤْجُوة ات لِقُدْرَتِهِ َا 


فلتا: هَذَا إِنْ مروا الل بِالمُويْرِ وَلَعَلهُ الخال المُعلّلة يرجم 


2 


لاني وَهُوَ الح لِمَا تََرّرَ في المَنْطِقٍ مِنْ بُرْمَانٍ القاس . 


7 مل کون الّانى وَالثَّالِثِ خلافاً في حال 0 هَلِ المغكبرٌ في نسب 
مقاد التَرِ إل“ بوث ماده أو حال كاعله؟ يويد ول «الفهري» فيو: له 


(۱) قال البيضاوي: ومعنى التوليد أن يوجب وجودُ شيء وجود شيء آخر» كحركة اليد 
والمفتاح ٠‏ (طوالع الأنوارء ص .)١‏ 

(۲) وذلك في قوله: وزعمت الفلاسفة وأبو الحسين من المعتزلة أن استحضار المقدمتين في 
الذهن والعلم بصدتهما علةٌ لحصول العلم بالمطلوب. (شرح معالم أصول الدين» ص 
¥( 

(۳) المراد هنا هنا إمام الحرمين الجويني » وهو أيضا اختيار الإمام الفخر الرازي كما قال في 
المحصّل في حصول العلم عقيب النظر الصحيح: «الأصح الوجوب». (ص ۲۹) وعلق 
عليه الطوسي قائلا: وإنما أخذ صاحب الكتاب هذا القول من القاضي أبي بكر الباقلاني 
وإمام الحرمين » فإنهما قالا باستلزام النظر العلمّ على سبيل الوجوب» لا بكون النظر علة أو 
مولداً». (تلخيص المحصل» ص ۲۹). 

)٤(‏ هو كتاب «هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين» للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلاني » وقد ذكر الفخر الرازي في «الرياض الموئقة» أنه يقع في أربعة وعشرين مجلدة» 
ولم يبق منه الآن إلا القليل موزع بين مكتبة الأزهر والقرويين وطاشقند وروسيا. وقد 
اختصره الإمام أبو الخطاب السكوني الإشبيلي» وسمى كتابه: «تلخيص الكفاية من كتاب 
الهداية» . ۰ 

(6) في (ق): نسبة نفاد النظرية. 


١٠١٠١ ©‏ ح#» 


5 الفصل الرابع: في النظر 2 

العلل الأرْيَعُ: ١‏ لاد » وَالمَاعِلِيةُ » وَالصوريةٌ رالا 

2“ . 2 ور س مه 07 ر d~‏ 

ناض أَصْحَابتًا المُعتزلة بِمَوَاففَتهِمْ عَلَى عَدَم التُولَدٍ في تذكرو 
وَالحَقِيَة لا تلف . 

٠ 00‏ إا 1 ٦‏ ا اا 

وَفِي «المُحَصّلٍ): القاس عَلَى التّذَكرِ لا يُفِيدُ البقِينَ َل الإلرَامَ؛ لا 

َه 


5 


31 
| و‌ 
e LG, bm, sh‏ $ ع »و دن r Pe‏ 
قالوه في التذكر لعلة لا توجّد فِي النظرء إن صحت الفزقء وإلا مَتعوا 


8 ركم © f Aer e‏ < 9 َه 
«الفهري»: اشد مِنْ هَذَا قول «أبي هَاشِم): ٳِن کان كَسْبيا وَلدَ » بخلاف 
MM‏ 
الضروري 


في مارت اليم بالمذلول الم بوَجْد الدَليلٍ» وَكَويه عقي كفلا 
«الشایل» عَن «القَاضِي) وَغَيْرِه 
e‏ با عَلَى انْصِرَام لتر يمَا قل عِلْم وَج الدَِّيلٍ» أذ به لماع 
َارََة النَظر عِلْمَ المَنْظُورٍ فبه. 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 07) و أيضاً حاشية الجرجاني على شرح القطب على 
الشمسية (ص ۲۸). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازيء (ص 59). 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين (ص 077 . 

)٤(‏ هذا المبحث غير موجود في الجزء المطبوع من كتاب الشامل في أصول الدين لإمام 
الحرمين الجويني » وقد حفظه ابن الأمير في اختصاره فقال: إذا علم الناظر وجه الدليل 
حصل العلم بالمنظور فيه عقيبه عند قوله » ومعه عند القاضي . (الكامل في اختصار الشامل» 
ج۱ /ص۱۷۷). 


@ ١١ © 


الفصل الرابع: في النظر 
هب و به 


0 و 5 1 ااء 
َال وَالعِلْمُ يوَجْه الدّليل هُوَ العِلْمٌ ِالمَدلُول؛ لعيكة تعلق العلّم الحَاوثِ 


و و کور م اد يموع رر ره أ ا )( 
قلنا: طاو أ الهم أنه عير وَهُوَ ثي الهلمٌ بصادقية َة الأَوْسط عَلَى 
الأَصْمّرٍ في | لحَمْلِيّ » وَاللَرُوم في ال لقصل وَالمُتاقَاةٍ في المُنْمٌصل . 


جو( التزع اناب )+ 

في اتفال حُصُورٍ المُقَدَمتيْن في الذَهْنِ بالكتيجةء وَافْيقَاره قط 
انْدِرَاج الجْرْئيّة كحت الكل كَوَْا: «القَخْر)0, وَااابْنٍ سِينًا)) وَصوْبَهُ 
الا 2كون00) 


)١(‏ قال ابن الأمير في اختصار الشامل لإمام الحرمين: فإن قيل: كيف يجتمع العلم بوجه الدليل 
والعلم بالمدلول عليه في حالة واحدة وقد منعتم اجتماع علمين حادثين في محل واحد 
وحالة واحدة سواء تماثلا أو اختلفا؟ قلنا: القاضي وأتباعه لم يمنعوا ذلك» وإن سُلَّم فليس 
العلمان متغايرين» بل العلم بوجه الدليل هو بعينه العلم بالمدلول» والعلم الحادث يتعلق 
بمعلومين في مواضع هذا منهاء فلا يتصور العم بوجه الدليل إلا متعلقا بوجه المدلول. 
(الكامل في اختصار الشامل » ج١/ص078)-‏ 

(۲) في (ع): الوسط. 

(۳) ووجهه الشمس الأصفهاني ثم ردّه. (راجع مطالع الأنظار» ص 077 . 

(5) كالإمام شرف الدين ابن التلمساني الذي قال: زعم ابن سينا أن حضول العلمين في الذهن 
ليس كافياً في حصول النتيجةء بل لابد من حصول علم ثالث وهو التفطن لاندراج الصغرى 
تحت الكبرى» كما إذا ادعيت أن هذه بغلةٌ» وكل بغلة عاقر» فلا ينتج أن هذه عاقر حتى 
يتفطن إلى أن هذه البغلة فردٌ من أفراد الكلية ليلزم من ذلك الحكم على هذا الفرد. وما 
ذكره حل ؛ فإنك إذا قلت: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام » فلم يندرج النبيذ في الحرمة إلا 
من حيث كونه فرداً من أفراد المسكرء فلابد من التفطن له. (شرح معالم أصول الدين» 
ص )٠١‏ وأيضا الشمس الأصفهاني الذي قال بعد كلام ممائل لكلام ابن التلمساني: اوهو 
حیّ1. (مطالع الأنظارء ص ۳۲). 


١٠١ 5‏ جه 


فلتا: وَأَحَصٌ يئه تول (البَيْضَاوِي»: اميد أنه لاد بَعْدَ اسْتِحْصَارٍ 
المدمتين مين ون ن مُلاحظَةٍ التزتیب وَالهَيْئَْ العَارِضصَيْنِ لَهُمَاء 1 لَمَا تَقَاوَتَتَ 


الأشكال في جلَاءِ الإناج وائ 
ویرد بان هذا إنّمَا هُوَ فی حال الإثتاج» لا فى حصوله 


فی «الشامل» ويرو" : التطر ساد باد العلْمَ المَنْظُورٍ فيه ؛ لک طَلَتْ 
وَالحَاصِلُ لا يُطْلَبُ. 


وَكَذَا المجَهْلَ ؛ لأنهُ إِصْرَارٌ عَلَى تقيض المَطلوب» المَلْزُوم لاعتَقَادٍ اماع 
مع 2 0ر 1 1 1 8 
المَطلوب”" » وَالمُمْكَِمُ لا يُطْلَبُ. 


(1) طوالع الأنوار (ص )*١‏ وعلق الأصفهاني على كلام البيضاوي قائلا: هو إشارة إلى أن 
الصواب ما ذكره الشيخ. (مطالع الأنظار» ص 5”) والمراد بالشيخ هنا: ابن سيناء وانظر 
أيضا التسديد في شرح التجريد للأصفهاني» (ج7/ص؟ .)8١‏ 

(۲) كالمحصّل حيث قال الفخر الرازي: الناظر يجب أن لا يكون عالما بالمطلوب؛ لأن النظر 
طلبٌ؛ وطلب الحاصل محال. (ص 80). 

(۴) مصداقه قوله تعالى: وما تَأِيهم ين ءايه ين ايت ریم إلا ادا نا مر € [الأنعام: 4]: 
قال الإمام ابن عرفة: (مِنْ سَرْط قيام الصفة بالموصوف عدمٌ اتصافه بضدّهاء وهم لما أتتهم 
الآية الدالة على صدق الرسول المشروطة بالنظر فيها أعرضوا عنها ولم ينظرواء فلو نظروا 
لآمنواء فشرط الإيمان النظرٌ في الآية؛ فاتصفوا بِضِدٌ شرطها وهو الإعراض. (تقييد الأبي 
ص 2846 تحقيق د. العلوش) وقوله تعالى: مسن يمر بلست یز بال » 
[البقرة: 07؟]: قال الإمام ابن عرفة: «لا يتم الدليل على الشيء إلا مع نفي المانع 
المعارض » ولذلك قال إمام الحرمين في الإرشاد: «النظر في الشيء يضاد العلم بالمنظور 
فيه » ويضاد الجهل به والشَّكّ فيه»» فإذا كان الكافر مصمما على كفره استحال إيماله- 


RB r هد‎ 


َك السك ؛ لاه حك بهمًا عَلَى البدَلية . 

لطر سا ياد الِلْمَ بِالمَنظُورٍ فيد وَكُلَّ أَضدَ او . 
7 قِيلّ: مَيَخْلُو امحل ڪَنِ العلم َكَل أَضدَاد. 
رد با النَظر أَحَدُهَاء وَصَوَيَه7"» 


كك في مُصَادَيهِ العم بِصِحَةٍ کظر مَنْ كم ليله في آخَر وَالمَدلُولُ 


وَاحِدٌ ‏ وَقَدْ عُلِم بالاو 


0) 


زفق 


اليف 


4 


2 - 
في «الشَّاملٍ»: أَجَاب بَْضْهْمْ باه ما بص مع الَهُولٍ عَنِ دلا الأول 0) 


وإذا ظهر له بطلان الكفرء وبقي قابلا للإيمان» ونظر في دلائله» أنتجت له الإيمان». 
(تقييد الأبي » ج۲ /ص١۷۳‏ تحقيق د. المناعي). 

راجع أيضا كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص٥)»‏ وانظر أضداد النظر عند الآمدي في 
الأبكار (ج١/ص778)‏ وزاد الكاتبي ضدا آخر فقال: واعلم أن النظر في الشيء كما يضاده 
العلم به فكذلك يضاده النظرٌ في شيء آخر؛ لما آنا نعلم بالضرورة أنا متى وجهنا الذهن 
نحو النظر في حدوث العالّم مثلا امتنع منا في تلك الحالة توجيهه إلى النظر في وحدة 
الصائع » والعلم به ضروري لمن مارس علم النظر واستخراج المطالب النظرية. (المفصل 
في شرح المحصل» ق5١/ب).‏ 

يعني إمام الحرمين صوّب هذا الجواب في الشامل» وقد اختصر ابن الأمير كلامه قائلا: 
النظر في شيء ضدّ العلم به لأنه طلب» وممتنع طلب الحاصل» وضدٌ الجهل به لأن 
الجهل تصميم على معتقد فينافي طلب خلافه » وضدٌّ الشك فيه لأنه تردّدء والطالب لا تردد 
لهء ولا يلزم خلو المحل عن العلم وأضداده لأن النظر أحدها. (الكامل في اختصار 
الشامل » ج٠‏ /ص .)18١‏ 

وأورد الفخر هذا الشك وأجاب عنه قائلا: لا يقال: ربما علمنا الشيء ثم ننظر في 
الاستدلال عليه بدليل ثان؛ لأنا نقول: المطلوب هناك ليس المدلول» بل كون الثاني دليلا 
عليه » وهو غير معلوم. (المحصل» ص55). 

قال إمام الحرمين: ذهب بعضهم إلى أنه إنما يصح النظر في الدليل الثاني لذهوله عن= 


١٠.6 ©‏ جه 


وَصَوّبَ الجَوَاب بن الثاني اما هو ليلم دلا الاني» لا لِحُصُولٍ الم 


ا > 0 ده ديك ال 7 
قلت: كَرْلهُ: «إتما يمح مع الذَهُولٍ عَنْ دَلالَة الأوّلِ) بَاطِلٌ؛ صَرُورَةً 


وََوْلهُ: نما هو للم دَلالة الَانِي» بَاطِلُ ؛ لدم اشيمال مُقَدَمتَى الثاني 


= العلم بموجب الدليل الأول» فإئه لا يقدم عن النظر الثاني إلا في حال ذهوله عن العلم. 
وهذا الجواب يستقيم على موجب من يمنع اجتماع فكرتين في الحالة الواحدة سواء كانا 
متمائلين أو مختلفين. (الشامل ص 48) وصوب شرف الدين ابن التلمسائي الفهري هذا 
الجواب قائلا: الجواب الثاني وهو الحق ‏ قالوا: متى تَظرٌ في الدليل الثاني فلا بد أن 
بُضرب عن علمه الحاصل من الدليل الأول» والعلمٌ الحادث لا يدوم إل بعجدد أمثالهء 
وإذا اشتفلت النفسسٌ بغيره لا يخطر الأول بباله» كالقارئ إذا تلا آبة لا يخطر له حال تلاوته 
ما قبلها ولا ما بعدها. (شرح معالم أصول الدين » ص 58). 

(1) قال إمام الحرمين: من جوز من المحققين اجتماع فكرتين مختلفتين فلا يستبعد ثبوت العلم 
الأول مع الإقدام على النظر الثاني » فوجه الانفصال على هذه الطريقة ‏ وهي المرضية ‏ من 
وجهين: أحدهما أن نقول: إنما يطلب بنظره الثاني أن يعلم كون المنظور فيه دليلا» فإذا كان 
هذا مطلبه ومقصده بنظره وهو غير عالم به » فقد اطرد ما مهدناه من أن العلم بالشيء لا يجامع 
النظر فيه؛ وإنما الغرض بالرتبة الثائية طلب كون المنظور فيه دليلا. (الشامل» ص ۹۸). 

(۲) قال إمام الحرمين: والوجه الآخر من الجواب أن نقول: الأدلة مختلفة الوجوه وإن كانت 
بأجمعها تفضي إلى العلم» فغرض الناظر بنظره الثاني أن يدرك وجها آخر من الدليل لم 
يدركه أولاء وهذا واضح لا خفاء به فاستبان بما قلناه أنه ناظر فيما هو غير عالم به. 
(الشامل» ص 44). 


على رک۱٩‏ 


ع ميل ابن ورك" إل والاکتر لجاز حُصُولِه 


وَالأَهْرَبُ المجَوّاب الأجيه 


وَفِي شَرْطِهِ باسك في المنْظُورٍ فيد تَقَلَا: «الشايل» عَنْ «أبي ا 
له دوه“ قِيلَ: السك ذو 


عو 


ال لخکمین على البدَلية تتاف “© ول سء من الشَّدْط بمتافی مَشْرُوطَةُ ) وَغَيْدُهُ رط . 


0) 


(۲) 


(۳) 


)٤(‏ د 


هذا تلخيص لاعتراض الشيخ شرف الدين ابن التلمساني على هذا الجواب. (راجع معالم 


أصول الدين» ص 2510 1۸). 

قال القاضي عبد الجبار في المغني: ومن حى النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول 
عند شيخينا. (ج؟1/ص!١)‏ ومقصوده بالشيخين أبا علي محمد بن عبد السلام الجبائي 
(ت ٠8‏ لاه)ء وابنه أبا هاشم الجبائي (ت ١‏ /الاه). 

قال ابن الأمير في اختصار الشامل: فإن قيل: كما يرتبط النظر بالعلم يرتبط بالشك» فلا 
ينظر في أمر إلا الشاك. قلنا: قد شرط ذلك الجبائي» ومال إليه ابن فورك. (الكامل في 
اختصار الشامل؛ ج١/ص0١8١)‏ وهذا الميل لابن فورك قد يؤخذ من شرحه على كتاب 
«العالم والمتعلم» عند كلامه على شروط النظر إذ قال: يجب أن يكون المبتدئ للنظر 
متوقفا عن جملة الاعتقادات» غير قاطع ببعضها تقليداً» بل يكون واقفًا عندها موقفٌ من 
استوت عنده المذاهب المختلفة في البطلان أو الصحة» ولا يرجح منها دعوى على 
دعوى» بل يكون متشكّكا في جميعها. (راجع ص1۸ )2 19). 

يعني أن الأكثر من العلماء لا يجعلون الشك في المنظور فيه شرطاً في النظرء ومنهم 
القاضي الباقلاني الذي نقل عنه أبو القاسم الأنصاري قوله: يجوز الهجوم على النظر من 
غير شكٌ. (الغنية في الكلام» ج١/ص7/8؟)‏ وقال الأصفهائي في شرح التجريد: النظر 
لا يجب أن يكون مقارناً للشك» فإ كثيراً من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق 
شك . (تسديد القواعد» ج۲ /ص١٠٠۸).‏ 

يسمى بالشك ذي الحكمين لأن صاحبه حاكم بجواز وقوع هذا الطرف» وحاكم بجواز 
وقوع الطرف الآخر» فهو كالمصمم والمعتقد» وذلك يصرفه عن النظر» قال الإمام= 


هد 11 هه 


5 الفصل الرابع: في النظر ِ 
ونرد بالتَظّرٍ في الوم الکسپي؛ لن لطر رط في حُصَولٍ الل 
الكش وَمَمْلُومٌ عَدَمْ مُجَامعته ا َع إِيَاهُ وَالْحَقٌ لَوْ كَانَ سَرْطا فيه ما جد مِنْ عير 
شك حَاکہ. 


5 و جُمْهُودٌ أَضْحَاب 2 1 ° مه or o‏ م 0 

في «المحصل»: جمهور أصحابنًا والمعترلة ن فاسده لا يسرم شَيْئاء 

00 22 5 5 لاسرا م é‏ 02 
وَقِيلَ: يَسَْْرِمُ الجَهْلَء وَمُْوَ | لحَنٌ ؛ لن من اعد آن العَالَمَ قَدِيٌء َكل فيم 

َ 1 ار و fz‏ 0( ,6 

نو عَنِ المُوثرء ارم اغقَادهُ أن العَالم غي عن المؤثر 

قُلنا: هَذَا في قَسَادِ المَادٌةِ مع صِحَّة التَرتِيب» وَجَعَلَهُ «البَنْضَاوِي) 
کار 

«الآمدئ»: ايرام الجَهْلَ قول بَعْض المُقَهَاءِ. 


= أبو القاسم الأنصاري في بيان وجه منافاته للنظر: الشاك واقفٌ حائ» والناظر مضربٌ عن 
وميه وحَيْرته» فهما حالتان متنافيتان. (الغنية في الكلام» ج١/ص74؟)‏ وأما التردد والشك 
الخلي عن الحكم فهو لا ينافي النظر » بل هو الذي جعله بعض العلماء شرطاً في النظر. 

.)59 راجع المحصل للفخر الرازي» (ص‎ )١( 

(؟) قال البيضاوي: المشهور أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل » وقيل: بخلافه» والحق أن 
الفساد إن كان مقصوراً على المادة استلزم» وإلا فلا. (طوالع الأنوار» ص )*١‏ قال 
الأصفهاني في شرحه: قال المصنف: الحق أن الفساد إن كان مقصوراً على المادة استلزم 
النظرٌ الفاسدٌ الجهلٌ» وإن لم يكن الفساد مقصوراً على المادة لم يستلزم النظرٌ الفاسد 
الجهلّ ؛ لأن الفساد إذا كان مقصوراً على المادة يكون القياس مستلزماً للنتيجة لما عرفت أن 
القياس الذي تكون مقدماته كاذبة يستلزم النتيجة» وذلك كالمثال الذي ذكره الإمام [في 
المحصل] » وإن كان الفسادٌ مقصوراً على الصورة؛ أو شاملا للصورة والمادة» لم يستلزم 
النتيجة لانتفاء ما له صلاحية الاستلزام» إذ المستلزم هو القياس على الوجه الخاص. 
(مطالع الأنظارء ص 9") . 


@ vv هد‎ 


الفصل الرابع: في النظر 2 
وَرْبّمَا احْتَج له پذکر اسْيَدْلَالٍ «المُحصّل). 
وَثَالَ: هُوَ غَلَطّ لِأنَّ المُلَارَّمَة المَذْكُورَة إِنّمَا هي مِنْ حَبْتُ يفاد 
النَّاظِرِ» لا مِنْ حَيْتُ دات الت © 


1 


2 0 2 2 ا 3 00 _- م 
قُلتا: إِنْ أَرَادَ مُطْلَقَ النظر ر َس مكل القع َل رد هَذَا التْظَرَ 


2 


وَلهُ لازمُء هَل يَلْرَعُهُ صَرُورَةَ ا لا لِجَوَازِ ايرام وفرع المُحَالٍ 
مُحَالاً؟. 

وَفي «الشايل»: يَجُورٌ وع الوم النَطَرَيّ ضَرُورِنًا تماقا . ٠‏ وَفِي جر جواز 
حُصُولِهِ كَسْبيا دون تَظَرِ كَوْلا: ١أبي‏ إِسْحَاقٍ) ى الأ ۽ يأك كز جا 


)١(‏ قال الآمدي: قال بعض الفقهاء: النظر في الشبهة مع عدم العلم بوجه دلالة الدليل يتضمن 
الجهل » وربما احتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم» وأن كل قديم واجب الوجود 
لذاته» فإن هذا النظر ‏ مع فساده ‏ يتضمن اعتقاد أن العالم واجب الوجود لذاته» أي: 
يلازمه عند نفي الآفات وأضداد الاعتقادٍ كما في النظر الصحيح وإن كان جهلا. وهو غلط 
فإن النظر الفاسد وإن لازمه الجهل على ما قيل فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه؛ إذ 
المراد بتضمن النظر للمطلوب أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في 
ذاتيهما لا يتصور معهما الانفكاك بينهماء مع انتفاء أضداد المطلوب كما حققناه» وهذا هو 
الذي نفيناه عن النظر الفاسد» لا مطلق اللزوم » وهو كذلك. (أبكار الأفكار» ج١/ص89).‏ 

(؟) أي الإسفرايني» قال إمام الحرمين: وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن العلم المقدور 
المستدل عليه يجوز لبوته مقدورا من غير تقدم نظر واستدلال. (الشامل» ص .)١١5‏ 

(۳) عبر إمام الحرمين عن قول الأكثر من العلماء بقوله: العلم المقدور المستدل عليه المطلوب 
بالأدلة لا يجوز ثبوت تقدير وقوعه مقدورا مكتسبا من غير نظر» هذا ما ارتضاه القاضي 
ومعظم المتكلمين. (الشامل » ص ؟١01.‏ 


9© م١‏ ح#© 


5 الفصل الرابع: في النظر 2 


ع مهام 2 0 و 


حصولة دونه جار حُصُولُ لتر د 


0 9 
يرد انه سرام | اده 5 السَيْء علمه» وَيُوجَدُ عِلْمهُ علمة دوتهاء بَل لا نکل 


8 الممئألة الثاني ©8ه 
و 7 
الجُنهُورٌ: لا حَاجَة في مَغْرئة الله تَعَالى إِلَى إتام مَعْصُوم؛ لإشيفلال 
ر ےر ببس و سه سرس ر 6ه ورو ره كر 
وني كوْنِهًا لقصور العقل عن دليلهاء أو لِعَدَم استقلاله دوته» وَهرَ له 
اسمس في إِيْصَارٍ الأَبِصَارِء كَولَا: الملاحدّق مُحْتَجّينَ بكر الميلاف 
العْقََاءِء وَين الإنْسَانَ يَعْجرٌ عن اسْيفْلاله يتخصيل أَضْمَفٍ الوم کیک 

بأَصْعَبِهًا ؟!. 

وَرَّ في «المُحَصّل) الأول بان مَنْ أَنَى بالتظر الصجبح لا يَعْرضُ له 
21 5 - 2 3 َ8 2 4 
ايلاف”" . والاني كليم عُسْرِوء وَالكَلَامُ في كعذْرو”© 

عر ينجو كسم # ني 53 ر کک 0 ا کب 

وَتَمشكهُم بات لطف يحب رد بإنطال التخرين» َبِأنْه لو كَانَ ما قاد 

إلا يتَعْيينه» كوئ ضَرُورِيًا بَاطِلٌ ضَرُورَة» باقر بَسْمُطٌ. 

)١(‏ هذا تلخيص لرد إمام الحرمين على الأستاذ أبي إسحاق» فقد قال الجويني: لو ساغ تقدير 
علم بلا نظر سابق مع كون العلم مكتسباء ساغ تقدير نظر بلا علم لاح مع التذكر وانتفاء 
الآفات. (الشامل » ص 11). 

(۲) آي: لا يعرض له الغلط. (راجع تفصيل هذه الحجج ومناقشتها للكاتبي في المفصل في 
شرح المحصل (ق٤١/).‏ 

.) 6 راجع المحصل للفخر الرازي رص‎ (r) 


® 4۹ شت 


0 


95 الفصل الرابع: في النظر 2 


«الفَخْرًا: لو عن ہکا ج 


ننمږم 


غلیڈ: اضيا جازم لزل كبر منصُوم. 


م 


:اماد قول الرشول» والإجْماع.“ وَمَْركَةٌ مَذلول 


الهاككين وَالمَعَاد د لفو" إا بدليل لمال مَعْجُوزٍ عَنْ تَقْرِيره وَحَلَّ 


ٍِ 5 2 


(0) 


(؟) ي 


زفق 


في إِيمَانٍ ذي التَفِْيدِ فيهمَا لا مَعَ عِصْبَاِه ترك التَظَرِ إن و2 أو 


أي: للزوم افتقاره أيضاً في تحصيل العلوم إلى إمام معصوم. راجع المحصل للفخر الرازي 


(ص 56). 

يعني أن اعنقاد قول الرسول لبمار فيما لا تتوقف المعجزة عليه كصفة السمع والبصر 
والكلام ليس بتقليد. 

يعني أن اعتقاد قول أهل الإجماع ليس بتقليد لأنهم معصومون فيما أجمعوا عليه. 

زاد في (ع) و (ق): صحيحه ما طابق برهانا. 

المراد بمدلول الشهادتين: العقليات من العقائد» فلا تقليد فيها. 

المقصود به فتنة القبر» أي: سؤال الملكين. والمراد أن أحوال الآخرة من الحشر والنشر 
والصراط وسؤال الملكين يعلمان من قول الرسول المعصوم؛ فاعتقادها خارج عن التقليد 
لاستنادها إلى قول المعصوم بير 

هذا هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي حصلها الإمام ابن عرفة في المقلد؛ وهو أله 
مؤمن غير عاص» سواء قدر على النظر وتركه» آم لم يقدر عليه. وهلا القول بناء على أن 
النظر مستحب» لا واجب وجوب الأصول؛ ولا وجوب الفروع ؛ لأنه لو كان واجبا وجوب 
الأصول لما كان مؤمنا لأن الواجب الأصلي يلزم على كزكه الكفر» ولو كان واجبا وجوب 
الفروع لكان عاصيا. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى» مخ/ ص )١١5١‏ وتقديم- 


٠٠١ ©‏ ح#©» 


۴ الفصل الرابع: في النظر 8 


مَعَهُ كلدم اخ و 0 6" مع «عِڙ الڌين بن عَبْدٍ الم 
5 2 
و«الآمدي»"» مجن بان كير ن َكَل في الإسْلام عَلَى عَهْدِِ ماليا 


لم تَكُوتُوا عَارِفِينَ ِالمَسَائْلٍ الأشولئة: وَحَكَمَ رار يإِسْلَايهمْ . 
وَتقل «الآمِدِي) عَنْ بحن بض المكلّمِين29 


= الإمام ابن عرفة لهذا القول يفيد اختياره له ويؤكد ذلك ما أملاه في تفسير قوله تعالى: إن 
يشو إلا الى وإ أل ل ين يى كليّ َا [النجم: ۲۸]: لا يكفي الظن في الأمور 

الاعتقادية العلمية » واعلم أن إيمان المقلد كافي. قالوا: والعوام عرفوا بالدليل والبرهان» 
لكن عجزوا عن تقرير ذلك الدليل. (تقييد الأبي» ص 75 تحقيق د. الزار) وفي قوله 
تعالى: « يَلمُونَ هر ِن اليو ألذنيا وهم عن الآرََ هُرَغَيْْنَ4 [الروم: ۷] قال «اين عرفة»: 
أخذوا من هذا ذم التقليد. والجواب أن التقليد على قسمين: تقليد في الأمر الباطل ٠‏ وتقليد 
في الحق. فالملموم هو التقليد في الباطل وترك النظر والاجتهاد الموصل للحق› وأما 
التقليد في الحق مع إمكان معرفته بالنظر والاستدلال فجائز غير مذموم بوجه. (تقييد 
السلاوي» ص ۳۳۷» تحقيق د. الزار) وراجع اختيار إمام الحرمين بأن العوام إنما لوا 
الاعتقاد السديد العريّ عن الشك والارتياب» ولم يكلفوا العلمّ. (الغنية في الكلام» 
ج۱ ]ص46 75). 

)١(‏ راجع نقل الإمام المقترح في شرح الإرشاد الإجماع على الاكتفاء بالتقليد في أصول الدين» 
قائلا على لسان أصحاب هذا الإجماع: لا ننكر أنه ينبغي أن يكون في كل قطر قائم بالحق 

يقيم الدليل ويوضح السبيل ويرد الشّبه ويدفع الشكوك » وذلك من فروض الكفايات لا مراء 

فيه » ومن حالف فيه فليس من التحصيل في شيع وأما إلزام كل واحد من المكلفين 
بحقيقة المعرفة التي لا يصل إليها إلا الغواصون في حقائق العلم فَمُتكد يُعَلّمُ تيه من علماء 
الأمة ويتحقق من سيرهم ما يناقضه قطعاً» فلا سبيل إلى التزامه. (ص 075-7٠‏ . 

0( راجع قواعد الإحكام في إصلاح الأنام» (ج۱/ ص٤ .)۳١‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار (ج۱/ ص٤۰۹ .)٩۵‏ 

)٤(‏ هذا إشارة إلى القول الثاني في المسألة وهو أن المقلد عاص بترك النظر» وإليه أشار السيف 
الآمدي بقوله: منهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثاني [أي الحاصلة عن الدليل المعلوم= 


wv ©‏ جهن 


5 الفصل الرابع: في النظر 2 
رَ١أَبِي‏ اشم 3 مُفْقضَى قَوْلٍ «الفهري: (اكْتفَاؤٌة ‏ مايرم بالتُطق 
بالسهادتين تما هُوَ في الأحْكَامٍ الظَاهِرَة» لا فيمَا بنجي ع الخُلود فى 
ل وَكَوْلٍ «الشايل»: : مَنْ مات بَعْدَ مُضِيٌ ما يسم نَظَرَه وَكَرَكَهُ اغا 


ص 


افو وَمَنْ مات قَبْلَ مض ما يِس ذَلِكَ مَمّ تزكر ار اشا ف آذ 


من قَوْلا: : «القاضي»: : الأصَح كر ب بعد بَعْدَ قَولِه: يمن أَنْ ا 0 


= بجهة التفصيل المقدور على تحريره وتقريره ودفع الشبه الواردة عليه] واجبة على الأعيان» 
لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقد من غير دليل ولا شبهة فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر 
الواجب. (أبكار الأفكار ءج اإص١١٠).‏ 

)١(‏ هذا هو القول الثالث في المسألة وهو أن المقلد في أصول الدين كافرء ولم يقل بذلك أحد 
من أهل السنة كما يشير إليه قول السيف الآمدي: وصار أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من 
لا يعرف الله تعالى بالدليل فهو كافر لأن ضد المعرفة الدكرة» والنكرة كفر. وأصحاينا 
مجموعة على خلافه. (أبكار الأفكار» ج١/ص١٠١٠)‏ وكلام الفهري الآتي ذكره محتمل» 
وهو محمول على نطق بالشهادين ولم يكن مؤمنا ولو تقليداً. والله أعلم . 

() راجم شرح معالم أصول الدين للفهري (ص ۳۳). 

(۳) وهذا فيمن لم يصدق بالحق ولم يؤمن به ولو تقليداً. وإليه ذهب الإمام أبو جعفر الطبري 
في كتابه التبصير في معالم الدين إذ قال ما ملخصه: من بلغ حد التكليف من الذكور 
والإناث فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت 
فهو كافر حلال الدم والمال» وإلا أن يكون من أهل العهد. (راجع ص157). 

(4) قال إمام الحرمين: لو انقضى من أول حال التكليف زمنٌ يسع النظرٌ المؤدي إلى المعارف » 
ولم ينظرء مع ارتفاع الموانع» واخترم بعد زمان الإمكان» فهو ملحق بالكفرة. ولو مضى 
من أول الحال قدر من الزمان يسع بعض النظر» ولكنه لم ينظر مقصراً؛ ثم اخترم قبل مضي 
الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل» فقد قال القاضي ليع يمكن أن يقال: إنه لا 
يلحق بالكفرة ؛ إذ تبين لنا بالآخرة أنه لو ابعدأ النظر لكان لا يصل إلى مطلبه. وقال: الأصح 
الحكم بكفره لموته غير عالم» مع نر التقصير منه فيما كلف (الشامل » ص 177) ورجح 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام في قواعده عدم كفره فقال: إذا بلغ الأنسان وليس له اعتقاد- 
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في جوب المغرة عى الأغبان بالدَليلٍ الإْمَالي» وَعلَى الك 
4 59 0 58 الأعيانِ ا 08 > تَقْلا: «الآمدئ) 20 عَن «الإمام)› 
وَغَيْرِهِ اِلاً: مَنْ كَانَ اعيا ذُونَ كليل بلا سنه هر مؤنٌ عاص بعك التظر . 

«الفهرئ»: لا يراع ين المتَكَلمِينَ في عدو دُجُوبٍ المَغْرقة الیل 
التفصبلئ عَلَى الأعيان» نما هُوَ ّي“ 


وَظاود ول «ابنٍ رُشْدِ) في «تَوَازِيِاه: ِنَمَا هي بالدَِيلٍ التمُصِبلِيٌ 
مدوب إِلَيَهَاء لا كرض كِمَابَةِ. 


= صحيح لزمه النظر على حسب الإمكان» فإن مات قبل إكمال النظر من غير تقصير فلا 
معصية ولا علاب؛ لاختصاص العصاة بالعذاب. وإن أخر النظر فمات قبل مضي زمان 
يتسع لنظر مثله فهو عاص بالتأخير. وهل يعذب عذاب كافر؟ فيه نظر واحتمال. (قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» ج”/ص 097١‏ . 

(1) قال السيف الآمدي: المعرفة الواجبة تنقسم إلى: ما حصولها عن معرفة الدليل من جهة الجملة 
لا من جهة التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره وتقريره والانفصال عن الشبهة الواردة 
عليه. وإلى ما حصولها عن الدليل المعلوم بجهة التفصيل المقدور على تحريره وتقريره ودفع 
الشبهة الواردة عليه. فلا جرم اختلف الأصحاب فيه ؛ فمنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار 
الأول واجبة على الأعيان» والمعرفة بالاعتبار الثاني واجبة وجوب كفاية » إذا أضرب عنها 
الجميع أثمواء وإن قام بها البعض سقطت عن الباقين. ومنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار 
الثاني واجبة على الأعيان» لكن إن كان الاعتقاد موافقا للمعتقد من غير دليل ولا شبهة فصاحبه 
مؤمن عاص بترك النظر الواجب . ومنهم من اكتفى في المعرفة بمجرّد الاعتقاد الموافق للمعتقد 
وإن لم يكن عن دليل » وسمّاه علما. (أبكار الأفكار ءج ١/ص١١1).‏ 

(۲) تمام عبارة ابن التلمساني الفهري: لا نزاع بين المتكلمين أن معرفة إقامة البراهين ودفع 
الشكوك والشبهات من الطاعنين في هذا الدين من فروض الكفاية» وأن ما يجب على كل 
مكلف معرفةٌ عقود الإيمان بدليل ما. (شرح معالم أصول الدين» ص 7”) وراجع أيضا 
الخنية في الكلام لأبي القاسم الأنصاري (ج١/ص744).‏ 
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-86 المَسألة الثَالِتَهُ ©ه 
في «الإرْشَادِ) وغ غْيْرِهِ: النَظَرُ المُفيدٌ م مغر الله ۾ تَعَالَى وَاجِبٌ ب بال © 


في «المُحَصل»: خلافا لض المُغكرلة» وَبَْضٍ الشَافِويُةَ وَالحَتفية» 
و 


مُحْتجينَ ب ار عل 5ل شل إا ر 


رده «البَبْضاوي» باه نا عَلَى يتاع المَعْرقَةٍ غَيْرِ وَتَكُلِيف م 
لا س اق وَهُمَا توعان 


مَنْ 


وَرَدُ «الآمدي» على مره 35 الول بۇجوپد تما هر في حى 


2 
و 5 


لا تخشل ل يئر ۆمیل َء َير معلوم؛ ؛ وبا نا ود خن با 


2 
0 


لا طاق أَنْ لَوْ كَانَّ ما كوف الوَاجِبُ عَلَيِْ غَيْرَ مُمْكِنٍ ) وَعَدَمْ إيجابه لا يُخْرِجْهُ 


ly‏ 00 وى کلک إل عر ل تة ررحي س يسع اا َك 
ورد «الفهري» الوصول غير يانه المجاهدة بالعِبَادَة وَتَصفيّة البَاطن » وَلا 
يقد اَن ُهَل ١‏ و دو و( 
بتر ن لمَعْبُودٌ » 


.)8 راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص‎ )١( 

(۲) المحصل » للفخر الرازي. (ص ۲۸). 

(۳) طوالع الأنوار» للبيضاوي. (ص 8# 074 . 

(4) في (ق): يحصل. 

(0) في () و (ق): وتفصيل . ولبّه بهامش (أ) على وجود نسخة بها: وتوصيل . 

(1) راجع أجوبة اللآمدي في أبكار الأفكار» (ج١‏ /إص١١٠).‏ 

(۷) قال ابن التلمساني الفهري: مَنْ زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن 
فيقال له: الرياضة عبارة عن ملازمة العٌزلة والخلوة والتقوى وتناول الحلال والجوع- 
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وَالسرع: قول َعَالّى: وما كا معزي حى بسك رسو [الإسراء: ٠1]ء‏ 
رامال في اليل . 
وَصَوَّبَ في «الإرْشَادِ) الاسْتدلال ل بِالإِجْمَا جاع عَلَى جوب المَعْرَة» وَمَا لا 
توصل إِلَى الواجب إلا به واج 
فلتا: هَذَا الإِجْمَاعٌ جلاف إِجْرَاءِ اليد إلا أَنْ ريد عَلَى وُجُويهًا 


ؤل المُعَْرلةِ: َو كان سَنْهيًا لَأَنَْمَ المد لمَذعُو وَسُولَةُ» في تفريرو يتفي 


وجوب لت في المعجرَة عدم دليله, أو لِمَلْرُوتهِ المُحَالَ» طَرِيقًا قول 
«الإِرْشَاد)» 7 يَكُولُ: ا يجب عط إلا سرع بْب عِنْدَنَاء َه لَمْ بت ثبت ؛ 


وول «الإخكام»: : يعُول: ا أنه حى يجب شَرْعَاء ولا َب ضَرْعا حَنَّى بْب 


ال وهو مرف قف عَلَى وُجُوب النَظرِء وَهُوَ دو 


والتقليل ومداومة التعبد والذكر؛ وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده» واللإكر لمن لا 
يعرف مذكورهء أو التقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه» أو طلب مباح لمن لا يعرف 
المبيح ؟!. (شرح معالم أصول الدين» ص ۳۸) يعني: فقد لزم الدور من حيث إن العبادة 
موقوفة على معرفة الإله » ومعرفة الإله موقوفة على هذه العبادة» فلا يتحصل وأحد منهما. 
الإرشاد» للجويني » (ص١1).‏ 

راجع الإرشاد» للجويني » (ص 9). 

في (أ) و (ع): يتوقف. 

قرر الآمدي دليل المعتزلة قائلا: لو لم يكن العقل موجبًا لانحصرت مدارك الوجوب في 
الشرع لما ذكرتموه من الإجماع » وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود 
البعثة» وذلك أن النبي إذا ادعى الرسالة وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها 
لظهور صدقه » فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجبا علي 


دبي 1 ضرت 


الفصل الرابع: في النظر 
و ېج 
وَهْمَا دَليلا قَوْلِ «المفترح»: رر بَعْضهُمْ عَلَى وَجْهِ الدَوْر 00 


وقول «ابْنِ الحاجب): (يَقُولٌ: لا أنفك في مُعْجِرَتِكَ حى يجب النَظرُ 
ويعس أَو: لا بحب تی ينبت بازع » > ویک » ظَاهِرُهُ اْعِقْكَالُ لأ 
عَنِ الأول وَل تق ۽ ۽ لن مس وَقْفِ ب وجويد عَلَى بوت اسع و 
لابقا عه تکليف الرشول بالتظر في مجرت ر مح قَوله: ا 9 


يَجِبَء وَهْوَ تفس الأول. وَبه يُفْهَمْ جَوَابْهُ عَنْهُمَا بان لتر لا يرقف عَلَى 


عو 
وجوبدة. 


= شرعاء ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع » وذلك متوقف على وجوب النظر» 
وهو دور ممتنع . (الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي » ج١/|ص‏ "0177 . 

)١(‏ قال الإمام المقترح: «قال الخصم: إذا نفيتم إدراك الوجوب عقلا ففيه إبطال تحدي الأنبياء 
وائحسام احتجاجهم على المدعوين؛ 3 المدعو يقول: لا يجب عليّ ما لم أنظرء إذ لا 
يثبت الشرع عندي بدون النظرء ولا أنظر ما لم يجب عليّ. هذا خلاصة السؤال.» اه. ثم 
قال: «واعلم أنه لا يتحقق إيراد هذا السؤال على جهة الدور؛ فإن حقيقة الدور: أن يتوقف 
الشيء على ما توقف عليه » وهو محال» فينبغي أن يتوقف الوجوب على النظر والنظر على 
الوجوب ليكون دورًاء وذلك غير ثابت هاهنا؛ فإن النظر لا يتوقف في ثبوته على الوجوب» 
إذ جاز أن ينظر وإن لم بجب عليه؛ واختيار المكلّف أحد الجائزين لا يوجب توف ما جاز 
مفارقته للشيء عليه» وأما أن يخاصّم النبيئٌ ولا تظهر حجته مع كونه على الحق فهذا لا 
يمتنع عقلاء إلا أن الله أجرى عادته وطرد ستته بتشوف النفوس إلى البحث في عجائب 
الكائنات وغرائب المصنوعات» فلا يكاد العقلاء أن يتواطئوا على الإعراض عن النظر في 
المعجزة الخارقة للعادة»). (شرح الإرشاد» ص 58). 

(۲) راجع مختصر المنتهى ؛ لابن الحاجب» (ج١/ص1917).‏ 

(*) كتب في طرة (ع): بل كل منهما مستقل ؛ لأن الأول نفي الوجوب» والثاني نفي الثبوت 
وهو أخمص » ولذا لم يقدمه خوفا من التكرار فتأمله. وأيضا فإن الأول هو الدوري › والثاني 
هو نفي دليل الوجوب كما قرره المصنف عن المقترح » فتأمله. 
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وَأَجَابَ في «الإرْقَادِ) بم ینم وف ۽ الس عَلَى وجُوبٍ النَظَرِء بل عَلَى 
کا 


وال «عِرٌ الدين بن عَبْدِ عبد السّلَام): الأصَحّ 9 التظرّ لا يَجِبُ عَلَى 


المُكَلّفِينَ | إا ان يَكُوئُو اكان فیا بت اعا 


(1) قال إمام الحرمين: ولا يتوقف وجوبُ الشيء على علم المكلّف بهء ولكن الشرط تمكن 
المخاطّب من تحصيل العلم به. (الإرشاد» ص .)۱١‏ قال المقترح في شرحه: الجواب 
الثاني أن قال: لا نسلم أنه يتوقف الوجوب على النظر؛ إذ الخطاب إذا بلغ المخاطب بتبليغ 
الرسول فقد تحقق الوجوب في نفسه» ولا يرتفع الخطاب بعدم علم المكلّف به وإن بنينا 
على تجويز تكليف ما لا يطاق فلا إشكال» وإن اعتبرنا الإمكان فيستدعي تمكن المكلّف 

من العلم لا نفس وجود العلم؛ وهو متمكن من العلم لأن الرسول يأتي بمعجزة تدل على 
صدقه وهو متمكن من النظر فيهاء وهي دلالة قاطعة في نفسهاء وتقصير المكلف في تركه 
النظر لا ينفي مخاطبته بما هو مقصّر في دركه. (شرح الإرشاد» ص ۲۹). 
وهو جواب الآمدي ب«منع توقف الشرع على نظر المدعو في المعجزة» بل مهما ظهرت 
المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنا من النظر 
والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت» والمدعو مفرّط في حق نفسه. (الإحكام في أصول 
الأحكام» ج١/ص5؟١)‏ وقيّد الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 
ويش اليرت كرأ لَسْسَ مسلا € [الرعد: ٤١‏ ]: تقدم في أصول الدين أن أول 
الواجبات النظر في مذهب أهل السنة وأنه واجب بالشرع» وقالت المعتزلة: النظر واجب 
بالعقل» قالوا: ولو كان واجبا بالشرع للزم عليه إفحام الرسل لأنه يقول له: ما أنظر في 
معجزتك حتى يجب ذلك علىّ» ولا يجب علي إلا بقولك » وأنا لا أصدقك. وأجاب أهل 
السنة عن ذلك بجوابين: الأول: أن المعجزات والخوارق من الأمر الغريب» والنفس 
مجبولة على النظر في غرائب الأمور. الثاني: أن النظر إن قلنا بتكليف ما لا يطاق فيقال: 
إنه واجب» ولا يلزم ما ذكروه. وإن لم نقل بذلك فنقول: إنه متوقف على تمكن العلم بنبوة 
الرسول؛ لا على حصول العلم بنبوته » ونقول له: أنت متمكن من العلم بنبوته» فانظر النظر 
الذي يوصلك إلى ذلك العلم. (تقييد الأبي ص 4٠7‏ تحقيق د. حوالة). 

(؟) انظر قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (ج١/|ص‏ 07:00 


هد wv‏ جه 


ص لش چ 
وَجْوَابُ «البِصَاوِيً» عَنِ الإمكام بقؤلو: «لَوْ وَجَبَ عَفلاً لفحم 
ابا اغراف روم الإمحَامٍء 


0 


ل لد يُزِيلُ الشُبِهَة » بل يُعحعهَا0 29 


تحميم 

في کون اول وَاجِبٍ: السك في الله ه تَعَالَى » أو الإمْرَارٌ بو أو اول جر 
0 من اتر » رابا دف حَاوسها : المغرقٌ» وَسَادِسّهًا: القَضْدٌ ل 
التظر: «المفتر» عن عَنْ بعد بض المُغتركة0, وَبَحْضٍ اناس » وَبَعْضِ أَصْحَابنا 
وَغَيْرِهِمْ » وَالقَصضِدٌ ِ«الإزقاي» وَعَرَاه «الفهري» والآمدئ» راشان“ 


.)۷٤ص/٠ج(‎ » راجع وجه الإلزام للمعتزلة في شرح البرهان للابياري‎ )١( 

(۲) في (ق): يعمهما. وانظر طوالع الأنوار للبيضاوي (ص٤۴).‏ 

(۴) قال الشيخ الدسوقي: النظر: هو القياس المركب من المقدمتين» فإن قلت: مثلا في 
الاستدلال على وجود البارئ سبحانه وتعالى: العالّمُ حادِتٌ» وکل حاوث لابد له من 
محدِثٍ» فمجموع المقدمتين هو النظر. وحينئذ فالمراد بجزء النظر الأول المقدمة الأولى 
منه» فعلى هلا القول أول واجب على المكلف تحصيل تلك المقدمة الأولى. (حاشية 
الدسوقي على شرح الكبرى » مخ /إص۷۷). 

)٤(‏ قال القاضي الباقلاني في الإنصاف: أول ما فرض الله كمك على جميع العباد: النظر في 
آياته » والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته. (ص١١)‏ وقال 
2 ابن عرفة في تفسير قوله تعالى : 9 يَنصدجيٍ الجن َأرْيَابٌ سروت حير أ امه الود 
لْمَهّادُ4 [يوسف: ۳۹]: رفوت » «آي: مختلفون » إشارة إلى دلالة التمانع » ونقول: 
إنهما لو كانا إلهين لم يخل من أن يتفقا أو يختلفاء فلذلك قال: سمرت 4. ولم يقل: 
«(مجتمعون» لأنهما لو اتفقا فيجوز اختلافهما». ثم قال: «وفي الآية دليل على أن أول 
الواجبات النظر» . (تقييد الأبي » ص 717 تحقيق د. حوالة). 

(5) قال المقترح: قول بعض المعتزلة: إن أول واجب الشكٌ. (شرح الإرشاد (ص0). 

(1) عزا ابن التلمساني الفهري ذلك إلى الأستاذ في شرح على معالم أصول الدين (ص077). 


© مر ج#©» 


الفصل الرابع: في ااذ 
اك لفصل الرابع: في النظر 2 

وَالقَالِتَ لِ«الْقَاضِي)» قَالَّ: رلا جلاف بَيْنَ بي الأخير وَالتَكَاكَةَ ق لَه لاه أل 
اعجار الطَلبٍ» َكَل الملا باغيار الل ”© 

وَتَحْرُهُ ل(المفتر 7 

3 الأول 31 کو وَهُوَ يم منهذ ندم ٠‏ قمع إا 

والاني بأل بمُجَرَدِ الل يََاقٌ» وَبالقَْبٍ لا قى لِوُجُوب المَطَر ا“ 

رفي قُصُولٍ أَضْدَادٍ د العلّم م مِنْ «أَبْكَارٍ الأَدْكَارِ): کال الأُسْعادٌ ( بو بَكْرٍ ( 
َابُو اشا : لا يَمْتَيعُ الغ ر السك في الله جوب التَطَرِ في مَعْرِقيِه» ولا 


)١(‏ نص كلام ابن التلمساني الفهري: ومن قال: أل الواجبات: النظر» كما صار إليه جماعة 
من «المتكلمين»» أو أول جزء منه كما صار إليه «القاضي»» أو القصد إلى النظر كما صار 
إليه «الأستاذ» و«الإمام»» فلا خلاف بينه وبين من قال: «أوّل واجب: المعرفة» في 
المعنى ؛ لأنهم إنما أرادوا أن ذلك أول واجب امتثالاً وأداماء والمعرفة هي أول واجب 
خطاباً وطلباً؛ فإن هؤلاء إنما أوجبوا ذلك لأنه طريق لحصول المعرفة» وهو من فعل 
المكلّف» وما لا رصل لأداء الواجب إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو عندهم واجب» 
فلا حلاف إذاً في المعنى (معالم أصول الدين (ص 7١‏ ۳۲). 

(۲) راجع شرح الإرشاد (ص۷). 

() قال المقترح بعد نقل قول بعض المعتزلة بأن أول واجب الشك: وهذا باطل على أصلهم 
لأنه كف بالله » والكفر بالله قبي لعينه» وما قبح لعينه كيف يكون واجبا؟!. (شرح الإرشاد 
(ص٦).‏ 

:]۱۷ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: : تلا تك فى یرن إن الي نييلت 4 [هود:‎ )٤( 
لليؤخل منها أن الشك ليس هو أول الواجبات» بل أولها النظر؛ لأن الشك في الآبة منهيٌ‎ 
عنه» فلو كان واجبا لما صح النهي عنه». (تقييد الأبي» ص 779» تحقيق د. حوالة).‎ 

(0) قال المقترح: وإن أراد به الإقرار بالقلب فإذا أوجب النظر بعده فقد أزالهء فلا فائدة في 
إيجابه .(شرح الإرشاد (ص6). 


هد و١‏ هه 


5 الفصل الرايع: ف النظر 2 


له 3 3 
عَادَةٌ إلا بوء وَمَا لا يم الراب إلا به واج“ 
قلتا: رم وُجُوبةُء لا عدم نيقاعم 
ر وو 42 ٥ے‏ كر اس FE‏ 660 2 26 
وَمِْلهُ فى «الشامل»» رادَ: وَأَطْلَقَ «أبُو هَاشِم) أن الشك في ابْتِدَاءِ التظر 


حسن ٠‏ وَهذا قَرِيبٌ الى ارين 


قلت: انظ هدا ع کا ل «الااري» في اب الهِلّم: «أَجْمَعَتٍ الأىةٌ 
على تخربو الَف ف ای تتخصيل اليم بی 
و 


ود ثُقَال: فرق ب بين اعَيبَارٍ السك في ذَاتِهِ» )4 اعتټاره من ف 
ع ٍ 08 
الوْصول ينه إلى اگنر 


(۱) راجع أبكار الفكار» للآمدي » (ج١/ص03).‏ 

(۲) عبارة الجويني في الشامل: وقال أبو هاشم: اول واجب على المكلّف الشك في الله ؛ إذ لا 
بد على أصله من تقديم الشك على النظرء ومن هذا الضرب من الشك قال: الشك في الله 
حسن. وهذا خروج منه عن قول الأمة» وتوصل منه إلى هدم أصله» وذلك أن كل واجب 
مأمور به» وتقدير الأمر بالشك متناقض ؛ إذ لا يثبت الأمر إلا مع العلم بالأمرين واعتقاد 
ثبوته مع التشكك فيه متناقضان. فاعلموا ان الكلام في هذا الفصل يؤول إلى العبارات وفيها 
التنازع ولا يتأكد في المعاني » إلا الذي قاله أبو هاشم ؛ فهو مردود لفظا ومعنى . (الشامل 
في أصول الدين» ص 211١‏ 177), 

(۳) به: ليست في (أ0. 

)٤(‏ حاصل التفريق أن الشك إذا اعتبر لذاته بحيث يكون مقصوداً تحصيله لذاته فهو كفر بلا 
امتراء» وأما الشك المعتبر من حيث كونه وسيلة إلى زواله وإفضائه وتوصيله إلى المعرفة 
فليس كفراً. ولذا قال الشيخ عبد العزيز بن بزيزة: وأما قول أبي هاشم بإيجاب الشك» فقد 
أبطله عليه أصحابنا من حيث كان الشك في الله كفراً» والكفر عند المعتزلة قبيح للاته» 
فكيف يكون واجبا؟ وهذا لا يلزم عندي ؛ لأنه إنما أوجبه من حيث كان باعمًا على النظر 
ومؤديا إليهء لا من حيث إنه كفر» فتغايرت الجهتان. وهو الذي لحظه الأستاذ أبو بكر ابن 
فورك. (الإسعاد بتحرير مقاصد الإرشاد. ق١١/))‏ وقد مر نقل كلام الإمام ابن فورك. 


٠.١ ©‏ ج©ه 


الفصل الأول: في تفصيل المعلومات 2 


0 
معدوم 


^o 
عند‎ 
2 


0) 


(r) 
زفق‎ 


فق 


إلبَطيك كن 
في َه 2 ي الَا مَاتَ 


5 و 
في «المُحَصَّلِ) وَغَيْرِهِ مَا حَاصِلٌ تلخيصه: المَعْلوم ما مَوْجُودٌ وَإمَا 


2 


0 


في «المَعَالِم): صَرِيحٌ العَفْل حَاكِمْ ذلك“ 
رو 0000 و ا 2 
رفي «المَبَاحِثْ): المُقَابل لالاوُجُود) هر «الوُجُودُ)» وَأَعْرَف التَصْدِيقَاتَ 


7 < ر ر 
العْقَلَاء أنه لا وَاسطة بَئْنَّ عَذَيْن الطرَقيه 0 


وَنَقَضْهُ «الفهري) ويره بإثباتِ «القَاضِي )0 وَغَيْرِهِ وَبَعْضٍ المُعْكزِلةَ 


المحصّل للفخر الرازي (ص ۳۸) قال الكاتبي في شرحه: هذا ظاهر لأن المعلوم ‏ أي 


الموجود في الذهن ‏ إن كان له ثبوت بوجه ما في الخارج فهو الموجودء وإلا فهو 
المعدوم » ولا واسطة بين هذين الأمرين. (المفصل في شرح المحصل» ق٠۲/).‏ 

معالم أصول الدين » للفخر الرازي (ص 4). 

المباحث المشرقية ء للفخر الرازي» (ج۱/ص۱۹). قاله في الفصل الثاني» في أن الوجود 
مشترك فه. 

أي: الباقلاني. 


@ r زع‎ 


لكلية 


5 الباب الأول: في الأمور الكل 
رَايسطة بها هی الكال0) 
وَاسِطة بَيْتَهِمًا هي 


وَكَالَ المُعْمَرلُ: المَعْلُومٌ إن کان لَه َر في العَدَمٍ قَهُوَ: النَايتُء مَفِي 
الارج: : المَؤْجُودُ وَإِلَا فهر المُمْمَعُ . 


و م 


وَقَالَ الحُكَمَاء: إِنْ کا كانه معن تحت تهر التؤجرة رر تهر الوم . 
وَالأَوَلُ ذهية» َحَارجِي؛ َعَذَا ِن لَمْ يبل العَدَمّ كَهُوَ الاجبُء وَإِلّا فهر 
المُمْكِنُ» وَهَدَا إن کا د في مضو - وَهْوَ مكل يقم حَالَهُ - هو العرَضُ» وَإِلا 
فَهُوَ الجَوْهَرٌ. 

وَكَالَ الميَكَلَمُونَ: ما لا أَولَ دودو هُوَ القَدِيمٌ؛ وما لَه أَولُ: المُحْدَتُء 
وَعَذَا إا تحير مكحي وَهُوَ الجَوْهة 2 أو حال ل فيه وم هو ال 202 


وما م مُسْتَحِيلٌ ؛ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ لََارَكَ الوَاجبَ فيه وَحَالنَهُ في 


)1١(‏ قال الفهري: «هذا التقسيم الذي ذكره مبني على نفي الأحوال والوجوه والاعتبارات 
العقلية » فإن من ألبتها يزعم أن بين الوجود والعدم واسطة؛ ويقسّم المعلومات إلى موجود 
ومعدوم وما ليس بموجود ولا معدوم؛ وهو الثابت المسمى بالحال أو الوجه والاعتبار. 
والبحث في إثبات تلك الواسطة ونفيها من أغمض المباحث العقلية » فكيف يمكن دعوى 
نفيها ضرورة؟!» (شرح معالم أصول الدين» ص .)۸١‏ 

(۲) قال العضد الإيجي: «ونعني به المشار إليه بالذات إشارة حسيةٌ بأنه هنا أو هناك». 
(المواقف » ص .)٤١‏ 

(۳) «ونعني بالحلول فيه: أن يختص به بحيث تكون الإشارة إليهما واحدة؛ كاللون مع المتلون» 
دون الماء مع الكوز». (السابق). 

(4) تراجع هله التقسيمات بتفصيل في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲۲۸ - ۲۲۰)» وطوالع 
الأنوار للبيضاوي» مع شرح الأصفهاني (ص ٠٠٠١‏ 5”)؛ والمواقف للإيجي (ص ٤١‏ - 
) ؛ والمقاصد للتفتازاني (ج١/ص١ه*).‏ 


هد r‏ ج#©» 


5 الفصل الأول: في تفصيل المعلومات 
3 0 و 
غيْرِو» فيتركب الواجب. 
سوام 5*2 e‏ . سر 2 ر چ 06 
ومح بأن الشركة في العَوَارِضٍ وَلَا سِيّمَا في السَّلَبٍ ‏ لا تُوجِبٌ 


٠ رر‎ 


د رع ب : 
شط کل دل أي" 


HR كشا‎ KR 


(۱) وبسط كل ذلك يأني؛ ليس في (ق). 


© ro هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


في الؤْجود وَالْعَدَمِ 


وَفِيه مَسَائْلٌ : 


ا 


8 المَسآلة الأولى 6ه 


عو 


ع ا و کک روس اسه شع ا ص ل یرہ 0 
الوجود في كَوْنِه اولي يم ريفه » وَصِحَتَد» ثالثهًا: صحته بِعَلامَةْ ممه 


8 ر 


وَإنْ كانت أَخْمَّى مِنْهُ: لكر وَكَْل «القَخر0”". وَقَوْلِه في «المَبَاحِث)(© 


قُلتا: في قَوْله: (وَإِنْ كانت أَحْمَّى مِنْهُ) تَظّد؛ لاميتاع كغريف الشَّيْء بِمَا 


و مساو لَه قَضْلاً عَم هُوَ أَحْمَى مه 


2 


وَعَرَا «الآمدي» الأَوّلَ لِلمَا ست“ 


وَفِى «الْأَرْبعِينَ): انق عَلَِْ الک :<“ 


.)١١صإ/١ج( نقل الفخر الرازي القول الثالث في المباحث المشرقية‎ )١( 

(۲) وقول الفخر الرازي في المباحث المشرقية هو كون الوجود أوليا يمتنع تعريفه. 
(ج۱/ص۱۱› ۱۲). 

(۳) قال الآمدي: ذهب الفلاسفة إلى أن العلم بالوجود من حيث هو وجود فطرئ. (أبكار 
الأفكار ج١‏ /ص١٠٤٠).‏ 

(4) قال الفخر الرازي في المسألة السادسة في أن وجود الله تعالى هل هو نفس حقيقته آم لا: 
اتفق الحكماء على أن الوجود بديهي التصور. (الأربعين في أصول الدين» ص .)٠١١‏ 


هد ١١‏ ح#©» 


و الفصل الثاني: في الوجود والعدم 2 


34 ۾ سك ت اھ ورال رر متو سه و > 
«الآمدي»: هذا عَلَى أنه مُشْتَرَكُ وَعَلَى أنه تفس المَوْجُودٍ مِنْهُ ضَرُورِيٌ 


(D227 د‎ 

وعيره 
و ا م 1 كم ول 9 Lz‏ 5-0 
قُلنا: فکون مُطلقه بَدِييًا ‏ عَلَى أَنَهُ مشر وَاضِمٌ» وَعَلَى الآخر 


عو و 
a‏ 


المرَادُ َصرره مِنْ حَبْت مُقَابَهُ لْعَدَمٍ. 
چ 0 
حجة الأول في «المَلخص» وجوة: 
رو 5-8 8 . 72 0 غم ور 2 
* الأوّل: أنه جُڙءُ علوي بِوْجُودِي البديهي› وَالعلم بالكل متاخ عن 
العم جز 


وَرَدَهُ غَبْرُ وَاحِدٍ باه لا يَلْرَمُ مي العِلّم بوجو الَّيْءِ صَرُورَة دراك 

حَقِيقَتِهِ صَرُورَة كَعِلْمِي يوجُود تفي“ 

(1) قال الآمدي بعد ذكر أدلة الفلاسفة على امتناع تعريف الوجود: وهو بناء منهم على أن 
المفهوم من الوجود واحدٌ في كل موجودء وأنه زائد على ذات الموجود. وهو غير صحيح 
على أصول أصحابنا حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك وأن المفهوم منه مختلف ؛ لأن 
وجود كل شيء هو ذاته» وذاته وجوده على أصولهم» واللوات مختلفةء فكان مفهوم 
الوجود ممختلفاً وليس معنى عاما متحدا في كل موجود» وعلى هذا فمنه نظري كالعلم بمعنى 
النفس والعقل وغيره» ومنه فطري وهو ما كان من الذوات والوجودات مبدأ للنظريات على 
ما سلف. (أبكار الأفكار» ج١/ص‏ 2146 04 

(؟) على أنه مشترك: ليس في (ق). 

() قال الفخر الرازي: «علمي بوجودي بديهي» والوجود جزء من وجودي» والعلم بالجزء 
سابق على العلم بالكل» فالعلم بالوجود سابق على العلم بوجودي» والسابق على الأوّليّ 
أولَى أن يكون أَوَيّاء والوجود في الكل واحدء فالوجود أوّلي غير مكتسب. (الملخّص» 
ق1/4). ينظر أيضا هذا الدليل في المباحث المشرقية له (ج١/ص١١)»‏ والمحصّل له 
(ص ۰۳۲ ۳۳) ؛ وأبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص٥٤۱).‏ 

(4) ينظر مثلا في «المواقف» للإيجي (ص »)٤۳‏ وشرح المقاصد للتفتازائي (ج١/إص۷٥).‏ 


ry 9‏ ح#©» 


7 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 


# الثّاني: دم تَصَوُرُهُ بَدَامَةَ كضديقٍ التَنّى وَالإِثْبَاتٍ لا يَجْتَمِعَانٍ 


2 


مز e o‏ ادن مسري سم 7 0202 
ولا يَرْتَفِعَانِ» وَتَصَدِيقٍ مُغَابَرَتِهِمَاء وَهِي الاثتينية 
ےھ ومو اس 1 امه 2 04 
وَرَدهُ عير وَاحِدٍ پان المَؤقوفٌ عَلَيْهِ التَصْدِيقٌُ: ضور مط لق الشعورء 
و - 
لا إذْرَاك الحققة“ 


e oC 0 A 5‏ رەگ صا سن و و 
وني «المحَصل): كؤن الممعلوم إ إا م مَوْجودٌ وا مَعدوم بَدِيِهِيًا وجب 
ود ضور الوجُود بدبوئا؛ وص المّْطِة على ضور 


رر . ى ا e‏ م 
ورد «الفهري»“ وَغيره ملع بَدَاهَتِهًا ؛ لقول مشتي الحَال: هى 
ره م روم انما 00 2 3 رور 
لا مو 4 جودة وَلَا مَعْدُومَةٌ » إِنَّمًا هى ثابثة ) وَقْسِيم المعدوم: الثابتٌ» وهر أ 


م الك 


ری ول وم ين باق الم ا هة الاخص. 


(1) لفظ «الفَّخْرِه في «الملخّص»: «التصديق البديهي بِأنْ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ليس إلا التصديق بأنه يمتنع الخلو عن العدم والوجود» ويجب الاتصاف بأحدهماء وهو لا 
محالة مسبوق بتصور الوجود» والعدم؛ والوجوب» والامتناع» وكون الوجود مغايراً للعدم» 
والمغايرة عبارة عن الاثنينية التي تصوٌُرُها مسبوقٌ بتصور الوحدة لتقوّيها بهاء ومسبوق 
بتصور ماهية التصديق الذي ليس الخبر إلا هوء فإذًا تصورات هذه الأمور أوّلية). 
(ق 4/أ). وينظر هدا الدليل أيضا في المباحث المشرقية له (ج١/ص١١)»؛‏ ومختصرا في 
طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۳۷). 

(؟) وهو جواب غير واحد من العلماء» منهم «السمرقندي» في «الصحائف» على الحجة 
الأولى» فقد قال: «وفيه نظر؛ إذ التصديق موقوفٌ على تصور الطرفين بوجه ماء لا على 
كُنههماء والكلام فيه». (الصحائف الإلّهية» مخ/ص ۷). وينظر في الحجة الثانية وجوابها 
في «المواقف» للإيجي (ص"4 » 4 4)» وشرح المقاصد للتفتازاني (ج٠‏ /إص۷٥).‏ 

(۳) ينظر في المحصل» للفخر الرازي (ص 7”, "0 . 

)4( في شرح معالم أصول الدين » وقد تقدم نقل كلامه في المسألة السابقة. 


@ r هد‎ 


جع الفصل الثاني: في الوجود والعدم 2 


٭ الثَالِتُ: تغريفة ۾ تيه مُحَالٌ» وَكَذَا بأَْرَائهِ؛ انها إِنْ كَانَتْ وُجُودَاتٍ 
عرف اليء يتفيوء ول َِنْدَ الِمَاعِها إنْ َم بُوجدْ راد رم َون غَيْرٍ الوجُودٍ 
وُجُودَاء وَإِنْ وُجِدَ كان هُوَ الوُجُودء وَالأَجْرَاء مَمْرُوضَاتِِء كَلئَرَكيِبُ في 
مَعْرُوضَاتِهٍ دوه » وقد رض فبه. َبالكَارِجٍ مُحَالٌ لما عُرفَ في المَئطق 20 


ھر ٠‏ عم ع 34 
وٿال َير وَاحِدِ: إِنْ كَانَ هَذَا التضديق بَدبييًا بكل أجْرَائِه لَمْ يُتتخ 


7 
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هته بها متوّقفة على بَدَاهَةٍ جز مِنْه لا على العلم بِيَدَامَه 


قِيل: بداهته 
وَهُوَ المسَكَدَلُ عَلَيْهِ. 


لع كص و را 7 0 کل ور 2 7 2 
َقِيلَ: لا يلرم مِنَ العلم بوجو الشيْء ضَرُورَة العلمٌ بِضَرُورَنِهِ ضَرُورَة . 
«الفهري»: : حال بَعضُ انار ڪه ٠‏ بِوَجْهَيْنِ: 

5 الأوّل: آنه سط 


قلت: لاميتاع تركب عَنْ مَغْرُوضه أو تَقيضه. 

(1) لفظ الفخر الرازي في الملخّص: «تعريف الوجود بنفسه محال» وبأجزائه أيضا محال لأنها 
إن كانت وجوداتٍ لزم توف الشيء على نفسه» وإن لم تكن وجودية فعند اجتماعها إما أن 
لا يحصل زائد فيكون الوجود محض ما ليس بوجود» أو يحصل فيكون هو الوجود وتلك 
الأمور معروضاته » فلا تكون أجزاؤه أجزاءه» أو بالخارج عنه وهو محال لما عرفت في 
المنطق أن الرسم لا يفيد تصور الماهية المرسومةء ولأن الاستقراء دل على أنه لا شيء 
أعرف من الوجود. (الملخص» ق .)/4١‏ وراجع هذا الدليل له أيضا مبسوطا في 
«الباحث المشرقية» (ج١1/ص١21‏ 17). 


¥ ١١ © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


- القَّانِي: أن ما بسر به مِنَّ القّابت الما ِب أو الحاصيل الاو هِيّوَ أو 
لمر التو أرما م س ل وَالخُرُوثِ» لظ الوُجُود أن من 


ھا اام 


روك hy,‏ رہ 
ورد الاو بأنه لا زم من عد 


ر وو 
م حدو ب اهته. 

سل برك ع لوثم ا اک 2 رو لانن 

قَلْت: فِيلرّم جَهله دَايْما »إلا ن يدعي رَسْمَهُ إِنْ لَمْ يره راد حَد. 


والثاني بائ بتاءً عَلَى قول المُتَكَلْمِينَ أنَّ الحدّ: سز اشم ياشم أَهْهَرَ 
نه ولا ايع مِنْ شُهْرَة أَحَدٍ د اللنْطينِ دون الحا 


-©8 المَسْألة الثاني م 

في ويو مقولاً عَلَى المَؤْجُوداتٍ باشتاك لنْطِيٌء أذ مغتوي» تقل 
«الفهري» عَنْ بعذ بض مُتَقَدْمِي الحَكَمَاء مَعَ مح «أبي الحَسَنٍ) و١‏ أَبِي الحُسَيْنِ00 , 
و0 الَريعينَ) عَنْ کر ص المتَكَلْمِينَ مَمَّ جُمْهُورٍ الخكما0) 

رفي «المُحَصّل): الأَوْرَبُ الَولُ0) 

وَاحْمَارَ في «المَعَالِم) الان“ 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص ۸۳ء .)۸٤‏ 

(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 86). 

(*) قال الفخر في الأربعين: وقوعٌ لفظ الموجود على الواجب وعلى الممكن بحسب مفهوم 
واحد» وذلك المفهوم صفة عارضة لماهية الحق تعالى ولحقيقته المخصوصة»› وهو المختار 
عندنا وعند طائفة عظيمة من علماء الأصول. (الأربعين في أصول الدين» ص 14). 

(4) قال الفخر فى المحصل؛ ذهب جمهور الفلاسفة والمعتزلة وجممٌ منا إلى أن الوجود وص 
مشترك فيه بين الموجودات» والأقرب أنه ليس كللك. (ص م2 نايا 

(0) قال الفخر في المعالم: مسمى الوجود مفهومٌ مشترلدٌ بين جميع الموجودات. (راجعه ضمن 
شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني » ص 806): 


هد 2ج ج#©# 


5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم 
هط ككل بي 
وَقَالَ في الماح المَشْرِقيُة): يشْبهُ شب كَوْنةُ من الأولكات7) 
حت في «المُحَصَّلٍ) لى الأول ما عَزَّاهٌ َيه ليع «أبي الحَسَنِ) أنه 
َو كَانَ م مرکا يبْنَّ المَاهِيّاتِ لَكَانَ مايرا لاء د موم الوجُوة با یس مَوْجُودا» 
وتجویزه ر وجب الشّكَّ في وجود ااج 


ررر «الكَاتِييً) مَلْرُوويةَ كيه مُفْيرَكًا لِمُعَايَرَةِ المَاهِيّاتِ بأنَهُ لَوْ لَمْ بَكُنْ 


ر 


م 


2 

و کو ا ل حار ل و + 

0 

نف على كزنها تؤجودة پو تار ويقثرو تسلشل» وذ لم يتوَقف 

3 

مو 9 م ر ر ور و 

وَرَدْهُ بِصِحّة يامد ِالمَاهِيمَ مِنْ حَيْتْ هي هِيَ2 وهي بِرَةِ للوجود 
(MD “ru‏ 
والعدم 


C- 


وَرَدَهُ فى ١لبَابِ‏ لو بَعِينَ) بان المَاهِيّة لَمّا صَارَتْ مَوْجُودة بالۇْجُودء 
گان الوُجُودُ قَائِمًا و0 
1 عاك كك ررم مو مس ره ع مه 
قلتا: برد بد الكلامً في صَيْرُورَتَهًا مَوْجُودّة. 
.8 08 0 25 2 3 1 4 
«الفهري»: قول «الشبْخ» َعِيدٌ جدَاء لان وُجُودَهُ تَعَالَى مَعْلُومٌ لاء دُونَ 
)١(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص۱۸).‏ 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 4") ونحوه في الأربعين له (ص .)1١ 23١0‏ 
)™( راجم المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق۲۰/) وهو جواب الفخر الرازي في 
الأربعين حيث قال: محل الوجود هو الماهية» ثم إن الماهية ‏ من حيث هي هي ماهيةٌ ‏ 


مغايرة للوجود والعدم» فلا يلزم من ذلك قيام الموجود بالمعدوم. (ص١5).‏ 
2( راجع لباب الأربعين في أصول الدين» للسراج الأرموي (ص٤۳).‏ 


i ©‏ حه# 


الباب الأول في الأمور الكلية 


8 2 5 عع 
مَاهييو» وَالمَعْلُومُ غَيْدُ ما لیس معو 
قُلتا: كَذَا فی «المَباحٹ»“ 


الاخراع 2 وهي مَعْلومَةٌ) رد د بان كُدْوَة الا خهرّاع صِلَةٌ وَالصفة يَمْتنعٌ كونها 
اء لن اما رف عَلَى رر المَاهِيّةء فلا تقوم بهاء مايه غَيرْ 
موم 

5 0 وش له کے 


2 ع 
ٿال : وَرَدْهُ بان کون مايه غَيْرَ مَعْلومَة» مع أن وُجُودهُ عَينهاء يَفتمُ 


5 


إن 


03 0 


ام الدليلٍ على ناته ؛ لِأَنَّ المَحكوم عَلَيْه لبد وَأَنْ يَكُونَ علوم مر مُتَصَّراً 


ضَعِيفٌ ؛ لوت مُكَالَفَةَ ماه سَايْرَ المُذْكتات ؛ ضَرُورَةَ رها عَلَى مُفْتَض 
کالفا وَإِلَّا دار أو تَسَنْسَلَ» هجار الحُكُمٌ عَلَيْه ِن حَيْثُ عُلِمَ حالف سَائرَ 
الممككات !0 


.)45 راجع شرح معالم أصول الدين (ص‎ )١( 

(۲) قال الفخر الرازي في الفصل الرابع في بيان أن الوجود خارج عن الماهية: يصح منا أن 
نعقل الماهية ونشكٌ في وجودهاء والمشكوك ليس نفس المعلوم ولا داخلا فيه. (المباحث 
المشرقية » ج١/ص‏ 0 ۲). 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 85). 

)٤(‏ يعني شرف الدين بن التلمساني الفهري. 

(5) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 88) وإليه يشير الفخر في المباحث 
بقوله: إذا عرفنا أن العالّم ممکن » وکل ممكن فله مؤثرء جزمنا حيئد أنه لابد للعالّم من 
مؤثر» وتيَنًا وجوده» ثم إذا ترددنا بعد ذلك في أنه هل هو واجب أو ممكن » فبتقدير كونه 
ممكنا فهو جوهر أو عرض » وبتقدير كونه جوهراً فهو متحيز أو غير متحيزء لم يكن ترددنا 
في هذه الخصوصيات موجباً لزوال اليقين الأول. (المباحث المشرقية» ج۱ /ص۱۹). 


» rr هد‎ 


الفصل الغاني: في الوجود والعدم 


قُلْنا: هر رَاجِمٌ لوقف ف الحم عَلَى الشُعُورٍ بالمَحْكُومٍ عا عَلَيْهِ بوجي لا 


0 


وَاحتج الآحَرون بوجوو' 
و 7 كح امس 0 
الأَوّل: في «المُحَصّل): مُقَابلٌ الى وَاحِدٌ؛ وَإلا بطل الحَضْدْ العقد ٠‏ 


کا ۰ ع2 و 2 رن ار 
الثاني : صحه تمرم المَرجود راجب ممن ) ومورد ال e‏ 
O2‏ 


رَادَ فى «المَبَاحِث): وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ اللَنْظ ؛ ِذْ لو لَمْ يكن وَضم لَمَا بَطَلَ 
Ms o‏ 
التقسيم 
e‏ 2 ر 4 3 4 2 0 
وَالْعَجَبٌ مِنَّ «السراج» فى تعقبهِ فى «لباب الأَرْبَعِينَ» لِهَذَا. وَزَاد: وَإِنْ 


(1) تتمة كلام الفخر: فيجب أن يكون الإثبات الذي هو مقابل النفي واحد. (المحصل» ص 4 *) 
قال الكاتبي في تقرير هذا الوجه؛ الوجودُ مقابل للنفي» وكلّ ما هو مقابل للنفي فهو مفهومٌ 
واحدء ينتج: الوجود مفهوم واحد. أما الصغرى فظاهرة لامتناع كون الشيء موجوداً 
ومعدوماً. وأما الكبرى فلأن المقابل للنفي لو لم يكن مفهوماً واحداً لم يجزم العقل بصدق 
قولنا:الشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً» لجواز أن لا بكون معدوما ولا موجوداً 
بالوجود المستعمل في هذه القضية؛ بل يكون موجوداً بوجود آخرء وجزمٌ العقل بصدق 
هذه القضية ظاهر. وإذا ثبت أن الوجود مفهومٌ واحد لزم كونه مشتركاً بين جميع 
الموجودات بالضرورة. (المفصل في شرح المحصل» ق١؟/أ).‏ 

(۲) المحصل» (ص )۳١‏ والمذكور بلفظ السراج الأرموي في لباب الأربعين (ص77). 

(۳) لفظ الفخر في المباحث: الرابع: وهو أنه يمكننا أن نقسم الموجود إلى الواجب والممكن» 
والتقسيم يستدعي مورداً مشتركاً فيه» وليس ذلك أمرا لفظياء فإنا لو قدّرنا عدم الوضع 
أصلا لم يبطل هذا النوع من تصرف العقل» فإذا هو أمر معنوي. (المباحث المشرقية» 
ج1/ص94 1 ۲۰). 


@ wr هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


َب يحب التوَاطونَى فيد الافيراك في الَارض الي بغرن لل وجرد 
من ڪي ونه وُجُوداء كما بْقَالُ: الما إا وَاجبَة الوْجُووء وَإكا مُذكلةٌ 
الوّجُودِء مم أنه لا الْمرَاكَ إلا في ” جرد زرا ا 

قُأْنا: صَوَابهُ اَن ُقَالَ: «وجود المَاهِيّة. ..» إلى آخرو» به قر مده 
العَارِض الي رض لل ود كله 

- القَالِتُ: إِذًا عَلِمْتا جود سَيْءِ لَمْ بير اعفاد يمير اْتقَادٍ كَؤيِه جَؤْهَرًا 
عَنْ كَوْنهِ عرض(" 

َرَدٌ في «المُحَصَّلِ» الأَوَلَ باد مايل زياع كل هُويةٍ تحَققهَاء لا رايع 


م 


(1) نص تعقب السراج الأرموي: ولقائل أن يقول: لا يازم كونه مشتركاً بينهما بحسب التواطؤء 
بل يكفي فيه الاشتراك اللفظي» كقولنا: العين إما باصرة وإما ينبوع الماء» إلى سائر 
المع (لباب الأربعين» ص *[) والزيادة مذكورة بنص كلامه. 

(۲) راجع المحصّل للفخر الرازيء (ص )۳١‏ قرره الكاتبي قائلا: لو لم يكن الوجود مفهوماً 

مشتركاً فيه بین + جميع الموجودات لكان وجودٌ كل شيء عين ماهيته» أو زائداً عليها مخالفا 
لوجود غيرها من الماهيات » ولو كان كذلك لزال اعتقاد وجود الشيء الذي نعتقد أنه جوهر 
مثلا باعتقاد أن ذلك الوجود وجود عرّض» كما يزول اعتقاد جوهريته باعتقاد عرّضيته 
ضرورة زوال اعتقاد أحد المخالفين بالاعتقاد الآخر» والتالي باطل لأن اعتقاد الجوهرية 
يزول باعتقاد العرضية واعتقاد الوجود باق في الحالين. وهذا الوجه كما يدل على أن 
الوجود مشترك يدل أيضا على أنه زائد على الماهية. وفيه نظر لأنا نقول: الشرطية ممنوعة 
لجواز أن لا يكون الوجود مشتركاً بين جميع الموجودات» لكن يكون مشتركاً بين بعضها 
وهو الممكنات » ووجود البارئ - عر اسمّه ‏ يكون مخالفا لوجود الممكنات» وإن لم يقل 
به أحدء لكنه ممكن »2 وعند جوازه وإمكائه لا يتم ما ذكرتم من الشرطية. (المفصل في 
شرح المحصل » ق١؟/ب)‏ وقد أورد الأصفهاني نظر الكاتبي وردّه. (راجع مطالع الأنظارء 
ص٩۱۹).‏ 


@ عم -+#©» 


سقس لع ا ر ے٦‏ شر 1 
بَِنَهِمَاء وَهوَ لا يدل على ثبوت 


2 
3 3 2 


وَالثَانِى بأنّ م ؤر اقيم : الاه 


ر 


رالات بافیضائه أن يکود جود وُجُوة» كتل 


ر 


ور م «الكازييً! با كير اتاد وُجُودِ كَوْنهِ جَؤْهَراً باعتقًادِو عَرَضًا» دُونَ 
َير اعْيِقَادٍ وُجودو الالء يُوجِبُ 3 الوجود الاني غَيْرُ الأول قَيَكُونُ لِلْوْجُودِ 
٠ 108‏ وَرَدَهُ بان المَعْنو بالالث حْصُولَُ لِمَاهِيَةِ حَاصة» وَالأول حُصولة لِمُطْلَقٍ 


َاهِيّة» وَهَذَّا لا بوب اَن يَكُونَ للْوْجُودِ وجو 


d2 


(۱) راجع المحصل» (ص 4*) وجه الكاتبي هذا الجواب بالاعتراض على الصغرى القائلة: 
«الوجودٌ مقابل للنفي» فقال: لا نسلم صدق الصغرى إن عنيتم بها أن مطلق الوجود مقابل 
لمطلق السلب لأن مطلق الإيجاب لا يقابل مطلق السلب وإلا لزم من تحقق موجود واحد 
تحقق جميع الموجودات» ومن سلب موجود واحد سلب جميع الموجودات» والوجود 
يكذبه. وإن عنيتم بها أن وجود كل ماهية مقابل لنفي تلك الماهية فهو حقٌء إذ لا واسطة بين 
تحقق الشيء ولا تحققه » لكن إذا ضممتم إليه الكبرى وهي قولنا: «وكل ما يقابل نفي ماهية 
واحدة فهو واحد) أنتج أن وجود كل ماهية واحدّء وذلك لا يقتضي وجوداً عامًا مشتركاً بين 
جميع الموجودات الذي هو المطلوب. (المفصل في شرح المحصل» ق١؟/ب).‏ 

(؟) نص جواب الفخر: مورد التقسيم بالوجود والإمكان الماهية. (المحصل» ص4”*) ووجهه 
الكاتبي » وأورد فيه نظرًا ٠‏ (راجع المفصل في شرح المحصل» ق١٠؟/ب).‏ 

(۳) المحصل (ص٤۳).‏ 

(4) نص كلام الكاتبي توجيهاً ودفعاً: وأما الجواب الثالث وهو قوله: إنه يقتضي أن يكون 
للوجود وجود آخر» ويلزم التسلسل » فتوجيهه أن بقال: لو صح ما ذكرتم من الدليل يلزم أن 
يكون للوجود وجود آخر؛ لأدا نقول: لو لم يكن للوجود وجود آخر لزال اعتقاد الوجود 
الذي نعتقد أنه حاصل في الخارج باعتقاد أنه غير حاصل في الخارج » كما يزول اعتقاد أنه 
حاصل في الخارج بهذا الاعتقاد» والتالي ظاهر الفسادء فالمقدّمِ مثله. واعلم أن هذا 
التقض إجمالي » ومع ذلك فمدفوع لأنه إن عنى باعتقاد حصول ذلك الوجود في الخارج- 


هد وس ج#©# 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 


ر 


007 رمع ع (Vr‏ سم رمو هرس و 5*2 

وَكْبلَ «البَنِضَاوِيٌ) وَالكَاتيي» رَه الأرّل؛ وَرَدهُ (الأصْبَهَاني) بأن 
سَلْبَ كل شَيْءِ وَإِنْ حالف سَلْبَ عَبْرِ فكلا السَلبِيْنِ مرك في مُطْلَي السَلْبِ؛ 
لصكة حَمْلهِ عَلَيْهُمَاء الدّالُ عَلَى الشركة 


ا ر رف . ب 
قلت: الحقٌّ لا شِرْكَةَ في الوجُودِ في الخَارِج فر فيد" , بل في الذهنء 


والوجود اذهبو حَنٌّ 0 
8 المَسآلة الثَالِتَةَ هم 


ل الان فى كَرْنه رَائدًا عل المَاهةء حالاً كَاهدا وَغَائئَا أ 
في في دوو راد هيد ؛ هدا و 


= اعتقاد حصول الوجود في الخارج لذلك الوجود فهو ممنوع » وإن عنى به اعتقاد حصوله 
للماهية فهو مسلّم » لكن زوالية اعتقاد نقيضه لا يقعضي أن يكون للوجود وجود آخر. 
(المفصل في شرح المحصل » ق٠‏ ۲/ب). 

(1) قال البيضاوي مقررا رد الفخر الرازي: ومع بان كل إيجاب له سلب يقابله. (طوالع الأنوار 
ضمن مطالع الأنظار» ص #9). 

(69 راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني » (ج١/ص‏ 21450 ›/)۱۹١‏ ومطالع 
الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني أيضا (ص4*). 

(۳) في (): به. وفي طرة (ع) كتب: قوله «فيه» أي في الخارج» ف(في الخارج» متعلق 
بشركة » ولافيه» متعلق بالوجود. فليتأمل. 

(4) وقد ذكر الفخر الرازي برهان إثبات الوجود الذهني بعد ذكر مقدمة لذلك فقال: برهانه أنا 
إذا تصورنا ماهية وحكمنا عليها بأنها ممتازة عن غيرهاء فلابدٌ وأن يكون لها ثبوت» وثبوتها 
المعتبر في صحة كونها محكوماً عليها إما أن يكون هو الوجود الخارجيّ» وهو باطل ؛ وإلا 
لكان ما لا يكون ثابتاً في الخارج لا يكون محكوماً عليه. وأيضا فلأنه وإن كان في الخارج 
لكنه لا يتوقف صحةٌ الحكم عليه على الشعور بكونه في الخارج» فعلمتا أن الثبوت المعتبر 
هو الثبوت في العقل. (المباحث المشرقية» ج١/|ص47).‏ 

(0) يشير إلى القول الثاني الذي ذكره آنفاً وهو أن الوجود مشترك اشتراكاً معنويا بين جميع 
الموجودات. 


© جم جه 


لد الفصل العالي: في الوجود والعدم ِ 

فس الات “. فک «النهري» عَنِ القغر ۲ م ع المنترلة, وَالإِمَام» مم 
«القاضِي) قَائِلِينَ: تَمَائل الذّوَاتِ راتافا - بَعْدَ اشْيِرَاكًا في الوْجُودِ - 
ِصِفَاتٍ كفي هي ْوَل أ جو واغيازاك. ‏ 

ر ت 002 2 4 57 2 2 

قال: فهر على قولهم مَقُولٌ بالترّاطۍ » حار عن الذات عند «الفخر» 
وَالمعْترِلة» غير خَارِجٍ عِنْدَ «القَاضِي) . 

وتالا لْفَكاسِئَةَ: رايد عَلَى المَاهِياتٍ المُمْكِتاتِ» عَارِضْعْ عَلَيْهَاء غَيدُ 
٠. 5 7‏ 00 ت 
عارض لِمَاهِي الوَاجِبٍ » مَقُولُ عَلَيَْابالنَفْكِيكِ لاه لواجس أَوْلَى . 


رصم هام tn‏ كه رم | 2 ور کے ر 
وَتَعَجّتَ!" يِن «الفَخْرِ)» قَالَّ: لأ بَئيِي الحَالء رياف المُعْمَزِلة عَلَى 
س وا # سا مكمه 
زيَاكتِو» وَالوّجُودُ لا يُوصَف بالوجُود ولا تَسَلْسل9) 
5 3 
قُلنا: لله عِنْدَهُ وَج ًاعبار . 


«الآمدي): ا ّت الأَسَاعِرَةٌ وَالقََاسِفَةُ وَبَعْض المُعْترِلَة: «وجُودۂ تَعَالَى 
تفس ذَاتِه). وَخَالَمَهُمْ و عد من 00 

م are)‏ للك وعد 105 را 2 ا ا رمع ر 5 م 

رفي «نْهَابَةٍ العقول»: قول «أبي هَاشم» وَأْصْحَابه: إن الوّجُودَ مقول عَلَى 


(۱) أو نفس الذات: ليس في (ق). 

(؟) وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المطالب العالية باختياره القول بأ الوجود صفة من 
صفات حقيقة الله تعالى ونعت من نعوت ماهيته» ثم قال: وهو قول طائفة عظيمة من 
المتكلمين » وهو الذي نصرناه في فى أكثر كتبنا. (المطالب العالية» ج۱ /ص‌۲۹۱). 

(۳) المتعجبٌ هو ابن التلمساني الفهري (راجع شرح معالم أصول الدين » ص ۸۸). 

.)۸٩ راجع شرح معالم أصول الدين» (ص‎ )٤( 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص0175.‏ 


ود بس © 


و الباب الأول في الأمور الكلية 5 
2 شيعه و رەم لو کر .و اس عن م 
الواجب وَالمُمْكِنٍ باشيراك مَعترِي » وهو في واجب الوجود مُقَارِن لمَاصِيْتهِ» 
شار املد 


م حُحَةُ الأول في المُمْكتَاتِ ٿ وجوة: 


2 5 ي رفاك 7 2 
3 الأول «فیها»: 5 ر عقا المَاهية و تشك فی وجودهَاء وَا لمَشكوك 

A 2‏ سر 

يذ" المَعْلوم ولا دَاخِلاً فيه. 


ِن قبلّ: هذا يُوجِبُ زياد الوُجُودٍ الكَارجِيٌ» ل الذي ؛ لاميتاع تقل 
المَاهِيّة حِبنَ عَدَيهَا في الذَهْنِ . 

قِبلّ: يمن تفل المامئة وة جين الك مَل ليك التشول وُجُودٌ في 
لذّْنِ؟ ولا َعَم كور أن العمل اة عَنْ عل القوةْ العاقلة المَعقُولٍ مِنْ 
غَيْرٍ حُْصولٍ المَعْقُولٍ في الذَهْنِ إ ِل أنْ بيت لزان 


| 


: إن عُورض بآ صر ر الوُجُودَ سك في حُصُولِه في الأغْيان» 
ا 9 وُجُودٌ 5 أَجِيبَ بان المُرَادَ السك في تيوت أَمْرٍ للْمَقَلّ » لا في 


(1) قال الفخر الرازي عند ذكر الأفوال المتعلقة بالوجود: والثاني: أن يكون الوجود مقولاً على 
الواجب والممكن بالاشتراك المعنوي » وذلك المشترك يكون في واجب الوجود مقارتًا 
لماهية مغايرة له؛ وهذا مذهب أبي هاشم وأصحابه. (نهاية العقول في دراية الأصول» 
مخ |ص ١؟1).‏ 

(۲) يعني المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص55).‏ 

(*) في )( و (ع): ليس. وعبارة المباحث المشرقة: والمشكوك ليس نفس المعلوم. 
(ج۱/ص۲۹). 

(4) يعني الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص590).‏ 


هد r‏ هه 


5 الفصل العالي: ف الوجود والعدم 2 
000 ام ان © ٤‏ 
وت لبرو والوجود المتعقل الك في قرع ر لا في تيوت ود 
0 ۾ 
وعير عله عه فى «المُلَخّصٍ) بِقَول له: واا السك في الؤجودء قر َإِنْ أَرِيدَ به 
0 ر و 05 ر 0 و 
السك في موت لوجر 4 5 5 يمال الوُجُودٍ العَدَمَ إن أرب 
السك في حُصُولِه لِلْمَاِي هو المُدّعَى © 


ê 
E 


ولا در هَذَا الوَجْة في «الأَْبعِينَ) فَالَ: ِن قِيلَ: هذا وَارِدٌ في وُجُودٍ 
البارئ الى رماو مم آله لاا عند الفلَاسِفَة» في تفْس الوُجُودِ مع أن 
وجوه عَبْْهُ وَالنَّيْءُ منم كوه لازن كي ' موا واا رحا 
مَحَلّا مم أَنَّ هله و الأخوال ست أُعُورًا رَائدةَ عَلَيْهَا دف مسل . ثم ما 
درم لا فيد کون الوّجُودٍ اذَه غَيْرَ ر المَاهِيّ 

فا: النَمْكِيكُ في البَدِيهياتٍ لا بَقْدَمُ یھ ا كن ايء مَعْلُومًا غير 
علوم بَاطِلُ بالجديويّة. وَأيْضًا وُجُودُ الجاري تَعَالَى رَاِدٌ عَلَى حقِيئيه وَالمَعْنِيئُ 
ين خُصُولٍ الوجوو حصو لماو لا حصو جود آكَرَ له وه عيْنُ ما 
تا مِنّ لديل ِي كَمَسَكْتا بو وَتَلْكَ لأخوال امور هة وَلَيْسَ الوْجُودُ 
ثرا ذم وَل لَْ يكن الشَّيْءُ مو مَوْجُودًا في الكارج لن کان وجوه ين 


2 


(1) راجع المباحث المشرقية (ج١/ص6؟).‏ 

(؟) أي: للوجود. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۹۳/أ). 

(4) في (ع): وأثرا ومؤثرا. وهو كذا في لباب الأربعين للأرموي (ص””) . 

(5) في (): ذكر. 

() في (أ): موجودا إلا في.. وفي (ق): موجودا لا في. والمثبت من هامش (ق)- 
(۷) في (ق): غيرء 


هد وم @ 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
هین وَلَِمَ كوه مَعْلُومًا وَمَشْكُوكًا فيو وَالمَاهِيَةُ كد تُوجَدٌ في الأَْبَانٍ ءَ 
عَنِ الوُجُودٍ الذَهِْيٌ وَتُوجَدُ في الأَذْمَانٍ عَريةَ ن الوُجُودٍ الكَارِجِيٌء وَدَلِكَ 
«السّرَاجٌ: : ئل ان يَقُولَ عَلَى أَصْل الدَّليل: إن صو المَاهِيّةَ بدُون 


تَصَوٌّرٍ وجودهًا هموع وَيِدُونِ تصق بو دما فيد د ير المَاهية ل كَوْنِهًا 


و 


مُصَدَّقًا َوُجُودِمَاء وَعِنْدَنَا المَاهية عه مکار 


وَعَلَى قَْلهِ: «الَهُ شيك في البَدِيهيّات يَقْدَح فيا 3 ورود اضر يَمْتَعُ 
کون المقدمة ديه . 

وَعَلَى َوه «وَيَلَْكَ الأَحْوَال و ذه : 3 تِلْكَ الأخرال إذ 
نَفْسَ يِلْكَ الذَّوَاتٍ َه انض وَإِنْ كاتث مَُايرَة اندنع ا ق بَيْنَ كَوْيِهًا 
هْيِيّةَ أو حَارِجِيّة » بل الجَوَابٌُ مَنْمٌ كوَْا تفس يلك الذَوًات“ 

2 5 عر مل لم .6 2 

قلتا: برد ول «رلا رق إلى آخِره يمع اسْتِحَالة التََلْمْلٍ في الأمُور 
الزهيّة د لاا اعتجاربة بد كما أَجَابٌ به بد «الځوتچي» وَغَيْرُهُ تَشْكِيِكَ «الإمَام) في 

© الأو م بقزل۵“: : اروم الشّيْءِ لبه ع غَيْدُهُمَا ؛ لاله ية بَيِكَهُمًا تَهُمَاء قن لم 
8 و أَفْكَنَّ انْفكَاكُ المَلْرُومٍ عَنِ اللازمء َأَجَائُو 5 بان الّسَلْسُلَ فی 
الأمور الاغتجار رة عير منم حَسْبَمَا صرح به «الشّبْحْ) وَالإِمَامٌ) » كم يَلْرَمُ 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )٠١ ٥4‏ ولباب الأربعين (ص۳۳» 8”) وأكثره بلفظه 
(۲) لباب الأربعين للسراج الأرموي (ص4”) بلفظه . 

(۴) في (آ) و(ع) و(ق): نفي. والمعبت من هامش (1). 

)٤(‏ في (1): لقوله: وفي (ق): فقوله. 

(0) غير ممتنع: ليس في (ع). 


١. ©‏ جهن 


9 الفصل العالي: في الوجود والعدم بع 


الائ ن كوا ضف البق وَثلْتَ السك إلى ما لا يَعتَامَى7© 
زفق 


لے 


ورد جَوَابَهُ باه فس ما عقب بقل له: رلا مَرْقّ) 


۴ القاني: في «المُلَخصٍ): السّوَادُ معد مدا بالوْجُود لا قبل العَدَم» وَبالعكْس » 
را عَنْهَُايَْلّهُمَاء هر لقال هما عيرم" 

راد في «المَباڃثِ»: «ردلیل كَوْنِهِ - ب بَعْدَ أنه مُشْكَرَكٌ بَيْتَهُمَا - َس جنا 
٩۵0۲‏ 


وَعَبَرَ َه في «المُلَخَصٍ) بقَوْله: «رَالِّي بطل کو داخلا يها" 
مَذَكَرَ ما 1 في «المَبَاحِثِ) بِفَوْلِهِ: «لَوْ كَانَ جِنْسا لَكَانَ اماز المَاهِيّات 
بَعْضْهًا عَنْ بَعْضٍ بِقُصُول ؛ لاد ما به الامتانٌ جب كوه وُجُودبًا ؛ أن ما لب 
بوجوو لا بُميرُ مَوْجُودًا عَنْ مَؤْجُووء يون المَضْلُ مارکا لِلتوْع في جِنْسِو» 
يَسْتَدْعي قَضلاً خر ويكسَلْسَلُ00© 


)١(‏ كتب في هامش (ق): قف على التسلسل في الأمور الاعتباريات لا يضرٌ. 

(۲) في أصل (ع) سقط كمَّلهُ المقارن في الطرةء وانفردت بما يلي: «ويرد جوابه بأنه منع لما 
ثبت بدليل ملزومية كون هذه الأمور نفس الذات للتسلسل » ومثل هذا المنع ساقط). 

() لفظ الفخر الرازي: السوادٌ متى أخلناه مع الوجود لم يكن بهذا الشرط قابلا للعدم» 
وبالعكس » وإذا أخذناه مع قطع النظر عن الوجود والعدم كان قابلا لهماء فهويته القابلة لهما 
مغايرة للقيدين المتعاندين. (الملخص» ق۳٩‏ إب). 

(4) لفظ الفخر الرازي: فأما الأدلة الدالة على أن الوجود ‏ بعد أن ثبت أنه مشترك بين 
الماهيات -لا يجوز أن يكون جنسا لها فهي ستة أمور . .. (المباحث المشرقية » ج١‏ /ص۲۸). 

(0) لفظه في الملخص: فالذي يبطل كون الوجود نفس الماهية. (ق97/ب). 

0( هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج۱/ص۲۸) وراجع الملخص له 
(ق٤4/).‏ 


١١ ©‏ جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 باد , 2 


6س شرع و 


وَاخْمَصَرَهُ «الببضاوي» بِقَوْلِهِ: «المَاهِيّاتُ مُتَحَالِفَة» وَالوْجُودُ مرك قلا 

(Dr A‏ ل 0 جع "ا عع نس و ر 
کون تسه وا جُزما ونا ۽ وَل لَكَانتْ لها فصول تُمَارِكُهَا في مَفْهُوم 
الوجُودء وَيَكُونُ ها فصول أَحَوُ لمل“ 


قال بَعْضُ م شراجه: وَفيه نظ ؛ ؛ لِجَوَازٍ ن يَكُونَ الو جود عَارِضًا لِلْمَصْلء 
بر مقرم له فلا باج لِفَضْلٍ آخَوَ. 

فلتا: برد قول «الإمَام): لا يَكُونُ المَصْلُ عَدَوياء وَإِذَا کان العَارض 
لقصل وُجُودِبًا شَارَكَ المَاهِياتِ في الوجُودء فَيَسْتَدْعِي ۾ ُميرَاء وَبكسَلْسَلُ . 

وَتَقَدَمَ احْتِجَاجّ «الشّبْخ). 

وَحُجَنَةُ في الوَاجبٍ وُجُوة: 


سر ام 


# الأَوَلُ: في «المَبَاحِثِ): ل اْمَمَى اجرد لَكَانَ ذاه أو لِْرى 
يجب كوه كَذَلِكَ في الممْكِتَاتِ » 0 افتقاره ا بكو وَاجِيا» وَهَذَا ا يُمْكِنُ 
فبه تشك 


شيعا الاير ما يُوهِمٌ تشکیکا فيه َذَّكَرَ ما حَاصلة: 
الوْجُودٌ لدي هو ماه الح ھ هو الوَاجِييّة وَلَيْسَتْ وُجُوداً لا تكن اسْتحالئة 


(۱) في هامش (1) و (ع): جنماء والمثبت موافق لما في الطوالع . 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص 0784 . 

(۳۴) هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١|[ص١1» .)١۲‏ 

(4) عبارة الفخر الرازي: ولكني أذكر فصلا ذكره الشيح في المباحفات» والفارابي في التعليقات 
ربما يوهم كونه دافعاً لما ذكرناه؛ ثم نبين أنه ليس الأمر كذلك. (المباحث المشرقية» 
ج۱ /ص۳۲). 


@ ١ 8 


و النصل الغاني: في الوجود والعدم بع 


* 


س 


وللا ارم في ڪل وُجُودٍ له لا يمن اسيڪا بل الي يجب وُجُودهُ 

قَالوَاجِبية هي مَاهِينةُ ان 3 بالوجود ذلك المُجَرَّدٌ ا شرْكة فيه َد 2 

ما ابا العَدَمَ وما الشركة فيه كَهُوَ مِنْ لَوَازِمِ الاج وَهُوَ مَعْنّى سيط ون 
کان انبر عن بف مرک 


وره 5 لا يځ في ارما المَذْكُورِ وَعْوَ أَنَّ الوُجُودَ إن الْتَهَى لِذَايهِ 
الجر رم في الشنكن » هز عتا رم ني لوتب ولأ شی حَدَهُمَا لسار 
عَنْ ذَاتِهِ رم كه ني الؤاجب 
0 وش 2 ۳ 5 
5 1 : 


رور اده كر E ٤‏ 
ا 


03 


ولا تَسَلْسَلَ. 
وَمَوَرَهُ «البتِضَاويٌ) بِلَنْظٍ: لو تجرد جرد ليره - وإ لتاقت لازم » 
كو 00 
e‏ 0 
عو 2 
- الأوّل: قيل: تجرد عدم المُوجب لعروضه. قلا 


عد 


1 
a» 


(۱) في (ع): لا يمكن أن يستحيل 

(؟) راجع المباحث المشرقية (ج١|ص‏ ۳۲). 

49 راجع رد الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١‏ أص ۳۳ 084 
(4) آخر: ليست في (ق). 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١٤).‏ 
(7) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١4).‏ 


©#© r © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


چ الارن اورا پو 


r 2‏ کرو عله 7 
قُلنا: برد بأن التَجَدُدَ عَدَمره تلع إلى سب » ڪنپکا باي في قَصْلٍ 


العِلة. © ويه رَه »1 ثِير) فی قصل إثبات ت وجُودٍ وَأحِبٍ الوجوو“ 


ص 0 3 5 
مُمَكَكٌ . قُلتا: | أ سُلَُّمَ قا يَمتمُ المُسَاوَاةَ في مام 
َو ۳ ا 


ر 0 ر ۶ 7 7 37 5 
الحَقبمّة) إلا لَرِمَ تركب الوْجُود» أو الممايتة الكل بين الوّجُوكَيْن » وَقَدْ بَانَ 


ص % 
بكر 

99 

3 . 
E 
1 


:ل م كفترلذ أذراد المككاك في كما حَقِيقَةَ الوّجُودٍ لَاشْكَرَكَتْ في 
0 


بَْضهَاء وا مایت الأول ر يُوجِبٌ ركب لوي الاي كوه غَيْرَ مُشْتَرَكُ 


فيد» وَالقَرض لاء كَيأْرَمٌ تقيض الممَدّم. 

ويرد پان الان في الحقيقة بَيْنَ وُجُودٍ المُمْكتَاتِ وَوْجُود الوَاڃپ 
- لإمكان الإشْيحَالة وَاميتاعِها - ل يَمْتعُ الاشْيرَاكَ في العَارضء وَهُوَ مُطْلَنُ 
الوجُود. 


(1) قاله أثير الدين الأبهري في اللامع الثالث في إثبات وجود واجب الوجود لذاته» في رده 
على الشبهة الثانية القائلة: إن شيئا من الوجودات لو كان واجباً لذاته فتعيّنُه إما أن يكون 
لطبيعة الوجود أو لا يكونء والأول محال وإلا لكان نوع الوجود في شخصه فلا يكون 
الوجود مشتركا هذا خلفٌء والثاني محال وإلا لزم افتقار واجب الوجود في تعيّه إلى غيره» 
وهو محال. وجواب الأثير: قلنا: لا نسلّم أن تعينه لو لم يكن لطبيعة الوجود لكان تعيّه 
بسبب منفصل» وإنما يلزم ذلك أن لو كان التعينٌ أمرًا وجودياء فلم قلتم: إله وجودي؟! 
وهذا لأن طبيعة الوجود عندنا تعرض لها تعيّناتٌ مختلفةٌ؛ بعضها بسبب الماهية القابلة لهاء 
وبعضها بسبب عدم القابل» والذي تعض له بسبب عدم القابل يكون أمرًا عدميّا» وهو 
التجرّد عن المحل وعدم المخالطة للممكنات. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق» 
مخ /ص 201١371١5‏ 

(؟) طوالع الأدوار للبيضاوي؛ ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١٤).‏ 


١6 9‏ جه 


ووه 


َوه ِشَارِحٍ «المّجْرِيدِ7" 

٭ القّاني: «الوَاقِعُ عَلَى ياء بالشكيك لَابْدَ أن بكو مِنْ عَرَارضِهَاء 
فَمَعْرُوضَائَةُ إن تَمَاكَلَتْ أن د جاتسٹ باغْيبَارٍ آخَرَ َم المُحَالَانِ المَذْكُورَانِ) وَإِنْ 
بٿ حالف كل مِنْهُمَا الآخَرَ بالداتِ» رارک فى مَفْهُوم هَذَا القارض» وهو 


الغا 


ت 


عَلى 


قلعا: لتكلا يلاف اللوازي وَكرَكُبُ الرُجُودِ. 

وال عضر شُدَاحِه: هَذَا الجَوَابُ يُتاقِضْ جَوَابَهُ الول( 

فلتا: بريد أن جَوَابَهُ الأول يتاءً على ُطْلَان تابن أَْرَادِوء الاي يناه 
ته لقَوْلِهِ: «وَهْوَ المُدّعَى). 


وَيجَابٌ 3 التبا يْنَ الأول في المُدّعَى صِدَفهُ ِالتّمْكِيكِ وَفِي الثاني في 


دَاڳات لادء لا فى عَارِضِهًا الصَّادِقٍ عَلَيْهَا بالتَشْكِيك . 


0 


إفرف 


وهو العلامة شمس الدين الأصفهاني (ت 44لاه) الذي شرح تجريد النصير الطوسي» 


والمقصود قوله في المطالع: قلنا: المباينة الكلية بين الوجودين في الحقيقة لا تنافي 
الاشتراك في العارض»؛ فجاز أن يكون الفرد من الوجود ‏ الذي هو عين حقيقة الواجب - 
مباينا بالكلية للأفراد التي هي وجود الممكنات» مع اشتراك الجميع في الوجود المطلق 
الذي هو عارض لتلك الأفراد. (مطالع الأنظار على طوالع الأنوار له (ص١٤).‏ 

راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١٤).‏ 

في (1) و (ق): لهذا الجواب فيه نظر». والمغبت هو الصواب لقول الشارح المقصود الذي 
لم أقف على اسمه: واعلم أن هذا الجواب بالحقيقة يناقض الجواب الأول لأنه يقتضي 
جواز كون الوجودات الخاصة متباينة مع اشتراكها في مطلق الوجودء وقد ذكر في الجواب 
الأول امتناع ذلك» وبينهما تناقض وتناف. (شرح طوالع الأنوار» مجهول المؤلف» 
مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقمغ 1١07‏ |ص ٠:‏ *8). 


هد 0 عبن 


TT‏ 2 3 2 0م 
وَرَدّهُّ سارح «النَّجْرِيدِ) بان المُدَّعَى زِيَادَةٌ وُجُودِ وَاجِبٍ الوْجُود» وَهْوَ 
َير لازم مِنْ كن أَثْرَادٍ المُشَككِ متبايتة ؛ لِجَوَازٍ مجايئة وُجُودِ الوَاجِبٍ لِوُجُودِ 


حال 


الجُمْكِتاتٍ لِذَاتِه وَالمْسَككُ عار 


زم کون القَيْدٍ العَدَمِي دَاخِلاً في عل الؤُجُود» وَإِنْ کا 


- 


53 
دُجُودِ كَل مُمْكِن عِلَهَ وهُا الان 
ومو 


وَاحْمَصَرَهُ «البَيْضَاوِيٌ) بِقَؤْلِه: : با المُمْكِتَاتِ لو كان الوْجُودَ وَحُْدَهُ 


رَافِيهَا»: الثَالِثُ: 7 ۳ ند لير إِنْ كان لوُجُودو بكَرْطٍ القَجَدْدِ 
د لا رط ارم َون 


> رعو عه 3 کب و # م ص رق ا 
شَارَكَهُ كل وجُودِء وَإِلَا لَكَانَ الَّلْبُ جُرءا م منه قل التجرّد شَرْط تأثيرو. قلتا: 
رع م يرم o a‏ م 

فيَكون كل وجودٍ سينا ِل 3 الأرّ لف عله لمَقْد شرطه المُمكن 
ور 0 

حصر 


قلتا: برد ملع ِمْكَانْهِ للْمَوْجُود ٤ء‏ غَيْرٍ الواجبٍ. وَلَا يَرَدُ كَوْلهُ: له «قِيلَ: 
م ريه ر سو - 2 

اجرد مَرْط تأثيرو» عَلَى لظ (المباحِث) » وما وَرَدَ عَلَى فَوْلِه: (وَإِلَا 

م 6 1 2 س اير ر ار 2 

اکان“ الصَلْبُ جرا مِنْه)) وهر لفظ «الملخص». وَالكَلام مبب على 

(1) ورده شارح التجريد... عارض: ليس في (ع)» وأضيف منقوصا في هامشها. 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص70).‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرحه مطالع الأنظار. (ص١٤)‏ وأجاب الأصفهاني 
بعد تقرير كلام البيضاوي: ولقائل أن يقول: مبدأ الممكنات هو الوجود الخاص الذي هو 
عين الواجب» وهو مباين لوجود الممكنات»› ومشارك له في الوجود المطلق الذي هو 
عارض للوجود الخاص للواجب ولوجود الممكنات» فلا يلزم أن يكون كل وجود مشاركاً 
للواجب في كونه سببا. (مطالع الأنظار» ص .)٤١‏ 

€3 في هامش (آ): للوجود. 

:)0( في (): کان. 


© 0 ينك 


5 الفصل الغاني: ف الوجود والعدم 2 


5 تك e‏ 
الإيجاب بالذات » لا بالاختیار 04 وهر و بَاطِلَ عِنْدَنًا: 


وَافِيهَا»: الثَالِتُ: الجُمْهُورُ عَلَى 9 حقيقکه عير مَعْلُومَق وَقَامَتْ به 
لياو لقا > قَلَوْ كات حَقِيقَتُةُ الوُجُودَ بم بيد" سَلبِهِ عَنٍ المَاهية وَجَبَ 

قب لأ الؤجوة لي لقص اليد لكين غر 

رون مم مح «المُلَخّصٍ): احْتَجّ الحَكَمَاءٌ يما َقريره: لو توف وُجُودهُ 
عَلَى مَامِية ب اج ا وکل اج نين پاي وَل شنكن © له سَبَبٌ ؛ قَذَلِكَ 


52 


السب إِنْ كَانَ غَيْرَ مَاهِية وَاجب الوجُودٍ کان له عله فَلَا يون راجب 
الوُجُودٍء هذا خُلْفٌ. وَإِنْ كَاتثء وَالسّمَبٌ مكَقَدُمُ الوْجُودٍ عَلَى ملول كَانث 
عفدم جوا عَلَى وُجُودِهَاء کون مَؤْجُوكةٌ مرن » وَهُوَ محال وَأَبْضًا يرم 
الما( 

َالَ: وَالجَوَابٌُ: لا يراع فِيمَا دَكَرْتمْء إِلّا في أن | 
الملل يِالوُجُودء هر بَاطِلٌ مِنْ وُجُوو: 


10 


* الأول المُمْكَِاتٌُ مَامِيَاتَهًا 
امول وََقدُمٌ المَايّة المُذكَة على وُجُويِمًا لَيْسَ پالوجود لما ذَكَْئمُوة 
)١(‏ في (ق): القطعية. 

(۲) في () و (ق): بشرط. 

(۳) زاد الفخر: فالوجود المقيّد بالقيد السلبي معلوم؛ وحقيقته غير معلومة» فإذاً حقيقته مغايرة 
للوجود المقيّد بالقيد السلبي. (راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي؛ ج١‏ /ص٤۳).‏ 

(6) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي عند قوله: وأما الحكماء فإنهم احتجوا على أن 
وجوده سبحانه غير مقارن لماهية غيره. (ج١/[ص75).‏ 

(0) هذا اختصار لما في الملخص للفخر الرازي (ق40/أ» ب). 


© vv د‎ 


1 
3 
3 
3 


Hf 


قابلة لِوٌجُودَاتِهَاء وَالقَابِلُ مد عفدم عَلَى 


م 


الباب الأول: في الأمور الكلية بع 


دم العلة له القَابلَة على المَعلُول يس بِالوْجُوو”"» ٠‏ قَجَارَ ر مله في الل | المَاعِلة. 


ا ر 


ا جرا الماهكة هة عل لِقَوَايهَا ٠‏ عَلَى اهما م تی وجا کان وجود 
لزه اك على رو ,كز اه بھی شتو كم عامل 5 کر 


الوجود ا حْصولَهُ ساب عَلَى حُصُولٍ الوَجُود. 


© م . اا مه هوي سي او ےا ع كه و 2 
2 الثالك: الْمَاهِية مَقنَضِيَة لاومکان» کان عدم أو بوتا › وَذلك 


الاقْتِضَاء بسحا اَن یکول بسَرْطٍ الوجُوو؛ ل اہ الإمْكَانُ عن الؤْجُودِ» 
المتَأُر عن الإمكَانٍء حى ُو محرا عَنْ تفيهء هَذَا حل فإذاً كَقَدُمُ 


لماي على الإنگان له بوجوو" 
تبت بهل الوجُوه أن تَقَدُمَ المَاهية هي امور في وُجُودِمَا عَلَى ذَلِكَ 


(1) لما ذكرتموه... الوجود: ليس في (أ). 

(۲) نقل الشيخ أبو عبد الله التواتي قول الشيخ أبي حفص عمر القلشاني شارح طوالع البيضاوي 
تعليقا على كلام الفخر هذا: لاوهذا الجواب عن شبهة الفلاسفة مشتمل على مذهب خسيس 
في صفات الرب تعالى » وهو القول بإمكانها من حيث ذاتها. وقد صرح به الفخر في أكثر 
كتبه» وأداه إلى القول به الاستغراق في الحكمة وتتبع شبه الفلاسفة. والذي عليه أهل الحق 
قاطبة أنه سبحانه قديم الذات» قديم الصفات» واجب اللاث » واجب الصفات» لا بتصف 
بممكن» تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد تبع الفخرٌ على هذا المذهب الخسيس جماعةٌ من 
المتأخرين كتلميذه القطب» والآمدي في مواضع من أبكار الأفكار» وكذلك صفي الدين 
الهندي في موضع من كتابه» وقد أطلق عليها مرة لفظ الافتقار» وهو مما يجب اجتنابه ؛ 
لإيهامه ء وأطلقه الآمدي أيضاء والبيضاوي ممن وافق على إمكان الوجود القديم لأنه جعله 
معلولا للذات» وهذا صربح في أنه يقول بإمكان الوجود لأن كل ما الوجود مستفاد له من 
غيره فهو ممكن. والعجب من الشيخ ابن عرفة كيف نسخ هذا الكلام من «الملخص» ولم 
ينبه عليه ؟! أه. (غنية الطالب ص2794 )8١‏ قلت: وقد لبه الشيخ الإمام ابن عرفة على 
فساد هذا المذهب في موضع آخر من هذا المختصر. 


هد مع١‏ # 


8 الفصل الثاني: في الوجود والعدم 2 
جود لا ِب أن كود بالؤيجوو» للك خكتهم. 

م e o‏ رھ 

ين قالوا: دا لَمْ تعْتيرُوا جود المَاهِيّة في عَوْيِها مُوَثرَة في الوجُود يرم 


1 


کے ر کنا 2 فه عد عَدَ لے 
َجْوِيرٌ ونا مود ت فيه عِنْدَ عَدَعهَاء وَهُوَ مُحَالٌ . 


و 7 5 
جيب باه لا بَْرَمُ مِنْ إسْقَاطٍ الوْجُودِ عَن اختبار المُؤَثرِيَةَ إمْكَالُ العَدّم 
فيهاء كَمَا أله لا يلرم مِنْ ِسْفَاطِهِ عَنْ قَابليّة المَاهِيةَ المُمكِئةِ لَهُ إِدْخَالُ العَدّم 


وما كر «الأثية) حْجَةَ الحْكَمَاء قَالَ: وَمَتَمّ «الإمام» قَوْلَهُمْ 3 الور 


¢ 5 

فيه إِنْ كان تفس المَاهِيهَ رم دما على الوجُود بالؤجودء وَمُسْتَتَدُ المَئْ أن 
المَاهِيةٌ المذكتة قَابِلَةٌ لِلْوْجُودِ يِن حَبْتْ هي هي٬‏ ولا قم عليه بالؤْجُودٍء 
رش كه ربع ص اس 0000 
َجَارَ أن يَكُونَ المَاعِلُ ذلك . 

رر ملع تكابروا؛ ئا تعْلَمُ بالضرورة ان المُوَثّرَ في وُجُودٍ الشَّيْء لاب 
أذ ُو مق دما َل الؤجووء دالا يد المُمكتةٌ لَيِسَتْ مُوَُرَةَ فى الوْجُودِ قلا 

قَدَمُها عَلَى الوّجُود بالوْجُوو0» 

OS‏ 9 کک برك ع سج ارسق دك 

قُلْنا: وَرَده بض شرّاح «البيْضاوي» بأن الضرُورَة المَذكورَةً إِنْمَا هي في 


(1) إلى هنا ينتهي اختصار الإمام ابن عرفة لما في الملخص للفخر الرازي (ق0؟/ب). 

(؟) وهذا مثل قول الشمس الأصفهاني: والنقض بالماهية القابلة للوجود من حيث هي هي ظاهر 
البطلان لأن قابل الوجود مستفيد للوجودء فيمتنع أن يكون موجوداً لاع حصول 
الحاصل » بخلاف الفاعل للوجود فإنه معط للوجود؛ والمعطي المفيد للوجود يمتنع أن لا 
يكون موجوداً وإلا انسد باب إثبات الصائع . (مطالع الأنظار» ص47). 

(۳) هذا اختصار لما في كشف الحقائق في تحرير الدقائق لأثير الدين الأبهري (مخ /إص۸١٠›‏ 
4 


@ 4 © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


المُفِيدِ وجُوداً ليرو لا لِتفْسِهِء وَعَذَا هو المَتَتارْمٌ 00 
قلت: ذا سرت الإقَادةٌ المَذكُورَةٌ 5 بالأثيرء كَمَا صرح به القَوْمٌء كان فِيمَا 
لته كَذَلِكَء او اي صَرُورَةٌ . 


3 8 ر 
(فِيهًا): المعني ِالؤجُودٍ م تَحَققٌ ر بوت ت الشّيئْء. : وَمَنْ ايت لَه صِفَهٌ أخرّى 


ro 


وَسَمَامَا وجودا فَعَلَيهِ برهانة 


إن قَالَ: أَعْنِي بالوْجُود صِمَةَ فضي حُصُولَ الشَّىْء في الْأَغيانٍ 

ُلتا: لا يَجُورُ كليل حُصُولهِ في الْأعْبَانِ بِصِفَة كَائمَمَ به لوَجْهَيْنِ 

* الْأَوَّلُ: أن انَصَائَهُبِهَا مَسْبُوقٌ بِحُصُولِه في تفيه؛ لِأنّ حُصُولَ الشَّيْءِ 
في فس سَابِقٌ عَلَى حُصُولٍ عَبْرِِ لَه فلو گان حُصُولُ عَبْرِ لَه عل لِحْصُولِه لم 
الدّوْرٌ 


* واللاني: عله الحُصُولٍ لاك بد أن ككُونَ مُحَالِمَةَ فس الحُصُولٍ في 


)١(‏ وهو صاحب شرح الطوالع الذي لم أقف على اسمه» إذ قال في سياق عدم تسليم وجوب 
تقدم العلة على المعلول بالوجود: جميع الماهيات الممكنة علة قابلة لوجوداتهاء مم 
استحالة تقدمها على المقبول بالوجود وإلا لزم تحصيل الحاصل» فلم لا يجوز أن تكون 
ذات الله تعالى علة لوجودها مع تقدمها بالوجود؟ والفرق بينهما بان الفاعل مفيد للوجود 
فتقدّم وجوده ضروري» بخلاف القابل فإنه مستفيد: ضعيفٌ لأن الضرورة إنما تحكم بتقدم 
وجود المفيد لوجود غيرهء لا لوجود نفسه» فإنه هو المتنازع. (شرح طوالع الأنوار» 
مجهول المؤلف » مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم٤ ١1701‏ /إص١۴).‏ 

(؟) كذلك أو: ليس في (ق). 


©#+ ١٠١٠١ هد‎ 


5 الفصل الغاني: ف الوجود والعدم بيعي 


7 20 ەر 0 2 
ية ؛ و م یگن ا حَدُهُمَا عله حر وى بِنَ العَكْس»ء وَيلْكَ الله ابد 
ان يکود لَهَا حصو ل کون حُصُولُ عة الحُصول مختاجا عة أُخْرى» 
A 1‏ 
ر 
4 ك 


(افِيهًا»: لإثبات ب الؤجُود اذَه ممه هي : المَحْكومٌ ء عَلَيِْ بِصِلَةٍ وجودية 


وه 1 
لاد أن يَكُونَ مَؤْجُوداً في تَفْسِهِ؛ لان مَغتى إِنَْاتٍ الصّمَة لِمَيْءِ: حُصُولٌ الصّنَدِ 
٤‏ 53 20 ره 
َه وَحْصول النَّيْءِ لِلنّيْءِ قَرْعٌ حُصُول دَلِكَ النّيْءِ في فسه. 


إن قِبلَ: الوجود صِلَةٌ وة وَل يَسْتَدْعِي حُصولَهًا لِلْمَاميَة هة حُصولٌ 


عو وس #ه 0 ؟ 


لمَاهيّة في تَفْسِهًا ؛ وَل تَسَلْسَلَء ولان السَلْبَ مَوْصُوفٌ باه مُقَابِلُ للويجاب» 
يي بطب کر ف ليد 


و 
0 + رمعو 


إن قُلْتَ: المَّلْبُ لَهُ له صُورَةٌ عَْلِيٌ اة في العَقْلٍ » > فيل م حَيْثْ کونه 


52 


يا في العف ل بابل اوت» بل مو شع ينك تهر ين حت إ4 مقا 
جوت يجب أَنْ ا بَكُونَ كَبنَاء وَلِأَتَكُمْ كَحْكُمُونٌ عَلَى المُمْتيع بالاميتاع» 


2 ے‎ 4 d~ 
وَجَوَابٌ الأول مَا مر وَقَيَرَهُ فى «المُلَّخَص» بأن البديهة حَاكِمَةٌ بأن‎ 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل الثامن: في أن الوجود ليس ما يكون به 
الشيء ثابتاء (ج١/ص"47‏ 2 .)٤٤‏ 

(؟) لا: ليست في النص المطبوع من المباحث المشرقية (ج١/ص١4)١‏ 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهني 
(ج١1/ص١4).‏ 


هد ١.١‏ ج#©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


انْصَافَ الذّيْءِ باوت لا يَشتذعِي دم توت آخَرء ل هي حاو بِاسْتَحَالَةٌ 


دش 
1000 


ذَلِكَ » وهي حَاكِمَةٌ بان َا ضاق الكّيء بصِمَة أخرى ية يَسكذعِي قد تدم ثبُوت 
المَؤْصُوفي» فَإِذًا فوكت البديهةٌ بَْتَهُمَا امت الجَمْعُ . 

وَالاني: اَن الذهْنَ يَسْتَسْفِرٌ الصورَةَ وَيَسْكُمْ عَليها باه َه ایس لا في 
الخارج م يُطَابقَهَا: وَهْوَ المخيية ضور السَلْب» يَسْتَحْضِرٌ صورَة ة رى 
يكم ليها پان لها في الكارج ما ايها بكم على إِحدَاهُمَا هة 


الأخْرى» لا من حَيْتُ إِنْهُمًا حَا ركان ف في العَقّلٍ ؛ بَلْ مِنْ حَيْتُ إِنَّ إِحْدَاهُمَا 
)0 


0 


اسْكَتَدَتْ إِلَى الکارے» دون نّ الأخرَى 
. ر . كس وس ظ صم عاك ق ر م م e‏ 
راد في «المَبَاحِثْ»: فالمحكوم عليه بهذا التقابل هو الصورة العقلية 
المَوْجُودَةٌ مِنّ الوَجْه المَذكور» وَهْرَ المَعْبي بول الحْكَمَاء: قال السلس 
وَالإبجَاب لا يَعَكََّنُ إلا في اقول والشوبر» لا في الكارج”") 
وَااكَالِثِ: بِأنًا تَسْتَخضِرٌ في الذَهْنِ صُورَةٌ وتَحكم ليها بايتاع ُجُووما 
في الاي في الَهْنِ 57 ذَلِكَ بَاطِلٌ › وَس المَحْكُومٌ عَلْيه ود ولا م 
يلك الحقبة ِن حَنْتُ إا في الذْن وَعَذَا لا بخص الم ؛ ون ل 
ُورَ فخي اث عن ئا و جُودٌ في اليانِ أَوْ عَن EE‏ 
العِيَانِ له يَمْتَعُ ص خسولا ينها في الحَارِجٍ ٠‏ بل المَحكُوم عَلَيْهِ حَقِيقة بلك 
الصور ة المَؤْجُودة في الذَّمْنِء وَهَذَا دين لا ون کال 
)0 راجم الملخص للفخر الرازي (ق۹1/). 
رهق راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهلي 


(ج۱/ص۱٤»‏ 4( 
(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي » الفصل السادس: في إثبات الوجود الذهني (ج١‏ /إص۲٤).‏ 


® 1 سن 


® الفصل الغالي: في الوجود والعدم 2 


ومو کل مه ریو 


رفي «المُلَخّصِ) وَنَحْوة «فیها): اتح توه بأنا قد ضور ورا 
لا وُجُودَ لها في الكارج؛ وَتَحْكُمْ عَلَى ذَلِكَ المُمَصَوّرٍ بالامهاز عن الَبْرء 
دَلِكَ المَْصرّرُ لِك مكرما عَلَي الأَحْكَام اللُونيّة مَؤجُودٌ» وَإذْ ليس في 
الأَعبَانِ َهُرَ في ادمان“ 
رفي «المُلَخّصٍ) وَعَبْر: احج مُنْكِرُوهُ بأنَا ضور الحرَارَة وَالبرُودَة 
وَالاسْتِقَامَةَ وَالاسِْدَارَةء قَلَرْ حَصَلَّتْ مَامِيّةُ ذَلِكَ فيا لَصَارَتْ ذَاننَا حَارَةٌ باردة 


معي سك قدي ري د Drs gL‏ 
مسقم مُسْتَدِيرَة معاء وَذَلِكَ محل“ 


و 0 کے اھ و اه . 
رده «الأَثِيرًا بأتا لا سَلَمٌ اميتاعَ جاع الصدَبْنِ في الذهْن» وَالتّسَحُنُ 
0 8 


ص عاب لوو ير س م 
لو کان الذَهْنُ ابلا لَهْمَاء وهو مَمْتوع0) 


2و 


َالرّهُ ِنَمَا يَلْرَمُ 


08 


8 المَسْألة التايعَة ©ه 


في كَوْنِ لَنْظ السيْء حَقِيفَةٌ في المَوْجُودِء مَجَازًا في الْمَعْدُوم المُمْكِنِ» 
َو حَقِيقة فيهِمَاء الَا في القَدِيم قط وَرَابعها عَكْسّْهُ» وَحَاوسُهَا في الجشم 
قط ۽ ل «الآمدِيً) عَنِ «الَشْعرِيا عَم (الكَعبِي) » وبي الحُسَبْنِا و«الّصيي»» 
رة البصرّة» وبي اعباس التاشي» » والجهمية وشام بن الگ 


(1) أي في المباحث المشرقية (ج١/[ص١4).‏ 

(۲) الملخص للفخر الرازي (ق٦4/ب)‏ وراجع أيضا كشف الحقائق للأثير الأَبَهْرِي 
(مخ/ص۱۱۰). 

(*) الملخص للفخر الرازي (953/ب). 

(4) راجع كشف الحقائق للأثير الأبَهْري (مخ/ص١١1١)‏ وفيه: النفس بدل الذهن. 

(5) نص كلام الآمدي في الفصل الثالث في تحقيق معنى الشيء واختلاف الناس فيه: مذهب 
أهل الحق من الأشاعرة أن لفظ الشيء عبارة عن الموجود لا غيرء فكل شيء عندهم= 


@ or ® 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية‎ ٥ 
(Dus age o و‎ 
« َوه ل( الشَهْر سْتَانِيٌ‎ 0 


قَالَ: وَالمُمِْيمُ لَيِسَ شَيْئًا اتاق" 


ل 2 


ل مح عَيْر وَاجل: ولا ق قور له في 


العَدّم اقا“ 


س َه 8 0 ر ر ر9 - 5 0 
وَفِي کون المَمْكنِ كَذَلِكِء وتقررو وَتبُوتوء تقلا: «الآمدي» مَعَ غَيْرِهِ عَن 


الاسر 2 مح (أببي الحْسَيْن) »ا و( الكَعْبِيّ) و«الصيبي» م 9 مِنْ مُعْترلة البطدو0», 


وع 


للق 


زفق 


إفيفق 
)4( 


(0) 


ن منم المُعترلة(“ 


موجود» وكل موجود شيء. ووافقهم على ذلك الكعبي من المعتزلة. وذهب الجاحظ 
والبصريون من المعتزلة إلى أن الشيء هو المعلوم» والتزموا على ذلك كون المعدوم 
الممكن شيئاً وحقيقةً. وذهب أبو العباس الناشي إلى أن الشيء هو القديمٌ؛ وإن أطلق اسم 
الشيء على الحادث فلا يكون حقيقةٌ» بل تجوّزاً. وذهب الجهمية إلى أن الشيء هو 
الحادث» دون القديم. وذهب هشام ابن الحكم إلى أن الشيء هو الجسمء ولا شيء في 
الحقيقة سواه. وذهب أبو الحسين البصري والنصيبي من معتزلة البصريين إلى أن الشيء 
حقيقةٌ في الموجود» مجاز في المعدوم الممكن. (أبكار الأفكار» ج؟/085). 

راجع نهاية الأقدام في علم الكلام حيث قال: الأشعرية لا يفرقون بين الوجود والغبوت 
والشيئية والذات والعين. (ص۸۹). 

القائل هو الآمدي » ولفظه: اتفق العقلاء قاطبة على أن المعدوم الممتنع ليس بشيء في 
نفسه » ولا يطلق عليه الشيء لفظاً. (أبكار الأفكارء ج۲/١۸٥).‏ 

اتفاقا: ليس في (ع). 

قال الآمدي: ذهب أهل الحق الأشاعرة إلى أن المعدوم الممكن ليس بشيء في ذاته؛ ولا 
له حقيقة ثابتة حالة عدمه» كما في المعدوم الممتنع الوجود» وأنه لا حقيقة له وراء وجوده» 
بل وجوده ذاته» وذاته وجوده. ووافقهم على ذلك جماعة من المعتزلة كالنصيبي من 
البصريين والكعبي ومتبعوه من البغداديين» وأبو الحسين البصري وغيرهم. (راجم أبكار 
الأفكار» ج۲ /إص٦۸٥).‏ 

قال الآمدي: وذهب جماعة من البصريين كالجبائي » وابنه» والشحام وأتباعهم إلى آن= 


GG 1 © 


الفصل الثاني: في الوجود والعدم 
و 


وَعَلَيْهِه في كَوْنِ المَعْدُومَاتِ مَرْصُئَةٌ بخَصَائْصٍ الأجتاس» ككَؤنو 
جَؤْمَراً أو عَرَضاء وَسَوَادا أو بيَاضاًء وَلَونا وَطَعْماً وَرَائِحَة لا بول الأعرراض 
ولا اما به ولا بالّحير» أو بالجميع ؛ تفلا عَنِ «الجْبَائِيً) مَمّ انو وَجَمَاعَةِ 

7 تن 0 

و«الشسًام» مَعّ أتبَاعِه 

ووه «الشهرشتاني س 

«الفِهْرِي): هو كَضرد ت قِدَم العَالّم» وَكَفْرَهُ آَصْحَابَا بلك“ 

رفي «المُحَصَّلٍ): رَعَمَ («ابْنُ عَبّاشِ) ن الجؤْمرَ في العَدَمِ يمع الصا 
بالعيّر َالجَؤَْريةٍ» انوا الل ت لا صف بصِقَة في العَدّمء إلا «أبَا عَبْدِ 
الله و البضريً» ال به. وَاتَمَقُوا عَلَى أنَّ اجاور لا صف بأتها أَجْسَامٌ في 
العَدَم» إل «أبَا الحُسَيْنٍ الحَيّاطً) قال به 


المعدوم الممكن في حالة عدمه شيء وذاتٌ ثابتة وحقيقة مقررة» وأنه موصوف بخصائص 

النفس ككونه جوهرا وعرضاً وسواداً وبياضا ولوناً أو طعما ورائحةً إلى غير ذلك من 

خضائص الأجناس كوصفه بها حالة الوجود.(أبكار الأفکار » ج۲ /إص٦۸٥).‏ 

(1) يعني أن الآمدي نقل هذين القولين عن المعتزلة في أبكار الأفكار » (ج؟|ص085). 

(؟) في نهاية الأقدام في علم الكلام حيث قال: الشحام من المعتزلة أحدث القول بأن المعدوم 
شيء وذات وعين» وأثبت له خصائص المتعقلات في الوجود مثل قيام العرض بالجوهر 
وكونه عرضاً ولونا وكوئه سواداً وبياضاً» وتابعه على ذلك أكثر المعتزلة » غير أنهم لم يثبتوا 
قيام العرض بالجوهر ولا التحيز للجوهر ولا قبوله للعرض ٠‏ (ص86)٠‏ 

(۳) نص ابن التلمساني الفهري: وقال الشحام بتحيز الجواهر في العدم؛ وقيام الأعراض بهاء 
وإذا كانت الجواهر ثابتةً في العدم على حقائقها مع قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم 
العالم» وكفره أصحابه بذلك» وهو أول من قال بشيئية المعدوم. (شرح معالم أصول 
الدين» ص 4۲). 

.)1( واتفقوا على أن الجواهر... قال به: ليس في‎ )٤( 
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:9 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
انقفو عَلَى أن بَْدَ الم ي ِلْعَالّمِ صَانِعاً قادرا عَالِماً حَيَاً حَكيماً 
مراد اسل متا أن مك في نه ؤو 
اتَصَافَ المَعْدُومٍ بالصَمَة التُويّة لَمْ يَلْرَمْ ِن أنَضَافِهِ تَعالّى بِهَذِهِ الصّمَاتِ كوه 
ره ل CY‏ 
موجود 


قُلتا: رق بَيْنَ مطل الانّصَاف بِهَذِهِ الصَمَاتِ عَمَّ السك في وُجُودٍ 
ره ع را صوص و عردم سد نك 2 وو ع (Mo,‏ 
َؤصُوفها' ين وع متَلَاتٍ َو الَا مع لشن في وجو مَوصوفها ‏ 0 
يُطْلان الأول ري راما الاني مَصَرُورِي. 


3 


وَلِذّا عبر في «المَبَاحِث) عَنْ دوي القَوْلٍ پان المَْدُوم شَيْء قوم عَمِيثْ 


َاحْتَجّ «المَخْرًا في عَيْرٍ ما تضييف باه 9 كَانَتِ المَاهِيّاتُ الْمَعْدُومَةٌ 
ر اي الذَّهْنِ لكات مُشْتركَة في الَمدْر» محل نلف ُشرمباي » وما بو 
شتراکھا عير ما بھا اخيَامهَاء وَلَا مَعْتى للوْجُود إلا هَذَاء کون حَالَ 
ِ رھ ل( 
عن جرد مَوْجُودَة 
وَرَدهُ «الآمدئ» بِمَنْع كَوْلِِ: «وَلا مغتى لِلْوْجُود إلا هذا بل هُوَ الوت 
(۱) في (ع) و (ق): مُنْكِنًا اَن بُكَك. 
(۲) راس جع المحصل.للفخر الرازي » (ص ۳۸). 
(۳) وبين وقوع متعلقات... موصوفها: ليس في (). 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 5 4) وفيه: عمشت أبصارهم. 
(0) انظر مثلا الجواب الرابع في المحصل للفخر الرازي (ص75)» ومعالم أصول الدين له 
أيضا (ص۳۳). 
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5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم 
اعم ِن الوْجُوو 


9 


راد «الفهري»: وَهُوَ بَتاء عَلَى لات الوَاسِطَق وَلَا بم إلا رمان تَفْيهَاء 
وَعَلَى اتا َم بان مول في شم مَؤْجُود: : إِنْ لَمْ يذه القَاعِلُ اهيل و١‏ 
0 ر e e‏ 
وجوده» وَل اقَصَاقَهَّا ي کان قَدِيمّاء بع م فاده ماهيكه لاه عِنْدَهُمْ 
7 9 
حَاصِلَةٌ وَكَذَا وَجودمًا ل حال عِنْدَهُمْ وَكَذَا مو 2 صوف به له إن ۾ کن 
2 


و ر 
سینا َوَاضِحٌ» وَإِنْ كات إن بل الاتّصَافٌ بالوْجُود قل الول إلى وُجُودهِ 
257 ل وَإِنْ لَمْ يقل راض 

قُلْنا: وهو مَأخودٌ مِنْ قول «الآمِدِي)»: وَالمُعْتَمَدُ وُجُوة: 


وش 00 - 
0 


د الاوّل: لو كَاتَتْ اب فِي العَدَمٍ کات جَرْكَاتَهَا الحا دك غَيْرَ حَادثة ؛ 


ل جن نويه يتخ أذ کہ ها انر ماء لگ رئا جزكز: أو عرض أو 
حال وَالأَوَلَانٍ مُحَالَانِ لتبُوتِهمًا رلا في الکڌم» والڪال عند منوا نهم في 
العَدَمِ لَيسَتْ مَمْدُوراً عَلَيْهَا وَل مَعْجُوزاً عَنْهَاء وَمَا لا تَجَدُدَ لَهُ عير حَادِثِ . 

* القَاني: وهو مَشْهُودٌ لِلْأَضْحَاب: لو كَانَتْ تابه في العَدَم لَمَا كَانَ 
على موجدا عَم لا و کاٹ كيك لَمْ يكن لقره أ لاميتاع كَزيهِ 
0 ين ل ره أت ور م 


)1١(‏ راجع أبكار الأفكار للآمدي حيث قال على لسان المعترضين: لا نسلم أن ابوت هو 
الوجودء بل الوت أعم من الوجود» فكل وجود ثبوت» ولیس كل ثبوت وجوداً. 
(ج؟/ص9 مه » 040) ومثله لابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين (ص99» 97). 

(؟) أي: ولا اتصاف ماهية الجسم بالوجود. 

(۳) هذا مختصر من كلام شرف الدين ابن التلمسائي الفهري في شرح معالم أصول الدين 
(ص4۳). 


f ov هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
وھ ادش بهي 
* الگالث: لو گان كي في العَدمٍ كان المَنفيم ابتا؛ لان لن ص 
تفي؛ لان حقيقتة اللَّاوْجُودُ وقي الوُجُودِ تفي وَالمتصِفُ بالتي مني 
الصف بالۇجوو ابت › رَالدَرَاثُ في العَدَمٍ م 
َلَوْ كات تابه كَانَ المَنْفيمُ تابتا ء وَالثَالِي بَاطِلٌ ؛ رو تقال التي وَالإِنْمَاتِ 
تاق 


متصمة بِالعَدّم هي عي 


وَكَحْرَهُ كَل «المَباحث): اتف ايل اتا نوغ لن 2 
المَنْفِي يكن تنا یز وا كلا ا تق العام وَالخَاص) ٠‏ ذا 


َهُوَ ممل عَلَى المَنفِيٌ» كَبَلرمُ أن يكو الات مَقُولًا على المنفية» هذا حل . 


لك ے٦‏ قسن م و 5م 5س 6 مو ر رفع روفي ر ره 
وَإِن کان مساو TTT‏ 
2 ر ري ب 
اس اس ع رمع ومشاام 
لیس بكابت» فكل مَعْدُوم لیس بكابت0© 
ا ا ر 
e 20‏ قله إن کان الد ثب ملز" أذ اک 
وَأختصَرَه (البَبِضَاوِي) بِقَولٍ بقوله: إن کان المَعْدومٌ مُسَاوِيًا لحني أو خض 


مير ل مه 


مله صدق: : ل تفتوع تيء وکل نف کی اء انام م یس بكايت. 
وَإِنْ كَانَ ا أ عَم نه لَمْ كن تا صِرْفَاء وللا ما گان رق بَيْنَّ العَاةٌ وَالخَاصٌٌ ) 


ك2 00 


کک يناو مول على الت » فَالمَنْفِيٌ تابث » هذا خلث 
قُلْنا: رد صد كك كي الكبرّى وهي الَا لقَائِكةُ: « وَكل م ٽف لَبْسَ يكابت) بن 
(۱) في (ق): بالوجودية. 
(۲) هذا تلخيص واختصار دقيق لكلام السيف الآمدي في أبكار الأفكار (ج۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۵). 
(0) هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5:)‏ وهو أيضا في الملخص 
للفخر الرازي (ق ۹۸/). 
(4) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن مطالع الأنظار للأصفهائي (ص؛ 4) وفي الطوالع المحقق 
مستقلا (ص١8)‏ ولاحظ النقص في هذا النص المحقق. 
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الفصل الثاني في الوجود والعد 
<< يا قي 0 بع 
عض المَنْفِيّ تَابتٌ؛ وَهُوَ المَنْقِيّاتُ7" المُمكتاثٌ29 . 


م 


وَكَوْلهُ عَلَى آنه أَعَدُ عَمّ: فان َابتَا عَم قول : (كَإِذًا هو تابتٌ): أئ: 


11 


مَكَانَ لمشو ا أ راد أن أن الممدُوم كفس الأبت» أو النَابِتَ داي لَه 
قتع كن المَعْدُو م َعَم م ين امَف ؛ لِمُبابيتة الوت التي » وَالمَرْضُ أ عَم 
هَذَا لف وَإِنْ اا مُجَرّدَ صِدْق المَعدُوم على اللات لَمْ يََْمْ مِنْهُ صِدْقٌ: 
15 مَعْدُوم تَابتٌ)؛ صَرُورَةَ كَْنِهِ أ مِنَ المَئْفِيٌ» فيَنْدَرِجَ كَحْتَهُ يذب 
عن ایی علو حن ل ونا با ڪت عو ل ت د د 
الکبری جز ئة کک د ئ 
وَل رد ارد الأول عَلَى مُفْعَضَى لفظ«م»*“: التي مقاب الإثبات»» 
يرجم ارام في حم کالما . 


وَلهالْأَثِير) فيه بف بُْبِي عَنْهُ مَا قد 


ره وهر أن بي 7 5 7 ٍ2 ساس اه 5 
فن یلت : قول (1 لبيْضاوي» في تقریم المَعْلومَات: «قال 6د كتر المغتزلة: 
1e‏ سركي ره ص 3 3 
المَعلُومُ إِنْ فق في كفْسِه مهو النَّيْءُ وَالابت» ون لَمْ كحم - کالمُنتع - 


(1) في هامش (أ) وفي (ع) و (ق): الماهيات. 

(؟) راجع مثل هذا الاعتراض للشمس الأصفهاني في مطالع الأنظار (ص٤٤).‏ 

(۳) في (ع): قولنا. 

دق في (1) و (ق): فلا يندرج. 

(0) يعني لفظ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص45).‏ 

(5) يشير إلى قول الأثير: لا نسلم أنه إذا لم يكن مفهومه النفي كان مفهومه الثبوت» فإن من 
الجائز أن يكون أمراً ثالعاً. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق» مخ/|ص .)١١‏ 

2 ولا يرد.... تقدم: ليس في (أ) و (ق). 
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الباب الأول: في الأمور الكلية 


و 


َه المَئفة70" نص فى مُمَابَكَة 3 التي الإثبات كقَول«ا»“ 
قلنا: ا 1 زل آل «وَالئَابثُ إن کان له كَوْنُ في الأغيّانٍ فهر 
2 2 0 9 
المَوْجُودٌ ولا ا وم فَهَذَا نض في أن القَابِتَ آَم مِنَ المَعْدُوم. 


وَقَالَ كَانِيا: «وَالمَغدُوم أ ۾ من المَنْفية)20» قَالئَابِتُ آَم مِنَ المَعْدُوم» 
8 


وَكَذَا ا آخراً: «تَالمَئِْرك كَابثٌ0* عَلَى اه أَحَص :1 ادزم حيكئل: 
هد 8 لفظه» وَلَا يرد الرَدّانِ على مُقََضَى لفظ«ها» : «النفر 
قال الإثبات) وَيَرْجِمٌ الترَاعٌ في حَمَيّة تقال“ 


(1) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص »)۷١‏ وضمن شرحه مطالع الأنظار (ص٠۴).‏ 
(؟) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص45).‏ 

() متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76) وضمن شرحه مطالع الأنظار (صه٠).‏ 
(4) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 0) وضمن شرحه مطالع الأنظار (صه7) . 
(5) فالثابت أعم من المنفي: ليس في (أ) و (ق). 

0( ضرورة أن... أعم منه: ليس في (ع). 

(۷) سلبا كليا: ليس في (0. 

(۸) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص )۸٠‏ وضمن شرحه مطالع الأنظار (ص٤٤).‏ 
(9) وكذا... ثابت ليس في (ق). 

.)٤١صإ/‎ ١ج( آي المباحث المشرقية للفخر الرازي.‎ )٠١( 

)١١(‏ وكذا... تقابلهما: ليس في (ع). 


o. ©‏ يرك 


الفصل العاني: يي الوجود والعدم 
چ چ 
افيه | احْتَجُوا 3 المعدوم مُتميّرٌ؛ لاخصاصِ بَعضه باه مَْلُومٌ 
وَمَقُصُودٌ رادو وَإِيجَادهِ له وکل مم مير تاب 


و هم 


وَغَيْرِو» وَتقيضُ ١‏ 
یس مُمْتعاء وَالمُمْتعٌ تفي مَخْضٌ ) فقيضۀ بوت وَاجَبَ لِذَاتِهِ 00 


«الآمدئ»: بان المَعْدُومَاتِ مُنقَسِمَةٌ ل 


وَافِيَا: رد الأول 3 دَلِكَ فى الذّمْنء لا في الخَارج» كَمَا هُرَ في 
المع عَفْلاً» وَالصُوَرٍ اكاك" 


مد 


3 امكنم عَادَ3 خر مِنْ زق 
ەس 


رفي «الأرْبَعِينَ1: وَهِيَّ جواھر مُوَلَنةٌ رلا بوت لها“ عِنْدَهُمْ في 
عدم وَيكَميّرُ العدَمُ عَنٍ جود وَل عن الإثباي» و وت لها فد 


52 


وَفِي «المَبَاحِثِ): وَكَمْييرٌ المُرَادٍ وَالمَقْدُورٍ لِأَنَّ الصّورَةٌ العَقْليّةَ سَبَتْ 


ر 


لِحَمْل القوةِ الوق الباعكة للْقوَةِ المُحرَكة إِلَى تَكُوين المَاهِية في الار © 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج45/1) والأربعين له (ص57). 

(۲) هذا اختصار لما ذكره الآمدي من الشبهة الرابعة للقائلين بشيئية المعدوم» ولفظه: 
المعدومات منقسمة إلى ممتنع وغير ممتنع » ونقيض الممتنع ليس ممتنعاً» والممتنع نفىٌ 
محض » فنقيضه يجب أن يكون ثبوتياء وذلك يعم الواجب لذاته» وممكن الوجود لذاته. 
(أبكار الأفكار» ج095/7). 

(۳) هذا اختصار لما ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص847).‏ 

)٤(‏ في (ق): لهماء 

(0) هذا اختصار لجواب الفخر الرازي عن الحجة الأولى لمنبتي شيئية المعدوم» في الصورة 
الأولى » والصورة الرابعة.(الأربعين في أصول الدين » ص75) وراجع أيضا لباب الأربعين 
للأرموي (ص۳۷). 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ /إص۷٤).‏ 


o @‏ يدك 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


د باب 2 
فلتا: مو گات حِعِْيةٌ لا أَشعربةٌ حنجما أي في خر العم 
وَأَجَابَ «الآمدِي) عن ما ذَكَرَهُ بِقَوْله: الحُدُوتُ والوجود مُمْكِنٌ قبل 

وُقُوعِه وَلَمْ يرم مله کون قبل وفُوعه تبوييّاء وَكَذَا يك ا لمي ملي 

وَلَيْسَتْ وة اما“ 


ع 1 


وَأَحَصٌ ينه عَم مرو يد اتيم الوت بل لا اميتاعَ » وَهُوَ آَم 
الوت وال“ 


-86 المَسآلة العَامِسَة ©ه- 
قال «الآمِدِي): مَتَمَ تع «الإمَام)90 حَدهَا أو رَسْمَهَا؛ِ لافْضَائهَا مُشْترَكاً فيه 
وَمُْمَيِرَاء مَيْرَمُ كَوْنُ دَلِكَ لِنْحَالٍ» َيون لَهَا حال . 


وَرَدُ بن لیس ما به الشّرْكَةٌ وَالامْيَارٌ حالا مُطْلَقَاء بل زط كَوْنِه في 


0 


1 


0 7 7 ع رمه 
الات وَالأَْوَالُ اناما راختلافها بدَّوَاتِهَاء إن اغْترَفٌ بِهَذِهِ التَمرِقَدَ سَقَطَ 


و 


: سكة ممم هاس‎ he ساك )1 ع 5: سس > اس‎ hg 
1 سۇالە› وَإِلا رم أن کون لِلحَالٍ حال ولو لَمْ تُحَدّ وَلَمْ تَرْسَمْء وبا‎ 
الرام في تفييوټا سيراه مرکا فيو همير‎ 


0 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي عند جوابه عن الشبهة الرابعة للقائلين بشيثية المعدوم. 
(ج7|ص9وه 2 (e‏ 

(؟) هذا جواب الإمام ابن عرفة عن الشبهة الرابعة التي أوردها الآمدي على لسان القائلين 
بثبوت الأشياء في العدم وهي قولهم: إن الأشياء منقسمة إلى ممتنع غير ممتئع ؛ ونقيض 
الممتنع ليس ممتنعاء والممتنع نفي محضء فنقيضه يجب أن يكون ثبوتيًا. (أبكار الأفكار» 
ج7/صكوه). 

(*) المقصود الإمام أبو المعالي الجويني » إمام الحرمين. 

(4) هذا اختصار وتلخيص لكلام الآمدي في أبكار الأفكار (ج۲/ ص٤٠٠‏ » 6 


© ب( حج#©» 


o <‏ مع (Des‏ عم 
تابعا ل«الشهْرٍ ستاني )4 ٠‏ سجيبا 


5 الفصل العاني: في الوجود والعدم 2 


چو ور سكن 


وَمَا ذَكَرَهُ عَن «الإمام» ذَكَرَهُ «المفترح» غَيْرَ مغرو وكائه مق عَلَيْدِ 
با عر عن النّقْصٍ اقيم بان دَلِكَ إِنّمَا هُوَ في 


كُسمَة َة التنويم » هلرو القَسْمَةُ إا هي ايار لتيل » وَهُوَ | إِضَافِييٌ » وَيِسَلْبِهِ 
رَه َه الإا لبها ا 


لق 


زفق 


(۳) 


o $7 0‏ م 1 ر 
«الإَِاُه: هې سِنَةٌ لِمَوْجُودٍ لا صف بالوْجُووء ينها مُعَلَلٌّ: ما قبت 


وذلك في قوله: اعلم أيها الطالب لدرك الحقائق أن الحال لا يمكن أن تحدّ بحدّ حقيقي 
لأن الحدّ الحقيقي لابد فيه من ذكر خاصية المحدود التي بها قوامه» وذلك محال في 
الحال ؛ إذ لو كان لها خاصية لأدى إلى إثبات الحال للحال؛ وهو محال. (شرح الإرشادء 
ص 194). 

قال الشهرستاني: اعلم أنه ليس للحال حدٌ حقيقي يذكر حتى نعرفها بحذها وحقيقتها على 
وجه يشمل جميع الأحوالء فإنه يؤدي إلى إثبات الحال للحال؛ بل لها ضابط وحاصر 
بالقسمة » وهي تنقسم إلى ما بعلل وإلى ما لا ثُعلّل » وما يلل فهي أحكام لمعانٍ قائمة بذوات ؛ 
وما لا بعلل فهو صفات ليس أحكاماً للمعائي. (نهاية الأقدام في علم الكلام » ص ۷۹). 
المجيب هو الإمام تقي الدين المقترح » حيث قال حاكيا النقض بالتقسيم ومجيبا عنه: 
يلزمكم في التقسيم ما يلزمكم في التحديد» إذ التقسيم لابد فيه من فصل أحد القسمين بما 
لا يغبت للآخرء وفيه إثبات الحال للحال. والجواب عن هذا إنما يلزم في قسمة التنويع» 
فإنه ينفصل كل قسم عن الآخر بفصل هو من الصفات النفسية» أما هذه القسمة فليست 
كذلك » فإن كون أحد الحالين معللة أمر إضافي» ومعناه صدورها عن العلة وملازمتها لها 
والقسم الآخر انفصل بسلب الإضافة» والإضافة ليست حالاء وسلبها لقي محضرٌ» فلا 
يكون في كل واحد من القسمين حالاء إذ الحال صفة لموجودٍ لا تتصف بالوجود» 
والإضافة ليست صفة» إذ لا يصح أن تكون صفة لأحدهما لأنها معقول لا يعقل إلا 
بالقياس إلى أمرين» ولا تكون صفة لهما لامتناع قيام صفة واحدة بموصوفين. (شرح 
الإرشاد» ص٤ )١6‏ وصاحب النقض هو الآمدي القائل: وكل ما يقع به الانقسام والافتراق 
فهو حال. (راجع أبكار الأفكار» ج؟/ص96١6).‏ 


® مب به 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


للذات لِمَعْنَى ام اء ولو لَمْ يُدْتَرَطْ في تايه بها حيَاةٌ» و ير مُعلَلٍ: ما تبت 
5 9 کے ا س o‏ 2 م 
ها لا لِعلةِ رادو عَلَيِهَا كَكَوْنٍ المَوْجُودِ عَرَضًا لوتء سَوَادَاء ون 


ر وو اھ وت 0( 
وَمِثله [«الشهرستاني» 


تَعْسَبَى َون السَرَاد سَوَاداً غَيْدٌ مُسَكَى الكَّوَادِ؛ لِأَنَّ السّوَادَ ليس حال 


Gi 


وَعَرَا «الشّهْرسْكَانِيٌُ) 5 قول «الإِرْشَادِ) ل«القَاضِي)77 » ردابي هاشم 3 
لمعلل ينها معلل“ بالحيّاة أَوْ مَشْرُوطً ياء َه هو اول من تَكَلّمَ ڀا“ وَفي 
ون المكَكَرّك محرا واا راي لَه ورا ارہ في کل لم00 


اة له 2 روھ يم و ره م مه 


دَدِنَْاييةٍ) اخَْرَانٌ من السَلَيية. وَالِمَوْجُودِ) اخْيِرَارٌ مِنْ کون الجَؤْمَرٍ 


جَؤْمَراً وَالعَرَضٍِ عَرَضَّاء له مِنَّ الإثباية لَهُمَا في العَدّمٍ عِنْدَ المُعْمرِلَةٌ» وَلِيِسَ 


)0 هذا اختصار وتلخيص لما في الإرشاد لإمام الحرمين » (ص١8).‏ 

(؟) تقدم ذكره» (نهاية الأقدام في علم الکلام» ص ۷۹). 

(۳) قال الشهرستاني: وعند القاضي یما كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال . 
(نهاية الأقدام في علم الکلام» ص ۷۹). 

)٤(‏ في هامش (أ) و في (ق) و (ع): المعلل منها ما علل. 

(0) قال الشهرستائي: اعلم أن المتكلمين قد اختلفوا في الأحوال فيا وإثباتاً بعد أن أحدث 
أبو هاشم بن الجبائي رأيه فيهاء وما كانت المسألة مذكورة قبله أصلا. (دهاية الأقدام في 
علم الكلام؛ ص ۷۹). 

(5) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام (ص ۷۹). 


»© ١56 © 
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کک رو # مك لياس رمع مي موه ره" ركم | قساف 
بِحَالِ لانه ليس لمؤجود. ولا توصف بكونهًا مَوجودة ولا مَعدومّة) احَيَرَارٌ 


ين الصّفَاتِ الوجُودية كالم وَالسّوَاٍ. 
وَيَدْخُلُ فيه صِنَةٌ الرجوو لاله عِنْدَ مَنْ جَعَلهُ رادا عَلَى الد لذات ت حال لاه 

ا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَؤْجُوداً وَلَا معدو“ 

«الآمدئ» عَنْ بي ی َير الأكوان وَالحيّاةٍ وَمَشُرُوطَِا لا تُوجِبُ 
لِمَحَزََّا حالاً رَائِدَة؛ِ لِأَنَهَا لا يعرف وُجُودُمَا إلا بمَعركة 7 ا قَامَتُ ب 
سو ياه ل كَالكواد يلوق ر مرد مُعَامدَئه() 

ورد ٠‏ «الآمدئ» 36 مَعْرِفَة وجود الله مِنْ حُكْوِهًا رع مَعْرِفَةٌ ة كَوْيْهًا عل 
لو كوف کون جَغْلٍ الضف عله َل َة حيو عَلَيْ گان كؤراً. 


وَكَقَلّ بخ عضن أضكابتا عَنهُمْ جَْهُمْ الحركة الاخهارة َه عله کون مَكَلَهًا 

مرکا » بخلاف الطبيوةء وَعَلَيِْ لا رق » ورد فيه «القاضي»“ 

(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص١٠٠٠).‏ 

(؟) نص كلام الآمدي: اتفق أبو هاشم ومن تابعه على القول بالأحوال من المعتزلة . وأصحابنا 
على أن الحياة وكل صفة يشترط قيامها بمحلها الحياة وكذلك الأكوان أنها توجب لمحلها 
أحوالا معللة بهاء وأمًا ما عدا ذلك من الصفات التي ليست بحياة» ولا يشترط في قيامها 
بمحلها الحياة» ولا هي أكوان كالسواد والبياض وغير ذلك من الأعراض» فقد قال أبو هاشم: 
إنها لا توب لما قامت به من المحالٌ حال زائداً. ومستنده في الفرق أن الأكوان وما من 
شرطه الحياةٌ من الصفات» وكذلك نفس الحياة» إنما يتوصل إلى معرفته من معرفة كون ما قام 
به عالما وقادرًا وحيّا ومتحركا إلى غير ذلك؛ ولا كذلك في السواد والبياض ولحوه من 
الصفات العرّضية » فإنه مشاهّد مرئيّ» فلا يفتقر في الاستدلال عليه بكون ما قام به أسود أو 
أبيض » فلهذا جُعل علة ثم ولم يجعل علةً هاهنا. (أبكار الأفكار للآمدي» ج7/ص50). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج۲/ص٩ ۰٠۰‏ 30197). 


١00 ©‏ لبه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


)0 ا که ا ع كس كوس هاه > ديو ره 0 
قَان0: رافق أضحابتا عَلَى أنه لَبَسَتْ مَوْجُودَةٌ ولا مَعْدُومَة : 


ورد و زل «أِي هاشم في گزيها ينا وَل مم تاي بعيه: هي َير وة 
کی ا وبر هو مهُولَة ٠‏ قَالَ: ينها ل بعل اجهل ولعت فور 


س پور 


ولا مُرَادَة ولا وَل مذلولة» وَلَا مُحْبرا عَنْهَا بحيالهًا. 

َا 8 3 في الجويم. . وَالحَنٌ أ خِلافٌ يي : َمْرَادُ الأَوَلِينَ 
من حي حَبْتُ اسْيفْلَالهَاء وَمرَادُ الآحَرِينَ مِنْ حب حي حَيْتُ بویا للات 

رفي «الإرْشَادِ): كرما مُعْظَمُ المکلّ 6 


«الآمدي»: هُرَ قول أككر أَيمينَا وَمُدَمَاءِ المعكرلة. وَأَنتَهَا «أبُو کاشم» 
عه رلالام وَجَمَاعَةٌ هنا وَالقاضِي) مر 5 وَتَقَامًا 3 7 


ي هه 3 
«المُفْتوحٌ»: من الصَرُوري عِلْم يراك التياض وَالّوَادٍ في اللي 
وَاخَِْافِهِمَا بالبباضِية وَالسَّوَادِية» فَمَْهُومَا ما به انتاهما ماران“ 


د ٿم في کون العَمُوم وَالخُصُوصٍ مِنْ عَوَارِضٍ اللَنْظِ ِاسْتعْدَادِِ لِسمُولٍ 
2 ا 0 0 ا 2 622 
مُسَمََاتِهِ وَقُصُورهِ عَلَى بَعْضِهَا > لا مِنْ عَوَارِضٍ المَعْتَى » وَعَكْسِهء مَمّ القَوْلٍ أن 


)00 القائل هو الآمدي في أبكار الأفكارء (ج۲/ص 6007). 

(۲) هذا اختصار وتلخيص لكلام للآمدي في أبكار الأفكار (ج۲/ص۷٠٦ء .)1٠۸‏ 

(۳) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص١۸).‏ 

(:) أبكار الأفكار (ج۲/ ص٤ ۰)٦۰‏ 

(ه) ومثله قول الشهرستاني عند ذكره لأدلة مثبتي الحال: العقل يقضي ضرورة أن السواد 
والبياض يشتركان في قضية وهي اللونية والعرّضية» ويفترقان في قضية وهي السوادية 
والبياضية » فما به الاشتراك غير م به الافتراق» أو غيره» فالأول سفسطة› والثاني تسليم 
المسألة. (نهاية الأقدام في علم الكلام» ص .)8١‏ 


هد بور @ 


رباع 


0 2 2 
اللونيه نيه وَالِسَوَادِيَة وَالبَيَاضِيَةٌ صِمَاتٌ هي الأَحْوَال» كَالُهًا: هدا ري جو 


وَاعْتِبَارَاتٌ ل صِنَاتِ ) فرق الممَكَلْمِينَ ؛ وَرَابِعَهًا: ول الفَلَاسِنَة: هي ور 
006 


ذه لا وُجُودَ لها ارح الذّمْنِ 
وَعَرَا «الشَّهْرسْئَانِئُ) لكل لتا في الخال وره بضصَرُورَة اسْيقلال 

ره ررك و : 7 

العَقْل بتعقل اشْيِرَاك المُكَمَائكاتٍ وَالمُخْتَلمَاتِ فى المَعْتَى المَعْقول دُونَ الامظ 

رك سكسم صر كك ا < 0 0 aC‏ 

المَقول» وَبمَلْرُوميّة ذَلِكَ اماع الحُدُودٍ وَالقَصَايَا التي هى أَصْلٌ الأدلق 

8 ر و € 00 
وَبِذْرَاكِ البهائِم امال الكل في أشخاص مأكولاري“ 


(1) نص كلام المقترح: إنا نجد السواد والبياض لونين › فقد اشتركا في اللونية » وهما مختلفان 
بالسوادية والبياضية» وما له الاشتراك لابد وأن يكون مغايراً لمفهوم ما به الافتراق» فههنا 
اضطرب الناس على ثلاث فرق» ففرقة صاروا إلى أن العموم والخصوص من عوارض 
الألفاظ : ولا عموم ولا خصوص في المعاني» فمعنى العموم على رأي هؤلاء: استعداد 
اللفظ لأن يدخل تحته مسميات. والخصوص: قصور دلالة اللفظ على معنى مسمى واحد 
واختصاص ذلك اللفظ به. وفرقة أخرى أبوا رد هذه الأمور إلى الألفاظ » وقالوا: اللرنية 
صفةٌ» والسوادية صفةٌ» فللعرض المسمى سواداً صفتان: لونية» وسوادية. وفرقة ثالئة من 
المتكلمين ردوا ذلك إلى وجوه واعتبارات» وامتنعوا من القول بأئها صفات لموصوفات» 
وربما قالوا: الاعتبارات جزء الحقيقة . وقالت الفلاسفة: هي أمور عقلية ذهنية لا وجود لها 
في خارج الذهن» وقالوا: المطلقات لا وجود لها في الأعيان» وإنما توجد في الأذهان. 
(شرح الإرشاد للمقترح » ص٥ .)٠١‏ 

(۲) المقصود بالأول القول بنفي الحال» قال الشهرستاني: قال النفاة: السواد والبياض المعنيان 
قط لا يشتركان في شيء هو كالصفة لهماء بل يشتركان في شيء هو اللفظ الدال على 
الجنسية والنوعية » والعموم والاشتراك فيه ليس يرجع إلى صفة هي حال للسواد والبياض - 
(نهاية الأقدام في علم الكلام؛ ص 03 

(۳) نهاية الأقدام في علم الكلام» (ص .)8١‏ 


#& vv © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 الأَوَلُ: في «الإزشاد»: تحير الجؤمر رَائْدٌ عَلَيْدِ؛ تقر العِلّم پو بل 
اليم َحيُرِ. وَقَوْلُ النّافي: (يعْلَمُ النّيْءٌ مِنْ وَجْهِ وَيُجْهَلُ مِنَّ الآخَرِ) ول 


r 


در «الففتع» به ل ارم ین گزیو راا و صل ؛ كنذ بعلم لني 
وجا سنه وَإضَاقتَةُ » ث تُعْلَمُ وَلَيِسَثْ بِصِلَّةِ. وَكَوْلَهُ: «القَذْل ِالوَجْم قول 
بالحال) برد ا الوَجْة غَيْدُ صِفَّد لحان 00 


وَتَمّمّ «الآمِدِي» الأول , بقؤله: ودا تبت کون افر E‏ 
4 2 3 
وُجُودِيةٌ لاه تقيض اللاتحيرٌ ير الي هو هر صَِّ للمنتيع» فهر 5 عدم مئ لامتتاع 
اناف ي العَدَمِيّ بالؤجودي » ع 0 لاا 5 نقيضر + دلا تحير کک ان 
* الكّانى: قله «الآمدئ»» وَهْوَ: ما به اتَنَاقُ السَّوَادٍ وَالبَيَاض وما به 
عي ل ا م لك OD‏ 
اختلافهمًا مُتَعْابِرَانِ » وهو المَطلوب 
رار . ور ص 
وتممه ِي في «المُحَصّلٍ) وَل الأَمْرَانٍ عَدَمِييْنٍ صَدُورَة وَل 
)١(‏ هذا تلخيص واختصار لكلام إمام الحرمين في الإرشاد (ص١28‏ ۸۲). 
0ن( قال المقترح بعد تقرير دليل إمام الحرمين: واعلم بعد ذلك أن دليله غير منتج لما ادعاه» إذ 
الدليل المذكور اقتضى ذكرَهٌ زائداًء ولم يلزم من إثبات كونه معلوماً زائداً أن يكون ذلك 
المعلوم الزائد صفةً. وقوله: «إن التعرض للوجوه والاعتبارات إثبات للأحوال» غير سديد» 
فإن القائل بالوجوه والاعتبارات لا يقول بأنها صفات. (شرح الإرشاد؛ ص 21686 .)٠١١‏ 
(۳) راجع تقرير المسلك الثاني لمثبتي الأحوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج2511/9 537). 
(4) راجع تقرير المسلك الثالث لمثبتي الأحوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ 517). 


® ىور جه 


5 الفصل الثاني: في الوجود والعدم 2 


7 س سر 7 ل 72 So‏ 
رُجُودييْن ؛ وَل لم ام العَرض بِالعَرَض» كما ياء وهو المَطْلُوبُ07 


2 


ع 


وتاه عَلَى قَوْلِهِ: المَاهِيّاتُ النَّوْءِيّة مُشْر مُسْتَرِكَة في الأجتاس» وَكَرَرَهُ بِشْرْكَة 
السّوَادٍ وَالبيّاضٍ في اللي انراج اليل بلقم الوم الحاو اليم 
َالجَؤْمَرٍ وَالعِلْمِ بالعَرَضٍ - مَعَ أن العم التعلقة المَعْنُومَاتٍ لماي 
مله - في 4 وَاجل» انار فيم المُنكن يزمر ر وَعَرَضٍ فيهمَاء هلو 
لَمْ تكن العَرَضِية ضيه وَطْفًا مُمْكرَكًا وَاحِدَا لّمْ يكن النَّْسِيمٌ مَخْصور)(" 

رَه «البيِضَاوِي) بِمَوْلِد: لَوْ كَانَا أو أَحَدُهُمَا عَدَا رم ترَكبٌُ الوُجُودٍ 
عَنِ اعدم 


# الثَالتُ: ذ في «المَحَصل»: مر ليل أن الوُجُودَ مُشْتَرَكٌ فيهء فض 
ا و 7 وو 
8 


؛ لا سارك غير في الوْجُودء وَحَالََهُه وما به خَالْمهُ وُجُودٌ 
5 كقيضة» قَلَيْسَ أَحَدهُمَاء ر مر العطْلورث0©. 


)١(‏ راجع تقرير الدليل الثالث لمثبتي الأحوال في المحصل للفخر الرازي (ص۳۹). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص0"9٠‏ 

(*) طوالع الأدوار للبيضاوي » ضمن شرحه مطالع الأنظار (ص75©. 

)٤(‏ في (ع): وما به الاشتراك خلافه فيتسلسل. 

(0) هذا اختصار وتلخيص لتقرير الفخر الرازي للدليل الأول لمثبتي الأحوال» (المحصل» 
ص 4") وعبر عنه الكاتبي قائلا: الوجود إما أن يكون موجوداً؛ أو معدوماً؛ أو لا موجوداً 
ولا معدوماً» والأولان باطلان» فتعيّن العالث» وهو المطلوب. أما فساد القسم الأول فلأن 
الوجود لو كان موجوداً لكان مساوياً لسائر الماهيات الموجودة في الوجودء ولا شك أنه 
مخالف لها بوجه ما؛ لاستحالة الاثنينة بدون امتياز » وما به يشارك سائر الموجودات يكون 
مخالفا لما به يمتاز عنها؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد بعينه مشتركاً بين الشيء وغيره 
ومختصا بهاء فإذاً وجودٌ الوجود يكون زائداً عليه؛ فيكون للوجود وجود آخرء والکلام= 


هد وود @ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


7 3 2 0 کو ر رر ھە لق ت 7 
وَأَجَابَ «الآمدِي» عَن الأول بات لا يلرم مِنْ کون الڪيزِ رادا وَجُودباً 
كوه حالاً؛ لِجَوَازٍ كَونِهِ صِنَة وُجُودَِةٌ ده تابعَةٌ فس الجَؤْمَرِء وَالحَالٌ عير مُنصِفَةٍ 
عه (0) 
بالوجو 


ص of‏ و 


جاب في «الشڪصلء عن الثاني يله يوني | 
لان ما اسوه مِنَّ الأ خوال لا َك في اويا في نها حَالاً» وَاخْيِلَانْهًا 
بها ٠‏ قیکون لَهَا حال وََكَسَلْسَلٌ 9 
قَلَ: وَجَوَابُ المُئيتٍ بأد الأَحْوَالَ لا تُوصَفٌ يكعائل ولا اخيلافي» 
رایزام التسأشل فيهما: : ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ 5 0 أن کون المُتَصَرَّرُ مِنْ 
أَحَدِهِمَا تَفْسَ المُتصَرَّرِ مِنَّ لحر أو لاء الأول مكل اني خلا قات 
0ه 9 ور اة تاف و 
مرن لا يُوصَمَانِ كَمَائلٍ ر | اختلاف محال . وَاليَرَامُ التَسَلسّل محال" » 


8 


اد ل (O < o hoe ٢‏ 
اروم ڪرات ل ول لها » فيطل ر 
وَرَدّ «كَوَاجَة) لَرُومَ امال أو الاخيلاف بِمَوْلِهِ: لان المت > يَقُولٌ: 


#2 


= في هذا الوجود الثاني كالكلام في الوجود الأول» فيلزم التسلسل » وهو محال. وأما القسم 
الثاني فلأن الوجود لو كان معدوماً يلزم أن يكون الشيء عين نقيضه ؛ لمناقضة الوجود 
للعدم» وإنه محال. ولما بطل هذان القسمان تعين أن الوجود لا موجود ولا معدوم» فتفبت 
الواسطة بين الوجود والعدم. (المفصل في شرح المحصل» ق٤۲/).‏ 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص515). 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص١٤).‏ 

(۴) والتزام التسلسل محال: ليس في (ق). 

(4) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص» 4) ومثله قول الشمس الأصفهاني: لو كان التسلسل 
جائزاً لما انتظم دليل على إثبات الصانع القديم؛ لافتقار هذا الدليل إلى إبطال التسلسل. 
(تسديد القواعد» ج۱ /ص۲۲۹). 


© 002 سنب 


ود الفصل الثاني: في الوجود والعدم بع 
امان دان يُفْهَمُ مهما مَعْتى وَاجد وَالمُحْكَلنَانٍ ذَائَانٍ لا َم مِنْهُما مَغنى 
وَاحِدٌ وَالحَالٌ لَْسَتْ بَِّاتٍ لِأنهَا لا ن افر اوی“ 
ال في «المُحصّلٍ): وَالإلرَامُ عير ارو على ذِي الڪال“ لان ا بد 
الشركة وَالمُكَالََةُ في غَيْرٍ الأَحْوَالٍ ران اتان وَهُمَا الموجودية المُشْترَكةٌ 
َئْنَّ السود وَالبيَاض » وما به اخْتلَافهُمَا وَهْوَ السَّوَادِيةُ وَالبِيَاضِيَةٌ -» وَالوْجُودُ 
وَالسّوَادُ مُخْتَلفَانٍ بِحَقيقتهماء وَبَشْتركَانٍ ف الحَالِية» وهي لْسَتْ صِمَدَ وي 


5 
3 


- 


- 52 2 5 7 0 52 
مم وَآخِرُهُمْ کان عَاجزا عَنْ فيه فَالحَمْدُ لله اللي مَدَانا لاء 

وما کا لدي لَْلَا أَنْ هَدَاتا ا 
قلنا: وَهُذَا ناء عَلَى صِحَةَ قَوْلِهِمْ: الال لا مَرْجُودَةٌ وَل مَعْدُومَةٌ ٠‏ وقد 


(1) راجع تلخيص المحصّل للخواجة نصير الدين الطوسي» (ص٠٤» )4١‏ وأما في التجريد 
فقد وافق الطوسي الإمام الفخرٌ إذ قال: «والعذر بعدم قبول التمائل والاختلاف» والتزام 
التسلسل باطل». (تجريد العقائد» ضمن شرحه للشمس الأصفهائي » ج٠‏ /ص۲۲۸). 

(۲) آي: على القائل بالحال. 

(۳) قال الكاتبي مقررا كلام الفخر: تقريره أن يقال: لم قلتم بأن الأحوال إذا اشتركت في الحالية 
وتبايتت بخصوصياتها يلزم أن يكون للحال حال أخرى؟ وإنما يلزم ذلك أن لو استحال أن 
يكون للحالية صفة عدمية» وهو ممنوع » فإنه لا معنى للحال إلا اللاموجودة واللامعدومةء 
وإذا كان كذلك اشتركا في السلوب » ولا يقتضي التركيب» فإن كل بسيطين لابد أن يشتركا 
في سلب كل ما عداهما عنهماء ومع ذلك لا يوجب تركيبهماء وحینئذ لا يلزم ما ذكرتموه 
من التسلسل. (المفصل في شرح المحصل» ق0؟1/7). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١٤).‏ 


ع wv‏ ست 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ب الَافُونَ اماع تفاع الوْجُودِ وَالعَدَمٍ عند فر د شُرُوطٍ التتافض © 
قلنا: وَحَاصِلٌ جَوَابِ 3 المُشْتَرِكَاتِ وَالمُخْتَلِقَاتَ في ديل بات الال 
2 مَاهِيّاتٌ السَّوَادٍ وَالبَيَاضٍ ع وهي حَقَائْقٌ وُجُودية) وَالمُشْكرِكَاتُ في صورَة 


نما هي مَاهِيّاتٌ الأَحْوَالٍ من ْف حَيْتْ هي أَحْوَالٌ » َي مم وجوديّة) 
9 ْم من مِنْ إِيِجَابٍ اغْرَاكِ المَاهِيّاتِ الوّجُودِة أَثْرًا إِِجَابُ امْرَاكِ المَاهِيّاتِ 


في لظ جَوَابِهِ تقر مِنْ وُجُوو: 


17 الَّوّلُ: َك في قرير ديل إِثْبَاتِ الحَالٍ إِنَمَا جَعَلَ الاشَّْرَاكَ بَئْنَ 
الّوَادِ وَالياض في مُجَائسَةٍ حَاصَّةٍ يتما هي اليا ليس بين أعرينا 
والحركة» وَفِي جوا جَعَلَ الشركة هما في المَؤْجُودِية» وَالمَؤْجُوديهُ 
جلاف ا به مُجَاَسَةٌ السّوَادٍ وَالئِيَاضٍ الكَاصّةَ بهِمَاء دون الحرَكَة؛ لِأنَّ 


< 


المَوْجَودِية مُشْتَرِكَة 0 َئْنَّ الثلاكة . 
٭ القّاني: 7 ما به الامْيِرَاكُ وَالامْييَارُ يمم كَوْنُهُمَا سيین بل 


(۱) في (أ): أبطلها. 

(r)‏ قلت... التناقض: ليس في (ع). 

() قال الفخر الرازي مقررا الحجة الثالية لمثبتي الحال: الماهيات النوعية مشتركة في 
الأجناس » وذلك يوجب القول بالحال» بيان الأول من وجوه ثلاثة: أحدها: أن السواد 
والبياض اشتركا في اللونية» وليس الاشتراك في مجرد الاسم؛ لأنا لو سمينا السواد 
والحركة باسم واحد ولم نضع للسواد والبياض اسماً واحداً لكنا نعلم بالضرورة أن بين 
السواد والبياض من المجانسة ما ليس بين السواد والحركة. (المحصل » ص 8*). 

)٤(‏ هي اللوئية ٠.٠‏ بينهما: ليس في (ق). 


@ yr ® 


وھ الفصل الثاني: في الوجود والعدم 


وو وو( 


جب گرا ير و تيسن » أَحَدُهُمَا كَوْنهُ سَوَاداً وَالأَحَر وجوده») 2 ر 38 
مُفَْضَى قَولِهِ 00 : : إن السَّوَادٌ وَالْبْيَاضَ محل ن في السَّوَادِيَهَ وَالْبَيَاضِية 2 
وَيَمْكرِكَانٍ في الكالةا» ن الحا يٺ هي السرا وَالتيَاضِيةُ » [وَلَا OA‏ 


كَوْنةُ زئ پیا إن أَرَادَ ما اص به مايل السَّوَادٍ الذي هُوَ الياض» وَتَقُولَ: 


[وََا هو کون وتا إن اراد ا به مُشَارَكَةٌ لواد للبياضر (“ 

# الَّالِتُ: َوْلهُ: «أَنَا الوّجُودُ وَالكدَا05) َهُمَا مُحْتَلِنَانٍ بحَقِيقتهماء 
وَيَمْرِكَكَانِ في الحَالِيةَ» لَك الحَالِيةً لَيَسَثْ صَِةَ توي وَإِذَا كان الاْيرَاكُ في 
وَصْف سلو لَمْ رم اَن كود الحَالِيَةٌ صِمَةَ فَئِمَةَ بالوْجُوو كَلَمْ يَلرَمْ أذ يكرد 
لِلحَالٍ حال حَاسِلَه آله جَعَلَ الاِْرَاكَ فِيمَا هُوَ حال مَانِمًا مِنْ یجاب“ 
ت الڪال» وَمَذَا يطل لاله كليل الال المَذْكُور ؛ لا نما هُوَ يِاشْيْرَاك 


إا 

)١(‏ نص كلام الفخر الرازي: والذي أقوله أن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال لأنا 
بينا أن السواد والبياض مثلا يشتركان في الموجودية » ويختلفان في السوادية والبياضية» 
وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتياز لا يجوز أن يكونا سلبيين»؛ لا جرم أثبتنا أمرين 
ثابتين: أحدهما كونه سواداًء والآخر وجوده. لكنّ الحالية ليست صفة ثبوتية لأنه لا نعني 
بالحال إلا ما لا يكون موجوداً ولا معدوماً. (المحصل» ص١‏ 4). 

زفق في جميع النسخ التي بين يدي: «والاخر» بدل «ولا هوه. 

(۳) في (ق): سوادا. 

(4) في جميع السخ: «والاخر» بدل «ولا هو». وقد قدرت أنها محرفة» والله أعلم. 

(0) في هذا الوجه الثاني اضطراب كبير بين جميع النسخ التي وقفت عليها. 

(0) في (أ) و (ق): والسوادية. 

(۷) سبق نقل كلام الفخر في المحصل (ص ٠04٠‏ 

(۸) إيجاب: ليست في (ق). 

(9) في (ق): حال. 


wr ©‏ يك 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


7 لو اه 


3 3 
اساد وَالِيَاضٍ في اللوي وهي حَالٌ» فَوَجَبَ كوه اعا من اجات الحال. 


وَجَوَان 0ھ 


جَوَابْةُ مِنْ وَجْهَيْن: 


24 الأَّلُ: 0 «في» مِنْ قَوْلِه: «وَيشرکان في الحائيّة» عَلَى أنه 
سف هدم کر على كفس ما 35:5 أل ين القزق ين کون المُسْتَركَاتِ 


وُجُودِيّة وَبَئْنّ كَوْنِهَا عَدَوِيَة 


2 2 


# الاني: عَلَى غرفي وَدَلِكَ بَعدَ تفرير فَاعِدَةٍ وَهِي القَرق بَئْنَ 
اغار المغتى مِنْ حَيْتُ حُصُولَهُ لأرَاڍو وَصِدفةُ عآيها": غار مى 
الجْزْئيئٌ من حَبْتُ حصو لاأفرادو كَاغْتَارٍ منتى لجز يِن حَيْثُ حصو 
رب وَعَمْرِوء وَهُوَ بهذا الاعتار يَمْتَيِمُ فيه الاشْيراك » وَبَيْنَ اعْارِهِ مِنْ حَيْتُ 
داه قط ايار الجُزئي مِنْ حَْتُ كول جريا لا يمع فيه الاشْيْرَاك ؛ 
صَرُورَة اراك رن وَعَمْرِو في كَوْنِ كَل وَاڃِڍ مِنْهُمَا جُزييا 

وَحَمْلُ تَولِتا: تع فس َصَورِ ماه مِنْ يع الشركة فيو عَلَى الجُزْئيّ 
بالاغتبار الأول صَادِقٌ » وَبالئَانِي كَاذْبٌء وَحَمْلُ تفيضه رَهْوَ (لا يَمْتعُ...» 
بالعَكْس یھ(“ 


إا تقَوَرَ هَذَاء فَاشْيَرَاكُ السّوَادٍ وَالبيّاضٍ في الحَالٍ هو بِالاعْتمَارٍ الأول 


0( في أصل (): جعل . وفي هامشها ما أثبت. 
(۲) وصدقه عليها: ليس في (ق). 

(۳) لأفراده...حصوله: ليس في (ع) و (ق). 
(4) في (ق): تمتنع فيه الشركة 

(5) فيهما: ليست في (ق). 


هد و7 هه 


9 الفصل العالي: ف الوجود والعدم 2 
و 


وَاشْيرَاكُ الأَحْوَالٍ في الحَال إِنَمَا هو بالاغْبارٍ”" الاني› وَلَيْسَ هو 
حَسْبَمَا بَيِّنَاهُ من الخيلافهمَا في الصَّدْقٍ وَالكَذِبٍ. 


لازم ِلأوّلٍ 


ولا صح كوه الأول لان ال حْوَالَ المشْكركة مُخْتَلِفٌَ ما م حَقَائِقَاء 
باجرایھاء ومو و: «آئا الوجُوة وَالصوَادُ َهُما شقان بڪفيقتهاء شرگن 
في الحاليّة», وَاشْيِرَاكُ الحَقَائِقٍ المُحْتَلِمَاتِ في أَنْقْسِهَا مُحَالٌ ؛ لان اشرات 
عير حَقِيقَة ما اد مركت فيوء كَكُونُ ء َر حقائقها» هذا حل وَمُحَالٌ» فَالحَمْدٌ 

قلتا: وَعَذَا بتاءً عَلَى صِحَة فَوْلِهمْ: الحَالُ لا مَؤْجُودَةٌ وََا مندومة. وَقَذ 
بعل النَافُونَ يافيكاع ازتقاع الوْجُودِ وَالعَدَم عند فر رايط التتَاقْص 

وَلِذّا قال «الشّهْرسْتَانِيُ): مِنْ حط ملين كَوْلهُمْ: الخال لا تُوصَف 
ِالوْجُودٍ ولا اعد وَالرّجُودُ عِنْدَهُمْ حَالٌء کون الوُجُودٌ عير منص 
بالوْجُود وَلَا َالعَدَمٍ ؛ وهو مَس س التاق 


2 
وَنَحو و جَوَابهِ هذا في «المَبَاحِثِ) في قصل مَعْرقَة الطرير 
المَاهية مِنّ الجنس وَالقَضل: إن قِيلَ: : الوب مسار للمَاهبّات اك 


الو » وَمُتَمَايرٌ عَنْهَا في الحَقِيقَة ) يرم أَنْ یکول لوت رت ا 3 

(۱) الاعتبار: ليست في (أ) و (ق). 

(۲) في (ع): شروط. 

(۴) نص كلام الشهرستاني بعد ذكر الخطأ الأول لمثبتي الحال: والخطأ الثاني أنهم قالوا: الحال 
لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» والوجود عندهم حال» فكيف يصح أن يقال: الوجود لا 
يوصف بالوجود؟! وهل هو إلا تناقض في اللفظ والمعنى؟! (نهاية الأقدام في علم 
الكلام» ص ۰)۸۷ 


vo‏ شت 


الباب الأول في الأمور الكلية 


جه بهي 


الاد سيراك في وَضف وتي وَالامييارٌ في يد سَلْبِيّ » 3 الوت يمير عَن 


المَاهِيّات اللابعة بان الوت يس إلا مَنْهُوم الثابتةء وَلِلْمَاهاتِ مورا كر وَرَاء 


رر 


َلك المَفْهُومٌ كا يَلرَمُ أَنْ يَكُونَ لاوت ر 1 


6 اله الاقف 


وََجَابَ «خَوَاجَة) عَنْ كوله0"©: (وَإلا 1 ام العَرَض بالعَرَض» 3 
الأهر نر الوت المُفْكَرَكَ فيه إِنْ كَانَ دَاخِلاً في مَفْهُومَاتٍ ما يسرك فيه - كَاللُوْنِ 
لِلسّوَادِ وَالبيَاض - كان جُرْءا» وَالجُرْءُ لا يَكُونَ عَرَضاً اا بالُوكٌب» لا قِيَامَ 

لاعس 00 

لِلعرَضٍ بِالعرَضٍ”" 

وَأْعَابَ ناويا بقَول: لزي َالتوَاِيٌ مؤْجُوككان اكان بالجشيء 

اهما و د تؤقوف عَلَى ي الأَخْرَى بهو َو إِحْدَاهُمَا قَايِمَةٌ مه الجسم 
ى قَائِمَة م ب 

2 غر اا و 7 7 030 

قلت: هو ايرام قيا العَرَضٍ بِالعَرَض وَمُرَ ؤل الحُكمَا 

كَالّ: مأو التَركيبٌ في العَقل في الكارج]0* 

.)56ص/1١ج( هذا نص كلام الفخر الرازي في المباحث المشرقية‎ )١( 

(؟) يعني عن قول الفخر الرازي في المحصل: وأما الجواب عن الحجة الثانية أن يقول: لم لا 
يجوز أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز موجودين؟ قوله: «يلزم منه قيام العرض 
بالعرض»» قلنا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم. (ص٠١5)-‏ 

)۳( راجم د تلخيص المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي (ص ٠‏ 0600 

(؛) زاد البيضاوي: «رالامتناع ممنوع». (راجع طوالع الأنوار»ء ضمن شرحه مطالع الأنظار» 
ص5 14). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرحه مطالع الأنظار (ص45) قال الشمس الأصفهاني: أو 
نقول: التركيب بين اللونية والسوادية في العقل؛ وكل منهما موجود في العقل لا في 
الخارج » فلا يكونان قائتمين بالموجود في الخارج . (مطالع الأنظار» ص .)٤۷‏ 


ww ®‏ سب 


5 الفصل الغاني: في الوجود والعدم بع 
قلتا: : بريد جَوَابَ قول 5 لو: ارم ترب الؤجود عَنٍِ اعدم 


وَأَجَابٌ القَلَاسِفَةُ 3 ما به د الشركة وَالامْيَارٌ مَوْجُودَانٍ في الذهن» لا في 


الخَارِج . بد سر (الكَاتِييٌ)”2 قو قول : قَالَ الفَلاسِمَة: الأَجْتَاسٌ وَالمُضُولُ التي 
قوم بها الأَنوَاعٌ البسيطة موجودة في الأَذْمَانِ» لاني الأَعْيَان . ررد ده بان ا في 
الذَّمْن إن طَبنَّ ما في الكَارج ارم املوب » وَإِلَّا کان جه“ 


ال «كَوَاجّة»: إِذْرَاكُ الأجْتاس وَالفْصُولٍ تَصَوُرَاتٌ ؛ لا تَصْدِيفَاتٌ؛ لا 


كير فيا مُطَبَمَةُ لا في الكَارج» نما كبر فيها حَيدياتٌ كن ينها فل 
الأَجئاس وَالفُصُولِء وَلِذَا سلا عَنٍ الاج الوْجُودء وَلَا مغتى لِلامْيِرَاك إلا 
اَن المَعْقُولٌ من أَحَدِ ل المُشْتَركينِ ه هو المَعْقُول مِنَّ الآَحَرٍ فیا اشْكرَكًا فيه» 


0) 


زفق 
۳( 


(4) 


يعني قول البيضاوي عند ذكره لحجة مثبتي الحال: واحتجوا على ذلك بأن السواد يشارك 
البياض في اللونية » ويخالفه في السوادية؛ فإن وجدا كان أحدهما قائما بالآخرء وإلا 
لاستغنى كل منهما عن الآخر فلا يلتم منهما حقيقة واحدة» وإذا كان كللك لزم قيام 
العرض بالعرض وهو محال لما سنذكرهء وإن عدما أو أحدهما لزم تركب الموجود عن 
المعدوم» وهو ظاهر الامتناع . (راجع طوالع الأنوار؛ ضمن المطالع؛ ص .)٤١‏ 

راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (قه5/أ). 

يعني قول الفخر الرازي حاكيا كلام الفلاسفة. (المحصل» ص )4١ ٠٤١‏ ونحوه قول 
المقترح: وقالت الفلاسفة: هي أمور عقلية ذهنية؛ لا وجود لها في خارج الدهن. (شرح 
الإرشاد» ص .)١66‏ 

نص كلام الفخر الرازي: وللفلاسفة في هذا الباب طريق آخر وهو أنهم قالوا: الأجداس 
والفصول التي بها تتقوّمٌ الأنواع البسيطة في الخارج موجودات في الأذهان» لا في الأعيان. 
فقيل لهم: الحكم الذهني إن كان مطابقا للخارج عاد كلام مثبتي الحال » وإلا فهو جهل لا 
عبرة به. (المحصل » ص )4١ » ٤١‏ ونحوه جواب المقترح مع زيادة تقسيم وتفصيل (راجم 
شرح الإرشاد» ص 2167 168). 


wv ®‏ ين 


2 الباب الأول: في الأمور الكلية 
و +0 

کے ت ای ذ 93 ر ام ع ا چمچ ر که و ر 
لا ثببوت أمْرٍ في الځارج هو مَوجود في شيتين مَعا اؤ صف مئه في كل واج 
3 »( 

وَأَجَاتَ في «المُحَصَّلٍِ) عَنِ الّالث بان الو 
المَؤْجُودَةٍ في المَوْجُودِيّ وَيُكَالفُهَا بَِبْدِ سبي هو آله ليس مَمَّ مَاهِيةَ وَالمَاهِيُ 
ر 4 1 04 1 1 1 
المَؤْجُودة لھا مع مُسَبّى المَؤجُودية ٤‏ آكر هو المَادية» قلا يَلَْم أن يكُونَ 
وود وجو 


r 2‏ رم 
قلت: هذا تحو مَا تدم فی «المتاحث)0) 


م رو2 


و و لي At‏ 
جود جود سُمَارِك لِلمَامِيمَ 
هو أنه 


وَظَامِرُ لال المنيتينَ خَاصّةٌ بير المُعَلَلة وَدعْوَاهُمْ عَامَةٌ فيهما. لدا 

ال «المُفترَحٌ): 0 عرض «الإِمَام) لِلجعَلّلة لان ليله عَلَى ع َير لمعلل ي بطر 
في المعلكةء َه صِحَةٌ اليم ب عد الأَمرئنِ مَعَ السك في لكر ل َلّی عابر 
مَفْهُومَيْهمَا» 3 العلَمَ ب العَالِوئة وَالقَادِريةٍ : وال بي صَرُورَة وبالدلیل 


.)4١ص( راجع تلخيص المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي‎ )١( 

زفق هذا تلخيص واختصار لكلام الفخر الرازي في المحصل (ص ٠‏ 4) وصاغه الكاتبي قائلا: 
لم لا يجوز أن يكون الوجود موجودا؟! قوله: «لو كان موجوداً لكان مساويا لسائر الماهيات 
الموجودة ؛ ومخالفا لها بالخصوصية؛ ولو كان كذلك يلزم التسلسل»» قلدا: لا نسلم لزوم 
التسلسل » وإنما يلزم ذلك أن لو كان امتياز الوجود عن سائر الماهيات الموجودة بأمر 
ثبوتي » أما إذا كان الامتياز بأمر عدمي فلاء والأمر هاهنا كذلك لأن الوجود وإن شارك 
سائر الماهيات الموجودة في نفس الموجودية لكن ليس معها شيء آخر» وهلا القيد العدمي 
هو المميز للوجودء وأما سائر الماهيات الموجودة فلها مع الموجودية قيد آخر وهو 
الماهية» وإذا كان الأمر كذلك لا يلزم أن يكون للوجود وجود آخر» بل وجوده عين 
ماهيته » فينقطع التسلسل . (المفصل في شرح المحصل»ء ق4؟/ب). 

(۳) المباحث المشرقية (ج١/ص16)‏ وقد سبق قريبا نقله بلفظه. 


هد عبد ع© 


الفصل الثاني: في الوجود والعدم بع 
وو ل 
عَلَى بوت الأَعْرَاض تنيت المَعَانِي المُوجبَةٌ لَهاء َل كَانَ المَعلُومٌ مِنْ كَوْنٍ 
الجَؤْمّر مرکا أز عَاِمًا أ قادرا هر يام الحوكة لما غلم َلِكَ بالشّدُو رة 
ويرد علي أنّ المَعُْوم يسمه بين الات وبي بن المَغُْوم”"» ما الدَّلِيلُ عَلَى 
بوت حم وَصِلَةْ هي المُوجَةٌ لِلمغتى القَائِِ به محل ال 
كر و 


قُلنا: كد و ال في عبر كو ِن «المفترج»! "© فَلَعَلَهُ ريد أن 


04 


المَعلُومَ وة عِذْقٌ: هدا ڪر“ وهي عِلْم پیش“ محر إلى 
هَذّاء وَهِيّ الات > وهو ِن سل مايره وت الأَعرَاض لا بل عَلَى توت 
حم معلل بصِلَوِء بل جار ونه لازم هيا لِذَّلِكَ» وَاللَاِمُ لا دل عَلَى كوت 
الملرُوم. 


وَالحَقٌّ ما قَالَهُ الشّهْرسْتَانِيئٌ) مِنْ في الحَال ؛ ورد ما به القَائْلُ بهَا إلى 
معت مَوْجُودٍ في الذَهْنِ دُونَ اسارج © وهي ما تَسَبوء إلى الفََاسِفَة. 
وَمَا رَدّهُ به «الفَخْر) َرْدُودٌ بِمَا مَرّ» وَبِاتَقَاقٍ المُحَمْقِينَ عَلَى إذْرَاك المَعْتّى 


61 المعلوم: ليست في ع). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (صمه1). 

(۳) يشير إلى قول المقترح «المعلوم نسبة ٠‏ فقد وجد في بعض النسخ «العلوم نسبة) » 
وهذه الأخيرة هي التي أثبتها محقق شرح الإرشادء وأسقط في الهامش لفظ «المعلوم» مع 
وجوده في نسختين» ولا شك أن المعنى يختلف كلياء فلفظ «العلوم» فيه نفي لكون العلم 
صفةٌ وجودية معنوية زائدة على محلهاء ولا يصح على قواعد أهل السنة» لذا رجح الإمام 
ابن عرفة لفظ «المعلوم» ثم وجههء والله تعالى أعلم. 

(4) في (ع): المتحرك . 

(0) في (ق): نسبة 

(1) راجع تفصيل ذلك للشهرستاني في نهاية الأقدام (ص۸۸). 


هد و7 &@ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


2 ره ٠‏ و5 2 
الكلي» وَتَقْسِيوهِ بغار أَثْرَادِ إلى مَوْجُودٍ وَمُمْكِنِ الوْجُودٍ وَمُْمَيعِهِ حَسْيَمَا 


1 كسس ا 
تدم في أوَائِلٍ المنطق ٠.‏ 


‫َ 


1 مكل ا e‏ و 5 سمي ىن كن 
ري «الملَخَص): العَدَم''2 قِيلّ: فيه تَعَدْدٌ وَامْتبَارٌ لأن عَم الملة 


وَالشّرْطٍ يُوجِبٌ عَم المَعْلُولٍ وَالمَشْرُوط ) وَل نعيش وَعَدَمْ غَيْرِهِمَا لا 


0) 


زفق 


هذه المسألة رسمها الفخر الرازي بقوله: العدم هل فيه تعدد وامتياز أو لا (الملخص» 


ق۹۸ /ب) وقال الكاتبي: اختلف العقلاء في أن العدم هل يتميز بعض أفراده عن البعض 
الآخر أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن بعض أفراده يتميز عن البعض الآخر» ويلزم من ذلك 
الامتياز وقوع التعدد فيه؛ وبعضهم ذهبوا إلى امتناع ذلك. (المنصص في شرح الملخص» 
مخ /ص‌۲۹۲). 

المقصود بعبارة: «ولا ينعكس» أن عدم المعلول لا يلزم منه عدم العلة وعدم المشروط لا 
يلزم منه عدم الشرط» وهذه العبارة لا توجد في النسخة المخطوطة التي في المكتبة الوطنية 
بتونس » وهي التي أوثق منهاء لكنها موجودة في النسخة المخطوطة لكتاب الملخص في 
مكتبة مجلس الشورى الإيراني (ص1۸)ء وتوجد أيضا في المنصّص للكاتبي الذي أورد 
عليها اعتراضا وأجاب عنه فقال: لا نسلم أن عدم المعلول لا يوجب عدم العلةء فإنه لو 
كان كذلك لجاز وجود العلة عند عدم المعلول» وذلك يقتضي تخلف المعلول عن العلة» 
وإنه محال » بل لو قال ذلك بالعكس كان أولى » فإن انتفاء العلة لا يوجب انتفاء المعلول 
لجواز أن يكون المعلول أعمّء كالحرارة بالنسبة إلى النار وشعاع الشمسء فإنها تقع بكل 
واحد منهماء فائتفاء أحدهما لا يوجب انتفاءهاء وأما المعلول فيوجب انتفاء العلة جزماً. 
وجوابه أن يقال: المراد أن انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول» وليس التفاء المعلول علة 
لانتفاء العلة لأنه لو كان علة له لتقدّم عليه» وليس كذلك لأن المعلول إذا ارتفع كانت العلة 
مرتفعة قبله. نعم يستدل بانتفاء المعلول على انتفاء العلة» وذلك غير مراد من القول 
المذكور. وكذلك عدم الشرط يوجب عدم المشروط» وعدم المشروط لا يوجب عدم 
الشرط لجواز أن يكون الشرط أعم من المشروط » وعدم استلزام رفع الخاص رفم العام. 
(المنصص في شرح الملخص للكاتبي» مخ إص (Ya e14‏ 


9 .1 ين 


9 الفصل العالي: في الوجود والعدم 
وجب ذَلِكَء وَدَلِكَ تفس التَعَدّد وَالامْهيَازِ في العَدَه“ 
كمال م ت کک ر ل ا ا ا ےت ر کو 
ولس أمْرًا فَرضِيًا؛ لأنه ِن لَمْ يُطَابِقُ الحَارِجَ كَذْبَ وَمَا دراه لس 
2 25 9 
كَذًِا» إن طابَقٌ فهو المَطلوبٌ 


)١(‏ قرر الكاتبي حجة القائلين بتميز الأعدام قائلا: احتجوا بأن العدم لو لم يكن فيه امتياز أصلا 
لما تميز عدم العلة عن عدم المعلول وعدم الشرط عن عدم المشروط »› وعدم كل منهما ۔ 
أعني عدم العلة وعدم الشرط ‏ عن عدم غيرهماء والتالي باطل» فالمقدّم مثله. أما الشرطية 
فبيّنة بذاتها» وأما بطلان التالي فلأنا نعلم بالضرورة أن عدم العلة موجب عدم المعلول» 
وعدم المعلول لا يوجب عدم العلة. (المنصص في شرح الملخص » مخ /ص‌۲۹۲) 
ثم قرر الكاتبي الاعتراض الذي ذكره الفخر على هذه الحجة بقوله:«هذه أمور فرضية» 
فقال: تؤجيه هذا السؤال أن يقال: لا نسلم انتفاء التالي» وإنما يكون منتفيا أن لو كان ما 
ذكرتم من الأعدام متميزا بعضها عن البعض الآخر في الخارج» وهو ممنوع» بل تلك 
الأعدام يتميز بعضها عن البعض في الذهن» ولا نزاع فيه وإنما النزاع في أن العدم هل فيه 
تعدد وامتياز في الخارج أم لا؟ وما ذكرتموه لا يدل على أنه متعدد ويتميز بعض أفراده عن 
البعض في الخارج . فالحاصل أن التالي فيما ذكرتم من الملازمة إن كان عدم امتياز بعض 
تلك الأعدام عن البعض بحسب الذهن فالملازمة ممنوعة لأنه حينئذ يكون معناها: لو لم 
يكن في العدم امتياز في الخارج أصلا لما تميز عدم العلة في الذهن عن عدم المعلول في 
الذهن» وعدم الشرط في الذهن عن عدم المشروط في الذهن» وكذب ذلك ظاهر. وإن 
كان بحسب الخارج فالملازمة مسلمة» لكن انتفاء التالي ممنوع» بل الامتياز بين تلك 
الأعدام في الذهن فقطء فلم قلتم بأنه ليس كذلك؟! لابد له من دليل. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ /ص‌۲۹۳). 

(۲) هذا اختصار لكلام الفخر الرازي» ولفظه: العدمٌ هل فيه تعدّدٌ وامتيانٌ آم لا؟ لمن أثبت 
ذلك أن يقول: إنا نعلم بالضرورة أن عدم العلة والشرط يوجبان عدم المعلول والمشروط› 
وعدم غيرهما لا پوچ ذلك . وأيضا عدم الضدٌ عن المحل يصحّحٌ وجودٌ الضد الآخر فيه » 
لا في محل آخر. والعدمٌ في نفسه يتميز عن الوجود ولولاه لما صخ أن يقال: الشيء إما 
أن يكون موجوداً أو معدوماً» وكل ذلك يقتضي وقوع التعدد والامتياز فيه. لا يقال:- 


@ 5ل فت 
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احْتَج مَنْ من أَنَكَرَهُ 3 اعدد > يَسْتَدُعى ين كل اج ِي المتَعدِينِ في 
َفْسِوِء وک نکی ارول دك ؛ م ون اعدم تفس الوجُووا" 

ولان كل تعن فرص من سل لو گان سلب في تفيه عن کان 
ا بلا له قَيَكُونُ السَلْبُ مقابلاً لِلسَّْبٍ وَمتَاقِضًا لَه َيَكُونُ 


السء تقيض لفسه» وه محال“ 


= هله أمور فرضية ؛ لأنا نقول: هله الفروض إن لم تطابق الخارج كانت كلباً» والأمور التي 
ذكرناها ليست كاذبة » وإن طابقت الخارج فهو المطلوب. (الملخص» ق۸٩‏ /ب). 
قال الكاتبي متعقبا قول الفخر في الجواب: «هله الفروض إن لم تطابق الخارج كانت 
كذباً»: وفي هذا الجواب نظر لأنا نقول: لا نسلّم أن الامتياز بين تلك الأعدام الحاصل في 
الذهن إن لم يكن مطابقا لما في الخارج كان كذباًء فإن الكذب هو الذي لا يكون مطابقا 
للحق نفيهء لا للأمر الموجود في الخارج» فإنا نتصور أمورا مطابقة للحق نفيه مع أنه 
ليس لها تحقق في الخارج. على آنا لو سلمنا ذلك منعنا حينئل قولكم: «والامتياز بين تلك 
الأعدام ليس كاذبا» لأن الكاذب حينئل صار مفسّرا بما لا يكون مطابقا لما في الخارج» 
فيصير معنى قولكم: «والامتياز بين تلك الأعدام ليس كاذباً» أن الامتياز بين تلك الأعدام 
في الخارج » وهو أول النزاع. (المنصص في شرح الملخص» مخ/ص‌۲۹۳). 

)١(‏ هذا نص كلام الفخر في الملخص (ق 48/ب) وقرره الكاتبي قائلا: احتج المنكرون لوقوع 
التعدد والامتياز في العدم بأن قالوا: لو كان في العدم تعدد لكان موجوداًء والتالي محال» 
فالمقدّم مثله. بيان الشرطية أن التعدد يقتضي تكثر المتعددات » وتكثرها يقتضي امتياز كل 
واحد منها عن الآخر في لفسه» وامتياز كل واحد منها عن الآخر في نفسه يقتضي تعين كل 
واحد منها في نفسه» وتعين كل واحد منها في نفسه يقتضي وجود كل واحد منها في نفسه» 
فالتعدد إذاً يقتضي وجود كل واحد من المتعددات في نضه» فظهر أن العدم لو كان متعددا 
لكان موجوداً. (المنصص في شرح الملخص ء مخ /ص ۲۹۳). 

(؟) هذا أيضا نص كلام الفخر في الملخص (ق 48/ب) وقرره الكاتبي قائلا: لو كانت الأعدام 
متعددة لكانت متعيئة لما مرّ والتالي محال لأن السلب لو كان له في نفسه تعين لأمكن 
سلب ذلك التعين لأن كل تعين يفرض فإنه يمكن سابه» ولو أمكن سلب ذلك التعين= 


@ r هد‎ 


1 الفصل الغاني: ف الوجود والعدم 


02 07 


فلت: رد بأن ىدل (وَلا مَعتّى للوجود د إلا ذلِكَ) إن اراد فى الذهن 
وله «مُقَابلاً له إن راد مِنْ حَيْتُ خصوصة وَتَشَخْضُْةُ سُلْمَتِ 
مره سناع ناب اث سنل؟ کر هسه ٠‏ 2 ده 
الجُلارّعةٌ» ومع لان اللازمء مَإِنْ راد مِنْ حَيْتُ كوه سلباء مَتَعْنًا 
المُلَارّمَة» وَسَلَمتا مُطْلَانَ اکا 


HR RR‏ فك 


لكان سلب ذلك التعين متعينا في نفسه ضرورة امتيازه عن سائر السلوب بالإضافة إلى ذلك 

التعين » لكن سلب ذلك التعين قسم من أقسام السلب لجواز انقسام السلب إليه وإلى غيره 

من السلوب» واستلزام انقسام الشيء إلى أمرين اندراج كل واحد من الأمرين في ذلك 

الشيء» فيلزم أن يكون أحد أقسام السلب مقابلا له ومناقضا إياه» فيكون الشيء مناقضا 

لنفسه ؛ وإنه محال بالضرورة. 

ثم قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلم أن سلب السلب داخل تحت السلب» قوله: 

«الجواز انقسام السلب إليه وإلى غيره»» قلنا: نعمء ولكن لم قلتم بأن ذلك يقتضي كون 

سلب السلب داخلا تحت السلب؟! وإنما يلزم ذلك أن لو كان انقسام السلب إليه وإلى 

غيره انقساما بحسب المعنى ؛ وهو ممنوع» بل ذلك انقسام بحسب اللفظ ؛ فإن الإيجاب قد 

يعبّر عنه بسلب السلب» وإذا كان كللك كان سلب السلب هو الإيجاب» والإيجاب امتنع 

دخوله تحت السلب لامتناع دخول أحد النقيضين تحت الآخر. 

ثم قال الكاتبي في خاتمة هذا البحث: والإنصاف في هذه المسألة أن يقال: إن المراد بالتعدد 
والامتياز إن كان هو التعدد والامتياز في الخارج فذلك محال لما مرّء وإن كان هو التعدد 
والامتياز في الذهن فلا شك في ذلك» وما ذكروه لا يبطل ذلك. (المنصص في شرح 
الملخص» مخ |أص 00797 . 

(۱) في (ع): سلم. 

(؟) في (ع): وسلمنا بطلان ما ادعى أنه لازم . 


@ r د‎ 
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-86 المَسآلة الأولى ©م 
Ma‏ لي 26 م ارس م سا شع ع ارت 
قالوا: هی الحقيقة مِنْ حيث هي هي» غير داخل فيها وجود» ولا 
ود ولا كله ول عدم ولا کنر وا جز وبال لَهَا: الماك ل 


وا کہ ع . ےه وس ا عي مع و سه عن 2 
قلت: وَالأَهْربٌ في تَعْرِيفِهَا نها المَْصَوّرٌ مُمْكَارًا عَنْ عَيْرو» دُونَ َير به. 


4 


2 4-8 0 4 2 ا مه - ل 
وَهْوٌ مُقْتَضَى قَوْلِدهَا) في دليل أَنَهًا لا تَعْرَى عَنِ الوْجودي © 


)١(‏ قال الشمس الأصفهاني بعد أن مثل الماهية بالإنسائية: مثلا: لو دخل الوجود في مفهوم 
الإنسان لما صدق الإنسان على الإنسان المعدوم » ولو دخل الؤحدة في مفهومه لما صدق 
على الإنسان الكثيرء وكذا لو دحل الجزئي أو الخصوص في مفهومه لما صدق على الكلي 
والعام» فالماهية في نفسها شيء» ومع واحد من هذه الاعتبارات شيء آخر. (تسديد 
القواعد في شرح تجريد العقائد» ج١‏ /ص۳۷۸). 

(؟) قال الشمس الأصفهاني بعد أن بين المقصود بالماهية بشرط لا شيء: وقد تؤخل الماهية 
من حيث هي هي » من غير التفاتٍ إلى أن يقاردها شيء أو لاء بل يُلتَقَتُ إلى مفهومها من 
حيث هو هوء وتسمى: الماهية لا بشرط شيء» والكلي الطبيعي . (تسديد القواعد في شرح 
تجريد العقائد » ج١‏ /ص ۳۸۲). 

(۴) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص۴٤).‏ 


© )ىر @ 


الفصل الفالث: في الماهية 
9 ب 


وَلافيهًا): لمأو باه ومع م مل التَظَرٍ عن : الجر وَاللَاتَجَدُدٍ َال ل 
مر الإلهرة. فَإِنْ ادت برط عَارضٍ َا سُميَتُ: المَاهيّةُ بعوْط00 


ومع مم 


«الملوسية) و البَيضَاويُ(": وَتسَمَى مَحلوطة . 


رورم ےہ عو م 


ر 7 
وَوَجُودْمَا في الخّارِجٍ وَاضِحٌ» وَكَذَا الأول لاتا جزومًَا. 


07 


وان أ أَعِدّثْ رده اي برط لا شَئْء ڦهي عير مَوْجُودَةٍ في الحَارِج. 


ea ا‎ 


ت 0 - 0 5 ت 8ے 
في «الملَخْصٍ): رلا في ال لان كوتها فيه مِنّ ا 7 كَوْنَهًا 


مُجرّةٌ ين اللَاحِقٍ ٠‏ وَبِهَدَا ظَهَرَ ساد | لقَضِيّة المَْهُورَةٍ القَائلَة: ٿ تَصِير 
د فی العف 24000 


)١(‏ هذا تلخيص لقول الفخر الرازي: المجرد مما لا وجود له في الخارج» فالحيوان بشرط 
التجرد وجوده ذهني» وبشرط عروض العوارض الخارجية له وجودٌ في الخاررج»؛ وكلا 
الاعتبارين زائد على الحقيقة والماهية» والمأخوذ بذاته مع قطع النظر عن التجرد واللحوق 
المتقدم على الاعتبارين تقدم البسيط على المركب يقال له: الأمر الإلهي» وهو الحقيقة 
والماهية. (المباحث المشرقية» ج١‏ /إص١٥).‏ 

(؟) طوالع الأنوار (ص 47) ضمن مطالع الأنظار. 

(۳) نص كلام الفخر في الملخص: واعلم أنه حقٌّ أن الحيوان لا بشرط شيء موجود لأنه جزء 
الموجودفي الخارج » فيكون موجوداً في الخارج» وليس يحق أن يكون الحيوان بشرط لا 
شيء موجوداً؛ أما في الأعيان فظاهر » وأما في الذهن فلأنا لا نقول بهء ولو قلنا به لم يكن 
هناك أيضا مجرداً لأن كونه في ذلك الذهن من اللواحق» بل كونه مجرداء من اللواحق» 
فالمجرد إذا كان معه قيدٌ التجرّد ولم يكن مجرداً عن جميع اللواحق فالماهية لا توجد 
مجردة» وإن كان اعتبارها من حيث هي هي مغايرا لاعتبار قيودها. وبهذا يظهر فساد 
المقدمة المشهورة من أن الماهية تصير مجردة في العقل. (الملخص» ق48؛ أ ب). 

)٤(‏ قال الكاتبي: واعلم أن مرادهم بهذه المقدمة أن الماهيات تصير مجردة في العقل عن 
اللواحق التي تلحقها في الخارج التي يتمكن العقل من أن ينتزعها من تلك الغواشي= 


© 11 جه 


َا 


0) 


زفق 


(۳) 
(6) 


مە ل 93 (r)‏ 
شي مَوجود في الخارج ) غير 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ڦلع: رق بي حُصُولهَا في الذَهْنِء وبي ايار حُصُولهَا فيو اجرد 
تما تافي الاني» كَلَعَلَّ القَضِيةٌ المَشْهُورَةٌ الول(“ 
7 2 53 7 
رَد «الأبيث) : وَالمَجَرَّدَة عَنِ عن اللواحق الخَارِجبّة مَؤْجُودَة في الذهن“ 


حو A “el‏ وا سس ot Vi‏ ده 3 hM‏ َك 04 
رَافِيها»: قَوْلتَا: «الحيّوان لا برط مَوْجُودٌ في الخَارج» حَقء و« برط 


دمو (ODA‏ 
حى 


واللواحق الخارجية» بحيث تكون نسبتها إلى جميع ما تحتها على السوية» وتكون مطابقة 


لجميع أفرادها؛ على معنى أن الماهية الكلية التي انتزعها العقل من أحد تلك الجزئيات إما 
عين ما انتزعها من الآخر أو ما يساويها في المفهوم ؛ وقد عرفت تحقيق ذلك في المنطق. 
(المنصص في شرح الملخص» مخ|ص ۲۹۷). 

والذي يوضح كلام الإمام ابن عرفة قولُ الشمس الأصفهاني: الماهية قد تؤخذ تارة من 
حيث هي محذوف عنها جميع ما عداهاء بحيث لو انضم إليها شيء منه لكان زائدا عليها. 
(تسديد القواعد» ج١/ص١7”8)‏ ثم قال: والماهية بهذا الاعتبار تسمى المجردة» والماهية 
بشرط لا شيء. والماهية بهذا الاعتبار لا توجد في الخارج ؛ لأن الوجود الخارجي أيضا 
من العرارض» وقد هُرضت مجرّدة عنهاء ولا توجد أيضا في الذهن لأن الوجود الذهني 
أيضا من العوارض » اللهم إلا أن يعنى بالتجرّد التجرّدُ بحسب اللواحق الخارجية فقط› 
وحينئل تكون موجودة في الذهن. (تسديد القواعدء ج١/ص87*)‏ وراجع أيضا كلامه في 
مطالع الأنظار (ص۷٤).‏ 

قال أثير الدين الأَبَهْرِيٌ: الإنسانية لا بشرط شيء موجودة في الأعيان لأن هذه الإنسانية 
موجودة ؛ والإنسانية جزء من هذه الإنسائية» وجزء الموجود موجود» فالإنسانية موجودة. 
والإنسائية بشرط لا شيء لا وجود لها في الخارج ولا في الذهن لأن الوجود الذهني أيضا 
لاحق من اللواحق» فلا تكون مجردة عن جميع اللواحق . وأما الإنسائية المجردة عن اللواحق 
الخارجية فهي موجودةٌ في الذهن. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق » مخ |ص6١1).‏ 

في (أ) و (ع): موجود فيه. 

أشار في طرة (أ) إلى وجود نسخة بها كلمة: «باطل» مكان «غير حق». وعبارة الفخرح- 


© جرد +#© 


5 الفصل الثالث: في الماهية 8 
2 7 ر ٌه 97 7 3 
قُلنا: في وَجُودِ المَجَرَة في الذهن» تَلِثُهَا: المُجَرَدَة عَنِ اللْوَاحِقٍ 
7 5 2 2 رص 2 0 
الكَارجيّة» لظاهِر قَوْلٍ دوي القَضِيّةَ المَشْهُورَة» وَنَص «المُلخّص), ر«الأثير»“ 
وَلَعَلهُ تسیر فلا الحبتلاق في 


2000 


وَافِيِهَاه في قصل القَرْق بَيْنَّ المَادَةٍ رالجنس: وَالاغَْارَاتِ اللاك 
9 2 € 3 
مََايرَةٌ» الأول أَعَم مِنّ الأخيرين » مشر بيت“ 


-86 المَسألة الثاني 6ه 
في «المُلَخّصٍ): ال «ألاطون»: اد في ڪل طبِيعَةٍ ي وع مِنْ حص 
باق أَبَدِي أرَنِيٌ ٠‏ وَتَصَوْنَا ها القَوْلَ في باب الوْجُوو؟ 


قلنا: هو قول في رَد دليل الوُجُود الذَّهْي: لا تُسَلَّهُ آنا ضور ورا 1 
رُجُودَ لها في الكَارِج . تَعَمْ ق لا تون حَاضِرَةَ لتا وَجَائِدٌ ان كَل ما مكنا اَن 


= الرازي: واعلم أنه بحق أن يقال: الحيوان لا بشرط شيء موجود في الخارج » وليس بحق 
أن يقال: الحيوان بشرط لا شيء موجود في الخارج ؛ لأنه بهذا الشرط يكون مجرداًء 
والمجرّدٌ مما لا وجود له في الخارج. (المباحث المشرقية » ج١‏ /ص ١٥ء .)0١‏ 

)١(‏ ذكر الإمام ابن عرفة على سبيل اللف والنشر المرتب ثلاثة أقوال معزوة لأصحابهاء فالقول 
الأول وهو لأصحاب القول بالقضية المشهورة وهو وجود الماهية المجردة في الذهن» 
والثاني للفخر الذي تقدم ذكر قوله في الملخص بعدم وجودها في الذهن؛ والثالث للأبهري 
القائل بأن الماهية المجردة عن اللواحق الخارجية موجودة في الذهن. 

(۲) فيه: ليست في (ع) و (ق). 

(۳) راجع تفصيل ذلك في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص55).‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١1١/ب)‏ وباب الوجود هو الباب الأول من الكتاب 
الأول في الأمور العامة (ق47 /ب). 


هد على هه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


عَصَوَّرهُ له صُورَةٌ مَؤجُودة”" فَائِمَةٌ بتفسهاء او في شَيْء عِنّ لأا الک , 
ذا المت التَفْسٌ إِلَيِها أَدرَكَْهَا » وهی لل ابي اها «أفْلاطون) 20 

ال هُتا: وَاحْجّ باد هَذَا الإنْسَانَّ مَوْجُودٌ كَالإنْسَانُ الَذِي هُوَ ا 
هَذَا الإِنْسَانِ مَوْجُودٌ وهو مُذْكَرَكٌ بَيْنَ بي الأشْخَاصٍ المَحْسُوسَة المُخْتَلَفَةَ 3 
كك أنَّ الإنْسَانَ شه ب لا الأَشْخَاصٍ المَحْسُوسَةٍء كلاد ِنْ 
ات إِنَْانٍ مجر عَنْ مط العؤارض © 

رَد «فيهَا) : وإ لَمْ يكن 28 يكن مرکا ب بَيْنَ المُجْتَلقَاتَ 


َال في «المُلَخّصٍ)»: و وَجَوَابهُ آنا تًا القَرْقّ بَيْنَ الإنْسَانِ لا برط شَيْء» 


ص 


)0( في الملخص: مجردة . 

زفق في الملخص: الغائبة . 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5؟/ب). 

(4) ولهذا علق الكاتبي على قول الفخر: دلا تَُلَّم آنا صر امو لا وُجُودَ َا في الكَارج»: 
واعلم أن هذا المنع منم مكابرة» فإنا نعلم بالضرورة آنا نتصور الأمور الممتنعة الوجود في 
الخارج » فكيف يمكن منعه؟! والمثل التي نقلها عن أفلاطون فوجودها غير معلوم» وبتقدير 
صحة وجودها فهي إنما تكون في طبائع الأنواع الممكئة الوجود» لا في كل طبيعة ممتنعة 
الوجود كانت أو ممكنة الوجودء فإن العاقل كيف يقول: الطبيعة التي امتنع وجودها في 
الخارج إن شخصا منها يكون موجوداً في الخارج أزلا وأبداً؟! (المنصص في شرح 
الملخص» مخ /ص۲۸۹). 

(o)‏ في (): لفساد. 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج1/ص .)١١١ ٠٠١٠١‏ 

(۷) راجع المباحث المشرقية له (ج۱/إص .)١١١ ٠٠١‏ 


© 1 سن 


الفصل الثالث: في الماهية 
E‏ 


وَبَيْنَّ الإنْسَانٍ بِشَّرْط لا د 
0 


9 4 النَجْرِيدَ تيد لَاحِنٌ لِلِْنْسَانٍء وَالمُمْكَرَكُ إِنَمَا 


ش٤٠‏ الول مَوْجُودٌ في لار را 


م 
- 


وھ و 


قَلَما: اختصرّة (البَنِضَارِي» بقَؤله: وَالمَجَرد وَالمَخْلوط بایان تَبَايُنَ 
20 ق ٤س‏ 3 5 ا A ~o‏ 
أَحَصّيْن كحت أَعَم. وَبه هر ضُعْفٌ قول «أفلاطون»“ 

ا e‏ وا ةس 0 كز () f‏ ر كم و 

وفيها» عَزْوَ قَوْلِهِ وَاحْتِجَاجِهِ لِبَعْض الئاس › وَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ: لو وَجِدَّ 
نان مجر في الكَارج َكَانَ إِمَا مُشْرَكَا يِن الأشْخَاصٍ المَحْسُوسَة أو لا 

الأول ل َال ؛ لِمَْرُوميتهِ انصَافَُ ِكل صِمَّاتِ الْأَكْرَادٍ المَحْسُوسَة وَفِيهًا 
تاد کون الات الوَاحِدَةٌ بتُصِفَةٌ صق بِالأَضْدَاد. 

- وَالثَانِي بَاطِلٌ ؛ أذ الإِنْسَانِيّةَ المَجَرّدة إِمّا مُسَاويَةٌ في المَاهِيّة النَوعِية 

للإنسايية المخشوسَة" أز لا أو 

الول بَاطِلٌ ؛ 3 هيه التَوْعِية َ ع إِنَمَا 0 تشحص وتتکار يسبب المَادةٌ 
وَعَوَارضهًَاء فالونسانية ّ ال ِم حصت وَامْتَارَتُ عَنْ سائِر الأشخاص © 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٠٠/ب)‏ وأيضا المباحث المشرقية له (ج١/إص١١١).‏ 

(۲) راجع طوالع الأنوار (ص۷٤)‏ ضمن شرحه مطالع الأنظار. 

(۳) وهو أبو نصر الفارابي عن أرسطو وأفلاطون (المباحث المشرقية ج١‏ /إص١١۱).‏ 

)٤(‏ في (ع): مجردا. 

(ه) في (1) و (ق): إا اوي في التَّرعيهْ اة المَحْسمُوسَةٍ. والمثبت من (ع) وهامش () 
وهو الموافق للمباحث المشرقية (ج١‏ /إص١١۱١).‏ 

(5) في (آ) و (ق): عن يام الأَْراض. 


© وى ح#© 


چب الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
لمسَاوية ها في النّْع بسب المادة هي مع كَويهَا مُجَرَدةَ تكُونٌ مادء هَذَا 
ولان الإنْسَاي ي المَعْقُولَةَ وَالمَحْسُوسَةً إِنْ كسَاوَيَا في المَاهِيَ صح عَلَى كُلَّ 
ِنْهُمَا ما يتَصِ بخ على الأخرى» ارم أن بع على الكخشوتة ان صر أَرَلِيه 
بدي وَعَلَى المَعْقُولة أن تصِيرٌ يخوم كَاسِدّة» وَإِنْ لَمْ بَكُنٍ نتان 
المَعقُولٌ مُسَاويا للإنْسَانٍ المَخْسو س لَمْ يَكَنْ يَكَنْ وكالاً لَه وَلَيْسَ كَلَامُنَا فيه(" 


- 


فلتا: نما يلرم كَونهُ یس“ يالا له من كَل الوُجُووء لا ِن جلها 
لعل مراد“ وَهَذَا عَلَى قَوْلهمْ ب بِقِدَم العالّم» وَكَلِيلُ ناله تب 

ورد د «الأيك» حه جد «أثلاطون» بِمَا في (المُلَخّص)4ا وَرَادَ: وَدليل بال 
ر ل اید لت ته ی ةل ا وا ر 
اين عَلَى اسْتِعْدَادٍ د اليل ٠‏ الْحَصَرَ أبْضًا فى یی ران 538 گان كل 
شخْصٍ ص الْمَاهِيّات مُق مُقَارِنَا للمَادّق» وَالمَوْضُ 200 

تقض «الإمَامُ) دلي إنطَالِ الل بان الوّجُود طَبيعةٌ وَاحِدٌَ مح أَنَّ 


(1) وعوارضها... بسبب المادة: ليس في (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/111‏ - 00117 
(۳) ليس: ليست في () و (ق). 

(5) في (أ): المراد. 

(5) وفي كشف الحقائق: للماهية. (مخ/ص١١1).‏ 

(5) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص .)٠١١‏ 


© 4 يرت 


ى الفصل الثالث: في الماهية 
e‏ 


رم 0 ”7 ا ره 1 ص 03 ا ا 38 8 
- أَفْرَادهًا مجددة) مقارتة للماهكات الممكتة . 
بعص افراذها مجر و رنه لماش ت جنر 


رك ل ر ےہ 027 شاك ره ر ر و 3 0 

لیس كما رّعَمَ» إن الوْجُود لا يَعْرضْ له عات كلها وجُودية» بل 

E وا جک ر 4ای ل‎ e n ص‎ r fo 
َعْضهًا عَدَمِية » وَالعَدَمِي منها لا بعلل » فلا صح أن يُقَال: طبيعَة الؤجود إِمّا أ‎ 


تقول لُ: إِنْ كان معْلولاً للمَاهية ية الْحَصرَ دوعا في شَخْصِهًا قلا تتَعَدّدُ وَإِنْ 
َم كن مَغلُولاً لِلمَاهِيّة كَالمَاهِيةٌ ما أن تَكُونَ مُحْتَاجَةٌ في تَعَيْيَا إلى المَادّق أو 
ا وَالئَيِى مُحَالٌ وال كمه تيت بالقَاعِلٍ دُونَ الاق كعيّنَ الأَيّلء يلرم أن 


2 


ل ر 


ر و 6 > وهر | ا کک ا ف | ل َد 
يکون كل معين ماديا » وهو لمَطلوتُ. وَهَدَ اتی في الوّجود؛ لان كل فَزدٍ 


يِن أَْرَادِِ لا ين بأمر وُجُوڍي عَلَى ما رفڪ 


8 عم كو 7 

قلنا: هر وله فى قصل إثبات وجُود" وَاجب الوجُود: طبيعة الوُجُودِ 
9 ر ےر ور رە ر ot‏ ا ^ 0 
عرض لھا تَعَثتَاتٌ9 م 04 بسب المَاهيّة القَابكة0) اء وَبَعْضيَ 
بسب عَدَمٍ القابل» وَالَذِي يَعْرضصٌ لها بِسَبَبِ عَدَم القابل آم عَدَمِيءٌ هو 


اجرد عن المَحلَّ وَمُحَالَطَةَ المُمكئاتٍ 


)١(‏ جميع ما تقدم هو كلام أثير الدين الأبهري في كشف الحقائق في تحرير الدقائق 
(مخ/ص ۰۱۲۰ ۱۲۱). 

(۲) وجود: ليس في (آ)۔ 

(۳) في (أ) و (ق): تعبينات. 

)٤(‏ القابلة: لست في (ق). 

(4) في (ق): المتجرد. 


5د ١و١‏ &@ 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
-6© المَسألةٌ الثَالِتَةُ ©ه 
«فيدا: الاه إا مُرَكبَةٌ: هى الملَيْمَة حَقِيعَتُهَا مِنْ ن آموي را تسيطة: 


رهي ما ليس كَذَلِكَ ء ولاب مِنَ الاغتَرَاف بها ؛ ولا توكَث كل مَاهيّة مِنْ أَخْرَاءِ 
FR‏ يرنه 0 


ا نهابة لهَاء وَمَعَ ذَلِكَ فلاب مِنَ البسيط لأن کل كَثْرَة ‏ وَلَوْ عير متتاهية - 
كَالوَاحِدُ نها مَؤْجُودٌ رائ“ 

«فيها»: وَذَلِكَ الوَاحِدٌُ إِنْ كان مركا لَمْ يَكَنْ وَاحِدَاء قلا َون الوَاحِدُ 
في يلك الكثْرَ:مؤجُوداء وَإِنْ َم يَكُنْ ا ركبا هو البسيطء وکاله الأتاسش 
العَالِيةُ» وَالفُصُولٌ البسِيطَةٌ» حسما بأي” 


3 


وَافبو)»› ١مَعَهَا):‏ ارک إن م م ن أَجْرَاء سا 


عَلَى بَعْضٍ » دهي حِسّيةٌ كأَعْضَا ع البَدَن” 
كَالوِنْسَا 


ر 


8 7 52 
ن المرب يي اش وَالهَ 


رم 
١‏ 


راد «البيْصَاوِيٌ): : وَالمْكَلثْ د المرَكّبٍ ي من الحطوط 


وَلافِيَهَا)» (مَعَهُ): وَالْعَرَضُ كَدْ َون موقا م جس وَفَضْلٍ 7 لین 
كَالسّوَادٍ وَالْبيّاضٍ وسار الكَبْئات » وَكَذْ يَكُونَا ار جين گالاشکال» معلا 


رفي مَوْضِعْ آخَرَ «منْها»: 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4943/ب) والمباحث المشرقية له (ج١/ص١ه‏ - 67). 
(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص١ه ‏ ؟0). 

(۴) في () و (ق): والمركب. 

)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص5ه‏ - /اه). 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص05),‏ 

.)٤۸ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )١( 


r ©‏ ج#©» 


ى الفصل العالث: في الماهية بع 
وک کک ي 

مكلت ته سط حيط ب به ثلاكة 4 أضلم؛ فَالسَطْحُ جنس 5 وَالأَضْلَامٌ اللا 
وَإِحَاطَتُهَا بالسّطْح ل 1 وَاحِدٍ مِنْ هذا الچئس» وَالقَصْلُ وجو پمیر به 
في الکارج عن الك 

وَ١فِهَا):‏ أَوْ عد يق كتَركْبٍ الجسم م مِنَ الهَبُولّى وَالصُورَقء أو مِنْ أَجْرّاء 

عَفْلِيُِ لا وُجُودَ لَهَا في الحارجٍ الول الماك رالوس لڏخولها كحت جنس 
الور ر عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَجْعَلُ الجَؤهَرَ ف° 

رفي مَوْضِعٍ آحَرٌ «منْها» : کارا يسارك لاض ف في اللَريية و 
اسراو 


لاف 


وَافِيهًا): الأَجْرَاءٌ إا مُتَدَاجِلَةٌ» آي بَعْضْهًا اع مِنْ ب: إا مُطْلقَاء أو 
مِنْ وَجْهء وَالأَولُ إن کان العام وما بالخَاصٌ جَارِيًا مَجْرَى المَوْصوفٍ 
o‏ 


بالخَاصٌ قَالْعَامٌ جنس › وَالخَاص فصل ٠‏ 


وَإِنْ کان جاربا مَجْرّى الصَّفَةَء وَالخَاصٌ مَجْرَى المَؤصُوفيء لَمْ بَكنْ 
3 


ڑکیا جنسيًا ولا تَضصْليّاء كَالأَبْييضٍ ئه آَم مِنَّ الإنْسَانٍ والح وَسَاٍ 


r‏ وده و 


عَارِضٌ لَهَا > وَالعَارِض مُتَقَومٌ بالمَعْرُوضٍ . 
وَإِنْ كَانَ الخَاصٌ مُتَقوّمًا يالعَامٌ ُو المَاهِيّةُ المُتَقوّمةٌ يسما العَارِضصْ لَهَا ما 
توف عَلَيْهَا وَل توف ليو كَالَوعٍ الأخير م مع مما يَعْرِضُ لَه عَلَى الخُصُوصٍ من 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١٠/ب)»‏ المباحث المشرقية له (ج١/صض١5‏ - 57). 


(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١١/)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص١5‏ -31). 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص 5‏ 007)). 


هد qr‏ ج#©» 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 


1 


الصَّفَاتِ وَالأَهْرَ اش وَالأَعَمّ مِنْ وَجْهِ اجْتِمَاع الحيوَانٍ وَالأبيض ”© 


2 


وفيا › «مَمَهَا)(": ما لا يَكونٌ بَعْضْهًا 18 مِنْ بض تسس 
مک متجايكة » قن کا گات لا ل بَيْتَهُمًا تي ما وُجُودِيةٌ 55 زو مساب 
كاحَاد العَدوء أو ملف إِما مَعْقُولةٌ تركس الجشم من الهَيُولَى وَالصورَةء 
وَالعَدَالَةَ مِنَّ العِفة وَالحِكْمَة وَالشَجَاعَة يِن الإقدام وَالعَفْلء ونا مَحْسُوسَةٌ 
كَالبلْقَة"” مِنّ السَّوَادٍ وَالبَياض . ا 


وَافِيهِ): كَأَعْضَاءٍ ادن“ 


2 


وَإِنَا إضَافَةٌ کالأفرّب وَالأبّعَدء «فيها»: فَإنْهُمَا دَاخِلَانٍ عَلَى إِضَائَةٍ 
عَارِضَةَ لإضاقات› ا ر بَعْضْهًا إِضَانِئيٌ وَبَعْضْهًا حقيقی › ا اه 0 أَجْرَاءِ 


هد رە عه e a‏ رور که رە ر 

قرا تی وات حقفة؛ وين تيب ها غر نو هنیا أ بَعْضهًا 
ر ر روم 2 ۶ 

وُجُودِي عضا عدي كمغتى الأول ٠‏ فاته مَجْمُوع أَمْرَيْنِ» أحَد تسوت وهو 

كونه ٿه ندا ليرو وَالذَانِي عَدَيرئ وهو آنه مدا ک۵ 


وَفى «الملَخَصٍ): هذا هَذَا التَقَسِيمُ على رَأَي «الشّبْخْ) فى تقوم الأجْتاس 


00 هلا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١1/صوه‏ ل 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١1/أ).‏ 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص .)1١- ٠١‏ 

(:) الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/ب).‏ 

(0) البلَقُّ: سواد وبياضٌ» وكذلك البلقَةُ ورس بلق . (الصحاحء مادة: بلق) . 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق؟١٠١/1):‏ 

(۷) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)51-5١‏ 

(۸) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲٠٠/ب).‏ 


GG 4 © 


الفصل الثالث: في الماهية 
چ كن 


5 8 ج كس رعو 
فُلنا: فى تركب الأول مِنْ أَنْهُ لا مَبدَأ له نَطَد؛ لِحَدِيثِ سَاعِي الجُمْعَقَ 
فيه: «ككثوا الأول مَالأَونَ20© 


و 


روع 


0 وى f 0 2 2 o MM‏ 0 
فى كَوْنِ البَسَائِط مَجْعولَةٌء قولان؛ لَص«ها»: المَشْهُورٌ أنها عير 
وم لد وَعَثْمُ ره )20 


وَل حك اليك وو الثاني 
وة حه الأول وَجْهَانِ: 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب فضل التهجير ‏ أي 
التبكير ‏ يوم الجمعة » عن النبي مل يمار قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف»› وجاءوا 
يستمعون الذكرّة الحديث. 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱ اص 67 

(۳) يشير إلى مفهوم قول الفخر الرازي في الملخص: وللمعترفين أن يقولوا: المركب مركب من 
أمور كل واحد منها بسيطً» وعند اجتماع تلك البسائط يجب حصول ذلك المركب لا 
محالة » فإن لم يكن البسيط مجعولا لم يكن المركب الواجب الحصول عند اجتماع تلك 
البسائط الغير المجعولة مجعولا» فيجب نفي * المجعولية أصلاء هذا خلفٌ. مثاله: الماهية 
والوجود وانتساب أحدهما إلى الآخر» كل واحد منها غير مجعول لبساطته » فيلزم أن لا تكون 
الماهية الموجودة مجعولة. (الملخص» ق 48/بء ق٠ )/٠١‏ فيفهم من هذا الدليل أن 
البساط مجعولة. ولذا قرره الكاتبي بقوله: لو كانت البسائط غير مجعولة لما كانت المركبات 
منها مجعولة » والتالي باطل » فالمقدم مثله. (المنصص في شرح الملخص» مخ|ص ۲۸۹). 

(4) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص6١1).‏ 


هد 14 ج#©» 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5ه به 


# الوَجْه الأَوّلُ: «فيها»: مسك الأَونُونَ بن المُخوج اَل الإمكَاُ 
وَل يَعْرضْ لَهَاءِ لأ أي ئه إضَافة ؛ رور أن إِذَا حَكَمْنَا ِالإِمْكَانَ لاد مِنْ 
تش بوط 7 تین ا رُجُوعُهُمَا َء وَاحِلِ؛ لِأَنَّ الشَّْءَ لا بذ بن فی 


ل شل لع دكن ر هك 


03 


5 ا ١فيها»:‏ هَذَا يفضي کون الوّجُودِ في فيه غَيِيًا عن السّبَبء 
تن الرُّوهُ وَكَانُوا: المَجْعُولٌ هر موصو الاه يالؤُجُودء قيل: 
المَوْصُوفية" إِنْ كات تَفْسَ الوْجُود عَادَ الإْرَامُ وَإِنْ غَابرئْهُ » وهي لا مَحَالة 
اهر وُجُودِيٌ» ارم ان كود مَوْصُوفِتُهَا بالوّجُودِ وَضْمًا رادا عَلَيِهَاء وَيَكَسَلْسَلٌ . 

وَأَئْضًا إِنْ كَانَتْ بَسِيطَةٌ وجب" أَنْ لا تون مَجْعُولَةٌ » وَإِنْ كَانَتْ مُرَكَبَةٌ 
کان الكَلَامٌ في بَسَائِطِهًا كربا كالكلام في المَامِيةَ وَالؤْجُودِ وَانْتسَابٍ أَحَدِهِمًا 


1( لكي 90) 
- الثّاني: قال «الأنِيد»: لا كك 3 الإنْكَانَ إِضَافِيٌ» بل متاه کون 
الشَّيْءِ بِحَالَة لا يَكُونُ وَاحِبَ القرر في الكَارج» 5 يكبي فيو» فَإنَا 


7 ا 3 0 ° 3 0 01 7 
تقول للوْجُودٍ العَارض لِلمُنكن: إِنَّهُ ممكِنٌ» ولا تمي به الإمكَانَ بالإصاقة إلى 


(1) هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص0)‏ وهو أيضا في الملخص 
(قحة/أ). 

(۲) في (أ): موصوفيته. 

(۳) في (ع): لزم. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص01).‏ 

(0) في (أ): بحالة ليست واجبة التقرر. 
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الفصل العالث؛ في الماهية 2 
> 
الي » بل كوه بحَالّة لَيسَتْ وَاجِبَةَ قر في الكَارِجٍ ولا مُسْتَِيلَة الَقرر. 


تع لو لا للمَاهِيّة: نها مُمْكنةٌ الوُجُودٍء كان الإفكان كبفبة ليسي 


الوْجُود إَِيهَا في الحم اللي وَل يَلرَمُ مِنْهُ أن لا بَعْرض الإمكان لِلشَّيْءِ | 


n 


فلتا: هَذَا الجَوَابٌ هو مُخْتَصَرٌ قَوْلِ «البَبْضَاوِي)»: : فا: فلکا: اغتبار عَفْلِيءٌ 
رض لها بالتبة إلى 0 
2 1 7 5 09 
* الوَجَهُ الاني: في «الملخص): ار الشَّيْء فيه إِنَمَا يَكُونُ 


الْيّاجه لِلنَّيْءء وَاحِْيَاجُهُ عت مِنْ تُعُوتِهء وَالنَّعْتُ متاخ عر عن العلُوت» 
3 مقع وه کر ره e‏ رور ے2 3 ر 7 7 )4( 
مم 34 o‏ ۴ و ىه 2ے ۳ 
فحقيفته متقدمة على ثير الشيء فيه» فيستجيل أن يكون للشيْء شمر كيد 
ت 


2 ر 2 6 2 0 م رر 
قُلنا: مَيلرَمُ؛ إِذْ لَمْ يذكز لَه جَوَابًا. وَيُرَدٌ بمَلرومكه إبطال التأثير مُطْلَقَاء 
8 ل ر e‏ ر و 1 
أو الطبيعيٌ» وَالأَوَلَ باطل حَقَاء وَالثْانِي باطل عِنْدَهُمْ 


Es” 


وحجه الثاني وَجْهَانِ: 


و 0 ٤‏ 
- الْأَوّل: قال «الأبية»: ١‏ لبَسَائِط إِمّا أن شغي بِذَاتِهَا عَنِ الغَيْرِء أو 


اج له يد الأول بَاطِلٌ ؛ ؛ وَل لما تَوَقفٌ تَقَرُرْهَا في الكَارِجٍ عَلَى الوجُود؛ 


(1) في (ع) و (ق): إلى الغير. 

(۲) لها: ليست في (أ). 

(۳) وعبارة البيضاوي: قيل: البسائط غير مجعرلة ؛ إذ المحوج إلى السبب هو الإمكان» وهو 
إضافةٌ » فلا يعرض لها. قلنا: اعتبار عقلي يعرض لها بالنسبة إلى وجودها. (طوالع الأنوارء 
ص ۰)٤۹‏ 

(6) الملخص للفخر الرازي (ق۹۹/). 


هد 4v‏ ج#©ه 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 
7 7 05 5 عاسم 
3 العَنِيّ بدّاته ته عَنِ العَبْرِ لا رقف ف رزه في الخارج عَليْهِ وَلا کون ر 
ية الڙجودء ينن رما في الكَارج عر عَن الوجُووء وَهُوَ محال هَن حن 
اخييَاجُها بِذَاتِهَا لِلمَيْره وَالمُحْتَاجٌ لِلمَيْر مُنْكِنٌ لات وَالمُمْكِنٌ مَجْعول 
OS 7‏ 
تايط مَجعول 
٤ 0‏ 
- الثَّانى: فى «المُلخص): الجرَكتُ مركت ع أمور كلها بَسَائْط › 
١ ١‏ 3 ره 5 و را 
ِاجْتِمَاعِهَا يجب المُرَكّبُء ن لَمْ يكن البسيط مَجْمُولاً لَمْ يكن المْرَكبُ 
الوَاجِبُ الحُصُولٍ عِنْدَ اجْيماع يلك البسَائِطٍ المَيْرٍ مَجْعُولَة مَجْعُولاً» مدر 
المَجْعُولكةٌ أَصْلاً» هَذَا خُلفٌ. 
٤ : 7‏ > اليد ام 7 
يكالهُ: المَادِيةُ وَالوْجُودُ وَائْتِسَابُ أَحَدِجِمَا إلى الآَرء كل مهما غَيْرُ 
مَجْعُولٍ ؛ لمساطته» كلا كود الاه الموجُودة مجر 
2 د ور 
قلت: مُقتَضَى كَوْئها ع م مَجْعولَةَ هيك المَعْدُومٍ وَهُمْ ل يقولوة» 


ا الک أ تنتى وو ل المَاهة ا المَجَعولية عير 


لرا وكير : م کر كتين فر في مَفْهُوٍ الإنتان ن مِنْ حَيْتْ 
قلتا: يلرم كن اركب كَالبَسِيط في 0000 ضرورَة نها ارب 

)1١(‏ راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص116). 

(؟) الموجودة: ليست في (ق). 


() راجع الملخص للفخر الرازي (ق949/ب ق٠ .)1/٠١‏ 
)٤(‏ هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص07).‏ 
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هية 


9 الفصل الثالث: في الماهي 
o:‏ 
ره o2‏ و 
عَنْ مَاهِييهَا مِنْ حَبْتُ هي هي وقد رفوا يتُا . 
«(ؤاز الترع اکان + 
at f E :‏ 20 كه رارك س 2 و ب ر 
«فيه): المَاهِيّة إِمّا قَائْمَة ريا بَسيطة أو مُرَكبَة » فتكون قَائِمَةَ بتفسهّاء 
1 رم و 4 8 8 کو 8 
أو بَعْضْ أَجْرَائِهًا ائم بتفسه ۾ مكل للباقِي» وَإِمّا حَالة في مَحَل» فَإِنَ كَانَتْ 
یبط ضیح إن يرث لايد أن کون كَل أَجْرَ رَائِهَا مُحْتَاجًا إِلَى المَحَلَّ » 
إا ما حَلَّ فيه المُرَكْبُ » أو البعْضئٌ إِليْهء والباقي ِذَّلِكَ البغض © 
وَاخْقَصَرَهُ #البيِضَاوِيٌ بِقَْل: المُرَكّبُ إِنْ ام يفيه اسْتَقَلث أَجْرَاؤُهُ أو 
بَعْضُهَاء ونام الثاقي بوء وَإِنْ قَامَ يرو كَامَ بو جَمِيمٌ أَجْرَائِه أو بَعْضْهَاء 
وَبَعْضُهَا القَائٍِ ب 
الريي»: : البسيط الام َيِه كَالوَاجِبء وَبَِبرِِ كَالتقْطَةْ وَالمُرَكَبُ 
القَائُمُ يفيه گالإنسان» وَالقَائِمٍ بَعْضهُ كَالجشه”) المُرَكّبٍ من الهَيُولَى 


سه يرو القَائِمٌ به جَمِيمٌ أَجْرَائهٍ كَالسّوَادٍ المُرَكّبٍ مِنّ اللّؤيكة 
وَالسَّوَادِيُةَ» وَالقَائم يرو" القَائِمُ به به أَجْرَائه وَبَعْضُهَا بالقَام به كَالحَرَكَةٍ 


الصَّرِيحَةِ 00 


ر 


(۱) في (1): هو هو. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق49/ب). 

() راجع طوالع الأنوارء للبيضاوي (ص 44) ولاحظ بعض الاختلاف في العبارة. 
(4) في (أ): كالجس. 

(5) في (ق): بغير. 

() في (): بغير. 

(۷) راجع تجريد العقائد للطوسي ؛ وشرح الأصفهاني (ج۱/ص۳۹۱). 


هد وود جهه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَالفِيه) » ET)‏ المَاهية المركبة ممعم مُمْتَنمٌ أن کون لِسَيْءِ مِنْهًا حَاجَةٌ 
لِقَيْءِ مِنْهَا؛ ن الحَجَر المَؤْضُوع را الِنْسَانٍ لا يَحْصْلٌ مِنْهُمَا حَتِينَةٌ ّحِدَةٌ 
وأا تكو العَكرَة عن تا فيا بن الوحَدَاتِء وَالمَعْجُونِ عَنِ اجْتمّاع لويد 
لذن لَه الاجْتِمَاءِيةٌ ابي هي أَجْرَاءٍ دَلِكَ المُرَكّبٍ» وَهُوَ الجُرْءُ الصور 

َر إلى الباقي » وَيَخْتَيمُ احتَاجُ کل وَاحِدٍ منها لاخر ؛ ولا اتاج كل وَاحِدٍ 
ينها إلى تفسد, عي احاح أَحَدِهِمًا إلى الآحَرِء مِنْ غَبْر کس“ 


قلت: إِنَمَا يكَمَوَرُ هَذَا عَلَى القَوَاعِدٍ الطَِيوية» لا عَلَى اتاد كَل الحَرَاوثِ 


- جَوَاهِرَ وَأَعْرَاضًا وَنسَبًا ‏ إِلَى القَاعِل المُْتَارٍ» وَهُوَ الحَقُ. 


:9 اقرخ الكاليثا + 
١لفيو):‏ قل «الشّبْح): : القضل يجب أن کون EE‏ د حِصّة التّوع 0 
الجئس. ع 
وَعِنْدِي ائه َير وَاجپ؛ لان الم الحيرانيّ ني قى بعد عَدَمٍ الصَمَاتِ 
الي لِأَجْلِهَا صَارَ حَيرَاناء لو كَانَتْ يِلْكَ الأُمُورُ عِلَل لوْجُود َلك الجسم لم 
كان لامر كَذَّيِكَ ؛ لإمتتاع بَقَاء المَعْلُولٍ مَعَ مَمّ عَدَ دم ع 


رار 


ي“ 


3 


قُلنا: برد يمع بَقَاءِ المَعْلُول ؛ ؛ ل الجشةٌ دات ادي وَالإخسَاس» 
لا مُطْلَقُ الجشمّة. 


)١(‏ في (ع): إلى الآخر. 

(۲) في (ع): فتعين. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٠//|)‏ و المباحث المشرقية له (ج١/ص05).‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/1):‏ 


r. 9‏ جه# 


الفصل العالث: في الماهية 
9 $ 


وفيا » يجب ب الاهيتام بهذا البَحثء وهو لَمّا وَ وَجَبٌ أن أَجْرَّاء المَاهية 
ل أذ بكر بها ع جرد البنض » القع أذ رة الج الجثيرة ل 
لِوُجُودٍ الجُزْء لقصل ؛ َل کاتت الفضول المتقَابلة لَازِمة له فيَكون الشيء 
الوَاحِدُ تلط مابلا هَذَا خُلفٌء رم أن يَكُونَ الجُزء المَصلِيا عله 
جود الجْْء الذي كَالحَاجَةُ امه نما ِي مِنْ طبع الجئس» وكع4ك00 
الاج له مر ن ق ييل القضر © 
وَل «البيِضَارِيٌ»: فل يجب كن الفضلٍ عله لِرُجُودٍ الجنسء وإ 
اا أَنْ بكو الجنْسٌ عله له يلرم مه“ أز ل أذ يكُونَ تيشكطبى كَل نيعا 
عن الآخَرِء تع اكب بنا 
ُلنا: نودم يالل ما وف المي عليه في الجمكة اد يلم من عة 
الج انيار الضل» رذ ردم بوم ُوه لا يأر ين عدم عدي حدما 
لاخر الاستغتاء مُطْلَقَا؛ِ لِجَوَازٍ أَنْ کون المَصْلٌ ار حَالا في الجئس © 
فلنا: كَرْلهُ: « لِجَوَاز أن يَكونَ. . © إِلَى آخرو› جلاف ول« في 
َضْلٍ أَحْكَامٍ القضل: لما تَلَخّصَ أن الس مح في وُجُودِ إلى المَضْلٍ» 
امتح حَاجَةٌ القَضلِ که لانيتاع الدّوْرِء 1 ڪال في السَيْء مُحْتَاجٌ ِل 


EN 


(1) في المباحث المشرقية المطبوع: مختلفاً. (ج١/ص58).‏ 

(۲) في (ق): وتعيين. 

(۴) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي: مختلفاً. (ج١/ص38).‏ 
)٤(‏ معه: ليست في (ع). 

(5) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص0:0). 

(5) يعني: المباحث المشرقية للفخر الرازي. 


هد r‏ جع 


الباب الأول: في الأمور الكلية بع 
ب 
َالقَصْلٌ المُقَرُمُ للع المُقَسْمٍ لجنس ينيع نم أَنْ بون حال فيه 
رَ«فيها»» في فَصلِ أن ج وَالَصْلَ یرتا »ما 3 لَمَا دللا أن 
اجر المَاهِيّة الوَاحِدَةَ حَقِيقَةَ لاب أَنْ يَكُونُ لْبَعْضِهًا ينها تع بالبفْض»› وَلَمّا انتتع 
کون الم نجش و جب أَنْ يَكُونَ الجنش ملا زِما لقصل . 
وَيَعْضْهُمْ لَمْ يُوجِبْ مُلَارْمَة مد الجنْس لقصل 5 أن الثطى مُشْكَرَكٌ بين 
الإنْسَانٍ وَالمَلّكِ ل الط عِمَارَةٌ عن ١‏ القرّة عَلَى إِدْرَاكِ المَعْلومات» وَهُوَ 
مرك بيتهُما. وَأَنضًَا الحيوايكة مشتركةٌ بين الإنْسَانٍ وَالقَرَس» َالحَيوَانْ 
هما جِنْسث» وَالنَاطِقُ قصل . 
ِن ار حال الإنْسَانٍ مع المَلّكٍ كَانَّ النَاطِق جنا وَالحيوَانُ فصلا 
فَجْرْءُ الماهة قد فيد قَائِدَةَ الجنس في حال وَفَائدَةَ الفَصْلٍ ف في أُخْرَى» فا 
تارم بیت“ 
وَأَجَابِ باد الَوةَ الَاطَِةٌ إن عُنِيَ بها تفس إِذْرَاكِ الحَقَائِق يك س 
ُو لِلحَيْوَانٍ» وَإِنْ ع عي بها الجَؤْمَرٌ القَرِيّ عَلَى هلو و الأخرّال َم هر قصل 


د مه 


مُقَوّمٌ؛ وَلَكِنَّ النَقْسَ البَرِية مُحَالِفَةٌ للنفْسِ كط . 


فلتا: مُنْمَصَاهُ أن المَلائِكَةَ هي الوس السّمَاوئٌ في الحَقِيقّة"©: كَرَالَ 
الإشْكَالٌ . 


() راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١۷).‏ 

(۲) في (آ) و (ق): فالحيوان بين الإنسان والفرس. 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/‏ ص1۷ - 1۸). 

.)۷۸صإ/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) يعني: وليس كما يقول الفلاسفة من أن الملائكة هي نفوس الأجرام السماوية» حسب 
نظريتهم في فيضانها عن العقل الأول. 


rir 9‏ خج#ي 


هية 


۴ الفصل العالث: في الماهي بع 
وو ٠:‏ لي 
8 المَسألة الغالتة ©م 
«فيه) «مَعَها): التَعيُنُ رَائدٌ عَلَى المَاهية المتعيّئة ؛ لأن مَاهيةً الع صَالِحَةٌ 
لحمل عَلَى كَعِرِينَ» وَالمكَكَخّصٌ ينها غَيْرُ صَالِ الما المي حَاصِلَةٌ 
ايها في النّخْصٍء لو له صل ها ع حمل عَلَى َثرِينَ ما امتح ° 
حمل اي 


2 
0 


قُلتا: يذ ول إن اشرت اللاي يه المَذْكُورَةٌ وَعَدَمْهَا مِنْ حَيِتُ تيوت 
الَاهية في الذَهْنِ سُلَّمَ يِنْ +: حي وئه في الذَّمْنِء لا في الكارج» وهو َل 
الترّاع :اث بن حت وٹ الا في الكارج تا لديك الأولى » 
َالحَقُ كول المتَكلمِينَ: | إن عي الاه الكَارجِيّة بهَاء لا برَائدٍ عَلَيْهَا. 

«فيه): لله وُجُودًِا بُوجِبُ التَسَلْسْلَء وَعَدَيئ(؟ اجْتِمَاعٌ الوْجُودِ رَالعَدَم: 


0050 

ثَالُوا: وَهُوَ بوتي لِوَجْهَيْن: 

* الأوّل: أن المي من حَيْتُ هر من وجو وكعققة 9 ج٤‏ ي 
وَجُزء المَؤجُود جو 

27# الثّاني: لَوْ کان عَدَمئا لَكَانَ 
(1) في (ق): لامتنع. 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٠/ب)‏ والمباحث المشرقية له (ج١|ص74).‏ 
(۴) في (ع): التسلسل وهو سبب.- 
() في (أ): وتعيينه. 
(ه) الوجه الأول اختصار لما أورده الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج١/ص74؛‏ وفي 

الملخص ق"١١٠/ب.‏ 

© مم ح#© 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ب هم ساس eR‏ ا Ao‏ 
روء إن کان الأول - وَهْوَ عَدَمِينٌ صَرُورَة - كان النميْنٌ بوتا وهو المَطْلُوبُ» 
ی ر ت $ عم هم روو و وو 
ِن كان عَدَمْ د 1 عَدَويا وَهْوَ عَدَمْهُ فيكون موي20 


كن تكثئة س 2 حي بايد نضا كَابَث20 
قاع 3 8 2 2 ص 

1 َه إِنْ أي أن مزر بن حَيكُ ل ملم كل 

ep e,‏ ر اشر رت مه 

ل يط ع 5 وََعينهُ مُصَادَدَه» وَالنَانِي بمنع الحضر بِدَعْوَى”” كَوْيْهِ 


سَلْبَ غَيْرِو عَنْهُ» كَمَا قي في أن لكل شَْءِ لازم کک کک 
وَاختَصَرَةٌ الينشَاري» بِقَوْلهِ: «لَوْ کان التَعيْنُ عَدَِيا لكان عَدَمَا لعن 
ار کون حدما * تبريياء وهر مُمَائِلٌ للآخرء َيَكُوَانٍ ونين لقال ار اَن 
تملع بنع اقتال | إِذْ لو تَمَاكَلَتْ ل يَتَحَصّلٍ السشّخْصٌ من انْضِمَامٍ الین للماهية 
أن م صم الكل 5 2 لا فيد الجزئية) 00 


رد لو تاقلا في این كن لعن كا كود ص لماي الع 


يرد باه يس مُرَادُّهُم قَوْلهِمْ: «وَهُوَ مايل لار كمال المُشتركينِ في 

(۱) في () ول(ق): ثابتاء 

(۲) إن كان عدميا... فتعين غيره: ليس في (ق). 

(*) الوجه الثاني اختصار أيضا لما أورده الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج١/ص074)‏ 
وفي الملخص معبرا فيها عن التعين بالهوية وعن اللاتعين باللاهوية (ق/١٠٠/إب‏ 
ta‏ 

(4) به: ليست في (آ) و (ق). 

(5) في (أ): فدعوى. 

(1) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص050). 


د الفصل الثالث: في الماهية 


3 5 
َء ټل مُرَاُهُمْ تماما في أ لبان في تعن صي مين جار في کل ما 


عجر ب مع م (Da‏ 


سِوَاهء وهو نحو قولتا: الجرْنِيُ ُ: هو الي فس ضور انع من دفي الشركة 
فيه وَهَذَا المَغتى كمال فيه الجُرْييّاتُ» وَهْوَ لا يَصِيدُ بِذَلِكَ كلا ؛ وللا صَارَ 
الجُرَيه کا كَتَمَائْلُ الزات فيه و تال المُعَيَّاتِ في لمان المذكور. 
ا e‏ ا شك 2 ع لا ەر 94 م 
وَإِيِجَارُ ذلك أن الَمَاثل مَقُولٌ عَلَيْهَا ولا عَرَضِيًا» حَسْبمَا يَأنِي عَقَيبَه 


رفي «المُحصّل): أَنْكَرَ المُتَكَلمُونَ أَنْ بكو الَعَيْنُ تبويئاء وَاحْتَجُوا 
وه (). 
بوجوو 


الأَوّل: «فيهًا): لَوْ کان بوتا رَائِدَا عَلَى المَاهِيّةَ كَانَ لَه تَعيّنٌ» وَلِذَّلِكَ 
لعن عبن وكَسَلْسَلَ0*) 

2 7 رر 3 و 2 11 ر 

* النّاني: اختِصَاصٌ كَل راد بتعيٍ إِنمَا يون بعد امْيَازٍ ذَلِكَ المع 


0( في (ق): «هو الذي يمنع نفس تصوره.» والمعنى واحد. وفي 2( كذلك لكن بلا كلمة 
#نفس). 

(۲) وإلا صار الكلي جزئيا: ليس في (آ). 

(۳) في (ع): عقب هذا. 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١٠)‏ قال الكاتبي في صدر هذا المبحث؛ لا يجب أن 
يكون الامتياز بين كل موجودين بالتعين» فإن الموجودين إذا كانا مختلفين بتمام الحقيقة 
الماهية كان التباين بينهما بتمام الماهية » وإن كانا متشاركين في الجنس كان الامتياز بينهما 
بالفصول » أما إذا كانا متمائلين بالحقيقة ‏ كأفراد كل نوع فإن الامتياز بينهما لابد أن يكون 
بالتعين. إذا عرفت هذا فنقول: ذهب المتكلمون إلى أن التعيّن والتشخص اللذين بهما يقع 
الامتياز بين الأشخاص ليسا صفتين وجوديتين » واحتجوا على ذلك بوجوه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق970/أ) . 

)٥(‏ راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص76)‏ والملخص له (ق4١٠/أ)‏ والمحصل 
له (ص۱۰۲). 


GG o هه‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


عَنْ غَيْرِهِ) وللا لَمْ يكن اخْتِصَاصٌةُ به أَوْلَى م من اختِصَاصِه ٠‏ روء يجب أَنْ 
بَكُونَ اخختِصَاص ذَلِكَ المَكمَيرٍ بدَلِكَ امير بَعْدَ بَعْدَ ميزه عَنْ غَيْروء اذا کون 
تكميرًا یر أن کون 00 

وَتَحْرهُ كول «البَئِصَاوِيَ): «الاني: اخْتِصَاصٌ هذا اللَعيْنِ بهَذِه الحصة 
ََْدْعِي تَمَيُرَمَا 2 الور وَنُوقِضَ بَاختِصّاص الفصول بجصص الأجتاس» 


وَأْجِيبَ باه فعض كَمَدْرَهَا مع لا له 


قُلْتا: وله «حَوَاجةي 0 


5 م 5 
ويرد أن جَوَابَ تفص الدَليلٍ بطل الدَلِيلَ » قلا م جَرَ 
* الثَالِتُ: في «المُحَصّلٍ): لو گان التَعَين و نَتْ مَاهِيتةٌ مُسَاوِيَة 


لِلمَاهِيّاتِ المُتَّسِمَةِ ور رياز كل ئها“ عَنْ ابه صرب کون 
و از (البَيْضَاوِي): «الغَّالِتُ: انْضِيَافُ احص | ِلَى الما 
يَسْمَدْعِي وُجُودَمَا؛ لاميتاع انْضِمَام'" الوجُود للعَدَمٍء كَرْجُودُمَا إن اتقضَّى 9 


.)/٠١ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص 756) ؛ وراجع الملخص له (ق4‎ )١( 

(۲) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص١20)‏ وراجع شرحه للأصفهاني في نفس المرجع . 

(۳) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص7١٠١).‏ 

(؛) في (آ) و (ع): منهما. 

(0) راجم المحصل للفخر الرازي (ص؟١٠  )٠١7‏ وهذا الوجه أيضا مذكور في الملخص 
(ق6١٠/ب).‏ 

0( في الطوالع: انضياف. 


4 الفصل العالث: في الماهية 
9 5 
ار رم | لا رم جيب بان التّعيْنَ لِلوّجُود مم 
خر لَرِم لتَسَلْمْل) “3 رم لمَطْلوتُ. ٠‏ وَأجيبَ ل لتعينَ للو جود معه) 


7 رمو بر واو لس 


E‏ الرَابِعٌ : ل(فيه) : َو کان ع غَيْرَ المَاهية تع أن کول وجوده وجودها؛ 
عو واراءة وور 04 ر .6 5 
انا ام الك يمحل جد كل يتا قي جود الآكرء ُو + 
الواح لیس مَوْجُودًا وَاحِدَاء بل أككرَء ثُمّ اكلام يها" كما في الأول 
0 
تاس۶ الوَاحِدٌ آمو عَيْد اة 


رَأجَابَ عَنِ الأول «فيها) بقَوله: هر ما مَضَى في الوْجُود» وَهُوَ أن النَعجُنَ 
ل لا مَمهُومَ له ل وَرَاءَ ۶ التعينكة القع“ مع" مُتَعيّنٌ بدا وينه ن نَفْسَ س دا( 


وَعَبَرَ عله «البَيْضاوي» بقَوْله: اهو 3 عَلَى رادو َو قو لا عَرَضِئاء 
کالمَاهية عَلَى المَاهيّاتِ› وهی مُتَحَالفَةٌ پالات ° 
قُلْما: وله «حَواجة20" وک توه َوه ل «السّرَاج) في الوَجْهِ الول من 
وجوه كن الوّجُودٍ مُفْترئ"" 
وَجَوَابُ الَنِي ّدم 
(1) راجع طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص )0١‏ وشرح للأصفهاني (ص١ه ‏ 07). 
(؟) في (ع): فيهماء 
)۳( في 12 فللشيء. 
(4) راجع الملخص للفخر الراذي (ق؟١٠/ب).‏ 
(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص١۷).‏ 
0( طوالع الأنوار» للبيضاوي » (صا١اه).‏ 
649 راجم تلخيص المحصل للطوسي ( ص۰۳ 56 
)^( في (ع): وقد تقدم. 


(9) يشير إلى قول سراج الدين الأرموي: كون الشيء ماهية معيدة عارض تشترك فيه الماهيات 
المعيئة. (لباب الأربعين» ص 75). 


هد rv‏ جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَكَذّا جَوَابُ القّالثِ. 


وَأجَابُ عَنْهُّ «الكَاتِيية) وَدخَوَاجَة) يمع صِدق مُطلق التَعيْنٍ على د60 
التََّيّتَاتِ بالاشتراك د المَختوِي» بل كل تعينٍ مُكَالِفٌ لِلآحَرٍ يتفْس اهي قلا 
كر لعي رائ علي 


0 B+ 


لفيه): رَعَمُوا آنه قَدْ کون التشَخْضُ ملول المَاهِيّة» فَيَنْحَصِرٌ نَوْعْهًا في 
شَخْصٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنهُ متى وُجَدَتْ يَلْكَ المَاهِيَةُ وُحَدَتْ يَلْكَ ا 
وَافِيهَا»: إِنْ كد ّم ِلك المَاهِيّة مِنْ لَوَازِيها لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الع إلا 
في ص واج“ 
وَافِيِهَا أَنْضًا: إن الْحَصَرَ تَوْعْ المَاهِيّةَ في شَخْصِهًا کان حص 
مَعْلولاً کی“ 
قُلتا: رع ذلك عِنْدَهُمْ هر مَا ص و الاو ويره 6) وهو اماع 
المُكَالفَةَ ين لازم | لطبيعة الوَاحِدة0 » فَإْطَالهَا يطل 
(1) في (ع): أفراده. 
(۲) راجع كلام الكاتبي تقريرا وجواباً في المفصل في شرح المحصل (ق٠۷//أ)‏ وتلخيص 
المحصل للخواجة نصير الدين الطوسي (ص١٠٠).‏ 
)۳( راجم الملخص للفخر الرازي (ق٤؛‏ ١إب).‏ 
(4) تلك: ليست في (آ) و (ع). 
(0) المباحث المشرقية » للفخر الرازي » الفصل الثامن عشر في علة تشخص الشخاص (ج١‏ /إص 07 . 
(9) في (أ): تشخصها. 
(۷) المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١/إص۷۷).‏ 
)۸( طوالع الأنوار» للبيضاوي رص .(o¥‏ 


© vr © 


5 الفصل الثالث: في الماهية‎ ١ 

0 2 ى 7 5 ل 5 

وَافِيهَا: وَإِنْ لَمْ يكن مِنْ لَوَازِيِهَا كان مَعْلولاً لِعَيْرهَاء ساب عَلَى 
ED 6 4‏ مُمْتَيعٌ کون غير عير موق لَهَاء؛ 3 سه 9 كيه لِكَيرهَا 
ماكو لا لا بتو فیا ؛ جوب تَقَدم الل لى الحَال» وله ةالص 
تي تأ" ءَ عن الشخْص ‏ 20 8 ِحُلُولًِا فيه فيه َكَل َع ذي كَثْرَةٍ 
أَمْخَاصٍ کنر , بسنب الاق مکل ما ليس وة في عخْصِد ماد بد 

فلتا: : قرم الْحِصَارٌ آرم المُمَارِكَاتٍ في أشخاص . 


وها کا لیس زيا 4 مُنحصرًا في میا تََشُْهَا ما ِما اها ِن 
مُجَرّدِ الإضَاقَةٌ إلى الما الما ة مِنْ عير عي َي في الذات» كشَخْصَاتٍ البَسَائِط 
ولأ اض» ن تَشَخُصَهَا لول ر في مَوَادُهَا رمحالا وا لِأَحْوَالٍ 
دة على الإقاقاتٍ” 
عة «فيو) - بعد كفريرو ما اموا َل ِن أن تيد الكل بالكل لا 


تاه ا o‏ 


فيد شَخْصِيةٌ E‏ «ولقائل أن يَقُولَ: الاه مر الذي انْضَمٌ لِلماهية ه فتعيتت بو 


5 أ گئٽ لملا هي بن ڪي يا د هي كي الكل إا ال لكل لا يفيه 
3 خمد لك الاه لا كود ريه وَكَد رث جْإيية: هذا حل إن 
(1) في (ع): شخصها. 


(۲) في (): ملازم. 
(۳) في (ق): تأخيرها. 


(4) في (ع): التشخص. 

0 راجم المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج۱/ ص۷1 - ۰)۷۷ 
(5) في (ع): معنى. 

(۷) في (ع): بحصولها. وفي (ق): بحلوله. 

(8) في (أ): محلها. 


(9) راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١/ص/الا‏ - ۷۸). 


@ r4q هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ل يکن له مَاهِيَةٌ امع انْضِمَاهُ لیر 


وَتَقَلَ «الأضبهاني ©) عقب تَعقبهُ باه لو کان كك ماص المَاهيّة بسب كه 
7 1 و 28 - و 
مَحَالَهًا کان َك ر الال لمكتو المكتاؤاة يسيب محال أَخَرَ اا 


قَالّ: «وَأجيبَ أن ما لا يبل اکر لِذَاِهِ يقر في تَكَثره لِمَا اة 0 
تف لق تمي ل أت في تتا ليل أت جلك ايل يك 
قَالَ: والح أن عله احص قى تَحَقَقٌ المَاهية في الحَارج ؛ لاني 
حفقّثْ في الخَاِج صَارَتْ كينا مر ردا ا يُمْكِنُ فيه تعد وَل 
ماك مَادةٌ E‏ أو لا حمق المَاهيّة كاف في يها ونما تَعَدّدتِ 


1 


الأَشْمخَاصضٌُ مدد د الوْجودَات للمَاهية . 


َالَ: وَفيه طز ؛ لان الاه الممَحفَقة في الكارج ِن ل 

تفز في تَسَخْصِهًا لِمَادةَه وَإِنْ کات ماد لَمْ حبق إل پالاق كَلِلمَادَة 
3 احص ء وَهُرَ املو“ 

َة «الببْضَاوِي) »' پقؤلو“: «قِيلَ عَلَيِْ: تَشَخْصٌ المَوَادٌ وَعَوَارِضِهَا إِنْ 
7 بِحَمَائِِهًا لَمْ تَعَعَدَ تعَدّدء وإ تسَلْسَلْتِ المَوَادٌ. وَالِحَنُ إِحَالَهُ ذَلِكَ لإرَادةٍ 
القَاعِل | المطتار 


.)أ/٠٠١ راجع الملخصء للفخر الرازي (ق4 ١٠/ب ق‎ )١( 

(۲) في (ع): آو. 

(۳) جمع ما سبق وارد في تسديد القواعد للأصفهاني (ج١/ص”* 4‏ 43778) وهو هنا ببعض 
اختصار. 

(4) بقوله: ليست في (أ) و (ع). 

. ٥۲ص‎ » طوالع الأنوار» للبيضاوي‎ )٥( 


5 الفصل الغالث: في الماهية 2 


« 2 7 رم 2 
عِلةِ وَكَلِمَاتُ القَوْم عَلَى أصُولِهِمْ القَاسِدَةٍ. 
ق ا سق 2 
«الطوسي): والتميز د یغایر ر التشخصس» وَيَجُوزٌ امنيا 


<< 0( 
يالا خر 


ع ر رە ھر 
فلت مك علوم عزن كور ايء يمع مُطْلَقَ شز شركة فيه - وَهُوَ 
النَشَخْصضُ ‏ لِمَفْهُرم اختِضصَاصٍ ايء بأَئرٍ عَنْ مارك وَاضِحَةٌ» وَبَيْنَهُمًا عَمُومٌ 
مِنْ وَجْ؛ لامتيّاز تع عَنْ آخَرَ وَتَشَخْصٍ ما الْحَصَرٌَ وغه في خصو 


2 0 9 مجم 52 6 1 
وَتشخّْص”" ما لَهُ اراد مِنْ تؤعی وما به الاما غَيْدٌ ما َه الامييان» الأول 


مص بالآحَرٍ وَلَوْ بمَعْتى الإضاكة» وَالثَانِي منقصلٌ عله اماز کل مِنّ 
e 2 04 1‏ 0 # 3 0 چ 
الأَمْرَئنِ بالآحَرٍ ر باک كر ونه عَنْ كَل مِنْهُمَاء وإ كان كَل مِنْهُمَا منصلا بالآَكَرِ 


& سور 


مُنْقَصِلاً عَنْهَ باعتبار وَاحِد. 


لد FR‏ تفن 


(1) إلى: ليست في (آ) و (ق). 

(؟) في (أ) و (ق): للطبيعة. 

() تجريد العقائد لنصير الدين الطوسي (ج١/ص ٠‏ 4) ضمن شرح الأصفهاني. 
(4) تسديد القواعد للأصفهاني (ج١/ص .)٤۳۳‏ 

(5) وتشخص: ليست في (0. 

(6) في (ق): بمنع. 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


n 


٠‏ وير ص ەل 2 OT n‏ س أو ل 
في الوؤجوب وَالإِمْكانٍ والامتتاع وَالْقِدَمِ وَالْحُدُوثْ 

فيه مَسَائْلٌ : 

4 foe - 

-86 المَسألة الأولى ©م 

«(فيو): تَصَوَّرَانهَا بد٠‏ 

حل سل 0 a‏ مل دك 

رَافِيهَاا: لا يُمْكِنُ تَعْرِيف كَيْءِ ينها إلا اتات كَوْرِيّةء لا يُنْكِنُ 
00 5 0 ۳ < 
تَعْرِيف وَاحِدٍ مِنْهَا إلا بِسَلْبِ الارن َة 

رَافيو)» «مَعَها»: الأَكْرَبُ ينها إلى عة" الوّجُودٍ أَعْرَفُء وَالوُجُوبُ 
أَْرَبٌ ِلَب عرف الإمْكَان وَالإميتاع بالوْجُوب أُوْلَى يِن الَكس © 

(الْأَثِيرُ): الوّجُوبٌ: اسْيتَغْنَاءٌ السىء باه عَن المَيْرء وَيَلْرَمُ مئه عَدَمْ 


تلك سن رجه (0) 
لوقف عَلَى الي . 


rene‏ لاما ےه و ا < رو 
وَافِيهَا»: لِلوْجُوب اعتجاران: كَوْنْهُ مُسْتَحِقَا للوجود مِنْ ذَاتِه» وَعَدَمْ تَوَقَفِهِ 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١1/ب‏ - ق١١١/).‏ 

(۲) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص11).‏ 

() في (1): طبيعتي. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص01177.‏ 
(0) وهذا نص كلام أثير الدين الأبهري في كتابه «كشف الحقائق» (مخ/ص 6؟1). 


Gg vr د‎ 


99 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 


في وجوڍو عَلَى الغَبْرِ وَهَذّا ملول لاو“ 


ي 


وَفي كَوْنِ الؤجوب ر بوا أو عَدَمياء طرّق: 


e رر فى و لھ و سك ص رت س‎ ٠. 
«فيها» (مَعَها): هو مِنْ حَيْتْ عدم تَوَقفِهِ عَلَى المَيْر عَدَمرة لا شك‎ 


ف 


فلع: ټل فيه سك ؛ لاه استغْاء عَنِ امير وهو بوني . 
5فيها): وهو ِن حَبْثُ كوه مُشتحمًا جود بوه 
رفيه): : لیس وك ی 

وَهْوَ تفل «الأزير)0*) و البَيْضَاوِي200 َالطُوسيٌ 00 وَغَيْرِهِمْ . 


089 سے يري بے كو 


«الفهري»: هو ول الكل“ وَرَعَمَتِ الفلاسفة أنه وي 


م م 0 عم سم 4 
وَالعَجَبٌ مِنْهُمْ أنهم روا م مِنَّ التّزكيبٍ» مم قَوْلِهِمْ: : إِنَّهُ بوتي ويروا به وجو 


)0( 
زفق 


راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4١١).‏ 


راجع الملخص للفخر الرازي (111a)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص6١1).‏ 

المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4١1١).‏ 

راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/أ).‏ 

في كتابه (كشف الحقائق» (مخ |ص ١6‏ ؟1١).‏ 

راجع طوالع الأتوار (ص 6 0). 

قال الطوسي في تجريد العقائد: والثلاثة ‏ أي الوجوب والامتناع والإمكان اعتبارية؛ 
لصدقها على المعدوم» واستحالة التسلسل. ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب. 
(ج١/ص574‏ -57؟) ضمن شرح الأصفهاني. 

قال الإمام شرف الدين: هو عند المتكلمين راجمٌ إلى سَلْبٍ؛ إذ معناه: سلب قبول العدّوء 
ويلزم منه أنه غير مستفاد من غيره. (شرح معالم أصول الدين » ص 01١١‏ 


هد سم جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
و ادوس ې 
الجارئ تَعَالَى » کیکون مركب 
ولا يهم أن وجوه 2 رَائِدَاء ئا َعْقِلُ کوت مَؤْجُودَاء في تَطْلْبُ 
مغر 3 وَسَطء وَالمَعْلُومُ َيْرُ ما لَيْسَ يِمَعْلُوه”© 


م 


1 6ع هم 2 و 1 
قُلت: المَعْقول من گنو مَؤجودا هو صِدْقُ مُطلق الوجود الذهبي علي 


لا إِذرَاكُ حَقيقة وُجُودِهِ العَيْنِيّ» وَهَذَا لا سك في مُدَابرَتِه وُجُوبَُ وَل بَْرَمُ ونه 
ل 
ووه ما ودنه لِاحَوَاجَةا يِن ولو في رد كليل «اللَخْرِ) عَلَى أن 


وو ر 


وة راید على اوو يأ وة ناوم وتاوكة جه یر مه و » بان وُجُودَهُ 
المَعلُوم هو المُتْتَرَكدٌ بيت وَبَيْنَ غَبرِه وَهُوَ آَم مَعْقُولٌ بقع عَليهِ وَعَلَى غَيْرِهِ 
کی داري مو یر فوم مر جو الكارجرة (a‏ 

وَالَذِي تَقَلَ «الشّهْرِسْكانِيٌ) في آخر القَاعِدَةٍ التَّايِعَةَ ءَ عَنِ القَكاسِئَةَ أنه 
60 

وَافِيهًا): حُحَةٌ الأول و وجوة: 

5مك . 4ك اء مرك ينوع وما يم كه 226 قير عر 

* الأوّل: أن اشتحقاق الوُجُود مَُابِلَ لِالااسْيَحْمَاقٌ الوجُوداء وهو 
عَدَمِينٌ؛ لِصِدْقِه عَلَى المَعْدُوم؛ بصدقه عَلى المُمْتيع وهو وَاحِبٌ العَدّم) 
)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص .)٠٠١‏ 
(؟) في (ق): تركيبه. 
(۳( راجع المحصل للفخر الرازي (صع:). 


(4) تلخيص المحصل للطوسي (ص٤٤).‏ 
(0) نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص۱۲۲). 


هد 6م @ 


وى الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 


وَالمْكِنٍ وَهُوَ جَائْرُ العَدَم وَالصَّاوِقُ عَلَى المَعْدُوم يَحْيِيعُ رنه ريا ؛ 


لِاسْتِحَالَةٌ اتَضَافِ ب المَعْدُومٍ بوصف تبون 24 تى“ 7 کون قاب بو 


5 هه‎ 0 o 
وَذَكَرَهُ (فيه) › ورد ه بقَوْله: إن 7 3 «لااستحقاق) مَحْمُولٌ على‎ 
ممتي » وَمُوَ عدوم مُعالطَةٌ َد المُمَْيعَ إن كان له في فيه تحص أَمْكَنّ‎ 


ل ر شرن بل جو وا ل ب في ليد تكشمن اع ادا 
مله إلا مِنْ حبك إن ان يضر مادية يكم علي بالاميقا في الوجُود 
الخَارجيٌ » وَالمَحْكُومٌ عَلَيْهِ هَذًا الحُكُمٍ ُو تلك الاه الحَاصِلَةُ في الذّهْنِء 
وَعَلَى هذا لا يَكُونُ المَحْكومٌ مُ عليه ع 


قلتا: بريد بقؤله: «إِنْ كان للْحُمتيم تَخَصَصصٌ» إ 
َ 2 1 5-2 
اتام الماع الحَركة والشكرنء مع انييقاء شُرُوطٍ التَتاقُصٍ: علوم 


وو 


1 


وَامَعْلُوة): صفة وة ؛ لاه تقيضة علوم » وهو عَدَيِي . 


8 


وَكَالَ (الأَنِيه): لا مَال: الوْجُوب تقيض اللاوجُوب) وهو عَم ؛ 
لِحَبْلِهِ عَلَى المُمْيم» وَالمَحْمُولٌ عَلَى المَعدُومٍ مغو وَل 20 انُصَافُ 


المَْدُوم بِصِنَة وُجُودِيد: الوْجُوب افر وُجُودِي ؛ لاا تقُولُ: إن آرم يكئل 


2 


الأدو جوب على المم: نه م , ضوع لَه ٻالإیجاب المَعْدول في السار 


.)٠٠١ .١١٤صإ/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
.)ب/١١١ق( (؟) راجع الملخص للفخر الرازي‎ 

(۳) زاد في (ق): الحركة . 

(4) في (ق): نقيض لا وجوب. 

(0) في (ق): لاوجوب. 

() في (1) و (ع): الخارجي. 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


روو م پر 5 u‏ 
َمَمْتُوع ؛ لِتَوَقف صِدْقٍ المُوجبة الحارجية َة المؤضوع عَلَى وُجُودٍ المَؤْضوع في 
.عرو و 


السار إن رقع به نل على الور و الفط لم يلم ونه كوه وُجُووياء 
إن المَْهُومَ لدوم في الحاو جائ حَمْلَهُ عَلَى المؤُجُود”" الذَّهنيء وَإِنّ 


ُرَم أن الرُجُوبٌ مَسْلُوت عَنْهُ لَمْ يَقْقَض لب الؤځوو عله زق الوّجُوبٍ آمراً 
وو E‏ 
وجودد 
وَ١فِيهَا):‏ احْتَحّ بَعْضُ الاس عَلَى عَلَى ا وتي باه قيض الاميتاع » 
رم 0 و 


ص ررد 
د و کان ويا لَوَجَبَ كَوْنُ ضوف ناء فيكون الممتيع 


َالَ: ولال أَنْ يَقُولَ: كما أن الوْجُوب يقابل الاميتاع» عَذَا يقابل 
الإمْكَانَ» فَإِنْ گان الإنگی“ بويا لَرِمَ گن الوْجُوب عَدَوِياء وَإِنْ گان الإمکان 
اء وَهُوَ بابل الاميتامَ» لَِمَ ون الاميتاع تُُويياء وَالوّجُوبُ يقاب يلرم 
كوه عَدَهًا. ١‏ 


وَالحَقُ أن الوْجُوبَ لا اض الاميئاع» بل هُوَ أَحَدُ أَجْرَاء تقيض“ 


ت 


قل البَيْضَاوِي): قِيلّ: الوّجُوبُ و 


56 
E.‏ 
م 
3 
> يذه 
Cc‏ 
8 
0ع 
4 
م 


)0ن في ): الوجود. 

() راجع «كشف الحقائق6 لأثير الدين الأبهري (مخ |ص .)1١6‏ 
(۳) الإمكان: ليست في (أ0. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص5١11-/1119).‏ 
(5) راجع طوالع الأنوار (ص۲٥).‏ 


© كف ست 


+ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتداع 2 


قلت: حَاصِلَةُ راجح إِلَى ما تَقَدَم ء عَنِ «المُلَخّصٍ) و«الأثير». 


٭ الكّانى: «فيهًا): : وجوت ب الشّيْءِ سَابِقٌ عَلَى وُجُودٍ؛ لِأنَّهُ ما لَمْ يَجِبْ 
َم بوج وَوُجُودٌ النَّيْءِ ساق عَلَى أَوْصَافِه السَلية؛ لن اشرب 1 تت أ 
في تَفْسِهًا؛ ؛ لا كَانَتْ توء ل تَخَصّصُْهَا تا ابعٌ لتك المَؤْجُودَاتِ ال 
قث بك الشثوب» ملو ك لجرت ملك ار عن الوجُودء وذ ب 


AA I lof 5‏ سن # PE or‏ اسك ابص 

وَرَده «فيهو) بقؤله: استحقاق الوجود سَابِق عليه والسابق على وجود 
الشَّيْءِ ‏ َمْتَنعُ 2 كوه صف ويه ورين 

3 این بكر قَوْلِهِ: لا نُسَلمُ أن جود الشّيْء مُتَقَدُمٌ عَلَى جَميع أوْصَافِهِ 
السَلْريّة ؛ ۽ لن اليم السَلبِيَ أ فر اعَْارِيٌ لا يصح عَلَْه النَقَدْمْ وَالتَأَخرٌ إذْ لا 
حصول له فی الأَغيَانِ0) 

وَحُكَةٌ الَاني وجوه 

٭ الأوَّلُ: «فيهف؛ «مَعَهَاه: لَوْ كان بويا لَكَانَ مُسَاوِيا في ثبوته لِسَائْر 
المَوْجُودَاتِ» وَمُكَالِمًا في مَامِيِه لاء وما به الاشْيَرَاكٌ ماو“ لِمَا ليس بو 
الاشْيَرَاكُ » ار ر لِمَاهِيه . 

ث إن مَاهِيَتَهُ إن لَه د َستَِقٌ الوُجُودَ لما هي هي كَانَتْ مُمْكِتةٌ العَدَمِ لما 
(۱) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5١1).‏ 
(؟) الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب).‏ 
() راجع «كشف الحقائق» لأثير الدين الأبهري (مخ /إص١أ١٠).‏ 
)٤(‏ في (أ) و (ق): مخالف. 


vy ©‏ ج#©» 


الباب الأول: ذ الأأمو الكلية 

5 ت 
هي مي کون الوَاجب لِذَاته ۾ مُمْكِن العَدم» وَإِن ١‏ اة - سُْتَحَقَتْ ذلك الوجود قان 
کان ايخقائها ل له رادا ارم التَسَلْمُلُء وَإِنْ لَمْ بَكَنْ رَائِدَا لَمْ تكن الوْجُوبُ 
تابنا » وَهُوَ المَطْلُو 60 

0 الكّاني: (فيهًا) › (مَعَه): الوْجُوبُ َه دم عَلَى الوجود؛ لا اسْيِحْقَاقٌ 
الوّجُودِء وَاسْتِسْفَاقُ الوّجُود مُتقَدّمٌ عَلَى الوّجُووٍا"» كُلَوْ كان الوّجُوبُ بويا 
رم أَنْ يَكُونَ موث الصّمَة لِلمَاهِيةْ سَابِقًا عَلَى تيوت المَاهِيّة وَهُوَ محال“ 

* الثَالِتُ: «فيهًا»: لو كَانَ مرك کان دَاخِلاً في مَاهيّة الوُجُودِ أو 
سل > Ae‏ راان 0 i‏ واو 
خارجاء وَالأوّل يَاطل ؛ 3 استخقا قَاقٌ الوجُود َة للمَاهية إلى الوجودء 
ماه النّيْءِ مُتَقَدّمَةٌ عَلَى الْتسَابهًا إلى غَيْرِمَاء كَمَاهِيّة الشّيْءِ مُعَقَدَمَةٌ عَلَى 

رە 7 42 
وُجُوبهِ وَيَسْكَحِيلُ كَقَرُمُ | لمتقد لقم بالمكأعر» الاي ذلك ؛ لن الوَضْفٌ ضف المبُوني 
الخَارِجّ عَنِ المَاهِيّةٌ قرم اء وَالمتَقوم بالمَاهية مُحْتَاج ما مُمْكن في E‏ 
يون الوُجُوبُ بالات مُمْكِنًا بالذَّاتِء وَالمُنْكِنٌ إِنَمَا يَحِبُ بوجوب سبي 
اة وُجُوبٌ ار بل َا الوجُوبٍء يكلس“ 

وره في «المَعَالِم» قله «لَوْ کان سوا کان تَمَامَ المَاهِيّةَ و جُرْعَهَاء 
کہ ا ا چ 4 8 
أو ارجا عَنْها» وَالأَوّلْ بَاطِلُ ؛ أن الصَّرُورَة قَاطِعَة0 بالقزق بيْنَ الراب 
() راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/|)‏ والمباحث المشرقية له (ج١‏ /إص۷١١).‏ 
(؟) لأنه استحقاق ...على الوجود: ليس في (أ) و (ق). 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص7١١)‏ والملخص له (ق١1/11):‏ 


(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١//118-111):‏ 
لق في (ع): ناطقة . 


هد مم @ 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 


2 8 ۴ 1 
ذاه وَنفْس الوْجُوب بء ولان که حَقِيقته غَيدُ َير مَعلُومء وَوْجُويَهُ بِذَاته مَعْلومٌ. 
e 0 5‏ 9 53 


اي ايل ؛ وذ كا نَّ الراب لِذَاتِهِ مرَكبًا. وَالثَايِتُ كَذَلِكَ ؛ لان كُلَّ صِمَدَ 
حارجة عَن الما لماهة مُفْتَقَرَة مقر لها وکل مفتقر لير مُمْكِنٌّ لِذَاتِِء يون الْوَاجِبٌ 


- 


(Dus ro 7 aA gr r E ud o 
إلى‎ ٠ «الفهري»: صحة هذا التقرير يوجب رد صفات البارئ المعئوية‎ 


ده 2 کک 2 ر 
قُلتا: الح أنه ا ولا كان تَقِيضْهُ وُجُودياء يون المُميمُ 
وَالمُمْكِنٌ المَعْدوم مؤب تَرجم أد 
0 0 4 
عَلَى مَاهِيّةَ الؤجُود 000 نه عَدَونًا . 


-86 المَسآلة الثانيَة: فوح حكام الوجكب لِذَاتَهِ ©ه- 
# الأولُ: في «المحصَّلٍ)29 الال" وَعَيْرهِمَا: الوَاجِبُ لذَاِِ لا 
کون وَاجبًا لعیرو؛ ولا گان َا عن المبْرء لا ی ع 


(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (صه9). 

(۲) في (أ) و (ق): المعقولة. 

(۳) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٠١١‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٤۴‏ 

(0) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص*غ”). 

(1) قال الإمام شرف الدين بن التلمساني: يعني: فيكون مستفاداً من غيره لا مستفاداً من غيره» 
ويكون وجوده لذاته لا لذاته» وذلك عين الجمع بين النقيضين. (شرح معالم أصول الدين» 
ص 4۷) قال القاضي الخونجي: الواجب بالغير ممكن لذاته» فلو كان الشيء الواحد- 


© .وم @ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 باد , 2 


0 النّاني: ((فيهمًا): رلا يَكُونُ مُرَكَبًا؛ لحاجيه , لَِجْرَائْه وهي غير‎ se 

(الكَانبي» وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كات غَبْرَ حِسَية » كَالهَيُولَى وَالصودة9) 

«الفهري»: هَذَا أَصْلٌ المَلَاسِفَوء به فَانُوا ما يُذْكَرُ لَهُمْ في كفي الصَمَاتِ 
وَِْمَاتٍ العْمَول» وَ«الفَخْر» باتباعه إِيَاهُمْ قَالَ في الصّمَاتِ: (إِنَّها نک باغتټار 
دايا واج يوُجُوبٍ الذَّاِهء كَمَوْلٍ القَكاسِفَةْ في دم العَالَم» وَتعُودُ يالل ِن 
ات افير 0000 


4 
َتوْلَهُم: : ل مركب مقر مقر ليرا 
إن 9 بافَْار اده الوُجُود سُلّمَ م | الوُجُوبَ» وَإِنْ واوا َه لا تُعلمُ 


م 1 


اديه وَل تُوجَدُ إلا صوق به مع مُتاقَاتةُ الوُجُوب وَمَلْرُوِيتهُ الإمْكَانَ . 


1 2 2 0 04 on 
وَكَولهُ: «كُلّ مَوْجُودَيْنٍ مَلازمَيْنِ بَمْمَيعٌ ازْيفَاعُهُمَا وَلَيْسَ أَحَدُمُمَا عله‎ 
لر وَلَا مَعلُولاً له مُحَلٌ) مخض دغری» لا رور وَل دات ديل"‎ 


= واجبًا لذاته وواجبا لغيره يلزم أن يكون واجبا لداته وممكنا لذاته» وهو محال. (شرح معالم 
أصول الدين» مخ /ق۲۷) . 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص47)» ومعالم أصول الدين له (ص07”4. 

(؟) لفظ الكاتبي: واجب الوجود لذاته استحال أن تكون أجزاء تقوم ذاته؛ لا أجزاء جسية 
كأجزاء الجسم على رأي المتكلمين» ولا عقلية كالهيولى والصورة على رأي الحكماء. 
(المفصّل في شرح المحصل» ق553/أ) وراجع أيضا شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص /99). 

(۳) هذا كله اختصار شديد لكلام ابن التلمساني الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص 48 - 
26000 


هد r.‏ جه© 


9 الفصل الرايع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 
فُلتا: حَاصِلٌ ول «الفهْرِي»”" لِمَنْ امل لرام التَرْكِيبٍ العير مَلْرُوم 
ِإقَادَةٍ الأَجْرَاءِ وُجُودَ الكلّء ولا أقُولهُ. 


سرس ا اھ رثع مب ر ر ےا القع اوو و کور کے کے 
وَالحَقٌ أن المُتَعَقلٌ مَفْهُومَانِء إِنْ كان الحكم المَنْسُوبٌ لَهُمَا إِنْمَا هو 


(1) يشير المصنف إلى قول ابن التلمساني الفهري في رده على الفلاسفة: «قولكم: «كل مركب 
مفتقر إلى غيره» ما تعدون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أن ذلك الغير بيده الوجوة فمسلّم أنه 
ينافي وجوبّه بذاته » ونحن لا ندّعيه؛ وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجود» وإنما المعنيمٌ به أنه لا 
ُصوّر ماهيثه ولا يوجَدٌ إلا موصوفاً به» فلم قلتم: إن هذا التوقّف في العلم أو الوجود ‏ 
الذي سميتموه افتقارًا ‏ ينافي وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان ؟! فإن الإمكان إنما يتحقق 
بصحة الارتفاع » وإذا كانا واجبين ولا يصح في العقل ارتفاعهما ولا ارتفاع أحدهما فلا 
إمكان ولا احتياج إلى الغير» (شرح معالم أصول الدين (ص 98) 
وقد نقل الشيخ أبو حفص عمر القلشاني في شرحه على طوالع البيضاوي كلام ابن 
التلمساني الفهري بتمامه وامتدحه بقوله: «وهو كلام منوّرٍ الصدر صحيح الاعتقاد)» ثم 
قال: وقد بتر الشيخ ابن عرفة كلامّه؛ واعترض عليه في بعضه بما لا يصلح اعتراضاً إذا 
تؤمل . (نقله الشيخ أبو عبد الله التواتي في كتابه غنية الطالب ومنية الراغب في علم الكلام» 
مخ |ص166). 
وقال الشيخ أحمد بن زكري في منظومته «(محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد): 

لِعَرَفٍ الدين عَرَا ابن عَرَكَهُ تيا الْركَ هوَوَصَفقَةُ 

تلب ااصّواتُ أذ اة اا وري تة 

عجر الحْصوم القَضد فما فرضن ‏ وو وراء المَئع بالَّذِي اعْمُرِض 
قال الشيخ أحمد المنجور في شرح هذه الأبيات: يعني أن ابن عرفة دسب لشرف الدين ابن 
التلمساني أنه التزم القول بتركيب الإله » قوله: «قُلْتُ: الصّوَابٌ آنه كذ رمد البيتين» هذا 
من المؤلف اعتراضٌ على ابن عرفة في نسبته لشرف الدين التزام التركيب»؛ وأنه وهم في 
فهم كلام شرف الدين ؛ لأن مقتضى كلام شرف الدين ومقصوده تعجيرٌ الخصوم والزاُهم 
القولٌ بالتركيب بناء على أصولهم» وشرفٌ الدين مرّهُ الساحة عن التزام التركيب» ووراء 
المَنْ فيه. (مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد» مخ /ص187). 


® ١م‏ ج## 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


لل درت 

رقف «(0) سرامم ل عقر ور و وير سه ار ر ع 5 
ماسوب لِمَجْمُوعِهِمَا فهو مركب مُتوَقف عَلَى أَجْرَائِهِ» ماف للوجوب بالذات» 
راك كم 02 21 7 و ا 07 39 ص 2 
ل گا إِنَمَا هو لِأَحَدِجِمَا اغا بوت الآكرٍ له کلیس يمركب» ولا متوقيء 
دي عي ٤‏ ےر 6ع 
ولا ماف لِلوْجُوب بالذات”" » وَبِهِ برذ ما تَوَهّمَهُ (الَخْو) مُوجبا لزه المَذكُورَة. 

وَانِتَاعٌ تزكيبٍ الوَاحِبٍ دات اعبار الاج وَاضِحٌ يما مر وَكَذَا اعبار 
العَقْل بِمَا يُذْكَرُ ِن شَاءَ الله تَعَالَى فى قصل التَنْزهِ» مِنْ تتزيههٍ سُبْحَائَهُ عَن 
الح وَالقَمْ 0( 


)١(‏ منسوب: ليست في (ع). 

زفق وإن كان إنما هو.... بالذات: ليس في (ق). 

(۳) قال الشيخ أبو حفص عمر القلشاني في شرحه على طوالع البيضاوي» في بيان امتناع تركب 
واجب الوجود سبحانه مطلقًا: «واجبٌ الوجود ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يشارك شيئًا من 
الأشياء في ماهيته بوَجْه؛ 9اش كدو فى 45 [الشورى: ]١١‏ فكل شيء سواه ممكنٌ 
لداته» محتاجٌ إليه؛ فلو شارك سبحانه شيا من الممكنات في ماهيته الممكنة لزم إمكاله » 
تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا بطل اشتراكه مع غيره لم يُحْتَحْ في العقل إلى 
قَصْلٍ مقرّمٍ يمتاز به » فينتفي التركيبٌ العقلي . 
فإن قيل: لم ينحصر التركيب العقلي في الجس والفصل» إذ يجوز التركيب من أمرين 
متساويين» على ما قرر في فن المنطق» فما المائع من ذلك؟ ويكون مجموع المتساويين 
مطابقا لما في الوجود. 
قلنا: العقل لا يحتاج في تعقل واجب الوجود إلى ما ذكرتم من الأمرين المتساويين» بل 
يحكم بوجود موجود لا يشبهّه موجوةٌ؛ وإلا لزم التسلسلٌ؛ أو التعطيلٌ» والتركيب وجب 
السَبه» فيستحيل القول به مطلقا. أو نقول: إذا لم يكن له جزءان في الخارج» ولا مشاركة 
له مع الغير حتى بفتقّر في تمييزه عن مشاركه إلى كَضل» فمن أين يقتضي العقلٌ تركيته من 
جزءين متساويين ؟! إذ ليس في الخارج ما ينتزع منه العقل منه تينك الصورتين اللتين زعمتم 
ثبوتهما عقلا فقط. فقد ظهر امتناع تركيب واجب الوجود مطلقاً». (نقله الشيخ أبو عبد الله 
التواتي في غنية الراغب» مخ/ص54١)‏ وأصل كلام أبي حفص ما ذكره الأصفهاني في 
مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار (ص 604). 


هد م جع 


ب الفصل الرابع: في الوجوب رالإمکان والامتناع 2 


* الثَالِتُ: «فيوا: بتفدیر کون الوجُوب بوتا نيم كَونهُ ارجا عَنِ 
o 4‏ < کے 27 رر 
الاات؛ لان ك وَصفبٍ خارج عن الذات فهر مناج » فيكو 


و 2 
2 5 


ن مُمْكِنًا لِذاټه» 
Ver o r of‏ 
وَاجِبًا لِغَيْرِو يلرم المُحَال الذي مر 


م 


قلنا: : بريد ما َقدّمَ في الوجه الالث مِنْ وُجُوو كَوْنِهِ یس وا . 


وَافِيهًا): : لكل ما مو حَارعٌ عن لذ إن اسْكََلٌ بتفْسِهٍ َم يكن وَضْنَا 
له و 
ِمَيرِِ؛ لان کل مسقل بتفْسِه فق دون رض غَيْرِه وما هو كَذَا لا کون 


3 ا َة 1 8 

ونا بوجوب الوجود كيم بتو هو فش انى وه المطألُو . 

ون لم ستل ارم كز و هُ لو" ازْكمَعَ المَوْصوف ازتقَعَ » وَكَانَ مَوقمًا لَه 
ع مورك 5 ل 6 روو رر 
و رقف هُوَ مِنْ حَيْتُ داه ممن فَإِنْ صح عَدَهُهُ | عدم الوَاحبٌ» وَإن لم 

3 o 

يصح ۔ وََدْ ًا أ وُجُوبَ المَعْلول ابع لِوْجوب الله یون للمَاهية 

(O0 0‏ 
دُجُوبُ بل وُجُويهَاء وَيَكسَلْسَلٌ 

ضا إن الهس الات يِن حت هي هي وُجُوبًا کان مفتشااء َم 
رس و مسد ت اک اث زه كع يي ا > 02ج سئس ود 
يكن بَْنَهَا بيه جوب آخرء ون لم تقض وجوبا أضلا كان تيا للوجوب 


موص 


(1) قال الفخر الرازي عند التعرض للدليل الثالث على كون وجوب الوجود ليس ثبوتيا: لو كان 
وصفا ثبوتيا لكان لا محالة خارجا عن الذات ؛ لأن استحقاق الماهية للوجود نسبة خاصة 
لهاء والنسبة متأخرة على كل المنتسبين» والمتأخر عن الشيء خارج عنه» وكل ما كان خارجا 
عن الشيء وكان محتاجا إليه كان ممكنا لذاته » وکل ما كان ممكنا لذاته فلا يجب إلا لوجوب 
سببه؛ فيكون للماهية وجوب قبل هذا الوجوب » هذا خلف. (الملخص» ق١11) ٠‏ 

(۲) ليس: ليست في (أ) و (ق). 

(*) في (ق): كونه وان. 

٠لسلستيف في (ع):‎ )٤( 


هد مم ج#©ه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


2 : , 9 


ارجا عن المَاهية(© 


عنم ا کے 4ك وھ اس ا ر و 
عَنْهَا بالكليّة» فَكَبَتَ أن الؤُجوب بالذات يَمْمَبِعُ ن کون 


5 


2ا ااه سم 3 2ك 2 4 
قُلنا: إطلاق هذا البخث مود لإنْكَانِ الصّفَاتِ. 


دَفي «المُحصّلٍ»: يميم كن شور رادا عَلَى داټه؛ رذ 
لِلؤُّجُودِ كان المَرْعٌ اشا ل اشر رن 6 1 
الؤاجب أَزَلِياء يون وُجُوبهُ جوب و قبل هَذَا الوْجُوب وُجُوبٌ 

تَعُورضَ بان الوّجُوبَ والانيتاع كَيِْيّاتُ َة المَحْمُولَاتِ لِمَوْضُوعَاتِهَا 
هي مايره همال" 


SS‏ ئ انرا خارجياء ټل کا ول 


وَفِيهَا): رالوت ار كغ لوغر ب العلةء يصح كَوْنْهُ ارجا عَنِ 


Tren “u 0 0‏ ھر و مله به 11 
و ل «البَيْضاوي»: («وَمَا قيل: نه نة بيه وب بَيْنَ الوجود یکا وَيَِيدٌ: 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ ص٣۳‏ ۴۷). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٤٤‏ 

() لفظ الطوسي في «تلخيص المحصل»: وجوب القضايا لا يكون جزءا من محمولاتها ولا 
من موضوعاتهاء بل يكون كيفية عقلية لانتساب محمولاتها إلى موضوعاتهاء والكيفية 
العقلية لا تكون مستتبعة للأمور الخارجية » بل تكون تابعا لهاء ولا يلزم من كونها في ذاتها 
ممكنة كون ما يتعلق بها من الأمور الخارجية ممكنا. (ص .)٤٤‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟0177.‏ 


r ©‏ ح#©» 


و الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 


يناي الفَرْض الْمَذْكُورَ)9" وَاضِحٌ إِنْ أذ المَرضه م مُسلّماء وَهْوَ عار آفوالهم» 
غَيْرَ «المُحَصّل)ء إلا قَلَا؛ لجاز عَوْنِه مُحَالاً» وَالمُحَالُ جَارٌ أن يسرم 
مُحَالاً 


7 کے ل واو لاعيحع”م > رہ 4؟ وور 
«الكَاتِِيٌ): اتقَق الحَكَمَاءٌ وَالمْتَكَلمُونَ عَلَى أن وُجَوبَ وَاجب الوجُود 
د 7 e i‏ ر م ٤‏ ر 
یس وی رادا عَلَى ماه فَجَعَلَهُ الحْكَمَاء تَفْسَ الذات» وَجَعَلَهُ 


كلمن نرا عدوي مو عدم لاجد للقي © 
5 لايع : في «المُحَصَم ): الوْجَوبٌ پالات 3 بكو مشر کا بس 


(OD, | 
یں‎ 


َكَمَامٌ الكلام فيه أَوَلَ مسا مِنَّ الكَوْجِيد إن شَاء اللة. 


-6© المَسألة الثَالئَةُ: فوالإنكان وَأحْكايدِ 8ه 


ت 


تَقَدْمَ م تول(“ في تَعْرِيفِه. 


«الأَثِيرًا: هْرَ کون الشَّىْء بحل لا يكح وُجُوداً وَلَا عَدَماً لِذَاتِد 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص24) قال الأصفهاني في شرحه: وما قيل: إن وجوب الوجوب 
نسبة بين الذات وبين الوجود» والنسبة بين الشيئين مفتقرة إليهما فتأخر عنهما فيزيد على 
الذات » ينافي الفرض المذكور وهو كون الوجوب للاته ثبوتياء أي كون الوجوب لذاته نسبة 
يناني كونه ثبوتيا أي موجودا في الخارج لأن النسبة من الاعتبارات العقلية. (مطالع 
الأنظار» ص 4 .(oo-‏ 

(۲) في (أ): ثبوتا. 

(*) راجع المفصل في شرح المحصل »› للكاتبي (ق۷؟/). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٤٤‏ 

(6) يعني المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ۳١١٠ء ١00115‏ 


هد ١م‏ جه 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 


وترم الحَاجَةٌ في وُجُود وَعَدَهِد لي 


سر هه 0 
3 00 


«المُحصَّلٌ) : هُوَ ما لا يلرم مِنْ رض وجوده و ولا عَدَههِ مسا 

hot ICN Hd‏ آم 0 رم نوع ى اكه 

ُلتا: قالإمکان: کون الشَّيْءِ لا يرم“ إلى آخرو. وَتَْوْهُ في القضل 
السابع EES‏ 

رفي «المُحَصّل) جَرَابٌ الشکيکات في الإمكَانٍ بد بقوله: يوه ضَرُورِيا ) 


(۱) في (ع): ويلزمه. 

(؟) وأصل كلام الأثير ما ذكره الفخر الرازي في «المباحث المشرقية» في الفصل الثاني في 
تفصيل القول في الوجوب والإمكان» حيث قال: اعلم أن الممكن له أمران: أحدهما: أنه 
ليس في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم. وثانيهما: أن له حاجة في الوجود والعدم 
إلى الغير. (ج۱/ص٤١١).‏ 

(*) لفظ الفخر الرازي في «المحصل»: الممكن لذاته: هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا 
من فرض عدمه ‏ من حيث هو . مُحَالٌ. (ص 15) قال الكاتبي في شرح هذا التعريف: 
الممكن هو الذي إذا فَرَمَهُ العقلُ موجوداً أو معدوماً لا يلزم من ذلك الفرض محالٌ من 
حيث هو هو أي: من مجرد ذلك القَرض. فقيّدناه بالموجود ليخرج عنه الممتنع وهو الذي 
عدَمُه يكون ضروريّاء وبالمعدوم ليخرج عنه الواجب لذاته الذي وجوده ضروري» فإن 
فرض الأول موجوداً والثاني معدوماً يلزم منه المحال. وإنما فيدناه بقولنا: امن حيث هو 
هو ليدخل فيه المعدوم الذي علم وجوده أو سلب وجوده» والمعدوم الذي علم عدمه أو 
سلب عدمه » فإن فرض الأول معدوماً والثاني موجوداً يستلزم المحال» لكن لا من حيث هو 
هو» بل بواسطة العلم بوجوده أو سلب وجوده؛ والعلم بعدمه أو سلب عدمه. (المفصل في 
شرح المحصل» ق9؟/ب). 

(4) لا يلزم: ليس في (ق). 

(5) يعني في الفصل السابع من (المباحث المشرقية» في كيفية عروض الإمكان للماهيات» 
حيث قال عنها: يصح الحكم بالإمكان عليها لأنها من حيث هي هي لا يلزم من فرض 
وجودها ولا من فرض عدمها محال أصلا. (ج۱/ص 197). 


© م @ 


حي النصل الان ف لوتب دنکن ولا بيجع 
َاتَمْكِيكُ في الضَرُورِيٌ لا يَسْعَيِقٌ ئ جوا 
ر«فيها»: لِقَائِل أن يَقُولَ: الإمْكَانُ العَامٌ غَيْرٌ ر وت ؛ لسك أنه مَحْمُولٌ 
عَلَى المُمْكِن الحَاص”“ الجائز ونه مَعْدُومَاء وَالمَسْيُولٌ عَلَى العَذَوِىّ 


ع 


و«فيها»: وتقابل بات موتو » َه تقيض الاميتاع» وَهْوَ عَدَِرة» وَتقيضن 
7 0 لجع رم رركي ساس 7 
التي مریم عله ل يعون جنا لا قل عَلَيِْ إلا كَانَ الراب لِذَاتهِ 
يمار ز عَنٍ المنكن بِمْصْلٍء تيركت وََعَقّلُ المَاديّة هي مَعَ الذهول عَنْ كَوْنِهَا 
وَاحِيَدٌ أو شنک بل على عدم قو پا ب 


(1) راجع «المحصل» للفخر الرازي حيث ذكر جملة من التشكيكات وأجاب عليها بقوله: كون 
الماهيات المتغيرة ممكنةً آم ضروري» والتشكيكُ في الضروريات لا يستحق الجواب › كما 
في شب السوفسطائية. (ص 4 0(. 

(۲) ليس في (ع). 

(۳) يعني في «المباحث المشرقية» للفخر الرازي» الفصل الرابع في أن الإمكان العام هل هو 
أمر ثبوتي أو لا (ج۱ /ص۱۱۸). 

)٤(‏ في (ع): لمفعول. 

(0) في (ق): موجود. 

(1) لفظ الفخر الرازي في «المباحث المشرقية»: ولمن زعم أنه [أي الإمكان العام] ثبوتي أن 
يقول: إنه نقيض الامتناع الذي هو وصف عدمي» ونقيض العدمي يجب أن يكون ثبوتيا. 
واعلم أنه بتقدير كونه ثبوتيا لا يمكن أن يكون مقولا على ما تحته قول الجنس على أنواعهح 


® يكف ين 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 باب 2 


رفي كَوْنِ الخَاصٌ بوتا أو خھار؛ تقل «الآخْر) «فيها» عن 
«الشّبِخْ)ء وَاشتيَادة7"" مم َم َقْلٍ «الأثیر ۲ 
مك وه 7 i J‏ کان ل وب قرلا 
وَ(فيه): احْتَجّ (ا بخ ينه لا رق ق بَيْنَ قَوْلتَا: لا إِمْكَانَ لَه وَبَيْنَ قَولتا: 


مْكَائهُ عدي لو لَمْ يکن الان 2 ما ريا لم يكن الله في كانه شنكتاء 


2 


وه بن الإمْكَانَ ماف للاميتاع الد یجب كوه و۲ 


o 0‏ ص 8 0 
ن ايء نتا مع أن الاميقا ليس 
. الاي بات لكيه عَدَمَا للْوُجُوبٍ الوْجُودِيّ عدي(" 


= ولا لكان امتياز الواجب عن الممكن بعد دخولهما فيه بفصل » فيكون الواجب مركبا عن 
الجنس والفصل» وهو محال. وأيضا قد تعقل الماهية مع الذهول عن كونها واجبة أو 
ممكنة » وذلك يدل على أنه ليس من المقومات. (ج١/ص18١١)2‏ 

:)1154-١١8ص/١ج( يعني في (المباحث المشرقية» للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) يعني اختيار الفخر الرازي في «المباحث المشرقية» حيث قال: والحق عندي أن الإمكان 
ليس وصفا ثبوتياء وبراهينه خمسة». ثم ذكرها (ج١/ص‏ ۱۲۱-۱۱۹). 

(۳) راجع اكشف الحقائق) لأثير الدين الأبهري (مخ/ص175-/00117. 

)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق ؟١١/أ)‏ والمباحث المشرقية له (ج١‏ /ص۱۱۸). 

() في (ق): عدميا. 

)١(‏ هذا اختصار لكلام الفخر الرازي في «الملخص» ولفظه: «والجواب عن الأول أنه منقوض 
بالامتناع » فإنه إن جاز أن يكون الشيء في نفسه ممتنعا مع أن الامتناع ليس حكما ثبوتيا 
جاز مثله في الإمكان الخاص » وأيضا يلزم منه أن يكون العدم نفسه وجوديا لأن العدم إن 
لم يكن وصفا ثبوتيا لزم أن لا يبقى فرق بين قولنا «لا عدم» وبين قولنا «العدم:لا» وحينئذ 
يكون العدم نفسه ثبوتياء هذا خلف. وظهر أن هذه الحجة تقتضي كون الشيء نقيض نفسه. 
وعن الثاني أن نقول: بل هو لكونه منافيا للوجوب الوجودي عدميّ» وإن جعلوا الوجوب 
عدميا فقد تناقضوا لأنه عدم الامتناع العدمي». (ق 1/1١١‏ ب). 


هد rr‏ به 


جي _الفصل لعفي لدعب ولامكن اتا يوهج 
فلتا: ومر توه في گؤن الويجُوب ويا 

مَفِي کون كسَاوِي طرفي المُمْكن مُوجِبًا لتقف تزجيح أَحَدِهِمَا عَلَى 
الآخَرِء طَرِيقَانِ0©» 


3 
ا 
î,‏ 
١ه‏ 
61 
35 
يه 
2-6 
لا 
جما 
Ê,‏ 
> 
06 
2 
6 
اها 
3 


3 م 2 
لطم فيل 7 لَك لا مِنْ : آي كَذَّبَ ٠‏ فيك الحا 7 أحَسّ صرب 
السَؤْط رع ؛ لفطريه أنه دونه محال 
ع رواوہ ا ۴ کے ل 
وَرَّده «الفهري» بأن ذلك إنمَا 
الحِمَارٍ المتَكَرّرٍ ذَلِكَ ا 


و 


م o‏ #6 لك م 0 
هو في مَنْ له تظرٌ مِنَ الصبيَانِ» وَفِي 


ar‏ كك Fos TIC‏ ر 
رفيها): افق ی الحُکمَاء عَلَى آن الإمکان مُحْوجٌ إِلَى سی م ثَارَة 
رو (De‏ ل وه e‏ 06 1م ر كل 2 5 0 
يَدَعُونَّ فيه البدَاَة » ومر“ تجو باه لو رجح أحَد طَرَقدٍ دو مرج كَانَ 

3 ا‎ ef 2 rt 
لِك الطرَفٌ أَوْلَى مِنّ الآخَرِء وَمْوَ جلاف كرض تَسَاوِبهِمًا.‎ 


وَرَعَمَ عضن الجَدَلِينَ أن اکان عير مُخوج إِلَى سب وَرَدُوا دَعْوَى 

(1) قال الفخر الرازي في «المحصل»: الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل لأنهما لما 
استويا بالنسبة إليه استحال الترجيح إلا لمنفصل. (ص .)٠١‏ 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ه”  )۳١‏ وشرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص؛ .)٠٠١ ١٠١‏ 

() وبرهان ذلك أن الشيء إذا كان يمكنٌ أن يكون ويمكن أن لا يكون» كلا الجانبين بالنسبة 
إليه على السواء» استحال أن يترجّح أحدهما على الآخر إلا لسبب. (المباحث المشرقية 
للفخر الرازي » ج١/|ص ٠0076‏ 

)٤(‏ في (ق): ثم تارة. 


r4 ®‏ سنن 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
الضُوُورَةٍ 3 عَرْضَ هَذِهِ القَصِبَهْ عَلَى العمل » مَمَ قَضِبَّةَ «الوَاحِدٌ صف 
الاثْتيْنَ)» يُوحِبٌ کون لاني أَطْهَىَ وهر مَلرُومٌ طرق الاخْتمّال في الأولى : 
وَلَا بَدَامَةَ مَمّ الاحُيَمَال . 


7 7 6 04 کر 2 

ولان اکر العْمَلَاء التَرَمُوا وُقَوعَ المُمْكن لا عَنْ سب في مَوَاضِمَ: في 
ر 3 5 0 
حل الله سبحاته لقو في وي مقي ُو مرجي بنش پو وكزد 


َ2 4 4 
تعن 


الهارب مِنَّ ا له طربقانِ مُتَسَاوِيَانِ في غَرَضِهِ يرجح إِحْدَاهُمَا دون 


مرجم وَالمُكبَرُ بین يتن كرك“ 
ورد الأول 3 اقوت بَقَمُ في الأَوَلِيّاتِ کالتظربات“ 


قلنا: ورد عير بالف الذَهْنِ با بالقَاية00» 
وعم 


قَالَ: وَكَولهُمُ: (بَعْضُ العْقَلَاءِ جَوَّرُوا وقوع المُمْكِنٍ لا لِسَبَبٍ) لَيْسَ 
كَدَلِكَ» َعَم ريما رهم ذَلِكَ ولیس کل ما بَلْرمُ بون قول 


(1) قال التفتازاني: هذا ليس من وقوع الممكن بلا سبب وترجّح أحد طرفيه بلا مجح » بل من 
ترجيح المختار أحد الأمرين المتساويين من غير مرجّح ومخصصء وهو غير المتنارّع ٠‏ فإن 
قيل: هذا الاختيار والترجيح أمد ممكنٌ وقع بلا سبب وفيه المطلوب» قلنا: ممنوع » بل إنما 
وقع بالإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص . (شرح المقاصد» ج١‏ /ص ٠-۱۲٠‏ 

(۲) في (ع): يعرض. 

(۴) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)١١١-٠۲١‏ 

(4) لفظ الفخر الرازي: قولهم: العلم بأن الواحد نصف الالنين أجلى من هذا العلم» فتقول: 
هب أنه كذلك» ولكن لا يخرج بذلك عن كونه أولياء فإن الأوليات يجوز أن تكون 
متفاوتة » كما أن النظريات قد تكون متفاوتة . (المباحث المشرقية » ج١‏ /إص ۱۲۸). 

(0) مقصوده بالثانية القضية القائلة بأن الواحد نصف الاثنين. 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)۱١۸‏ 


r.‏ يدك 


الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتتاع > ريج 
9 $ 


١ 


6 


03 


1 


وَمَسَأَلةُ لق العَالّم في وَفْتِ مين هر مُخَصّصٌ بِالإرَادَة الأَرْلِيّة» وَكَقَى 
رجا 


f 


رە ا 2و سرك جه ەو ے ور 
وَمَسَألة الطريقين والرغِيفين نمع كو أَحَدِهِمًا مرج في نَفْسِ 
الحَائِفِ 0 وَل اوتا في تفس الأَمر . 


00 


* الأول “(فيهًا»: لو اوج جب هكان المُمْكِنٍ حَاجَةٌ لات وة ؛ لِأَنَهًا 
تقيض م ولا حَاجَةً) المَحْمُول على المَمتَيع » > وَالمَحْمُولٌ على المَعْدُو و معدو 


- القَالِتُ: الحَاجَةٌ سَابقة عَلَى الوْجُودء كُلَوْ كَانَتْ وَصفًا تُموييًا لَكَانَتْ 
تَابتَة لِلْمَاهِيَةَ كل وُجُودِمَاء رم انَصَافُ الشَّئْء بالصّفَةَ الوُجُودِيّة”" قبل 
عع( 
وجوود 
(1) في (ع): الموجودة. 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص 175 -/0071. 


هد مم ¥ 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
وَكَوَرهُ «الآمِدِيً) بِلَنْظِ: الحَاجَةٌ لاير مَمَدمة عَلَى الأ ثير اعفدم عَلَى 


م الى 


لود الى مر أ وَالصّقةُ الوا لا 5 ل متقدمّة عَلَى كوت ذلِكَ 
Wf‏ 
الشئْء 

قلنا: وَكَرَرَ في «المُلَخْص) هذا الدَلِيلَ ِمْجَرّد فط القَائِلٍ: اختجٌ 
لِذَلِكَ 3 الحَاجَةً ليست ون 1 َذَكَرَ ما تَقَدَمَ وَتَبعَهُ (البيْضَاويئ)0© 


وَل وار دَليلاً 0 ما تَقَدَّمَ م شیع ر ا وَتفْرِيرهُ هنا 


ی لا حاب ا و بن قز : العا َد 


5 الثاني : ر ف رج ِن کلام «المحد »2 ورا الآمدئ»“» وهو 
ا ا ا و کے ر سف يكم شكس م 
لو افر أحَد طَرَقَيْو إلى مرجع لكان مورا لَه بَاطل ؛ لأنه كلما کات 
لزي تة لز یکر منکن و ر مُق لمم عل لان و كانث وجروة 
ک مم | i‏ بكر 0 

م ف اک من ير تعر تا اک ر صِنَدٌ للمُؤثرِ» 


وَالصِفَةٌ د20 » وَقِيلَ: لته نشب بَبْنَّ الاثر الور وَسٌُُ نسب م مفْتقَرَة 


)1١(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج1/ص168). 

(۲) لفظ الفخر: إمكان وجود الشيء سابق على وجودهء فلو كان أمراً ثبوتيا فإن كان ثابتا 
للممكن كان ثبوت الصفة للشيء قبل ثبوت الشيء؛ هذا حلم » وإن كان لغيره كان وصف 
الماهية ولازمها حاصلًا لا فيهاء بل في غيرهاء وهلا محال . (الملخص» ق .)/۱١١‏ 

(۳) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)٠١‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص00). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص169).‏ 


وب 


) وَفيل: لأا صِعَة موث وَالصّمَُ مفتقرة: ليس في (ع). 
® ضف ين 


9 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 
ول مُفْكقِرِ مُمْكِنٌ» وَكُلّمَا کات من ار ث إلى مُوَثْرٍ» وَتَسَلْسَلَ . 
# الثَّالِتُ: لعل «الآمدي» ویر : َو ا خْتَاجَ المُمْكِنُ إِلَى المُؤثرِ 
اة فيه حال وجودو» وَهْوَ تَحْصِيلٌ الحاصل" > أو حَالَ عَدَمه» رَه جَمْعٌ 


ر (r)‏ 
بيْنَّ التقيضيْن 


2 


* الرايع: : في «المُحصّلٍ) وَعَبْرو: لو افْقَرَ تزجبحٌ أَحَدٍ طرَفَيِهِ عَلَى الآخَرٍ 

1 عم وم کال لان ال ار ل م أ 

ار ڪان اذ ال إلى مُرَجِح» وهو محال ؛ لان المؤثر لابد له مِنْ أثْرء 
عه ەر ر 0 


< ل ا 020 7 6 م کے‎ ٤ 
َإِنْ قَلْتَ: علة العَدَم: عدم العلة» رد بان العليّةَ تقيض لاعِايةَ رهي‎ 


202 5-4 و 2 1 To‏ 1 31 4 م 

وَأْجَابَ «فيها» عَن الأول بِإِبْطَالٍ المُلَارَّمَة بِمُعَارَضَة ما بُينَتْ به» إن 
كا سرت روي ا مد ا رومع رر * عه هم ب و د وي 
ال م تخمول على المدون المعدوم » فيكون عَدَمِياء فیجب کون مقابله - 
وهو الامريتاع ‏ ووو“ 


)0( كالفخر الرازي في المحصل ( ص٠٥ .)0١‏ 

() في (ع): وهو محال. بدل: وهو تحصيل الحاصل ٠‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱ / ص۹١۱۵ .)۱٥۷‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١0).‏ 

(6) نص كلام الفخر: قولهم: «الحاجة أمر ثبوتي» ممنوع » واستدلالهم عليه بأن اللاحاجة 
عدمية » فالحاجة تكون ثبوتية » فقد بينا أنه لا اعتماد على هذا النوع من الدلائل ؛ لأنا إذا 
قلنا: اللاامتناع يصح حمله على الممكن المعدوم» والمحمول على المعدوم علمييٌ 
فاللاامتناع يكون عدميّاء فالامتناع يلزم أن يكون ثبوتياء ولا شك في بطلان ذلك. 
(المباحث المشرقية » ج١/ص‏ ۱۲۸). 


هد ممم لبهي 


جع اا اا واا پې 
وَأجَابَ فی «المُلَخَصِ) عن الان بعد تَفْرِيرِهِ ما تَقَدَّمٌ بقَوْلِه: 
احْتِجَاجُهُ بان الحاجة لَبِسَتْ ريه صَحِبحٌ» وَلَكِنْ لا يَْرَمُ اَن لا كود الشَّمْءُ 
مُحْتَاجاء كَمَا ل ْم م نالل بأد العم لبس أ ري یا ان لا يَكُونَ ال“ 


معدو 

رکد بز كذ اليناوي»: أب عن الاق الأو : وق 1 بار 
ین عي احج امور أن كرد الات اجا ول مور كنا أ 
الول بان العم لیس ثرا موی لا شكارم أن لا کون مفو 

وَأَجَابَ «الآمِدِيً عَنْ الال بان تير المُوَثْرٍ فيه هُوَ في حال وُجُودهِ 
پا لا بعد وجو 


)١(‏ عن الثاني: ليس في (ع) و (ق). 

زفق محتاجا. .. الشيء: ليس في (ع). 

(۳) المخلص للفخر الرازي (ق53١١/0.‏ 

(4) وهي الوجوه الدالة على أن الحاجة والمؤثرية ليستا ثبوتيين. (مطالع الأنظار للأصفهاني » 
ص 50ه). 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص )٥١‏ قال الأصفهاني: والحق أن كلا من الحاجة والمؤثرية 
أمرٌ اعتباريّ؛ فإن كلا منهما قد يكون معقولا باعتبار ذاته ينظر فيه العقل ويعتبر أنه ممكن أو 
موجود» وقد يكون آلة للعاقل في تعقله ولا ينظر العاقل فيه » بل ينظر به فيما هو آلة لتعقله» 
يعرف بالحاجة حال الممكن في أنه كيف يترجح وجوده على عدمهء وبهذا الاعتبار يكون 
حاجةٌ للممكن » فإ تعقل كون الممكن متساوي الأطراف يقتضي ثبوت أمر في العقل هو 
الحاجة ؛ وبالمؤثرية حال المؤثر عند تعقل صدور الأثر عنه» فإن تعقل ذلك يقتضي ثبوت 
أمر في العقل هي المؤثرية. (مطالع الأنظار» ص 05). 

(5) به: ليست في () و (ق). 

(۷) لفظ الآمدي: قولهم: تأثير المؤثر فيه إما في حال وجوده أو في حال عدمه» قلنا: بل في= 


هد :مم جهنم 


5 الفصل الرايع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 


رة حراج وَرَادَ: َل بَعْضّ المتكلمينٌ: المُوَثرٌ بور حَالَ 
وٹ لتر رهي لَيَسَتْ بال و جود جود وَل عَدَم» وَقَالَ عض محري 
0 5 7 7 ك 
المَكلْينَ”": الاير في آن اأئِرِ غَيْرُ مؤجُودء رفي الآن الي يليو بصي 
رهاق 5 
موجود 
وَأَجَابَ عَنِ الرًابع بقؤلو: قُلنَا: تی كز د را آنه لو لا المُوَدْد ما كَانَ 


5 3 


َْدُومًاء کا اعدم عار أو أَصْلياء لا ب بمعتی أنه 5 ه(؛) 


0 
ل 


قُلنا: في قَوْلهِ: «أَضليًاه تَر ؛ ل نه يُوجب کون عدم العَالّم في الأرّلِ 
آراء فَْكُونْ ارا قَدِيمّاء وَمَا كَبَتَ قِدَمُهُ اْكَحَالَ عَدَمْهُ قَيَسْتَحِيلٌ وُجُودُ العَالّم 


2 10 

0-0-0 كََهُ حال Î‏ اي سم A RS‏ يك رغ ل 

وَالعؤٌ أن ا ار ر مُطْلَقٌ َر حال إلى غيُرهاء فيدخل العَدّم الطارئ» لا 

= حال وجوده» لا بمعنى أنه أوجده بعد وجوده حتى يقال بتحصيل الحاصل » بل بمعنى أنه 
لولا المؤثر لما كان موجودًا في الحال التي فرض كونه موجودًا فيها. (أبكار الأفكارء 
ج۱ / ص۱۹۳ .)۱۹٤‏ 

)١(‏ وقال الطوسي في تجريد العقائد: والمؤثّر يؤر في الأثر لا من حيث هو موجودٌ ولا من 
حيث هو معدوم. (ضمن تسديد القواعد للأصفهاني» ج۱ /ص٠١٠).‏ 

(؟) وإليه أشار التفتازاني بقوله: وقد يُختار أن التأثير حال العدم» ولا جمع بين النقيضين لأن 
الأثر عقيب آن التأثير بناء على أن المؤثر سابق على الأثر بالزمان أيضاء ومعنى امتناع 
التخلف أنه لا يتخللهما آن» وكأن هذا مراد من أجاب بأن وجود المؤثر يستتبع وجود 
الأثرء على معنى أن وجود الأثر يحصل عقيب وجود المؤثر بصفة المؤثرية» وهو معنى 
التأثير» فيكون في آن عدم الأثر» ويكون معنى تأثيره في الممكن إخراجٌه من العدم إلى 
الوجود. (شرح المقاصد» ج١/ص60؟1).‏ 

زفق راجع تلخيص المحصل للطوسي ( ص۲٥‏ ۔ .)٥۳‏ 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١1/ص074).‏ 


2 كف فين 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَأَجَابَ في «المُحَصّل) 3 ۱ لِعَدَمّ في مَحض ) ينع وَضْفَهُ بِالرّجْحَانِ 
قلا یکی برج 


3 3 ر 


وله مع «الآمدي» وَعَبرِ: إِنَهُ كبك في بَدبهي» كا يكر لجرا“ 


وَجَوَابُ «البَيِضَاوِيً) بِقَوْلهِ: (إِنْ لَمْ يُوصَفْ العَدَمٌ بالا 
31 2 


«المُلَخّصٍ ): وما يقال : 3 عه العَدَمٍ عَم لعل بَاطِل ؛ 3 اللي صفة 


ف ی رس ر امم 
ويه قلا صف بها المد“ 
7 7 فر ام # ت 0 
فلتا: الحنٌّ آنا صَِدٌ اجيمارية» لا وُجُودِيَةٌ حَارجِيّة. 
0 اد 


# الأَوَّلُ: 
في کون عل الحَاجّة إِلَى الحُوَثْر: الإمكَانَ» أو الحُدُوتَء كَالتُهَا: هُمَا 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص )٥١‏ قال الكاتبي: هذا الجواب إشارة إلى منع الشرطية القائلة 
بان الممكن لو افتقر في ترجيح الوجود إلى المؤثر لافتقر في ترجيح العدم عليه» وقال: 
إنما يلزم ذلك إن لو أمكن وصف العدم ‏ الذي هو دفي محضصٌ ‏ بالرجحان» وهو ممنوع ؛ 
فإن الرجحان ام وجودي » فاستحال اتصاف العدم به. (المفصّل» ق۲٠|ب).‏ 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص »)5١‏ وأبكار الأفكار للآمدي (ج١1/ص125).‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 06). 

(4) راجع المخلص للفخر الرازي (ق٤١١/).‏ 


هد r‏ جع 


5 الفصل الرابع: ف الوجوب والإمكان والامتناع بع 


وَالحُدُوتُ شط وَرَابِعَُا: هُمَا وَالحُدُوتُ رط ؛ إ«القخر» مع الحْكَمَاى 
رَ«الکاتبئ» عَنْ عَنْ ماري المتكلمينَ وقد وقد ھ۰ وَتَقُلَْ «الفهرئ» ائلا: َم 


الودث0) 
«المُحَصَّلُ): الحُدُوثُ كَبفية لِوّجُودٍ الحَادِثٍ» فَهِيَ مَأَحْرَةٌ عن وَهْوَ 
مار عَنْ تأثیر القاور فيي تأر عَنٍ الاج المُمْكن إلى المُتأخرٍ 


6 


ِل مهاج لى لو كَانَ الحُدُوتٌ عله ار السيء عَنْ تَفْسِهِ ب ا 

)1١(‏ قال الفخر الرازي في «معالم أصول الدين»: احثياجٌ الممكن إلى المؤثر لإمكانه» لا 
لحدوثه. (ص )۳١‏ وقال في المحصّل: علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان» لا الحدوث. 
(ص 504) وقال في «لباب الإشارات»: الإمكان علةٌ للحاجة إلى المؤثر» وهو من لوازم 
الماهية » فهو حاصل حال البقاء؛ فالمُحوجٌ إلى المؤثر حاصل حال بقاء الأثرء فالحاجة 
حاصلة حال البقاء» فالحدوث غير معتبر. (ص .)١6١‏ 

(۲) لفظ الكاتبي: اختلف الناس في أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث» فذهب 
الحكماء وبعض المتكلمين إلى أنها الإمكان؛ والحدوثُ غير معتبر أصلا؛ وذهب بعضهم 
إلى أنها الحدوث» وذهب الباقون إلى أن علة الحاجة الإمكان والحدوث. (المفصّل» 
قعم/أ). 

() لفظ الفهري: وقال قوم: جهة الافتقار الإمكانُ والحدوثٌ معاً. ثم هؤلاء انقسمواء فقال 
قوم: كل واحد منهما شطر المقتضي» وذهب آخرون إلى أن المقتضي الإمكان بشرط 
الحدوث» ولعله الأقرب فإنا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت الوجوب أو الامتناع» ولزال 
الافتقارٌ إلى الغير» ولو فرضنا الممكن مستمر العدم أو الوجود لاستغنى عن المحصّل» 
فدل ‏ والحالة هذه على أن جهة الافتقار ترجُح الممكن. (شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني » ص .)1١5-1١6‏ 

2 في (ع): الفاعل . 

() راجع المحصّل للفخر الرازي (ص 24) والكاتبي في المفصّل (ق1/78) وقال الفخر في 
«لباب الإشارات»4: الحدوث: عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» وهي كيفية لذلك= 


9 بم جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


5 باب 2 


َالَ: وَاحْتَجُوا باه لو كَانتِ الإمْكَانَ لا تاج العَدَمٌ الحُمْكِنٌ لِلموَثْرء وَهُوَ 


مسال ن لير بشكذعي حُصُوَلَ الأَتر وَالعَدَمُ تفي خض » فلا يَكُونُ كرا 


لجو 


وَجَوَابَهُ ما قي : عِلَهُ العَدَم: َم العلة . فيه ما ف 

ا قن “مس ما سن ا و 0 ره لھ ت 2# 
«الكاتبي): هو إِشَارَة إلى ما يُقال: العلية َالمَعْلُولةٌ مِنّ الصمات 
وگو بے ب 3 د ا ےه 7 

و لاتا يشا اللي ەا وذ عوك شه 
قلنا: دم ككقية َحْقِيفَهُ في كَوْنِ الإمْكَانِ يوي 


تن و ا ويس كع + 3 ع و ساكو ده 
ی عَارَضَهُ المُتَكَلمُونَ 3 الوفکان صِمَهَ للمُمكن » تتتاخرٌ عَنْ 


€ ر 
وُجُودِوء المُتأَحْرٍ عَنْ تأثِيرٍ المُوَثرِ فيو» إلى آخر و“ 


0) 
() 
(r) 
(6) 


قله «الفهري» قَائِلاً: هو جَوَابٌ ب جَدَلي ؛ َك 5 مشر الإلرَام 60 


الوجودء فتكون متأخرة عن الوجود» المتآخر عن تأثير المؤثر» المتأخر عن احتياج الأثر 


إلى المؤثر» المتأخر عن علة تلك الحاجة» فالحدوث لا يعقل أن يكون علة للحاجة ولا 
شرطا لها ولا شطرًا. (ص )٠١١‏ وقال مثله في المباحث المشرقية (ج١/ص4 )٠۴١ ١"‏ 
والأربعين في أصول الدين (ص 07١‏ 

راجع المحصّل للفخر الرازي (ص .)٠٤‏ 

في (ع) و (ق): لا علية ولا معلولية. 

راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق77/ب). 

قال الكاتبي على لسان المتكلمين: المحوج إلى المؤثر إما الإمكان أو الحدوث لما تقدم» 
والإمكان ليس علة لأنه صفة للممكن» فتكون متأخرة عنهء وهو متأخر عن تأثير الفاعل 
فيه » المتأحر عن احتياجه إلى المؤثّر؛ المتأخر عن علة الاحتياج » فلو كان الإمكان عله أو 
جزءًا منها لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب» وإنه محال. (المفصّل في شرح المحصل 
للكاتبي (ق79/أ). 


(5) لفظ الفهري: وأورد على هذا أنه مشر الإلزام؛ ومشترلكُ الإلزام لا يلزم. وبيائه آنکم= 


© ,ممم @ 


 , ®‏ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 
1 
وال (الكَاتِييُ): رده الحُكَمَاءٌ بم ِمَنْع كَأَخْرٍ الصّمَةْ عَنِ المَؤْصُوف؛ أن 
الإمكان صِنَة» وهي متَقَدٌ متقد مد وَل 5 لمكن كي وو واج أ معا 
رَكِلَاهُمًا كيه ائقلابة اکان 


فل: يرد أن كَقَدُمَ الصّنَةَ عَلَى المَوْصُوفي مُحَالٌ ؛ لاميتاع يام الصّمَدَ 
بِتفْسِهًا دون مَوْصُوفْهًا. 
وَالصَّوَابُ تَفْرِيره بان يُمَالَ: الإنكلاً نھ خر صن لماو من حَنِثْ مي 


هي › قَيْدِ ل وجو وَل عدم وَذَلِكَ ل تفي" ' صِدْقٌ قَوْلمَا: هذا الْمَوْجُودٌ 
مک ولا بوجت تأَخْرَ مهوم م امُمْكِنُ) عَنْ المَوْجُودٍ. 

(الفِهْرِي): الجوَابُ الحَقِيقي 3 َولَهُمْ: الحُدوتٌ کیو للموجود» 
وَكَيْفئةُ السَيْء ص ابه لوجودو» وَقَرَرُوا الوَصْفِيّة بالحَمْل اللمْطِيٌ القائِل: 
مَؤْجُودٌ حَادِت» كجوز أَبْيضن, َه بَاطِلٌ لان ون الَّيْءِ مَقُولاً عَلَى كَذَا 
َعَم ِن كَوْنه صِمَةَ لَه اؤ َعَم ِن سَابقًا عَلَيْ كقولتا السّوَادُ عرض وَكَوَضفٍ 
الجَؤْمَرٍ بالإمْكانٍ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَيْه وَمَعَنْىَ قَوْلِئَا: : جود حَادِتٌ) أَنَهُ م يكن 
كان َعَم وُجُودهِ سَابِقٌ» وَكَذَا وض الشَّيْءِ ء بالأمور الإِصَافِية اسلوب 


= إن لم تعتبروا الحدوث فقد اعتبرتم الإمكان» والإمكان صفةء وصفة الشيء كيفية له بعين 
ما ذكرتم» وهي متأخرة عن وجوده» وعلة افتقاره إلى الموجد متقدمة » فلزمكم عين ما 
ألزمتمونا. (شرح معالم أصول الدين؛ ص .)1١5‏ 

() في (ع): يمنع 

(؟) راجع المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق#م/|). 

(؟) في (ق): وذلك لأنها في. 

(4) في (أ) و (ق): نصف. 


+ وعم شه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


2 5 


et ¢ ef‏ وور ا E‏ و و 
وَلَيسَتْ كَيْفِيّاتٍ نهم يصِفُونَ وَاحِبّ الوْجُود ذلك مح تفي الكيفية للق 


Der Cc 


في لڙوم اشيواء يشبة الوجود وَالعَدَمٍ لِلمُنكن» وَصِحَةٍ وليه أحَدِهِمَا يو؛ 
e‏ 4 57 1 و 2 o»‏ 8 2 2 رمغ 4 هم 
نَقْذدهَا) عن الأككب*") مع «الفهري» عن المُحَفَقِينَ2"0 وَتفددهَا» عَنْ 
بَعْضِ بَعْضِهة” 2 مَعَهُ عَنْ شُرْذْمَة ۰7 و«الکات تی َنْ بض العلَمَاٍ 


- 


حه الأوّل: : في ا َالمَعَالِا: لَوْ كَانَّ أَحَدُهُمَ 39 لكات 


ولیه إا اة وقُوعَ الآر أَْ لاء فَإِنْ متعثة”" وَجبَ الأَؤلّى قلا رانء وإ 
لم تنتغةُ ايء ب 7 لم أز له َون 8 لا لِسَبِبٍ وَكَمَ ا : 
3 


وة وهو محل مِنْ وقوه لا لِسَبَبِ حال كَسَاوِيهمَاء وَإِنْ أمْكَنَ ِسپ لَمْ تَكُنْ 

.)٠١۷ 1١5 راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص‎ )١( 

(؟) الممكن لذاته لاب أن تكون نسبة الوجود والعدم إليه على السواء. (معالم أصول الدين 
للفخر الرازي» ص ه”) وراجم أيضا المحصل له (ص 5ه - لاه). 

(۳) قال الفهري بعد إيراد كلام الفخر في المعالم: هذا رأي المحققين. (شرح معالم أصول 
الدين» ص .)1١١‏ 

)٤(‏ نقل الفخر الرازي ذلك في المباحث عن بعض الناس» وذكر لهم ثلاثة أدلة. (المباحث 
المشرقية » ج١1/ص78١‏ -159). 

(5) قال الفهري: وذهبت شرذمة إلى أنه لا يمتنع أن تكون نسبة الوجود والعدم إلى بعض 
الممكنات أولى. (شرح معالم أصول الدين» ص .)٠١١‏ 

(5) قال الكاتبي: اعلم أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الممكن لذاته ‏ وهو الذي يصح عليه 
الوجود والعدم ‏ جاز أن يكون أحد الطرفين ‏ أعني الوجود والعدم ‏ أولى به من الطرف 
الآخرء وأكثر المحققين أنكروه. (المفصل» ق؟7/ب). 

(۷) في (ع) و (ق): مدعت 


@ r هد‎ 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 


2 


ِلْكَ الأَولَريهُ كافيةً في بَقَاِ الرّاجح 
قله «الفهري» 2000 


و( 7 ع كاده 


7 22 ر م € ب 
رده «الكَاتييع) وَاحَوَاجَةُ4 بأن المُدّعَى: كَوْنْ الأؤلوئة مُرَجِّحَة لا 


موجبة . 


فلت: الح أن الولو َو لَحِقَنهُ َگاتٺ لِذَاِ ا رَائِوء ملِذَاهِ و 
ون كَل مُمْكِنٍ كَذَلِكَ» وَلرَائد كلام مو الأذلية؛ تلش 

وَعَارَضَ «الفهري ُ» دَلِيلَ «المَخْرِ) بو 

# الأَول: لمكن الرْجُوو“ ياوه 5 لاشيغتائه في بَقَائِهِ عن 
المُقْضِي جود لاله ميل الحاصل. 

ےر وس رم اسم 2 

2 الاني: 5 تَوجَدٌ عله السّيْء ورف إِيجَادًَُا مَعْلولهَا على شرَطِ لم 

و ج20 وَهَذَا المَعُلُولٌ وجوه أَوْلَى م مح إمْكَانه 00 


(۱) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص 07 ) ومعالم أصول الدين له (ص ه07 . 

(؟) قبله بعد إيراد أسئلة عليه والإجابة عنها. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص .)٠١ 4-1١7‏ 

() قال الكاتبي بعد إيراد دليل الفخر: وهو ضعيف لأنا لا نسلم أن تلك الأولوية كانيةٌ في 
حصول الطرف الراجح» فإنهم صرحوا بان أحد الطرفين يجوز أن يكون أولى بالممكن لذاته 
ولا ينهي إلى أحد المعيّنين. نعم لو ذهب ذاهب إلى أن الأولوية كافيةٌ في حصول ذلك 
الطرف تم الدليل المذكور. (المفصّّل» ق؟#/ب). 

2 في (ع): يوجب. 

(5) ويتسلسل: ليس في (ق). 

() في (آ) و (ع): الموجود. 

(۷) لم يوجد: ليس في (ق). 

(۸) ذكره الفخر في حجج القائلين بأن أحد طرفي الممكن أولى به من غيره قائلا: الثاني!ت 


هد عم به© 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
القَليِتُ: العَالَمُ کیل وُجُودِه مُمْكِنٌ الوْجُودء وَالعَدَمُ اوی به لاسیتائہ 
عَنِ المُرَجّحِ » رلا تَحْصِيلٌ الْحَاصِل ٠‏ 

7 لايع : المَؤْجُودَاتٌ السّيالَةٌ ‏ كَالحَرَكَدَء وَالزَّمَانِءِ وَالِصَّوْتٍ ‏ العَدَمٌ 
ها في نَانِي وُجُودِمًا أوْلَى. 

وَأَجَاتِ عَن الأوّلٍ: عَلَى أَنَّ الاق باق ناء لا إِشْكَاكَ» وَعَلَى غَيْرِهِ 
جاب أن وجو الجَؤْمَرٍ في الزّمَرِة" الاني وَالَالِثِ تفش وُجُودِ الأوّلء 
وَمَعْتَى بَقَائِهِ: َوَالِي ار تة" ڪلب وَهْوَ ا يكَعَدّدُ إِضَائَيهَا بء كما لا يَعَدَدُ 
بإصاكة الأفكتة إل ودا كَانَ وجرد وَاحِدَا لم يرجح بتفسوء بل بِالقَاعِلٍ 


کک ےہ 


المُخْتَار » وَبَعْدَ أن کہ جح ألا لَمْ بكر کخ قا ا تيل اتير > قلَمْ تَكَنْ 


وَعَنِ الٿائي بِمَنْع وُجُودٍ عَيْء عَنْ عِلَةِ؛ لِوُجُوبٍ إِسْتادِ كَل المُذكتات 
للقاع ل المُّخْنًا ر» فلا عِلَه وَل مَعْلُولٌ في المفْعُولات) 


= أن العلة قد توجد ثم يتوقف إيجابها معلولها على تحقق شرط وانتفاء مانع »> ولا شك أن 
تلك العلة أولى بها اقتضاء المعلول وإلا لم تتميز العلة عن غيرهاء فتلك العلة صح عليها 
الإيجاب وصح عليها أيضا عدم الإيجاب مع أن الإيجاب أولى بها من عدم الإيجاب» 
وذلك يدل على ما قلناه. (المباحث المشرقية » ج١/ص74١)‏ ثم أجاب عنه قائلا: لا نسلم 
أنه أولى بهاء بل الأولوية إنما تحصل عند اجتماع الشرائط بالكلية» وهناك يحصل 
الوجوب . (المباحث » ج١1‏ /ص171). 

(۱) في ([): الزمان. 

(؟) في (ع): أزمنته. 

زهرق في (ع): إلى الفاعل . 

)٤(‏ في (ق): مفعولات. 


rer ®‏ سرك 


و : الفصل الرابع: في الوجوب واللإمكان والامتناع بچ 
وو لم التعْليل العفليل مع رقف الل ة العَفلية عَلَى شَرْط ؛ لافْيضائهًا 
نه راء وت مط ادير محال . 


3 
2 
0 
3 
3 
8 
e 
0 
3 
4 


عَالِمًا» ر 58 عَلَى ا 

000 2 اه‎ ek 0 1 

قُلن: في كلامه تخليط لان اغكبر ولا التي يتنتى الاثم ر لقؤله: 
«لِوْجُوب إِسْتَادٍ المَمْكات) وَاعْكَيْرَه تايا معد لاروم العَقلِيٌ لقَوْله: 


5 


كليل وجب لِمَنْ قَامَ بو كوه عالمگا» › وَالمَذّكُورُ في المَسْألَة: لأر [ 


كَذَا ذَكَرَهُ «القَخْر) فى «المَبَاحِثِ المَر فق“ 


وو بو 


ر € ر 9 2 
وعن انالك بأن عدم العَالّم أَرّ وَاجِبٌ ؛ لِمَلْزُوئة وجودو حدوثة؛ لن 


المُخْتارء وَفِعْلهُ إِنَمَا هُوَ بِقَضْدِهِ إِيِجَادَهُ وَالقَصْدٌ 


جب سی عَدَمِهِ 4 وجوده؛ لاميتاع القَضْدِ لوِيجَادٍ المَوجود» وَوجُوبٌ 
ب و 
لا 


3 ه رش و 


عَدَمِهِ أَزَ يُنَافى إِمْكَانَ وَجُوده وده اْتمَارٍ نفسو وَعَدَمُةُ بل وجُوده في 
رجح الورَادَة ليق كما کش جر 


وَفْتِ لا يميم فيه وجو نما 


برقت حَصَّصَتْ عَدَمَهُ بَا قَبلهُ» كَلَمْ يتر جح العَدَمٌ المُنكنٌ إلا كن 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .01١ 1١7‏ 

(؟) يشير إلى قول الفخر: لا نسلم أنه أولى بهاء بل الأولوبة إنما تحصل عند اجتماع الشرائط 
بالكلية » وهناك يحصل الوجوبٌ. (المباحث المشرقية ؛ ج١/)ص١17).‏ 

)۳( في وقت.... وجوده: ليس في (آ). 

)4( راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٠١۳‏ 


د rr‏ عبن 
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0 *# ر e‏ رع ريل رمم 8 03 
وَعَنِ الرَايع ان ما فر اميتاع بقائو بعد وُجُودوء مم ٳفکائو في تَفْسِو» 


رو وو و 


يصح وَجُوده في 19 رَمَانِ» وروم عَدَيِهِ في ٿاني رَمَانِ وَجُودِهِ ردم وجودو 
ف ج ا ٤‏ 2 3 
في رَمَنِ إِرَادَةِ وُجُودِهِ؛ لأن مَاهِيتة إِنْ لَمْ قبل البقاء كان ارم إرَاَةَ وُجُودِ في 


وت ر 


< هي ۾ a‏ 6م عو 
رَمَنِ مين عَدَمْ جود في ثَانِي رَمَنِ وجودو. 


وَالحَاصِلٌ أَنَّ الإمْكَانَ الذاتي لا يتاي وُجُوب الوْجُود بالكيْر في دَقْتِ 


َه 


معن كَالبَاقِي هو في حال بقائه مُمْكِنٌ في تَفْسِهء نكي الَضد لإيجاوو ل 2 
مَفْرُوطٌ بِعَدَمِهِ كَل َلك الزَّمَانِء وَلَمْ يض ذَلِكَ تفي إمكانه» وَلَا قُصُورًا في 
لقَدْرَةَ؛ لک إِنَّمَا ا عن ِرَادَةٍ وجوده قبل ذلك الزَّمَن د وَمُوجِبٌ هلو 


الإِمْكَالَاتِ هو الَفلهُ عَنْ أَنَّ المُمْكِنَ لاه قد يَحِبُ أ يفيه لكب ) 
2 التَالِتُ: 


ا قە ت ]م ري 8 ەو ٤‏ على رد سر وو و 
(فِيهًا): الممكن مَا لم يجب لم يُوَجَدُ؛ٍ لأن حَالَهُ مََ سَبَبٍ وَجُوده عير 
اله یل وُجُودٍ سَبهِ؛ وإ لما كان السب سیا وکل ما كا حال دك ان 
ت j‏ 


طرف وُجُودِه أَؤْلَى» بيع الآحَرُ لاه كان مُنِْيِمًا حال" الاي كأَخْرَى 


3 و و ر (A‏ 
جين مزجو حِيّته » كلما اتح المَرجوح وجب الرَّاجِحَ 


رفي (ا محص 2: وَأَئِضمًا مَعّ حُصول ارجح إن امتَتمَ مت حُصُولُ لَمْ يَكنْ کر 
مُرَجِحَاء وَإِنِ نَع عَدَمْ حُصولهِ فَهْوَ المَطْلُوبُ» َإِذَ َم نكي وَاجد مِنْهُمَا لَمْ 
)0 في (1) و (ق): الزمان. 
(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٠١٤ ١١‏ 
(۳) في (أ): بحال. 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١17١)‏ والملخص له (ق٤١١/أ).‏ 


هد :م @ 


و ١‏ الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع چ 


یکن ما رضن مزجا وج0 


2 


ہر و رس 


ليمع وھ کک ار ان يع ره کی 1 

وره غَبْرْهُ باه ما لَمْ تُوجَدْ عِلة وُجُودو'" لَمْ يُوجَدْء فَوْجُودُمَا يوب 
وو تو را > ده كيم چ عر ل كيل م ارات 2 ره 32 
وُجُودَه؛ وَإِلا لَمْ تكن علة» أ لَتَخَلف" " المغلول عَنْ علته. 

< 1 007 5 . 

رى «المُلَخّص)» (مَعَهَا): لكل ما وجوده مث عير 


1 عر وو ل پر 


داس وار لے ا سان َّ 
- ساب على وجودوء وهو وجوب فيضانه عَنْ عليه. 


' وُجُوبَان: 


«فيها» لان ايء زط وُجُووِ وَاحِبُ الوَجُوو0© 
افيه هو الصَرُورَة المَمْدُوطَةٌ سط المَحْمُولٍ الّذِي هر الوجو 
فلتا: هذا إِنْمَا رر عَلَى القَوْلِ بالإيجاب الذاتِييَ» لا الاخياري» 
الق تَْيهُ. 
9 کر ر ۾ ر 8 وم 9 00 
وَلَوْ سُلمَ نما َم عَلَى وْجُوب تأر وُجُودا” المَعْلول عَنْ وُجُودٍ 
0 سامظ سو عليه ere AT‏ 
عو وَالحَق تفي ككركة الخاتم بحركة إِصْبَعِهِ 
)0 راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤١١/أ).‏ 
(۲) في (ق): وجود. 
(۳) في (0: ويتخلف . وفي (ع): ليتخلف. 
(4) في (1): بغيره. 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١١/|)‏ والمباحث المشرقية له (ج١/ص17).‏ 
() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص177).‏ 
(۷) الملخص للفخر الرازي (ق4١1/1-‏ ب). 
(8) وجود: ليست في (). 
(9) في (أ): نفيه. وفي هامشها: علته. 


هد +o‏ ب#©» 
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ا o‏ 8 2 0 م 4 1 
وَ(فيه): ِنْكَانُ المُمْكِنِ وَاجِبٌّ؛ وَإلا أفكنّ دَوَالَهُ فَيَصِيرٌ وَاجِبًا أ 


00 0 
وَيَتَسَلسل . 


6 الرَابعٌ: 
في «المُحصَّلٍِ): الجاقي حَالَ بَقَائه ۾ عير مُسكفْن عن المُوَثر ؛ لان عله 
الحَاجَة الإمْكَانُ وَمْوَ لازم للمُذكن حَمْجَمَا قد 


س ر چ م 200 8 
ري «المُحَصّلِ): لا يقال: صَارَ الوجود أُوْلَى به حال البَقَاءِ ؛ لأن هَذِهِ 
اأذلية المُغْنيَةَ عن المُرَجّح إِنْ كَانَتْ حال الحُدوثِ وَجَبَ اسْيِعْتاؤٌه عَنْهُ 


حيليد جيل » وَإلا ر ند * حَدَتَا حَالَ البَقَاء» قالشىء 0 البَقَاء و مُفتَقِدٌ | 


2 


.)ب/١١4ق( الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) في (ع): للضرورة. 

(*) المحصّل للفخر الرازي (ص 04) قال الكاتبي: الدليل على أن الممكن حال البقاء مفتقرٌ 
إلى المؤثر هو أن علة الحاجة إلى المؤثّر الإمكان لما مرّء والإمكان من لوازم ماهية 
الممكن ؛ وإلا لجاز أن يصير الموصوف بالإمكان في الجملة واجبًا لذاته أو ممتنعاء وهو 
محال » وإذا كان كذلك لزم بالضرورة تحقق علة الحاجة إلى المؤئر حال البقاء» فتلزم 
الحاجة إليه في تلك الحالة عملا بالعلة. (المفصل» ق /ب). 

)٤(‏ في (ق): حين. 


هد م ¥ 


9 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 
احْتَجُوا بان الور حال البقَاءِ إن أَثرَ الوُجُودَ الأول کان تَحْصيلاً 
حاص ل » ون ارا ددا کن تأي في جَديد» لا في لاقي . 
وَأَجَابَ بنا لا تع غي بالا زیر تخصِيل أَمْرٍ جَدِيدِ» بأ بقاء الأثر لاء 
المد 
ورد «الكَاتيِيئ) 3 بَقَاءَ الأ الأر إن كَانَ حَاصِلاً کان تَحْصِيلاً لِلحَاصل› 


5100 
رلا کان التَأثِيرٌ في جَدِيد. 


ار ق و الس رقم ا ر ا ت لي رهم ا 

وَالحَقٌ أنه فى جَدِيدٍ» وهو اسْتَمْرَارُهُ في الزمّن الثاني » رلا مَعتّى لائر 
موث سوا 

ووه ل« 0 


-8 المَسألة الزابعة: فوالقةم ©ه- 
«المشتر ج 08 وجو عير مَسْبُوق بعد 


مه i 000 0 3 00 ٠‏ ر 0 
وَتَخْرُهُ قول «الآمدي»: قَالَتٍ الفَلَاسِنَةٌ وَبَعْضُ قُدَمَاءِ أَضْحًا 


$ 


(۱) في (ع): بالثاني. 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص؛ 5). 

(۳) لفظ الكاتبي ولقائل أن يقول: بقاء الأثر إما أن يكون أمرا حاصلا أو لم يكن» والأول 
يوجب تحصيل الحاصل» والثاني يقتضي أن يكون التأثير في أمر جديد لا في الباقي. 
والأولى في الجواب أن نختار أن التأثير في أمر جديد وهو بقاء الأثر واستمراره في الزمان 
الثاني » ولا معنى لتأثير المؤثر في الباقي 7 ذلك. (المفصل. ق/ب). 

.)04 قال الطوسي: والحقٌ أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. (تلخيص المحصل » ص‎ )٤( 

(6) راجع الإرشاد للمقترح (ص ۰)44 


هد rv‏ جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَ«فيها»: القِدَمْ المطلى بحس الزَّمَانْء وهر عَم وليه رمان 
الوجُود تعلو الما یس قدب لذ لبس له رانء إا بحسب الذاتِ» كو 


الوجود لزي 3 ما 06 


# ر 


فلت: وَأَصْلٌ المْتَكَمِينَ َه لا بُتافي الاخييارء وَقَوْلَ الفمَلاسقَة تتاف“ 


في «المُحَصَّلِ): ِنَمَا جور الفَلَاسِمَةٌ تاد العَالمٍ القَدِيمٍ للج 
اماد كه لوجت بالات »واوا ل ل بالاضيار عا ج1911 


وَاتَقَوَ قق المتَكَلَمُونَ على اماع إِسْتَادٍ لقي ِلْمَاعِلٍ رافق نَ القَلَاسِفَةُ عَلَى 

عَدَم ائتتاعو» وَهُوَ لدف لَنْظِة؛ لان المتَكَلَمِينَ لَمْ يَمْتعُوا إشتاد القَديم 

لوتر بالدّاتِء لول ميت الأَحْوال يئًا: عِلْمُهُ تعالى وَعَالِيتهُ المُعللهٌ بو 

ؤل «آپي هَاشِم): الال وَالقَادِرِيةٌ وَالحَيَيَةٌ وَالمَوْجوييَة مُعَلَلةٌ حال 
7 عو 3 2 

حَامِسَةَ هي الأَلوهية وَقَوْلٍ «أبي الحُسَين): العامة حَالَةٌ مَُلَلَةٌ بالذّاتٍ» كَهُْ 
إن مه متعُوا إطلاق عة القديم عَلَى هَذِِ الأَحْوَالٍ قَهُمْ َائلُونَ به في المحقيقٌة؟*» 


7 


() راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ ص٤‏ 60). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )٥ ٥‏ والمفصل للكاتبي (ق1/94). 

(۳) ثم قال الفخر: والقديمٌ بهذا المعنى مرادقٌ للواجب. (راجع المباحث المشرقية للفخر 
الرازي » ج۱ /ص۱۳۳). 

)٤(‏ في (ع): منافيه. 

(0) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص ه05 -55). 


9- ,عم ج©» 


0 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع ' 


فلتا: برد اسيذلاله عَلَى أنه خِلافٌ فغغ بالأَحْوَالٍ المكُورة عند الها 
36 ايلاد فِيهًا | َم هر بِمَعْنَى المَلْرُومية وَاللَازِيكة: لا يمغتى الَاعِلِيَهَ 
راا والمفعولية رة وَما ذَكَرهُ من الخلافي الي م في 
نا مُوَبالمفتى ر 

رفي «المُحَصَّلٍ): اَرّ تمق المُسْلِمُونَ عَلَى إِنْكَارٍ قِدَم ما سِوَى الل تَعَالَى 
صا للل التَنوء لا تلل الام له رما د على تفي لين لا 


Mr دوه‎ To f ص1 صو‎ 
3 SS 


2 


- (0s Fras 


کی سكل يت كوت وك [الأنعام: 28٠0١‏ وده بان عام مُتَصّصٌ 17 
وَالعَامٌ المُخَصّصٌ مَجَارٌ لا بني القيت*) 

رَافِيهِ) أَنِضًا أَنْبِتَ آهل اة القُدَمَاء: دات الله ه تعالَى » وَصِفَائه 3 
المعترلة فب ِنْكَارِهِ» وَقَانُوا بد مغتى ؛ لإِثَْاتِهم الأَحْوَالَ الكَمْسَةً أَزَلاَ عله 
الَابِتُ زلا اموز كَثيرَةٌ؛ وَهْوَ مَعْتی اقم 

5 7 


قال «خَوَاجَة): 3 يَعْتَرف 


9 


سهم وَإِنْ كَانَ «الکاتيم» ا را اضيا جاه , بِقَوْله تعالى: 
لی 


(1) في (ق): والتأثر. 

(؟) في (ع) و (ق): والتأثيرية. 

(۳) راجع المحضّل للفخر الرازي (ص .)٠٦‏ 

)٤4(‏ في (ع): تخصص. 

(0) راب جع المفصّل في شرج المحصّل للكاتبي (صق ٤‏ /ب). 
(1) راج جع المحصّل للفخر الرازي (ص 50ه). 


r“ ®‏ ست 


:9 الباب الأول: في الأمور الكلية 
له ر ورم 0 ب ره بي هي 8 5 
عَنْ أَشْيَاء مََُايرَةِ كل ينها تَدِيمٌ» وَهُمْ لا بَقُونُونَ اعاب في الصّفَاتِء و 
ر ر Ks A‏ عمس 40 ورغ ب لماشو 
فيها مَمَ الذات» على ما قله «الأشعَري»» والمعكزلة يُفَرّفُونَ بَيْنَ الَبّوتِ 


والوْجُودء وَالأَحْوَالَ الكَمْسَة هُوَ قول «أبي هَاشِم) ود 


-86 المَسألة اقاي ر 8ه 


قُلتا: هَذَا أَشْهَرٌ عِبَارَاتِهِم . 


ر«فيها» «مَعَهُ): قذ يُطْلَقُ الحُدُوتُ عَلَى حُصول اللَّيْءِ بَعْدَ عَدَههِ في 
رمن مى » وَعَلَيِ لا کون الزَّمَان حاوا؛ لامتتاع مقَارتة عَدَمٍ ايء وُجُوكهُ. 
قد يُرَادُ بو: احْتِياجٌ الشَّىْء في وُجُودِه إِلَى يرو کاٹ حاجن لي آم ا 

«الفِهْرِي): هر عِنْدَ الفَلَاسِمَةِ: الاسْيمَادةُ مِنَ المَيْرِ كَيَحْكْمُونَ بِحُدُوثِ 
الجَوَامِرِء عم َعْيِهمْ اھا ازل سء منك بِذَاتهَاء واج بوجوب 
عا 


َك 


و 


مه زَمَانَيٌ: وهو وُجُودُ السّىْء يَعْدَ عَدَمِه في رَمَانِ وَعَلَيْهِ الرَّمَا ن قَدِيمْ؛ 
)١(‏ راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص 056). 
(؟) قال الفخر في الأربعين: الحدوثٌ: عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدّم. (ص .)۷٠‏ 
(۳) عدم کون قبله: ليس في (1). 
2 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟]|ص ه05 ه). 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص177)‏ والملخص له (ق43١١/ب)-‏ 
(5) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)۱١۸‏ 


»©# ro. © 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع بع 


7 8 - 2 3 0 
و رن" وجوه عدم“ وَغَيْرُهُ داي وهو ايتا وجو الشَّيْءِ إِلَى 

وَل يك «الفهري» عَنْهُمْ ر( 

رووا ر و و رو رو ي و یم فر وو 

وَافِيهَا»: ليس حدوث الحَادث وجوده الْحَالِيَ من حَيْتْ هو وجود؛ وإ 
ل 2 ر r ٠‏ سے عم 9 2 له 
کل وُجُودٍ حُدُوتٌ وَل العَدَمَ السَابِقّ مِنْ حَيْتُ هو عَدَمٌ؛ ولا فكل عَدَم 
خُدُوتٌ بل هو موقي الوُجُودٍ بالعَدَمء هو كفي راود عَلَى الوْجُودٍ 
وَالعَدَه00 


ەر ممه سے ماه ام 
وَأوْرَد: ِن كَانَتْ حَادِتَ تَسَلْسَل » وَإِلا کان الحُدُوتُ قَدِيمًا . 
وَرَدهُ بان الوْجُود وُجُودٌ بڏاټهء فَكَذَا الحُدُوتَ حُدُوثٌ0" داي 
8 2 م جه اس ر سح رص 
رفي (الأَريَعِينَ): اکر قفن عَلَى أن الحُدُوت لَيْسَ رَائِدَا عَلَى 
0 6 7 0 8 
الذات» وَالقَوْكُ بزتاكته لِأَنَّ الذَّاتَ مَرْجُودَةٌ فى الرَّمَانٍ الَانِي ولا حُدُوتَ: 
(1) في (ع) و (ق): فارق. 
(؟) قال الفخر ف في الملخص: قد يراد بالحدوث حصول الشيء بعد عدمه في زمان مضى » وبهذا 
التفسير لا ایکون الزمان حادثًا؛ لاستحالة أن يكون عدم الشيء مقارنا لوجوده. 
(ق٤۱۱/ب).‏ 
(۳) في () و (ق): اسناد. 
)4( راجم شرح معالم أصول الدين لابن التلمسالي (ص (TA‏ 
(5) في (1): سابقة. 
(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 1"0). 
(۷) في (ع) و (ق): حادث. 
)۸( راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|صه1).‏ 


GG ro ® 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


7 3 ا ع 8552 مراكم عام سه 
وَافِيهَا) «مَعَهُ): شَدْطٌ الحُدُوث الرماني تدم مادو عَلَيْه وَرَّمَانِ: 


2 


ص 


اما المَادَةُ لان كُلَّ مُحْدَثِ ل دو و شنک اللو وه عير 
الإمْكَانٍ العَائِدٍ إِلَى القادر المَعبرٍ عَنْهُ باه 3 يصح من إبجَادُ المُمْكِنِ في تَفْيِه 
لا المُكَال؛ ؛ عبكة كغليله بالأرل في جواب: لم صح مه | جد الشنكن ؟ 
المحالٍِ؟ َد المُْكِنَ في سه يصح وُجُودُه وَالمُحَالُ لا صح هر عَيرهُ؛ 


وَالضصَّحَّةُ العَائِدَة دات المُمْكن ند 6 توتو كما مرّ» وَلَيْسَ بِجَؤْهَر لان 
٠ of <i‏ ار ا 0 2 0 
الإمْكَان 5 9 "© ھر عرض فلاب له ين ا غَيْرٍ حَاوث وَإِلَا َسَلْسَلَ » 
َو قَدِیم» وَهُوَ الهبُولى » مَل مُحْدَثِ موق ادو فيه نان جردو َك 
المُحْدَتُ قَدْ ا مَؤْجُودًا عَنْ تِلّْكَ المَادّة ة كَالأَعْرَاضٍ » وَتَارَةٌ فِيهًا كالصورَة› 
َتَارَة محا كالشُوس التَاطلوة) 

(1) راجع لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص٠٠).‏ 

(۲) في نفسه: ليس في (أ) و (ق). 

(0) في (): نفسي. 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 16 - 15) والملخّص له (ق6١١/1)‏ 
والمحصل له (ص۷٥).‏ 


هد م.م © 


® الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع بچ 
وَرَدُ في «المُلَخَصِ) بقَولهِ: لا مَل 3 الإِمْكَانَ ني وَإِنْ ن سم 
لمَعْدُومٌ إنَمَا يُوصَف ِالإِمْكَانٍ دا حَضَرَ في العَقْلٍ» َحِبِئئْلٍ يُوجَدٌ في الذَهْنْء 
وَالعَفْلُ 9 يفضي بوجو إِنْكَانِِ في الخَارج » بَلْ يِمْكَانٍ وجوده في الکارح» 
لد ا يَسْتَدْعِي مک في الکارح٩‏ 


Po, 


وَفى «المُحَصّل»: جَوَابهُ: ما مَا مَرّ في اة و المَعْدوم 


1 > 5آ إِمْكَانَ له » قُلْنَا: لا تُسَلَُمُ بل المَرْقُ بَبتهُما 
ek 4‏ رمك 3 يم ين رَه ل 
ظاهث ؛ لن الأول يدل عَلَى أن ن إِمْكَانَ المُمْكِن حال العدمٍ مَفَهُومٌ عدم لا 


برثي عا ىله 7 5 به . 34 
ڪل ل في كاري أن بد على كني الشذن في الگا 
E0‏ 


وَقَالَ (حَوَاجَة ): الإمْكَانُ المقَابلٌ للاميتاع عندهم مر أ مر عَفَلِيٌ » ا َلْرَمُ من 
انَصَافِ المَاهية بد كَوْنْهَا مَاديةٌ وَالإِمْكَانُ بِمَعْتَى الاسْتِعْدَادٍ اد نتم مُوَجودٌ 


م م 


مَعْدُودٌ في رام چنس الكَبِفٍء فإذا کان مَؤْجُودا وَعَرَضًا افر لا مسا(“ ل 
0 
خرُوجَةُ لمحل وَهوَ المادة» لحت يَحِبٌ کون في إثبات ذَلِكَ العَرّضر 7© 


فلتا: هدا بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرٍ كلام القّؤم. 


(۱) بل بإمكان وجوده في الخارج: ليس في (ق). 

(0) راج جع الملخّص للفخر الرازي (ق٥۱/).‏ 

(۴) المحصّل للفخر الرازي (ص .)٥۷‏ 

.)ب/٣٠ق( راجع المفصّل في شرح المحصل للكاتبي‎ )٤( 
(ه) لا محالة: ليست في (أ) و (ق).‎ 

(3) راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص .)٠۷‏ 


© ror 9د‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وَأَمّا الرّمَانُء دَفِيَهَاه: احْتَجّ «الْعَلَهُ الأوّل) ب بد دراك بَدِيهَة"© الم 
و ف حتج و ر 
رثا بين الوْجُود المد ولیس بالِلق؛ أن العدم0" لا کون عة جود 
2 لے 1 اه 0212610 03 
لن الع لا يميم مقارتتها مَعْلولَهَاء وَالعَدَمُ يَمْتيمُ مقارتة الوْجُود وَلَا 


0 


2 رر 5 05 
بالطئع للك رلا بِالشَّرَفِ وَلَا المَكَانِ صَرُورَة » فََعيّنَ كَوْنْهُ بالزَّمَان. 


وَنى «المُحَصّل): قالوا: کل حاو عَدَمْهُ ل وُجُودِوء وليه ليست 
e‏ ر 6 لمر ی ےرت روھ < 2و ا 
تفس العَدَم؛ لن العم ف ود وَل الب بغ قوي عة دجُووة 


هتا اٿ ل اول لها وَالَّذِي تلحفةُ 55 لته هر 0 هتا أَرْمِئةٌ لا 
اول ی 


ور (البَنِضَاوِي) الأول «بأنّ القَبليّة َد کون بير ذَلِكَ كَمَيِيه ق ليذم 


a5) 


لی الد" مَأحُودٌ مِنْ قول «المُحَصّل): تدم عَدّم الحَادثِ عَلَى وُجُودهِ 6 


)١(‏ في (ع): ببديهة. 

(۲) في (ق): العقل تبايناء 

(۳) في (أ): العلة. 

(4) في (ع): لا تمنع. 

(5) لذلك: ليست في (ق). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷٥).‏ 

(۷) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١3)‏ قال الأصفهاني: والصواب أن يقال في الجواب: إن 
أردتم بكون عدم الحادث قبل وجوده بالزمان كونه قبله بزمان موهوم مفروض فمسلّم؛ وإن 
أردتم به كونه قبله بزمان محقق موجودٍ فممنوع » وما ذكرتم في بياله لا يفيد ذلك. (مطالع 
الأنظار» ص .)٦۲‏ 


rot ©‏ سك 


5 الفصل الرابع: في الوجوب والإمكان والامتناع 2 


م oe‏ ر اده ر 6 #2 ر 
ِن إكَارَة «حَوَابجة) إلى رَد قَْلِو: هُمْ بَُولوَ: الَبلية وَالبَرية يَْحَقَانٍ 
0 اه 7 او نمه ب ره هھ 
الزَمَانَ لِذَاتِِ وَلِمَبْرهِ به وَالوْجُودُ وَالعَدَمُ لَمّا لَمْ يَدْخْل الزَّمَانْ في مَفُْومَبْهمَا 
احْنَاجًا في صَيْرُورَتِهِمَا بَعْدا وَقَبْلاَ إِلَى رَّمَانِء وَأَجْرَّاءُ الرَمَانِ لا تَحْتَاجُ إلى غَيْر 
أَنْفْسِهَاء وَالبارئ تَعَالَى تقد عَن الزَّمَانِ7© 
فلتا: الي آن الزّمَانَ عير وُجُودِي» إِنَمَا هر ضفي حَسْبَمَا يَأنِي. 


IT‏ و loll fo‏ سورت SE‏ ررك مت a‏ وش 
ونحوه جَوَات «الملخص» بقوله: القبلية والبعدية ضا 0 عدميان عير 


() ليست في (ق). 
(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷٥)‏ والمفصل للكاتبي (ق0[/5. 
۳( راجم تلخيص المحصل للطوسي (صلاه). 

)4( في (ق): يسمى. 

(0) في (ا): والشيء. 


ro0 ®‏ ين 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


gg 


-86 المَسآلة الأوثى 2ه 


وسر ل ر اسر ۹ار 0 3 سم اوضق 
«فيه): هى وَالكَخْرَةٌ ديهان" وَالكَثْرَةٌ أَظهَرُ عِنْدَ التَكَيّل(": وَالوَحْدَةٌ 
عد العَقْل ؛ لذن الكَبَالَ يدرك الكَثرة أو 


كسم ا e‏ ا 
«فِيهًا) لان الحَيّال ينترّع من المَحْسُوس”1) 
5-27 0 

سيو ر شع وه ب ا نس كوس سر ”م ا وه ابي كمه 

وَ(فِيو): ثم برك العقل ينها أثرًا واجداء وَالعقل يدرك أَعَمَّ الأمُور 
1 2 خم وہ کک روه كرس عرو ا 000 9 
ولا وَهْوَ الوَاحِدٌ» ثم يُمَصّلٌ بَعْدَ دَلِكَء كَتغْريف الوَاحِدٍ عِنْدَ الكَبَالٍ بالكَْرَة» 
وَتَعْرِيفُهًا عند العَقْل بالود“ 


(1) في (ع): بديهان. «والكثرة بديهيتان»: ليس في (ق). 

(۲) في (أ): العخييل. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة ١٠٠٠/ب).‏ 

)٤(‏ قال الفخر في المباحث: الح أن الواحد والكثير تصورهما أوليمٌ مستغن عن التعريف » لكن 
الكثرة تخيلها أوّلا لأن الخيال منتزع عن المحسوس» وفي المحسوس كثرة› وأما الوحدة 
فهي عقلية محضة » ولذلك فإن أول ما يتصرف العقل في الأشياء بالتقسيم فيتصور الواحد 
ثم يقسّمه إلى ما يكون كذا وإلى ما يكون كذا. (المباحث المشرقية» ج١‏ /إص٤۸).‏ 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي؛ (ورقة ١٠٠٠/ب).‏ 


د o‏ هن 


ھ الفصل الخامس: في الوحدة 2 


2 و 


52 


«الأير»: الوَحَدَة: کون الشيء بِحَالَة لا يَنْقَسِمُ إلى أُمُورٍ شارك في تّمَام 
(Ve re,‏ 
مَعناه 


2 
رفم بير 


وَهُوَ أَصْوَبُ مِنْ قول (البَيْضَاوِي): : امي كَوْنُ الشَّيْء ب بِحَيْثُ بِحَيْثْ لا يَنْقَسِمْ 
إلى امور“ متكاركة فى المَادئة»” ؛ لِدُخُولٍ وَحْدَةٍ ازع الكقة في 
ر إلى عا کا ر فقس ا کا مائ إِلَّى ما انْقسَمَ له 


یریپ ت تاد . 


وَمُفْتَصَى قَوْلٍ «الإزشّاده: «الوَاحِدٌ اضطلاحا: الذي لا ينسم" أَنَهَا 


دي 


عد ائ 
ال فسا نك , ەه اسه 
وَالحق نها انفِرّاد الشيْء عَنْ غَيْرِهِ بمعنى 
oh SL‏ واسرث له رم 
وَمَقَابلهَا: الشركة: وهي اجتمّاع الشّيْءِ في تى م عَيْرهِ. 


(1) قال الأبهري: الوحدة: هي عبارة عن كون الشيء بحالة لا ينقسم إلى أمور كل واحد منها 
يشاركه في تمام معناه» وهي مفهوم ذهني» لا وجود لها في الأعيان.(كشف الحقائق» 


(۸) 


مخ /ص۱۲۱). 
(؟) تشاركه في تمام... آمور: ليس في (ق). 
(©) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » (ص ؟5). 
)٤(‏ في الأول: ليس في (أ). وفي مكانه بياض. 
)2( في الأول... الحقيقي: ليس في (ق). 
)١(‏ في (ع) و (ق): اتقسامه. 
(۷) قال الجويني: الواحد في اصطلاح الأصوليين: الشيء الذي لا ينقسم. (الإرشاد» ص 01). 
(۸) في (ع): بمعنى عن غيره. 
(9) في معنى: ليس في () و (ق). 


© rov هد‎ 


الباب الأول: في الأمورالكلية 


بدا تنح مُقَابَلَُ الَوْحِيد سرو 
وَلَيِّسَتْ تَفْسَ المَاهِيّة وَل وُجُودَمًا. وَظَنَهَا قَوْمٌ إِيَاهُمَا. 
فیا« : لاه يُقَال: هذه كثرَةٌ وس0 
بريد : إِنَمَا يَصْدُّق ى المَمّونٌ(“ وَالمَعْنَى ب بوَحْدَةَ 5 الوج جود أو المَامِيّةَ) أَيْ: 
دات المَاهيّة؛ وإ كَانَتْ الوَحْدَة مُقَابِلَةَ للكثْرَة يسيم تَقْييدَُا 33 َيَكْذِبُ 
WA 2‏ 
المقول 


ر 0 20 0 
نا صذق: الک ون حي هو تيز جودء ولا شئة من الكثير مِنْ 


حَيْثُ هو كويد ج20 فليم كَل مَؤْجُود بِوَاحِدٍ د فَالوَحْدَة مُكَايرَة لجو 


حف 


)١(‏ في (ع): الشرك. «وهي اجتماع... للشرك»: ليس في (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)81-8١‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي» (ورقة 01/٠١6‏ 

(4) قال الكاتبي: اعلم أن بعض الناس زعم أن المفهوم من الوجود عين المفهوم من الوّحدة» 
وسبب هذا الظن هو أن لكل موجود هوية وخصوصية» فظنوا أن تلك الهوبة هي وجوده» 
وهي أيضا وحدته. واحتجوا على ذلك بأن قالوا: إن المفهوم من الوحدة لو كان مغايراً 
للمفهوم من الوجود لما عرضت الوحدة للكثرة؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد لمَيْنه 
واحداً وكثيراً معاء لكن اللازم باطل لأن الكثرة من حيث هي تعرض لها الوحدة» فيقال: 
هذه كثرة واحدة. (المنصص في شرح الملخصء مخ / ص۳۱۳ . 0715 . 

(0) في (ق): القول. 

.)( بها: ليست في‎ )١( 

(۷) يريد... المقول: ليس في (ع). وفي (ق): القول. 

(۸) ولا شيء... بواحد: ليس في (ق). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١4)‏ والملخص (ق٥١٠/)‏ قال الكاتبي: احتج 
الإمام على إبطال هذا الظن وقال: لو كان المفهوم من الوحدة عين المفهوم من الوجود= 


@ +o -9 


© الفصل الخنامس: في الوحدة 


وَكَدَلكَ الكيِيرٌ مِنْ حَبْتُ هو کييڙ مَؤْجُودٌ رلا شَيْء مِنْهُ كَذَلِكَ بكثرَة» 
س کل جود .يرون نز يط اوا ۶ک کې به ار 


0 


00 و کل ماه 006 

وهر بط اخْتِصَارٍ لظ «البَئِضَارِي): (الكَبِيرٌ من حَبْتُ هو كير مَؤْجُودٌ 
وَإِنْسَانٌ» وَلَيْسَ بِوَاجِلء وَكَذَلِكَ الكثرَة)0) 

e‏ رر ت 2s fe‏ 2 ص 0 ےم ماهم 

وَافيه): وَحَل إِشْكَالِهِمْ أن الوَحْدَةٌ نما تَعْرضُ للكَتْرَة» لا لِمَا عَرضَتٌ لَهُ 
الكثْرَةُ كَالوَحْدَةِ تَعْرضُ للحَشرية» وَالعَشْرِيَة ةُ عرض للجشم أذ لكي اتر(“ 


= لكان كل ما عرض له الوجود عرض له الوحدة بالضرورة؛ والتالي باطل لأن الكثير من 
حيث هو كير يعرض له الوجود ولا يعرض له الوحدة» فالمقدم مثله. (المنصص» 
مخ |ص 08014 . 

(۱) في (ع): وكذا. 

(؟) فليس كل موجود... كذلك بكثرة: ليس في (ق). 

(*) في (أ) و (ق): كثرة. 

)4( راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ص ٠۲‏ . 

(ه) لفظ الفخر في الملخخص: وحلّ شكهم أن الوّحدة تعرض لتلك الكثرة لأنها تعرض لما 
عرضت له الوحدة» مثل أن الوحدة عارضة للعشرية» والعشرية عارضة للجسم ولشيء آخر. 
(الملخص» ق6١٠١/أ)‏ فال الكاتبي في شرحه: لا نسلم أن المفهوم من الوحدة لو كان 
مغايرا للمفهوم من الوجود لما عرضت الوحدة للكثرة؛ قوله: لامتناع أن يكون الشيء 
الواحد لعينه واحداً كثيراً معاء قلنا: لا نسلم لزوم ذلك» وإنما يلزم أن لو كانت الوحدة 
عارضة لما عرض له الكثرة» وليس كذلك» بل الوحدة عارضة للكثرة نفسهاء والكثرة= 


9د ومع ح#ن 


9 الباب الأول في الأمور الكلية 2 


وهي كَوِيهًا عَدَويَة", 
وَ«القَاضي» قَائْلاً: هي صِمَةُ فس عير م 


فلا في كيه نة تي تطر؛ ؛ لجواز ااا عا بف له إا أ 
بريد بها فس تفس التشّخْصٍ . 

وَعَرَا «الكَاتِييئ) الأول لِمَكَلْمِينَ ؛ وَالكَنِي لِلحُكَمَاءء وڏا في“ 
الک( 


عارضة للجسم أو لشيء آخر» مثال ذلك عروض الوحدة للعشرية فإنها ليست عارضة لما 
عرضت لها العشرية» بل لنفس العرضية العارضة للجسم أو لغيره. (المنصص» 
مخ /ص٤۳۱).‏ 

(۱) قال الأصفهاني: والحق أن الوحدة والكثرة ليستا من الموجودات العينية» بل هما من 
الاعتبارات العقلية ؛ أما الوحدة فلأنها لو كانت موجودة عيدا لكانت شيئا واحداً من 
الأشياء» فلها وحدة» ولوحدتها وحدة» ويلزم التسلسل في الأمور المرتبة الموجودة معاً» 
بل هي من الاعتبارات العقلية يعقلها العقل عند عدم الانقسام إلى أمور متشاركة في 
الماهية » وأما الكثرة فلأنها حاصلة من الوحدات الاعتبارية. (مطالع الأنظارء ص 5#). 

(۲) قال الآمدي: ذهب أبو هاشم إلى أن معنى الواحد يرجع إلى صفة نفي » وأن حاصله يرجم 

إلى نفي ما عدا الموجود الفرد» وذهب القاضي أبو بكر إلى أن حاصله يرجع إلى صفة 

إثبات هي صفة نفس غير معللة» ولعل الأشبه ما ذكره القاضي. (أبكار الأفكارء 


مه 


8 و جود ؛ ل : «الآمدي» عن «آپي هاشم 


.)٥۲۰ص/۱ج‎ 

(۳) في (): ثبت. وفي (ق): تنبت 

(4) في: ليست في (01. 

(5) قال الكاتبي: ذهب الحكماء إلى أن الوحدة والكثرة أمران وجوديان» والمتكلمون أنكروا 
ذلك وزعموا أنهما أمران عدميان لأن الوحدة لو كانت صفة وجودية زائدة على ماهية 
الواحد لكان كل واحد من أشخاص ماهية الواحد واحداً يلزم أن يكون له وحدة أخرى 
زائدة» والكلام فيها كما في الوحدة السابقة» ولزم منه التسلسل» وإنه محال» وإذا لمح 


© ا ست 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 2 


595 07 كو SE r‏ عأ AE e‏ 
فی » «مَعَها): : هِيّ و ولا كانت سَلبا للكثرَة› فإن كانت 
2 َل 7 2 2 - ؟ ص و 7 8 2 
الكَيْرَةٌ عَدَويَة"" کات الوخد وة وَإِنْ كَانَثْ بوي - وهي مَجْمُوع 


وَحَدَاتِ - کات الوَحْدَةٌ ثويكة . 
o 9‏ 7 ر 
رَد في «المُّخّص»: ر رم أن ن کون مَجْمُوعْ العَدَمَاتَ وجودئًا» 
وَلِأَنَّ وَحْدَةَ السّوَادِ الوَاحِدٍ تقال الكثْرَةَ ولا يقابلا السّوَادُ قَهِيَ زَائِدَة هي 
(ote,‏ 
وي 
قلنا: ر الأول منم كن الكَثْرّة مجو مج جوع وَحَدَاتٍ ؛ 3 الوَّحْدَةٌ تتافي 


الجن » الاي أنه لا يرم ِن زيا5ټها گنها ووو . 
وَافِيهَاه: إن قيلّ: لَوْ كَانَتْ وَحْدَةٌ الراجد رَائْدَةَ عليه كات وَحْدَةُ 
الوَحْدَة"2 كَذَّلِكَء وَيَتَسَلْسَلُ. قِيلَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا لَهُ 


ٌّ 
07 
0 


ماه وَرَاءَ وَحْدَتِه 
وَالوَحْدَةُ لا مَاهِيَةٌ لها وَرَاءَ كَوْنِهَا وَخْدَ 
ره 3 ر م 5 520 ماج 
A‏ = : مَاهكدٌ الك دة لا ته تف r‏ ر اسسا 
ون فيل هية الوحدةٍ لا يَمْنَعَ تفس تصورها صِدقهًا على أشخاص 
معدو » َشَخْصٌ الوحدَة المُعيّكة رايد عَلَى مامتها . 


= تكن الوحدة أمرا وجوديا كانت الكثرة أيضا كذلك لكونها عبارة عن مجموع الوحدات» 
وامتناع تقوم الوجود بالمعدوم. (المفصل» ق 4٠‏ /ب). 

(۱) راجم الملخص للفخر الرازي» (ورقة ١٠٠٠/إب).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)۸٤‏ 

(۳) في (أ): ثبوتية. 

. في (ع) و (ق): المحصل‎ )٤( 

)0( راجم الملخص للفخر الرازي » (ورقة 6١٠/ب).‏ 

() في (1) و (ق): الواحدة. 


9ه 0م @ 


- الباب الأول: في الأمور الكلية Ca‏ 
قيلّ: ِن سُلُمَ رياد احص لَمْ يُوجِبْ أَنْ ككُونَ” لوخدو وَحْدَةٌ 
بَلْ تَشَخْصَهَاء وَالنَفَخْصٌ محص دات لد کا © 
رفي «المُحَصَّلٍ): اتج المتَكَلّمُونَ عَلَى أن الكفْرَة عَدَوِيَةُ بأد الانتييية ل 
كَانَتْ وُجْودِيَةٌ لَقَامَتْ لخدتن » ورم ق يام العَرَضٍ الواح ِمَحَلَيْنِ ٠‏ وَأَجِيبُوا 
يا بالمجفوع ون حبك هو عقوم" 


+3 ع € 
«فيها»: لا تَقَابلَ بَيْنَ الوَحْدَةٍ وَالكَدْرَةٍ تاتا لا اعد وَالمَلَكَةِ ؛ لِأَنَّ 
الوَحْدَة إِنْ کاتت المَلَكَةَ فَالكَثْرَةٌ عَدَمْهَاء رهي مَجْمُوع الوَحَدَاتِء كَمَجْمُوعٌ 
الؤُجُودِيةٍ َم وَإِنْ کاتت العَدَمَّ كَمَجْمُوعٌ العَدّاتٍ وُجُودٌء وَل بِالمّلْبٍ 
َالإيجَابٍ ؛ و کان السیٰء سلا إبجَابًا لا مر ولا بالضاف ؛ ل لما 
مد لِلكَْرَة» وَالمَُوَم بل المُمَرّم» وَلَا بالتّصَادٌ لن 
الد ل کا بت و و بن ت رد صن قي يز 
لِلكثْرَة» ولا من حَبْثُ7" يَعْرضُ لا نها مكيل وَالمكْيَاليةٌ وَالمَكيلية0 


مل 


e‏ ومو 


وجدًا 0 َا وَالوحدة مقو 


(۱) في (ع): يكون. 

[649 في (): الوحدة. 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 20 - 85). 

(4) بأنها: ليست في (ق). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 55 57) والمفصل للكاتبي (ق ٠٠‏ /ب - 4١‏ /أ). 
)١(‏ في (ع): بما. 

(۷) حيث: ليست في (ع). 

(۸) في (ق): والمكيلة. 


الفصل الخامس: في الوحدة 
و كن 


مَنْ اب المْساف © 


«فيو): اتحَادُ الاين مُمْتيمٌ ؛ لاما إِنْ بيا بَعْدَ الاتّكادٍ كَهُمًا کیاد 


37 


لا وَاحد» ِن لم يَتْقيَا» أ أَحَدهُمًا هْمَاء لَمْ تدا ل المَعْدُومَ لا حل 
پالمَوْجُود› وَلَا المَعْدُوم”") 


فلتا: وَعَلَيْهِ أَحَالَ في باب المَكَانِ. 


-96 المَسألة الثَانِيَةُ: فوأقسَام الايد ©ه- 


«فیی) , " ته لذ 3 شي موي حَمْلَهُ على عر راد 
نراد ٤‏ ا ی ت می بز 36 وَاحِدٌ د پالچنس لك 95 شََرَكَتُ 
فيه وَبالقضل إن امْتارّث پء وَمَا خَرَجَتْ عَنْهَاا" وَاحِدٌّ بالترضء إِما 
مَوْضوعٌ لِمَحْمُولٍ عَارِضٍ لَهُ كَالإِئْسَان هُوَ الاب أَوْ مَحْمُولَات عَارِضَة 
لِمَوْضُوع وَاحِدِ 5 الكَاتِبُ هو الصَاحِكُ؛ وَمَوْضُوعَاتٌ لِمَحْمُولٍ وَاحِدٍ 
)١(‏ هذا اختصار وتلخيص لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱ اص 44-5 ). 
(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١٠/)‏ والمباحث المشرقية (ج۱/ ص٩۰٩‏ ۔ ٩۱‏ 
)۳( راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۰۹/). 
)£( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي ( ج۱ / ص۸۸ - ۰)۸٩‏ 
(5) في (ع): كثرية. وفي (ق): كيرية. 
() في (ق): جزء لما 
(۷) في (ع): عنه 


© سم جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


وہک ې 


ك: الج وَالقُطْنٌ هُوَ الأنيض. 


ر تررس کر ا ر وص ےہ وور عور ص هص ارس # عة ووس 
الونسان کاټب ‏ هو أن وَحدتها ِي کون كل مِنهمَا جزءَ فضية » وكون كل مِنْهُمَا 
رر 2 2 2 3 7 
ذلك أن عَرَضي لَهُمَاء ووم مَحْمُولٌ عَارض له لَيْسَ ياتا لعُرُوضٍ 
الرَحْدَة لِأَفْرَادِ كَثْرَتِهَاء بل ياتا لمگالهًا. 


u hr r‏ م سروس وص . o‏ لست 

والمثال الثاني وَاضِعٌ» والوّحدة فيد هي وحدة الكاتب والضاحك في 
س 1 ا که ت 12 E RI‏ ساس همع 
مَحْمُولِيَتَهِمًا عَلَى الإِنْسَانِء أو فى مَوْضْوعِيّته لَهُمَاء وَالثالث كذلِك› وَالوَحْدَة 
1 رومع 1 0 e‏ چ 
فيه هى وَحْدَةٌ مَوْضْوءِيّة الج والقطن الأبيض ° 

ََ e ص 5 اسه وس فكي جر عي يم | د يناسن‎ 54 o 

و«فيها): قد تكون جهة الوَحَدَةٍ خارجّة غير عَارضة لافْرَادٍ كثْرَتِهاء كمًا 
A r hz‏ م ا ر 6 پار سه ت aT‏ 
يُقَال: حال التفس عند البَدَنِ ككال المَلِكِ عند المَدِيئَة. وَتقريره أن وَحْدَةَ 
00 ل 15 سل 5 ت و و ك 
النّس والملك إِثَمَا هى فى التّذبير» التفس دبز البَدَنَّء وَالملك يبر المديتة» 
َاَدييرُ ئس دايا ليبق الس لِلتَدَنْء لا ية المَلِك للبت ولا عَارِضًا 
وو اک ااه ا ت e‏ 2 
ٍُُ ممم ره 2 موه سك ارت ع كس عت ےه ]مس 5 
ف ٩‏ التَسْيتيْن» بل ذو التشيكين » وذو النسبة غيْرهاء فوَحَدة التسيئئن لَبسَتْ 
و 
ذاتية لهمّا. 

لذ ا (التنشاءءة270 المكالّ الكل ول الک و اث يد 

وَلمّْ يَذكر «البَيْضاوي» ` المثال الأول ولا الاجِيرَء و لصعوبة 


2 


(۱) الأبيض: ليست في (ق). 

(؟) في (ق): والملك ليسا نفس. 

(۳) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 54). 
(4) ولعله: ليست في (ق). 


r ©‏ ح©> 


ھب الفصل الخامس: ف الوحدة 2 


وَالوَاحِدُ بالشّخْصٍ إن انقتع الْقِسَامُهُ ين لم يكن 41 مهوم سِوَاُ َه 
لوخد وَإِلا إن كَانَ دا وَضْعٍ هر التْقْطَة وإ هر المُمَارِقُ » وَإِنْ صَحّ الْقِسَامُهُ 
فيه 4 دق حَاصِلُهًا: مَا اهت أَجْرَاوُهُ وَاحِدٌ بالاتّصال» 5 َبالاجْتِمَاع . 


ر«فيه»» «مَعها»": وَيُطْلَنُ الرَاحد أَئْضًا پالاتصًال على كَّ مِقْدَارَئِنٍ 


م 


پڪ مُشْترك كط رَاويَةِ» أَوْ ارم طرَكَاهُمَا بحُت تُوجِبُ 6 


يا 
أَحَدِهِمَا حَرَكَةٌ الآكَرء كان الِْحَامُهُمَا طَببًا أَوْ صِتَاءيًا . 


م _- 5 i‏ 
م الاد إن حَصَلَ له كُلّ ما يمن“ كَهُوَ الاد يامام لطعي 
كَالإنْسَانٍ المي أو الصّاعِي انیت ٠‏ أو الوَضعِيٌ كَالدرْمَمٍ ال بح عَلَيْهِ 


من سذ انق » الك المشكدرة وَاحِدٌ يالام عَم وله الزيادة» لا الُشكتقيم 
برل س 


ولافيه) للك r)‏ لود الهو هوّ : أَنْ یکول انين من من وجو 


)١(‏ قلت تقرير ٠.٠‏ تقريرهما: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/ب).‏ 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص‏ 84 - 10). 
(4) في )١(‏ و (ق): بجرء. 

(o)‏ حركة أحدهما... تمكن: ليس في (ق). 

(5) في (ع): للعين. 

(۷) في (1): بقوله. 

(۸) والخط ... إياها: ليست في (ع). و(إياها» ليست في (ق). 
(9) راجم الملخص للفخر الرازي .)|/١١83(‏ 

(۰ ١)راجم‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 4ه ). 


هد 60م ¥ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


اسه قياس الوَاحِدِء كَالمَقُولٌ فيه ذَلِكَ إِنْ كان لوخدو في الجئس سمي 
مُجَانْسَة ؛ وَفِي الع مُمَائَلَةَ ؛ وَيَالعَرَضٍ في الكمّ سم شی تاا رفي الكيِف 
مُشَابهَة » رفي الإضَافَةِ مُتاسَبَةَ» وَفِي الخاصّة مُشَاكَلَة » وَفِي اتَحَادِ د وَضْعٍ الأَجْرّاءِ 
مُوَارَّاةٌ رفي انّحَادٍ وَضْع الأَطرّاف مُطَابَقَةٌ وسار الأَعْرَاضٍ لا اسم لَهَا 
حص“ 

وَمَوْلُ «البيْضاوي): «المُسَاكلةٌ في وَحْدَةٍ الشّكْل)9 لا أَعْرفهُ. 


رق ا 5 5-2 اي ر 
َالُوا: ومقابل «الهُوَ هُوَ): العَيدُء وَهْوَ كالجئس”" لمقابلات هَل 
الحَمْسَة » ر( الهو هْرَ) لها 


وار مُسَبَّى الكَثْرَةَ هُوَ الاثتان» أَعَمْهَا المَيرَان . 


0 كل 


5 0 8 1 
«الآمدئ»: الاير وَالاخْيلاف وَالتَصَادٌ وَالتَمَائْل أُمُودٌ وُجْودِيَة؛ لأن 
تقيض الاير : الیک ؛ وهو عَدَمِيٌ ؛ إصكة ضاف العَدَمٍ المخض به 
فُلتا: وَفِى «الإرْشَاد): دلا تَتَحَقَنٌ المُكَالَقَةٌ إل بي مۇجودێن )^ 0 


(۱) راجع أيضا أبكار الأفكار (ج١/ص 014 )٥۲١‏ ولاحظ بعض الاختلاف. 

(؟) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» ص ٠٠٤‏ 

(۴) في (أ): الجدس. 

(4) في (ع) و (ق): الستة. 

(5) في (أ) و (ق): وآول. 

)١(‏ في (ع) و (ق): لا تغاير. 

(۷) راجع أبكار الأفكار » (ج۲/إص٦۷]٤).‏ 

(۸) راجع كتاب الإرشادء للجويني» (ص۳۸). وقال المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: 
«اعلم أن التمائل والاختلاف والتضاد لا يتصور عند المتكلمين إلا بين الموجودات »= 


# u 9 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 2 


ڃر قَوْلَيْ َي «الشّبْع»: الكَرَانِ: كل مَؤْجُودَْن ص مُمَارَقةُ أَحَدِهِمَا 
الآخَرَ بِالعَدّم أو ال 


9 


وَل ما َع مح الحا التَكَايْرَ بين دات ي اليم وَصِفَاتِهِ » وَبَبْتَهًا. 
أل کسه لقرة الحَادكة ومَفْدُورِمًا لاميتاع افَْرَاقِهمَا بِالعَدم 
رمو رمك مدق 1 87 1 1 


2 2 > و8 رود م م مك سر اش 6سا عع 5-8 
ِب ؛ بِصِحّة وقوع مقدورما بِعَيْرِهَا م عَدَمَِاء وَصِحَةَ وقوع غَيْرِهِ 
0( 1 1 


ف يش سن و مه ا e‏ ىن كم f‏ 
المَعْتَرِلة: هما الشْيْئَان. وَرَاد بَعْضِهُمْ: اللذان يَجُورْ العلمٌ بِأَحِدِهِمَا دون 


= والتضاد خاص بالوجود الحادث ؛ إذ لا يضاد القديم الحادث» وأما التغاير فأكثرهم يقولون: 
لا يتصور إلا بين موجودين. والصحيح أن التغاير يُتصوَّرٌ بين موجودين وبين عدم 
ووجود». (ص8هة). 

() في (ع): يصح. 

(۲) راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص۱۳۷) وأبكار الأفكار للآمدي » (ج؟/ص؟447) حيث 
نقلا هذا الحد عن الشيخ أبي الحسن الأشعري. وراجع أيضا شرح الإرشاد للشيخ تقي 
الدين المقترح» (ص ۲۲۸ - .)۴۳١‏ 

(۳) في (1): غيرها به. 

(4) راجع أبكار الأفكار» (ج؟/ص2497 .)٤۹۳‏ 


® بردم © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


اي رَد اضڪابتا باه َو كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ الجَائْرُ غير 
المُحَالٍ(" ؛ لاه ليس بِشَيْء» ولان" المَيريْن مِنَّ الأثور الإِصَافِيّة» وَالشَيان 
يما كَذَلِكَ» وكثرية بف الما پیر المُضَافٍ ا 


ع 


کک e‏ 2 اا 
مُضَافَاء لا مِنْ حَيْتُ دائ 


عو س 


فلتا: هذا إن عُركَ العاف يِن حَيْتُ ونه 
ٍلا لا صَدَقَ العَيْدُ | إلا على المُمَافء وَمْوَ بَاطِلُ. 


وَرَدهُ ٠‏ «الآمدي» بُ لَوْ كَانَ فو الغَبرَئْنَ الشيْتيْن » لَكَانَ مَفْهُومٌ كل مِنَّ 
ارين هو الي وَهْرَ باط“ لان كل وَاحِدٍ مِنَ اين يصح أن بَُالَ عله 
نَهُ َير الآكَرء ولا بص أَنْ تقال لک“ وَاحِدٍ مِنّ لكين آنه َي اتر » 


1 
فيد وق" 


02 


وَالجْلَاكَانِ: كَالَ(": عَرَقَهُمَا مُت الال بِأنّهُمَا: ما اص أَحَدُّهُمَا عَنِ 


(1) في (ع): المجازء 

(؟) في (ع): وبان. 

(۳) نص الكاتبي: «اختلف أصحابنا والمعتزلة في معنى الغيرين » فقالت المعتزلة: هما الشيئان» 
واحتجوا على صحة هذا الحدّ بكونه مطردًا منعكساء فإن كل شيئين غيران» وکل غيرين 
شيئان. واعترض أصحابنا عليه وقالوا: لو كان الغيران هما الشيئان لما كان الوجود غيرا 
للعدم لأن العدم ليس بشيء. ولما كان المحال غير الجائز. ولأن الغيرين من الأمور 
الإضافية» والشيئين ليسا كذلك. وتعريف المضاف بغير المضاف خطأ يُمنع منه في 
التعريفات» . (المفصل في شرح المحصل للكاتبي» ق ۷/ب). 

(4) ورده الآمدي.... باطل: ليس في (ع). 

(4) في (): كل. 

() في (ع): الآخر. 

(۷) راجع أبكار الأفكارء (ج۲/ص٤۹٤).‏ 

(۸) أي الآمدي في أبكار الأفكار (ج؟/ص47). 


9 ا سنك 


5 الفصل الخامس: في الوحدة بع 
الآخر يعض صِفَاتِ التفْسِ . 
جور «القَاضِي) «القلانسيٰ» في الاد تین إِطْلَاق تَمَائْلهِمًا فِيمَا اشتر 
ەرەه f‏ م fre‏ 
فيه مِنْ بَعْض صِئَاتٍ النَفْسء وَعَلَبْهِ يَجُورُ إِطْلَاقُ أن البائ تَعَالَى مُمَاد 
في الوْجُود مَغْتى. لا سَمْعَاء لدم ورُودو0) 
200 2 لعل of‏ م ° لس 7 0 
فلتا: بل لِوُجُودٍ ماعو وهو قول تعالی: ایس کییی سن * 
رومع روك r (0D‏ ا ال5 ائ ر ۹ 
[الشورى: 21١١‏ وَمَنْعْهُ مَعْنَّى "١‏ تظرئ على أن الوجود زاټد» ضروري على أنه 
فس المَؤجُووا”" 
ON 8‏ وء | حدما 7 
ل : وعرفهما تافيها َهُمَا: كُلّ مَوْجُودَيْنٍ حص حدهمًا عن 
الآخَرٍ ما يدل الوَضْفُ به ۾ َل سد دون مَعْنَى زَائْدِ عَلَيْهِ ١‏ اشْيْرَاكَ 
ها في عض الصقَاتِ اشک 


(o)‏ باتيما 


وای ال لر عَلَى إِطْلَاق مُكالقة الارئ تَمَالَى حَلْقَهُء وَمَنَعَهُ «أبُو 
الهُدَيْلِ) َالصَّبِمَرِيُ» مِنّ المُنتزلة» مُحْكَجِينَ باه َو صَمَّ لكان مِنْ اسائ 
يرم كفي مُذكرء ء وَهُوَ بَاطِلُ بالجْمَاع . 


.)٤۷۷صإ/۲ج( هذا اختصار أيضا لكلام الآمدي في أبكار الأفكار‎ )١( 

(؟) في (1): هناء 

(۳) في (أ) و (ق): الوجود. 

.)٤۷١ص/۲ج( آي الآمدي في أبكار الأفكارء‎ )٤( 

(5) في (ق): نافيهما. والصواب ما أثبت لأن المقصود: نافي الأحوال. 

(1) في (آ): فيهما. والصواب ما أثبت لأن المراد: بين المختلفين. 

(۷) قال الآمدي: «إذ الصفة النفسية على هذا عائدة إلى نفس الدات» لا إلى صفة عائدة عليهاء 
وذات كل واحد من المختلفين لا تحقق لها في الآحر». (أبكار الأفكار» ج۲ /إص۷1٤).‏ 


© .6م ج#©ه 


ب الباب الأول: ف الأمور الكلية 2 


8 


روك لو كر عرس رك 0 
ورد بِمئع لزُومِهِ حَسْبَمَا يَأتِي 


2 0 للد r‏ 27 شرة ا ەت a f ar‏ 0 
وَنِي صِحَةَ الاخيلاف بَيْنَ صِمًاته» وَمَنْع كَوْنِهَا مُمَاثِلة أو مُخْتَلفَة ولا 
20 باس ot‏ كيك هع و مي و كرا ص اله سام 
«القاضى» تظرًا لِمَا اختصتث به كل صِفَةَ مِنْ صِفة نفسبّة وَبَعضص أضحَابتا 
ا کک عر ر 
مومه مُعْايرَتَهًا » وهو بَاطِل . 


رال ان تر الالخيلاف لا بنكرٌ الصا کل سِفَةَ يما ایس 


0 5 0 
قلنا: وَتَحْرهُ فى «الشامل»(“ 


وي «المُلَخَص) وَ«المُحَصّل00": اليم الشَّرُورِيٌ حَاصِلٌ باد السَوَادَ 
يل السّوَادِء وَمُخَالِفٌ لليياضء وَلَوْ لَمْ تكن المُمَائلَة وَالمُخَالفَةُ مُتَصَوَّركِيْنِ 
تَصَوُرًا ارلا ما كَانَ َلك ادق أَوَلئًا. 


م هم 2 3 32 2 0 يت 
«الكَاتِِيُ»: المْتَوَقَف عليه النصْدِيقٌ إِنَّمَا هو التَصَوُرُ الشّعُورِييُ» لا ما بو 
إِذْرَاكُ ا ق 


oa SÎ A E‏ < 7 5 ر 
ال وَلمتازع أن يُتَازِحَ في دُحُولِهِمَا تَحْت الإضَائَةِ ؛ لأن السّوَادَ يَصْدْقٌ 


(1) راجع رد الآمدي له بعد ما نقله في أبكار الأفكارء (ج۲/ص۷۸٤).‏ 

(۲) ليس: ليست في (أ) و (ق). 

(۳) راجع نقل الآمدي هذا الخلاف في أبكار الأفكار» (ج۲/إص۷۸]). 

(4) في (1) و (ق): قول. 

(5) راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجوبني (ص ۰۲۳۰ .)۲۳١‏ 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص .)٠١١‏ 

(۷) نص الكاتبي بعدما نقل كلام الفخر: «وأنت قد عرفت ما فيه». (المفصل» ق1/75). 


© rv. هد‎ 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 
9 كت 
عو بن عد َه ل عَلَيْهِ 


وام بير 


ليلا ا عمد( ا 


َالِ ان بَقُولَ: لو لَمْ يَكُونَا دَاخِلَيْنِ تخت الإصاققء وَظَاِرٌ عَدَمْ 
دولا تَحْتَ سائر المَقُولَاتِء كَانَا خَارِجَيْنِ عَنْ كُلَّ الَشرّقء وَلِأَنَّ الكبْرى 
مُصَادَرَةٌ لان مَنْ جَعَلَ امال وَالاخِْكَافٌ تَوْعَيْ الإضَائَة لَمْ يُسَلّمْ اَن السَوَاد 
مِنْ حَيْتُ هو سَوَادٌ ا يُصَايفُ البيَاضض ؛ لان السّرَادَ مِنْ حَيْتُ هو سَوَادٌ لَكَا كَانَ 
مالا لاض » وَعِندة أن المُحَالمَ ةَ تع من أو اشاق کیک سم ع 
دَلِكَ أَنَّ السَوَاة مِنْ حَبْثُ هُوَ سَوَادٌ عَيْدْ مُضَافي إِلَى اليا ضٍ؟!. 

وَفِي اَن امال وَالاختلاف“ جِنْسَانٍ يَنْدَرجّ كت كل تزع مهما( 


راء لم تمم دلَالهٌ فَاطِعَةٌ عَلَى أن فة السّوَادِ للبياض هَل هي فی ايع 


52 
5 


مُسَاوِيَةٌ لِمُكَالتَة") السَّوَادٍ للحُمْرَة أو لِمُكَالَفَةَ المَرَارَة لِلسَلاوَو" أو ء 


ا 


N 


5 2 


مُسَاويةٍ لَهُمَاء إل ما قِيلّ إن الإصاقات” رع لتتوُع المُضَافَاتٍ . 


(1) في (آ): متقدمين. 

(؟) في (ع): وعندي. 

)۳( في (ع): الاختلاف والتماثل . 

(4) نوع منهما: ليس في (1) و (ق). 
(5) هل هي: ليس في (أ) و (ق). 

(1) في (ق): مخالفة. 

(۷) في (ع): الحلاوة. 

(۸) في (أ): الإضافة. 


® قن ين 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية 
رفي صِحَةٍ 3 اماع احص سِنَةَ كفسيّة لِمُخْتَلِفيْنِ لَهُمَاء كُسَوَادٍِ هو 
حَلَاوَةٌ فلا «الآمِدِيً» أَحَد قَْلَي «القاضي» وَتَانيهمَا مَعَ المُكز ° 


ع ار 0 5 5200 7 42 ر و 

وَوَجَهَهُ (المَقترَح) بملزومية اجتمَاعھما بوت التَضَادٌ ونيد في مَوْ ضوع 
ا ؛ لِأَنَّ السَوَادَ لا بُجَامِعُ التتاض» وَالحَلاوة تُجامِعُه. 

Ky re‏ رش PF‏ سرب o‏ #سى ني صا 0 حَيِْثُ كَوْنْةُ 

وَرَده «الامدي) بانه كما جاز کون اسار ما لاض مِنْ حَيْث كونة 
کن مضا 8 


سَوَادَاء عر ماد لَه مِنْ حَيْتُ كَوْنْهُ عَرَضا او حاواء جار كَوْنُهُ مُضَادًا لَه مِنْ 


حَيْتُ سَوَادِيتُةُ لا مِنْ حَبْتُ لاو 

ويرد 36 المْصَادَةٌ المَذْكُودَةٌ جَوَارُهَا هما نما هو في الوُجُودٍ لني » 
لا الخَارِجيٌ؛ صَرُورَةَ تَضَادَهِمَا فيهء وَاللَازْمٌ في صُورَةٍ لاع المُصَادَةٌ في 
الؤجود الخَارجيّ. 1 

«الآمدي»: ١‏ اتی عُقََاءُ الطُوَائِف عَلَى تَحَقْقٍ الما وَنَكَاهُ بَعْضُ 
المتكَلَمِنَ نت يكل كيين | إن الما في کل وجو كلا تعدّة» وإ ارما في 
كٌُّ وَجْهِ قَلَا اء وَعَلَى الأول قَالَ أَصْحَائتًا: المَتَمَاثِلان: ل مَوْجُودَيْنٍ 
اشْكرَكًا في الصمّات التفسكة(؟) 

فلتا: في «الشامل»: قالّت الَلَاسِفَةٌ: المئلان: هُمَا المُكسَاويَانِ0*) 


(1) اختار القاضي أبو بكر وجماعة من أصحابنا وجميع المعتزلة المنع من ذلك» ومنهم من 
جوّزه وهو قول القاضي أيضا. (أبكار الأفكار للآمديء ج۲ /ص١۸٤).‏ 

(؟) في (ع) و (ق): ثبت 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/[ص 487 - .)٤۸۳‏ 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 158). 

(5) في (أ) و (ق): المستويان. 


rr ®‏ سب 


5 الفصل الخامس: في الوحدة بع 


8. 50 ا 8 5 ا‎ 0 r 

وَفِي «الإزشاد: هُمَا کل مَوْجُودَيْنٍ هت لكل مِنْهُمَا مِنْ صِفَةِ الس ما 
ناعنك 7 3 7 

وق کل مَوْجُوديْنٍ سد أحَدُهُمَا مسد الآحَرِ 

00 2 2 2 سے‎ 54 o وه‎ TS 

وَقيل: کل مَوجوديْن ب يَسْتَوِيَانٍ فِيما رجب وَيجوز وَيَستَحيل ۰ ل وَالأَوْلَى 
27 

العبَارَةٌ الأول © 
رعو رم :2 15 ُه 2 م د 
وَتَعقبَ ب: إن ارد ظاهِرُهًا لزم كو كَوْنْ الممليْنِ سينا وَاحِدَاء وَإِنْ ار مل 


اب 
ا کت لل لَه كت الک ١ے‏ 00 


رفي (الإِرْشَادِ) عن «الحبّائَي) وَمُتَأخري المعكرلة: ه هما المُشْتْرِكَانِ في 
أَحَصٌ الصّقَاتِ2©0, وَالاشْيَرَاكُ فيه 
العلل وَعَلَيْهِ بتو كيرا مِنّ الأَهْوَاء البَاطِلة. 


و فيا عَذَاهُ مِنّ الصّفَاتِ غَيْر 


رده باه لو كَانَ عله انكس وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِامْرَاكٍ المُحْكلِقَاتِ في 

الأَعمّ د دون الأ 60 

(1) راجع الإرشاد للجويني (ص 5") والتعريف الأول سقط من المطبوع كما نبه على ذلك 
محقق شرح المقترح (ص .)1١*‏ 

م قال الشيخ تقي الدين المقترح متعقبا التعريف الأول: الذي لبت لأحدهما عينه فلا بك ينبت للثاني » 
وإن قلت: لايثبت يغبت للثاني يثله) فالكلام في تفهيم معنى التمائل » ) فليعبر بصيغة تشعر بالمشابهة 
والمماثلة في جميع صفات النفس من غير ذكر لفظ التماثل . (شرح الإرشاد» ص ,)1١7‏ 

(۳) أي: يوجب الاشتراك. 

(4) راجع أيضا أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/إص .)٤۷١‏ 

.)#0 "4 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ (o) 


هد rr‏ هه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 
و 

١المفكَرَح):‏ وَيِمَلْرُووية يد یجاب الامْرَاكِ في أَحْرَالٍ مُتَعَدُدق وَتَعْلِيلُ 
معدو َة وَاحِدَةِ محال وباد شَرْطً لو ة وھا مَوْجُودَة وَالأَحَصُ َال 
وياد كمال اليين وَاجب٬‏ وَل بعل وَاجب عِندهُ © 

«الآمدي» مع «الشَّامِلِ): على في الخال ره اللَمَاثُلُ لِأَنفْس الات ؛ 
َعَلَى اتا في كَوْيهًا حَالاً بر مع ريده على أخوالها اللّازِمَةٍ مِنْ سِمَاتَِا 
الجئبيّة» وَرَدِْ إِلََهَاء قَوْلَا: القاضِي»» وَصَوَبَهٌ «الآمدِي) 3 الحَىّ َف مَا لا 

وَفِي «المُحَصّلٍ): َعم نهم أن التَصَادّ وَالئَكَاتَةَ لِمَعْتّى رَائِدٍ عَلَى تا 
ِي لَهُمَا لا المَفهُوم وِنْ دتما غَيْرُ المَفهُومٍ ِن كَونهما كَذلِكَ وَهُوَ دجوي 
لان «الجُغَايَرَة) تقيض «لامْمَادة 07 


( 


مووق 


وَتَخْرهُ ل«الآم د)0 
«الكَاتي تبي : َقَدّمَ صَعْفْ هَذَا الاسْتِدْلال» وَقَالَ أَصْحَابًا: لَوْ کاتت 


.)٠١٤ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص‎ )١( 

(۲) قال الآمدي: وأما نحن فنقول: الأشبه بالتفريع على القول بالأحوال أن لا يكون التماثل 
زائداً على صفات الأجناس » فإن إثبات ما لم يدل الدليل عليه ولا العلم به ضروري ممتنمٌ. 
(راجع أبكار الأفكار» ج؟/ 458 - .)٤۷١‏ 

(*) نص الفخر الرازي: زعم بعضهم أن الغيرين متغايران بمعنى» وكذا المثلان والضدان 
والمختلفان. احتجوا بأن المفهوم من كون السواد والبياض سواداً وبياضاً مغاير للمفهوم من 
كونهما غيرين ومختلفين وضدين » وكذلك بأن التغاير والاختلاف والتضاد حاصلة في غير 
السواد والبياض » وظاهره أنه ليس أمرا سلبياء فهو أمر ثبوتي » فلبت أن المتغايرين متغايران 
بمعنى » وكذا المثلان متقابلان لمعنى. (المحصل » ص .)٠١٤‏ 

)4( راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟ اص (EV‏ 


rvs ®‏ شت 


ع الفصل الخامس: ف الوحدة 2 


المُعَارَُ وُجُودِيةٌ كَاَتْ مُتَايرَة راء وَمُمَابرةُ المعَابرَِ كَالمُمَابرَة» وَكَسَلْسَلَ أو 


دَاوَ وَكَذَا اراش“ 
َالَْرَمَهُ عضن المُحْتَرِلق» وَكَالَ بَعْضْهُمْ: مايره المَكايرَة لِذَاتَِاء لا راد 
i sf‏ 
َأَجِيبُوا باه لازم ذلك كَوْنُهَا را 
لا عر کک کے كل ا اث 7 07 0 56 
لتا: برد پانها في عَبْرِهَا رَائِدهة عَلَى مَفْهُوم ما هي له وَهِيَ فيهَا غَيْرْ 
رَائِدَو عَلَيَا. 


«البنضاوي»: قال مَمَاِحُتا: اسان إن اتل كل وَاحِدِ مِنْهُمَا(' بِحَيْثُ 
و 


يُمْكِنُ اباك أَحَدِهما عَن الآر رانء ولا مَصِنَةٌ وَمَوْضوف» أو كُلَّ 


0 2 ا 
وَجُءء وَلِذَا قَاُوا: الصّمَةُ مع الذاتِ لا هُوَ وَل ي٠(“‏ 
قُلْنا: ظاهاه م مع المَعَايرَةٍ بين الصّمَّة وَالذاتِ في الحَادِثِ » وَمَفْهُومُ 


0( أي: المخالفة والمضادة والمماثلة. 

(۲) في () و (ع): دليل. 

(*) قال الكاتبي: والمعتزلة عند إيراد هذا الكلام تحزبوا حزبين: حزب التزموا بذلك وقالوا 
بوجود معان يقوم كل واحد منها بالآخر إلى غير النهاية» والحزب الآخر منعوا لزوم الدور 
أو التسلسل وقالوا: إنما يلزم ذلك أن لو كانت مغايرة المغايرة زائدة» وهو ممنوعء ولم لا 
يجوز أن بقال: مغايرة المغايرة ومغايرة مغايرة المغايرة ليست معنى زائداً على معروضهاء 
وكذا الكلام في المخالفة والمضادة والمماثلة ؟ أجاب الأصحاب عن هذا الأخير بأن قالوا: 
هذا الكلام في غاية السقوط لأن ما ذكرتم من الدليل بعينه قائم في هذه الصورة من غير 
تفاوت» فإما أن تمنعوا مقدمة من مقدماته وحينئذ بيبطل دليلكم على هذا المطلوب» أو 
تعترفوا بصحة مقدماته فيلزم الدور أو التسلسل بالضرورة. (المفصل» ق٦۷/۔‏ ب). 

)4( زاد في الطوالع: بالذات والحقيقة. (ص960). 

(5) طوالع الأنوار (ص٥۹).‏ 


@ vo د‎ 


9 الباب الأول: في الأمور الكلية 


«الآمدي» تَخْصِيصٌ ذَلِكَ بالقديم'" 
تة في الكل وَالجُرْى وَل أَعْرِئُك إلا 5 ول «الشایل» في ڪا 
لبقا ها ک0 : ر «إِذ الجُرْءٌ مِنَ الجُمْلَةَ ل بنا بَُايرٌ الجُمْلَة) » وَفِبهِ تَر . 
رفي «المُحَصّل): العَيْرَانِ ما معان َو لقان وَالمُحْتَلمَانِ إا 


of, 


أو غَيْرٌُ ضِدَيْنٍ 
ر«فبها»: أَجْرَاءُ المَاهئّة إا مداخل أ اة وَالتَدَاخُلٌُ هو کون 

| َعَم مي لسعم ل مُطلقً أ او من و 
تَحَاصِلُ قَرْلِم: المَيْرَانٍ إن اشترگا في مام لماجي فُمُكَمَئَِانٍ ؛ لَِولِهمْ: 

ر 31 5 0 34 7 1 0 2# 

هُمَا المُمْتركَانٍ في كَل صِنَاتٍ التَّنْسء وَل فَمُتَدَاحِكَانِ إِنْ صَدَقَ كَل مِنْهُمَا 

عَلَى ما صَدَقّ لاحر وما الكماوبان إن صَدَقٌ كَل مِنْهُما عَلَى بَعْض ما 

صَدَقَ عَلَْهِ الآحَرُ وَهُمَا الأَعَمُ مِنْ وَج وَالأَحَصٌ مِنْ وَجْهِء وَالمْرَكٌبُ مِنْهُمَا 

َعَم وَأَحَصٌ مُطَْلَفَاء وَل كَمكبابَِانٍ إِنِ اجْتَمَعَا في مَؤْضوع وَاحِدٍ مع ور 

(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص4۲٤).‏ 

(۲) في (ع) و (ق): ومنعها. 

(۳) في (ق): في صفة. 

(4) ما نصه: ليس في (أ) و (ق). 

)2 لا: ليست في (01. 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ٠01١"‏ 

(۷) ومثله قول الأصفهاني: أجزاء الماهية باعتبار عروض العموم لها ومضايفه ‏ أعني الخصوص - 
تنقسم إلى متداخلة وإلى متبايئة. (تسديد القواعد» ج١/ص "99 .)74٠١‏ 

(۸) في (ق): من بعض ٠‏ 

زفق راجم المباحث المشرقية لله للفخر الرازي (ج١/|ص؟ه).‏ 


vv 9‏ ج#©» 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 2 
2 3 
كريط 00 الشتاقض» رفي شتو غي 
«الكاتبى) 27 مح الأككر» 317 2 1 تَمتقَابلَانٍ» وَمُْتَصَاهُ کون المذْلين 


5 


مُعَضَادَيْن » 8 ماين » عِبَارَةٌ 


31 5 

غير ضدين ٠.‏ 
وَفِي «الشَّامِلٍ): الان ضِدَانٍ عند هل الحنٌ. 
54 1 سے ٥‏ 
قُلنا: وَهَذَا إِنْ سر الضّدَّانِ بِمَا امح وجودهمًا في مَل وَاحِدٍ َقَطء 


(1) في (ق): شروط. 

(۲) قال الأصفهاني: العَيران إن اشتركا في تمام الماهية فهما المثلان» كزيد وعمرو فإنهما 
اشتركا في تمام الماهية الذي هو الإنسان» وإن لم يشترك الغيران في تمام الماهية فهما 
مختلفان, ثم المختلفان متلاقيان إن اشتركا في موضوع كالسواد والحركة؛ فإنهما يعرضان 
للجسم» والجسم موضوع لهماء وهما محمولان على الجسم بالاشتقاق» إذ يقال: الجسم 
متحرك» الجسم أسود. ثم المتلاقيان متساويان إن صدق كل واحد منهما على كل ما 
يصدق عليه الآخر» كالإنسان والناطق» ومتداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق 
عليه الآخرء ومن ضرورته أن يصدق الآخر على بعضه أيضاء فإن صدق الآخر على جميع 
أفراده فالصادق على جميع أفراد الآخر أعم مطلقاء والذي لم يصدق إلا على بعض الآخر 
أخص مطلقا» كالحيوان والإنسان فإن أحدهما وهو الإنسان يصدق على بعض الآخر وهو 
الحيوان» والحيوان يصدق على جميع أفراد الإنسان» فالحيوان أعم مطلقاًء والإنسان 
أخص . وإن لم يصدق أحدهما على جميع أفراد الآخر» بل كل منهما يصدق على بعض ما 
يصدق عليه الآخر» وكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخخص من وجه كالحيوان 
والأبيض . والمختلفان متباينان إن لم يشتركا في الموضوع » ثم المتباينان متقابلان إن امتنع 
اجتماعهما في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد. (مطالع الأنظار على طوالع 
الأنوار» ص 486). 

() راجع المفصّل في شرح المحصل للكاتبي (ق06/ب). 

)٤(‏ قال البيضاوي: الغيران إن اشتركا في تمام الماهية فمثلان» وإلا فمتخالفان متلاقيان إن 
اشتركا في موضع كالسواد والحركة » فإنهما يعرضان للجسم. (طوالع الأنوار» ص 46). 


هد rv‏ جه 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


َل زِيدَ: : ١وَأَوْجَبَ‏ كَل مِنْهُمَا لِلمَحَلَّ ما يفي مُوجَب الآكر ل 


ا ا و رلك جه وى ل 
تفي «المُلخص»: إن كاتا وَجْودِييْنِ مَاهية كل مِنْهُمَا لا مقولة القاس 


الأ ری ' نَضِدَانِء وَبه ۾ مُضَافَان وان کان أحَدهم 


مَوْضوعٍ ایل وُجُوَهُمَا بكَخْصِه أو 1 زعو ا جِنْسِه فَحَدَمٌ وَملَكَةٌ قتان“ 


راد (فِيهًا): جِنْسِه القَريبِ” 3 أو التعيد د كَعَدٍَ البِصَرٍ عَن الحائط لا 
منکن لهُ بحسب كَوْيهِ جسْمًاء اؤ سس تَؤْعِهِ كَعَدٍَ لكيه لمرو 


0 


و 
وَافِيهَا»: وَإِنْ كَانَ شط و وُجُودٍ لمَؤضُوعٍ في الوَقْتِ الي کن حصول 
ذَلِكَ الوَضْفٍ فيه تَعَدَمٌ وَمَلَكَةٌ مَشْهُورَانِ» يفل كَوْنِ الشَّخْص بِحَبْتُ مى شَاءَ 


- 


الإنصَارَ أنكتة» ليس يل الإبِصَارٍ بالف » وَل مكل القُوّا عَلَى الإبْصَارِء 

(01) في (أ): الآخر. 

(؟) نص كلام الفخر: المتقابلان: هما اللذان لا يجتمعان في شيء وأحد في زمان واحد من 
جهة واحدة. وأقسامه أربعة؛ لأن كل أمرين كذلك فإما أن يكونا وجوديين أو لا يكونا 
كذلك» والأول إما أن يكون ماهية كل واحد منهما مقولة بالقياس إلى الآخر وهما 
المضافان » أو لا يكونا كذلك وهما الضدان» وإن كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فلا 
يخلو إما أن ينظر إلى العدم والوجود بشرط وجود موضوع يستعد لقبول ذلك الإيجاب 
بحسب نوعه أو شخصه أو جسه وهو العدم والملكة الحقيقيان» أو بشرط وجود الموضوع 
في الوقت الذي يمكن حصول ذلك الوصف فيه وهو العدم والملكة المشهوران» وإما أن لا 
يعتبر ذلك في العدم والوجود وهو السلب والإيجاب. (الملخص » ق8 1/١٠١‏ ب). 

(۳) قال الفخر: أما القريب فكالأنوثة التي هي عدم الذكورة الممكنة لجنس الحيوان» أو 
كالفردية التي هي عدم الانقسام بمتساويين الممكن لجنس العدد. (المباحث المشرقية» 
ج ۱ص٣ .)۱١‏ 

)4( راجع المباحث المشرقية» (ج١/إص١١٠).‏ 

(5) في (أ) و (ق): القدرة. 


GF rv هد‎ 


586 
وَإنْ لم بعر ذَلِكَ فِيِهِمًا َسَلْبٌ وَإِبجَابٌ (N)‏ 
«فی ° ممه" : ن قل السوَاد مِنْ حَيْث إِنهُ فد البيّاض مَقُولٌ 
بالقياس لله هو مُضَايفٌ له كوئ ضِدَهُ 5 فس إِضَائَيه أَز زاء 
کون قسِيمًا 4 


رم e‏ نا ر2 بهو 4 


عو 
جیب باه ضد مِنْ حَيْتُ داه » لا مِنْ که حَيِتُ مُصَادثه؛ فَالتَضَادُ عَارِضٌ 
فس السَّوَادٍ وَالبَيَاضىء وَالتَصَائْفُ عَارضم 52 او لَهُْمَا مِنْ حَيْتُ 


عو 


وَقِِلَ: المٌقَايلُ مِنْ حَبْتُ هو مُقَابلٌ أَحَصٌ ين مطل المضافيء فَجَعْلَكُمْ 


۾ ر ري وھ و2 و لوم 4 Gl‏ 2 
أجيبَ يملع دخول المقايل تَحْت المُضاف؛ لان الضديْنِ وَالسْلبَ 


وَالوِيجَابَ داخلان تَحْتٌ المقَايِل » وَلَيْسَا تَحْتٌ المصافي» والمتقابلان 0 
حت هه ا ذلك ٤‏ عرض لَهُمَا التَصَائِفء وَالمُقَابْلُ عَم يِن المُقَابل مِنْ حَيْتُ 
و 0 رر کے رہ 
نه مقا مقاب ؛ لأ الال يَصْدُتُ عَلَى ما يُقَال: نه مُقَابِلٌ » كَانَ مَنْهُومُةُ دَلكَ قَقَط 


أؤ لَه مَفْهُومٌ وَرَاءَ دَلكَ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ . 


وَعَبَرَ عَنْ ذَلِكَ «الطُوسية) بقؤْله: رَس تحت التَصَابُفِ جئْسة) وهر 
التَقَابُلُ باعتبار عارض»*» أي التقابل من حت يَعْرض ل تقایل الصاف 


(1) راجع المباحث المشرقية» (ج١/ص94).‏ 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق8١٠١/ب).‏ 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص١١7-17١00:‏ 

(:) في (ع) و (ق): لها. 

(5) تجريد العقائد للطوسي (ج١/ص477)‏ ضمن تسديد القواعد للأصفهاني. 


هد vq‏ ج#©# 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


هم 2-2 


ندرج کے الصاف“ 


م پو ے رم ٤‏ و س 
رفي «الشّامل): انق المُحَصَلُونَ عَلَى أن الفعْلَ لا ضد لَه خِلامًا لِمَنْ 
جَعَلَه ارك . 
و 8 
در 


1 


د الآوّل: 
في «المُحَصّلٍ): يميم عِنْدَنَا اجْتِمَاعٌ ارين » كَالحُكَمَاءء خلافا 
للمُعكر اند 
کا ر اا ا ر الکو اچ + 0 
«حَوَاجَة): وَبهِ عَللوا كَوْنَّ بَعْض الأغْرَاض اشد مِنْ تغض 
«الآمدي): راف بَعْضهُمْ فى الكد كك 040 


«الشامل»: وَلَوْ كَانَنَا إلى مان واج 


( 


.)457؟ص/١ج( راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني‎ )١1( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”١٠)‏ قال الكاتبي: اتفق أصحابنا والفلاسفة على أنه 
يمتنع اجتماع المثلين في المحل الواحد في الزمان الواحد» والمثلان عند أصحابنا ضدان 
لأن الضدين لما كانا وصفين وجوديين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد في الزمان 
الواحد» وكان المثلان عندهم كذلك» فيكونان ضدين. وأما المعتزلة فقد جوزوا اجتماع 
المثلين » حتى إذا رأوا محلا أشدّ بياضا من محل آخر أوأشدّ سواداً من محل آخر قالوا: إن 
ذلك لاجتماع أعداد من السواد والبياض في ذلك المحل . (المفصل» ق1/76). 

(*) راجع تلخيص المحضل للطوسي (ص4 ١01١‏ 

(4) قال الآمدي: مذهب الشيخ أبي الحسن ومتابعيه أن كل عَرَضين متمائلين كسوادين وبياضين 
ونحو ذلك فهما ضدَّان يمتنع اجتماعهما في محل واحد. وأجمعت المعتزلة على خلافه» 
إلا ما نقل عن بعضهم أنه قال بامتناع اجتماع حركتين متمائلتين بمحل واحد. (أبكار 
الأفكار» ج۲ |ص484). 


هد .ىم 6ه 


الفصل الخامس: ف الوحدة 
وب . سب©» 
- 5 07 
رفي «المُحصَّلِ): لو الْتَمَعَا لَانَسَدَاءِ لامتتاع امْهبَازِهِمَا بالذائيّات 
أَجَابُوا باه في اجس » لا في تفس الأثر . 
وَيرَدُ باه كَالْحِسٌ لِانّحَادٍ المَحَلّ . 
«الآمدي»: آو صم صح عر علو قري بأثر على ونيو ارم صك 
التظر فى مَا هُوَ مَعلُومٌ» وَاتَمَهُوا عَلَى اميتاعه. 
ال : وهو قري ج 


5 7 1 ر 8 
وَيُرَدُ بِجَوَابٍ اماع اجْتمَاع وَلِليْنِ عَلَى مَذْلُولٍ وَاجد. 


و2 


)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص"١٠)‏ قال الكاتبي: احتج أصحابنا على ذلك بان قالوا: 
لو اجتمع المثلان في المحل الواحد يلزم القول بوحدة الاثنين» وإنه محال. بيان الشرطية 
هو أنهما لو اجتمعا في المحل الواحد لامتدع الامتياز بينهما لأنه لو حصل الامتياز بينهما 
فإما أن يكون بالذات واللوازم» أو بالعرض» والأول محال لأنهما مثلان؛ والمثلان 
يتشاركان في جميع الذاتيات واللوازم وإلا لما كانا مثلين» والامتياز بالأمور المشتركة 
محال » والثاني أيضا محال لأن نسبة جميع العوارض إلى كل واحد منهما على السوية 
ضورة أن محلهما واحد» وكل ما يُفْرَض عارضا لأحدهما يكون عارضا للآخر لأن عروضه 
لأحدهما دون الآخر ليس أولى من العكس» وإذا امتنع الامتياز حصل الاتحاد» فصحّت 
الشرطية . (المفصل » ق1/75). 

(۲) قال الآمدي: من قام بنفسه علمٌ نظري بشيء فإما أن يقال بجواز قيام علم آخر نظريّ به 
فذلك الشيء مماثل لعلم الأول» أو لا يقال بجوازه» فإن كان الأول فيلزم منه صحة القول 
بالنظر في تحصيل العلم بما هو معلوم» وذلك معلوم باتفاق العقلاء» وإن كان الثاني فقد 
قيل بامتناع اجتماع المتمائلين في المحل الواحد وتحصيل العلم بما هو معلومٌ؛ وهو 
المطلوب. وهو قوئ جدا. (أبكار الأفكار» ج؟/ص . 64( 


@ A ® 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


اليه ن 
3 3 5 0 . لاي مس 8 
«المُحَصّلُ): اختجوا بان حُكْمَ النّيْء حك ينل ذا كَل المَحَل 
أَحَدَهُمَا قي الأخر 00 


وَرَدهُبمَا تقَدَّمّ كليلاً» لا بنقْضِه( 

عه «ابْنْ ن أبي الحَديد) 
كر 

وَجَعَلَهُ «الكَاتِِ) َقْضّاء وَهُوَ إِبْطَالُ رة قَوْلِهمْ: لدا فيل المَكَلٌّ 


أَحَدَهُمَا قبل الآخَرَ ر بان وله أَحَدَهُمَا روط لوو عَنْ وئ“ 


ار 


8 7 رگ ب 
بِأنهُ لا يتم جَوَابًا ؛ إلا کان ما كرو جَوَايًا لما 


)١(‏ هذا اختصار لقول الآمدي: لو جاز قيام عرضين متماثلين في المحل الواحد لكان المحل 
إذا قام به سواد واحد قابلا لسواد آخرء فكل عرض يقبله المحل لا يخلو عنه أو عن ضده» 
فبتقدير عدم السواد الثاني وجب أن لا يخلو المحل عن ضده» وضد السواد المفروض 
عدمّه؛ وهو أيضا ضدٌ السواد المفروض وجوذه» ويلزم من ذلك اجتماع السواد وضده في 
محل واحد» وهو محال. (أبكار الأفكار» ج7/ص440 - 491). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص٤ .)٠١‏ 

(") قال الفخر الرازي: جوابه أن الاجتماع يوجب انقلاب الاثنين واحداً. (المحصل» 
ص٤ .)٠١‏ 

(4) قال الكاتبي تعليقا على جواب الفخر: هذا الجواب في الظاهر كالعود إلى الدليل الأول» 
وفي التحقيق ليس كذلك» بل هو مستند المنع للشرطية المذكورة» وتوجيهه أن يقال: 
الشرطية المذكورة إن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحد المغلين في المحل المعين لجاز 
حلول الآخر فيه على سبيل البدل فهو حنٌّ؛ ونحن لقول به إذ المحلّ قابل لكل واحد 
منهماء وإن عنيت بها أنه لو جاز حلول أحدهما لجاز حلول الآخر به مع حلول الأول فيه= 


هد ىم ج#©ه 


5 الفصل الخامس: في الوحدة 2 


2 القاني: 


ر رم وه 0 
«فيد)0" , «مَعها»: تَقَابُلٌ السب" أَقْوَى مِنَّ الْضَدٌء لان عَفْدَ عَقَدَ السَّوَادٍ 


رق 


رس عات 6 وم ه سر 
سَوَادٌ دات » عفد أَنَهُ لا سَوادَ كَذَلِكَ لاه رَهُمُ ار وعفد آله لا بَيَاضَ 
2000 7 چو روو ر 
عرض لاد الشُلُوب عَرَضِيةٌ» عفد أله بيان عرض لاله رم عَرَضِوة . 
بريد: وَكَذَا المُصَافُ 


وَاخْمَصَرَهٌ «البَنِضَاوِيٌ» بِقَوْلِه: «التعَابْل با 
م ds‏ ور م لأس في 
لأن كَل وَاحِدٍ مِنَ المُتصَامَيْنِ وَالصَدَيْنٍ ِنَم ما 


ويرد باه لو کان لاسلرامه سَلْْدُ لَكَانَ تقيض لاله سَلَبَ تَقِيضَةٌ 
4 
ډه 


الايا أَهْدَا 


= فهو ممنوع» وما ذكرتموه وهو أن حكم الشيء حكم مثله لا يدل عليه وإنما يدل عليه أن 
لو جاز على الأول الحلول فيه مع الآخر» وهو عين النزاع» ومفض إلى جواز وحدة 
الاثين . (المفصّل» ق75/أ). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق١١1/1).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/إص۷١٠).‏ 

(۴) قال الأصفهائي: تقابل الإيجاب والسلب راجح إلى القول والعقد» أي: يكون المتقابلان 
فيهما إما في القول» كقولنا: زيدٌ إنسانٌ» زيد ليس بإنسان» أو المَقْدِ والتصورٌ لمعناه. 
ولا تحقق لواحد من المتقابلين في تقابل الإيجاب والسلب في الخارج › فإنه ليس في 
الخارج شيء هو إيجاب وسلبٌ؛ بل هما من العقود العقلية الواردة على ما في العقل 
من النسبة الغبوتية أو القول الدال عليها. (تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؛ 
ج١1‏ /|ص8ه1). 

(6) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص4۷). 


هد rr‏ به 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


هل 4-2-2 


# المَّالِتُ: 
وس TA AE‏ ُ ممع of o‏ ني CG (NOD‏ لقي 
«فيها): تَقَابْل السّلب يُمَارِق تقابل عَيْره بأنه في الضمير » لا في الوجود» 


02 Po 


وبا وَالإیجَاب لا دان ولا یلان وَالمُمَائَانِ یلان کرب أَبُو حَالِد 
َب وَالصدّان لِعَدمٍ المَكل» ومع وُجُووِو لِوْجُودٍ وَسَطٍ 
كَالقائ”"» وَالأَحْمَرٍ أو لا اشم لَه إلا سَلْبُ الَرَكئنِ کا جا ولا عاد 
لِخُلَرٌهِ كَالسََّافِء وَالعَدّم وَالمَلَكَة لِعَدَم امَك © 


سرا 


1 
1 
كع 


وَزَِادَةٌ (البَبِضَاوِيً): 30 حدم اسْتِعْدَاده) !)2 داڃل في ڪَڌَم امحل ؛ 
لن عَرْطَهُ لَّهُمَا اسْيِعْدَادة وَلِذَا نَم يَْكُرهُ «الأَثِير) . ١‏ 
«فيها» المَرْقُ بين المتصَايمَْنِ وَعَيْرِهِمَا تلَارْمُهُمَا وُجُودًا وَعَدَماء بخلاف 


)١(‏ لأن السلوب ليس لها في أنفسها ثبوت وتعينٌ؛ وإلا لكان في كل شيء أمور غير متناهية 
لأن فيه سلوبا غير متناهية . (المباحث المشرقية للفخر الرازي » ج١‏ /ص44). 

(؟) في (1): كالقاني. 

(©) لفظ الفخر الذي اخعصره ابن عرفة: الفرق بين تقابل الإيجاب والسلب وبين سائر الأقسام 
فلوجهين: أما أوّلا فيكون التقابل بينهما في القول والضميرء لا في الوجود. وأما ثانيا فهو 
أن السلب والإيجاب يكون أحدهما لا محالة صادقا والآخر كاذباً» وساثر المتقابلات يجوز 
أن يكذبا جميعاً» أما في المضاف فإذا قلت: «زيد ابن خالد وأبو خالد» جاز أن يكبا 
جميعاً» أما الضدان فإنهما يكلبان عند عدم المحل» وقد يكلبان أيضا عند وجود المحل 
عند الخلو عنهما سواء وجدت الواسطة كالأحمر والأصفر أو لم توجد كالشفاف» وأما 
العدم والملكة المشهوران َهّما يكذبان قبل دخول الوقت» وأما الحقيقيان فيكذبان عند عدم 
المحل . (المباحث المشرقية للفخر الرازي » ج١‏ /ص44). 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص4۷). 


98 ىم © 


6 


لك 


َم أ 


0) 


زفق 


زفق 


(6) 


(0 
(۷) 


5 الفصل الخامس: ف الوحدة 


5ة وَالضدان قد منم مع الحو عَنْهُمَاء كَالضَحَّة ت وَالمَرضٍ 


فُلنا: وَقَدْ رب قد لو عَنْهُمَا الث » وهو التو“ ار الک2 


و ركه بو > ه 02 2 4 
«فيهَا»: وقد لاء مَمِنْهُ ما يَصحٌ عَلَيْهِ التَعَاقبٌ كَالسَّوَادٍ وَالبياض»› وَقَدْ 
و و صح وَالتِيَّاضٍ) و 


لا گالکرگز 27 ن الوسر وَإِلَبْهِ؛ لاد أَنْ يَكَوَسَّطَهُمَا سكو في المَشْهُورِء وَكَدْ لا 
ROOT‏ ريك مجع يه مور رك ايده 
وَ١فِيه)”'')‏ «مَعَها»: الأَجْتَاسٌ لا تَتضَاد لِلاسْتِقَرَاءِ 


لفظ الفخر: وأما الفرق بين المتضايفين وسائر الأقسام فهو أن كل واحد من المتضايفين 
مقول بالقياس إلى الآخر ملازمٌ له وجوداً وعدماً في الذهن وفي الخارج » وليس الأمر في 
الثلاثة الباقية كذلك. (المباحث المشرقية » ج١/ص١١1-1١1).‏ 

قال الفخر في أحكام الأضداد: الحكم الأول أن الضدين إما أن يكون أحدهما بعينه لازما 
للموضوع ؛ مثل البياض للثاج والسواد للقار » وإما أن لا يكون كذلك » وذلك على قسمين»› 
فإنه إما أن يمتنع خلوٌ المحل عنهما أو لا يمتنع » فالأول مثل الصحة والمرض» فإن بدن 
الحيّ لا يخلو عنهما على ما سيظهر في موضعه. (المباحث المشرقية» ج١/[ص7١1).‏ 

نْقَهَ من مرضه ۔ بالكسر - تقَهَاء كذلك َة تُقَوهاًء فهو ناء إذا صم وهو في عقب علته. 
(الصحاح للجوهري) . 

أول الصحة؛ ليس في (ع). 

تنمة كلام الفخر في أحكام الأضداد: والثاني على قسمين» وذلك لأن المحل عند خلوه 
عن الضدين إما أن يكون موصوفا بما يتوسطهما أو لا يكون» فالأول مثل الفاتر المتوسط 
بين الحارٌ والباردء والأحمر المتوسط بين الأسود والأبيض» وهذا إذا كان للمتوسط اسم 
محصّل ؛ وقد لا يكون له اسم محصّل وحینئذ يعبر عنه بسلب الطرفين؛ كقولنا: لا عادل 
ولا جائر. (المباحث المشرقية؛ ج١/ص”١1).‏ 

راجع الملخص للفخر الرازي» (ق9 01/٠١‏ 

راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص‏ 4 ١0٠١‏ 


هد مىم ج» 


لكلية 


5 الباب الأول: في الأمور الكلي 2 


المَسالة تَطْعيَةٌ والاسْعفْرَاءٌ لا يُفِيدُ قَطْعًاء 


وقول من عن أن اكير وَالشرَ ع عَوْنهمَا جين لأنْوَاعٍ ية حِدَانٍ 


یل ال یکا را شیر كه كك کل هو وَل الكَيْدُ 
جَرْءَانِ مِنْ مَاهِيّةَ ما تَحْتَهُمَاءٍ 3 الحَبْرية عَِارَةٌ عَنْ کون الّيْءِ مل مَُائْمًاء 
ارڳ عِبارَةٌ عَنْ كَوْنٍ الشَّيْءِ متافراء وَكَدْ ْمَل الأَسْيَاُ التي قال عَلَيهَا الكَيرُ 
َالو ون لم بعل عَوْنهَا عبرت أو شُرُورَاء وَلْسَتَا جنا ما َشْتهُمًا. 


وَصَدْط عُرُوضٍ التَصَادٌ لِلأنوَاع اع الأَخِيرَة دولا كحت الجئس الْوَاحِدٍ 
لأر لاني 


تقض ذَلِكَ بِالسّجَاعَةَ ؛ نها مُصَادَةٌ ل هر هع نا ال تخت نس 
افیا الور َال كنت جنس الرَذبلَة» جَوَابُْ أن النّجَاعَةَ لها حَِيقَة 
e‏ لها لَيِسَتْ 


2 2 5 ر مم رس 4 يمس #80 


ية لبعد عَنْهُ » وما أن بَيْنَّ كَوْنِ الشجَاعَة َضِيلَةٌ وَكَوْنِ التَهَوْرِ رَذِيلَة تَضَاذًا 


2 


تَا د كاك ف الاد بيْنَ العَارِضَيْنِ» لا بَئْنَ المَعْرُوصي © 


e 


وَاافيه)! "“ «معهَا7: ضِدٌ الوَاحد وَاحِدٌ ؛ اكد َو وُحِدّ شَيْتَانٍ في غَابَةَ 


البعد م ا نت مُحَالنُهُمَا لَه جه وَاحِدٍ م مُذْكرَكِ أو کون کل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مُكَالِقًا لَه بوجي فن كَانَ | 0 كَانَ مُصَادٌ البَياض ذَلِكَ الج الوَاحِدٌ 


َه کد ااي کان هتاك وجوه من التَصَادٌ لا وَج وَاحِدٌ 


)١(‏ هذا نص كلام الفخر الرازي في الملخص (ق۹١٠/۔‏ ب). 
(؟) راج جع الملخص للفخر الرازي» (قة ٠‏ ٠/ب).‏ 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/ص .)٠٠١‏ 


# A ® 


الفصل الخامس: في الوحدة 
وھ رشي بهم 


َلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لِمَ لا يَجُورُ أَنْ يکود البيَاضصٌ بِالاعْتَِارٍ الوَاحِدٍ بُحَالِهُ 


ثم ت روه ىا م 5 4 رت 2 32 
أَمُورًا كَيِيرَة وَإِنْ لَمْ يكن لها اشْيْرَاكٌ في أمر”" وَاجِدٍ به كَقَمُ المُكَالْفَة قله لا 
58 لسااء مأك SO‏ راك امسر السام و هس 
يلرم من اشيَرَاكٍ يلك الأمُور في مُضَادَةٍ البَيَاضٍ اشْيراكهًا في وَجْه'' باعټټاره 
َقَمُ المُصَادةُ؛ لجَوَازٍ اشْيَرَاكِ المُحَلماتِ في لازم وَاحِدِء ألا تر 
uot 2} 2!‏ مسر tI NTS‏ 
المُحْتَلِفَاتِ مُشْسَرِكة في كَونِ كل واج مِنْهَا مُخَالِا لاخر . 
ر ا o‏ 2 وتر رمو 982 e‏ 2 
وَقِيلَ: ما ضَادٌ شَيْنًا ضَادٌ ما ضاده» وَرُبَّمَا عير عَنْهُ بان المُخْتلين غَيْرْ 
6 و ر 


المتضادئن لا يُصَادَهُمَا شىء واحد» وَبَينُوهُ بالاسيقرًاءء وَمَنْ أَتْيَتَ المَوْتَ 


5 4 


2 كر ع ر ام لساك اا ا سقس و > 
عَرَضا نقََهُ به لاه بصا الحيّاة وَاللْم» وَهْمَا مُخْلفَانِ غَيْرُ صد 
ُلتا: قفي مَرْطٍ النَضَادٌ بِكَمَالٍ لبعد بَيْنَ المتتافيئن» قولا: أكْرٍ 
ور ركه و رع او ام 
الحُكَمَاءِء وَآثَلهِمْ مَعَّ المتكلمينَ . 


ENÊ XE e 


(۱) في (أ) و (ق): حكم. 
(۲) في (آ): اشتراكهما بوجه. 
(۴) راجم الملخص للفخر الرازي » (ق .)/٠٠١‏ 


© rv هد‎ 


الكلية 


® الباب الأول: في الأمور الكلي 2 


في العِلة وَالمَعَلُولٍ 


وَفِيهِ مَسَائْل : 


8 المَسألة الأوثاى م 


0 ر ےا امس‎ n us 
«فيه): هي التي بَحتاج إِليْهَا الشيع‎ 


رَد «فيها): في حَقبقيه أو جود 


ل urs o aa‏ 08 
جَميعة ام » وَبَعْضِهُ َاقِضَةٌ© 


2 0 ف 7 3 ف 0 ع‎ 2 ٠ 
لفيها: وصور الحَاجَة وَالغِتى صَرُوري ؛ لِلقَضْدِيقٍ الضُرُورِيّ بِاحتِيَاجِنا‎ 
(0 وَاسْيِفْتَايْتَا» قَالكمَ و‎ 


(1) قال الفخر في حقيقة الولّة: قد سمعت أن هنا أن علة صوريّة وهي جزء الشيء الذي يجب 
عند حصوله الشيء» وعلة مادية وهي الجزء الذي به يحصل إمكان الشيء» وعلة فاعلية 
وهي التي تؤثر في وجود الشيء» وعلة غائية وهي التي لأجلها الشيء» والقدر المشترك 
بينها أنه الشيء الذي يحتاج إليه الشيء. (الملخص » ق,1/178). 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص458).‏ 

(۳) قال الكاتبي: العلةُ: ما يحتاج إليه الشي وهي إما تامة وإما ناقصة» والتامة: هي جميع 
الأمور التي يتوقف المعلول على كل واحد منهاء ويدخل فيها الشرائط والآلات والأدوات 
وعدم الموائع» والناقصة: هي بعض ما يحتاج إليه المعلول. (المنصّص في شرح 
الملخص» مخ /ص187). 

(4) قال الفخر: الحاجة والغنى من المتصورات الأولية ؛ لأن العلم حاصل بالضرورة باحتياجنا= 


@ A هد‎ 


5 الفصل السادس: في العلَّة والمعلول 8 
& تَحُوه في «المُحَصّلٍ) 00 
(«الكَاتييع) : وَقَدْ عَرَفْتَ ما في“ 


6 52 


رفيا (مَعَهَا)(): حَصَرّهَا في أرَْع ؛ لان ما بَا 
عن 


ا ءا ب يكو جوا بالغ هي الصووية » وَإِنْ کان بالقَرّة هى الماد 
وللا ِن أن في جردو نيب شاعو وإذ أ ر في المَُثْرية2*1 هي الَا . 
وَفِيهَاه: الج الماد يُسَمّى يِن جهة آنه اة هيول » وَمِنْ هة 


٠ 


قلت: و أفْوَالهمْ أن ال 5 مغ التأثير سج تَقَدمَ وق 
قول الأشعرية" إِنَّمَا هو مُجَرّدُ مُلَارّمَةِ مَخْصُوصّدَء وَكَذَا عَرَاهُ «الفِهْريُ» 


= إلى أمور وباستغنائنا عن أمور؛ والتصور السابق على التصديق الضروري ابد ضرورئ. 
(الملخص للفخر الرازي» ق۱۷۸/). 

(1) قال الفخر في المحصل: كون الشيء مرا في غيره متصودٌ تصورًا بديهيا. (ص 4 .)٠١‏ 

(؟) المفصل للكاتبي (ق٦۷/ب).‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق۷۸١/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4٥٤).‏ 

(5) في (أ): في المؤثر فيه. 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١ 55‏ 0717). 

(۷) في (1) و (ق): الأشعري. 

(۸) قال الفهري: من يعبت الأحوال من الأشعرية ويعلل فلا يرى تعليل معلولين بعلة واحدة »= 


هد .ىم جه 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 8 


سكي يوه الريك اشن مه 17 ك, 2 كك همرك , Ny o AA‏ 
لما ذكرٌ «الامدي» تَعْرِيمَاتِ للعلة ضعيفة قال: الا قرب فول «القاضي»: 
إا الصَّّةٌ المُوجِبَةٌ لما قَامَتْ به حى“ 


و سم ت e‏ ن؟ 5 و ملعم اک م کہ 
«فيهد) ٠‏ مَعَ غيْروا المَعلول الشخصي يَمْتنع كونه بعلئئن ملين ؛ 
ا جه وەت مه م ا و ےه 0 3 
وَإلا كان مُسْتَغْيًا عَنْهُمَا مُحْتَاجًا ِلَبْهِمَا؛ صَرُورَة اسْيَفْتَاءِ مَعْلولٍ العلة الام بها 
عَنْ عَبْرهَاوَاخَْاجهِ ليها" 


= مع أن محققيهم لا يريدون بالتعليل التأثير» وإئما يريدون به مجرّد ملازمة ميخصوصة وهو 
ترتيب حال العالمية على العلم وجوداً وعدماً ليمكنهم تعميم التعليل في الممكن والواجب. 
(شرح معالم أصول الدين > ص .)٦۳‏ 

(1) راجع أبكار الأقكار للآمدي (ج۲/ص 11۸ -319), 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 174/ب) قال الكاتبي في شرحه: تقرير هذا البرهان أن 
يقال: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان مستقلتان فالمعلول إما أن يجب 
وقوعه نظراً إلى كل واحدة منهما وحدهاء وما أن يجب وقوعه نظراً إلى شيء منهماء فإن 
كان الأول كان المعلول عند وجوب وقوعه بأحدهما مستغنيا عن الأخرى ؛ لأن المعلول من 
حيث إنه واجب يكون مستغديا عن العلة» فلو وجب وقوغه بكل واحدة منهما لزم استغناؤه 
عن كل واحدة منهماء وذلك محالٌ. وإن كان الثاني فالمعلول إما أن يجب وقوعه 
بمجموعهما من حيث هو مجموع » أو بشيء آخر مغاير له؛ فإن كان الأول كان كل واحد 
منهما جزء العلة المستقلة؛ لا علة مستقلة » وإن كان الثاني كان كل واحدة منهما خارجة عن 
العلة المستقلة شرطا لها إن توقف مباشرة إياها عليهاء وأحدهما فقط شرطا إن توقف على 
أحدهما فقط » وإلا فلا. (المنصص في شرح الملخص» مخ /إص۸۷٤).‏ 

(۳) وراجع أيضا المحصّل للفخر الرازي (ص؛ )٠٠١ ٠١‏ قال الكاتبي في شرحه: هذا أمر 
متفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين في العِلّل العقلية» وأما في العِلّل الشرعية فيجوز أن 
يجتمع على معلول واحد بالشخص عِلَّلُ مختلفة لكونها أمارات ومعرّفات. وإذا عرفت هذا 
فنقول: لو اجتمع على المعلول الواحد بالشخص علتان مستقلتان لكان كل واحدة منهما= 


r ©‏ ح#©# 


چ الغصلالساس ن امل ولول 2 
١‏ أبن أبي الحَدِيد): أَجْمَعَ عَلَيْهِ الحْكَمَاء وَالمَتَكَلْمُونَ اء عَلَى وُجُوبٍ 
ع العلل هم عي وآ ا َم َب لَمْيُوجذ. 
رجور يتا يو الحَسَنٍ» و رو 2 هما وَوُجُودٌ E‏ وَاجِلٍ بَئْنَ 2( 
مُؤثرئنٍ مُخَْارئْنٍ اؤ موجن بناءً عَلَى صكة وُجُود المُمكِن بِأَوْلَوبَة وُجُودو لا 
خو ره مُكل . 
قلتا: الحنٌ ايتاعة مُطَلقَا؛ ول وج السّيء مركيْن إِنْ راء وإ كَانَ 
شوك اعم وهر حلاف المَرْض» هَذَا على ممن ٠‏ 


> ا ا I lz‏ ميمه 2 
وَ(فِيوا: وَالتَوْعِييٌ جَائِرٌ ذَلِكَ فيه ؛ لأن مُخْتَلِمَاتِ المَاهِيّاتِ قد تَشْتَرِكُ في 


- 
-ٍ 


1١ 

0 
١ 
5 


قات كن شرك في المَعلو ل 

مستقلة بإيجاده» فإذا تحققت إحدى العلتين وجب صدورٌ المعلول عنه؛ لوجوب وجود 

المعلول عند وجود العلة التامة» وإذا صدر عنها استغنى عن العلة الثانية» وكذلك يجب 

صدورّه عن العلة الثانية عند تحققهاء وحينئل يستغني عن العلة الأولى» فيجب استغناؤه 
عن كل واحدة منهما حالة افتقاره إلى كل واحدة منهماء وإنه محالٌ. (المفصّل في شرح 

المحصّل» ق¥/ب). 

)١(‏ في (ع): تعليله. 

(۲) في (ق): من. 

)۳( د لا وجوبه. 

)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق ۱۷۹/ب) قال الكاتبي: معنى هذا الكلام أنه يجوز أن 
يقع بعض أفراد المعلول لعلة وبعضها لعلة مخالفة للأولى» واحتج الإمام عليه بوجهين: 
الأول: أن الحقائق المختلفة بالماهية كالإنسان والفرس والثور قد تشترك في لازم واحد 
وهو المشيء بالقوة» واللوازم معلولات للملزومات» والمشي بالقوّة معلّل بالإنسان والفرس 
والثورء فقد وجدنا شيئًا واحدا بالنوع معللا بعلل مختلفة. وهو ضعيف لأنا لا نسلم أن 
اللوازم معلولات للملزومات؛ بل كل معلول للشيء لازم له» ولا يلزم من ذلك أن بكون= 


@ r © 


65 0 ور 00 


لازم وَاحِدِ وَاللَوَازِمٌ مغلولاتٌ» تا 


7 


7 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
2م . َه ع 0 رە :2 7 0 01 
قلنا: في کون اللوازم معلولات بِمَعْنَى التأثير على مَذهبهم نظرٌ؛ 
لوجوب تَقَدُم الموّثر ذاه عَلَى تروء َيَلْرَمُ جود المَلْزُوم بذَاتهِ دون لازمد» أو 
عَم تَقَدُم المَؤئر باه عَلَى أَثْره. 
م 0 ا رو ت 0 
وَفِى (المُحَصًا »: المَغلولان المتَمَائلان جور د تَعْلِيلهُمًا پولتین محتَلفتَيْن » 
E‏ ر 7 ر 7 
خاافًا لأر أضحابتا ؛ لأن السَوَادَ وَالبيَاضص يَشْتَرِكَانِ في المْصادة 
م كه ة | O A Î‏ اا ae at IE A‏ 
وَاحْتَجُوا بأن اْيِقَارَ المَعْلولٍ إِلَى العلة المُعيّئة إِنْ كَانَ لِمَاهِتَيهِ أو للازيهًا 
ل د 7 و مث ره م2 وس ا 2 مه 3 
لزم دَلِكَ في مُمَائِلِه ون لم يكن لِشَيْءِ ينها كَانَتْ غنية عَنْهُ وَالعَنِي عَنٍ 
8 
عيرس 56 وہ اس م لأسيو 4 و () ل تل ود رد 
وَأَجَابَ بأن المَغلول مهه يمقر إلى مُطلق”'" العلقء وَتَعَيّنُ المَغلولٍ 

من جنيو لا مِنْ جَانِيهً0" 

و ا و ع ىن ك و .يدي يده عاد 

فى «المُحَصّل): يَجُورْ كَوْن العلة مركبة» خلافا لِأَضْحَابئًا. 

5-5 كو ا مومس مد رمس ع نت رك سر ے2 ر 85 

لتا: العلمٌ يكل مِنّ المُقَدمتَيْنِ لا يتارم الَييجَة؛ وَلأن كل وَاحِدٍ مِنْ 
= كل لازم معلولا لأن الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية. (المنصص في شرح 

الملخص » مخ أص .)٤۸۷‏ 

)١(‏ قال الكاتبي: اتفقت الفلاسفة على جواز تعليل الأمور المتساوية بالعِآّل المختلفة» وقد 
يعبرون عن هله المسألة بقولهم: المعلول بالنوع يجوز أن يجتمع عليه علتان مختلفتان» 
كالحرارة فإنها تحصل تارة بالنار وتارة بالشمس وأخرى بالحركة؛ فهي أمور مختلفة. 
وأصحابنا لا يجوزون ذلك. (المفصّل في شرح المحصّل» ق١/ب).‏ 

(؟) في (ع): مفتقر لمطلق. وفي (ق): يفتقر لمطلق. 

() راجع المحصّل للفخر الرازي (ص )٠٠١‏ والمفصّل في شرح المحصّل للكاتبي (ق۷۷/). 

©#+ ar ® 


5 الفصل السادس: في العلّة والمعلول 8 
آحَادٍ العَكَرَةِ لا يجب صِنَةً العَشرية» وَمَجْمُوعْهَا بوي“ 


قلتا: في آڃرِ قَضل الل م من «المُلَخصٍ): تَرْكِيبٌ الل ت الور محال ؛ 
ل كَل وَاحدٍ مي الأَجرَاءِ إا اجْمَمَعَتْ ئا اَن يَحْصّلَ لها آمو لَمْ يكن أو لاء 


وَالأَجَلُ مال لن وة | جه إن كا کل ڌاو ون يك الا جْرَاءِ أو الوَاحِدَ نها رم 
E‏ المُسْتَقِل» لعو الرَّائْدٌ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعَهًا كَانَ الكَلَامٌ في كيف 


ول يك ال كلكلا في حشر المَعْنُولٍ الأول > قن كَانَ د لزا كو رم 
التَسَْسُلُ» مَإِنْ كان الثاني 2 أن ل يَمْصُلَ المَعْلولٌ مِنْ يِلْكَ الور حال 
الاجْتمًا اع كما لَمْ يَحْصّل مها حال الانفِرَادٍ. 


ريمن القَدْحُ في هَدًا الأخير بالهيكاتِ العَدِدَةَ وَالاجتمَاعية(") 


)١(‏ راس جع المحصّل للفخر الرازي (ص )٠١6‏ قال الكاتبي: ذهب أصحابنا إلى أن العلة العقلية 
لا يجوز أن تكون مركبة» وخالفهم في ذلك الفلاسفة وبعض المعتزلة» والإمام اختار 
مذهب الفلاسفة» واحتج على بطلان مذهب الأصحاب بأن قال: العلم بكل واحدة من 
المقدمتين لا يستلزم العلم بالنتيجة» والعلم بهما معاً يوجب العلم بالنتيجة» فإذن العلل 
الموجبة للنتيجة مركبة من علمين» وذلك هو المطلوب. وجه آخر: أن كل واحد من آحاد 
العشرة لا يوجب صفة العشرية» ومجموع تلك الآحاد يوجبهاء فالعلة الموجبة لصفة 
العشرية مركبة. أجاب الأصحاب عن الأول بأن قالوا: لا نسلم أن العلم بالمقدمتين يوجب 
العلم بالنتيجة؛ بل العلم بالنتيجة عند العلم بالمقدمتين إنما يحصل بمجرنى العادة كما 
ذهب إليه أبو الحسن الأشعري» أو العلم بالمقدمتين يستازم العلم بالنتيجة كما ذهب إليه 
إمام الحرمين. وعن الثاني آنا لا نسلم أن مجموع تلك الآحاد يوجب صفة العشرية» بل 
هما مفهومان متحدان عندناء ومن البيّن استحالة كون الشيء علة لنفسه. (المفصّل في شرح 
المحصّل » ق۷۷/ب). 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق41١/!‏ - ب). 


هد م.م # 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


توا عَلَى أَنَّ الله المُرَكبَة عَلَى القَوْل ب رک٩‏ قد مدد أثَارْمَاء 
6 ا «فيه» إِنْ تَعَدَّدتِ الآلاثُ وَالمَوَادٌ. 


ون لَمْ َتَعَدَدْ ِي «المُحَصّلٍ) يَجُورٌ أَنْ بَصدَرَ عَنْهَا مَعَدُّدٌ لاف 


للت 5 سَِةَ وَالهُ 00 لهك" 

قلت: المَعْدُوفُ روه لِلفَلَاسِفَة. 

َل : لتا: الجسمية تفتضي الحُصُولَ في المَكانِ وبول الأعْراضص ”© 

(الكَاتِبي): رده الحُكَمَاءُ 3 الجشميّة مركب جار اقْيِضَاوُمَا أَحَدَ 
الأمْرَئنِ بِاعْيَارٍ جوْمَرِيَا وَالآحَرَ بغار وُجُودِمَاء وَإِنَّمَا لزاع في الوَاحِدٍ 
u‏ 240 


o 


5 


2 4 ¢ ت 0000 2 ب 
فلتا: ظامِرٌ أَقوَالِهِمْ أن اليل في ذَلِكَ بِمَعْتَى التأثير» وَهِيَ فيمَا 000255 
١ 2 9‏ 1 : 
«الفَخْرَ) بمَعتى اللزُوم. 


(۱) في (أ) و (ع): بتركيها. 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص5١٠).‏ 

() المحصل للفخر الرازي (صه )٠١‏ قال الكاتبي: احتج الإمام ماله على ما ذهب إليه بأن 
الجسمية علةٌ حقيقة واحدةٌ تقتضي الحصول في المكان المطلق » وتقتضي قبول الأعراض » 
والأول غير الثائي» فصارت الجسمية علة لصدور أثرين عنهاء فبطل ما ذهبوا إليه. 
(المفصل » ق/7/أ) ٠‏ 

)٤(‏ قال الكاتبي: قالت الفلاسفة: لا نسلم أن الجسمية حقيقة واحدة بسيطة» بل هي مركبة» 
فجاز أن يكون اقتضاؤها لأحد هذين الأمرين باعتبار الجوهرية والآخر باعتبار الوجود» 
ونحن إنما نقول بامتناع صدور أثرين عن العلة الواحدة الحقيقية. (المفصل» ق/ا/ا/أ) . 

(5) في (أ) و (ق): ذكر. 


هد 4 بج#©» 


7 الفصل السادس: في العلَّة والمعلول 

res 1‏ 1 ق سمو ەر ا 7٠‏ چ وو رھ ب 

قال: احتجوا بان مَفهومٌَ كونه مَصدرٌ أحَد المعلولن غير مهوم كونه 
وعرا چ له رمس 27 < 3 e‏ 
مَضْدَرٌ الآخرء فن دحلا في ماهية المَضدَرية!" أو أَحَذْهُمَا تركبء وَإِنْ حرجا 
e ott o °‏ م مع te KR «NZ‏ 
کاتا معْلولَيْن » فَالقَوْل في كَيْفِيَةِ صدورِهمَا عَنْهُ كَالقَوْلٍ في الول » وَيكَسَلْسَلُ . 

ا 2 افع وس ف يك ا رك ر f e‏ 

وَالجَوَابُ: أن الور ليست وة لِمَا مر بعل لَرُومُ كَوْهَا اة أز 
25 ت 68 o‏ 59 م a‏ 25 03 
حَارجَة» ولان مَْهُومَ كن النفْطَة محاذية هزو القع ِن الدَائرَ عَيْرُ مهوم 
- 1 .2 7 4. > ره و 2 1 
گنها مُحَازِيَة" لِلتقْطةَ الأخرى ء وَلَمْ رم مِنْ ابروا رکب“ 

KLIS وص ده‎ > AN I or | ou. نك مع و‎ 

وَنحوه (فيهًا» بريادة: إن قيل: إن النقطة شئء وهمئ 5 وجود له فی 
i 18 3‏ 9 ل اك اك 1 
الخَارج» قَبِلَ: اطع الحَطِيْنِ خَارِجِيٌ» وهو على نُقْطَةَ حَاصِلَةَ بِالفِغْلٍ 
ضَرُورَة. 

ن رر ےک رعس 0-4 3 2 31 

و«فيو)› «مَعَها): فَوْلِهُمْ: ن دحل احدهمَا تركبء رَد بان اللازم يركب 
8 مسق أت 0 * 5 ۾ 2 2 
مَجْمُوعَ الذات وَالمَصُدَرِيّةَ» لا الذاتٍ المَوْصوفَة بِالمَصْدَرِيُة وَهَذَا مَحَل 
التراع » لا المَجْمُوعْ . 
-86 المَسألة الثَالِتَة ©ه 

في «المُحَصّل): الملة العَقْليَهُ جوز أن يَتَوَقفٌ إبِجَابُهًا الأَثَرَ عَلَى سر 
مه منفصا خلاقا لأ م00 


(1) في (ع) و (ق): المصدر. 

)2 لهذه النقطة... محاذية: ليس في (ق). 

(۳) في (أ): تغيرهماء 

.)٠٠٠١ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ قال الكاتبي: اتفق أصحابنا على أن العلة العقلية لا يجوز أن يتوقف إيجابُها معلولها على- 


@ r هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


1 له م هه of i‏ 2 8 
ا: أن الج هري وب پول الأَعْرَاض بِأَسْرِهَاء لكِنْ صِحَهُ كل عَرَضٍ 
مَشُدُوطَة بِانْتِقَاءِ ضله عر الل 00 


٠ 7 0 8 5 7‏ 
وَفى «المْخّص»: مز ٩‏ کل ما ابد مِنْهُ فى 7 حف المَغلُول جز جز من 


-86 المَسألة الرابعَةٌ ©ه- 

«في»"» «معها)0): المَشْهُورٌ اماع كَوْنِ البَسيط قَاءِ 
صَمّ لَصَدَرَ عَنْهُ أمران: التَبُول» الاير وَلأَنَّ نب 7 ینغور 
الإمْكَانِ» َة القَاعِل لأر الوّجُوبٍ2"0. کو انتب كد لك 
انبا الوَاحِدة ياء وهو مُحَال. 


3 
3 
E 


= شرط منفصل عن ذاتها ومحلها؛ بل متى قامت العلة بالمحل أوجبت له حكمهاء ولا يجوز 
أن يتخلف عنها أثرها لفقدان شرط مغاير لذاتها ومحلها. والإمام ناته خالفهم في ذلك 
(المفصل » ق۷۷/ب). 

)1١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص ه١١‏ - )٠١١‏ قال الكاتبي: قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل 
مذهبنا ؛ لأن عندنا العِلّل منحصرة في المعاني القائمة بالمحل » :وما ذكرتموه ليس كذلك فلا 
يكون علةٌ عندناء وإذا لم يكن علة لا يكون حجةً عليدا. (المفصل» ق ۷۷/ب) وقريب 
منهم قول الطوسي: الجوهرية عندهم ليست من المعاني» ولا يرد عليهم بها النقض. 
(تلخيص المحصل » ص .)٠١١‏ 

(۲) ليست في (آ). 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۸۷/ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص6١ه).‏ 

(0) في (ع) و (ق) وفي النسخة التودسية للملخص: أثران. وفي المنصص للكاتبي: أمران. 
(ص ١١ه)ء‏ 

() في (أ): بالموجب. 


® ووم © 


5 الفصل السادس: في العلّة والمعلول 


Fr‏ ارك Ê‏ اك الك aA‏ ص e‏ 8 ا 
رد الأول بأَنْ التَاعِلِيةَ وَالموَثْرية ليسا وُجُوديتيْنء وبالرام صكة 


الال ° 
2 001 2ه 7 
وَالثَانِي بأن إِحْدَاهُمَا بِالإِمْكَانٍ العَامٌ وَالأَخْرَى بِالؤّجُوبء وَلَا اسْتِحالة 
في وَحْدَتِهِمَا(" أو ماهتا إِنْ عد“ 
(1) في (ق): والتزام. 


زفق 


نص كلام الفخر في الملخص: وجوابه: بينا أن القابلية والمؤثرية ليستا أمرين ثبوتبين في 
الخارج » ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أن صدور الأثرين عن البسيط محال. (ق,88١/أ)‏ قال 
الكاتبي في شرحه: وأجاب الإمام عنه بأن مع الملازمة وقال: إنما يصدق أن لو كانت 
الفاعلية والقابلية من الأمور التي تحتاج إلى العلة» وهو ممنوع؛ بل هما من الأمور 
الاعتبارية ولا تحقق لشيء منهما في الخارج. ولئن سلمنا صحة الملازمة لكن لا نسلم أن 
البسيط لا يصدر عنه أثران» وما ذكرتموه لامتناعه تقدّم ضعفه. (المنصص في شرح 
الملخص » مخ/ ص .)01١‏ 

في (أ) و (ق): وحدتها۔ 

في (ق): واستحالتهما. 

نص كلام الفخر في الملخص: وجوابه: لم لا يجوز أن بقع بينهما نسبتان إحداهما تكون 
موصوفة بالإمكان والأخرى بالوجوب؟! ولثن سلمنا وحدة النسبة لكن لا نسلم أن نسبة 
القابل إلى المقبول في هذه الصور بالإمكان الخاص» بل بالإمكان العام» وإنه لا ينافي 
الوجوب. وبدل على جوازه أن علم الله بالأشياء زائد على ذاتهء فيكون القابل له والمؤثر 
فيه هو ذاته الأحدي من كل الوجوه» والماهيات البسيطة يلزمها لوازمها لذواتهاء فيكون 
المؤثر فيها والقابل لها تلك الماهيات. وتعينٌ واجب الوجود معلول حقيقته وصفتهاء وذلك 
هو المطلوب. (ق88١/أ)‏ وأقره الكاتبي في المنصص (ص )5١١‏ وهذا البحث فيه شائبة 
القرل بإمكان صفات البارئ لذاتهاء وعادة الإمام ابن عرفة التنبيه على بطلان ذلك ببيان 
أنها واجبة الوجود كذاته ويك . 


@ rv هد‎ 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ص 


9 0 


تثميم 

في «المُحَصّلٍ): العَدَمٌ م يل وك بعلل و ؛ أن 
وَالمَعلولًة وَضْفَبْنٍ مين انتتع كن العَدمٍ عله او مغلولاً» 
المَؤْجُودٍ بالمَعْدُومء وَإِنْ لَمْ 5 EG‏ عِبَارَةَ عَنْ حُصُولٍ الأَثْرٍ عَنِ 
الور َك يشتذِي أضلّ الخشرل. 

وَكَالَتٍ الفَلَاسِنَةُ: عله العَدّم عَدَمْ الل لأَنَّ المُمِكِنَ دائر بين الوْجُودٍ 


0 4 2 2 0 0 ر‎ ns 
وَالعَدَم» فَكمَا يَسْتَدْعِي رُجْحَانْ الوْجود عله وجووية يَسْتَدْعِي رُجْحَانْ‎ 
7 ر 1 0 ار‎ 

العَدّم علة د 


ت ر 

وَجَوَابْهُ أن العَدمَ تفي مخضم فَيَمْتٌَ وَصْفَةُ ركان 

7 0000 97 1 ار 3 2 1 
ورد (ابْنُ أبي اليد بانه يُوجِبٌ تي تَصَوّرٍ المُمْكن » أو تزجبح أحَدٍ 


(1) قال الكاتبي: اختلف الناس في أن العدم هل يصير علولا لشيء أو علة لشيء؟ والمنقول 
عن بعض المتكلمين عدم جواز ذلك وفي نقل الأستاذ أبي إسحاق أن النفي معلل 
بالنفي » وهو مذهب الفلاسفة لأنهم قالوا: عدم العلة عدم المعلول. (المفصل» ق٠۷/ب).‏ 

(1) يستدعي ... وجودية: ليس في (ع). 

(۳) قال الكاتبي: وفيه نظر لأنا لا نسلم أن العلة إذا انعدمت انعدم المعلول» وإنما يلزم ذلك إن 
لو كان عدم العلة عله لعدم المعلول؛ وأنتم في شأن ذلك» فيكون ذلك مصادرة على 
المطلوب . (المفصل » 1713/ب). 

)٤(‏ المحصل للفخر الرازي (ص 5 )٠١‏ قال الكاتبي: توجيه هذا الجواب أن يقال: لا نسلّم أن 
رجحان طرف الوجود لو افتقر إلى المرجح لافتقر رجحان طرف العدم إلى مرجّح » وإنما 
يلزم ذلك إن لو جاز اتصاف العدم بالرجحان» وهو ممنوع» فإن الرجحان عندنا أمرٌ 
وجودييٌ» والعدم استحال وَضْهُه بالأمور الوجودية. (المفصل» ق11/ب). 


5 4 جه 


5 الفصل السادس: في العلّة والمعلول 2 
| ا كمون 
لطرفين لا يمرجج 
هَل ٠‏ ليق الكَماء المُْعَضِيَة كَوْنَ التُغليل بِمَعْتّى لير وَمُفْتَضَى قول 
المتكله 1 بِمَعْنَى 2 مُلارَّمَةٍ دع صَةَ. 


وَكَذَا عَرَاهُ «الفهري» في المَسْألد الكَامِسَة لِمُحَمْقِي ال لقَائلِينَ ب ِالأَحْوَالٍ مِنّ 
الاب الأول“ وتخو ما تقَدّمَ ل الكَانِييٌ)» ويله احَوَاجَة) . 


وَلَمَا دَكرَ «الآمدِي) ريات للل ضَعِيفَةِ: َالَّ: اقرب ول ل «القَاضِي) 
انها الصَّفَةٌ المُوجِبَةٌ لا قَامَتْ به شى“ 
(Oo reh A AA A A ee lof r‏ 
: وَعَلَى قوله: المَعلول هو ا الؤاجب بالصفة المَائِمَةَ بالمَحَل 
ت تر تر ت يه صر رس ار بحاي 40 
َالَّ: وَلَا تكون العلةٌ إلا وُجُودِيَة» افق عَلَيْهِ القَائلُونَ الخال(“ 
ر او 5 كه ع و sy A TÊ‏ 
وَذكَرَ لَهُمْ أدلة» تضعيفة إِيَاهَا وَاضِحٌ » وَاعْتَمَدَ عَلَى أن الحكم المُعَللَ 
ابد اَن يكُونَ ٿرا لِمَا يَأنِي ؛ بوتي تيع تعْليله بعدَمرة رور 


01 


كم 


)١(‏ ومثله قول الطوسي: قوله: المعدوم نفي محضرٌ فيستحيل وَطْفُهِ بالرجحان» الجواب: أن 
الممكن الذي لا يعتبر معه وجودٌ ولا عدم ليس بنفي محض» وبتساوي نسبته في الطرفين 
يحتاج في ثبوت كل واحد منهما إلى مرجح عقلاء وهو مرادهم من العلّية. (تلخيص 
المحصل» ص .)٠١١‏ 

(۲) شرح معالم أصول الدين (ص 58). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص 518 - 319), 

(؛) ابكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)55١0‏ 

(5) أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)1۲١‏ 

() قال الآمدي: والمعتمد في ذلك أن يقال: الحكمٌ علةٌ موجبةٌ لكون العالم عالماً بالاتفاق من 
القائلين بالأحوال» فلابد وأن يكون ثبوتياء ويمتنع أن يكون عدميا على ما يأتي تحقيقه- 


هد ووم © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


اک 
eA‏ 
5 
اما 
لك 
تت 
1 
3 
حرا 
3 
kr‏ 


انعا رالنان كْريمًا عَلَى الول با 58 كرما مح مخترة البطر 
لقؤلهم: البائ مُرِيدٌ إرَادَةِ لا في دات ولا في مَحَل» وتالا إِجْمَاع المعترة 
عل ا ای مخروط في وای يتل ج نت زء ذا وجب خت 
لكل كَكَوْنٍ الجُملَة عَالِمَةٌ» وما سِوَاهَا تَخْقَصٌ بِمَحَلّهَا كَالأَلوَان(» 


رفي كَوْنِ صََِّ الحَياة كَالتَّنِي» او الأول قَوْلَا: حُذاقِهمْ » وَسائر ي 
3 مو ل سام ع كلك د 0 ا ا مه r‏ 
59 َحَاهَا ن جزع د 0 مطلقاء» و جيه ِل بطل 


قَانُوا: ليس ٤‏ کا عل جز ر كل المَكلّ كَكيْرِه؛ لإطياق العُلَّمَاءِ عَلَى 
0 0 1 و 4 
َعْتٍ الإِنْسَانٍ الوم وَتَخْرِو وم جُرْءٌ مله لا كله. وقول أَسْتَاذْكُمْ: فِعْلُ 
الث ای عله كوه اعلا وَفمْلهُ عير ایم يه. 


2 عع 


وره باه لو كان َلك َرِمَ ايمَاعٌ الصّدَْنٍ عِنْدَ فام الجَهْل بِجْرْءِ يِن 


= فيما بعلل وما لا يُعلّلِء وإذا كان الحكمٌ المعلل بوتيا فالعلة الموجبة له يمتنع أن تكون 
عدمية ؛ لأن المعدوم منفيٌ على ما عرف في مسألة المعدوم. (أبكار الأفكار للآمدي, 
ج۲ /ص 1۲۳). 

(۱) فی (1): كالأكوان. 

قف لفظ الآمدي: واختلفوا في صفة الحياة» والذي ذهب إليه الحداق منهم أن حُكَمَها لا 
يتعدى المحل الذي هي قائمة به وأنه إذا قامت الحياة بجزء من الجملة فالحي بها هو 
ذلك الجزء دون غيره. (أبكار الأفكارء ج۲ /|ص356). 

(۳) في (ع): الترجيح دون. 

(4) في (ق): قيام الجهل بجزء من كل منه علم. 


® ...م © 


5 الفصل السادس: في العلَّة والمعلول 2 


عع تي 7 ر و 5 
3 ْم المكال مِنْ فضي محال » و قا 39 لجل تبن من 


وَجَوَابِهُمْ 3 اماع ِيَاِمِهِمًا بهما س ِذَاتهمَا؛ | ار آي لتر عَمّا َم 
سِوّى ذَاَيهِمَا لَمَا انتتَعَ قِيَامُهُمَا بِهمّاء اَم كَوْنْهُ لِرَائْد 2 ذَاَيهِمَاء وَل م 
امكتمَ لائ عَلَى الذاتِ تهر دكن باْيارمَاء رض قِبَايهمَا بها مُمْكِنٌ» لر 
وَقعَ - مع کون حم الجُڙءِ مِنَ الكل العَريّ عَنٍ الوضفي ب كَالقَائ به - ارم 
يماع الد © 

وَعَبَرَ عَنْهُ عَنْهُ «الفِهُرِي) ِقَوْلهِ: رده ده المتَكَلمُونَ 3 جد ص انتا القذرَة 


52 


02 ناعم N‏ ا 3 روت لس حكني عرد رمه 
عَلَى التْطق مح العَجْزٍ عَنِ البطش وَالمَشي» وَلَمْ يه حكم القدْرَةٍ ولا العَجْزٍ 


ال 

فلتا: وَلِأنَ يجاب الوَض كما لير محل ِنْ أَجرَاءِ كَل محل إن كَانَ 
لایو أ لازبا امتح ائه جور تروء وهو مُحال؛ لاميتاع يام الصّمدٍ 
محا > وَإِنْ كَانَ لِعَيْرٍ ذَلِكَ تَسَلْسَلَ 

قال : يلرم َلك في سا بر الأَعْرَاضٍ » ورد إطْلَاقٌ لفط العقلاء باه 


مَجَارٌء وقول «الأسْتَاذِ بان الفعْلَ لا بُوجِبٌ لِفَاعِلِهِ حا حسما بَأنِى فى 


.)581- ٦۲١ جميع ما تقدم اختصار دقيق لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص‎ )١( 
.)١١68ص( (؟) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري‎ 

(۳) في (ع): وبلزوم. 

.0( ليست في‎ )٤( 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/إص .)٠۳١‏ 


هد .م جه 


5 الباب الأول: في الأمور الكلية 2 
لَدرَةِ عَلَى الفِعْل . 
ال وَسَيْطُ الله العمْليّة طَرِدُمَا وَعَكْمهَا" ولا رف إبِجَابئهًا 
O‏ ترك ساك 
مَعْلوليهًا عَلَى شَرْطٍ اتَمَانًا فيهمًا 
2 ب 0 0 3 چ 5 
قُلْتا: في «المُحصّلٍا ): الله العَفليَةٌ يَجُورُ أن رقف إيجابها الأثر عَلَى 
روش ي ير iy‏ ەر ام رم يعم ر 


مع" 1م ا (Dh‏ 
مشروطة بانتفاء ضده عَنِ المَحَل 


٩ 


رده «الكَاتِيٌ) بان الله عِنْدَنَا مُنْحَصِرَةٌ مره في المَعَانِي القَائِمَة بِالمَحَلَ » 

وما ذَكَرْتُمُوهُ يِس مئه وناق 3 لَِ ع توف ملول الجؤكرة المَذْكُورَة 
قرط ؛ لان ْول الأَغْرّاض لا قك عَنْهَاء وَالمكَوَقّفٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ 

وُجُودُ العرّض » لا کیو 

(1) قال الآمدي: العِلَهُ العقليةٌ لابد وأن تكون مطردة منعكسة » والاطراد: هو أن يكون الحكمٌ 
بوجود العلة. والانعكاس: هو أن ينتفي الحكم عند انتفاء. (أبكار الأفكار للآمدي, 
ج ٣۲/ص‏ 1۳۲). 

(۲) ليست في (ق). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص 1۳۲). 

)4( المحصل للفخر الرازي (ص )٠١١ ٠١٠١‏ وقد تقدّم في المسالة الثالقة . 

(5) وفاقا: ليس في (ع) و (ق). 

(1) قال الكاتبي: قال أصحابنا: هذا الكلام لا يبطل مذهبنا؛ لأن عندنا الملل منحصرة في 
المعاني القائمة بالمحل » وما ذكرتموه ليس كذلك فلا يكون علةٌ عندناء وإذا لم يكن علة لا 
يكون حجةٌ علينا. (المفصل» ق ۷۷/ب). 


هب .م ج© 


۳ الفصل السادس: في العلَّة والمعلول 2 

0 ا o oI 2 i2‏ ر 1 2 
رفي يجاب الل الوَاجِدَة حُكْمَينٍ مين جلاف » وَالحنُ ‏ عَلَى القَوْلِ 
الحَالٍ إِنْ صح ۔ بوث بَعْضِهًا دُونَ بض » اة ادر اماه لاماع 
م 2 o‏ ^ اص .8 2 2 .8 1 

اكاك الله عَنْ معْلُواء وروم ما صح اكاك ون تارمق“ 


َال «الإمَام): لا فطع بعد بتَعَدُدِ وَلَا انّحَادٍ. 


5 ت 2 ي 7 ر ەگ 9 or‏ 2 2 
وَالحُكمُ الواجد لا ينبت ملين مُسْكَقَلئَيْنِ ؛ ولا رم تخصيل الحَاصِل » 
0 3 ك 2 
و جاع المِلينٍ» أو ككف المَعْلُولٍ عَنْ عل“ 


0 504 0 ت 
ولا بمرَصبد مِنْ أَرْصَافِءٍ لِأَنَّ ادما“ َير مُْعقلة؛ تلا لَمَا كَانَتْ 


حو 


مُرَكبة» وَاجْتِمَاعُهَا عير ذَاتَمٌ لها وَكَوْطُ العلّة كرا ل 


- 


و 


الصفات لک ها كَذَيكَ ل ييا وَل 5 الْفَكَّتْ عَنْ مَوْصوقًاتهًا › 7 
الأَحْكَامٌ النِّْيّة لالا بها تزجبتٌ”” يِن عير مُرَجّح » وَبِعَيْرهَا تُوجِبُ انفكا 


(۱) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)٠۳۷‏ 
(۲) في (ق): يقطع . 

() هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 144). 
(4) في (ق): أجزاءها. 

(0) غير: ليست في (أ0. 

(1) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 046). 
(۷) إلا: ليست في (ق). 

(۸) في (ق): ترجح 


هه م.م © 


الباب الأول: في الأمور الكلية 


ر 


1 لمَعْلُول عَنْ عل لجواز مُقَارَقََ مَا ليس فی“ 


َالَ: وَالمَرْقُ بين اللة وَالشّرْطٍ لَرُومٌ اطْرَادِمًا کائيگاسهاء وَعَدَمُه في 
ارط . 

Nor 20 كمه ره‎ NZS o FF م‎ 

وَفِي لزُومِ كَوْنِهِ وُجُووِيًا كَالملق» قَوْلَا: بغض الأضحَاب» وَالقَاضِي) 
َائِلاً: كَائْتعَاءِ أَضْدَادٍ و العم بالشہة إِلَى وُجُودوء وَجَوَازٍ تَعَدّدِ شُرُوطٍ ايء 
َائَِْع عد علي وَجَوَازٍ تعد روط شَرْطٍوَاحِدِ وَاميتَاعٍ تعد مَعْلُولٍ لعل 


الاد( 


eR‏ نقد فك 


(1) في هامش (أ): خ؛ غيره. 
(۲) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)٠٠١ 1٤٦‏ 
(۳) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)٠٥٤ ٩۵۱‏ 


هد .+ به 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية 8 


درن 


و 


في المَسَائِل الكليّة 


وَفِيه مَسَائل . 


-©8 المَسألة الأول ر فرع ]ها ©ه 


4 


20 م ر ر م‎ eg ~e rs 
«فيها): هى علد مُغْتَبرى الحكمّاء عَسَرَة أحَدمًا: الجَؤهرٌ. وَالتَسعَة‎ 
مسر ع ر ا ا 0 لک عرسم ار م ےه ورک الور‎ 
عرض وَهى: الك وَالكيْف, وَالأيْنُ» وَالمَتَى» وَالوَضعْ وقد يُسَمَى النسْبة)‎ 
3 e f خاي اي سن لي و كيم اا د‎ 
وَالإِضافة» والملك وَيُسَمَى ب(الجدة) و(القنية) وله وَأَنْ يَفْعَلَء ون‎ 


(4 to, 


قُلنا: الأوَلانِ بَأتي كَمْسِيرُهُمَا. 


0 0 2 


5 01 52 و 5 25 * 2 ٠.‏ ا on‏ ل .8 1 
# وَالأَيْنُ: «فيها»: هو حصول الشئء في مكانه. وقول بَعْضِهمْ: ١مَبنه‏ 
یم بالشہة إِلَى المکان) ضیف“ 


(۱) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص٤١١).‏ 
زفق راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۱٥٤‏ - (tor‏ 


ro ©‏ جو 


الباب الثاني في المقولات 


في «الملَخّصٍ): : وَهَذِهِ الحَالةٌ مُغَايرَةٌ للَوَجُودٍ ؛ لأنه قد تَكْذِبٌُ عَلَى ما 
و ٤‏ 5 و 
ذُ الجر علو ولا تفل التَرَايْدَ ؛ ۽ لا ماع أن ن يَكونَ حُصول جسم في 
کان أو یا شرل ار فی 
وَافِيهَا): حَمِيقِيّهُ: ما 5 فيه عير كَمَاءِ الكو وَغَيْرُهُ مَجَارٌ كَرَيْدٍ 


في الت ثم في الدار 


* والمق: في «المُحَصَّلٍ) وَغَبْرِهِ: هو کون الشَّيْء ذ في الرَمَانِء أو 
طرف 


«فیھا): حَقِيقئُهُ وَمَجَازِيُةُ الگ 


حفیفیه ا ل 


(1) الملخص للفخر الرازي (ق۷۷١//).‏ 

(۲) قال الفخر: الأينُ منه ما هو حقيقيمٌ وهو كون الشيء في مكانه الخاصٌ به الذي لا يسع معه 
فيه غيره» ككون الماء في الكوز» ومنه ما هو ثان غير حقيقي كما يقال: فلان في البيت» 
ومعلوم أن جميع البيث لا يكون مشغولا به بحيث يماس ظاهره جميع الجوانب » وأبعد منه 
الدار» بل البلدء بل الإقليم» بل المعمورة من الأرض» بل العالم. (المباحث المشرقية» 
ج١أص”167).‏ 

(۴) المحصل للفخر الرازي (ص۸٥).‏ 

)٤(‏ قال الفخر: المتى: عبارة عن كون الشيء في الزمان أو في طرفه؛ فإن كثيراً من الأشياء بقع 
في أطراف الأزمنة ولا يقع في الأزمئة؛ مع أنه يسأل عنها بمتى ؟» ثم إن منه زمانا حقيقيا 
وهو الذي يطابق کون الشيء ولا يفضل عليه » ومنه ما هو زمان غير حقيقي وهو مثل ما 
ذكرنا في الأين. (المباحث المشرقية » ج١/ص؛‏ 10). 

)٥(‏ يشير إلى أنقسام المتى إلى قسمين: حقيقي وهو كون الشيء في زمان لا يفضل عليه» ككون 
الخسوف في ساعة كذا؛ أي في وقت معيّن يكون مطابقا لحصول التغيّر. وغير حقيقي وهو 
بخلافه كالأسبوع والشهر والسنة لما وقع في بعض أجزائها؛ كما يقال: حصل الخسوف في 
شهر كذا » وسار فلان في عام كذا. (حاشية المرصفي على شرح السجاعي للمقولات » ص۲۸). 


هد + بهو 


اثل الكلية 


الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 


وحَقيقئ الزَّمَانِ قَدْ يسرك فيه يرود » بخلافي حفيقئ الأ“ 


4 الوط في «المْحَصّل»: هو الهَيكةُ الحَاصِلَةُ لجسم بسب ما بَينَ 


أَجْرَّائهِ من السب وَمَا بَيْنَ تلك الأَجْرَاءِ َب الامو الكَارج 0 


7 اده :2 رع ىو رع و‎ xir 
[ وَالإِضَافَة: «فيها»: هي ما تكون المَامِيّةَ به مقولة بالقياس‎ # 
یر‎ 


ونی «المَعَالِم)'؟) وَ«المُحصَّلِ)!": : هِيّ ے السب المتکر ر 
0 كا 
* وَالِلُكُ: «فيها): يسْبَهٌ الجسم إِلَى يه" أو يعض مُتتقلٌ 


اماه » كَالتَقَمُْصٍ وَالتتعُلٍ وای 
«الكَاتِيي): ميرح وَضْعٌ الإنْسَانِ عَلَى رَأْسِهِ قيضا لِعَدَم اه به وَإن 


(1) راجع المباحث المشرقية (ج١‏ ]ص4 40). 

(۲) المحصل للفخر الرازي (ص58). 

(۳) المباحث المشرقية (ج١/[ص470).‏ 

)4( معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص۳۸). 

.)٥ه۸ص( المحصل للفخر الرازي‎ )٥( 

زفق فلا بكفي فيها نسبة من جانب» فالجسم مثلا إذا حصل في المكان تحقق هناك أمران: 
حصول الجسم في المكان» وذات المكان » فذلك الحصول نسبةٌ بينهماء فإذا لوحظ الجسم 
برضف كونه متمكّناء والمكان بوصف کونه متمکنا فيه» تحقق نسبتان متكررتان معقولة 
إحداهما بالقياس إلى الأخرى وبالعكس» فالأمر الأول مجرد نسبة » والثاني إضافة » وقس 
على ذلك حصول زيد في الزمان مثلا. (انظر حاشية المرصفي على شرح السجاعي 
للمقولات» ص 275 ۲۷). 

(۷) في (ع): حاو له 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج٠/ص٤۳٤)‏ وفيها: نسبة الجسم إلى حاصر له. 


هد ry‏ جه 


ھب الباب العاني: في المقولات 2 
انكل بانیقالو وَكَونهُ في حَيْمَةِء يعَكْس وَلِكَ فيهمّا”' 

* وان يَفْعَلَ: «فيها»: هو اير الَّيْءِ في غَيْرهِ ثرا غَيْرَ قار الذاتِ» 
كال ما ام بور ُو آذ َْعل» انين ما 15م سكن م وَالقَطْع ما دام 
بف 

مَأ وو فیا 4 با ٤‏ ° ها !2 اكه 4 
* وان يَنقَِلَ: (فِيهًا): هو ٿر الشيء مِنْ غَيْرهِ ما دام ب ثر» كالتسَخنٍ 
سك 0( 
030 
بير لَهُمَا اللّنْطَانِ» دُونَ الفغْلِ وَالائْفِعَالٍ ؛ لآن هَذَيْن يُقَالَانِ لِمَا حَصَلَ 
َال 30 Fo‏ ا 
ر س ا عو ى 
وَافِيهًا): يا الاس مَرْ من جلي ؛ ا اق لا ا َمل 
بصب بين اجر ا 

وال عن تنو ۾ أن الفعْلَ وَالائْفعَالَ كَفْسٌ الكيؤئة . 

ی ذَهَبَ بَعْضُ الفْصَلَاءِ المتَآَخْرِينَ إلى ن أَجْتاسٌ الأغرّاض 
َي عه الك وَالكَيْف » وَالتسْبَةٌ الک 


)١(‏ راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق/ا"/أ). 
(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج1/ص5ه4). 
(') المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/[ص405).‏ 

.)405ص[/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 
وهي: الجوهر» والكم» والكيف.‎ )5( 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١١١).‏ 
(۷) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص .)1٠‏ 


® ىرام ¥ 


9 الفصل الأول: في المسائل الكلية 2 


2 


فلع : او ؤل «المُحصَّل) آنا كلائٌ: الك وَالكَيْفُء التب 
وَالباتِيَةُ تحت الب 

«الفِهْرِيُ: قَالَ نض لأَوائل: جِنْسٌ الأَجْتاس واج هُوَ الوْجُود. وَرُدَ 
3 سط قول الجنْس کر نه بالتوَاطى » وَالرُجُودُ مَقُولُ ِالتَمْكِيك ) بن دَاخلٌ 
فیا فيل عَلَيْه بحي يب وگ همه عَلَيْهِء وَالحََائِنُ تفم دُوئهُ. 

َقَالَ بَعْضْهمْ: أَعْلَامًا اثتان: الجَوْمدء وَالعَرَضه(© 

قُلْتا: بتاءً عَلَى 3 العَرَضَ جنس اتش 


وَ١فِيهًا)‏ اخیجاج «الشّبْخ ) عَلَى > حَصر المَقُولٍ في العَشْرَة0” » مَذَّكَرَ ما 
حَاصِلُةُ ول «الملَخّصٍ): ل الاسْوفر “لد 


وَ(فِيهًا): نْقضَ حَصِرهًا بالط وَالْوَحْدَةٍ. 
وَأَجَابَ بِأنّهُمًا مِنَ الكيفيء وَلِالتّبْخْ) عَنْ بَعْضِهِمْ: مِنّ الكَمٌ واه 
أن الك هر القَابِلُ لِذَاتِِ المُسَاوَاة ويها » وَهُمَا لا بفبلارهت(“ 
وَافِيهًا): الحَن اَن الحَرَكَةٌ تفس م مقو 9 فمل ٩۲‏ 
0 56 
فلتا: وَفِي القَضل الاسم مِنَ الحرَكَة: وَقِبلَ: لَيْسَتْ إياها؛ لأن الحَركة 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸٥).‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص5١١).‏ 
(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص1517):‏ 
)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١١1/1).‏ 

(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص۷١١).‏ 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص558).‏ 


هد و.م جهن 


الباب الثاني: في المقولات 


e 


NV, دعم‎ 


نر وُجُودِي» ولا يءَ مِنْ مَقُولة «أنْ بنقول» بر وُجُودِي 


رر ر ر 0-4 حر 4 3 0 
وَسَلمَ «الشّبْحْ) خْرُوجَ هلو عن المَقُولات الْعَشْرٍ» وَرَعَمَّ أن خَدوجهًا لا 

0 0 6 0 
بتافى عَشركة المَقُولَاتٍ لِأَنَّ المُدّعَى عَشْرِيَةٌ الأجْتاس ي العالية» هلو الكَارِجَةٌ 


ست 


2 5 ەر ەر 5 ie‏ 

والح خُرُوجٌ مَفُْومَاتِ المُمْكَقَاتِء وَلَا بدح في العَغْرِيةَ أن المُدّعَى 

كتا مامات ذَوَاتٍ الوَحدَوَء وکن الشَّيْء دا باص ليس ينه 
وافیه» ٩‏ «مَعَها)(: 3 بت ج جس کل مها 0 يان ن ونه مشتر مشر کا کا بین 
ما يُجْعَلُ أَنْوَاعَا له » وَتُيُويكاء مفو 5 ما حه الوا » وَذَاتكَاء وَكَمَالَ 
72 2 2 

21 !ل شرك › بات ا كَمْسَة في ڪل م اَعَد مدر 

وَافِيهًا»: لا لا مر د بيان عَشْرِيةٍ هله و الأجتاس 1 بيان اماع انياج اين 
مِنْهًا تَحْتٌ جنس » وما دَكَرُوا عله ۾ بزْهَانا» بَلُ ر بل ذَكْرَ «الشّبْحْ» عَنْ بَعْضهم اَن 
)١١‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص078).‏ 
(؟) قال الفخر: كما أن إنساناً إذا ادعى أن المدن عشرة فإذا وُجدت أقوامٌ بُداةٌ غير متمدنين لم 

يكن ذلك قادحاً في دعوة عشرية المدن. (المباحث المشرقية» ج١/ص 017١‏ . 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/٠۱۷ .)۱۷١٠-‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١1/1).‏ 


(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج1514/1- .)٠١١‏ 
() في (): كمتقرر. وفيه معها... كمتقرر: ليس في (ق). 


هد .لم ج#©ه 


لكلية 


6% الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 
الفعْلَ والائفعال تفل الكَيفئق» مل أن النَسْحِينَ وَالتَسَحُنَ7" تفس الشحوتق 


باط لأا شين لو كل ق السّحُوئة لكان كَل مُسَحْن مَُسَخْنَا 
كات الحَرَكَةٌ مُتَسَحَتَة a‏ ر 


و و و 


حو م مم وه .لاه 0 

وَافِبهِ) مَعَ غَيْرِه: المَؤضوع: هو المَحَل السّبَبٌ لِوْجُودٍ الكال. وَالْعَرَضُ 
ەھ 2 ر2( 
و المَؤْجُوهُ في ضوع“ 

رَ«فيها): العَرَض: هو المَوْجُودٌ في شَيْء عير مقرم بوء لا کَجڙء من 
لر 8 سروم ع من کر ١‏ 
وَلا صح فوامه دون ما هو فيه. 

عر نَا: : في شَيْء) لان العَرَضَ الْوَاحِدَ يه ْنم أَنْ يُوجَدَ في أَشْيَاءء ِن 

و لظ 


ا 
أَبْطِلَ ِالعَدَدٍ لا عرض وَهرَ م مجو في أَشْيَاءَ وَكَذَا الإضاقات لھا مَوجودة 


اسن ےر ےن الى 


ا 2 چە ر رو« يي 
في اا 0 ون 5 ل كشي ذا داج ر مِنْ حَيْتُ هو مَوْضوع لَهُ 


ين حَيثُ ناو ت وَكَذَا الإكاتاث. 

وفوا عير مقرم بدا حرج وجود الصورَة في المَادة: 

1 0 ده‎ ete 

وفولتا: (لا کجرء منه) ر برج وجود د الجنّس ف في الع » وَهُوَ في الشخْصٍ 
07 2 43 
وَالصِورَة في المرَكب. 

0 1 in <2 

وَقَوْلنًا: ( صح قَوَامُهُ دون ما هر فيه) يُخْرِج وجُودَ | لجسم في المکّان 
(1) والتسخن: ليس في (ق). 
(۲) ليست في () و (ق). 


(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/١١٠-١١١).‏ 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١١/! ‏ ب). 


هد ررم ب©» 


١د‏ الباب الثاني: في المقولات 9 
رفي الزَّمَانِء وَكَوْنَّ المَادِّ في الصُورَة؛ لِأَنَّ الجسم مار كاه وَيَمَائَك9؛ 
وَالْمَادَ د بَعْض 00 و ورم" 

(الَنِيك): وَالعَرَضُ إن اممَتمَ كبا لذاته كَهُوَ الحرَكَةٌ > ون لَمْ يَمْتَنمْ قان 
كَانَتْ اهي مَعْقُولَةَ بالفيا س إِلَى الكَبر فَهُوَ اله ٠‏ ون لَمْ بَكُنْ َلك تن قبل 
القِسْمَةٌ وَالمَجْرََةٌ لان هر الگ إلا َو لكف“ 

و«فيها»: المَشْهُودٌ وَالحَق أن العَرَض لس بچنس ها ؛ لاا ضور ما 
البياض وَالسَوَاوِ وَالخَط وَالسَطّم َك في كنا أَعْرَاضًا . 

«الائی): وَالعَرَضر س جِنْسًا لِمَا حت ؛ لاا َعصَوَّرٌ المِقَدَارَ رشبت 

عَرَضِيَكهُ » لو كان العرَضٌ جلسا لَسَبَنَّ تَصَوُرُهُ تَصَوّرَ 528 

رفي «المُلَخَصٍ) دل ١تَشلك):‏ وَتَحْتَاجْ فيه لِلبْزْمَانِء ولا سي 

OG 3 جد‎ 


في «الإرْشَادِ): العَرَضٌ: هُوَ المَعْتَى القَائِم ِالجَؤم © 
راد في «الشّايل»: وَل يَسْتقِيمُ عَلَى أَصُولٍ لمعتل لإِنْمَاتِهم أَعْرَاضًا في 


)١(‏ وزمانه: ليس في (ق). 

(؟) في (ق): بعد. 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١178/1‏ - .)1١14١‏ 
(4) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص 1764). 

(0) في (ع) و (ق): السواد والبياض 

(1) في (ق): القرار. 

(۷) الملخص للفخر الرازي (ق1١1/]).‏ 

(۸) الإرشاد لإمام الحرمين (ص۷١).‏ 


© mY 9 


الفصل الأول: في المسائل الكلية 
ee‏ 
عدم غَبْرَ اة الجَوَاهِر وَغَيْر ذلك“ 
قُلتا: هو في قَولٍ المتكَلّمِينَ أَحَصٌ ينه في قول الحُكَمَاء . 
-86 المَسألة الثاني 8ه 
في «المُحَصَّلٍ): ای المتَكَلْمُونَ وَالحْكَمَاءٌ عَلَى انيتا انْتَقَالٍ ل العَرَضٍ 
فَلْن: رفي الاختجاج طَرِيقَانِ: 


«فيى» «معها: تَشَخْصٌ العَرّض المُعيّن لا لماهكه وَل للازمها؛ 
ر َه 2 
وَإلا الْحَصَرٌ توه في شَخْصِوء فلابد مِنْ 


83 
1 
3 
” 
5 
3 
١‏ 
9 
كاد 
اك 
لكف 
لخ EN‏ 
0 
a‏ 
د 
چ 


o 2 2 3 1‏ 
مارك ياه وهو المَطلوبٌ» وَغَيْرُهُ مُمْتَيعٌ لأنهُ إِنْ كَانَ حالا فيه كتفي به في 
م على 00 7 
ييي تينتثبي عن المحل» عدا لف وَإذ َم ين به کان أجتبيا ٠»‏ نسبئة إِلَيْهِ 


O ES 2 


وََرَرَ «البيِصَاوِي) انيناع تيه حال فيه قله «وَلا لِعَوَارضِهَا الحا 


0 


(1) الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص1597). 

(۲) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص ۷۸) قال الكاتبي في تقرير دليل المتكلمين: كل منتقل 
متحيرٌ؛ ولا شيء من العرض بمتحيّز» فلا شيء من المنتقل بعرّض. أما الصغرى فلأن 
الانتقال عبارةٌ عن الحركةء والحركة عبارة عن حصول المتحرك في حيّز بعد أن كان في 
حيّز آخرء وهذا المعنى لا يتحقق إلا للمتحيّز. وأما الكبرى فظاهرة. (المفصل في شرح 
المحصل » ق٠٠‏ /ب). 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١٠/).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؟1901).‏ 

(0) في (آ): تعيينه 


هد rr‏ جه 


الباب العاني: في المقولات بع 


4 ع r‏ سك (Dede‏ 
تَوَقف حلولها على تعينها) 


م 38 2اه عت i‏ ا 2 
يبريد فلو تَعَيْتّت بالعارض الحَال لزم الدورء ويرد بأنه معي 
مو رم. من 6ن ]» كك رشو ري عع ا ا fre‏ وراد هو 
وَافيه): والجسم لما لم يكن تشخصه بالحيز الذي حدٿ فيه صحت 
ور صق 
رع قو و 8 سر ر ەر 


ر 2o o‏ 6 فى ر#م يرم 2 
فا: ۰ وَالدَوْرُ مُنْدَفِمٌ ؛ لِأنَا لا تُعلْلُ تحص كل وَاجد بخص 
الآخَرِ حَتَّى بَلْرَمَ الدّوْرُء بل بِذّات الآَر. هَذَا مَا حَصرّني الکن“ 


في 7 
وفيا“ ما حَاصِلَةُ: لَمّا لَمْ يكن َع عن الج بالحيّرٍ أَنْكَنَ مقار 


وسؤفه سركي ا 0 ث سي هد عه 
وَتعينه ماده المتعيّكَة بالصُورَة مِنْ حَيْتُ هي صُورَةٌ؛ وَالصُورَةٌ مِنْ حَيْثُ هي 


ر E‏ كدري 


صورة 
وقول «البيضاوي»: «(بخلاف الجشم هو غَيِدْ مُختاج في تَشََخْصِه إلى 


احير 15 في تَحَيْرِو» وَهُوَ حَاصِلٌ پاعتټار الكيرينِ) 9*7 افيص ر مه عَلَىَ 3 
7 5 ُ رس رر 7 9 2 
«المُلَخّص4ا Ek‏ لا بِبِيَانِ عدم حاجته فى تَشَخْصِه إِلَى الكير تحصد 

لخ يتم إلا يان عدم حَاجَيه في ر 1 9 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۷۲). 

(۲) أي: لتشخص الحال. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق97١١/1)-‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص161).‏ 
(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۷۲). 

(3) في (ع) و (ق): بغيره. 


me: ®‏ يدك 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية 
دَفى «الشَّامِل): لو الكقَلَتْ لافَقَرَّث لانن ل؛ وَل اقل الجوهر دوه 
رهما مسال ˆ 
2 7 2 2 دي 0 
زاد في «الإزشاد): حَقِيقَةٌ الحركق: الانتقال› يجب كلما وَحِدَتْ جد 
ایال جور پھاء كلو الث لَطَرَأثْ عَلَيهَا حَالةٌ لا َكُون فبا انالا مِنْئلِبُ 
جي 


3 


قُلنا: تقريرُة أن امال امِل سَابقٌ بی حُصُولَهُ فى المُعقّل لله - 
و رك 12 امه لعف 1 د ےو 5 رمم 009 
رور لو الم قلت الكركة َم عنما جين للها لا متتل بها أؤ 
التق ع أن لب وَالعَكَامةٌ حال لائقکدں() جنس , أو 4 عم 
اننقالاء أو مُفَارَكةا* الْتقَالِهَا حُصُولَهًا في المُتتقل ر“ 


<2 


وَالمُلَارََةُ وَاضِحَةٌ لِمَنْ تَأَّلَ حال الانيقَال؛ إِنْ لَمْ تَستَلِْمْ ريغا وَإِشْكَالاً 


)1١(‏ قال الجويني: لو انتقل العرّضصٌ للزم منه أحد أمرين كلاهما باطلان: أحدهما: أن ينعقل 
بانتقال قائم به» ثم القول في انتقاله ولبئه كالقول في التقال الجوهر» ويتسلسل القول في 
انتقال الانتقال ؛ إذ كل ما يقبل الائتقال واللبث لا يخلو عن أحدهما. وإن انتقل العرضصٌ بلا 
انتقال جاز أن ينتقل الجوهر بلا انتقال » وفيه تسببٌ إلى نفي الأعراض . (الشامل في أصول 
الدین » ص ۱۹۱- ۱۹۲). 

(۲) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص۲۲) قال المقترح: تقرير هذه الطريقة أنها في حال 
انتقالها لابدٌ أن تفرّغ جوهراً وتشغل آخرء وتفريع ما أشغلته ‏ تفريم حيّزه - ينبني على 
تفريغها هي جوهراً قبل حلولها فيه » فبهذا قُدَرَ أنه يلزم منه حالة لا تكون فيها انتقالاا (شرح 
الإرشاد» ص ۷۷). 

(۳) في (أ): تقل . 

0( في (أ): لانتفاء. 

(5) في (): مفارقتها. 

(1) والثلاثة... إليه: ليس في (ق). 


هد وم &@ 


5 الباب العاني: في المقولات 2 


لت ُو انيار صر التي شكال فما رضن يما 

وَرَدهّ «المفْرَحُ» انيرام الأجير» ومع إحالتهُ لِجَوَازْ کون رَمَنِ كَفْرِيِفِهًا 
الأول هُوَ من انْفَالهًا اني وَكوَقْفُ أَحَدِهِمًا عَلَى الآخَرٍ لا بُوجِبُ ذم 
رای 

ويرد پان انْيقَالَهَا كَذَلِكَ غَيْدْمَاء كَيكُونُ حركة لَهَاء قوم الحرَكَةٌ 
بِالحَرَكة» وَ وهو مُحَالٌ حَْجمَا ياي ون اسْتِحَالةَ قِيَمٍ العَرَض بِالعَرَضٍ . 
-86© المَسآلة الثَالِتَةُ 8ه 


3 ليم مكو > سه 6 7 ر - 
فی (المُحَصلٍ): اتفق المقكلمُون على متا م العَرّضٍ بالعرّضٍ ع 
فا للفلاسقة وَمَعْمَر». 


ص 


حصن 
5 
4 
- 
xe‏ 
f‏ 
م 


«حَواجَةٌ): هذا إِْرَارٌ بِدَعْرَى الحَضمء وَإِنَّمَا الخلاف في إِنْكَانِ التَوَسْط) 
وَهُوَ لَمْ عرض للل“ ١‏ 


وَلَمَا َر دَلِيلَ المَُكَلْمِينَ في «المُلَخَصِ) قَالَ: جَوَابهُ ات خم في 


(1) قال المقترح: ولقائل أن يقول: التفريمٌ زماثه زمانُ الإشغال» وزمان الإشغال هو زمان تفريغ 
الجوهر حيّزه؛ وتوقف أحد التفريغين على الآخر لا يوجبٌ أن يتقدّم أحدهما على الآخر 
تقدماً زمانيا. (شرح الإرشاد» ص ۷۷). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۹4). 

(*) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص۷۹) . 


هد بوم جه 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية 2 
کفسير القِيّام لاله عِبَارَةٌ عن الاختِصّاص النَاعِتِء وَإِنْ لَمْ تكن ماه ذَلِكَ 
ag sS 2‏ ووم 
الاخضصَاصٍ مَعْلومَة» إن لِلبَارِئ تَعَالَى تعوئًاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَقِيقية أو ساف ف 


ےو د 


م 5 م ذکرتموه هُ ھال ما 


03 
تسَلْسَلَ» وجب كوه جَؤهرَاء وَل مغتى لقيايه بو إلا كو بحَيِتُ الجَوْهرٌ عا 
َم لل ب ل تت له إلا كوه بِحَيْتٌ الأول » وَهْوَ حَيْتُ الجَؤْمَرء فَهُمَا ما 
بِحَبْثُ السجَؤمَرٌ» وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا مَشْرُوطًا بالآكرء كَسْرْعَةَ الحركة(*» 


قُلنا: بريد الم وَالحَيَاةٍ» وَلَا مَعْتَى ليام أَحَدِهِمَا بالآخَر . 


باص کر 


«المُفمرَخ): لَوْ ام رضن بآَرَ لَكَانَ يلا أو ضِدًا أَوْ افا » وَالأَوَلُ بَاطِلٌ ؛ 
مزونه إیجاب حُكْيهِ له َيون للم عَالِمَاء وَالتَرْجِيحَ بلا" مُرَجّح ؛ إِذْ 
لس امه له بأَولَى مِنْ عَكْسِهء وَالاني كَذَِّكَ اوو وت حكيد کور 
الشکون مرکا وَالَالتُ كَذَلِكَ لِمَلْرُويج ارجح بلا مرج 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١٠/ب).‏ 
(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟ |ص 0707 . 
(۳) في (ع): زيف وجوها ذكرها. 

(4) في (ع) و (ق): بآخر. 

(0) في (): السرعة. وفي (ق): الآخر. 

(5) في (ع): دون. 

(0) في (ع): دون. 

(۸) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص ۷۹). 


هد بم © 


الباب الثاني: في المقولات | 
2 —@ | 


وَافِيهَا: احْيِجَاجٌ الحُكّمَاءِ ء وله كلا كان هالص يِن يَحْصلٌ يَبتهُما 
هِنّ الاختصاصِ ما صر أَحَدَهُمَا مَنْعُوتَا بِالآحَرِء مَمَ عم انيع انَضَافِ الجشم 
بِذَّلِكَ رم 18 دو ال في الآخر» وَالمقَدم حى ي لان البطء وَالشّرْءَ 
وَصْفَانِ ووبان رَائِدَاذ على الحَرَكَة وَالحِسْمٌ القَائِمَةُ الحرَكَةٌ به لا يُوصَفُ 
هما ؛ لذا السركةٌ التي تُوصَفٌ ِهِمَاء وَكَذَّيِكَ الأَعْرَاضضُ المَوْجُو 
ينها مَؤْصُوفٌ بِالوَحْدَقء وَهِيَ عَرَضصٌ كَمَا تقَدّم. 

وَعَذِهِ فَاعِدَهٌ سريف بق ليها أصُولٌ عَظِيمَةٌ كن المُخَالِفِينَ يَفْدَحُونَ في 
إِنْجَاتِ الجَوَامِرٍ الَيْرٍ الجِسْمَانِيّة اء عَلَى هَل المَقَدْمَة» دهي انها إا كَانَتْ 


ره ع مه 


مَوصوفة بِالصَّمَاتِ» وَالوَضْفُ يفضي كَوْنَ المَوْصوف“ محرا لما ذَكَروة) 


م وره ره 


ومنهم مَنْ بت جِشْوِيّةٌ وَاجِبٍ الوْجُود بهذ المُمَدّمة 


قُلِتا: هَذَا ياء عَلَى تَرَادُفٍ الصّمّدْ وَالعَرَضٍ » وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لأن العَرَضَ 
هو المَعْتّى القَائِمُ امير حَسْيَمَا مر . 

ور ماشه ٤‏ تر وس كم رو 

وَفِي «المُحَصّل): احْتَجُوا بأن السَّوَادَ َال البياضَ في اللونيّة » وَيُحَال 


31 
في السّوَادبَةَ وَالبِيَاضِيّة وَمَا به الاشْيِرَاكُ غَيْرُ ما بد الامازء 5 عضر 


ائم بالسَّوَادِيّة » وهي صِفَةٌ م عير تاد يه ام يهَاء وَهُمَا مَوْجُودَان؛ إِذْ لا 
وَاسطة بَيْنَّ الوْجُود لدم 


(الكَانِيي): : رَدّ المتَكَلْمُونَ ية بنع كَوْنٍ البطىئ وَالسْرْعَةَ مِنّ 


(1) في (): الموجود. وفي هامشها ما أثبت. 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5660١)-‏ 
(۴) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۹). 


هد r‏ جه 


5 الفصل الأول: ف المسائل الكلية 
و بهي 

9 رد ت َك اوا هد رشو س ووي ممع ميس 
الصقّات الؤجووئة؛ لأن البطء: هر تكلل السّكّتات, وَالسُرْعَةَ: عَدَمٌ ذَلِكَ 
چ 4 95 0 
التَخَللٍ » فَهُمَا مِنْ صِفَاتِ الأجْسام. 

وَحْجّةَ «مَْمَرِ) بِاشْيْرَاكِ د البياض وَالسّوَادٍ َع كَْنٍ اشْيَرَاكِهمًا مَعْتَوًا » بل 
ياء وَِنْ لم كز ابرا جروا بسع كز ينا أ 
گن جنا لاون ١‏ اع الأَلوَانِ» وال 00 جز لما حه وال + د“ عَلَى 
الكل فَلَرْ كان صِنَةلَهُ رم ا عن کرد مت آم 0 

قلت: ملو قال كَائْلٌ: «السَوَادِبَةُ صِنَةُ العَرَضِيةَ) م ب م الجَوَابُ» وهر 
َر يِن ل عکسه؛ لن مهوم السَّوَادِيَةَ أَحَصٌ ين مَلْهُومٍ الَو كَمَا أَنَّ فوم 


ەر مه 


الذَّاتٍ ي مَوْصُوقَةٌ ِصَفةٍ ة أَحَصٌ مِنْ مَفْهُووهَا غَبْرَ مَوْصوكة . 


عد 


-6© المَسألة الرَابعة © 


في تناع بَقَاءِ الأعراضِ وتء غَبْرٍ الحَرَكَة وَالصَّوْتٍ وَالزَّمَان©, 
كالها: الأَلوانٌ وَالطْعُومٌ وَالرَوَائْحُ باي وَرَابعُهَا: الوَقف؛ لِلأشْعريةء 
وَالآمدي» عَنِ الحَكمَاي وَالجَبَائِيّ) مع ابْنهِ» و١‏ أَبِي الهُدّبل»“ 


(1) في (آ) و (ق): مقدم. 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق> ١/أ).‏ 

(۳) والزمان: ليس في (آ). 

)٤(‏ قال الآمدي: مذهبٌ أهل الح من الأشاعرة أن الأعراض جملتها غير باقية» بل هي على 
التقضي والتجددء وأن الله قادر على خلق كل واحد من آحادها في أي وقت شاء» من غير 
تخصيص بوقت دون وقت» وأن ما خلقه منها في وقت كان يمكنه خلقه بعد ذلك الوقت أو 
قبله » ووافقهم على ذلك النظام والكعبي من المعتزلة . وأما الفلاسفة فإنهم قالوا ببقاء جميع 
الأعراض» دون الأزمنة والحركات» وذهب الجبائي وابنه وأبو الهذيل إلى بقاء الألوان 
والطعوم والروائح » دون العلوم والإرادات والأصوات. (أبكار الأفکار » ج۲ /إص١٠۴۷).‏ 


® وس به 


7 الباب الثاني في المقولات بچ ۱ 
وَعَزْرُهُ «الكَاتِِيَ) لِمُطْلَق المُمْكرلة9؟ جلاف تفل «لشایل» موا 
»1 الكني وَأتْبَاعِه البعْدَادِيينَ عَلَى عَدَم بائ" › فهر 2 عَنِ «القَاضِي» 
مح أو وَل تَقلَيْ «الشَامِلٍ) عَنْهُ عَله. 


«الفهري»: ردد بَعْضِ ع مُحَالِفِي الأَشعَرً و في الإِرَادَةٍ 7( 


قُلنا: في «لشَيلِ»: ا أَجْمَهَ جنع البِطريُونَ: «أبو الهُدّبل» وَدَالجِبَائُِ» 
ربو مَاشِم»؛ على بَنَاءِ 7 الوم وَالرٌوَائْح» وَاضْطَرَبُوا في العلُومٍ 
وَالإرادات0) ا 
«الآمدئ»: مَوْلُ (أبي کا اء الحَرَكة جلاف قول كر المُعكرِكة””" 
وني «الشَّالٍ): ال بَعْضْهُمْ ضهُمْ: السّكُونُ لا يَِقّىء كَالحَرَكَة . 


)١(‏ وذلك في قوله: ذهب جميع القدماء من أصحابنا إلى استحالة بقاء الأعراض » وخالفهم 
الإمام في ذلك » وهو قول المعتزلة والفلاسفة. (المفصّل» ق1/64). 

(۲) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص08")‏ وهو غير موجود في الجزء المطبوع من 
الشامل لإمام الحرمين ٠.‏ 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص15). 

. في (ع): مخالف الأشعري. (ق): مخالفي الأشعري‎ )٤( 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص174). 

(5) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: لا بقاء للأعراض مطلقا عند المحققين» وبه قال معتزلة 
بغداد» وأجمع بصريوهم على بقاء الألوان والطعوم والروائح» واختلفوا في العلوم 
والإرادات والأصوات . (ج١/ص08*).‏ 

(۷) قال الآمدي: ذهب أبو هاشم إلى القول ببقاء الحركةء وأن الكون الأول في الحيّر الثاني 
هو الحركة» وهو بعينه الكون في الزمن الثاني الذي هو السكون. (أبكار الأفكار» 
ج۲/ص۲۰٤).‏ 


هد r.‏ جه 


الفصل الأول: ف المسائل الكلية 
وو الفصل الآول: في المسائل بع 
حا الأول وُجُوة: 
* الأول: في «الشَّامِلٍ): | اخ حت «الشّبِع ص پاتا او بَقِيَثْ َبَقِيتْ بقَاءِ؛ إِذْ 
باق للا په رم ام لضي يوضر 


وَعَرَّاهُ «الفهري» قُدَمَاءِ الأَشْعّ 2( 


ا 


* الگاني: : في «المُحَصل»: َو صح بَقَاؤُعَا لامتتعَ عَدَمُهَا ااه دجون 
وَل اقلت لجل وَاجِبّاء وَجَوَازِ؛ وَل لكان لمُوجِبٍء كو طَرَيَانَ ضِدٌ 
مُحَالٌ ؛ لن الاد لَصَاد يتَهُمَا سَوَاءٌء قَلَيْسَ الْعِدَامٌ المَؤْجُودٍ بالطّارئ بَوْلَى منْ 


کید ؛ ولان حَصُولَ المارئ روط ِرّوَالٍ الأول قَيَدورٌ» وَكَوْنْةُ بعل القَاعِل 
الشخكار محال ؛ لانم گزن لار عتییا٥‏ 


وَعَرَاهُ «الفهري» ماري الاش ؛ وَذَكَرَهُ صَاحِبٌ «الشَّامِلٍ) غَيْرَ غير 
معو كانه 5 

وَكَْنهُ قفد زط مُحَالٌ؛ لاه لَوْ کان عَرَضًا تَسَلَسْلَ وَإِنْ كان جَوْهَرًا 
دار؛ لان عَدَمٌ الجَؤْمَرٍ بالْعِدَام أَعْرَاضِه 


(1) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: قال الشيخ: لو بقي العرّضْ افتقرٌ إلى بقاء» وهو فاس 
لما مر (ج1/ص 850). 

(۲) قال الفهري: كان قدماء الأشعرية يعتقدون أن القضاء بالبقاء من أحكام المعاني» فيقولون: 
إن الباقي باقي ببقاء» وإن الجواهر إنما يصح بقاؤها لقيام البقاء بهاء فقالوا: لو بقيت 
الأعراض لزم قيام المعنى بالمعنى » وهو محالٌ. (شرح معالم أصول الدين » ص٠١٠).‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص١8)‏ والمفصل للكاتبي (ق:ه/). 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين (صه17). 

(5) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص07”64)‏ . 


هد إمم f‏ 


ع الباب العاني: في المقولات 2 
وَلما جرم م «القاضي) 3 الباقي باق َس بقَاء» ورد 5 ر وم 


3 ره x‏ 01 02 0 و 1 
صحة بَقَاءِ الأَعْراضء وَقَالَ: أَسْتَجِيرٌ الله فبه. 


م 2 
ته أورد عَلَبْهِ روم عَدَم الجَوَاهِرٍ» تكد با قَالَهُ اتر ب القََاءِ 


2 


لبس ِن أَئْرِ القدْرَةٍ. 
0 5 5 00 ر ےر 2 r I 51 r‏ 
اجيب پا في عَدَمِهِ بَعْدَ وُجُودِِ تَجَدُّدٌ حال" وير افر 5 كان عَليْهِ 


52 


0 


ال (الإِمَام): هذا محال وأ القن لقدْرة لا أذ یکو جردا وَل رق 


رة 


بين مف مَفهُومٍ «لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شىء › وَاقَدَرَ عَلَى لا شی 


2 4 000 2 £ 
قلنا: الحَقٌ الأوّلء وَكَوْنْ | ٿر ِعْدَامَ مَوْجُودٍ ری مِنْ إِِجَادٍ عدوم ؛ 
0 420 


- 
0 


3 
34 
واو‎ 
1 
nL 
١ 
5 
_ 
(e 
3 
2 


(۱) ليست في () و(ع). 

(۲) ليست في (ق). 

(۳) ليست في (0. 

)4( في (ع): عدم ما يقدره. 

)٥(‏ في (ع): حال 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص‏ 04 ده”) مع التنبيه على التحريف الكبير 
الذي طال هذا المختصر من الذي أخرجه. 

(۷) في (ق): «لأنه رفع » ولا شيء من الإعدام رفع شيء4. والنص المثبت نقله الشيخ- 


هد ممم جه 


لكلية 


9 الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 
د القَالِتُ: فی «الشامِل): اح «القَاضِي» عَلَى اماع بَقَاءٍ الأَهْرّاض 
7 رر وو 8 ر 2 2 0 2 
قل اتی المُحَصَّلونَ عَلَى أن الجَوْمَرٌ دا البيَاضٍ الوب از عَلَى حَلْق ولو 
1 8 سرك اورم ا e‏ يدرت 8 
فيه في الحالة اة وَلَوْ بَفِيَ الأول سال باد مثْله؛ لانميتاع اجتماع 


اصن وَهَذّا سَدِيدٌ» ن بعد اميتاع اجْتِماع الوفين 


وَرَدّ الأول في «المُحَصّل»ه بِمَنْع کون الباقي ببَقَاوء ويام مِثْل هذا 

1 02 Mr 

العرّض عرض 
رَرَدّ التَانِى «فيه) بجَوّاز انْعِدَامِهِ بَعْدَ بَقَاءهِ فى رمن مُعَيّن لِذَانِهِ » كُمَا جد 

الك ممم و (Dore i‏ 

في الأول وَامْتَتَمَ في الثاني عِنْدكم 

= عبد الرحمن الفاسي في حاشيته على شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي» ثم نقل عن 
شيخه القصار قوله متعقبا كلام الإمام ابن عرفة: بل هما سواء» يعني: باعتبار نفس الأمر 
والعقل: لا العادة» وقد قال تعالى: وهو الى دق لحان ثد بيده وهو هوب 
به 4[الروم: ۲۷]. (ق ۲۳). 

)0 في (أ) و (ق): وجود. 

(۲) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱/ص ٠۳٣۰‏ 0051 . 

(۳) قال الفخر: قيل: لا نسلم أن البقاة عرَضٌ» سلمناه» لكن لم لا يجوز قيامٌ مثل هذا العررض 
بالعرّض . (المحصل ص ٠08١‏ 

(4:) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١3)‏ قال الكاتبي في شرحه: قالوا: لم لا يجوز أن يجب 
عدّمُه في زمان معين؟ وهذا كما قلتم: إن العرّض جائز الوجود في الزمان الأول ثم قلتم بأنه 
ممتنعٌ الوجود في الزمان الثاني . وإذا جاز ذلك صح أيضا أن يبقى أزمنة كثيرة ثم ينتهي إلى 
زمان معيّن يجب عدمٌّه فيه » والحاصل أن الانقلاب إن كان محالا بطل ما ذكرتم وذهبتم 
إليه» وإن كان جائزاً بطل هذا الدليل. (المفصل في شرح المحصل» ق٤٠‏ /إب). 


هد ممم @ 


الباب الثاني: في المقولات | 


| ١ 09+: 2 مب‎ 


مر 
وَكَوْلةُ: أو بور ماين عَنْ محل مم طفه عَلَيْه: أو ا 
وقوله: بمؤثر ماين عن محلو » مع عطفه عليه: «او فاعلٍ 
ر ف رم اس اس لم 2 سے و 
مارا يدل عَلَى إِضَافَةَ اثر لكي الل وَهْوَ في كَلَام غَيْرِِ ران الضَد. 
eg o 00‏ )س0 عه e o iy‏ 6 ەھ ےھ ےر 3 
قال «الفهري» : إيجّاد اللو الثاني في الاول» والدور مَعِيّ » كما أن 
n i4‏ کہ ر و ره ل برو مس را کے ر ص 
القابل للشيْء لا يخلو عنه وَعَنْ ضدوء فرَمَن زَوَالِ البَيّاض هو رَمَن قيَام 
السرا 
IS 2‏ < 2 1 3 0 ر 
فُلتا: هَذَا تَخْرٌ ما تقَدّمَ «المفترح» أن رَمَنَ الفريغ هو رَمَنْ الإشعًال“ 
رر 7 7 په 02 و س و ره رور 
وَرَد في «المُحَصّل» كَوْنَهُ لا لِمَقْدِ شَرْط بِأنَهُ لا مَانِمَ مِنْ أن يكون بقَارَّا 


)١(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۷۳) قال الأصفهاني في شرحه: وأجيب عن الوجه الثاني بأنّ 
زوال العرض عنه بنفسه بأن يكون عدم العرّض تقتضيه ذات العرّض بعد أزمنة» أي: بعد 
بقائه زمانين أو أكثر. فإن قلتم: يلزم حينئذ أن ينقلب الممكن ممتنعاء قلنا: الإلزام مشترك» 
فإنه إذا لم يبق العرّضُ زمانین يلزم أن يكون عدَّمُه يقتضيه ذاته بعد وجوده» فيلزمه أن ينقلب 
الممكن ممتنعاً. (مطالع الأنوار» ص .)۷٤‏ 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۷۳) ولفظ «مؤثر» لا يوجد في النص المطبوع . 

(۳) طوالع الأنوا ار للبيضاوي (ص۷۳) ولفظ «مختار» لا يوجد في النص المطبوع. 

(4) قال ابن التلمساني: لا مانع أن تترجح نسبة الإعدام إلى الطارئ بأن الله تعالى أراد إيجاد 
الوصف الطارئ» ووجوده لا يجامع الحاصل فينفيه» وما ذكره من الدور في الوجه الثاني 
دورٌ معو » والدورٌ المع ليس بمحال» وهذا على أصل المتكلم ألزم» فإنه يقول: إن القابل 
للشيء لا يخلو عله وعن ضده» وزمن عدم السواد هو بعينه زمن قيام البياض» ولم يلزم منه 
محالٌ ولا خلا عن العرضء (شرح معالم أصول الدين» ص .)۱۳١ ۱۳١‏ 

. 0987 راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص‎ )٥( 


هد :مم @ 


لكلية 


الفصل الأول: في المسائل الكلية 2 
بأعرَاضٍ لا بى عِنْدَ انعدَاءاء يعني البافي. 
ن قي : الحرَكَةٌ وَالصَّوْتُ لا رطب لهم في الياض وََحْو. 
2 5 9 5 سه سل 03 03 
قِيلّ: حَضِدُ ما لا قى فيهًا اسْتَفْرَاء لا بيد إلا ال“ 


قُلتا: هَذَا بني عُمُومَ قاور ْله في «المَعَالِم): الأعْرَاضٌ يجوز 
(rf‏ 
بقاؤها 


وی «المُْحَصّل): احْتَجُوا عَلَى جَوَازِه بِإمْكَانِ وُجُودِمًا فى الزَّمَن الأول 
ر e‏ 7 
نَكَذَا فی الثَانِى ؛ وَإِلَا صَارَ المُمْكِن مس“ 
م 52 ا 5 25 8 5 5 2 7 ا 
«الكَاتبئ»: رده الأَضِْحَابٌ بآن المُمْكِنَ وُجُودُمًا فى زَّمَن مَاء لا 
اسْتِمْرَارُهَا رَمَتِيْن وَتَقَهَهُ بالحرَكَةٍ وَالصَّوْتُ0* 


(۱) في (ع): لها. 

(۲) قال الفخر: قيل: سلمنا أنه لابد له من سبب » لكن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء الشرط وهو 
أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض لا تبقى » فعند انقطاعها يفنى الباقى » ولا يبقى 
في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء الذي لا يفيد إلا الظن . (المحصل ص٠۸)‏ قال الفهري 
معلقًا عليه: هذا إنما يصح بطريق الإلزام» فإنه إن امتنع بقاء بعض الأعراض فيكون نقضا 
لدليله. (شرح معالم أصول الدينء ص )١‏ قال الكاتبي في شرح كلام الفخر: لئن سلمنا 
أنه لابد من سبب لکن لم لا يجوز أن ينتفي لانتفاء شرط؟ ولا نسلم ائحصار شرط بقاء 
العرض في الجوهرء وهذا لأن الأعراض عندنا قسمان: منها ما يجوز بقاؤها كالألوان 
والطعوم والروائح » ومنها ما لا يجوز فيها ذلك كالحركات والأصوات » وإذا كان كذلك فلم 
لا يجوز أن يقال: ما لا يبقى من الأعراض شرط لوجود ما يبقى منهاء فعند انقطاعها ينتفي 
الباقي لانتفاء شرطه. (المفصل » ق04/ب). 

(۳) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص۲٤).‏ 

)4( راجع المحصل للفخر الرازي (ص١8).‏ 

(0) قال الكاتبي: أجاب الأصحاب عنه بأنه لا نزاع في جواز وجودها في جميع الأزمنة »= 


GG ro 9د‎ 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
رده «الفهري» بن إِمْكَاتهًا لاتا وَامْيتاعَهَا لمیر“ 


© المَسآلة الَايسّة © 

م ال ا ا 07 شماه ر ا 

في يتاع فیا الْعَرّضٍ الوَاحِدٍ بِمَحَلِيْنٍ » وصحتد في تاليف جَوْهِرَيْنٍ 
َقَطْء الها صِحَنْهُ في 9 الإضافة" المُتَمَائِلَمَ كالجوار وَالقُرْبٍ 


وًالأحرةء 5 لر کا نا بو ر PE‏ ع عن أبي 
رم 


هاشم › و لكاي عَنْ مَاءِ الحَكَمَاءِ وَمُحَفَقُوهُنْ الوا : لکل مِنّ 


الجَارَئْنٍ ن وَالأَحوَيْنَ م E‏ 6 0 
و 5 مه يك > هات و ع ا 0 0 03 
وَافِيهَا): لان كوني قَرِيبًا مِٺك مُعَايرٌ لكؤك قربا مني ؛ وإلا ا 
5 )0( 
لتفسي 


= وإنما النزاع في استمرارها ودوام وجودها على معنى أنها تكون موجودة في الزمان الثاني 
بعد سبق وجودها في الزمان الأول على وجه يتصل الوجود الأول بالوجود الثاني» وما 
ذكرتموه لا ينتج ذلك. ثم ما ذكرتموه ينتقض بالحركات والأصوات» فإنه يمتنع بقاؤها 
بالاتفاق . (المفصل » ق4ه/ب). 

(1) قال ابن التلمساني: الانتقالُ من الإمكان إلى الامتناع الذاتي ملم أنه محال ونحن لا 
ندعيه » وإنما لقول: هذا الممكن لذاته امتنع لغيره» ولم يذكر دليلا على محل النزاع » وكان 
ينبغي أن يقول: الو امتنع فإما أن يمتنع لذاته أو لغيره»؛ ويحقق انتفاء الأمرين » وحينئذ 
يصح ما اختاره. (شرح معالم أصول الدين» ص 0174. 

(۲) في (ع) و (ق): عرض الإضافة. 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص*٠۸).‏ 

)٤(‏ راجع المفصل للكاتبي (ق4ه/ب). 

(ه) قال الفخر: المضافية مطلقاً أمرٌ مشترك بين المضافين» وأا كون هذا مضافاً إلى ذلك فغير 
موجود في الآخرء يؤكده أن كوني قريباً لك مغاير لكونك قريبا لي » فإن إضافتك بالنسبة- 


© مم جه 


وپ - الفصل الأول: في المسائل الكلية بجع 

في «المُحَصل»“ وَ«المُلَخّصٍ)("©: و جَارَ کون الحا في هَذَا المَكلّ 
هر الحا في آحَرَ ارم كو العاول في كل المَكَانٍ هُوَ الحَاصِلٌ في الآخر. 

رفي «مَعها»: و جار لَمْ يکن حال العَرَضصَيْنِ في الائتييية د إلا 
کال ۽ العَرَضٍ الواحد القَاكِ ئم ملين يلرم م أَنْ لا يَنْمَصِلَ الاثتان نٍ عن الوَاحِل . 

وَرَذّ «حَوَاجَة) الأول باه ۳ صح ياس العَرَضٍ في مَحَلَيْنِ عَلَى الجشم 
فيهما امتح اماع عَرَصَبْنِ في مَل وَاِڍِ گالشْمَينِ فيد 

مسك پان محل العرض عل في حصي لو ام ملين الك 
تان ق 0 واج و اشر" 


زد 5 ام قارف ا و َل إلا انْعَدَمَ اهام 58 
وَرَدهُ في «المُحَصّل» بِإِحَالَةَ الصّعُويَة للقاعل امار“ 


= إلى غير ثابتة لي وإلا لكنثُ أخاً لنفسي وأباً لنفسي» وذلك محالٌ. (المباحث المشرقية» 
ج۱ /ص۹٥۱).‏ 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص٠۸).‏ 

(؟) راجم الملخّص للفخر الرازي (ق1117/ب). 

(۳) راجع الملخّص للفخر الرازي (ق۷١٠/ب).‏ 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص65١).‏ 

(5) راجع تلخيص المحصّل للطوسي (ص١8).‏ 

(1) راجع المفصل للكاتبي (قمه/أ). 

(۷) راجم المحصل للفخر الرازي (ص١۸).‏ 


هد rv‏ جه 


ات 


5 الباب الثاني في المقولا 2 
وَزْيَادةٌ لصاوي : در لاختياج أَحَدِهِمًا إلى الآر» ترد بده( 
مُتَاقَاتِهًا فَوْلَهُ : راط أَحَدِهِمًا الآحَرٍ هُوَ اللي . 


و 


وَ١فِيهَا):‏ احْتحّ الحُكَمَاءُ بان ١‏ التتشايقبي”" انصَالَا لايد 
م يما رضت واج لما كالما ري 

رركم ر مك م 

وَرَده بأنه الوّحدة لري وهي م حال 7 في أَحَدِ السَّخْصَيْن دون 
الآحَرِ كَمُطْلَقُ المُصَافيةَ مرك بين المُضَائيْن: وَكَوْنُ هَذَا مُضَاًا إِلَى ذَلِكَ 
َير مَوْجُودٍ في الآحَرِ لِأَنّ کؤني قَرِيبًا منك مُكَايدٌ لكوك كَرِيبًا متي ؛ و 
كت احا لتفسي وَآبا لتفسي» وَهْوَ ڪال“ 


بد لَه مِنْ رَابطِ فَلَو 


في جوب اقام الال يانام مله مطلقّاء َو إِنْ کان عَرَضًَا سا 
كَاللُونِ في الط » لا غَيِرِ السَّارِي؛ قَوْلا «الملّخّصٍ !"© عم مع عزو 7 
o e‏ ر 
إ«الشیخ»» ٠‏ مُحْتجًا أنه َو لَمْ يَنْقَسِمْ بِالْقِسَايِهِ ورم يام العَرض الاجر بمَحَلَينِ ) 
وقد م ر بطَالَهٌ» وَكَوْلُ لق بها لتقضه ليل «الشّيْخْ» بان مِنّ 


(1) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص٤۷).‏ 

() في (أ): لعدم. 

(۳) في (ع): المضافين. وفي (ق): المضايفين. 

.)١5١١ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) راجع الملخّص للفخر الرازي (ق۱۱۷/ب - 118:3/]). 

(7) يعني المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١/إص۷١٠).‏ 

(۷) قال الفخر: الحق أن يقال: العرّضصٌ الساري في المحل المنقسم يجب أن يكون منقسماً. 
(المباحث المشرقية » ج٠‏ ص .)١1١١‏ 


® ,مم @ 


5 الفصل الأول: في المسائل الكلية 
الأعرَاضِ ا ا بَنْقَسمْ م بِائْقسَامٍ محل كَالوُجُودٍ وَالوَحْدَةٍ وَالْقْطَة وَجَوَابِِ 
ليم ليل «الشَّ خ» في الأْراض لاريم كَالو في المَطح» ُو الأعرّاض 
6 السّارِيََ قَائاه: دلِأنَّ اخيصَاصٌ الْأَعْرَاض ِمَحَالهًا يَكُونُ ِالسّرَيَانِ 
و في تل الجشم لأ أ زه طا يى اشم رضن ف فيه جز ِن 
لون هذا نة َم ائِْسَامٍ محل وَيَكُونُ درت کاواس النقطة ت بالجشم لَك 
إا رضت في الجسم الْقِسَامَا نه اا بتر ض في النْقْطَةء وَإِذَا قَرَضْتَ قِسْمَةٌ 


في ذَاتٍ الأب لا ب برضن في كل مِنْ طبه ضف أَبْوو وكَذَا الوخد“ 


ورد في «المُنَخّص) بِدَعْوَّى البدييّة باسْتحالة لول ا لا يُوجَدٌ سء 
MA efe‏ 
مِنْ أَجْرَائِهِ في مَحَل 
ك L1‏ 
فأت: مه مُفْتقَى أضل المتَكلّمِينَ الأَرل» عَلَى مُسَامَحَة في انْقِسَام الحَالٌ 


2 

کو 
نه باغتبار تۇعه› لا شَخْصِه. 
5 نه اعبار وور معد 


# الأَوَّلُ: في «الشامل»: أَجْمَمَ جْمَعَ الإِسْلَاميُونَ عَلَى إِثْاتِ ي الأعرَاض » رَد 
اموا في القَاصِبل ؛ وَل يحالف فيه من يوي للإِشلام إ إا ان كَِسَانَ 
الأصَم) ر رَعَمَ اَن ڪل لالم جَوَاهِر» كَقَوْلٍ طَائِقَةِ مِنَ الدهركة رن“ 


(۱) ليست في (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص١15).‏ 

(۳) قال الفخر: واعلم أن الجزم في حل هذا الشكٌ ادعاءٌ البديهة في أنّ الحالٌ الذي لا يوجد 
شيء منه في شيء من أجزاء محلّه استحال حلوله في ذلك المحل» والمنع من وجود النقطة 
والوحدة والإضافات. (الملخص» ق۱۱۸/أ). 

(4) راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص158١).‏ 


هد ومم جني 


ات 


5 الباب الغاني: في اقول بع 


«الآمدئ»: والمعتمد مُشَامَدَةٌ الجَوْمَر مان بَعْدَ مَكَانٍ ضَدُورَة 
تَاختصاصه اکر | 5 لایو أو دات" مَكَانِو, أو يريما › رااان 


306 (OD wz 
مِنْ أَحَدِهِمًا إلى الآخر فهر لرَائِدٍ فام به وا‎ 


ر 
2 


2 2 


راد في لايل إن َعَم آنه القاعل المُخْتَارِ أجِيب بان ر مله 
هدنع يمم ونه ذَّاتَ الجَوهر؛ رر حصولهاء فَوَجَبَ كونه اختصّاصهة صَهُ بِمَكَلد 


وَاخْتِصَاصٌةُ َنم كوه َا أو حَالاً؛ إذ لا مُصَافٌ للب وَلَا مُوجِبٌ اء 
ارم وئه وُجُودبًا عير حُكْمٍ وَل جَوْمَرٍ؛ » وهر المدَّعَى (A)‏ 


7 * اقاي : «الشّامِلٌ)9) و«الآمدي» ''©: اتف مب ميو الأعْرّاض على امیتاع 
في «الإرْقَادا: حدوتها مَؤْقُوفٌ عَلَى اماع الكُمُونٍ وَالطَهُورٍ وَعَلَى 


(۱) في (آ) و (ق): ذات. 

(؟) في () و (ع): غيرهماء 

(۳) في () و (ق): والأول باطل. 

)٤(‏ في (آ) و (ق): قام. 

(5) ليست في (ع) و (ق). 

. 257 ۳٠٣ هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص‎ )١( 

(۷) في (ع) و (ق): فلزم. 

(۸) هذا اختصار لما في الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص59١‏ - ۱۷۲). 
(9) راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص۴٠۲).‏ 

)٠١(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج۲ /ص۳۹۸). 


هد .عم جه 


رم 


لكلية 


9 الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 


وَالمُعْكَمَدُ آله لو قَامَ عَرَضْرمْ ب سه لَقَامَ العِلمُ بتفيِهء فَإِنْ لَمْ بُعْلّمْ به بَطَلَتْ 
و 


حت ؛ إذ احص ضف لِك مَِنْ عُلِمَ به فَالعَالْمُ به ِن كَانَ 
8 0 0 ر 8 
شمه لكل مَنْ سواه وَاحِدَةٌ كَمَا تَقَدّمَ» وَإِنْ كان تَْسَهُ مَبَاطِلٌ ولا كا العلمُ 
ال شیر لا لاد عَلَيْهه ویون السّوَادُ سَوَادًا لته وَكَذَا سَائِدُ 


5 


الأغرًا 


م 


# القَالِثُ: في «الإرْشَاد: الأَعْرَاضصٌ حاو(“ 
راد في «الشَامِلٍ): جلاقا لض الدَهْركه في دوي“ 


2 
في «الإزشاد»: حُدُونُهَا كوف عَلَى انيتاع الكَمُونِ وَالظْهُورِء وَعَدَم 
ر 8 / 


القديم 60 ۽ لان ليله مُشَاهَدَةٌ عَدَمِهَا بعد بَعْدَ حصولهًا كَل حِسا صَدُورَةٌ رر 
وُجُودمًا عَنْ عَدَمء وَانْعِدَامُهَا بَعْدَ مُشَامَدَهَا0 جما موق“ على اميتاع كَوْنِ 


(1) قال إمام الحرمين: الأصل الثاني: إثبات حدث الأعراض » والغرض من ذلك يترتب على 
أصول» منها إيضاح استحالة عدم القديم» ومنها استحالة عدم قيام الأعراض بأنفسهاء 
واستحالة انتقالهاء ومنها الرد على القائلين بالكمون والظهور. (الإرشاد» ص 19 .)۲١‏ 

(۲) هذه كعبارة الآمدي في أبكار الأفكار: خلافًا لشذوذ لا بعبا بهم .(ج؟/ص28*). 

(۳) في ): أسود لذاته. 

(4) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟7/|ص54"). 

(5) الإرشاد للجويني (ص .)١9‏ 

() راجع الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين (ص۱۸۹). 

(۷) أي: وامتناع عدّم القديم. 

(۸) في (ع) و (ق): بعده بمشاهدتها. 

(9) في (ع) و (ق): يتوقف. 


@ rw ® 


الباب الثاني: في المقولات 2 


ا 4 ge‏ رټ ا 2 

مشاه و مها عَنْ كُمُونِ» ټل عَنْ دم سَايق» وانيتاع گزن مادو عدوي 
ور 2-2 ِ 4 

جسا كُمُونَاء پل هُوَ عَدَمٌ صَرْف»› وَعَلَى مَلْرُومية ويد نو٠‏ اماع قدَمهَا؛ لان 


راي م د وة سس (7) وو( 
ما مت دمه قتع عد 


ا 


ع ف 2ه. اھ ەل ۶ € رر 
وََلِيل بَطلَانِ كَوْنِ ظَهُورِمًا عَنْ كمون قل «الإرْشَادِ): هو أن حَرَكَةَ ما 


3 


اد ساو إن لم کمن فو كلا كُمُودَ» ون متف فيو لاج لضان 
25 وك 7 ره ر اه قَهُ تفس 
لافْيِضَاءِ كل من الحَرَكَة وَالسُكُونٍ حُكْمَيْهمَا لتفْسَيْهمَا ؛ أو كَكَلَْتْ صِلَةُ 


2 


الشيئْء عَنْهُ. وَلِأَنَهَا لو ظَهَرَتْ بَعْدَ بعد كُمُونِ لَاعْتَوَرَ عَلَيْهَا حَكْمَانِ مان 
لِمُوجتيْهمَاء اقول فيهمًا كَالقَوْلِ نتا يتتسل 


لیل القَاني0*) 3 عَدَمَهُ يبع کون وَاجِبَاءِ ضَرُورَة جَوَازِ اسْيَمْرَارِو 
وکولة جَائِرًا محال ؛ لافقارو لِمُفْمَضٍ» وَالعَدَمٌ في مَحْضٌ يع کل 


5 


باعل مُخَصّصء وَكَذَا بطَرَبَانِ ضِد ل ية مصادة الضدئن لَهُمَا وَاحِدَةٌ 


(۱) في (1): عدمها. 

(۲) في (ق): استحال. 

[فرفق هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص ۲۰ ۰)۲۱ 

(4) هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص )١١ ٠١‏ قال الإمام أبو العز المقترح: قزر 
صاحب الكتاب الاستدلال على إبطال الكمون والظهور بثلاثة آدلة: الأول: أنه يلزم من 
اجتماعهما اجتماع الضدين » فإن الحركة والسكون ضدان لا محالة. الثاني: أن المعنى 
يقتضي حُكمَهُ لنفسه» فلو جد غير مقتض حكمّه لتخلف عنه وَضِفُ نفسه لا محالة» وذلك 
باطل. الثالث: أنه يكون كمونها جائزاً وظهورها جائزاً» فيستدعي كل واحد منهما موجباً 
ضرورة جوازه» وذلك الموجب لابد أن يكون كامناً أو ظاهراً» فيلزم موجب لكموله 
وظهوره؛ ويتسلسل . (شرح الإرشاد» ص 097 . 

(0) أي: ودليل امتناع عدّم القديم . 

() في (ع) و (ق): تعلقه. 


هد ممم @ 


لكلية 


۴ الفصل الأول: في المسائل الكلي 2 
قَلَيْسَ انيدام لد بالطاريي0© وى مِنْ عَكْسِهِء وَكَذَا پفَوَاتِ شَرط لِأنَهُ ل 
کان له شرط کان قدیما مُمْتَقرًا دمه لو فد فد فض رتسل 
«المُفترَعٌ»: ما رض ِدَمْهُ إِنْ وَجَبَ امت عَدَمْهُه وَإِنْ جار الْتثَرَ 


لِمُوجِدٍ 0( وَاجِبٍ؛ وَل تلل ومو محال لاه إن كَانَ اخيار َم حُدُوتُ مَا 


r 


ر يما وإ کان بات غَيْرَ ابل انع يَمْتعهُ گان عله قيمع عَم 


3 
و کس سر 


َعلُولهِء وَهُوَ المُدّعى » وَإِنْ متعَةُ إن كَدُمَ امع وُجُودُ ما فرص ديما وَإِنّ 


رم م ب 0 ر و 2 اسم 
حدث قات لك ماھ د ضرُورَة نقد وجود م فرضَ قر 


شا قد تف 


)0 في (أ) و (ق): الطارئ . 

(۲) في (): ولو. 

(۳) هذا اختصار لما في الإرشاد للجويني (ص 7١‏ - ۲۲). 
(4) في (أ)؛ لموجب. 

(١‏ في (0): لذاته. 

(5) في (أ): فربما. 

(۷) في (1): فيه. 

(۸) في (آ) و (ع): ما يعينيه. 

(4) هذا اختصار لما في شرح الإرشاد للقترح (ص 74 .)۷١‏ 


@ rr ود‎ 


ات 


5 الباب الغالي: 3 المقولات 2 


8 المَسألة الأولى ©هم 
«الأثيز»: هُوَ العَرَضُ القَابلُ للقِسْمَة وَالكَجْرئَة لدا“ 


ا ١م‏ 5 ص 2 ا .8 ا 2 5 

ر(فیھا): حَرَاصها التى بها يُمْكِنٌ بها درك حقيقتها التَقْدِيدُ» وَالمُسَاوَاةٌ 
ےکور رھ 6 ٍِ 9 59 e‏ 
وَاللَامْسَاوَاةٌ أَمُورٌ إِضَافِيةٌ عرض بسب الكمية» لا الصورة" الجشييّة 
كَكَوَاصٌ الكمة كلاكة: 


ر ا ا اسل اش 
- قبوا المَسَارَاة وَاللامْسَاوَاةٍ المذكورَة. 


کر ا ا ا ل 90 
الثَِيَةٌ: قول التَجْرْئَة » وَسَمَاهَا مَرَة يول القِسشْمّة9© 
كج ےوہ سن ودس # کے رە ا ر (غ) of‏ 1 
الالكة: كَوْنُهَا بحَالٍ يُمْكِنُ أن تصيرٌ مَعْدُودَة بوَاجِدِ فيا أَوْ لَبْسَ فِيهًا. 


كَْرِيفُ بَعْضِهمْ الك بالكَاصّةَ الأولى صَمِيفٌ لأ المُسَاوَاةً نما 
)١(‏ كشف الحقائق للأبهري (مخ/ص9؟1١).‏ 
(۲) أي: لا بسبب الصورة الجسمية. (راجع المباحث المشرقية» ص .)٠۷١‏ 
(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص٥۱۷).‏ 
(4) في (): منها. 
(ه) في (أ): للكمية. 


هه r:‏ ههه 


الفصل العائي: في الحم 
هط ب ب 2-2-2 


َف پاتا اتَحَادٌ في الكميّة » فيَدُورٌ. 


وذ بُجَابُ پاتا تُدْرَكُ بالحِسٌ» وَالكَمُ لا يُدْرَكُ بالحِسٌ مُفْرَداء بَلْ َم 


المتَكَمّه(" إِذْرَاكًا وَاحِدَاء وَالعفل يمير َحَدَهُمَا عَنِ الآخَر. 
رامق ر م ر ور راسف 4ه ر سم 
وَمِنْهُمْ مَنْ صم الثانية للأولى» وَهْوَ خَطّأ لأن ول القِسَمَة مِنْ عَوَارضٍ 


الك المتصِل < المُنمصل. 
َالأَوْلَى ما اسار َيه اراپ رَ«الشيخ» وهر أنه ِي ِذَاتِهِ يُمْكِنُ اَن 
لا بان 


2 ٩ 2 


نوجد فيه شيع ۶ کون وَاحِدَا عَادَّاء وَكَلِكَ لا ملف 
بالفغل كُمَا في المُنقصِل» أ صَحِيحا قَرْضَهُ كمَا في المتصل . 


2 


2 


و 
نض ينه برض واج أذ يج + ارج نهُ. . وَكَذَا السَطْحُ وَالحِسْمْ وَالرّمان» 
عع رقع و 


َك تأخذ السّاعَةَ الواجدة وَتُقَدرٌ ب بها اللَيْلَ وَالتهَارَء 
رو 3 


وَل دَوْرَ في هَذَا التَعْرِيفِ أن الممْحعْمَلَ فيه الوَاحِدٌ؛ وَهُوَ مِنّ الأمور 


4 


و رولو 4 و 
كَالَهُ الأرْبعَةٌ» الوَاحِدٌُ عه أن رات والحط انه بُقَدَرُ كله إا 


رمع م 


المسَاوِيَة لِلوّجُودٍ اة عَنِ التَعْرِيفِء وَكَذَا العَدَدُ نوع عة 


وَفِي الفَضْلٍ الث «منها»: المحْصِلٌ: ۵ هو الي ؛ بک * أَنْ رض فيو 
راء كثلائى عَلَى حَدٌّ مُشْترَكِ تَكُونُ نها لِأَحَدٍ الجزيئْنِ وَيدَاَة للجزء 
الآحَر. وقد برسم باه الَابلُ لِانْقِسَامَاتٍ عير مُكتَاهِية. 


رلا سام 


e 0 6‏ 
والمنفصا : الذي لا نه يُمْكِنْ أن ثم تفرّض فيد اَجْرَاءٌ تتلاقّی عَلَّی د مشر 


(1) في (أ): التكمم. وفي (ق): الكم. 
(۲) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص۱۷۷٠-‏ ۱۷۸). 
(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 1078 ۱۷۹). 


٠ Yo و‎ 


الباب الثاني في المقولات 


«الفهري 2): الخد المُمْمَرَكُ كَالتْفْطََ بَيْنَ بين نُفْطتيْنٍ في الخَطء وَالآن بَبْنَ 
المَاضِي ي التق 

رفي الْحِصَارو(" في العَدَدِء اؤ فيه مَعَ القَوْلِ تفل الأكئرء مَمَ أَحَدٍ 
فدھ“ وَمَولدك20: جَعَلَ بَعْضْهُمْ المُتْمَصِر َوْعَيْن : قارا وهو العَدَدُ» 
وَغيْرَ َا وَهُوَ القؤل» الأول أ(“ 


وَافِيهًا» المتصِل إن لم یکن ما الذات ‏ أي ابت الأَجْرَاءِ ‏ فَهُوَ الزَّمَانْ 


ِن كَانَ قار الذَّاتِ - آي تات الأجراء - فهو المِقْدَارُ قن كان مداد وَاحِدَا 


لا يمل ِل كَجِْئَة وَاحِدَةٌ فَهْوَ الط وَِنِ احْتَمَلَ كجرئة َه أُخْرَى َايِمَةَ عَلَى 
الأو © وَل يكن ص1 دل 3 للت ته فهر الك كل َ1 ن اَم الجر َه في د لاٹ 


(۱) راجم شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص۱۲۳)۔ 

() أي: الكم المنفصل . 

(۳) أي: المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)۱۸١‏ 

.)۱۸۲ ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) قال الفخر في الملخص: اعلم أن الكمّ المنفصل ليس إلا العدد لأن قوام المنفصل من 
المتفرفات التي هي المفردات التي هي آحاد» فإن أخذ الواحد من حيث هو واحد فقط لم 
يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا العددء وإن أخذ من حيث هو إنسان أو حجر مثلا لم 
يكن اعتبار كونها كميات منفصلة إلا عند اعتبار كونها معدودة بالآحاد التي فيهاء فهي إنما 
تكون كميات منفصلة بالحقيقة لكونها معدودة بالوحدات التي فيهاء فإذاً الكمّ المنفصل 
ليس إلا العدد. (الملخص» ق١١١/ب).‏ 

(1) في (ق): الأول. 

(۷) في (ق): غير. 

(4) وإن احتمل... السطح: ليس في (ع). 


© r هد‎ 


5 الفصل الثاني: في الك 2 
يات كته الح و 56 امومع ل سه VO fe‏ 
جهَات فهر الجسم التَعْلِيمِي » 4 يُسَمّى بِحَنًا أنه و حشو ما بين السطوح 
قلت: رد 2 الأَبْعَادِ؛ 57 «حَوَاجَة) وَغَيْره: التّكَنٌ: أَبْعَادُ الجش“ 
وهر لے (امعهَا00» 


افِيهِمًا): المقَدَارٌ لا ارق المَادَةٌ في الخاريء يمارا في الذَهْنِء نه 
نكن أن صر المفْدَارٌ مَعَ الذّمُولٍ عَنْ كُلَّ الماد لدا تَكَيَلمَا الّكَنَ 
- وهو الأَبعَادُ اد5 - دُونَ اغا شَيْءِ مِنّ المَوَادٌ كَانَ جشما تَعلييئاء وَل 


3 ع ب اک ویر ك اوت ه 
يُمْكِنّ أن مله إلا مُتَتاهيا» وَذْلِكَ جب كل كاير وَهُوَ التّلْحُ. 


دا سا ذَلِكَ اتح دون ن ان ضحت عه عه الج شم ولا عَرَضَا من 
راض سس الأَجْسَامٍ الطبيعئة كَالأَلْوَانِ ُو وَالمَكَاسَةٍ ‏ كان سَطْحًا 
5 


LD 


ر ي ور ر روو رك و م ر و 
ذا نيلت الشطح ) ا 


کتاجی؛ وهر الخَطّء ردا تاه دون أن تَستضحب مَعَدُ مَعَهُ السّطْحَ كَانَ 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص )۱۸١ ٠۷۹4‏ والملخص له 
(ق۱۲۰/ب). 

(۲) تلخيص المحصل للطوسي (ص١8).‏ 

(*) يحتمل عود الضمير على كتاب المحصّل لله للفخر الرازي حيث قال: الكمّ المتصل القارٌ 
الذات إما أن يكون ذا بعد واحد وهو الخطء أو ذا بُعدين وهو السطحٌ » أو ذا ثلاثة أبعادٍ 
وهو الجسم التعليمي ٠‏ (صمه). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)۲١١‏ 

(5) في (ع): تتصور. 


هد ry‏ به 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


لا کیا الكَطّ مُتتادي(" تسیا نابت وَهِىَ البْقْطَةٌ ودا سيتام 


دون أن تَسْتضْحِبٌ مَمَهَا الك َد جَرداهَا عَنٍ الك . 
هذه المَقَادِيرُ إا حَصَلَّتْ في الوَهْمٍ مُجَدَدَةَ عَمّا عَدَاهَا هى المَقَادِيدُ 
لعل 0 
رفي «المُلَخّصِ»: التق إا التمعث فن كلاق لا بالك الْقَسَمَثْء 


2 


هذا خُلْقٌء أو بالكليّة ملا لا يَزدَادُ الحم قلا کد يَحْصّلُ الخ يِن تأليف الط 
أضلاء ولا الل ِن تأليفي الوط 9 الحم و مِنْ تأليف السّطُوح قلا 
قيل: لا متاسباً بَيْنَ ين الأَجْسَامٍ والس وَالخُطُوطٍ وَالتْقَطء وَل لِيَنْضِهًا مم 


(O) e, 
بعص‎ 


«الأئيز»: اة وَالكط وَالسَطْحٌ لا وُجُودَ لَهَا في الأعْيان عَلَى 
الاسْيفْلَالٍ ؛ لن التْقطَة لَوْ وُحِدَتْ ان تا لاقي ينها حهَةٌ يِن الك د ما 
لاقي الجهَدٌ الأخرى قم » را الط لاه لو وج لَكَانَ ما لاقي 

يِن اسح غَيْرَ ما يُلاقي الجهّة HEE‏ 

اج كما لاني ب هة ين الجشم زر ا يلدي الجهة الأخرى ايء 
في العم 
0( كان المتخيل ... متناهيا: ليس في (آ). 
(۲) في (ع) و (ق): من غير أن. 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ۲۱۱ ۔ 117) والملخص له (ق۲۳٠/إب‏ ۔ 

(Nrt 
.)أ/١؟١‎ . ب/١1؟4ق( الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 
.)( غير: ليست في‎ )0( 
.)٠٤١ - ١4 كشف الحقائق للأبهري (مخ/ص4‎ )( 


هد ,مم جه 


و الفصل الغالي: في الكم 5 


رفي «المُلَخصٍ): في القَرْق بَيْنَّ ڙن الجشم تَعْلِيوبًا وَبَئْنَ كَوْنِ الط 
َالسَطح تنليميين: القن بن أخذ اله لا برط أذ بكو قد ي ين 
آلو برط إلا أَنْ يَكُونَ مه ئ مغو لنم ایی ينين أده 
الوَجْهَيْنٍ الط وَالصَطْحٌ ابئان ا بنك أَحَدُهُمًا بالاغيبار ااي ؛ لاك 


س بود 


إا كيت الصطع فلا ية إلا بيت فرغ له جھتان» هكون ذَلِكَ جشمًا 
لا مَطْحَا خد مح الج 


3 


وَلفْغهُ «فيها): لا يُمْكِن َيل السّطح ب بسَوْط ل أَنْ لا يَكُونَ مَعَهُ الجسم ؛ 
لَك إا يله کا تن على و کا توق 1 جتن راز 
السات إل إيصَالاً لا بی جَاتِيْنِ مُتعَايريْنِ» قيَكُونُ المتَوَهُمُ دا حَدَيْنِ» يون 


وَكَذَا الكل لا ْک كك كمه برط أَنْ لا يَكُونَ في السَطّح» ولا التق 
برط أَنْ و في الک 


هه 8 2 سس ون اس 2 
کم یکن تکل كل ين ا ا وزم ن کون مَعَهَا عيرس“ 


قأنا: التَكَيُلُ: تصَرُرُ ضور الشّيْءِ بِحَيْتُ کون مَؤْجُودا في الحَارج . . وَالتَصَوُدُ 
لا بير | لحَييّة الْمذكورة. 


آعم ينه؛ لا 

(1) الملخص للفخر الرازي (ق٤١١/1).‏ 

(۲) قال الفخر هنا: فإذاً السطح والخط والتقطة لا يمكنٌ تخيلها بشرط أن لا يكون معها غيرها. 
(المباحث المشرقية » ج١/ص؟١ 7 )۲٠۳‏ ولم يذكره الإمام ابن عرّفة . 

(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص ۲۱۲ - 917). 

)٤(‏ في (ع): يفيد. 


هد وعم @ 


الباب الثاني: في المقولات 


وَافِيهًا): وَبِهَدَا الان يهر أ لَه لا بُنكنٌ تكثل سیل | شط أن لا بَكونَ 
في سط ولا تَحَبلَ مع ر ی ا 

يَعْني: يکود تيل كَل يِن اللا لا زط أَنْ لا کون مها َيْرْىَ“ 

وَافِيهَاه: بُطلَقُ العُئْقُ عَلَى التَكَنِ الَّذِي تخرد السّطُوحٌ بكَرْطٍ الأخذِ مِنْ 
قوق إِلَى أَسْئَلَء ولو ائ ين أَسْفَلَ إِلَى قوی كَانَ سُمْكَاء وَعَلَى الد 
المْقَاطِع لِلبُعْدَيْنِ المَفْرُوضَيْن كل 

0 سو رد 7 1 ع م ررم 2ه 

وَالطُولُ يُطْلنُ عَلَى الاميداد الَّذِي رض أَوَلاً» وَعَلَى أَطْوَلٍ الامْتدَادَين 
بش بَيْنَّ المُحِطَيْنِ بالسّطْح» دون اغتار قد وعَلَى ال الذي َأ ب الآدَمِيّ 
لی مدمه أَوْ مِنْ را س الحَيوَان إِلَى ذَنْيِه ی 


2 


حنى 


وون (اليَنْضَاوِي»: «رَيِنْ طهر فاج الأَْبَع إلى أَسَْيه جلاف 
قَوْلِهها0”" وقول «المَُخّص»» ولا أَْر ر لِمَفْتصَى قول الها في عَرْضِهِ. 
وَالْعَوْضُ م طاق عَلَى البغد الي مقر مُقَاطِعًا لبُعْدٍ رض ے آولاء وَعَلّى 


فصر البْعدَيْنِ المُحبِطَيْنِ بالسطح » 5200 مِنْ بَمِين الحَيوَانٍ إلى شماله*“ 


.)7١7؟ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

00 وفيها... غيرها: لبس في ) : 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص٤۱۸).‏ 

(4) في )١(‏ و (ع): ونقل. 

(6) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۷١‏ 

.)184ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(۷) الملخص للفخر الرازي (ق١؟١/أ):‏ 

(۸) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص184)‏ والملخص له (ق1؟1١/1).‏ 


هد ,عم جه 


و الفصل الاي في الكم 7 
2 1 0 4 00 0 
قُلْن: الجَاري عَلَى مَا تَقَدْمَ في طول الحَيَوَانِ أن العَرْض في الإِنْسَانِ: 
2 2 
الخد مِنْ يمينه | ء إلى شِمَالهِ » وَفِي الحَيَوَانٍ ما تَقَدّمٌ م لِد«البَيْضَاويٌ) في الطول. 


وول في العَْض: «وَعَلَى الآخِذٍ مِنْ بَمِينِ الإِنْسَانٍ إلى شِمَالِهِ وَرَأْسِ 
الحَيَّوَانٍ إلى دلب ٩‏ أفرة : في ؛ اكوا إلا ت في عار *) الويل . 


و«فیا» ° «معَهُ)0): إن أرب ت بالطول وَالمَرْضٍِ وَالعْمْقٍ تَفْسٌ الاميِدَادَاتِ 
ر SO‏ 2 ل 0 رس )> )> 
هي کم بالذات ۰ وَإِنْ أرب د با صا المَعَانِي فَكَميّات مَحَّ إِضَافَاتِ. 
2 


ر 
کو ٤‏ وت ر ره رن ا 


لله أن خط هو بِذّاته ته طول » أئ: بعد وَامْتِدَادٌ 2 م قال مم دَلِكَ 
ِ و ارم ررك يو م راقع 
هذا حط طَوبلٌ» عِنْدَمَا يقَال: ا ا ا ا 


َس ُو وة ابد نتوه ب التنأوث و اواو وكا هذا ل 
عَرِيضٌ» وَهَذا جسم كيف 

وَفِي الكَمٌ المتتميل يَُالُ: هذا العَدَدُ َء عنما يمال لآعَرَ: س 
بکٹیر » وَإِنْ کان كَل عَدَدِ کییرا ۰ بکغتی أ بعد د بآحَادِه00 


زفق طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 76). 

زفق في (آ): أشفار. 

(*) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص86١).‏ 

.)1/١؟١ق( الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) زاد الفخر في الملخص هنا؛ وحینئذ يكون كل خط طويلاء وكل سطح عريضاء وکل جسم 
عميقاً. (ق١؟1/).‏ 

0( عندما... طويل: ليس في (3). 

(۷) عندما.... كثيرا: ليس في (أ) و (ق). 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 185). 


@ ra هد‎ 


الباب الثاني في المقولات 


2 57 م ر 004 د وه 5 
م ما أ ماقا ا أن : يود مُضَافًا إِلَى سَيْءِ لا بِشَرْط إِضَائَةٍ كما مر 
وق يكو بِكَرْطِهًا كَالأَطْوَلٍ7": كن الأطْوَلَ اطول بالقياس إل 
2 


َالطرِيلُ مويل بالقیاس إلى قَصِير » ركذا الأَعْرَضئ وَالأَعْمَقٌ وَالأَكيَفٌ 20 
ite o 9‏ 2 7 7 م عم 
قُلتا: وَمَنْ مل ما تَقَدّمَ عَلِمَ أَنَّ مَوْلَ «البيضاوي»: «وَالطُولٌ وَالعَرْضُ 


لاه قد 


وَالعُمْقٌ كات مَأَُودَاتٌ مِنْ إضَافَاتِ)”" إِطْلَاقٌ فيا جب تَقييدةٌ. 
-86© المَمنألةُ الثَابِيَةْ ©ه 
2 8 8 ع © امس 
الكَمٌ بالذات «فيها»: مل الأمور التي دم“ 
(o re‏ د . (Vs‏ 
وَالعَرَضٍ : : ما حل في كم 
«ليه» الرَمَان مُنَصِلٌ ذاه كما مر وَبالعَرَض أَيْضًا لائطباقء عَلَى الحرَكَة 
0000 27 2 7 5 0 ٍ- 7 52 راي ر بي 
المنْطبقة عَلَى المَسَائَةَ المْتّصِلَّة بالذات» وَلِذَا بُقَدّرُ بِالمَسَاقَوْء قَيْقَالَ: رمان 
OT‏ 
رسج 


«فيها»: رَلا ايتاعَ في ان يکود الَشيْءٌ في قوق عرض لَه مِنْ تِلْكَ 


المَقُولَةَ شئ كَمَا أن الإا قَدْ تعْرض لاائ 

(1) في (ق): شرطها كالطول. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١۱/أ).‏ 

(*) طوالع الأنوار للبيضاري (ص .)۷١‏ 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص185).‏ 

(0) أي: : الكم بالعرّض ٠‏ 

(1) قال , الفخر في الملّخص: : الكم بالعرّض: هو الذي يكون موجوداً في الكمّ. (ق١؟1/أ).‏ 
49 الملّخص للفخر الرازي )ق۱1 /(. 

(۸) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص0187).‏ 


هد rr‏ ح©» 


دق 


ممص بِالعَرض عِنْدَ ايه بالسَّاعَاتٍ أو الأب“ 


او حل فی" » َع المَؤْجُود في الأعدَار“ 

وَافيهَا): َالو وَالمَرْضٍ في الأَجْسَامء أو في مَحَلّهء كَمَا مال 
لِبیاض: طَوِيلٌ » وَعَرِيضن”" 

(فِيهًا): َو عَمِيقٌ بی بسب حصوله في مَل الگ 

«فيه): أ تعلق ما يعض لَه | 

وَدفِيهًا): َو کون فرّی مُوَثْرَةٌ فیا ل عليه الم ا الات یال تلك 
القُوَى: مُمتَاهِيٌ» أو عير متتاهية, لآ لِأَنْهَا دات كمي في انها“ بل 
لاخيادفها لزيا وَالَُصٍ بالإصاة إلى شد هور الفغل نها َو إِلَى عِدَةٍ ما 
َظْهَرُ عنقا أ ّى مد بقاء الغ“ 


(ve 2 


(۱) أي الزمان. 

(؟) الملّخص للفخر الرازي (ق١1١/ب).‏ 

(*) يعني أن الكمّ بالعرّض: هو ما حل في كمّ كما تقدم» أو حل فيه الكمّء كالعدد الموجود في 
المعدودات. (را جع الملخص للفخر الرازي» ق١5١/1).‏ 

(4) لفظ الفخر في الملخص: المعدودات. (ق0/171. 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص085)-‏ 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص186).‏ 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/ب).‏ 

(4) في (ع): لفسها. 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ /إص۱۸۷). 


® مم جه 


الباب الثاني: في المقولات 


و سوس ې 


CE 


الكل اَن ما راد بحس الصِّدَة فص باغتتار المد كَالجكتك إلأَكَدٌ 

3 ول: أن زاد بحسي 8 نقص باعتبار 2 لمحرًا 
a‏ 0 لس مرك وه f‏ : <1 77 
قوّة ييلع الَّهَايَةَ المَوْجُودة أو المَفْرُوضَة أَسْرَعَ . 


00 كك ر ٠‏ 2 2 2 سن و < 

: أن ما 25 وَتُ فيه القوّى بحسب المدة رَبَّمَا لا كَتَقَاوَتُ فيه 
ار 6 7 ت وك ار ° 

بحسب الشَّدَّوَ إن إِْقَاءَ الكُقيل في الجر لا يفيل الزْيَادَةَ وَالنَفْصَ بحسب 
ce‏ رو ربع بير 8 

السّدَّةْء ولف القوّى فيه بالإبقًاء الرّماد «“ 


-6© المسنآلة الثَّالِتَةٌ © 
في کون الكَمّ وَأَْسَابِ اغيتاراً فلا أو عَرَضِييًا وجُووئاء َوْلا: 
المُتَكَلَمِينَ؛ وَالحُكَمَاء. 
5 پر r‏ 7 ام 03 و با ره 
فى «المُحصّل): الكَمّيّاتُ المُْفَصِلَةُ ليست أمُوراً ووو ؛ لأَنَهُ لا مَعْتى 


لء اك رمو 2 رمه رار ق چە رع اس مار ره رم 
لِلعَدَدِ لا مَجْمُوعَ الوَحَدَاتِء وَالوَحْدَةٌ لا يَجُورُ أن تكون وُجُودِيةَ زَائِدَةَ عَلَى 
٤‏ راك س و ر f.‏ م سر م سا ا ےرہ 
الذات ؛ وَإِلَا لَكَانَ كل وَاحدِ مِنْ أشكَاص ِلك المَاهيّة وَاحِدا وَتِسَلْمَل9) 
ميك N‏ كه fT BC‏ سر مي لس کور اسك لس 7 
وَلأن الانتيئيّة لو کائٽ سِنَةَ وَاحِدَة وَهِي قَائِمَةَ يكل وَاحِدَةْ مِنَّ 
e‏ هر 0 زرو 6 رق ب ا راس رور 
الوَحْدَكينٍ» يلرم يام الوَاجد بالاثتَيِنٍ» وَيَلْرْمُ أن تكونَ كل وَاحِدَةٍ وَحْدَهَا 
ok‏ ل اي ا ا SE‏ 06 الل E‏ 07 7 
اين ) وَهُوَّ محال وَإِن وزعت عَلى الوَحدثيّنٍ كان القَائِم بكل وَاحد ص 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص185).‏ 
(؟) قال الكاتبية: الوّحدة لو كانت صفةٌ وجودية زائدة على ماهية الواحد لكان كل واحد من 
أشخاص ماهية الواحد واحداً يلزم أن يكون له وحدة أخرى زائدةٌء والكلام فيها كما في 
الوحدة السابقة» ولزم منه التسلسل؛ وإنه محالٌ» وإذا لم تكن الوحدة أمراً وجوديا كانت 
الكثرة كذلك لأنها عبارة عن مجموع الوحدات » وامتناع تقوم الوجود بالمعدوم. (المفصل › 
ق٤‏ /إب). 


هد + جه 


الفصل الثاني في الكمّ 


الوَحْدكين غَيْرَ القَائ ثم بالأخرَى» كلم كن الانتئيئة صِمَة وَاجِدَة) ټل مَجْمُوعَ 
أَمرَبْنِ» إن جَارٌ لِك َلْجْعلٍ الانْيرة كفس كييك الوختکیں ° 
فلتا: كَزْلهُ: «وَلان الانتئيّة إِلَى آخره دَكَرَهُ في کس ِثْرَ كليل 


و« 


الحُكَمَاء کاله سوال » وٿال إِثْرهُ: وَلِقْوَةِ هذا السك رَعَمَ بَمْضْهُمْ ن العَدد مر 


ِ نَّ أو ك2 


وَ(فيه) احْتِجَاجًا لِلحُّكَمَاء: لا شك 0 ات أَعْدَاوء وَلَيَسَتْ مَامِيَانُهَا 


مُجَدَدَ آنا أَعْدَادٌء بَلْ مَامَِائُهَا الجَمَادُ دأو الات أو غَيْدهْمَاء فَكَوْنُهَا أَعْدَّادًا دن 


- 10 


رايد عَلَيهاء ولس هُوَ عبار عَن عَم الو 50 العدَدَ مركب عَنِ الوَحَدَاتِ» 
عو 


وَالوَحْدَةٌ عرض وَالمِتَقُومٌ ِالعرض أَوْلى أن کون عرض 


رد ما تقَدّمَ يِن أن الوخد امو اميا ري لا وُجُودِي. 


وَالكَميّاتُ المتصلة وهي المِقْدَارٌء وَأفْسامه المتعدمَةٌ > واخ( 


(1) المحصّل للفخر الرازي (ص۲٦‏ - )٠١‏ وراجع المفصل للكاتبي (ق ٤٠‏ /ب - ق١٤‏ /أ). 

(۲) نص كلام الفخر في الملخص: فإن قيل: الاثنان إما أن يكون له اعتبار هو به يكون واحداًء 
أو لا یکون» فإن كان الثاني كانت الاثنينية لو كان عرضاً لكان إما أن تكون موجودة في كل 
واحد منهما أو في واحد منهماء وعلى التقديرين يازم كون الواحد اثنين» وهو محالٌ» وأما 
على الأول فهو باطلٌ أيضا لأن تلك الوّحدة إما أن تكون بعينها موجودةً فيهما مما فيكون 
العرض الواحد في محلين» أو تقوم بكل واحد وحدةٌ أخرى فلا يكون ذلك المجموع وحدة 
واحدة حتى يكون باعتبارها محلا لاثنين» وقد فرض كذلك » وهذا خلفٌ. ولقوّة هذا الشكٌ 
زعم بعضهم أن العدد ليس عرّضًا موجوداً في الخارج » بل هو من جملة الأمور الاعتبارية . 
(الملخص» ق۷٠٠/).‏ 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق/9١٠/1).‏ 

. هذا معطوف على قوله: الكَمْكَاتُ المثقصلة ليث أثوراً 5 جود‎ )٤( 

)ه( في (ع): فاحتج . 


© ro © 


9 الباب الثاني: في المقولات 2 
«فيهًا»”" لِلمُتَكَلْمِينَ ِمَا في «المُلَخّصٍ): لِمَنْ تَقَى المِقْدَارَ أن يَقُولَ: لو كَانَ 


0007 


عَرَضًا لكان ات أَنْ کون لِمَحَلّه + في َد ذَامِ امْتِدَادٌ في الجهّات 5 الأخياز َو 


لاء فَإِنْ کان الأول کا لمحل المِقْدَارٍ مِقْدَارٌ يلرم مِنْ حول اليقدار فيه 
کو 


اج الین ولاه بس حول أَحَِمًا في الآڪر أو و هِنّ العَكْس » و 
اتاج مِقُدَارِيَة يد مَحَلّ المِقَدَارٍ إِلَى مِقَدَارٍ آخْرٌ ذي ِفْدَارٍ ل لا إِلَى نِهَايَةِ . 
وذ ل يكن لم ُن حول الوفڌار في الكير يما لِحُصّول مَحَله 7 


ع ع وو 


کون حول یك الل فيه فيه عا لِحُصُول الوِقْدَارٍ فيه َيَكُونُ للمقْدَارٍ محل 


ردم زفق 


ادي رض حلا له حال فيو هذا لف 

وقول (البَيضَاوِيَ): »: داوكا المَقَادِير هي الجشييةٌ 3 ر جُرْؤُهَا با عَلَى أن 
الأَجْسَامَ مرک من أَجْرَاء ا جرا هو تول «المُلَخَصٍ» عَلَى حجة 
الحْكّمَاء في القَرْق بَيْنَ الجشميّة وَالمِقْدَارٍ بِعَوَارُدِ المَقَادِير المُخْتَلفَةَ عَلَى 
الجشمء رابلا مع بَقَاءِ الحِسِْيّة المَُيِ: «هِي بباءً عَلَى كفي الجُء الذي لا 
يكجَراء وإ كَانَ اير بسب اللا أَوْضَاع الأَجْرَاء الجقالقة00) 


و ر 


نَحوه في (المباحث)(* 
00 
وَكَوْلهُ: (وَلَيْسَتْ هي أَئرًا رادا عَلَيْهَاء وَإِلا لانْقَسَمَتْ بِانْقِسَام الجشم 


. 0339797 - ١77ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
:)ب/11١93ق( الملخص للفخر الرازي‎ )۲( 
.)75 طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )۳( 
.)ب/١١9ق( الملخص للفخر الرازي‎ )4( 
.)۱۷۲ - 1١07/١ ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )5( 


@ + هه 


الفصل الغالي: في الم 


ك 8 9 9 ر 03 7 ت ٠.‏ 
الذي هو مَحَلهاء يقم الخط عَرْضًاء وَالسَطْحٌ عُمْقَاء هذا خلف2)"00 هْوَ 
اني دَلِيلَي ول «المُحَصَلٍ): «آما الكَميّاتُ المُعْصِلَةٌ 3 لا معْتی لِلسَطّْح إلا 
يا الجشوء وناب ايء أَنْ بَْتَى ذَلِكَ الشَّيْة2 وتء الشّيْءِ لا يون أَئْرًا 
ت 3 
وجُودئًاء وَكَذَا الط وَالتقْطَةٌ ؛ دا اشلع لوك عَرَضًا حَالا في الجسم 
0 2 211002 77 1 
المُْقَسمٍ في الجهّات الات وَالحَالٌ في ايء الذي يَكُونَُ كَذَلِكَ بَثْقسِمْ في 
الجهّات الاق فَكَانَ جشماء هذا خف“ 


فلتا: طاهِره خصُوصٌ الوَجِْ الثاني بالط ؛ وَظَامِرُ لَنْظِ «الملَخَصِ)» 
عُمُومُهُ في ين 


0 LE 


م 
اافيه) ما نَصّه: الانی“ مِنْ أَدلة مَنْ أ 


وه 


أَنَهُ: «لَوْ كَانَ ا 58 يا لَكَانَ إنَا أَنْ 570 اما سه يكن مُنْقَسِما 
في الجهَاتٍ اللا کون جسماء كتَكون9 زهان الجسم جِسْمّاء هَذَا 


اف أن ن کون ل في الجسم المنْقَيمٍ في الحِهَاتٍ اثلاث وَالحَانُ 
فيمًا هذا سا مُنْقّسعٌ في الجهّاتٍ الثَاثِ» تكن الط وَالسَطْحُ وَالفّطةٌ 


كَذَلِكَ هَذَا 2008 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۷١‏ 
(۲) المحصل للفخر الرازي (ص١5‏ -51). 
48 في (ق): الفلدث . 

(4) بالسطح... الثاني: ليس في (1). 

(5) ليست في (ق). 

)١(‏ جسما فيكون: ليس في )١(‏ و (ق). 
(۷) الملخص للفخر الرازي (ق4؟١/أ0.‏ 


© ry © 


الباب الثاني: في المقولات 
هي به 


مه 5 رک سه ت i‏ 2 ر وا ره بكس 
وَذكرٌ «الكاتيي» رده يملع انقِسَامٍ الال بِانْقِسَامٍ مَحَلهِ مطلقاء بل إنمَا 
َلك في الأعرَاضٍ الساريةء مَل يٺ ينه“ 

2م ره 


ےا حا ور ۲(۸( س انرق 0 فرعام 6.5 . 
قلتا: ويرد بتقل" «المُلخص» اجاح «الشبخ» بن كل وَاحِدِ مِنَّ 


5 ەر 07 25 8 2 7 4 
الأَجْرَاءِ المفعرَصة في المَحَلَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ فيه شَيْء يِن الحال لَمْ يكن الخال 
3 ا : 0 7 2 <0 4 5 7 5 
حال في ذَلِكَ المَكَلّ وَإِنْ وُجِدَ فيد سَ۶ إا أَنْ يَكُونَ الخال بِكَمَامِهِ حَاصلا 
1 ور مم رر رهم 537 مه رر رے كو رهق ول 0 
في كل وَاحِدٍ مِنْ أَجْرَاء المَحَلء وهو خلف عَلَى ما مر أو يَحْصل كل بَعْض 
مه في بَعْض يِن مَحَل وَهْرَ يُوجِبُ الانْقِسَامَ. 
وَتَحْوهُ فى «المَبَاحِثٍ) . 
حب الحْكَمَاءِ وَجْهَان: 
م . ل e‏ 6ه f o e‏ ا SE AMR‏ 
0 الآول: (فِيهًا): ما عَرَضِية الجسم فمن وجهين: الاول: أنه يزيد 
e‏ سن سو سو سيره سا عم سه - 6 3 2 ا 
وَيَنْقص» وَالجَوْهَرٌ باقي عَلَى طبِيعَة نوعو فَهُوَ عَرَضٌ. الثاني: أن الجسم البسيط 
ته و 2 


م ر ت ر س س ەر 
إذَا تصّفْتَهُ كان نِضِفْهُ مُسَاوِيًا ِكل في المَاهية مم مُحَالمَيهِ له في المقدارء كَل 


ان المقُدَارٌ ممما كان المُحْلمَانِ في المِقْدَارٍ مُخْتَلمَيْن في المَاهية“ 

(1) قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلّم أنه يلزم من حلول السطح في المنقسم في الجهات 
الثلاث انقسائه في الجهات الثلاث» وإنما يلزم ذلك إن لو كان حلوله فيه حلولٌ السريان» 
وهو ممنوع » وكذلك القول في حلول الخط في السطح والنقطة في الخط. (المفصل في 
شرح المحصل» ق۳۹/). 

)0( في (): ویرده. 

() في () و (ق): بنقلي. 

(6) في (آ): مقولا 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4 ؟١/أ).‏ 


ه©- ,ىعم جه 


الفصل الثاني في الكمٌ . _ 


لاه ِيرا: كَلِيلٌ | إنْبَاتِ المِقْدَارٍ في الخَارجٍ الشَّمْعَة الَوَاحِدَةٌ وارد عَلَيْهَا 


5 


المقَادِيرُ مَمَ بَقَاءِ ُو تها النَوْعِيةَ وَالجِسْمية ي التي هي الاتّصَالُء وَيَْرَمُ مِنْ هَذَا 
أَنْ تَكُونَ المَمَادِ وير مورا اة عَلَيْها؛ وَل لَاسْتَحَالَ بَقَاوُهَا مَعَ رَدَالٍ المَقَادِيرٍ: 


واي 


قل «الإمَام»”": لا تُسَلَّمُ اَن المَقَادِيرَ الْملَمَتْء بل الأشكال ي هي التي 
اخْمَلَمَتْ ‏ وَالمِقَدَارٌ وَاحِدٌ في الأحْوّال كُلهَا؛ لاه إا راد في الول 0 
العَْض أو العٌمْتيِء والس © 

راد «الكاتري»: وَلَا براع في زِيادة الشّكْلٍ عَلَى الجشْويّةٍ 

«الأَيرُ»: قُلتا: المُرَادُ من المقادير إِنَمَا هي الامْيدَادَاتُ وَمَعْلُومٌ ضَرُورَة 
أن مداد السَّمْعة 3 على کل المُكَمّبٍ غَيْرُ امتِدَادِهًا عَلَى سكل الكرَقء مَعَ أن 
الصُورَةٌ الجشمية التي هي الاتّصَال ل a‏ 


# القّاني: : في قَصْلٍ لفق بَبْنَّ المِقْدَارٍ والجسمية IE‏ الجسم 


ور اھ رورش 


يُسَحْنْ يداد حَجْمَهُ مِنْ یر انْضِمَامٍ شَيْءِ َيه وَل دوع خَلَاءِ بَيْنَ أَجْرَاءِء 

لاستحالة الْكَلَاء ونرد ينق ی2 دود فص تيء مِنْ ن أَجرَائ َو رّوَالٍ 

لاء كان الجسم في حَدُ جشمینه محفُوظ ‏ هر مُكَايدٌ لِهَذِهِ الأمُور المكجدلة. 

)١(‏ في (أ): تتحاور. وفي (ق): تتعاور. 

(۲) ما نقله الأثير الأبهري قاله الإمام فخر الدين في الملخص (ق4١11/ب)‏ وهو أيضا في 
المباحث المشرقية (ج١/ص ١1١‏ - 19/9). 

(۳) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص .)١40‏ 

.)١10 كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ ]ص‎ )٤( 

(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١۱۷).‏ 

)١(‏ من غير انضمام... حجمه: ليس في (أ). 


هد وعم @ 


الباب الغافي: في المقولات 


# ر ب يھ گي ت 4 رفوم ع اس 

وهو بتاءً عَلَى في الجُزء الذي لا راء ؛ لأن التَخَلْخْلَ وَالتَكَائقَ لا 
كعك رك a‏ كنب كي سكا ع سك f‏ 2ه 
ان إلا بتفيه ؛ لائ لو تركب مِنْ أَجْرَاءِ لا جرا اسْتَحَالَ أن بزب د دده إل 
3-8 عد 0 ° o ef‏ ا 2 عرس و 5س م 
را کل جزء ِن آجڙائو في قذروء لذا صا كل جزء اد ِن قدار كان 
oO‏ له کےا سا ما ا 
ابلا للقسْمَة بَعْدَ ازديادو» فيكو الجُرء الذي لا جرا مُنْقَيِماء هَذَا خف“ 


وَل «البياوي» الأو وَرَده رَد لرا ؛ دون جَوَابٍ ع 
وَالثَانِي عبر عَنْهُ بقَوْلهِ: : ان الخُطوط والس صِمَاتُ الجسم اللي 
المُكَلْخِل تار وَالمتَكَائِفٍ أخْرَى» قلا يون جَؤها) ^ ١‏ 

قُلْت: بريد بِالجَؤْمَرِ ر الجسم الانصالي لي المتَحيْرٌ حسما أَطلفَهُ عَلَيْه في 
«الباجث»» وَتفْرِيرُهُ أنه كُلَمَا كَانَتِ الحُطُوطٌ لطع صِنَةً لجسم البو 
الممَخَلْجِلٍ المْتَكَائِف انتم كَوْنْهَا جَؤْمَرا وَالمُقَدُمُ حَقٌّ 1 


ورد أنهُ باء عَلَى مُقَدٌ مُقَدّمَاتِ متها وَلَمْ ينها ء > وُو“ کن الخُطوط 


(۱) في (ق): وهي. 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص17‏ - .)۱۷٤‏ 

() قال البيضاوي: احتج الحكماء بأن الجسم الواحد قد تترارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء 
الجسمية المعينة بحالها. (طوالع الأنوارء ص .)۷١‏ 

(4) قال البيضاوي: وأجيب عن الأول بأن المتغير هو الشكل » أو أوضاع أجزاء الجسم .(طوالع 
الأنوار» ص .)۷٦‏ 

(5) يعني دون ذكر جواب الإمام فخر الدين الرازي من أنه مبني على نفي الجزء الذي لا 
يتجزا. 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 075 . 

(۷) قال البيضاوي: وعن الثاني بمنع المقدمات. (طوالع الأنوارء ص 075). 

(۸) في (ع): وبين. 


هد ..م جه 


الفصل الثاني في الكم. 


0 


وَالسُطُوحٍ مَِاتٍ ت لشم » رکون َكَلْخُل أ تخلخل الوس وَتَكَائف هو في ذَاتِهِ دون 


انْضِمَام أَجْرَاءِ لبه وَدُونَ وفوع لاء نما َقَدّمَ في «المَبَاحِث) . 


7 01 


وَإنْبَاتُ التَخَلْخُْل والتكائف ياتى بَيَانْهُ فى المَشالة الثاني مِنْ قصل 
الأَعْرَاض التْسْيّة . 


© المَسْألة الابعة ©ه 

في «الملَخْصٍ): غلم ِالصَرُورَةٍ 3 وفنا حَاضِرًا َو مَاضِيً او مستبا 
ون کا لا تعْرِفُ اول الأمر وُجُودَهُء كَمَا تغرف أَنَّ إِمْكَانَا وَوُجُوبًا مَإِنْ لَمْ 
تَعْرِفُ كَوْنَهُمَا وُجُوديئ ° 

اکر به بَعْضٌ الاس س ر في الأَعْيَان ن مِنْ وَجْهَيْنِ: 


5 الأو : «فيه)”” ونی 7ؤ الك سل ج20 صم نه لو کان مَوْجُودا 
ن کان ار الات كَانَ الحاضيك فس الماضِي» فَالحَادِتُ اليَوْمَ حَادِثٌ يَوْمَ 


الطُومَان » وَإِنْ لَمْ يَكنْ قا گان غَيْرَ حاصل بِكُلّ أَجْرَائهِ وإ رم ما تَقَدّمَ 


() للجسم: ليست في (أ) و (ق). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق/١١7‏ ب) قال الكاتبي: : الإمامٌ اعتقد أن العلم بأن ههنا 
رقا اشيا ومستفبلا ملم ضرور يي وإن كنا لا تمرف وجوه هذه الأمور في اول الوهلة › كما 
أنا نعرف أن ههنا وجوبا وإمكاناً وامتناعا وإن كنا لا نعرف كونها وجودية أو عدمية في أول 
الأمر» وإذا كان كذلك كان تعريف الزمان والبرهان على وجوده خاليا عن الفائدة. 
(المنصص في شرح الملخص » »مخ أص 55ه). 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي(ق/١١71‏ ب). 

0( راجع المحصل للفخر الرازي » (ص .)5١‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/إص١٤1).‏ 


@ ro 9 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


آ2 مك امه موس رمس و كت ے 2 
َكَانَ سيالا بَعْضنٌ أَجْرَائِه عفدم" عَلَى بَغض تَقَدُمًا يَمَْيِمُ أنه بعَبْرٍ الزَّمَان 


هم 


4 فِيتَسَلسَا . 
في «المُحَصل»: کبطل کو وٴجوو" ' وَلَمْ کر له جرا“ 


وَرَدّهُ اكَوَاجَة) وَعَيْدُهُ بان املك 5 يني لأَجْرَاء الرّمَان لايد 


رده ده الاير لن ردم بتقدم بَغض أجْرَائِهِ عَلَى بَعْضٍ أن بَعْضَ 
أخزايه ُو وَاقِعًا ف زاو له فَمَمْتُوع » 


(۱) في (ع): متقدم. 

(؟) لفظ المحصّل: فلو كان الزمان أمراً وجوديا لزم التسلسل » وهو محال. (ص .)5١‏ 

(۳) فيتسلسل.... جوابا: ليست في (ق). 

(4) قال الطوسي بعد ذلك: فيكون جزءٌ مقدّما على جزء لا بزمان غيرهماء بل بذاتيهماء ولا 
يلزم منه التسلسل. (تلخيص المحصلء ص١1)‏ وراجع هذا الجواب أيضا في شرح 
المقاصد للتفتازاني (ج١/ص187).‏ 

(5) قال الكائبيّ: أجاب الحكماء عنه قالوا: لم لا يجوز أن يكون منقضيًا؟ قوله: لأنه حينئذ 
يقتضي العقل بأن جزء! منه كان موجوداً ولم يبق الآنء وجزءًا منه حصل الآن» قلنا: إن 
عنيت بهذا الكلام أن العقل يحكمٌ بأن كل جزء منه حصل في زمان وليس موجودا في هذا 
الزمان الحاضرء وأن جزءا منه حصل في هذا الزمان الحاضر» فهو ممنوع» وما الدليل 
عليه؟ وإن عنيت به أن العقل يحكم بأن جزءا منه تقدم على جزء آخر منه» والجزء الآخر 
منه تقدم على هذا الجزء السابق إلى ما لا نهاية له فهو حقٌ» ولكن لا نسلم أن التسلسل 
على هذا الوجه باطل » بل هو عين مذهبنا. (المفصل » ق94؟/ب). 


© ممع @ 


# القاني: : في «المُحَصَّلٍ 1*6 ما كدر َرَرَهُ «الکاتيي» قول َوْله: لو وج 
المَاضِي أو المشتفبل أو الحاضرء رَالطرََانِ مَعْدُ وتان ٠‏ مكاضر إن الْقَسَمَ 
3 وجڏ ءاه معا قلا کون كَل الحَاضر حَاضِرًاء » فَإِنْ لَمْ ينْقَيِمْ لَرْمَ كو 


e 


مام ر و 

ن 

رم | وري ب اليد ٍِ مر رارع وو و 3 0 00 لک 

عدمه دفعه » 4 الي الآتات› يلرم وجو الجزء الذي لا يَجَرَاأ؛ لان 

2 و س رم كد 

المَقطُوعَ من المَسَائَة" في ذَلِكَ الآ فَالحَرَكَةٌ الب تُطَابقُهُ لا تنقَسِمُء وَل كَانَ 

موه بر د 5 

رمن قم نضْفِهَا ضف رَمَنِ قَطِْهَاء يقم الآنء وهو محال" 


أ وَرَدُ هَذَا بحَميةٍ الجَؤْمرٍ المَرْدِ اض 


وي «المُلَخّصٍ): : احتحّ موه بَوَجْهَيْنِ : 
* الأَولُ: ان كَل حكن ماين في السُرْعَذٍ اقترا في بَذْء قَطْم 

0( وإن أردتم أن بعض.... آخر: ليست في (ق). 

(۲) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ /إص٤۱۸).‏ 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص -)5١‏ 

(4) في (ع): «لكان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل» والماضي والمستقبل معدومان». 
والمقصود بالطرفين الماضي والمستقبل. وعبارة الكاتبي: إن الزمان لو كان موجوداً لكان 
هو الماضي والمستقبل والحال؛ والقسمان الأولان باطلان لأنهما معدومان: والموجود لا 
يكون عين المعدوم. (المفصل» ق۳۹/ب). 

(0) في (ع) و (ق): فلزم. 

() زاد في (أ): الآن. 

(۷) زاد الكاتبي هنا: وإذا لم ي يكن المقطوع في ذلك الآن بتلك الحركة منقسما لزم القول 
بالجوهر الفرد. (راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي» ق۹٠/ب).‏ 

(۸) راجع شرح المقاصد للتفتازاني (ج١/ص2185‏ ۱۸۷). 

(9) في (ق): متمائلي. 


هد ror‏ بن 


الباب الثاني: في المقولات 
ا 
َسَاقَةٍ رکا ساق تَطْمِهِمَا وَاحِدَةٌ؛ وَل سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وتركتا مَعَا قَطَعَتْ 
المَسْبُوقةٌ َكَل ولو قَارَتتْهَا بطيكة تطليكةٌ أخرى َتْرِكَا قَطَحَتِ اف اقل » > ذا بن 08 
أَخْذٍ السريعة الأولّى ا إِمْكَانُ ان َم اة تة بِسْرْعَةٍ مُعَيكة وَأَكَلَّ نها 
بيطو(" مين و وَبَيْنَ أذ اربع العَانيَة وكركها | ِمْكَانُ َكَل مِنْ ذَلِكَ بِتِلْكَ 
السُرْعَة الُعبتق» بِحَبْتٌ يَكُونُ هَذَا الإمْكَانُ جْزْء يِن الإمْكَانٍ الأول المي 


هذا الإمْكَانُ بل للرَّادٍَ وَالنَقُصٍِ ؛ فَكَانَ وُجُويًا قاری“ 
ودر «الأثير» يول م ن قال للربادة وَالئْفُص”* 2 ولا سىء مِنَّ 


العَدّم كَذَلِكَ . بَبَانُ الأولى أنه ا۰۰٠‏ (ى در ما تدم . 
كع Ky ot‏ شه o‏ < 2 ا ك 
٭ اللاني: كؤْن الأب قَبْلَ الابْنٍ صَرُورِيٌ» والقبلية لَِسَتْ تفس وُجُودٍ 
ر کے 5 2 5 سر 52 
الأب وَعَدَم الابن لِأَنْ الوْجُود وَالعَدَم قبل كَهُمَا بَعد٬‏ وَالَبْلُ غَيْرُ ابد هي 
زَائِدَةٌ عَلَيهما» وُجُْودِبّةٌ في الكَارج لِأَنهَا قيضت اللد کک التي هي عَدَمّ 


(1) في (أ): حينية 

(۲) في (ع): بطى. 

(۳) المعين: ليست في (ع). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ١٠۲/ب)‏ وقرره الكاتبي بقوله: احتج المثبتون على وجود 
الزمان في الخارج بوجهين: الأول: أن الزمان قابل للزيادة والنقصان والمساواة» وكل ما 
كان قابلا للزيادة والنقصان والمساراة فهو موجود في الخارج » ينتج أن الزمان أمر موجود 
في الخارج. (المنصص في شرح الملخص» مخ /ص۲۹۸). 

(5) فكان وجوديا.... النقص: ليس في (ع). 

(1) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/إص٤۱۸).‏ 

(۷) في (أ): عليها. 

(۸) في (ع) و (ق): لا قبلية. 


ro: د‎ 


الفصل الثاني في الكمٌ _  ...‏ 


5 بع 


8 چ ر 8 00 1 ا 
مخض وَلَيْسَتْ قَائْمَة بتَسِهًا لأن القَيليّة مِنَ النّسَبٍ وَالإِضَائَاتٍ التي لا 


تقل“ وُجُودها بهّاء مها محل يبل التب وَالبَعرئَة لذاته رَهْوَ 
الرّمَن“ 
1 
ور“ الأول برف مُقَدَمَاتهِ عَلَى بوت الزَّمَانٍ لان السَريعَ هُوَ الي 
بطم لما مط البعلي + في ال مِنْ رَتايدء آؤ أَعْظَمَ يِئ في يل رايو 


وو وو 


وَالمْطِىءٌ بالعكس» وَلِأَنَّ مَغتى اْيِدَائِهِمًا معا وَانْتِهَائِهِمَا معا وُجُودُهُمَا 
وَانْتَِاوُهُمَا في آن وَاحِدِء وَالآنُ لا بُعمَلُ إلا بَعْدَ الزَّمَان. 
3 + رع 
وَِنْ سلما آنه كوم عَليْهِ بالريادَة وَالنَفْصٍ كَلِمَ لا يَجُوزٌ أن يکود مِنّ 
0 0 ره 2 
الأمور الاْتباريّة ؟! وَلِأنَ الإمْكَانَ لا وت له فى تفُسء وَلَا مَحَل لَه كما 
في تشالة الاد( 
a‏ ا Goo‏ 3 95 04 
وَالقَانِي 7 من کون القَبليّة وَالبَعدِيةَ من الأمور الُوييةَ» رَمَا ذَكَرُوهٌ مِنّ 


0 


التََاقْضِ د دم نَقْضهُ فض الماع وَاللاافيقاء””) 


وَفِي اه مجو فام فيه وَاحِبٌّ أيه ميد جنم كلا جِسْمَانٌ » أَوْ فلك 
معدل لَارِء أو حَرَكَيْة» رَابِعُهَا - ل أَرِسْطُو) والمكأخرد ين - أَنَهُ عَرَض مِقْدَار 


(۱) في (): تستقبل. 

(؟) في (ق): بذاته. 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١1؟/ب).‏ 

.)]/51١ق‎ . ب/؟١١ق( الراد هو الفخر الرازي في الملخص‎ )٤( 

(0) راجع المنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ/ص 079 ١/اه).‏ 
(1) راجع الرد على الثاني للفخر الرازي في الملخص (ق١١؟/ب).‏ 
(۷) في (ع) و (ق): ولاامتاع. 


® وموم @ 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


الكركة: لِتقْل «المُلَخصٍ وع 


(OD ely e 8 e 

وَلْمْ يَحْكِ «الأثيرٌ» عير لزاع 

ر ا ر 0 0 5 عر ادم 

وَحَايسهًا: تقل «حَوَاجَة) عَنْ «أبي البَرَكَات) أنه مِقْدَادٌ الوْجوو0) 
وَسَادِسُهَا: قَوْلُ الكل َه مارت مدو مج“ 


وَفِيهَا): وَعَلَى قول مُث يي الا في كَْنِهِ جَوْهَرًا مُجَرَدَاء أو جشْمّاء أ 


عَرَضَا سالا هو الحرَكَةٌ ) انها : هو عرض عير . 


0) 


(۳ 


هق 
)0( 


زفق 


قال الفخر الرازي في الملخص: في ماهية الزمان أقوال أربعة ؛ لأنه إن كان جوهرا فإما أن 


يكون مجردا أو جسمائياء وإن كان عرضا فهو غير قار» وهو إما الحركة أو مقدارهاء 
فالأقوال التي قيلت في الزمان هي هذه. (ق؟1/51). 

قال الكاتبي: المذاهب المقولة في ماهية الزمان أربعةٌ» وضبطها أن يقال: الزمان إما أن 
يكون جوهراً أو عرّضّاء فإن كان جوهراً فإما أن يكون مجرداً عن المادة أو جسمّاء وإن كان 
عرّضًا فهو غير قار الأجزاء» فإما أن يكون هو الحركة » أو مقدار الحركة. فهذه هي الأقوال 
التي قيلت في ماهية الزمان» وقد ذهب إلى كل واحد منهما ذاهب. (المنصص في شرح 
الملخص» مخ /إص 0977). 

قال أثير الدين الأبهري: الفصل الثاني: في أن الزمان مقدار الحركة. (كشف الحقائق» 
مخ/ص 180) وبه عرّفه الطوسي في تجربد العقائد (ضمن تسديد القواعد للأصفهاني) 
ج۲ ص6 91). 

تلخيص المحصل للطوسي (ص85). 

قال الكاتبي في المفصل: الزمان عند المتكلمين عبارة عن مقارئة متجدد موهوم بمتجدد 
معلوم لإزالة الإيهام: كما يقال: (آتبك طلوع الشمس»» فإن طلوع الشمس معلوم» ومجيئه 
موهومٌ» فإذا فن ذلك الموهومٌ بذلك المعلوم زال الإيهامٌ» وكذلك لو قرن بحادث آخر 
معلوم كقدوم زيدء لکن لما كان طلوع الشمس أعرفٌ وأشهرٌ كان مقارنته به أولى. 
(المفصل في شرح المحصل؛ ق۹ |ب). 

راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص501).‏ 


© وموم ح#©» 


الفصل الثاني: في الم _ . 


. يكم اتد ےہ هت م Fo‏ 0 ر و 

«فيه): حُجَة الأول أنه مَؤْجُودٌ مى فرض مَعْدُومًا لَرْمّ المُحَال مِنْ فَرْض 
ا ر 07 خخ 1 1 
عدم وکل ما كان كذلك كان وَاجِبًا لذاته. 

کر ارش عر ک٤‏ وو عمس و 5 اک راشف رمه خم جر 

ما الصَفْرَى فلن وُجُودَه يهي لأن علي بأثي ما كنت مَوْجُودا رَمَنَ 


7 لك اله < n‏ 5 ماد فس Tur‏ 
الطومَانٍ وَأني مَوْجودٌ الان بَدِبهِيٌ » دَالعلم بوجود الآنِ وَالمَاضِي جز مِنَّ العلم 


پاي الان مَوْجُودٌ وَأَني كُنْتُ مَعْدُومًا قبِلُ» وَالعِلْمُ بالج سَايِقٌ عَلَى العِلّم 
بالكُلٌ» وَالسَّبِقُ عَلَى البيبهيّ أَوْلَى بان بَكُونَ ياء كَالعِلمُ يرُجُودِ الآن 


وَالمبْلٍ بَدِيِهِيٌ 
ركه ركم ت ر 9 و 7ے ل مرج ره هش ” بے 
وَأما ملزومية فض عَدَمِهِ لذاته المحَال» فلآن كل مَا كان مَوَجَودا فمتی 
ع 
وس سدسم جه A‏ يد مئازه سمه رف هك سه | 4ك اا ره 
فرض عَدَمَهُ کان عَدَمُهُ لا مَحَالَةَ بعد وجوده بَعْدِيّة زَمَانة » فَإِذا الرَّمَانَ مَوَجودٌ 


م ررويم ع م 27 سك سسا > 
جين فرض مَعْدُوماء فلا رر عَدَمُهُ إلا مع وجُودِه» وَذْلِكَ محال لِذَاتِه. 


مأك اعمس | كيك ا ا او وق کر ر 
وما الكرّى » قلأن کل ما لزم المُحَال مِنْ مُجَرّد فَرْض عَدَمِهٍ کان فَرْضُ 

ر 4 ر ر و 0 7 3 

عَدَمِهِ مُحَالاً ذاه وَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَّ وَاجِبًا لذَاتِه وکل جسم وَجشمانی عير 

واچ لِذَاه» تارمان جود وَاجَبٌ ذاه لس بجشم ولا چشانع 
ر ر i‏ 6م 8 “e‏ ا 
فی «مَعَها) : رده باه ن لَمْ يكن مُنْقَضِيًا كان اليَومٌ بِميْنه يَوْمَ 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲٠۲/‏ ب). 

(۲) أي: الملخص للفخر الرازي» ولفظه: واعلم أن هذه المقالة باطلة لأن الزمان إن لم يكن 
منقضيا كان اليوم بعينه سائر الأيام» وكل ما حدث في سائر الأيام فهو حادث اليوم 
وبالعكس » وذلك أولى بالفساد» وإن كان منقضيا استحال أن يكون واجب الوجود» وهذا 
الذي ذكرناه معارضةٌ لا حَلٌ. (ق۲۱۲/ب). 

(۴) قال الفخر في المباحث المشرقية: الجواب أن الزمان منقض وإلا لكان الشيء الذي حدث 
الآن فهو قد حدث زمان الطوفان» وحيئئذ لا يكون شىء من الأشياء قبل» وكل ذلكد 


@ rov ® 


5 الباب العاني: في المقولات 
الطوقًان» ون گان مُنْقَضِيا امع وجوه 


6 


سس كعم و ا۶ے ار وک ع i‏ 
وَرَدهُ (البَنِضَاوِي» بأن المُحَالَ ل إنمًا لزم مِنْ فر عدمه بعد وجُودو» لا 


5 


م هو قول «الأثير»: : وَهْوَ ضَعِيفٌ ک5 َقُولٌ: ًا سم ته يَلرَمُ م رض 


عذمه رمَا » بل مِنْ قَرْضِ عَدَهِهِ بعد وجودو مان . 


ر2 ى ر 0 53 7 7 7 2 

لاتا تقول: لا ملم اه رم مِنْ رض عَدَمِهِ بَعْدَ وُجُودِه محال » بل يَلْرَمْ 

مِنْ زد ضٍ عَدَم الرمَانِ المَوْجُود بَعْدَ وُجُودِهِ رمان اسر » يرم مِنْ قَرْضٍ عَدَم 
ايء وجوه بعثنه. 

ەھ رک ل ا بار ما لے م قاض امه کال کن ا“ 

ون لنت لون لم قم پان ما يلم ن رض عدي محال کون اڃا 


لِذَاتِهِ؟ ونما ڀرمٌ َلك أَنْ و گان مُجَرَدُ عَدَمِهِ مُْكْزِمًا للمُحَالِء وَمَذَا لان 


- 


روت كس 4 2 م موه رهم رع ام 2 
معلل راجب الوْجُود لِذَّاته إا فرص عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِه يلرم نه المُكالء وَهْوَ 


2 


= يدفعه الحس» وإذا كان منقضيا استحال أن يكون واجب الوجود لذاته لأن واجب الوجود 
لذاته يستحيل عليه العدمٌ» فضلا عن أن يكون تقضيه وسيلانه واجبا. (ج۱/ص۲٥٠).‏ 

(0) في (): فإن. 

(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١6)‏ قال الأصفهاني في شرحه: ورد بان هذا المحال إنما لزم 
من فرض عدمه بعد وجوده» لا من حيث فرض عدمه مطلقاء وعدمه بعد وجوده أخص من 
عدمه مطلقاء وإذا كان المحال لازما للأخص لا يلزم أن يكون لازما للأعم» فلم يلزم 
المحال من عدمه مطلقاء وحينئل جاز أن يكون قابلا للعدم لذاته. (مطالع الأنظار» ص ۸٠۰‏ 
-41)ء 


GB ,مم‎ ® 


3 


وُجُودُ الله مَعَ عَدَمِ المَعْلُولٍ» مم اَن مَعلُولَ راجب الوْجُود لَيْسَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ 


َالحَاصِل أن ما يلرم من رض عَدَمِهِ بَعْدَ وجو ده محال يلرم كَونهُ دائ 
جود لانماء لازمة"" عدي بعد وُجُوووء ولا رم مئه كوه وَاجبَ جر 
(O i7‏ 
لات 


والگانی جنه اافيهما]!؛) أن الماد مُحبط كل الْحَوَادِثِ؛ وَمُعَدَلُ 
کر و ٢‏ ر راھ كك رھ رسو اک (ه) رر د ا 
النَهَارٍ محيط بهًا. وَرّده بأن المُوجبيْن مِنّ الثاني عَقِيمَة» وَعَكس الكبرَى 
يوا جز ات 

() في (أ): لازمية. 

(؟) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ ص١۱۸‏ -185). 

() أي: القائل بأن الزمان هو فلك معدل النهار. 

)ب/؟١؟ق( أي المباحث المشرقية للفخر الرازي(ج۱/ص۲٠٠ 867) والملخص له‎ )٤( 
وفيه: ب أنه فلك معدل النهار لأن الزمان محيط بجميع الحوادث» وفلك معدل النهار‎ 
محيط بالحوادث. لكنك تعلم أن الموجبتين في الشكل الثاني لا تنتجان» وإن عكست‎ 
. الكبرى صارت جزئية » ولا تصلح لأن تكون كبرى من الأول‎ 

(0) من الثاني: ليس في (ق). 

(1) قال الكاتبي: الثاني من الأقوال الأربعة المذكورة قول من قال: إن الزمان فلك معدل النهار. 
واحتج عليه بأن الزمان محيطٌ بجميع الحوادث» وفلك معدل النهار محيط بجميع 
الحوادث ؛ فالزمان فلك معدل النهار. وهذا في غاية الفساد لأنه قياس من الشكل الثاني من 
موجبتين» وإنه لا ينتج. وإن عكست الكبرى حتى صارت هكذا: بعض ما يحيط بجميع 
الحوادث فهو فلك معدل النهار» وجعله كبرى لا ينتج أيضا لأنه يكون قياسا من الشكل 
الأول من صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة جزئية» وإنه لا ينتج لما عرفت بأن الكبرى في 
الشكل الأول يجب أن تكون كلية. (المنصص في شرح الملخص» مخ /إص٤ .)٥۷‏ 


هد وموم @ 


الباب الثاني: في المقولات 


رالالت ‏ حُجْبْهُ «فيها» مُعيرا عَنْهُ بِقَوله : وَالَذِينَ جَعَلُوهُ تفس الكركة 
احج جوا بان ارما كيل عَلَى العاضيى والمُشتفيل : والكركة كيك ران مَنْ 
لا بحس بالحرّكّة وَلَا بُحِسٌ بالزَّمَانٍ كمل الكَهُفي»ء وَالمُكَمَادِي في النَظْرٍ 
de‏ 04 8 7 سق o.‏ 0 2 57 
َسْتفْصِرٌ الزّمَانَ لإئوحاء الحَرَكَةَ عَنْ دهي وَالمُفْتمْ يَسْتطِيله لاء الحَرَكة في 


2 
دهنه. 


رهما في بَعْض لاو اتَحَادُهْمَاء بز ر باه قد کون ڪر 
2 ِن أَخْرَى وَأَبطَء وَل شَيْء من الرَمَانِ أَسْرَعٌ ين آكَرَ ابا ل 

فص و بان الحَرَكتيْنٍ في كَنْ تتَحِدَانِ في الزَّمَانِء وَمَا به الاخياً 
یرما بولاف رال 


َر الأول يما مر مِنْ عم المُوجِئيْنء والٿاني باه لا رم مِنْ 
ر 


و يزور 


وَالرّابعٌ م «ؤيو) مه أنه قابل لِلمُسَاوَاةٍ وَالمُمَاوَتَةَ كَمَا مر هر كم 
ْنع كَْنهُ منقصلا وَإِلَا لما كان ممما بدا لان الوَحدَةَ غَيْدُ قَابلة ز للانْقِسَامٍ 
کته ابل له لان کل رَمَانِ في حَرََةٌ وَاقعَةٌ عَلَى مَسَاقَة مُنْقَسِمَةْ بالكركة إِلَى 
يضف يلك التاق اة في سف وَلكَ الزمانء مكل ر زعاو شیم 
ململ یر كد إل کان الآ ُو کل کا شى وَكُلُ عا يتفهل » قَهُوَ عير ٿا 
الذّاتِء بض أَجْرَائِهِ يل بَْض» َكل ما هُوَ كَدَلِكَ له ماگ لاان ما 
ِْم کون مِقَدَارًا لِلمَادةٍ لانيتاع کنو مِقْدَارًا للمَادة المَسَافة يد أن ن مُخْتَلِقَيْ القَدْرٍ 


ا 


Uw 


)١(‏ أي: القائل بأن الزمان هو حركة فلك معدل النهار. 

(؟) أي: الزمان والحركة. 

(۴) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص"10)‏ والملخص له (ق7١؟/ب).‏ 
)٤(‏ أي القائل بأن الزمان هو عرض مقدار الحركة. 


حه©» 


.الفصل الثافي: في الكمٌ _ 


9 


ِنهُ ثَدْ تَسَاوَى عَسَاَتهُمَا وَيالعَكْسء أو لِلمُتَحرك ذلك أو ليغار ية فيا 
قار ةل يف ال القَارَةٍ 5 قاڙ» فهو مدا لهي غير قَارّوْ وهي ي لرك فهر 
مدا لهَاء وَيَمْمَيمُ كوه تفس سُرْعَيهَا أو بُطيَِا لان الحوكة اوي جُرْعَهَا في 


سرْعَتِهَا أ ل رتالف فِي هَذَا ا المقدار 


قُلْنا: هو هو قَوْلَهُ «فيهًا»: 3 الحرَكة مِنْ وَل المسَافة إلى آخرهًا مساو 
%4 


ليضف يَلْكَ الحَرَكَة في السَرْعَة وَالبْطْء وَمُحَالِفَةٌ لها في المقدار ° 


2 


رس و 


رفول نض آجزامو ق بتخضء وکل ا گل ذلك ف ماد »هو 
e 0‏ ور 0 
اختِصَارٌ قول «النجَا): كل ما يُوجَدٌ مله جُرْءٌ بَعْدَ جڙء فكل جُڙءِ مِنْهُ حَادِثٌ) 
1 حَاوٿِ قَفِي مادو كَمَا مرّ في المبَادئ . 
وقد" قد تقَدّمٌ القَوْلُ فيه ۾ في مسا الحُدُوثِ» ددا الوَجْهِ مسك «الشَبِحُ 


في «التجاة)» وَتَعمَْهُ «النَخْرٌ) في «المُلَخّص) بمئع أن مُطْلَقَ كَل ما 1 
المُماوكة كي ؛ بل ها قبل لای ولم متو ولاب من يانه ل مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 
هو جَوْمَدْ كَائِمْ بتفسِه له نسب مُخَْلِقَة إلى الحَوَادث» رهي القَابلهُ للمٌسَاوَاةٍ 


5 


وَالمُماوكةِء وا لَمْ ا ذا الايا E‏ 
ون ملم کو كَمّاء كلم قم باتصاله؟ قَوْلْكُم: لذ كان منصلا لما 
(1) أي: يمتنع كونه مقداراً للمتحرك. لذلك الدليل . 
(۲) هذا اختصار لما في الملخص للفخر الرازي (ق۲۱۳/ب). 
(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص595).‏ 
)٤(‏ الملخص للفخر الرازي (ق١؟/ب).‏ 
(0) قد: ليست في (آ) و (ق). 


هد ردم لهج 


5 الباب الثاني: في المقولات بع 


وَكَمَتِ الحرَكَةٌ قُلْنَا: إِنْ يتم بالكركة القَطمّ وهو لامر المُمْقدٌ في الوَهْمٍ مِنْ 
أل اسسا ۲ رما كلا ووه له في الغا تكبق بت په الملا في 
الكارج ؟! وَإِنْ عينم به ائه ممَوَسَّط بين بد المَسَافةَ وَمنهَاهَا بِحَيْتُ لا يَكُون 
له ولا بن فد ي٤‏ هر ايع في الان لا في الرمَانِء وَهَدَا ا 


6ع 8 3 ر سس سے و ما 
«الشيخ) في «الشّمَاوء وَإِنْ عَتَيْتُمْ به سينا ار بیو 


قُلتا: وَبتَاءُ هَذَا الوَجْهِ عَلَى تفي الجَوْمرٍ الفَرْدِ وَاضِحٌ 


قَالَ في «الملَخْصٍ»: ون سَلَّمْتا أله مِفْدَارٌ الحركَة كلم قُكُمْ: لابن أن 
و 
کون عَرَضَا فيها؟ فَوْلُ: «لأَنّ کل حَاوثِ له مضو » مَنقُوض بالتمُوس 


34 
النَّاطِفَة» انها حاو وَغَيْرُ حَالَةَ في الماد 
في «الإکارات» کالرمان کم الحركة مِنْ جهڌ السقدم ولتار 
لَب ا يَجْتَمِعَانِء لا مِنْ جهة المَسَاقة. 


رفي «النّجَاة) هر مِقْدَارٌ لِلْحَوَكَةٌ المَسْتَدِيرَةٍ بها تعلق الذَاتيكُ 


رفي کاراب الكرَكَةٌ الي يُسْتَحْنَط بها الرَّمَانُ المتّصِلُ هى 
الْوَضعية د ادر يد لان 1 همه له رص مہ إِلَى سكون. 


)0 راجع الملخص للفخر الرازي (ق١؟/ب).‏ 

(۲) في الملخص: كل حادث فله مادة. (ق۲۱۳/ب). 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳٠۲/ب).‏ 
)٤(‏ في (ق): كهيئة. 

(0) في (ع): التقدم والتأخر. 

(5) في (ع): الوضيعة. 

(۷) في (ق): متناهية. 


هد عدم جع 


الفصل الثاني؛ في الكم 


2 7 3 ٍ 22 2 
لها وَل 526 7 5 گا اع ور 6 إلا مع الحركة وَتَبتَ أنه لا اول 
رمان ولا آخِرَ لَه ابد مِنْ حَرَكَة كَذَلِكَ . 


وَتَخْرُهُ قول «الَثِيرٍ): السَرَكَةٌ الحَافظة لِلزَّمَانٍ هي الفَلكِية لا العنْصرية 
لاما ماقي شیا ولا بعخلر ا اَن رن جي العزك اوی أذ ها ولي 


قُلْنا: وَبِمَا ذَكَرْنَاة بح 8 م قول اليْصَارِي: «وَتلْكَ الحَرَكَهُ تَكونُ 
مدير( إِلَى آخرو» وَلَنْطَهُ 4 يَقعَضى أنه فس الحرّكّة عفدم لْفْظِدها»: 


57 لوه تفس الكركة اجو 3 جلاف قد قَوْلٍ «الشّبخْ) وَغَيْرِ. 
وَفي «المْحَصل» ابال کون الزّمَانٍ ا وجوديًا بوجوو 
* رَابعُهًا: ما حَاصِلٌ فریر «الكَانِيًا لَه باه 


(1) في (ع): كون الحافظ. 

(؟) إنما: ليس في (أ) و(ع). 

(۳) وأن مقدار... نهاية: ليس في (ق). 

(5) ثم قال أثير الدين الأبهري: فالحافظة هي الحركة اليومية » وهي حركة الجسم المدير 
للأجرام السماوية من المشرق إلى المغرب» ويقال له الفلك الأعظم. (راجع كشف 
الحقائق » مخ |ص 185). 

(5) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص٠۸).‏ 

(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص۳٠٠).‏ 

(۷) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١5‏ ۔ 5:5). 


r هد‎ 


ر کان مَوْجودًا كَانَ مِقَدَارًا 


الباب الثاني: في المقولات 
وھ بي 

مطل الوّجُودٍ - وَلَوْ وَجَبَ - لِأَنَّ المَعْقُولَ(" يِن الرَمَانِ ما به اذم وَالتََْرُ 
وَالمَعِيةٌ وَكُمَا تلم وُجُود حَرَكَةِ ربد أنس وَالآنّ وَعَدَا تعلَمُ صَرُورَةٌ وجو 
الوَاجبٍ كَدَلِكَ كَيلْرَمُ ان يکود الرمان کا هو َابِتٌ مُنْطيقٌ عَلَيْهِمَاء َيون 
لَّانِمٌ بَاطِلٌ أنه إِنْ كان الرَّان 
گان كاتا امكتم انْطِباقةُ عَلَى المُتميّرات 
کلک انه وة ي الث مذ ۾ حال إِلَى حالي» وَلَا يُعْقَلُ دَلِكَ إل في 

رمان أَحَدُهُمَا لتقل عَنْهُ وَالآحَرُ لمق ليه“ 

7 »: قول «الشّبْخْ900 5 كانت المَوْجُودَاتٌ ات قد وخر کان 
مما مُطابقًا لِرَمَانِ راما مُطَابًِا لِآخَرَء وَيَمْتَيمٌ مُطَا َة أَحَدِهِمًا الآخَرَ 
وَمُطَابَقتَهُمَا لِرَمَانِ وَاجد» وَهَذْهِ م جي الول في نها مجو في رمان ورد 
بَعْضِهًا يعض با لتَقَدٍّ وَالتأخْرٍ َالمَية 6 هُوَ الرَّمَانُ وَإِنْ لَمْ تكن دات كمد قد 


- 


تاتا مُنْطبقًا عَلَى الوَاجبٍ» فُيَكُونُ رَمَانياء وا 
معا امتح انُطبَاقةُ عَلَى الواجبء وَإِنْ 


ا 


و مر كاله الول وَالتْفُوسِ المُجَرّدَةٍ انتم كَوْنْهَا في رَمَانِ وَكَدَبَ كَوْنَُا 
مَؤْجُودَةٌ فيو بل مَعَهُ» وَفَرْقٌ ب هما ضَرُورَةَ كنا مَؤْجُودِينَ عمَ زَيْدِ 3 فيه 


92 o 4 


وَين هذا قشم الأول يُسَمّى کغراء ويل فيا هُوَ مَوْجُودٌ في الدّهْرِ لا في 
الرّقان» وَنسْبَةُ بَعْضِه إِلَى بَعْضٍ 7 هو اسرد 


س 


(1) صدر كلام الكاتبي: لو كان الزمان موجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود لكل موجود حتى 
وجود الله تعالى » والتالي باطل» فالمقدم مثله » أما الشرطية فلأن المعقول... (المفصل» ق 
وع/ب). 

(؟) راجع المفصل للكاتبي (ق 9/ب ‏ ق١٠4/أ).‏ 

)٣(‏ أي؛ ابن سينا في كتاب الشفا كما قال الكاتبي. 

(4) في (ق): البعض. 

(۵) راجع المفصل للكاتبي (ق٠1/4).‏ 


هد 6.م ©#©»ه 


الفصل الثاني في الحكمُ. . 


وَيُشِْهُ كَوْنهُ جَوَابًا عَنْ دَلِيلٍ ا تو تأ يه من 
تيد لذا ال في «المُحَصل»: | ز ننم لمكي إلى امير هي الزَّمَانُ 
َيسْبَةُ المككيرِ إلى الات هو لمر وة | ابت إِلَى الثابتِ هو السَرْمَدُ. 
قلْتُ: دا هویل حال عَنْ التَحْصِيلٍ» وما َكتاهُ ا بَنْدَِعُ پالوارات © 
و 


«الکانبئٌ»: ل بُرَدٌ بإِبْطَالٍ ملارميد لاه ّما يرم الاي المَذّكُودُ للمقدم 


ا 2 


المَفْرُوض أن لَوْ أَنْكَنَّ اطبا الرَّمَانِ عَلَى المَوْجُودات الابكة» وهو ْنع 
لأا ملكي الوُجُودء رالمان عير شور الخو و 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص۲١)‏ قال الكاتبي بعد أن نقل وشرح كلام ابن سينا في الشفا: 
هذا شرح هذه العبارات» وليس لها توجيه ظاهر على مقدمات الشبهة المذكورة» ولهذا قال 
الإمام ناه في جوابه: هذا التهويل خال عن التحصيل» أي: لا وجه لإيراد هذا الكلام 
لأنه لما بِيّن أن الزمان لو كان وجوداً لكان مقداراً لمطلق الوجود» وبين أيضا أنه لو كان 
مقدارا لمطلق الوجود يلزم المحال لأنه إن كان متغيرا استحال وجوده وأنطباقه على 
الموجودات المستمرة الوجود» وإن كان ثابتا استحال وجوده وانطباقه على الموجودات التي 
هي متغيرة ومتقدم بعض أجزائه على البعض الآخر كالحركات وغيرهاء كان ما ذكره الشيخ 
كلاما غير وارد على شيء من مقدمات دليله» فيكون خاليا عن التحصيل. (المفصل» 
ق /(. 

(۲) في (1): السابقة. 

(۳) قال الكاتبي بعد شرح قول الفخر: «هذا التهويل خال عن التحصيل»! إذا عرفت هذا فاعلم 
أن توجيه هذا السؤال أن يقال: لم قلتم بأن الزمان إذا كان مفسراً بما ذكرتم وكان من 
الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها ما يوجد غدا ومنها ما بقي وجوده الآن» فإن الله 
تعالى موجود أزلا وأبداً» يلزم أن يكون الزمان مقداراً لمطلق الموجود» وإنما يلزم ذلك إن 
لو أمكن انطباقه على جميع الموجودات لأن مقدار الشيء ما ينطبق عليه » وإنه محالٌ» فإن 
من الموجودات ما هو مستمر الوجود» والزمان غير مستمر الوجود» وانطباق ما لا استمرار 
لوجوده على ما لوجوده استمرارٌ محالٌ بالضرورة؛ ونقول: إنما يكون مقداراً لمطلق- 


# r هد‎ 


الباب الثاني في المقولات 
© ال .بهي 
Ê‏ مور مكو يك سر 7 e o‏ جر ر جه 0 
قُلتا: ويو تَظڙ لن حَاصل ما أَبْطَّلَ به المُلَارَمَةَ في رمه“ هو ليل 


م 
و 


3 


«الفهرئ» مرق «ابْنُ سيتا» عَلَى أضْله الفَاسِدٍ بَيْنَ الزَّمَانِْء وَالدَمْر 
f e‏ اه 9 3 4 2 5 
وَالسَرْمَدِ ؛ الأول نِسْبَةٌ الصّوَرٍ وَالأعرَاض إِلَى حَرَكَاتٍ الأفلاك» وَالثَانِي يبه 
الأفلاك إِلَى حَرَكَاتَهَاء وَالئَالِتُ نسْبَةٌ العقول إلى الأفكوو“ 


fy 25 تسرك‎ ST e fo o e N A سي‎ 

- وَحَامِسُهًا: إِبُطال قَوْلِ «أرشطو) أن الزَّمَانَ مِقْدَارٌ امْعِدَادٍ الحَرَكة؛ لأن 
٤ 3 ٤ i e e‏ کک يو رام e‏ 

اماد الحَرَكة لا وُجُودَ لَه فى الأعيان ضَرُورَةٌ لاه لا يَمْصّلٌ إلا عِنْدَ حُصول 


رە ۴ 


جُزئين » وَالجُڙءان لا حصان دَفْعَةَ وَاحِدَة؛ عِنْدَ حُصُولٍ الأول الاي َير 
حَاصِلٍ وَعِنْدَ حُصُولِه الأول ايٿ فَذا لَمْ يَكُنْ لامْداد الحَرَكة وُجُودٌ في 
الأَعيانِ لَمْ يَكُنْ لِوقْدَارٍ هذا الامْتدادِ وُجُودٌ؛ لاسْتِحَالَة يام المَعْدُوم بِالمَوْجُودِ. 
ذا لَخْصَهُ الإمامُ الكَبِيرٌ «أَمْصَلُ الدّينٍ المبلاني)2) 


= الوجود لو كان جميع الموجودات في الزمان» وليس كذلك لأن الموجودات المستمرة 
الوجود لا يقال لها: إنها موجودة في الزمان» بل مع الزمان. (المفصل في شرح المحصل » 
ق( 

(۱) في زعمه: ليس في (ق). 

(؟) لفظ الفهري: فرّق «ابن سينا» بين الزمان والدهر والسرمد على أصله الفاسد» فقال: الزمان: 
عبارة عن نسبة المتغيرات إلى المتغيرات بالمعيّة والتقدّم والتاخر» كنسبة وجود الصور 
والأعراض إلى حركات الأفلاك. والدهر: عبارة عن نسبة الثابتات الدائمات إلى 
المتغيّرات » كنسبة معية وجود جرم الفلك إلى حركاته. والسرمد: عبارة عن نسبة العابتات 
الدائمات إلى الثابتات الدائمات بالمعية» كنسبة وجود العقول إلى وجود الأفلاك. (شرح 
معالم اصول الدين » ص .)٠١۷‏ 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص15) قال الكاتبي: هذا الوجه في إبطال قول الحكماء= 


هد ببدم جه 


6 الفصل الثاني؛ في الحم 
و G+‏ 
ر 00 0 32 2 ره رمه 50 2 
«حَوَاجَة): «أرشطو» قَالَ: الرَمَان مِقْدَادُ الحَرَكة» وَهَذَّا المُمتَرضصٌ راد فيه 
الاْدَاد ليغترض عليه بول هذا الكلام» وَلَمْ يَعْلَمْ أن الاميِدَادَ هو المِقَدَارٌ 
عكر ر سم يع 2 ل ع Î‏ ب سم i e‏ 
المتصِل » وَامْتِدَادَ الشئء القَارٌّ الذات يَجبٌ أن يَكون فيمَا أَجْرَاوّه حَاصِلَةٌ 


42 


رو ی 2 52 ٤‏ وه - ررد ۶ع مه 
دَفْعَةٌ » وَامْتِدَادُ الشَئْء غَيْرِ القَارٌ الذاتِ لا يُمْكِنْ كَوْنْهُ فِيمَا تكون أَجْرَاؤه حَاصلة 


ەر وه (trt‏ 


وَرَدّهُ «الكَانِييٌ) باه لا يَْرَمْ مِنْ عَدَمٍ كَوْنهِ مَوْجُودا قَارٌ الأَجْرَاء أَنْ لا 

كود مَوْجُودًاء ن المَوْجُودَ آعم م المَوْجُودٍ القَارٌ الأَجْرَاءء وَالمَوْجُودُ اليد 

ار الأَجْرَاء احص وَل يلرم من تفي الأحَصٌّ تفي الأَعَمٌء نَجَارٌ كوه 

مَؤْجُودًا غَيْرَ قار الأَجْرَاءِء بطاب كَل جْزءِ مِنهُ جُزْءَا م الڪر ة۳ 

= حيث اعتقدوا أن الزمان عبارة عن مقدار الحركة» تقريره أن يقال: لو كان الزمان موجوداً 
لكان مقدارٌ الحركةء والتالي باطل» فالمقدّم مثله. وأما الشرطية وإلزامه؛ لاعتقاد أرسطو 
وسائر الحكماء أن الزمان مقدار الحركة » وأما انتفاء التالى فلأن امتداد الحركة لا وجود له 
فى الأعيان؛ لأن هذا الامتداد لا يحصل إلا عند حصول الجزئين » والجزءان لا يحصلان 
دف بل عند حصول الجزء الأول فالجزء الثاني غير حاصل» وعند حصول الجزء الثاني 
فالجزء الأول فائتٌ» وإذا لم يكن امتداد الحركة موجوداً لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود؛ 
لاستحالة قيام الموجود بما ليس بموجود. (المفصّل في شرح المحصّل» ق٠٤‏ /1). 

(1) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 1۲). 

(۲) ليست في (آ) و (ق). 

(0) لفط الكاتبي: جوابه أن نقول: إن عنيت بالامتداد مفهوماً وراء الزمان فنسلم أن الحركة لا 

امتداد لهاء وإن عنيتَ به نفس المقدار فلا نسلم ذلك» قوله: «لأن هذا الامتداد لا يحصل 

دفعةه» قلنا: مسن ولكن لم قلتم بأنه يلزم من هذا أن يكون موجوداً؟ فإن الموجود أعم 

من الموجود القارٌ الأجزاء والموجود الغير القار الأجزاء» ولا يلزم من نفي الأخص في 

الأعم» فيجوز أن يكون موجوداً غير قارٌ الأجزاء يطابق كل جزء منه جزءًا من الحركة »= 


د بردم @ 


الباب الثاني: في المقولات 


و 
وَقَوْلُ المتَكلمِينَ: إت مُقَارَكةٌ نه ىجد دو لِمُتَجَدن أ ری ما أَبْطَلَهُ بے“ «فيها» 
أن الرَمَانَ الاد فيد وات کي ول بُوجَدُ في الان ا رة ک٩‏ 


ويرد بمَنْع لماع المَعمّاتِ المَذْكُورَةِ لِأنَّ المُرَادَ ی کو لخر 
أ لِمُطْلَقه مقر لا لِمُعين. 
8 المَسألة الغَامِسَة ©ه 


# الان «فی» “ مها : وَجُودهُ ضروري ؛ ضَرُورَة عِلْمَِا انِْقَالَ 
امرك مِنْ ر حبر لكر لوا هَلْهِ و الأخاز ما صَمّ دَلكَء قالاسیذلال عَلَى فيه 
سک ٿ في البييهبات. ویس تفس الجشم» ولاج ينهم لافيقالد ون 


ار 


9 


وَافِيهَا): فى كَوْنِه الهَبُولَى » أو الصُورَة» تَالقُها: بعد مُسَاو لأقْطاره يَشْغَلَهُ 


= ويكون الموجودٌ منها دائماً جزئين متطابقين فقطء فلم قلتم بأنه ليس كذلك؟ لابد له من 
دليل . (المفصّل في شرح المحصّل» ق٠٤‏ /أ). 

(۱) به: ليست في (ق). 

(۲) يشير إلى قول الفخر: فلنبين الآن إبطال قول من جعل الزمان عبارة عن التوقيت» فنقول: 
حاصل التوقيت راجع إلى معية بين حادئين» وتلك المعية ليست هي نفس الزمان لثلاثة 
أوجه: أما أولا فلأن الزمان الواحد توجد فيه معيات كثيرة» ولا توجد في الزمان أزمنة 
كثيرة. (المباحث المشرقية » ج١/ص 56١‏ - 5801). 

(۳) في (ع): معية. وفي (ق): بالمعية. 

.)ب/٠٠١٠ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 

)0( راجع المباحث المشرقة للفخر الرازي (ج۱/ص۲۲۱). 

(5) دونه: ليست في (ع). 

(۷) لفظ الفخر الرازي: قد ذكرنا أنا نعني بالمكان ما ينتقل الجسم عنه وإليه بالحركة» ولا يتسع= 


هد ,وم جع 


الفصل الثاني: في الك 


(فيها: وَرَابعَهًا: : طح جسم ماق ټی كاد سَطحَ حار أو تخريً» وخامشها: 
هُوَ سَطْحٌ البَاطِنٍ مِنّ الْحَاوٍي المُمَاسُ لِلسّلحٍ الظار م من الجشم المخوي 
ال : كل نها ايل وَالحَق الأ“ 


0010 0 58 ا مي 7 
وَعَلَى آله البعْدُ كفي جواز حلرو عن الجشم وَانْتتَاعِو» قَوْلَا: أَضحا 
اللاي وَتَفْهِ. 


وَافِيدا: المَحكِي عَنْ «أفلاطون» أنَّ مَكَانَ الجنم ولاه » وَيَجِبُ ب حمل 
عَلَى غَيْر کیری الجدم الي جي جز عادير؛ لأ ل يفو اقل تفلا عم 
في رجو ل ماده الد الي بنذ فيه بعد الج 

ميك وق e e‏ تحمس نك اع ا ام اس ويرك e‏ 3 

وَقَالَ «أرسطو): هو السّطح الْبَاطِنْ مِنّ الحاوي الممَاس للسّطح الظاهِر 
مِنّ المَخْرِي. 

5 یر و ر کے و رر 5 

وَقَالَ «المقترح) الحيز: هُوَ الذي َقَعُ عليه المُمَائَعَةٌء وَهْوَ المَكَانُء أَوْ 


= مع ذلك الجسم لجسم آخرء فنقول: هذا الأمر إما أن يكون جزءًا من الجسم» وإما أن لا 
يكون؛ فإن كان جزءًا من الجسم فإما أن يكون هيولاه أو صورته» وإن لم يكن جزءًا له» 
ولا شك أنه يجب أن يكون مساويا له » فلا يخلو إما أن يكون عبارة عن بُعْد يساوي أقطاره 
فهو يشغله بالاندساس فيه وإما أن يكون عبارة عن سطح من جسم يلاقيه» سواء كان 
سطح جسم يكون حاويا له؛ أو يكون محويا لهء وإما أن يكون عبارة 1 عن السطح الباطن من 
الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحويٌ؛ فهله مذاهب خمسة» وقد 
ذهب إلى كل واحد منها ذاهبٌ» والحق هو الأخير. (المباحث المشرقية» ج١‏ /إص۲۲۲). 

(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9؟١/ب).‏ 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/[ص577).‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5؟١/ب).‏ 


هد ووم جه 


الباب الغاني: في المقولات 
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فْدِيرُ المَكَانِء وَتَْنِي بتفدير المَكَانٍ: القَرَامَ ع الي ل ند جنم لشن وَكَانَ 
ما يُمَاسٌ أَعْلَاهُ مکنا لی ولا سك اا لو درا اء َارِغًا مِنْ كَل جشم أَنَّ 
فيه مَاءَ يَشْكَلهُ جار کن امتا ماءَ بطل احْتِمَالٌ أَنْ يَشْغَلَهُ بعَئْئ» ها مر 
القَرَاغٌ» وڏا بهم كَل حير حَاصِلٍ بين تين أَجْرَامٍ متمق كَافْهَمْ حَقِيمَة القَرَاغ 
والخلاي وَعَيَرْ عَنْهُ اا 

بل لول 5 اه مان 


فلتا: حَاصِلَهُ أنَهُ جرم ان ٤را‏ الإتاء قَبْلَ حول شَيْءِ فيه 
مُقَدَدْ وَذَلِكَ مَلْرُومٌ لاه بَعْدَ لول سَيْءِ فيه مَكَانٌ مُحصَّلٌ2 فَإِنْ حملا قو 
أَوََا: «الحيدُ هر المَكَانُ أو كدير د المكَانِ» إل آخرو عَلَى ظَاهِرهِ مِنْ حَصْرٍ 
مُطْلَقٍ الحيّرٍ في المَكَانِ اؤ تَقدِيرٍ المَكَانٍ حرج عَنْهُ مطل حير العَالّمء وَلَِمَ 
كَوْنْهُ في مَكَانٍ أَوْ تَقْدِيرٍ مَکانِ» وَهُوَ مُحَالٌ حسما ڏ َرّرَهُ «الفِهري» Eg‏ 


وَإِنْ ف رل رل : «الحيڑ هر المَكَانُ َو تَفْرِيرٌ المَكَانِ) إلى آخِرِهِ 


(1) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص55) قال ابن التلمساني: التحقيق في ذلك آنا لا نشك أن 
بين طرفي الطاس فراغًا يتمانع عليه حلول الأجسام» فنا متى قدّرنا امتلاء الطاس بالماء - 
مثلاً ‏ امتنع إشغاله بغيره من الأجسام» وإذا فرضنا لوه من الماء والهواء كان قابلاً لإشغاله 
بسائر الأجسام » فمعنى ثبوت التحيّز للجوهر كون الجوهر بحالٍ يمنع غيره أن يحل بحيث 
هو. والتحيّرُ: هي الصفة التي باعتبارها تقع الممانعة. والحيّرٌ: ما عليه تقع الممائعة من 
الفراغ . فالحيز لا وجود له يخصه من خارج » وله ثبوتٌ وتقررٌ تابع لوجود الأجسام. (شرح 
معالم أصول الدین » ص ۱۳۹). 

(؟) قال ابن التلمساني الفهري: كل ما هو حاصلٌ في مكان فهو شاغل للحي » وقد يَشْكَلُ لحر 
ولا يكون في مکان» كما نقول في جملة العام أنه في حبر ولیس في مکان؛ إذ الحصول 
في المكان لابد فيه من تمن جم على حَجوٍء فلو كلا العام في مكانء والمكلاً حجم» 
لاستدعى کل مكانٍ مكانا إلى غير نهاية » وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» صن0175 ٠‏ 


دح .م ين 


الفصل الاني: في الحم 
وھ اې 


ِمَفْهُومٍ الصََّّةَ مِنْ قَوْلِهِ: (وَكَذَا َم 1 ِ حير حَاصِلٍ بين أَجْرَامٍ فق 3 
عَفْهُومَهُ تَقَدّرٌ حير لا ين جرا ولا بحص مُطَلَقٌ لحي في المَكَانِ وتقدير 
المَكَانِء كلم يحرج عه جَمْلة جْمْلَةُ الال يكر في گلديه فصو د لِعَدَمٍ تَصْرِبحِهِ 
ِمَا بهم مه م بن الح بلا کا كر م غَيْدُ وَاڃل» وَحَمْلٌ كَلَامهِ عَلَى مَا يُوجِبُ 
قُصُورًا أؤلى مِنْ حَمْلِه عَلَى وَجْدِ شال 


3 oz ممت مه باعصلا رهم‎ ec fol رشقم ب‎ esll I 
وَقال «الفهري» في مَسْألة تنزيهد تعالى عن المكان: مع معنی کون الجسم‎ 
في مَكَانِ أن الحاوي يُمَاسٌ المَخْرِيّ يسَطْح » ولا ت لإ فِيمًا کان‎ 


2ه روس 


محرا ل ما ر في کان ُو تاغل الكيرء وقد يَشْهَلُ الحيرٌ وَل يون في 
مکان» كَمَا قول في جُمْلة العالم: : هو في حير لا في مَكَانٍ ؛ لان“ الحُصولَ في 


المَكَان لايد فيه مِنْ ن کمک حَجم عَلَى َج ت كان اذ الما في َكَانِ 
وَالمَكَانُ حَجْمْ لاشتذطى عل مکار مَكَانًا إلى غَيْرٍ ر يها ية وهو محال 07 


فلنا: الح: ما قل ما يَشْكَلَهء مُمَائَعَا ۳ 52500006 
و م جو اس 5 
جم والمکان: ما يله رط ونه مَحْدودا بحَجْم . 


م 
م 2 


(۱) ولا شك أنا لو قدرنا.... على وجه محال: ليس في (ع) و (ق). 
(۲) في (1): ولا يتقرر. 

(۳) في (أ) و (ع): فكل ما کان. 

(:) في (ع) و (ق): إذ. 

(5) ليست في (ق). 

0( في (): مكانا لغير. 

(۷) شرح معالم أصول الدين » لابن التلمساني (ص١۷١).‏ 

(۸) لا: ليست في (أ0. 

(9) في (أ): محدود الحجم. 


® لض يكت 


الباب الغاني: في المقولات 
وھ # 


«المشترح): محرا 


َمَعْتى كَوْنِ الجَؤْمَرٍ كَونّهُ جما بُمَايِعُ غَيرهُ أن 
ون ب بِحَنِثُ هْوّء ونما ێ لَهُ له هلو و المُمَائَعَةٌ مِنْ حَيِتُ كَوْنْهُ جِرْمّاء وَمَا 
يٺ له هو المتكير. ٠‏ وَفِي گن حر الْجَوْهَرٍ رادا عَلَيْهِ» ورجوعه لتس 
داو ا وَج واتار لِذّاتو» قَولَا: ذِي الالء وتاؤي“ 


وَفِي «المُحَصَّلِ) : اتَمَقُوا لى | 3 حُصُولَ الجَؤْمَرٍ في الحيّر آمڙ ثبونية» 
َقيلَ: إن کان هَذَّا اليّرٌ مَعْدُومًا كَكَبِفٌ يُعْقَلُ حُصُولٌ السجَوْمَرٍ في المَعْدُوم؟! 
سى؟ 2نم رو همي كعم وتي آه سر كك 2ك مده )1 مه 02ك ممه 
ون کان مَوْجُودا هو جَوْمَرٌ أو عَرَضُ قن کان جُوْمَرا لَرِمَ کون الجَوْمَرٍ في 
جَوْمَرِء کان ذَلِكَ تَدَاحْلَا وهو مُحَالٌء وَإِنْ کان عَرَضًا کا حَاصِلًا في 

17 7 0 
الور » امتح حُصول الجَؤْمَر فيي(“ 

37 م و 37 ع () عمل ا س1 مه 6 1 ر 

وَأَجَابَ «خوَاجَة» بأن الجَوْهرٌَ ` هو المكان على قول «أفلاطون)» وَهِوّ 
َير مَعْرُوضٍ للتَدَاخُلٍ المُحَالِ وَجَعَلَهُ أَحَدَ لمي الجَومب © 

ےق وی ا وك ركم ار“ كا الس عارص ا سمش ر ے 

وهر مقئتضى جَوَابِ «الفهري» بقوله: «وقال الحكماء: الحَير عبَارة عن 
بعاد اة المُجَرّدَوَ عَنِ المَادَة» وَمَغْتى حُلُول الجشم فيه سَرَبَانُأَنْعَادِ فيه. 

وَالحيُ عِنْدَ المتَكَلّمِينَ أذ بأ يفْرِضْهُ العقْلٌ وَيْقدَرُهُ الذَهْنُء كَالحيرٌ: القَرَاعٌ 
(1) في (ع) و (ق): يحل. 
(۲) في (): ثبت. 
(۳) في (آ): وما يثبت. 
(4) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص٥٥).‏ 
(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص50). 


)١(‏ في (ع) و (ق): الحيز. 
(۷) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص٠٠).‏ 


هد عبرم هه 


0 الفصل الثاني: في الم 


ادي َع عَلَبْه المُمَائعَةٌ لا وُجُود له بَخْصَّهُ مِنْ حارج وله جوت تاب لوْجُود 
الأَجْسَامٍ صح الإشَارَةُ ليو لا عَلَى سيل ال قد 


قلتا: ما ذَكَرَهُ عَنِ المتَكَلّمِينَ مه في ا 
نيه۰ لامعا : بْطَالُ كَوْنْهِ البْعْدَ بو 


د الأَوّل: َو كَانَ المكَان ع رم اجْتمَاعٌ البُعْدَيْنٍ ۽ 3 لمكن إا 
حَصَلَ في المَكَانٍ ل لم یب بُعْدَاهُمَا لَِمّ اْعِدَامُهُمَاء 0 الْعِدَامُ أَحَدِمِمَاء 
َيون المدومٌ مُتَمَكَنَا في ادوم و المَعْدُومُ مكنا في المَؤْجُووء أو 
بلك وكا شكال إن ا لم مرا انَحَدَاء وَهُوَ مُحَالٌ حَسْبَمَا مه 

في الوَحْدَوٍ ارم اجْتِمَاعْهُمَاء وهو مُحَالٌ لأا با أن لبعد لا يُوجَدُ إل 


- 


حال في الجشم ٠ل‏ حل يد شم ع ل تال الشتين» ول 


- 


جار جار تاغل العَالَمٍ في حير خر ردلَة. 


ير وو 


قُلْنَا: التداخل: َو الجشتين معا في حير أَحَدِهِمًا. وَِحَالتهُ بمَا مم 
51 احير هو الجٌمَائَعَةٌ الجيَقَدٌ 


وه" عي و | قر 
» 1 ( )0 27 
ور الطُرسيع) ليل «المُلَخصٍ) با بقوله: 4 «البعد منه ملاق لِلمَادقء وهر 


(۱) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ( ص۱۳۹ - .)٠٤١‏ 

(۲) قال الفخر: الحيرٌ له تفسيران: أحدهما: ما اتفق عليه جمهور المتكلمين وهو أنه ليس أمرًا 
وجوديّاء بل هو أمر يفرضه الذهن ويقدره العقل ويحكم بكون الجسم حاصلا فيه. 
(الأربعين» ص ۲۸). 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (1753/!- ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 71796 .)۲۲١-‏ 

)٥(‏ في (ع) و (ق): ولزم. 


هد عيرم @ 


الباب الغاني: في المقولات 
® - سبهع 


الال في الجن المُمَائِعٌ مُسَاوِيَهُ » وَمِنْهُ مُفَارِق ل تل فيه الأَجْسَامٌ وَيْلَاقِيهًا 
بجْمْلَيهَا وَيُدَايِلُهَا ب بِحَيْثُ بط شوق لی بد بعد المكمكن رحد بهو وَل نيك لحار 
عَنِ المَادة»» بر EE‏ بتَاءٌ عَلَى بوت الخَلاء ر وُجُودِيٌ» وهو بَاطِلّ ء 
له الإِشَارَةٌ ۳ : لاتا ب د ل المع لا يُوجَدُ إلا حال في في الین وَل 
يما َل أَصْلٍ المتكَلمِنَ في حَضر العَالَمِ في َير وام بو. 

وَجَوَابُ «البيكاوي» بِمَنْه لَرُومَ الَدَاحل بقَوْل: : عدم الإختاس بهمًا 


9 ار الل 


ل ا يتارم التَدَاحْلَ وليك200 : رَد بمَوِْهها00: بَنَاءُ كل وَاحِدٍ مِنّ ادن 


52 ير 


مرا أحَدهُمَا عَن الآخرٍ محال ؛ لاه يُوجِبٌ اجْتِمَاعَ بُعْدَيْنِ مُحَمَائِلَى المَاهية 


في مَادَةٍ وَاحِدَق» وَحِيتَئْل لا يمير كَمَيرُ أَحَدُهُمًا عن ن الآخَرٍ ا 3 1 عَرَضِيّ لاه 


رع 


یس عُدوضْهُ لأَحَدِهِمَا دُونَ الآخَر بأؤلىَ يِن العَكْسٍ » ودا لم مير أَحَدَهُمَا 


عَنْ الاسر اد٩‏ 


5 الكّاني: «فيه»: اليد المَمْرُوضُ آنه مان إِنْ صح حَرَكَيْهُ کان لَهُ 
ا 


مَكَانٌء إن كان ذلك المَكَانُ الآَحَدْ بُعْداً افر لبعد آخَرَء كَيَلْرَمُ وُجُودُ أَبْعَادٍ 
مكَدَاخَِةٍ لبر يِهَابَد» وَإِنْ سُلَّمَ فَالمَفْصُودُ حَاصِلٌ لِأنَهَا بأَسْرِمًا قَابلَةٌ للحركةء 
7 م موجه ٍ- ر e‏ عم و ل ي 

إن ڪرت بِأَسْرِهَا اقلت مِنْ جوّة إِلَى جهة» قال اقل منها كل الأَبْعَادٍ 


.)٥۷4صإ/‎ ١ج(‎ » تجريد العقائد للطوسي» ضمن شرح الأصفهاني‎ )١( 
(؟) في (1): وبأله.‎ 

(۳) الملخص للفخر الرازي (53؟١/‏ ب). 

)٤(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۸۲). 

(5) أي: المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص775).‏ 

(6) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١]ص07).‏ 


هد عبس جهن 


00 .الفصل الثاني: في الكم. : 
7ب ج 

لا محال يست یغد فَالمَكَانُ لیس بع إن اميَتعث حَرَعَنْهُ إن امعت 
لامها أو لِمَا حَلّ فيا لازمًا لَهَا التتعتث حَرَكةُ الجشم لِمَا فيه مى الأبْعَاوِء 
ون لَْ يَكُنْ لازم عَادَ الأَئرُ الأول وَإِنّ إن كَانَ لا حل فيه فيه آرم کون مَل 
الأَبْعَادِ ماويه » وَكَائُِو هَذِهِ المَقَالََ لا يَقُونُوتة وَلأَنّ ية المد تابه انال 
مِنْ حَيْب هي هِي» وَهَذَا البعْدُ خرص کی ايا ناله لن عه الي 
أيه ۶ تخ التتحزكة مَسْلُوبَةٌ عَنْهُ بل لا َب اسْيَمْرَارٌ ذَاتِِ في يِلْكَ 
الجهّة تجا لمحل وَكُلٌ ذلك بشتضبي أن يَكُونَ لَِلِكَ الد الخصَاصٌ بالجهَةٍ 
وَالحيرٍ» میود المُحَالُ» وَإِنْ كَانَ لِمَا لا بون الا فیا ولا محلا لها هر 
بَامِلٌ لَه لو لَمْ يَسْقصٌ هَذَا البِعدٌ بِمَا لِأَجْلِهِ اسْكَعَدٌ لول هذا الأتر الحا 
عَنِ المُمَارِقي”" وللا َم يكن باسْتَحَالَةَ الانْتَال أَوْلَى مِنْ غَيْروء كنعُودُ الاسام 
العا 


وَاخْمَصَرَهُ «البَبْضَاوِي) بقَوله: «الثَالِتٌ: البْعْدُ إِنْ كان مما يَتَحَرّكُ كَانَ لَهُ 
حي » نَكَانَ ماك أَبْعَادٌ مداخل إلى غَيْر نها 
م و 


وَإِنْ سَلمَ كَانَ لَهَا ‏ حَيْتْ 


ا ابه لِلحَرَكَة ‏ مادء وَذَلِكَ لا يَكُونُ يُعداء وإ 
(۱) في (ع): لما دخلت. 

. في (أ): كونه‎ (r) 

(۳) في (ق): بل لا 

(:) ليست في (ق). وفي (ع)! بها 

(ه) في (أ): الأمر. 

)١(‏ في (أ): العارض. وفي (ع): المعاوق. 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (73؟١/0:‏ 


كه ورم به 


5 الباب الغاني: في المقولات ع 


د ن كان الذَّاتُ أذ ما يَُازِمهَا ل تت محرد الأَجْسَامٌ لِمَا فِيهًا من ع الَبْعَادٍء وَإِنْ کان 
کا بض لها عيبا ين حَبِتْ جي كَل يلكركو» فَيَُودُ الور 


0 


ع 


وَأَجَابَ عَنْهُ با: دلا يفيل الحرَكَة مُجَردا» وَدَلِكَ لا بُوجب امْتكامَ ڪر 
لد 


3 0 سام سے ر 


هو تخو قول (السْرَاج): «لا بَلرّمُ مِنْ عَدَمٍ بلية لبعد 
قابليَة الجسم کہ“ 
برد پان مُوجب بان ڪرکيو جردا لازم في ڪرکيو ماي“ 
وَكَولهُ: «الكابي: تَجَدْدُهُ لا يکود لتفيدء و للَوَازِمِهِ؛ ولا لكان كل بُغدٍ 
لِكَء ولا لِعَوَارِضِدِءٍ ول لكان المُفَْقِرٌ إلى المَكل مُسْكَفْيًا عله لِعَارضٍ » 


2 


7 مال » تما كر القَومٌ في تاب ب الكمء وَهَوّ قَوْ ل «الملَخصٍ): المِقَدَارٌ 


3 رد ارجا ون مائو نز کر کک یی ا د 0 
LE‏ مار كَ () وه 


(۱) طوالع ا (ص ۰)۸۲ 
(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۸۲). 
(۳) لباب الأربعين (ص۱۸). 

)£( ويرد... ماديا: ليس في (ق). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۸١‏ 
(1) عن المحل: ليس في (آ) و (ع). 
(۷) الملخص للفخر الرازي (ق۳٣۲٠/ب).‏ 


FF بوبم‎ 9 


. الفصل العاني' في الكمٌ _ 


کے مه 0 8 
المَحَزّ مُسْكَعْنيًا عله عَنْهُ عاض وهر شسال ٩)‏ 


وَافِيهِ): لا قَالُ: احْتِيَاج الكَيّوَانٍ الذي في الإِنْسَانٍ للتَاطِقٍ ِن کان لِذَاتِهِ 


كل 


أ لزيا لم احاح كل حَيَوَانٍ ِلَب وَإِنْ کان عارص صَارٌ اَي باه عَنٍ 


چے و د 


السَيْء مُحْتَاجًا إل ِعَارِض » لأا تَقُولَ: الجئسٌ مُختاج لِلمَضْل”" اا 


هدا لقصل بعئيد كَل يعن لان يَرْجِعُ إِلَّى الجئس» بَلْ لِإسْعْدَاد في 


الماد 


€ 


وَجَوَابُ (البَيْضَاوِيٌ) هتا بِقَوْلهِ: «إِن ذَّاتٌ البعْدِ مِنْ حَيْتُ هى لا تَقْتَضى 
الغتى ولا الحَاجةً)20 

3 7 00 2 اع وق 

د 0 2 

2 لاوا ا(فيه): أن الجسم الوصو ف باسح الي جل 
اا ڪي صَدُورَةٌ وَلَا تَعنِي بِالمَكَانٍ ر ذَلِكَ الحَيّرّ وَل 52 اَن مُجْعَلَ 
لِدَّلِكَ الجشم سطع ار مب به إل كلسل » قإذاً لحر عير ال © 

وره بِقَْلِ: ولو كَانَ المَكَانُ السّطّْحَ الباطِنَ يِن الجشم الحَاوي لکا 
ذَلِكَ الجسم مُكَمَكنًا في مَكَانٍ آخَرٌَ» وَكَذَا إِلَى غَيْر نْهَابَةِ . 


4 


جْعِلَ مَكَانًا لَه 


)١(‏ لعارض: ليست في (أ). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۸١‏ 

(۳) في (ق): إلى الفصل. 

(4) راجم الملخص للفخر الرازي (ق١۲۳٠/ب).‏ 

(0) طوالع الأنوار للبيضاري (ص 47). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5؟١/ب‏ - ق۷١۱/).‏ 


هد ry‏ جه 


7 الباب العاني: في المقولات 2 
وَاحْمَصَرَهُ «البيْصاوي» بِقَوله: الول بال لسّطّْح با 0 وا تَسَلْسَلَتِ 
فلع of‏ سرس ALK‏ عسي OIL Ge‏ 
الأَجْسَامٌ إلى غَيْرِ نِهَابَةِ ؛ لأن كل جسم لَهُ حَيْرٌ لا مَحَالة 
5 2 5 ى 8 و 
قُلْناُ: هَذَا مَمّ لفط «الملقّص» : فض أن المَكَانّ هُوَ الكيّدّ» وَأَلْقَاطْ 
ر 7 ر 7 
المَتكلمِينَ حَسْبَمَا َقَدَمٌ ندل على 55 وهر مُفسَطَمٍ جَوَاب «الأثير» 
TT‏ 07 5 3 7 1 - 0 
بقَول: لا َل 2 کرب الأجْسَام إِلَى غَيْرِ هئ ؛ لجاز الانتهاء إِلَى شم لا 
مَكَانَّ لَه وَهْوَ القَلّكُ الغ ا مان 5ء وَلَهُ وضع َم 


ب 


ووه ول «المَبَاحِثٍ) في قَصْلٍ الكَلامٍ على أَصْحَابٍ البُعد: 
تم کی يقل جنع ۱۲۵ل يل جني وضع 

قُلتا: وَالرْمَانُ ائم عَلَى أَنَّ لكل جنم حَيرٌ؛ صَرُورَة أن احير ص 
نَفْسيةٌ له حسما 0 


ي بر 


3 


* القّاني: «فيه»: لو كان المَكَانُ سَطْسًَا طا حيطا رطع الجا گاتت 


الحركة مقار الجشم سَطْحًا مُتوَجُا لاحر ء وَلَوْ كان كَلَلِكَ كان الطائد الوَاقِف 
في الهَرَاءِ عِنْدَ عِنْدَ ران الوا علو حرا ؛ لان ما رض مَكَانًا له دل علي 
ولا كان ساوئاء وَل ساون كوه في کا ن» فَمَكَائَهُ غَيْرُ السّطّح المُحِيطٍ به 


وَكَذا الحَجَرٌ فى المَاءِ الجّاري عليه . 


(1) كذا إلى غير نهاية... باطل: ليس في (01). 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۸۲). 

)۳( وهو الفلك....له: ليس في (ق). 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ /إص۱۷۷). 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص550).‏ 

(1) حسبما مر: ليس في (ق). 


هد ,بم +© 


-. 5 الفصل الثاني: في الكم س > 
كَالَّ: لا بَقَالُ: الطَّئِدُ ساون ؛ لان مامه مم ع الأجساءٍ السَّاكِئَةَ بَاقِيَةٌ 
هذا الشكونُ ب يكَوَنٌَ عَلَى السّكُونٍ في المَكَانٍ ؛ لأا تَقُولُ: المَعْلُومٌ ضَرُورَة 
1 بَقَاءَ اتس َعْلُولٌ لِكَوْنِ الجسْمَيْن المنقسب أَحَدْهُمَا َر سَاكِتَئْنِ » فَامَْتعَ 
سير السّكُونٍ بَقَاءِ ء التسب» كَكوْنُ الحَجَرٍ سَاكِئًا في المَاء معاي لَِقَاء سينو مَعَ 
الأجام الاوك" 
# وَالكَالِتُ: (فيو) أَبَطَلَهُ «ائْنُ الهيكم) باه َو كان المَكَانُ ال لسّطْمّ اداد 
الان وَاتقَصَ وَالمْكَمَكٌَ بحَالِه؛ لان اللَّمْعَةَ الكرَة ذا بها صَارَ سَطْحْهًا 
ا مِنْهَا وَهِيّ ر لان الدَائَِة أَوْسَعُ الأَشْكَالِ» دفي العَكْسِ العكس› 
oy 5‏ ر سه ره 
قلتا: برد باه إن أريدَ ياء المُمكن اله بَقَاهُ كَدرِهِ قط 
1 1 
وَضْعْ َجْرَائِ وَننبة بَعْضِها يبغض » ميم طن الكالي» وَإِنْ 1 
معت الجُلارمَة . 


د 5 
6 

35 
U 


4 


72 ر ال ص اوس 0 08 شام ی جه رګ عر ر 
وافِيه): احْتَحّ المَايْلونَ بأنّهُ السَطح بأن المَكَانَ لبد أن يكو سَيْنًا 
و 


يَحْصٌلٌ فيه المَتَمَكن فی لِك ّما کون بِمُدَاخَلَةَ فيه» وهو مُحَالُ لِمَا مَرّ في 
إبْطًال البغد اؤ يماس لَه ولیس إل السطْح المَذكُور0©» 


.)۲۲٤صإ/١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١٠/) والمباحث المشرقية له‎ )١( 
في (أ) و (ق): والثاني.‎ )۲( 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١١/ب).‏ 

)٤(‏ في (أ): بحالة. 

٠ في (): أو مماس‎ (o) 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/178)- 


هد وبم GG‏ 


الباب الغاني: في المقولات 
بك جيم 

وَافيو): العْلَمَاءٌ إنَمَا يُْلِقُونَ مط المَكَانِ عَلَى الد ا و المح أو | اشغ 
مومه واا فِي المَشْهُورٍ رمَا يُطْلِقُوتَهُ عَلَى ما يَمْتَمُ ْنَم الشَّئاْء ءَ مِنّ | 
َيَجْعَلُونَ الأزضص مَكَانا لِلحَيَوَان وَلَا يَجْعَلُونَ الهَوَاء المُحِيطٌ يد 2 
ئه لَوْ وضعَّت لكوك" على رَأس م مدر وزم لم وا الم لمَكَانَ إل عَلَى 
القَدْرٍ الماع مِنَّ ارول“ 

* المَلَامٌ في «المُحَصَّلِ): 6 هو كَوْنُ الجشميْن بِحَيْتُ لا بِكَمَاسَّانْء وَلَا 
یتما ما يُمَاسُهُمَا. ونا مع كثيرٍ مِنْ قُدَمَاء القَلَاِقَةَ جَوَازُهُ يلاق 
لهأ سْطَاطالِيس» رباع 


0 م 
ي 


03 


5 


3 


2 


قُلْتا: کان سينا». 


f , 4‏ 7 2 3 
* الأول ل ابل لِلمْسَاوَاةٍ وَالمَُا كوه لان ا ين السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
فْعَافُ ما بَيْنَ َء > ولك مِنْ خَوَاصٌ الكّمٌّ وَلَيْسَ ملقصلا لِمَا مر في 

لزان کر تمل با لذت أ بالعرَضي» كَكَانَ اللا ا 


وَلَمَا امت «الأئير» أَنَهُ ابل رادو وَالتَقُصٍ قَالَ: «تَيَكُونُ مِقْدَاراًء إن 
کان في مادو گان لاء وَإِنْ کان لا في مَادَةِ كَانَ مُجَرَّداً» وَمَرٌ اميتَاعهُ في 
المکان»(“ 
(۱) الدرّقة: الجحفة. 


(؟) الملخص للفخر الرازي (ق۳۲٠/ب).‏ 

() المحصل للفخر الرازي (ص٥4).‏ 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۲۹/ب) والأربعين له (ص۲۹۸). 
(0) كشف الحقائق (مخ ]ص .)۱۷١ - ١79‏ 


هد .ىم جه© 


ِ -الفصل الثاني: في الم نهم 
5 ههج 


ررد . 51 سه ره r‏ درن 2 4 
وَرَدهُ في (المُلَخص» بِمَنْع كَوْنِ الزُبَادةِ وَالتقص يَقْمَضِي الوْجُود ؛ لله 
2 لزوم ات و اس 
مانو وَالإمْكَان9" لا وجو 010" 
رقم سه ل رو راسك : 2 9 
وَأَجَاب عَنْهُ «فيها» بأن الرّيَادَةَ وَالتَقُصَ المَذْكُورَيْنِ بَحْصَلَانٍ في العِيّانِء 
وگ se A r lo‏ 7 0 
لا مُقَدَرَانٍ بالإمْكَان» وَنَمَا َلك الإمكَانٍ في حارج العَالّم. 


٭ اللاني: «فيو): الحَركة مَلرُومَةٌ لِرَمَانِء وَمِنْهَا في المَسَاَة الرَقيَة أل 


8 ام 2 001 

مها فى الكَيِيقّة 3 حرق الدّقيق أَسْهَلُ من نّ الكثيف» كَل قَطَمَ م في 
الخَلَاءٍ ذْرَاعاً في سَاعَة٬‏ وَقَطَّعَهُ في مَلاءِ في عَشْرِ سَاعَاتِء وَقَطَعَهُ في مَلَاءِ 
كرة اس ينه 1 0 
أرق من الأول ِعَثْرِ مَرّاتِ» كان قَطْعْهُ هَذَا في عفر قطعه في المَلاءِ ا 
يس أرَق؛ لان صِكْرَ رمان" الكركة بحسب زيادة رة المحرّك 

ره و 


دَكُونٌ حَرَكَةُ المَلَاءِ الرّقبق سَاعَةَ مل حَرَكَةَ الحَلاءِ, هَذَا لق 


ل كه ره o‏ 52 مر لعل . ره ا وا 2 
َر ع لوم عو َم ارق المرؤوض في اع ل فيها ع عشر 


شع سَاعَاتٍ ؛ لان الحرَكَة مُفْتَقِرَةٌ للزّمَانٍ بِذَاتِهًا؛ لها لا تقر | إل عَلّی اة 


مُنْقَسمةَ مُنْقَسِمَةَ» نِضُهًا یل كلها > لها َذر من الزكان لِذَايَاء في الملاء للك م 
قر المُعَاوق”" في المَسَائَةِ بِقَْرٍ كاه وَرِقَيِ هي في الكَلَاءِ بعَدْرِهَا الذاتيء 


40 ليست في (أ0. 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠ 1/١8‏ - ب). 
زفرف في (ق): زمن. 

.)( ليست في‎ )٤( 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١11/أ).‏ 
(5) في (ع) و (ق): للمعاوق. 


هد رم به 


الباب العاني: في المقولات 


قط » وَفِي المَلاو(" به مع زيا قَدْرٍ المُعَاوِق» كَيَحِبُ لِحَرَكَة المُعَاوق الكَثيف 


بالقَدُضر”©2 المَذْكُور سا عَدٌّ لِذَاتهَاء و تشع تشع سَاعَاتِ لِمُعَاوِقِهًا » فَحِيئَئِذٍ جب 
لِحَرَكَةٍ المُعَاوِق الرّقِبي سَاعَةٌ لِدَاتَِاء وَعُشْرٌ ما راد الكَتيفُ عَلَى ذَاتِهَا فيدء وَهُوَ 


# القَّالِتُ: «فيو»: لو کان حَلَاء لَمْ يكن لجسم فيه حَرَكَةٌ وَلَا سكونٌ ؛ 

ل ئا بعد متاه أو عَدَمْ صرف وَعَلَى الأَمْرَيْنِ لا الخيلاق فيوء ككل 
جسم صح حُصُولَهُ في خَلَاءِ صح في كز خَلَاءِ؛ ولا ارم الاختلاف في 
الخَلَاء» فَانتتَعَ سُكُونُ الجشم في ىء يله" لاه ليس حصو فيه أَؤْلَى ينه 
8 0 0 کے ع 


ب بوه سوا يب كيك لفو الجشم أذ لايل المُخْكَار للا توجّع أَحَدُ 
ع الممكر رة مرج » رامع أيْضاً حر کن لاتا كن 
ESE‏ اياز أَحَدِهِمَا عَنِ الآكَرٍ. 


0 
١ es. 


لا بَُالُ: نما يرم هذا َو لَمْ يكن في الوُجُود إل ل جنم قاج أن إن 
وُجِدَّثْ ث أَجْسَامٌ کیره گالسَمَوَاتِ وَالأَرْض فَحِئَئٍْ يون حُصُولُ به بعص الأَجْسَامٍ 
في بخض اليا ذى يڻ حُسُواه في عبرا لما خضل في الحقاء ين 
الاخيلاف بسب القُرْبٍ وَالبْعْدٍ مِنْ لْكَ الأَجْسَام. 

انا تَقَولٌ: الكَلامٌ في اخيصاص هَْهِ الأَجْسَامٍ الكثيرة بض جُوَانتٍ 
(۱) وفي الملاء: ليس في (). 
(؟) في (ع) و (ق): بالعرض. 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١/ب).‏ 


)٤(‏ في (ع) و (ق): فإنه. 
)٥(‏ في (ع) و (ق): منها. 


هد عم جع 


5-5 الفصل العاني: في الڪم _ ر 
9 & 
الخلاع 1 فى الأَجْسَامٍ الى لصف 


رھ 7 
جَوَاتٌ «البَبقَاوِيُ)”") بَاخِصَارٍ ر قله دلا يقَال...) برد بِقَوْلِهِ «لأنا 


وَافيهِ): وَمِنْ عَلامَات ب ناته أن اليو ب به إذًا عمس أَحَدُ طَرَقَيْهًا في المَاءِ 
ومد مُضَّ الطَرفُ الآخَرٌ صَعَدَ الما مَمّ ا یس من شاه 4 الصَحُودٌ وَمَا ذَاكَ إل 

لا لے الهَوَاءِ مُلَازِمٌ مطح الماءء قدا مُضّ الهَرَاء انُجَذَّبَ عه ال“ 

- الأول: في تَقْرير طريقان: 

الأول “: في «المُحَصّلٍ): 5 إا رَفَعْنَا صَفْحَةَ مَلْسَاءَ عَنْ يلها افع 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠7١/ب ‏ ق1/171). 

(۲) يشير إلى قول البيضاوي: وعن الثالث بآن الخلاء بُعدٌ متشابه مساو لمقدار العالم» وحصول 
بعض الأجسام في بعض الجوانب لما بينهما من الملائمة والمنافرة واقتضاء القرب والبعد. 
(طوالع الأنوار» ص ۸۲). 

(7) ليست في (ق). 

() يشير لقول الفخر: ولقائل أن يجيب عن هذا الجواب فيقول: لم لا يجوز أن يكون الخلاء 
عبارة عن هذه الأبعاد الفارغة؛ وهي متناهية » فيحصل فيها هذه السماوات والأرضون» ولم 
يوجد أبعاد فارغة سوى هذا القدرء فلا جرم لم يلزم المحال الذي ذكرتموه. الملخص» 
(Ma‏ 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق۳۲١/).‏ 

() في (أ) و (ق): الأول. 


هد rr‏ حه© 


الباب الشاني: في المقولات 
هوج بهي 

جَِبعٌ جانا دَلْعَةَ وَاحِدَةَ إلا وَنَمَ التفكيڭ فيهاء في آَل رَمنِ الارْتقّاع 
لا وَسَطْهَا لان حُصُولَ الجسم متاك لا يَكُونُ إلا بَعْدَ مُرُوره بالطرفي» كَحَالَ 
گؤيو في اعرف لَمْ كن في الوسَطء يكو رل٩‏ 

# الكَانِيَةُ: في «الأرْبَعِينَ»: يمن وُجُودُ سَطْحٍ مشو لان عَدَ 
املح ما باختلافي أَجْرَائِهِ في اوضع » وَذَّلِكَ لأَجْل سس صِغَارٍ نره 

َا هَت الزّوَابَا لير اة » وَِمّا بِحْصُولٍ المُسَامِي» وَيَجِبُ أن يون بين كل 
ذبن سَطْحْ مُتَصِلٌ» ولا ركب كل سَطح يِن قط متالية وَدْلَكَ مُحَالء 
بن أنضاً کاس سَطْعَينِ مُنوين ا شام هتا الك لأ تماما نض 
الجَوَانِبٍ مُمْكِنٌ وَسَائْرُ الجَوَانِ شمارا وَمَا صح عَلَى أَحَدٍ المُتَسَاوِيبْنٍ 
صَعّ عَلَى الآكَرِء وزيم أَحَدِِمَا عَنِ الآخَرٍ اة بعد َمَاسّهِمَا بالكلية 
مُنْكِنٌ: نَحَالَ حُصُولٍ الهَوَاءِ في الطرفي كَانَّ الوَسَطُ حَالِياً» وَهَذَا ام عَلَى 
اول الَلَاسِئَةَ وأا عَلَى أَصُولٍ الإِسْلَامِينَ مَبَجُورُ حَلْقُ القاعل المُخْتَارٍ 
شما في الوَسَطٍ حال الازتقاع» وط الد 


18 
م0 


قلتا: رَد أن لق تَعَالَى ذَلِكَ جائ › ا وَاجِبٌّ يرم جَوَارُ الل 


وَهُوَ المُدّعَى» لا الوّجُوبُ. 


5 0 


«السَرَاجُ»: وَلِقَائْل أَنْ بَقُولَ: لا يرم مِنْ إِمْكَانِ كمَّاسٌ كُلَّ جُزْءِ مِنْهُمَا 
(1) المحصل للفخر الرازي (ص10). 
(؟) في (ع):وبطل. 


(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص77) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص ١5١‏ 
0 


هد )ىعم ج©» 


. الفصل اللي الحم ...... 
چچ e‏ 


رل 


إنْكَانُ ماس الک“ 

:رده مَوْلهُ: (وَمَا صَحّ عَلَى أَحَدِ المُعَسَاوِيبْنِ ...2 إِلَى آخرو. 

- اللاني: في «الازبیی»: إ5 اتل جسم مِنْ مَكَانٍ إِلَى اء اني إن 

كَانَّ مَمْلوءًا كَالمَالي | ن ِنَْ بَقِيَ فيه ارم وَجُود حِسْمَيْنِ في مَكَانٍ وَاحدٍ دَفْعَةٌ رن 
اقل ِلَى مَكَانٍ الأول لَِمَ الدّرُ لان الْتَِالَ اجنم | إلى مَكَانٍ مَشْرُوط لو 
عَنْ غَيْرِِ» وَإِنِ اقل إِلَى مَكَانٍ آخَرَ لزم ِن ترك بق 5 كحك جْمْلَةَ السام . 

إن قُلْتَ: د كَحِيِئَئذٍ بَلْرَمُ ائْد دم اشر ليله بن مكل أذ فيد از 

2 

خلُ أخيا خا في الببخرء مَحَ كَوْنِ المَاءِ قبلا سيالا ّى الكؤضع لاي . 

لا: الكَاني مُمْكِرٌ عِنْدَنَا؛ ف إذ لايل المُخْيَارٌ - المَاء عَن السيََانٍ إِلَى 
المَؤْضع الخَالِي؛ ر 3 هدا ر م صف الدَلِيلَ لِجَوَازٍ أن المِخْتادَ يُعْدُمٌ الجسم 
الال في المُتتمّل لله ويوج جسماً آخَرَ في المُنتقّل ع“ 

لما ذَكَرَ هَذَا الوَجْة في «المُلَخّصٍ) قَالَ: إِنْ قیل: لما تبث" زيادة 
المِقْدَارٍ عَلَى عَلَى الجشمء أَنَكَنَ أَنْ برل عن الجشم ِفْدَارٌ بِآخَرَ ارد او أَكَلّء 
َإِذَا تحرَّكَ الحِسْمٌ اندَقَعَ الهَوَاءُ ِي کان قُدَامَهُ بمَعتّی أنه يرول عَنْهُ المِقَدَارٌ 
الأَعْظَمٌ وَبَحْصُلُ بَدَلَهُ أَضْكَدُء كيَصِيدٌ للمكحرك مادء وَبَبْمَدُ الهوَاءُ الي 
وراه ِمَعتى أنه يَرُولُ عَنْهُ المِقْدَادُ لي کان فيه ٠‏ صل لَه يداز أَعْظَمَ. 
(۱) لباب الأربعين للأرموي (ص .)٠١١‏ 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص717) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١١٠).‏ 


(۴) في (ع) و (ق): ثبت 
)2 في (ق): زائد. 


GG r هد‎ 


5 الباب الثاني: في القولات * 
قي : هَذَا َء عَلَى 9 المِقُدَارَ رَائِدٌ عَلَى عَلَى الجشوء وقد مَرّ ما فيه وَإِنْ 
سل متا أن الجسم الوَاحِدَ يمْكِنٌ وارد المقادير ليه حَسْجَما بَأنِي”") 
ممه «الأَِيد) بان َوْلهُ: «لو اقل الجسم إِلَى مَكَانٍ كَمْلوءِ الجسم 
الحَاصِلُ فيه" في ذَلِكَ المَكَانٍ لبد وَأَنْ بقل إِلَى مَكَانٍ آخَرَ كُلنا: لا 
َل لأ مراع دَلِكَ المَكَانٍ يَحْصل بالكلل ولاف وَمَعْتاهُمَا أن 
دك يس لها في ذَاتهَا مِقَدَارٌء وهي كَابِلَةٌ لِجَمِيع المَقَادِيرء كتَخْلَعٌ مِقْدَاراً 
ضكر وَس انبر ويالعَكْس » الأول هُوَ الَكَلْخُلُ الاي هُوَ التكَائْفُء فيد 
رة الجسم يع الَكلْخُلُ وَالَكَائْفُ » فلا يلرم حرَكَةُ الج 


رَد «الآمدي» بقوله : «لقَائْلٍ ن يَقُولَ: ما المَانِعٌ مِنَّ الحَرَكَةْ مِنْ غير 
مُدَاخَلَةْ وَل مُدَاقَعَةَ بان يُعْدِمَ الله تعَالَى ما يلي | جسم المُتَسَركَ يِن الأَجْسَامٍ 
حَالَةَ حرکته سينا فَكَيْئاً وخی ما يَمْكَأُ حيرَهُ القع مه حَالَةَ حرکته عَنْهُ 


وله مله شَيئاً سيا ١‏ إلى حين سوه ٩(!٩‏ 


وأا التَكَائُفٌ وَالتَّكَلْخُلُ , كلَِائْلٍ أن أن يَعُولَ: ما المَايمٌ مِنْ أن يَكُونَ 
و رفوه 


العلل بِكَلْقٍ الل تَعَالَى أَجْرَاءٌ زَائْدَةَ فيه راكائ اعام ببغض أَجْرَائِهِ, 


(۱) زاد في (ق): ما فيه. 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9؟١/ب).‏ 

(۳) ليست في (ق). 

(4) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص17). 
(0) أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص ١0١‏ 4). 

(0) فيه: ليست في (ع). 


© جرم ح#© 


الفصل العاني: في الكم 


22 ت 
ا ر < 0 
لا نَهُ بسب الس ,© 
ر كم 


ا 


و 2 
وَاختَصرَه الينضاريٍ ِقَوْله: «اتجدل المَمادير فر 


4 


المِقْدَارِ» وَكِلَاهُمًا وع 


E O شد‎ 


.)٠١۱ص/۲ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 
(؟) طوالع الأنوار لليضاوي (ص۸۲).‎ 


© ry هذ‎ 


5 الباب الثاني في المقولات 2 


رف 2م ووو 


03 
(فيه): هو الْعَرَضُ الذي لا کر قف ضور عَلَى َصَورِ عَيْروء رلا يفضي 
القِسْمة وَاللَاقِسْمَةَ في مَحَلّهِ افضَاء أوَيِيا. 


قب« العَرَض» خَرَجَ الْجَوْهَرٌ 


ربد قف وره على تَصَوّرٍ غَيْرِو) المَقُوَلَاتُ اليه ؛ ؛ فإن ن تَصَوُرَاتهًا 


2 اجيس قوع يل شم‎ re 


و 
وفوف عَلَى تَصور مر خر وَإِنْ كَانَ ريما أَرْحَبَ تصوره تصور غيرو. 
وب« يفضي القِسْمَةَ وَاللَاقِسْمَةً) الكَمْ وَالوَحْدَةٌ وَالنشطة 


وب افْضَاءً ويا العلْمُ اموا لبي لا نقَيِمُ؛ لَه َيس لِذَاتم لا 

بقل القسمَة» ل يوَاسِطَة خد المَعْلُوم. 
وَالأَجْئَاسُ الال لا ُن نر ها إلا شوم لاص فم الود في 
الرّسْمٍ النَاقِصٍ HES‏ 5 سَلَييةٌ كار 5205 را وَيجِبُ كَوْنهَا اعرف مِنّ 
0 اء وَمِنَّ المَعْلوم آّ ايح الأَجتاس لعَاليَة مود َة ردا قبلَ: 
لكيف: کا لی ا او كك ولك وک شی كد المَذْكُورٌ سَلْبَ امور 
فو بهَاء كَلَمْ بَصِمّ م لليف » دا اترتا العَرَضِيَة ء 
صو تَصَوَرٍ غَبْرهِ وَأَنْ لا کون عله ود للانقسام 


@ r © 


i 
E 


الفصل الثالث: في الكيف 


ا جم هاس و كو 5 ol o 8 ter‏ سس (0N‏ 
وَاللاانقسَام» كانت هذه الفيود أمورا جلية صح جَعلها رَسما تاقصا 
«الفهري»: : قالوا: الكثف: هو كل هة قَارَةِ لا وجب تعقلها تعمل أثر 
ارج عَنْهَاء ولا وَسْمَة ولا بن بو جانا راء حايلا- 
خَرَجَ ب١هَيْنَةَا‏ الجوهر. 
وَبقَارَةٍ) المتى. وَأَنْ يَفْعَلَ» وَأ يَنْقَعلَ . 
وللا بوجت تَعَقلُهَا عقا عل حَارج) الإضَائَة» وَالأَبْنُ» وَالمِلْكُ . 


رید و قِسْمةً) قِسْمَةً) الكم. 


وَبِدلَا نِسْبَةٌ) الوضع 0 


قلع: رد اختِصَارٌ لظ (الْمَبَاحِثِ) راقسا 


(فيه): : افوا عَلَى آله جنس شس که أَربَعَةٌ عه أنوَاعٍ: : المَحْسُوسَاتُ ) وَالمُخْتَصٌ 
ِلَّوَاتَ الأَنْفْسِ » رمخت ِالكَميّة» وَرَابِعُهَا: الاسْيِعْدَادٌ السَّدِيدٌُ كخْوَ 
الانْفِعَالٍ» وَيُسَعّى لا ُوّة طَبِيويّة » أَوْ تخو اللااتفعال وَيُسَمَى قرة. 


راجو ما روء في الحطرٍ أن الیب إِمَا محص بالكَمَيُة - كالتربيم 


َه 
2 5 5 53 


َال يد - أؤ لاء وَهَذَا كا تخد سن وَهُوَ الانْفْعَالاتٌ وَاللَاانفِعَالَاتُ ‏ او لا 
ت 2 عو ع فو 


ذا إا ینا تخو الكمال و هو القدَةٌ وَاللَافوَةٌ ‏ أو كمال وَهْوَ الحَال وَالملَكَةٌ. 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۳٠/ب‏ ۔ ق٤۳١/).‏ 

(۲) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ( ص۱۲۳ .)٠١١‏ 
(۳) في (ع) و (ق): هذاء 

.)۲١١ - ۲٠٥۷ص/۱ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 


© ورم © 


١د‏ الباب الثاني: في المقولات 2 


َحَاصِلُ هذا الم أن كَل كنف یر خصو يمي و وة إا 
َم تكن اسْتِعْدَاداً لقثول أو دف هي كفي فاي و َيل علو لاخیتال 


و 


وجو كَيْفِيّةِ جسمانية عير مُحقصة 

لأَنْفْسِ» وَلَا تكُون مامتها يدها تشم فس الاشيداد 00 
أا الممْمُوسَاتٌ » فَمَسَائلٌ: 

-86 المَسْألَةَ الأولى © 


urs‏ 2 0 رع | ؟ an‏ امه 0 ك2 
«فيها»: الكَيْفئّات المحْسُوسّة إِنْ كات ابتة سمَيّث الْفِعَالئَاتِ » وَإِنْ 


0 3 س مي صل ص 


مُحْحَصة بِالكَميّاتِ ) مَحسَوسَةٍ وَل مُحكصة ِذَّوَاتِ 


کات غَبْرَ تبك سمت الْفِعَالات. 
وَسمُيّت القَاعَةُ ذلك لِأمرين: 
لك . افْكَال | ت f‏ 
# الاول: انفعال الحواس عَنْهَا أو 
«فيه): بِقَوْلئا: را حرجت الأَشْكَال وَالحَرَكَاتٌ وَالعَدَدُ وَعَيْدُمًا 


اش وَالحْفَةُ عِنْدَهُمْ مِنْ هَذَا الع » 2 مع أن في ۈھ 2 يح اشرات 
1 ول کی“ 


وافیها): تحر ج بداو الل وَالحْفَةُ لَص «الشّبْعِ) فی طبِيعِيّاتِ 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/184 ب) ومئله في المباحث المشرقية له 
(ج۱/ ص۲۹۲ ۔ ۲۹۳). 

(۲) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١٠٠).‏ 

(۳) في (أ): کونها. 

)٤(‏ في (ق): الأولى. 

)٥(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤١٠/‏ ب). 

(5) في (ق): وفيه. 


هد .وم ء#© 


الفصل الغالث: في الكيف 


550 
«الشّما) أن الإِحْمَاسٌ بِهِمًا لیس اوی“ 
لت ري 30 نز شي الج" بل مع حل لاض 
شَدِيدا أو E:‏ 
قَالَ: وَفِي مَقُولَاتِ المئطي مه أَنَهُّمَا مِنَّ الممْسُوسّات! 


5 ا 
0 4 


لوه ا بالشخْصٍ كلاو العَسَلٍ » وَصْفْرَةِ مَنْ به د سُوعٌ 


0 «فيها» قول 120 حدوتها تاب لائفعالات مَوَادّمَاء مل 

3 م 7 ٍِ 7 رطام و 4“ 
الصَفْرََ النَابِعَةَ لسوء 7 الح في الكبد» 7 م يكن حَدُوثُهَا لِأَجْلٍ 
الانفعالات» وَلَكِنْ مِنْ كَأَنِ يَلْكَ الحقِيقة أن تُوجَدَ عِنْدَ الاتفعالات7" » قان 


2 و مم سي 5م e‏ 7 2 9 ےه مع 
الحرّارَة الاربةًء وَإِنْ لَمْ يكن حصولها في التَارٍ اتال لكِنْ مِنْ شان 
الحَرَارَة مِنْ حَبْتُ هی حَرَارَةٌ أَنْ تَحْدتَ أَيْضًا بالانْفعَال فى ماد واس 


وَافيه): ن كَانَتْ غَيْرَ وَاسِحَةَ سَرِيعَةَ الال كَخْمْرَةٍ الحجل » وَإِنْ کات 


(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص556).‏ 
(۲) في (ع): المس. 

(۳) في (ق): شديد أو ضعيف. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص٠٠۲).‏ 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١/‏ ب). 

.)0 ولكن من شأن.... الانفعالات: ليس في‎ )١( 

(۷) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص578).‏ 


هد روم ج©ه 


5 الباب الثاني: في المقولات بع 


0 ر 5ن ےه سے ٩‏ ا رہ ٠ o‏ 0 
الْفعَاليّاتٍ!'' بالعلتئِن المذكورّكين ؛ لَكِنْ لِقصر" مُدَتِهَاء مْعَٺ اسْمَ ناء 
00 م فالات (5) 
وهي تَنْقَسمُ باعتا الحَوَاسٌ إِلَى: مَلْمُوسَاثِء وَمُبْصَرَاتِ » وَمَسْمُوعَاتِ) 
و 
وَمَذُوقَاتِ » وَمَشْمُومَ ت 


5 
14 


2 
# الأَوَّلُ: «فيه»: المَلْمُوسَاتُ: الحَرَارةء وَالبرُودَةٌ وَالرطوبة ؛ وَالِيُوسَةٌ» 
13 6 0 32 
َالَف والككاقة» وَلَُوجَة وَلهَكَاكَةُ والجقاف والب الل َال . 


e2 


وَقَد يُدْخِلُونَ فيها: الحُسوة » وَالماسَةء وَالصَّلابَة ال0 

دَفِي ي «الخريد: ارلا الحَرَّارَةٌ وَالبْدُودَة وَالدْطُويَةٌ» وَاليُوسَة) 
ََاقِيهَا مْسِب لي“ 

5 لِقَول«ها» في تضل يان اسْطفْسيّة”" هَل الْأَربعة: التَانُ 
وَالهَراء وّالمام وَالترَاتُ ‏ البَسَائِطٌ التي ينك أذ ْ رکب“ عَنْهَا المرَكبَاتُ. 
وَافْقَصَرَ «البيْشاو ي۲ کَ«المُحَصّل»'“ عَلَى کر هلرو الأربعةء 


)00 في (1): انفعالات . 

(۲) في (أ): لکن بعض. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق4١/‏ ب). 

(:) الملخص للفخر الرازي (قه١/ب).‏ 

(5) تجريد العقائد للطوسي » ضمن شرح الأصفهاني (ج ١ص‏ 00/47 . 
() ليست في (ق). 

(49 في (): استقصات . 

(۸) في (ع) و (ق): يتركب. 

(9) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص86). 

.)56  "4ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )٠١( 


هد مومع © 


الفصل العالث: في الكيف _ 


والَةء وَالقَْلٍوَالصََابَةَ وَاللّينِ» وَالملَاسَةٍ. 

و ااا ماشه يط ا كاه الس وھ سه ا 0012© 2ن 

«فيو): الحرّارَة وَالبْرودَة مِنْ أظهر المَحْسُوسَاتِء وَكل ما كان" كَذْلِكَ 
هو َو عَن التَعْرِيفِء لَكِنْ مِنْ ن¿ حوَاضهَا تَفرِيقٌ ی الأَجْسَامٍ المُخْتلِمَة : لطاع ؛ 
ن ا أَجَْاءَ لمكا مُخْتلفَةٌ في الَطَائَةَ وَالكَكَافَةَ الألْمّف ال لقف دا 
ولت الحا ف في الخركي ا بَادرٌ َال ر قر قل ا العا م 
لایر اع 31 ةب قل لجنم اقفر كنا م يا 
المرب الي لا تَكُونٌَ بسَائِطهُ شَدِيدةٌ الالتكام . 

هَذَّا إن ن کن طبه رکید ريي : الاغتدالء فَإِذَا قوي عَمَلُ الحَرَارَةٍ فيه 
حَدَكَتْ حَرَكَةٌ وري كَالذّهَبِ ا ر الا دة كلام ساط كُلْمَا مَالَ 
لَطِيفُهُ لِلتصَعدِ جد 2 جدبَهُ يف الال للائحدارٍ محَدَدتْ حَرَكدٌ وْرِيةٌ» ون اعد في 
الاعْيدَاٍ إن عَلَبَ اللَطِيفُ جدًا تَصَمَدَ بالكُليةْ وَاسْمَضْحَبَ اللّطِيفَ كَالتْحَاسِ 
المُرَنْجَرٍ رَنْجَوَة نْجَرَةَ مكمه بِالنُوشَاذر َإِنْ ل بعلب جدا أن رت ال في ييه ل 
في يله احير 


م ع سم ر 7- ا f‏ 2 2 ر 2 8 
وَلفِيهَا: الحَرَارَةٌ الكريزئة وَهَِ المُكَالِطَ سَايْرَ العَتاصِر» المُفِيدَةٌ المُرَكب 


(۱) في (ع) و (ق): ما هو, 

(۲) في الملخص: الأقبل. 

(۳) في (ع): الاسراع التصعد. 

01/1503  ب/١8ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 


هد سوم به 


الباب الثاني: في المقولات 


ع وى 


طيخا وَاغْتِدَالَاء وَلَمْ كيز بِحَيْتُ بْب 5 تُحْرِقٌ ما الم َل تقل ڪت تج عن 
ع المُوجب للاغْيَدَالِ» لار بيْتها وَبَيْنَ الكريبة هر فى انها جُزْءٌ مِنْ 
هذا المرَكّب وَالرِيبة حَارِجَةٌ عله لا في ااي 

رفي «الشّمَا» عَنٍِ «المْعَلم الأَوّلِ): الكَريبَةٌ ليست هِنْ جئس جئس الاسْطْفسِية 
کک مِنْ چس الحا الذي يَفِيضُ عَنٍ الأجرام السار ل E‏ الْمُعْكَدِلِ 

جه ما متاسبة لجَوْهَرٍ السّمَاءِ لِأَنَهُ بعت عن وَكَرْقُ بَبْنَ الكارٌ السّمَارِيّ 
[الانطليي تاي رڪ ڪر الس في غين العشو ‏ دون حر لتر 

وَافِيه): تَحْدتُ الحَرَارَة ١‏ َالحرَكَة ؛ لجرب و0 وَأنْكَرَه صَاحِبٌ «المُغْكبرٍ) 
3 عار اللات في وَسَطٍ الأثير وَين الأثلاك كَقَطرَة ف في البخر المُحبطء 
لو سحت الحرَكَةٌ سحت الحَرَكَاتُ السَرِعَةٌ في لانو م مَعَ الأثير في 
جين العتاصِر الا5ة حى يَصِيرَ الكل تاراً. 


وَهَذّا ضَعِيفٌ لان لر التَدكِيَةَ وَإِنْ کاتٺ مُتَحَرّكَةَ ‏ غير ابل 


سوق وَالشَّْء كما كما يُعْكيرُ في حُصُولِه الفَاعِل » يكير فيد القَايل» فا بَلْرَمُ ِن 
حُصول لوكو في الأَجْرَامٍ لمر وها متسحتة فلا يَلْرَمُ مِنْ حَرَكَاتِ 
الأفلاك سخوتة هلو العَتاصِر 


صر 


)0 هو في أنها.... الماهية: ليس في (ق). 

(1) جمع أَعْنَىء وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالتهار. (الصحاح للجوهري» مادة: عشا). 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص7/4‏ - 90/0). 

(4) في (): بالتجربة. 

(0) في (أ): العلاث. 

)٩(‏ ليست في (أ). 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/185). 


د ووم جهن 


5 الفصل الثالث: في الكيف َ 


و 


وَ(فِيهِ) قول عض القَدَمَاءِ: (البدودة: : هي عدم الحَرَارَةِ) يَاطِلٌ ؛ لاه لو 4 
كان دك بك نَّ المُدرّكَ يِن الجسم البارد: الجسم ؛ أَوْ عَدَمُ الحَرَارَةء الأول 
باط وللا كنا إا أَدْرَجْا الم الكارٌّ أَدْرَكْتاهُ بارداً؛ لن برودكة كفس 


اضر 


جشيييد المُدْرَكَُ حال حرارته» وهو مُحَالٌ الثاني بَاطِلٌ لِأنَّ العَدّمَ لا 


جسميته سے کے ہے 


وله () 


یحس 
e‏ رر (r)‏ 
ونحوه في «المحَصل» 
- 2 
قلن: وَيْرَدُ كَوْله: «و کت ِذَا وا ١‏ الوم الحا أَدْرَعْمَا ه ارداً» بأن 
المدَعَى أَنَّ البرُودَةَ هى الجسم مِنْ حَيِتُ خلوه وَتَجَرُدْة وَالحِسْمٌ الحَارٌ ليس 
كَذَّلكَ. 


الدُطوبَةٌ: قول «الشّبِخْ) وَتَقْلْ «الأَثير) عَنِ الحُكَمَاءِ انها بيه بهًا کون 
الجسم سَهْلَ اتَمَكلٍ بسكل الحاوي العَرِببٍ سَهْلَ الو 5“ 

وي «المُلَخْصٍ) كز تجيخ نها كَيفيةٌ بها يَسْتَعِدُ الجسم لِسْهُولَةَ الالْيصَاق 
وَالانْفْصَالٍِء وَإبْطَاله دای ردم َوْنٍ العَصَلٍ أطت مِنَّ المَاءِ لاه اشد 
الصا رَدَهُ «الإمامٌ) بأنّ الما أَسْهَلُ تفت 


(۱) لأنه لو كان كذلك ٠٠٠‏ .باطل: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق5١/!‏ - ب). 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص 54 .)٠١‏ 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص١١3)‏ والمباحث المشرقية للفخر 
الرازي (ج۱/ص٦۲۷).‏ 

(ه) لأله أشد التصاقا: ليس في (ق). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۴۷٠/).‏ 


© ووم @ 


الباب الثاني: في المقولات 2 
وَالمْيُوسَةٌ: بتبديل السهولة بالعشر عَلَى المَذْعيئ © 
وَافِيوا: السََّكَانُ حَرَكَاتٌ يُوَجَدُ في أَجْسَام مُعَفَاصِلَةَ في الحقيقة مُتَوَاصِلَةِ 
في الحِسٌ» بذع بَنشُها تْضاء لو قُدَرَ ذَّلِكَ في الراب أو الرّمل قِيل: إَِهُ 
(M0 3 .‏ 
سانل َه عر الطوبَة َير مَشْرُوط بها" 
2 م 2 

«الأئيز»: َل بَعْضِهمْ : إن الدُطوبَة : السّيَكانُ) باط( 

0 اش اک طَبِيعيةٌ ڪر بها الجشم إلى حَيْثُ يطبق مركز ثقله 
3 َد مال عَلَى الطبيعة المقَكضية لِلمُدَافَعَةَ 
وَعَلَى المُدَافَحَة الحَاصِلَةَ فيه بالاشْيرَاك . وَكَذَا الحنّةٌ. 

وَالقٌقِيلُ مه طق هَدُ ع الي تحت كَل الأَجْسَامء وَهُوَ الأَرْضض وَمِنُْ 

8 1 رس و 
مُصَافٌ كَالمَاءِ. وَالحَفِيف مه مُطْلَقّ َو الطافي على كل العَتَاصِرٍ وَهُوَ الثّارُ 
وَمضاف وهو الْهَوَاء. 
و س 8 

وَالمَيْلٌ إا طبع كَمُدَاقََةَ الق المَنفُوح المُسَكن تَحْتٌ الماءء وَالكٌقِيل 
المُسَكّنٍ في الهَوَاءِء وما تَفْسَانِينٌ كَاغْيِمَادٍ الحَيَوَانٍ عَلَى غَيْرِوء وَإِمَا قري 
كَحَالٍ الجر المَرْمِيٌ إِلَى دوق . 


7 5 عه 03 
َالمَيْلُ اليوئ لا بوج في الجسم عند كو في يره اليوئ أَنّا في 


.)۲۷۹  ؟ا8ص[|١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۷٠/ب) والمباحث المشرقية له‎ )١( 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق:1/18). 

(۳) لفظ أثير الدين الأبهري: ومنهم من زعم أن الرطوبة هي السيلان» وهو باطل لأن السيلان عبارة 
عن حركات توجد في أجسام متفاصلة في الحقيقة متواصلة في الحس يدفع بعضها بعضاء 
حتى لو قدرنا ذلك في التراب والرمل كان ذلك سيلانا. (كشف الحقائق » مخ/ص١١؟).‏ 


و بوم @ 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 
لتيل ینتا بنع مزگڙ يفلو عَلَى مزز العام انتئع أن كرد فيه مداق 
بالطّّم وإ كان امد الطَّبعيتُ مَطْنُوبٍ ارد الیم » هذا خُلْقٌء وَكَذَا في 
الحَفِيف عِنْدَمَا يتصق سَطْحْهُ ا القكّك 20 

«الآمِدِي): في کون ثقل الجَوْمَرٍ رخفته ِذَاتِهِ هلا تَقَاوْتَ بين الجَوّاهِرٍ 
فيهمًا » وَهْمًا في لأجتا رة أَجْرَائَِا وَل 3 وَكَوْيِهِمًا عَرَضَيْنٍ زَائِدَيْنٍ 
عَلَى دات الجؤم فَوْلَا: «الأشتاذ» وَ«القَاضِي» مَمَ مع المُعترلة وَالمَلَاسِفَة وَهُوَ 
الأطهه 3 مل الإتاء 0 مَاء أ رقا مُتَقَاوِتَانٍ 3 

ن قِيلَ: َلك لكر أ جْرَاء الرْمقٍ لَانْضِمَامٍ أَجْرَائِهِ وَقِلَهَ أَجْرَاءِ المَاء 
رەم لک ری ا 
كحلا اذ فرج بها کن خض ء زد وأ يا على ال و ومر إطَالهُ. 

م 04 ef‏ 
َإِنْ سُلُّم رم أن کون در زِيَادةٍ َجْرَاء ارمق عَلَى المَاء تَكُونُ فرج أَجْرَاء 
التاءء وؤ كن ديك لهت ا يل © 

قال : : وقي تفي الاعْتِمَادٍ د ووت وهر الجُمَاَعَةٌ حه وَالمَئْلُ إِلَى جهة ته مُعَيلَة؛ 
ولا (الأُسْكاذِه» و الْقَاضِي) ؛ وهو الك لِصَرُورَةٍ إِذْرَاكِ الح 


رفيها: يَجُورٌ اجْتمَاعٌ الكَيْل اليع* مع اليب في الحَركة الطببعية 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۹٠/أ۔‏ ب). 
(۲) في (ق): وخفتها. 

١‏ في (ع): إناء. 

(5) في (ع): بتخلخها. 

(5) في (ق): تقدر. 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۳۹٤).‏ 
(۷) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲١٤٤).‏ 


هد بوم له 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
دات المُعَاوِقٍ اتَمَاقَاً كَالْحَجَرٍ الهَارِي؛ 3 الهَوَاء يُعَاوفهُ» مدر المُعَاوَقَةَ يَحْصلٌ 
اقنور جور أ أن يَحْصَلَ مَعَ مَعَ المَيْلِ لطبي ميل غَرِيبُ تون الحرَكَةٌ عِنْدَهُ 


00011 


اسع ما لَمْ يُوجَدِ الكَرِيبُ» كَدَفِْنَا الحَجرَ لِأَسْفَلَ بقوَة شدي 


ر 3 7 5 0 1 3 
ت دات لار زیا : المتهود أ نه غير 


لذن ر ين التفلول کیل غر ب ریب ا 
وَافِيو»: اجْيِمَاعٌ لمَبلٍ الطبيوئ وَالقَسْرِيّ على جِهَكيْنٍ إن أ يد په فس 
و 


0 


المُدَافَعَةَ امع 3 المُدَاقَعَةَ إلى الشَّيْء عَم م المَدَافَعَةَ عَنْهُ مُتَتَافِيَان» وَإِنْ 

ها جاڙ لان حال الحَجَرَئْنِ مريت هما بُو وَاحِدَوَ مساق وَاحِدَة شلف 
م E i 00 1n NY 0 I al‏ 

السَرْعَة إن احلا في الجزم لأن المَيْل المُعَاوِقَ في الكبير أَكْمَرُ وَنْ كَانَ 

ل ناً. لای أَنْ مد ل الاد و اا س 

0 وق هو الطبيعة 


فُلتا: رده «فيها» بقؤله: الجَوَابُ أن الطبيعة فُرّةٌ سَارِيةٌ في الأَجْسَامء 


َة لقم بِانْقِسَامِهًا ؛ التي فى الجَرْءِ مَا فى الكل ء رهي معو للحرّكة القسرية» 
لد جرم ان لاقل Î j‏ 


.)ب/١۳۹ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية والملخص: مَمْئُوّة. والمعنى واحد. 
(*) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۲۹۰). 
(6) في (أ): الجرم. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۹١/ب).‏ 

.)586ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٩( 


9 روم @ 


في الكيف 


5 الفصل القالث: في | 3 
جد بي 


وَفِي «المُحَصّل): اللينٌ: عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم مُمَائَعَةَ الكَامِزء فلا کون 


وجوو( 
رر 6 f e‏ 2 0 1 
ر«فيها»: مما ظن أَنَهُ مِنَ الكَيْفئّاتِ المَلْمُوسَة وَلَيْسَ مِنْهًا: اللينٌ» 
راا ا 


«فيه»: لِأَنَّ اللينَ هُوَ ِي بَنْكَرُ وَإِنمَا َم بَلاكة: الحَرَكَةٌ الحَاصِلَةٌ في 
سطجي الاني: سكل التفعير المَُارنِ رغ َلك الحَرَكَةَ الكَّالتُ: كَوْنهُ 
مُستَعدَاً لمَبولهَاء وَالأَوَلَانِ يسا لينا لإدْرَاكِهِمًا بِالمِصَرٍء اللي لا يُدْرَكُ بو 
الات مِنْ اب افو وَاللاقوَة. 

وَكَدّا الصّلْبُّ فيد كلَاة: عَدَمٌ الانفْمَازي و الافي» وَهْوَ 


الكَيْفْيّات المْحْتَصة بالكمياتِ› وَالمُعَاوَ ق َة المَحْمُوسَةٌ وَلَيِسَتْ لست صَلَابَةٌ لان هذ 
الق المنْفُوحَ فيه ماو » ولا صَلَابة 5 فی وکا اليح الد لشدد:) 


«الفهرئ»: الصَّلَابَةٌ عند المتَكَلّمِينَ تزجع لِكَثْرةٍ كيب ارا 00 


1 9 مك مه 3 9 ًه میم 2 
رفي «المُحَصّل): المَلاسَة: هي اسْيِوَاءٌ وَضْع الأَجْرَاء. وَالحَسُوتَة: كن 
لف م ميم عكري م6 ١‏ 
بَعْضِهًا ارم مِنْ بَعْضٍ 


(1) المحصل للفخر الرازي (ص66). 

(۲) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۲۹۲). 
(۳) في (ق): مقاومة. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠4١/ب).‏ 

(5) شرح معالم أصول الدين (ص178). 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص56). 


9د ووم @ 


05 الباب الهاني: في المقولات 2 


ور 


َه في «المُلَخّصٍ)(" مها ۰ بِيَادة: ظنّ أَنَهُمَا مِنَّ الكَئِنئّات 
المَلْمُوسَة ولس كَذَلِكَ لِأنَهُما لا مص يوتاء ل متا هِنْ باب الوَضْع . 

وَزِيَادَةٌ (البَبصَاوِيٌ»: دلا ن سرا يتين تا تَابِعَكيْر يمين للوّضع)!”" لاف 
إطلاق القَوْو وَلذَا م يَذْكَدْمًا اکرو ر وَلَا صَاحِبٌ «المّجْرِيد) . ١‏ 


-86© المَسالة الثَالِتَهَ © 

«فيدا: تَصَوُرُ اللَّوْنٍ ايء كلا عرف. وَمَونْهُع: «السَوَادُ: 
صر » وَالبيَاضضٌ: مُمَرٌقنَة رَكِيكٌ ؛ لإذرَاك التفْرَِةٌ بَيْتَهُمًا ایی اقيض 
وَاكَمْرِيقُ لا يُدْركَانٍ ِل بِدَقيق َظْرٍ کون تَْريًا أَْقَى . 

وَرَعَمَ بض يعض القَدَمَاءِ أَنْ لا حقيقة حَقِيقَة لِلأَلْوَانِ» وَالبَيَاضٌّ هو ما یل علد 
مُخَائَطَةَ الهَوَاءِ الْأَجْسَامَ الشَّمَّافَ ال كَأَجْرَاءِ الج وَالبلور المَسْحُوق 
وَالْجَاجء وَالتّوَادُِنَمَا يكيل عدم عور الضَّوْء ف في الجث 7 

َمِنْهُمْ من قَالَ: السَّوَادُ لون لا البَبَاضئ؛ لِأَنَّ السَوَادَ لا سلح 
وَالبيَاضُ ایل لکل لون 


ى س 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٠٤٠/ب).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲۹۲/۱). 

(۳) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۸۸). 

)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق ٠4١/ب ١8١‏ /أ)» و المباحث المشرقية له 
(ج١/ص9؟)‏ وراجع أيضا الفن السادس من الشفا لابن سينا (ص5١١).‏ 

(0) «والقابل للألوان كلها عار عنهاء فالأبيض عار عن الألوان». راجع المباحث المشرقية 
(ج۱/ص٤۲۹)‏ والملخص (ق١4١/]).‏ 


هب ...ع © 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 
فلنا: يُريدُ: وبَاتى الأَلْوَانٍ مكيل بحسب التلاط الهَوَاءِ بِالشَّفَافِ 
وَالغَوْرِ 
e 3 48‏ 
وَالحیّ ن جود د الأَلْرّان بديهي 


َس «الشّبْخْ) مر اَن الام من امون يكن كما الو وَشَكَّ َة 
هَل يَكُونُ عَلَى غير ذَّلِكَ ؟ َج مره ائه کون كَيْفِيَة حَقِيقيّة!'" قَائمَة 
بالجشم. وَاحْتَجّ بان ايض المَصْلُوقٌ صر باضه الشَّفَافُ أئتضص2 وَلَبْسَ 
أن © مدقت فيه هَوَائِيةَ لاله بَعْدَ 5008 اقل » وَلِأَنَّ لياص لبن 


2 


العَذْوَاءِ لبر لان أَجْرَاءَ واي "© خَالَطّتٍ الأَجْرَاءَ المَائئة لاه بَعْدَ 
34 8 7 0 3 0~ 

الابيصاض يَجف»› وله لا يج وَذَلِكَ دَلِيلُ أن الأَرْضِيةٌ بَعْدَ الابْيصَاض 

َر يمًا 


مك و طق 


قلنا: ل العَذراء: «فيهًا) ما حَاصِلهُ أ آنه حل ص فيه ه المُزْدَ دا 


)١(‏ هذا استئناف لكلام الفخر في الملخص حيث قال: «واعلم أن وجود هذه الألوان معلوم 
بالضرورة » والضروريات لا يناظر لها وعليها؛ بل بها. (الملخص» ق١4١/1).‏ 

(؟) في (آ): حقيقته. وفي الملخص: حسية. 

(۳) في المباحث المشرقية: ولیس إلا أن النار (ج۱/ص‌۲۹۳). 

)٤(‏ ليست في (ق). 

(0) في (أ) و (ع): هوائية. 

(1) راجع هذا النقل للفخر ‏ عن ابن سينا في الشفا - في الملخص (ق1١4١/ 1‏ ب) وأيضا 
مطالع الأنظار للأصفهاني (ص84). 

(۷) قال الأصفهاني: لبن العذراء: هو دواء شبيه باللبن» يحصل من خل طبخ فيه المرداسنج 
حتى ينحل فيه ويصفى إلى ان يبقى الخل في غاية الصفاء. (مطالع الأنظار» ص۸۹). 

(۸) المرداسنج: (أو المرتك) أكسيد الرصاص الأصفر 0ط #وإةطانا. 


هد o‏ ج#©# 


الباب الفاني: في المقولات 


7 
ک0 ا به 
حى ان الكل َيَكُونُ في غَايَةَ الإِشْنَافِ فم يخلط بِمَاءِ 
0 فيه القَله - بَعْيو اليلْحَ المأكُولٌ - وَصْفَيّ مله ينقد وَيَصِيرٌ في اي 


البياضى © 

وَاافِيه): دَعَمَ بَنْضْهُمْ أ ن أَصْلَ الأَلْوَانِ لَيْسَ 0 لاض وَالسَّوَادَ » وما 
ر ور 3 8 ر ميرم هف e‏ 7 0 
عَدَاهُمَا مِنْ تركبهمًا. وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ حَمْسَة: هما وَالحُمْرَةُ والصفرةء 


وَالخضْرَةٌ وما سِوَامًا من“ 

ويه" (معها00: رَعَمَ َم العا أنَّ الأَلوَانَ َير قَائِمَةِ َة الجسم حال 
الظُلْمَة؛ لان عَدَمَ ويها في الظلمَةَ 3 لِعَدَههَاء أَوْ لخم الهَوَاءِ المُظَلِم » 
رَالكانِي باطل 3 مَنْ بخَارِجِهِ هَوَاءٌ نظي وَبځارجه جسم سيير ر را وَل 


كانت امه كَيفيّةٌ ماي مِنَّ الإبِصَارٍ 1 لما متت رؤيتة ينه تعن الأول وهر 
المَطْلوبتُ. 


رده راز کون الضَّوْءِ عَرْطًا لِصِحَةَ إِنْصَارِ لا لِوْجُودِوء وَل جزم 
م 
(۱) في (أ): ببيضهاء 
(؟) في (1): يطبخ. 
(0) ليست في (ق). 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص594).‏ 
(0) أي: البياض والسواد. 
() راجع الملخص للفخر الرازي (ق 01/١55‏ 
(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ١٤٠/ب).‏ 
(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١/[ص007.‏ 
(9) ولفظ الفخر في الملخص: وجوابه: لم لا يجوز أن يقال: الضوء ليس شرطا لوجود اللون= 


© ,ع بج#©# 


الفصل الثالث: في الكيف 


وَصَوَبَ به دالا 00 


وَل «البَِضَاوِي) عَنِ «الشّبْخ) | إبْطَالَ غيل ع 
با پاتا عَدَييةُ» وَالعَدَمُ لا يَعُو 02 ل غر 


وَكُمَا فى «المُلَخّص) كَقَلَهُ «الأَيذ) . 

«فيوا: سَبَبُ صَعْف الألْوَانٍ وَاشْتِدَادِمًا لياط الأَجْرَاءِ السود بالييض» 
ينث |[ ينمي بَعْضْهًا عَنْ يَعْضٍ » هو سمب ر وة ايض أَكَنَّ بيَاضًا من الأييض 
اي ليس ديك وَلَمَا كَانَتْ مَرَاتبُ الاختلاطاتِ كبر كَانَثْ مَرَاتِبُ ار 
ر 5 60 ی كَذَلِكَ(© 

6 ص 
وَافيوا: في 9 الثورَ بس بشم كن الجشم مُضِيئًا ‏ الذي َد يسال 
۾ آخر - غَيْدُ جشوئيه التي لا ماله جم فیا٠‏ 


٤ 
3 
E 
3 


a‏ ممه : َعَم بَعْضْهُمْ أ التو أَجْسَامٌ صِغَارٌ قصل عَنِ 
المْضِيء صل بِالمُسْمَضِيء» مُحْتَجا بان الشّعَا السَعَاعَ كحك وکل مرك جسم 


= وإن كان شرطا لصحة كونه مبصرا؛ لأن صحة كونه مبصرا حكم زائد على ذاته. 
(ق۲٤۱/ب).‏ 

(1) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص١0١5).‏ 

(۲) راجع طوالع الأنوار» (ص۸۸). 

(*) الملخص للفخر الرازي» (ق47١/ب).‏ 

(:) الملخص للفخر الرازي» (ق١٤٠/ب).‏ 

(6) راجع المباحث المشرقية» (ج١/|ص595‏ ۔ ۲۹۷). 

(5) الملخص للفخر الرازي» (ق47١/ب ‏ ق١٤١/).‏ 


or ® 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
ان الصْرى آله مُلحد ڪڍ عَنِ الشنْس أو الار» وَلِتَحَدْكِه َر المُضِي4» 


وَلأَنَهُ َد کد ينكس عا بان ر عير وَالانْعِكَاسٌ 0-0 


دبأ تَوْلَهُم: شع مُنْحَدِر) بَاطِلٌ ؛ وَإِلَا ر 1 كاه في وَسَطٍِ المساقق» جل 
يدث" في القَايلٍ لايل" َة وکا عت ون كر شَيْءِ عَالٍ وهم ترُولهُ. 

وڌا ما رَعَمُوهُ انالا ُوَ رَوَالَ الكَيفيّة الحاو في الممًايل عِنْدَ رال 
مُحَادَاتِهِ عَنْهُ إلى قال آحَرء يطل الور عَنُْ وَيَحْدتٌ في ذَلِكَ الآحَرِء وَكَذَا 
الاكاسُ ؛ قن ارط كط أن يدت الشّعَامٌ م ِن الُضِيء في ذَلِكَ الجسم . 


ام 


وَافیه» «مَعَها»: ِبْطَا له بن تلك الأَحْسَامَ | إِنَْ لَمْ تكن مَحْسُوسَة E‏ 
يكن الوه تخثر خسوساء هَذَا خف وَلَوْ كَاتث مَخْسُوسَةً لَسْكِرَتْ ما تَختهاء وَيََرَمُ 
كلما ازْدَادَتْ عِظَمًا ازْدَادَتْ سرا » وَالأَمُْ عَلَى العکس > وَلِأنَّ التو لَوْ كَانَ 
ج بقع عَلَى كُلَّ جشم في کل جهَة. 


فی“ : مِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ 9 اء عِبَارَةٌ عر عَن اللَوْنِ» اليو المُطْلَنٌ 
رة ر 
مَوُ الصو وَالكَاء“ المُطْلَقُ هُوَ الظُلمَةٌ» وَالممَوَسّطُ هُوَ الظِلُ» تَخْتَلفُ مَرَائَهُ 


(0) في (أ): النهار. 

69 في (أ): كل كحدث. 

[69) في (ع): المقابل القابل » 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق55١/ب‏ - 433 .)1/١‏ 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي » (ج۱/ص‌۲۹۱ ۔ 191). 
() في (ع) و (ق): والأمر بالعكس. 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق۲٠٤٠/ب).‏ 

(4) في (ق): والخلف. 


©د .ع ج#©# 


الفصل الثالث: في الكيف. 


0 0 8 ر 
بحسب اللاي" مَرَاتِبٍ القَرْبٍ والب مِنَ الطرَكيْنِ . 


3 لن الْبَيَاضَ 


1 رف 
۵ 


é0 
دای ٳ الي أَدَعِيه ان الضَْءَ كيف وُجُودِيَةٌ رَائدَ‎ 


وَالسَّوَادَ قَدْ يَشْتَرِكَانٍ في الإضَاءق وَيَخْتلِنَانِ في مَاهيتهاء وَمَا پو الاشتراك غير 
ا به الانيا وَقَدُ ردان مع عَدَمِ الَو » تيالتس ي كالپلۇر› َِذَا كان في 
00 رَوَقمَ الضّوْءٌ عَلَيه وَحْدَهُ رِيءَ ضَوْءءُ دُونَ لو“ 

رَد 5 وَالَمَاكُ كَذَيِاكَ9©؛ وَعَكْمْهُ السرا ود لا يَكوث 
مُضِينًاء وَكَذَا سَائُِ الأَلْرَانِ. 

ر«فيه»“ «مَعَها»: الصرء: فة مُنسطة عَلَى الأَجْسَام وَمِنْ غير أن 
قَالَ: إِنّهَا اض * أَوْ سَوَادٌ أو حُيْرَةٌ أؤ صَفْرَةٌ. 

رالمان هو ها يَوهْرَقُ عَلَى الأَجْسَامٍ ونر لوْتَهَاء كا 
0 


5 


(۱) ليست في () و (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق45١/ب).‏ 

زهرق في الملخص: الضوء. 

(4) قال هنا في الملخص: وكل ذلك يدل على المغايرة بين اللون والضوء. (ق١٤٠/ب).‏ 
(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» (ج١|ص599‏ - .)#:٠0‏ 

(5) أي یری ضوؤه دون لونه. 

(۷) أي يوجد لونه من غير ضوئه. 

(۸) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤٤٠/أ).‏ 

(9) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي » (ج١/ص١1:").‏ 

( )في الملخص: عنها. وفي المباحث: منها. 


@& to هد‎ 


الباب الثاني: في المقولات 
هلب 2 بي 

َالكيْفِةٌ المَذْكُورَة ِن كَانتْ لشم مِنْ دات فَهُوَ المُسَمّى بِالضوْء وَإِنّ 
انث من عبر َه التُورُ وَالقَرَقْدْقٌ ف الذَاِيُ» كما سمس هُوَ الشّعَاغٌ» وَالمَرَضِيُ 
كما مزاو هو البريقٌ . 

الصو الحَاصِلٌ مِنَّ المُضِيء لِذَاتِهِ هُوَ الصو الأول » كَصَوء" الهَوَاء 
المُعَالٍ للشمْس» وَالجِدَارٍ المُقَايلٍ لَهَاء وَالضَوْءُ النَانِي - وَيُسَمّى طلا - هو 
الحَاصِلٌ و يِن المضيء بِمَيْر» كَالصَوْءِ الحَاصِلٍ عَلَى وَجْهِ الأزضي بل شوق 
الَّمْسٍ عَلَيْهَا » وَمِنَ المُضِيء عبرو" وَهُوَ الهَوَاءُ ما دام ضَوْءُ الهَوَاءِ صَعِيفًا 
کان صو وجه الأَرْض © دك َِذَا ازْدَادَ ازْدَادَِ وَكَذَّا فيا بَعْدَ ند الوب 
وَفِِمَا يكو في اهي الجُدْرَانِء وَحُصُولُ الشَّوْءِ النَانِي مِنّ الهوَاءِ س 
بالاعكاس ؛ إِذْ لو گان كَذَلِكَ لَمَا كَانَ كَل أَجْرَاءِ الجر مُضِيئّاء وَجَمِيعُ ما باب 
مُضِيئًا كلك کا اء عث بالاْعكّاس لَمْ يَكُنْ غَيْرُ سَطْسِهَا مُضِي0) 

: وتا َك م اَن جزم الهَوَاء لو تكيّفٌ ِكيف القَْء لَكَانَ 

مُضِينًا؛ وَلَوْ كَانَّ مُضِيئًا لا تضعف ف الج بی گالجدار حل كنيد بالشزر 


إن كَانَ بف كَانَ السوْءٌ الحَاصِلٌ به في الأْض مله أَؤْلى أن ا يرَى» 
وَإِنْ لم كيف كيف الصوء تلا يُضِيء غَيْرَهُ به. 


1 


(۱) في (ق): كظل. 

)۲( كالضوء الحاصل... بغيره: ليس في (ق). 
(۳) قبل... الأرض: ليس في (أ). 

.)ب/١4143( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 
.)01/١403ق( (ه) أي الفخر في الملخص‎ 

. في (آ): كفي اوه‎ )٩( 


o 9‏ به© 


الفصل الثالث: في الكيف 


جات پان لَوْنَ الهوَاءِ ضَعِيفٌء لضفه تكبف بِضَؤْءِ ضویف لا بحس 
: «قالضوء الحَاصِلٌ مله في الكييب أَوْلَى أَنْ لا ری رمه لاا إذًا 
0 لجدار الذي 1 تي شن آذ ا لا ری فيه إلا اللَونَء وَلَا ری 
َل فيه سَيِئَا مِنَ الكَيفيّة السَاصِلَة فيه عِنْدَ مُقَابلهِ کې“ 


ص فيه عند 


في المُحَصّلٍ): متا مَنْ فطع 3 الطَلمةَ وة الارن 


0 
َولهُ: 


ا وس 
$ 
د 


ِِ ل 


في «الملَخصٍ)29, قَالَ: لأا إا عَمَضْنَا العَيْنَ محال گال جما 
ي الول تی 5 نر کیا لا م جَلَسَ في ظَلْمَةَ غار 
را ِت بَرَى الثَارَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَهُمْ لا يَرْوَنَ | 3 الهَوَاءً 
المْظلِمَ دُونَ الجَالس فيب وَلَوْ كَاتث كَيْفيّة وُجُودِيَة لما انیا © الا 


وَخارجه جَمْعٌ ادوا ا 


باخْتلافي الأشخَاص. 


رق 


وَاخْمَصَرَه (البَنِضَاوِي) بِقَوْلِه: ١وَقِيلَ:‏ : هي كيفك تذتع الإنصَار ومع + باه 
رد كك وجب آذ ل کی لجا ف ال هرا ر روه ا 


)060 أي الفخر في الملخص (ق٠٤٠/ب).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق40١/ب).‏ 

() المحصل للفخر الرازي (ص54)- 

.)/١٤١ق‎  ب/١40ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 
في (ق): ولا‎ )0( 

)١(‏ في (آ) و (ق): اختلفت. 

(۷) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ (ص۹۰). 


ov ©‏ جه©# 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 


َف شار A‏ 


فيه تر لِأَنَّ هَذَا لا برد عَلَى كذ تفرير «المُلَخصٍ) لان الظُلْمَةٌ لبي ِالكَارٍ 
زتها إلى الرّجُلٍ واتار ون ولا وَاحكةٌ 


8 المَسألة الرابعة ©ه 

في «المُلَخصٍ): الصَّوْتُ ره غو عَن التعْرِيف . 

وقول بَعْضِهِمْ : الهو ج 4( جشم» بَاطِلٌ ؛ ۽ لن الأَجْسَامَ 3 مُسْتركَة في الجسمية› 
وار بعر الصو لكر كرك . 

وَكَوْلُ ؤل بَعْضِهمْ: هُرَ اصْطِكَالهُ الأَجْرَامٍ الصَليَةٍء أو القَرْعَء أو القَلْمُء أو 
تَمَوْج الهَوَاء: بَاطِلٌ ؛ ۽ لن الوَليْنِ مُمَاسّةٌ وَالقَلمُ تفْرِيقٌ » وَالتَمَوْجٌ حَرَكَةٌ ؛ وکل 


ذَلِكَ م مُبْصَدٌ» ولا شَيْء مِنَّ الصّوْتٍ بِمِبْصر 0 


م 


0 


و١فيد):‏ حَدَّ «الشَّبْعُ) الحَرْف بأنه َي عَارِصَةٌ للصوت يمير بها عَنْ 
صَوْتٍ آخَرَ مله في الحِدَّةٍ الل كير کر و في المشْمُوع . 


< ۵ لا بوج إلا ذ ا 
فيه | شكال وهو أن لصوت الآ نه التي لا توجّد إلا فِي الان الل 
مر بي كان لزي 5 لا تون عَارضَةٌ للصّوْتِ. وَبْنْكِنٌ أَنْ بُقادَ: | 9 
عَارِضَةٌ لَه عُرُوضَ الان لِلرَمَانِ. 

)١(‏ أي: أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني في مطالع الأنظار قائلا: الظلمة المحيطة بالمرئي 
هي المانعة عن الإبصار» لا الظلمة المحيطة بالرائي. (ص١4).‏ 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي .)01/١453(‏ 


(۳) في (ع): تمييزا. 
(4) ليست في (ق). 


هد o‏ هه 


الفصل العالك: في الكيقف 0 | | 
وھ د وکت يه 

وَالحُرُوفُ ئا مُصَرَتةُ وهي روف المد وَاللّينِء لا بن الابيِدَاء يها 

ضح أَنَّهَا مِنَّ الهَيئّاتِ العَارِضّة للصّرْتٍ2"0» وما مُصَمئَةَ وَهِيَ ما عَدَامَاء 
7 الابْتدّاء پهاء ينها مَا يَمْتَنعُ ميم هيده كَائيَاءٍ وَالنَاءِ وَالدَّالٍ وَالطّاىئ» وَل 
توجَدٌ ِل في الان ِي ا رمان حبس نفس وَأَوَلْ رَمَانِ إِرْسَالِهِ تھا 
لصوت كَالتقْطَة لط وَالآنٍ مَعَ الزّمَانِء لَيْسَتْ مِنَّ الصَّوْتِ وَلَا مِنْ عَوَارضِهء 
إا لی تھا أَطرَافٌ لاء شا بالحُروف أَوْلَى يِن غَيْهَا لان الحَزفٌ هُوَ 
الطرف. 

ويها ما نكن كنريثة, الا بالسّاكن الصَّامِتٍ مُحَالٌ لِلاسْيَفْرَاء 
وَمِنْهُمْ من جَوّرَهُ ر رم توقف الصّامِت المْتَقَدُ م عَلَى الصوْت0“ المتأخر 
المُحكَاجٍ ِلَى َلك تقد وهر مسال( 

وَافِيه) سيه القَرِببٌ نَمَو الهَوَاء يساس عَنِيف وهو | 
عَنِيفٌ وَهُوَ القَلْم » وَإنّمَا امير العف لِأَنَكَ لَوْ قَرَعْتَ جشمًا كَالصوف بِقَرِ ن 
م َحذْ صوتا 

وَافِيها): لا بد في القَرْع مِنْ حَرَكَةَ يله هن الجشم الصَائِرٍ إلى آخَرَ 
وَمِنْهَاء وَلَابُدَ يِن قا ك مهما أو أَحَدِهِمًا في وَج الآخَرِ قِيَاماً مسو » 
وَلا يُشْتَرَط كَوْنُ الاثم صَلباً» كورود السَّوْط عَلَى المَاء بِعَجَلَةَ عُنْف وَحَرَكَةْ 


4 واضح... للصوت: ليس في (ع). 

(۲) في (ع) و (ق): المصوت. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي -1/١483(‏ ب). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٤٠/أ).‏ 
(6) راجع الملخص: مخصوصًا. (ق407١/ب).‏ 


@ oq © 


5 الباب العاني: في المقولات 2 

بَعْدَهُ هي اضْطِرَابٌُ الهَوَاءِء إِلَى أَنْ يَثْقَلِبَ مِنّ المَسَاقة الي يَسْدُكُهَا القَارم إلى 
جَنْبكبِهَا بعْنْف شَديو”" 

وَلِذَّا قَالُوا: موج يشما لوج ن القارعَ بَقْلِبُ الهَوَاءَ مِنّ المَسَاكَة التي 
سلما القَارِع إلى جنبتيها تفي كديب وَكَذَا القَالِعُ وَفي الأَمرَئن يَلْرَمْ 
المتََاعدٌ مِنَّ الهَوَاءِ أَنْ قاد ا وَالتمَوْج الواقعيْنِ هتاك » وَالقَرْعٌ أَكَدٌ 
الْسَاطاً ب قلي وال م ڪڪ م ئی َأ حلا قل الصَؤث» وذ 
الكارج, ي الكل رَالآلات الصّتاعيّة » لكِنّ الَا ل ا فيد e i‏ 


وَاافيهِ): المشهورٌ تو وف قف الإحْسَاس به ٠‏ عَلَى وُصُولٍ الهَوَاءِ الحَامِلٍ ل له إلى 
لصتل أن صَوْتَ المُوَذّنِ ييل مِنْ جَانِبٍ لِآخَرَ عند هيوب الرياح» وإ 


صَرَبَ نان باس في بد رَأَبْتَا صَرْبَهُ کيل سَمَاع صوتو» وَمَنْ َع أَحَدَ 


0 


طرفي بوب طب على قدو وطرتھا الأو على سماخ جل ر كلم فيا 


بصَوت سمه َلك الإنْسَانُ دون حَاضر ه۳ 


و 


ب سکام صت ين حلفي دار وتفتيع أله ووذ الْهَوَاءِ مسام 
السا 4 لا تَحصّلٌ”" الكَلِمَةُ إلا مَكْلِهَا المَخْصُوص في الكَارج » قدا 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۸-۳۰۷١٠۳).‏ 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي -!/١453(‏ ب). 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (473١/ب).‏ 

(4) في (أ): الجدران. 

(5) في (ق): يحمل (غير منقوطة). 


الفصل الثالث: في الكيف 


کدی إِلَى الجدَارٍ وَصَدَمَهُ بكاقته"" رال سكلا قیرح عَربًا عَنْ كيف 

رَ«فيو»: قَالَ «الشيْ»: : اعْتَقَادُ أَنَّ الوت لا وُجُودَ له في الخَارج» ورتم 
يدث في الحِسٌ مِنْ مُلَامَسَةٍ مَسَة الهَوَاء المَكَمَوج: بَاطِلٌ ؛ ؛ لأا إا سَمِعْتا الصَوْتَ 
عَرَفْنَا جهته » ولو لَمْ تذركة | إل حال وُصُولهِ لصمَاختا لَمْ ندرك جهن كَاللَفْسِ 


فيه «مَعَها»: الصَّدَّى: هُوَ الصَّوْتُ الحَادِثُ من مُقَاوَمَةْ جسم 
املس جبل أو جدار هَوَاءً متَمَوّجَا يضر إلى علق يكيو كالكُرالقزية إل 
حَائِطٍ مُقَاومٍ» الرَاِعَة شَكلِهًا. 

أ ص 2 مك e‏ ل وعقه موه I 2g‏ 

وَيُشْبِه د يكون لکل صَوْتٍ صدى؛ انه ئی تموج عله هوا تموج لیر 
آخر یرن عَنْهُ صدّى. وَعَدَمٌ سَمَاعِهِ ما انار گالخراء | أو رب 
لزَمَاتبِنِ مَيْحَسٌ پهمَا كَالصَّوْتٍ الْوَاحِدِء وَلِذَا گان صَوْتُ المْمَتّي تَمْتَ 
ر ينه في الصّخواء. 

مومه 3 5 8 0 
+8 المَسْألة القَامِسَة: فر الصعوم 8ه 

(فيه): الجشم: 

- إا لا طحم لَه وهو اله حَقبة حَقِيَةَ كَالهَوَاءِء أَوْ في الحِسٌ وَهْوَ وما له طم 


(۱) في (): بكثافة. 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷١٤١/).‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷٤٠/ب).‏ 

.)٠۹-۳۰۸‌ص/۱ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 


هد ١ع‏ هه 


الباب الثاني: في المقولات بع 
ب 3 


7 کے رمرك هم بى ” تراج سه ەو 0 8 

كته إشدة تَكَائفهِ لا يحل مِنْهُ ما بُخَالِط اللْسَانَ حتى يُدْرِكَهُ» ِن تيل في 
ر e‏ ەا او 7م شيك 

تلطف أَجُرائِهِ آذك مئه طَعْمٌ كالتحاس وَالحديد 


35 
بقعا 


3 قو وهم نكيل تتا ' 
َفعْل الحَارٌ في الكثيفب و عرَادَة وَفي اللطيف حرا وَالمُعْتَِلُ لوڪ وَالبَارِدُ 
في الكييفي عُفُوصَةٌ وَفِي اللطيف حموضة وَفي المُعْتَدِلٍ 5 بضر والمعكدل 


دعوم 


لَطِيفٌ أو کیب أز مُنْكَيلٌ؛ وَالقَاعل فِيهًا حَرَارَةٌ أو بُدُودَة أو 


فی اللّطيف دُسُومَةٌ» وَفى الكثينف حَلَاوَة» وَفِى 1 
وَتَجْتَمِعٌ المَرَارَةُ وَالمَبْضصْ في الحْصَض سی بسا“ 


15 2 7 7 8 5 

قُلنا: فى «الضَحَاح»: الخْصّضُ وَالحَصْضُ بهم الصا الأولى وَفْنْحِهَا: 
0 
دواء 


قلت: َل «الرَهرَاوي»: هو كُخْلٌ الحُولان. 


وَلافيه) : وَالمَرَارَ 5 وَالمُلُوحَةٌ في التَبِكَة سى رُعُوقَة وَتَجْتَمعْ م الحلاو 
وَالحرَاقةٌ فى العسَّل المطبوخ » وَتَجْتَمعْ المَرَارَةٌ وَالحَوَافَةٌ وَالقَنْضٌ فى 
البازنجان“ 


.)ب/١6١ق( راج جع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١6١/|).‏ 

() قال الجوهري: دواء معروف» وهو صم مُرّ كالصبر. (الصحاح في اللغة » مادة: حضض). 

(4) هو الطبيب: أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي  ”88(‏ 04+ ه). راجع 
الأعلام للرركلي (ج ١‏ أص ٠‏ لشفة 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/|).‏ 


© ع # 


الفصل الثالث: في الكيف 


-86 المَسْألَةُ السَّاِسَةُ: فو المَشْمومَاة» 8ه 

«فيو): الرّوَائِحٌ لا اسْمَّ لها إلا بالمُواققة أو المُكَلْقَو كيقالُ: راح َي 
كه ووريك اہ ۴ ورك كر ر اھ EEE‏ َال : 
أوْ مُنيِة» أو أن يُشْمَق لَهَا مِنَ الطعوم المقارئة لها اسم قَيقَال: رَائْحَة حلوة 
که س 2 6002 
أو حَامضة 

قلتا: تصّ غَيْرُ وَاحِدٍ آنا بالإصا5ة كَرَائِحَة اليشك أو العثر. 


2 7 3 6 8 7 0 

رفي ا «الملّخّص) مِنْ باب الإدْرَاكَاتِ الظَاهِرَةَ: َعم بَعْضْهُمْ أن 
م 

إِذْرَاكَ الرَائِحَة نما هُوَ بحلل أَجْرَاءِ الجسم في الدَائْحَةَ وَتَبَخْرهَا وشخاطها 


ا اليد ا َبْنَّ الشَّامّ وَذِي الدَائْحَة وَيَتَصِلُ بالكاة. 

َي جربو کیشر 

وَافِيهَا0: وَاحْبَجّ آنه و لَمْ بَكنْ كَذَلِكَ لما كات الحَرَارَه هبح 
الرَائِحَة" بالدّلْك 597 

وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أنه بتكيف الهَوَاءِ المَوسّط بِتِلْكَ الكفية قط وَلَوْ كَانَ 
بال افص ررد "© في الوّائْحة7" 
(۱) الملخص للفخر الرازي (ق١١٠/آ).‏ 
(؟) في (أ) و (ق): الهواء. 
(۳) قال الطوسي: الشمٌ» ويفتقر إلى وصول الهواء. 
(:) في (ق): الروائح 
(5) في (ق): والتبخير. 
)٩(‏ ليست في () و (). 
(۷) وزعم... الرائحة: ليس في (ع). 

or ®‏ به 


55 الباب الثاني: في المقولات بع 


00 


وأا الكَبْفِيّاتٌ التّْسَانيَةُ كَمَسَائِلُ: 


-86© المَسآلة الأولويف اليا 8ه 

في كَوْنِهَا نَفْسَ اغْتِدَالٍ ۽ ايراج اعْتدَالةٌ ليق بتؤع الحَيَوَانٍ أو نَنْسَ رة 
الحِسٌ وَالِحَرَكَة أَوْ مَعْنّى رادا عَلَى اغْتِدَالٍ ۽ الوراج وَقْوّةِ الح وَالِحَرَكَة) 
بها" كسيد الأَعْضَاء لول لجل وَالحَرَكَةِ وَيصِح عَلَى الذَاتٍ أن كغْلّم 
وتفش دا رَابِعُهَا: أَنَهَا جور لا متحيْرٌ ولا ائم بالمتحيّرء وَهُوَ ارمح 
ل الكَانِيَ)”") عَنْ جُمْهُورٍ الفََاسِفَة» وَعَنْ بَعْضِهِمْ؛ وَعَنٍِ المتَكَلْمِينَ » مع کل 


الأمِياء» وَعَنْ بَعْض القَلاسةة9» 


«حواجة): لَمْ َل اح أ اْتدَالَ المرّاج اؤ هوه الس وَالحركة هُوَ 
مساك مك Toe A “j E‏ وف وم ر r‏ ره A‏ 

الحيّاة بل قَالوا: الأوّل شط في حَصولها لِلحَيَوَانٍِ» وَالثَانِي مَعْلولَ لها . 

كُلْتُ: وَظَامِرٌ فط «المُحَصّل) ك١‏ الكَاتِيَ». 

0 0 0 م اع ا 2 

وَيى «الملخص»: ھی لق الى تَسْتَعِدٌ بها الاعضاءٌ لقبول قوی الحس 
وَالرَكَةَ الإوادية!؛» 

9 2 > راض ره 

دَفِي «المُحَصَّلٍ): | حْتَجّ ابن سِينًا» 36 العضرَ الموج حي فَحَباته ما 
2 0 5 
رَه الح وَالحرَكَة» أو فر التَمِْيََء أو لالت وَالأَرَن بَاطِلٌ لان العْضْوَ 


شيم مه عو 


المَمْلُوجَ لَبْسَ لَه قر الحِسٌ وَالِحَرَكَةَ» وَالكَانِي بَاطِلٌ لان قو الَّْذِية قذ بطل 
(1) أو معنى... والحركة بها: ليس في (ع). 
(۲) راج جع المفصل في شرح المحصل ق /ب): 


(r)‏ وعن بعضهم ٠٠‏ . الفلاسفة: : لس في (ع):. 
)4( ليست في ). 


© عع جه 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 
مم بَقَاءِ العْضو حَناء وَلِأَنْ لقره المَاذِيَةَ حَاصِلَةٌ للات وَلَا حَبَاةَ 
سه وا وور 1ك ره ےو ا 142 سس و 
ورده «الفخر) بأن مَعتی کون العضو الممهلوج ًا بقاء فوة التغزيّة. 
َوْلهُ: «تتبطلٌ مه لقو َوه مم بَقَاء الكيّاقاء قُلْنَا: لا تُسَلْم؛ لجواز بَقَاء القَوة 

عَاجِرَةٌ عَنِ الفغل . 
َْلهُ: «العَاذِيةُ حَاصِلَةٌ للجات»» فلتا: أَنْتَ افا عَلَى أن غَاذِيَةَ الجا 


كع 


0 


وَالحَيوان لقان بالماهية والتوعية وَالمُحكلمَاتُ لا يَحِبُ ان في 
الاک 

وَتَعَقَبَ «حَوَاجَة) فَوْلَهُ: «فلا: لا نل لِجَوَازٍ بَقَاءِ لوو ج عَنِ 
الفغل»» بقؤله: «هَذًَا غَيْرُ وار أنه بريد بالقوَة الباقية الَو الي بد صد عَنْهَا 
هذا الأو بالفغل» ولا قي العْضْرٌ الموج أَبَمماء والح وَالحَرَكَةٌ باق 
لها َاجرَة عَنِ الإحْسَاس وَالحَرَكة(؟) 


وَعَبَرَ «البيْصاوي» عَنْ جاب (الفَخْر) بِقَوْلٍ قَوْله: ومن 3 عَدَمَّ الفغل ل 
شرم عَدَمَ الَو لِجوَازِ 57 يمتها عَنْهُ عاق . و بقؤلو: لا ما 
)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص/9ا” -38). 

(۲) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 58). 
(۳) وفي النص المطبوع: وإلا ففي العضو المفلوج أيضا قوة الحس والحركة باقية. (تلخيص 
المحصل » ص 588). 


® 0 يت 


الباب الثاني: في المقولات 


قلنا: حَاصِلهُ نع كَرْطِيةْ الفِغْلٍ في القوّة َل ارم يها عند عَدَيو 
وَلَوْ سَلَمَ كَانَ کرم في كشيية كلك المغتى موه لا في مطل وُجُودِو وا مع 
عائق. 


ر 2 0000 3 سر 8 
وَفى «المُحَصّل): البئيّةٌ ليست شَرْطًا لِوُجُودِ الحَياةء خلافا للمعترلة 
وَالقَاسِكَة0") 


«الکاتي»: : البنيةٌ عند شارطهًا ص ع المتَكَلْمِينَ مَجْمُوعٌ حوور 


ر 5 
کو الحَيرَان يِن أَكَلّ مِنهاء وَمِنَ القَلَاسِنَةَ الجسم المرب ِن اللا 


e 
0 
e 


ص ل 5 32 2 
«فيو: لتا لَوْ قَامَتْ بِالمَجْمُوع وَانَحَدَتْ حلت بِمَحَال مُتَعَدْدَوْ وَهْوَ 
ولاك ر ۹ سس تس هھ ست ر 2 2 ع سل بره امك 
محال » وإن تعددتك مَكَذَلِكَ لتَمَائلٍ الأجْرَاء المموجب توقف قِيَامهَا بجرع على 


برء و 


ټارهَا بِجْزْءِ آخَرَ صَرُورَةٌ زط البئية في قِيَامِهَا» يَدُورٌ. 
(البَبضَاوِيٌ): «فيد نط0 
قُلت: عله بريد الدوْرَ المي وهو مُمكِنٌ. 
رده م «الكَانِيي) با بقَله: با بالمَجْمُوع مِنْ حَيْتُ هو جوع 
() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص*7). 
(؟) المحصل للفخر الرازي (ص1۷ - ٠)1۸‏ 
(۳) المفصل في شرح المحصل للكاتبي (53 /1). 
(4) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۲٠).‏ 


(ه) قال الكاتبي: ولقائل أن يقول: لا نسلم الحصرء ولم لا يجوز أن يقوم بمجموع الأجزاء من 
حيث هو مجموع . (المفصل في شرح المحصل» 1/433). 


هد 5ع هه 


5 الفصل الثالث: في الكيف _ 2 
َير ع قر صِمَِ قوم موم ؛ لا مر في التأِيف . 

”بير 3 0006 ل ۶ 8 َو ر 
كفي لز الت ص و ا اة ابل الضَدَيْنِ» أو عَدَيي0" 
هُوَ عَدَمٌ الحا عَمّا مِنْ كَأَيِه الحيَاةٌ بُتَابنُها بلا تقايل العَدَمٍ وَالمَلَكَو؛ نفلا 
«الكَاتبِيّ کے وای الكل شی بز تَعَالَى: لحا لمو 
ول [الملك: ؟ وَالقَك سِلَهُ جين بان لق به 00 كدر 


(1) قال الإمام ابن عرفة: وفي تفسير قوله تعالى: ونيم آنرئًا) [البقرة: ۲۸] فيه دليل على 
أن الموت أمر عدمي » فإنه أخبر عنهم أنهم كانوا متصفين بالموت حالة كونهم عدمًا صرقّاء 
والوجود لا يجامع العدم على المشهور؛ وإنما يجامع وجودا مثله. (تقييد الأبي» ج١‏ إص 
٥‏ تحقيق د. المناعي) . وفي تفسير قوله تعالى: < کل تفن دَآِفَةٌالمَوتِ [الأنبياء: ه*]: 
فيه دليل على أن الموت أمر وجودي» وعلى أن النفس باقية بعد الموت بإبقاء الله تعالى 
لأنها إذا ذاقت الموت فهي ذائقة حينئل» والعدم لا يلوق موتا. (تقييد الأبي» ص٠۹‏ . 
تحقيق د. الزار) وفي تفسير قوله تعالى: وهر اى بتي وَِيتُ 4 [المؤمنون: :]8١‏ افيه 
دليل على أن الموت أمر وجودي لخروج الآية مخرج الامتنان» والامتنان إنما يقع بالوجود 
لا بالعدم» أو لأن الموت تفريق الأعضاء» والتفريق أمر وجودي. (تقييد الأبي » ص 21417 
تحقيق د. الزار) وفي تفسير قوله تعالى: ل یں َآيتَةُ امون 4 [العدكبوت: 007]: 
«وإطلاق لفظ الذوق على الموت دليل على أنها أمر وجودي ؛ وهو مذهب الأشعرية وأكثر 
أتباعهم المتأخربن » خلافا للمعتزلة » وعليه أنشدوا: 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في شجب 

والشجب: الموت اختلفوا فيه هل هو أمر وجودي أو عدمي». (تقييد السلاوي» ص ٠۳١‏ 
نقله د. الزار في تحقيقه لتقييد الأبي) 
وفي تفسير قوله تعالى: لال مه ميك م بيك [الجائية: :]۲١‏ «في الآية دليل على أن 
الموت أمر وجودي بناء على أن العدم لا يكون أثرا للقدرة القديمة» وقيل بصحة ذلك في 
العدم الإضافي . (راجع تقييد الأبي» ص 57١‏ » تحقيق د. الزار). 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق٦٤/).‏ 

(۳) في (ع): مجيبين. 


فد بلع ج#©» 


الباب الثاني: في المقولات 
8ه به 


رهي ما ره وتاي وك بَايقة. 
رفيا مسَائِلُ 


* المَسْأَلَةٌ الأول 
ol 2 7‏ ور ر 2k‏ ال ا A‏ 
«فيها»: مِنّ الكَيْيياتِ المُختصة بِذَوَاتِ الأنئفس - المُسَماةَ بالكال وَالمَلكة ‏ 
اليل . 
قلت: وز ۳ اميتاع ده لتعَذّرِ ذْرَاكِ جِنْسِه الأ رب أو لِتَصَرّْرهٍ 
2 ل 4 
صَرُورَة لأن غَيْرَهُ لا يُعْلَمُ إل بو قَلَوْ عَلِمَ بِعَبْرِهِ دَاوَء ولان عِلّمِي بِوُجُودِي 
2 عه OR‏ 7 اا سم وهر ل 
صَرُورِي» وَجُْءُ التَضْديق“" الصرُورِي صَرُورِيٌء تَلِتْهَاا نما يُعْرَف 
a 52‏ 03 ر .8 2 
اسيم ؛ افر عَنْ بَعضهم › والآمدئ» : عَنْ بَعْض المتكلمينّ › 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۱۹"). 

(۲) في )١(‏ و (ق): في- 

(۳) ليست في (ع). 

(4) قال المقترح: ومنهم من علَّل امتناع الحدّ بناء على عدم الإحاطة بجنسه الأقرب» فإنا تعلم 
أن السواد لون ومعتى » قالمعدوية جنس أبعدء واللوئية جنس أقرب» ولا يُعَلّم في العلم إلا 
المعنوية » والجسٌ الذي نة إليه نسبة اللونية إلى السواد غير مفهوم. وهلا القائل يقول: 
الح الحقيقيَ لابد فيه من الجنس الأفرب والفصل . (شرح الإرشاد» ص "0 . 

(5) قال الآمدي: قال بعضهم: العلم بالعلم بديهي ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا بالعلم» فلو 
كان غيره معرّفاً له لكان دورّاء ولأن الإنسان يعلم بالضرورة وجود نفسه» والعلمٌ أحد 
تصوري هذا التصديق البديهي » وما يتوقف عليه البديهي يكون بديهياء فتصور العلم بديهي. 
(آبکار الأفكار» ج۱ /ص۱۹). 


هد ,م &@ 


_ الفصل الثالث: في الكيف‎ ٠ 


ودالمرالی» مع لوتام 


ت 


ےر چ ر 2 7 8 035 
«المفْتَرَح): الأول بتاءٌ عَلَى شَرْطٍ الخد الحَفِيقِي بالجئس الارن“ 


5 


وَل أَوْوْبَ لَهُ 
الاد اا ف اکا لکا اہ ارک اك ہے ۵ ٦‏ 
ورد «الامدي» الثاني فِي «آبكار الأفكار) بأن الدورَ إِنمَا يلرم أن ” لو 
7 52 32 دو ل ا اس چە رو ر 0 0 
نُحَصَرَ التَحْدِيدٌ بالخارج» وَليْسَ كذلك ضَرُورّة» إلا أن يكونٌ العلم بسيطاء 
ويس كَذَلِكَ؛ إِذْ هو وع مِنْ مَقُولة لكف عَلَى رَأي» وَمِنْ مَقُولَةَ المُضَافِ 
عَلَى رَأي کے و 022 


وَرَدهُ في «الإخگام» بان وف عير الم عَلَيْهِ إِنْمَا هو مِنْ حَيْتْ كَوْنهُ 
مقا له وَوَقْفٌ الوم عَلَيْهِ مِنْ حت کر صَفِةً مم له عن © 


1ك ا ا كي رأ 8 22 ع ب عه 
قال: وَعِلم الإنْسَانِ بوجو تَفسِه ون کان بديهيًا قلا يَلرَمٌ أن تكونَ العلومٌ 


اريه بيه لوُقُوع التبة البربهيّة بَتِتهُمَاء إِذْ لا مغتى للقَضبة البدبهّة إل 


)١(‏ قال الغزالي: نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال... (المستصفى من علم الأصول» 
ج۱ /ص۷۷). 

(۲) قال إمام الحرمين: الرأي السديد عنددا أن توصل إل درك حقيقة العلم بمباحثة نبغي بها ميز 
مطلوبنا مما ليس منهء فإذا انتقضت الحواشي وضاق موضع النظر حاولنا مصادفة المقصد 
جهدّنا. (البرهان في أصول الفقهء ج١/[ص .)٠١١ - 1١١9‏ 

(۳) شرح الإرشاد للمقترح » (ص ۳۷). 

(4) ليست في (ق). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۱۹). 

(1) قال الآمدي: جهةٌ توقف غير العلم على العلم من جهة كون العلم إدراكًا لهء وتوف العلم 
على الغير لا من جهة كون ذلك الغير إدراكًا للعلم؛ بل من جهة كونه صفة مميزةٌ له عما 
سواه» ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور. (الإحكام في أصول الأحکام » ج١/ص0؟).‏ 


هد ولع © 


الباب الثاني: في المقولات 


ت حَصَلَ العلمٌ بمفرداتها حَكَمَ لعل بِالتسْمة من عير تو عَلَى تَطَرء 
عَلِمَتِ المُفْرَدَاتُ بالبَديهَة أو ار ؛ ت 3 الَف أَحَدٌ المَمَصَوّرَات في 
الیکا المَذْكُورِء وَالعِلْمٌ بالتفس غَيْرُ دبي 


واختصره «ابِن الحاجب» بقوله: «أجِيبَ باه اج يلرم وو حُصولٍ أ 


ےت ووو أو َد عه (Wy,‏ 

تصوره » تدم تَصَوْرِو) 
ا قول لو كَانَ ضَدُورئًا لَكَانَ يَسيطا؛ إذْ هو مَعْنَاةُ؛ وَيَلْرَهُ اَن 
وراد ق لو کان ر ل بسي ؛ إذ هو 0 وَيَلرَم 


وَل أَعْلَمُ هذا البح ليرو 
e‏ ل 8 1 ا كن ت ور 00 م قوع 2ك ممق 
ررر «الابکي» الاولی بأنه لو كان مُرَكبا توقف تَصوره على تَصور 
و ر 
ج00 وَل رقف ي طريً» راان 
سك ويه سمي كك وه پرا هيه 
سيط » لَرِمَ صِدْقُ: «كُلُ مغتى علج وَل کان SEE‏ كيه . 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج١/ص١؟)‏ والإحكام في أصول الأحكام له (ج١/ص75).‏ 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب ؛ ضمن شرح العضد وحواشيه (ج1/ص151). 

(9) مختصر المنتهى لابن الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص١8١)‏ قال السيد 
الجرجاني: تقريره أن العلم لو كان ضروريا لكان بسيطاء ولو كان بسيطا لكان كل معنى 
علماء ينتج: لو كان ضروريا لكان كل معنى علماء ثم يستثنى نقيض التالي التتيجة ليثبت 
المطلوب. بيان الملازمة الأولى أن معنى الضروري على اصطلاح المصئف هو البسيط 
عقلا» أي: هما متلازمان متساويان» وبيان الملازمة الثانية أن حصول المعنى ذاتي للعلم» 
إذ لو ارتفع مفهوم المعنى عن الذهن لارتفع ماهية العلم عنه. وأما بطلان اللازم فلأن 
المعنى الحاصل للعلم قد يكون ظنا وجهلا مركبا وتقليدا وشكا وَؤهما. (راجع حاشية 
الجرجاني على شرح العضد على المختصر (ج١/ص .)18١‏ 

)٤(‏ في (أ): جزثه. 


يه بال إِذّا کان ضَرُورِيّاء مَمَ صِذقٍ آنه 


ا 


ov. ®‏ ست 


وره بجَوَازْ كَوْنهِ له عَرَهنًا اما لا داجلا فيو قلا سرک 
61 ماه 000 072 3 
َلَ: وَلِقَائِلٍ أن يقُولَ: مِنَ الميّنِ أن المَغتى لَيْسَ بارج عَنِ العِلم. 
قلما: َي َع رومي م زوريه بَسَاطَئَهُ ؛ لِجَوَازٍ کون جَرْتَيِْ بَدِبهييْنِ › 
ولیس مطل لوقف ماعا من الَدَامق» وما نها رن العو ۽ عَلَبْهِ ترا 


تر 


38 ص 
وَالذِي يتَوَقف عليه التديهي 


0 


في «المُلَخّص) في ذكر حَقِيقَة حَقيقة الم ما نّصِة: 
0 کول بیو 


وَيدْلهُ في كَلَام ڪَيْرِ وَاحِِء وَونَ نَ الب أن مِنَ الَصَورَاتِ الدِيهية ما هُوَ 


ر کی لهل كلت لات حنيعا كزرة» کار عَلَى ما قله مِنْ بَدَامَةَ 
عير اللو - أَنْ يَكُونَ كل مَعْتّى ٤‏ َير الم 


رَد «الآمدئ» الك بِمَلْرُومية اسيم تير ک۵ الاسام عا اشع 


فيه» وَهُوَ مَعْتَى التَحْدِيدٍ بارش 60 


(۱) ورده... يتركب: ليس في (ق). 

(۲) ليست في (آ). 

(*) قال الفخر: تلخيص القول في ماهية العلم أنا نعلم بالضرورة علمنا بالسماء والأرض 
ووجودنا ووجود لذاتنا ووجود آلامناء وئميّز بيئه وبين سائر أحوالدا النفسانيةء وذلك 
يتوقف على تصور ماهية العلم » والذي يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهياء فتصورٌ 
العلم بديهي. (الملخص» ق۲٥‏ /ب - قكوا/أ). 

)٤(‏ في (ق): فيلزمه. 

)0( في (آ): تميّر. 

() نص كلام الآمدي: منهم من قال: بيان طريق تعريفه إنما هو بالقسمة والمثال» كإمام 
الحرمين والغزالي. وهو غير سديد؛ فإن القسمة إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست= 


#& o ® 


الباب الثاني: في المقولات 


وأا ب نين 3 مُرَادَهُمًا الحَدّ الحفيقيى ) وَالّفْسِيمُ 


وَعَرْوُ (ابْن الحاجب» تَعْلياً ْم حَدهِ بعش لرا e‏ هر مقَص 
وله فی ١‏ البُرْمَانِ)() 

وَرَيَهَّا في «الثَّايلٍ) حدود المتقيينَ ل له كمالس شري وَدالأُسَْاذِ) » 
وَصَوّبَ ريمه ه «للقاضي» باه مغر المَعلُومٍ عَلَى ما هُوَ ب > وَافْقَصَرَ مك 
عَلَى ذِكْرٍ المَغْر ةة( 

0 0 م اموق 

وَقَالَ (السّمْتَانِي» 1 : ل من ذِكْرٍ لعٍ أن الافتِصَارَ عله ل فيد » 

وَفِي کرو رَد لقَوْل لكر ولم لا علوم 22 


رده «الإمام» با المغرقة لو لَمْ تقذ مفقصّراً عَلَيْهَا لَمْ فذ مح در 

= معرفة له» وإن كانت مميزة له عما سواه فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا. (الإحكام في 
أصول الأحكام» ج١‏ /إص٥٠۲).‏ 

)١(‏ في (أ): لعسره. 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب » ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص151).‏ 

(*) البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج۱/ص۱۱۹- .)17١‏ 

(4؛) ذكر الباقلاني هذا الحد في كتاب الإنصاف (ص١١)»‏ وفي التمهيد (ص4 ٠07‏ 

(6) هذا غير موجود في الجزء المطبوع من الشامل» وهو في اختصاره لابن الأمير (ج١/‏ 
ص٤۲۹).‏ 

(1) ذكر أبو جعفر السمناني حد القاضي الباقلاني للعلم في كتابه البيان عن أصول الإيمان (ص 
.(rY‏ 

(۷) ليست في (ق), 


هد or‏ ههه 


55 الفصل الثالث: في الكيف سبج 
المَعلُومٍ» بان عرض لإبْطَالٍ قول يس مِنْ أن ال“ 


او ره 03 


َالَّ: وَيَصْدُقْ عَلَى لعلو لقم أنه مغر 


هه اد 


7 وَمَتَعَةُ 


مَتَعْه (| 


زا «الفهري» عله أنه َلَ: َو سْيْلْتُ عَن المَعرفة ُلْتُ: هي العِلمُ» َل 
جَهِلَ المَائْلُ كل العَارَاتٍ كَسْحًْا سحْقًا. 


ال 002 


5 لَ: وَعَرَكَهُ أَوَائلُ المُعترلة بأل اغناد الشّيْءِ عَلَى مَا هو هو به. رد بِاعْتِقَادٍ 


و 5 
المقلد» كَرَادُوا: مع طمأنيتة الس . رد بطمأييتة بَعْض , المْقَلينَ لو ر 


رَجَمَ. فَرَادُوا: وَإِذًَا o.‏ ا العا 
رَجَعَ. كَرَادُوا: ودا و عَنْ صَرُورَةِ أو َظَر. وَرَدْهُ بروج العلم 


اعبات » وعم امائ بنذ َم كفي مزان 
يي 51 
وقول («ابْنٍ الحَاجب»: «وَآصَحُ الحُدُود: صفة مه وچب تَميِيرًا ل تمل 


(۱) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱ /ص٤۲۹).‏ 
(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱/ٍص٤۲۹).‏ 
(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص8*) . 

(4) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص00). 
(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص .)4٠‏ 

(5) في (أ): غير. 

(۷) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 497 - .)٤٤‏ 


هد ممع لهي 


د الباب الثاني: في المقولات 2 
إا د 0 (0) کر ادم 3 قل Ci‏ ره الاه 5 2 2 le‏ 
لنقيض 200 0 لمختار في حدو أنه عبارّة عن 
حُصُولٍ المَعْتى في الس مُكمَيرًا عَمَا سواه يي" لا تکل کو عَلَّى عير 
8 1 ء۶ 
الوَّجْه الذي حَصَلَ علي“ 
قلتا: يَخْرُجٌ عَنْهُ العِلْمُ العَادِيُ؛ لاحتماله التقيض عفد“ 


١ 


َوْلهُ: وَأَجِيبَ بان الل ذا علِمَ بالعَادة ئه حجر اسْكَحالَ أن كود 


جيل حبذ ذهب صَرُورَةٌ وه المُرّادء وَمَعْنَى التجريز العَقَلِي: و در َّرَم مِنْهُ 


(1) قال التفتازاني: معنى عدم احتماله النقيض هو أن العقل لا يجوّرٌ بوجه من الوجوه كون 
الواقع في نفس الأمر نقيض ذلك الحكم» وإن كان من الأمور الممكنة؛ كما إذا شاهد 
حركة زيد وبياض جسمه» فإنه لا يجوز ألبتة في ذلك الوقت كون زيد ساكنا والجسم 
أسود» بل يقطع بأن الواقع هو هذه النسبة لا غير» والعلوم العادية من هذا القبيل» بخلاف 
ما إذا اعتقده اعتقادًا جازما لا بموجب فإنه لا يمتنع أن يظهر الأمر على خلاف معتقّده. 
(حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ج١‏ /إص۱۸1). 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب» ضمن شر العضد وحواشيه ص٤0۸‏ قال السيد 
الجرجاني: حاصله أن العلمّ صفةٌ فائمة بمحل » متعلقة بشيء» توجبٌ کون المحلَّ مُمَيرا 
لمي نيزا لا حمل ذلك العأ تقيض ذلك التعيز. . (حاشية على شرح العضد على 

مختصر أبن الحاجب » ج١‏ ص 1817) . 

(۳) في (آ): تميزا. 

(4) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص؟5)‏ وأبكار الأفكار ل 
(ج۱/ص۲۰). 

(ه) قال ابن الحاجب: «واعترض بالعلوم العادية» فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا». قال 
العضد: وقد اعترض على هذا الح بالعلم بالأمور العادية» ككون الجبل حجراء فإنه علمٌء 
ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبًا مثلا؛ لتجانس الجواهر واستوائها في قبول 
الصفات »› مع ثبوت القادر المختارء وهما يوجبان جواز ذلك. (مختصر المنتهى لابن 


الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص٤۱۸).‏ 


© os © 


في الكيف 


كال تنو 21 1 شر © 


قن ا: : يُريدٌ: :وَل فدح هَذَا جور في كَوْنِهِ مَعلُوما» تَحَاصِلٌ + جَوَابِوِ 3 


المَعْلُومَ وئه عاد مِنْ حَيْتُ وئه مَعْلُومًا عاد لا تمل وف تقيضهء بل 


جور وُقُوعُهُ» وَدَلِكَ لا يَقْدَحُ في كَوْنهِ مَعْلُومًا عا 
ور كك ا Ll zs‏ 5 مي o e or e‏ بك f‏ 
ويرد بِمَلرُومِيتِ اماع العلم مطل المُعْجِرّة مِنْ حَبْٿ كَوْنْهَا مُغْجرّة» أو 
ررم اه رارك مو رر 4 
مقار العلم بوت الشَّيْءِ عَادةَ لِلْعلْم بعَدَمِه؛ لِأَنَّ الكَارِقٌّ لِلعَاَةَ إن امتتع 
8 ار مره و ره مم 8 
العِلمُ بوه لَِمَ الأول وَإِنْ صَحّ العِلمُ بو مع أن الِلْمَ امنا و لا تمل 
4 و رر 2 رمات 
وُقَوِعَ التقيض قل خو ووه تقطء مر فح في كز نارم عاهة» كر 


ر دن 


مُقَارَئةُ ته الم بوت ايء عاد لولم عدم 2 بوتي( ““ وَذَّلِكَ محال » كاَكلَهُ. 


ن قِبلّ: المُسْتَحِيلٌ مُقَارَة امال التّقيض > حِينَ للم بالشَّىْءِ عَادَةَ 


5 


(1) مختصر المتهى لابن الحاجب» ضمن شرح العضد وحواشيه (ج١/ص184).‏ 

() زاد في (ع): تميز. 

(۳) قال العضد الأيجي: وأجاب بالمنع ؛ وأسئد بان الشيء ي يمتنع أن يكون في الزمن الواحد 
حجرا ذهبا بالضرورة» فإذا علم بالعادة كونه حجرًا في وقت استحال أن يكون في ذلك 
الوقت ذهبّاء وإذا علم كونه حجرا دائما استحال أن يكون ذهبا في شيء من الأوقات» 
ونفي احتمال النقيض في نفس الأمر في جميع العلوم ضروري. نعم إنه يحتمل النقيض 
بمعنى أنه لو قذر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسهء وذلك لا يوجب الاحتمال» كما في 
حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته وسكونه إذا علم بالحس» فإنه لو قذّر نقيضه 
في ذلك الوقت لم يلزم منه محالٌء مع أن نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل. (شرح 
مختصر ابن الحاجب» ج٠‏ /ص٤۱۸).‏ 

(4) زاد في مختصر أصول الفقه: وهو اتصال أجزاء القمر. (ص۷). 

)٥(‏ زاد في مختصر أصول الفقه: معجزة. (ص۷). 


© wo هد‎ 


5 الباب الثالي: في المقولات بع 
العم اناق القَمَر لا ۔ ال لي هو مُعْجِرَةٌ ‏ ءَ َير مُقَارِنٍ للم العَادِيّ بِاتصَالٍ 
َجْرَائهِ ؛ لاريمَاعِهِ لملم بالاندمًا ياق 
قُلنا: المَخذوة: مطل الولو التاويئ» ين كبر ينبن | ِلَى شَخْصٍ دون 
« الى الس تُشفاقه ور 
شخْصٍ 2 و5 مطل العم بالمُعَجِرَةٍ بِاتَصَالٍ اجار القَمَرِ حِينَ انْشِقَاقِهِ ۾ لِمَنْ هو 
پافريقية عِلْمّ ادي وَالعِلْمٌ اناق يِن حَبْتُ كوه مُنْجرّة حِينَ انْشِمَاقِهِ 
2 ره 7 ہےر کے مه 5 ° 7 207 0 
حاص لکن الججاز للق بالقمر حيتي عم عاديا عدم الايد مم وت 
الْشِقَاقِهِ العِلّم به مِنْ حَيْتُ وه مُغجرّة. 


2 
(( و ی رە و 2 
القَدِيمَ قِيلَ: صفة متعلقة غير موثرَة» لا يمد ن 


ون أ ايد م ْمَل 
ےار وور ۳ 
متعلقها مفرّد 


e -‏ ار 9 0 0 
«الآمدئ»: قلت القَلَاسِفَةُ: العلمُ: الْطِبَاع صُورَةٍ مُسَاويَةْ لِلمَعْلُوم في 
60 1 
العَالِم 


قلتا: يله في «المُحَصَلِ)”* © ولل وَاضِحٌ لِأَخْذِو"2 المَعْلُومَ وَالَالِم 


. قال الإمام ابن عرفة هنا في مختصر أصول الفقه: واستيفاء القول فيه في مختصرنا الكلامي‎ )١( 
(ص۷) ومن أول هذه المسألة إلى هنا مذكور في مختصر أصول الفقه.‎ 

(۲) في (أ): تشمل. 

(۳) مفردا: ليست في (). وإن أريد... مفرداً: ليس في (ع). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۱۹). 

(0) المحصل للفخر الرازي (ص14). 

)١(‏ في (): لأخل. 


wv ©‏ ينك 


الفصل الثالث: في الكيف 


رفي «المُلَخْصٍ): عله هَدُورَةٌ عمتا ِالسَّمَاءِ وَالأزض» وَوُجُودَنَاء 
َدُجُوة دازا وَآلَآمِئَاء وَتْمَيدُ ضَدُورَة بيه وَبَيْنَ سَائِرٍ أَحْوَالنَا النمَسَانيَة» وَدَلِكَ 
2 3 0 عي ەر 
يرقف عَلَى ضور اة العلم» وما يرقف عَلَبْه اديه أَوْلَى أَنْ يَكُونَ 
(Me‏ 1 
دبي 
3 8 2 و 
رفي «المُحَصَّلٍ ): احْتَجُوا بأنا مير بَعْضَ المَعْلومَاتِ عَنْ بَعْضٍ ) 
وَالتمبيرُ في التي الصَّرْفِ محال ٠‏ لدا َم يكن المَعْلُومُ كَابنا في الْخَارِج هر 
إذاً في الذَمْن. 
ام 5 2 رع 
بطل مرو ييه کون العَالِم بِالحَرَارَةٍ وَالبْرُودَةِ حَارَاً وبارداً. وَلَا بُقَال: 
وهو و کر ؟ ا 3 ر 7 رە 0 ر 20 
المنطبع مقاله ؛ لآنه إن سَاواه المقال ِي ماهیته لزم المحذور» وَإلا فهر 


0 


0 


وَاحْتَجّ «الأَِيرُ» بان إا نرک أنرأ» كلو ل بعشل کا سء کان حال 


ھ ہے اي ره و رے 


بَعْدَ إِدْرَاكِه كَحَالنَا له ث الحَاصِلٌ لَوْ لَمْ يكن صُورَة المُدْرَك لَمْ تَكُنْ إذْرَاكاً 
۴ وَالثَالِيَانِ بَاطِلَان. 


ثَالَّ: وَقَالَ «الإمام»: ل 


)١(‏ في (ع): توقف. 

(۲) الملخص للفخر الرازي»؛ (ق؟6١1/ب ‏ ق“8ه١/أ).‏ 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص59). 

(4) أي الفخر الرازي. وقاله في الملخص تفريعا على القول بالانطباع أن الإدراك ليس نفس 
الصورة. وهذا نصه: لو كان الإدراك نفس حصول ماهية المدرّك في المدرك لكان الجماد 
الموصوف بالسواد مدركًا له» والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مغله. (ق١١٠/).‏ 


هد ov‏ ح#© 


الباب الثاني: في المقولات 


5 باب الثاني 2 
کا الجَمَادُ المَؤْصُوفُ بِالسَّوَادٍ مُدْرِكًا 4 

َا دعي ذَلِكَ كم دكَرْتَ پل هھ 7 0 مَاهِية ة الشّيْءِ د 
3 عَنْ كل الواح الكَارجِية في الذّاتِ المُجَرَدَة عن الماد“ 

2 00 رت‎ n 5 - 

وال أَنضًا: تا تَعْلَمُ ذاتتاء مَعَ عَدَمِ 50 فيها؛ ولا ارم اجتِمَاعٌ 
0 1 

مُنا: لا نَل روم اماع اين لان المُدْرِكَ اث كرك مُقَخْصَكٌ 
َالمُدْرَكُ هُوَ مَاهِيةُ َلك الشخْص مُجَرَّدَةَ عَنِ المُمَخّصَاتٍ الكَارجيّة 


3 


وَرَعمَ يَْضُهُمْ أن اقل إِنَمَا يَحْصلُ انحا د الس بالمتُوا ا 
لما عُرِفَ مِنْ إبْطَالٍ الاتحاد("» 

«البيِصَاوِيٌ: الحنٌ أَنَّهُمْ إن تَصَدُوا بالصُورَة ما يبه الممَكيّلَ في المزآة 
ُمْحَكَمَلُ” : وَإِنْ أَرَادُو | ما يسارك الكَارِجِيّ في كَمَامٍ البكاوية : مَبَاطِلٌ لاا 
عرض » وَالمْتَصَوّرُ قد کون جَوهَر وَالسيْء قد يصو تَفْسَهُ فلو حَصَلَ فيه 
2 اما اع الوفلي 

قُلنا: كَوْلة: إن قَصَدُوا بالصورَةٍ م يبه المْتَخَيّلَ في 


3 


\os 


.)٠١١صإ زاد الأثير: والتالي كاذب » فالمقدم مثله. (كشف الحقائق » مخ‎ )١( 

(؟) لفظ الأثير: حضور. (كشف الحقائق » مخ /إص١١٠).‏ 

() زاد الأثير: فلا يَرِدُ عليه الجماد الموصوف بالسواد. (كشف الحقائق » مخ إص١١٠).‏ 
)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق67١/ب).‏ 

(0) كل ما سبق من كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري مخ /ص 10١‏ 161). 

() في (ع): فمتخيل. 

(۷) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص97). 


رع ox‏ يرن 


و الفصل الفالث: في الكيف 2 
كَمُحْتَملُ200 بقتضي السك في ذَلِكَء وَمُقْقَصَى ًالهم و مده تھی أَبْحَائِهمْ اَن هَدَا 
کے ور وي 
هو مرادهم. 

رَالعَجَبُ مِنْ سَکه في ذَلِكَء مَمَّ ما يَذْكْرُهُ عد في المَْع الأول الي مِنْ 
ُرُوعِهِ في حُلُولٍ الصُورَة اة في 9 ما هي أَضْفَدُ مٿ“ 
وَكَوْلَهُ: لاتا عرض به فى «المُلَخّص) قله في قصل العِلّم: 
الصُورَةٌ العَْليةُ عرض لها مَْجُودةٌ في الحَالٌ» لا في موصو“ 
وله «وَالمْصَوَرُ كذ کون جَومَرا»“ أَنَى بهذا بالا لِقَوْلِهم: الم 
مُجُودُ صُورَةٍ الوم في الام . 
وَذَكَرَهُ في «المُلَخّص) إِشْكَالاً عَلَى قَوْلِهمْ: للم عَرَضٌ» تع عع تقر و پا 
دک قال «فيو»: الجَوْهَرٌ جنس ن لما حه كَالمَعْقُولُ الذي م هو جَومَة 
جوري داه له والمتعقل يجب كوه صُورَة مُسَاويَةٌ لِلمعْقُولٍ في مام 
ره MM‏ 5 ديه > 2 ١‏ 0 
َاهِييه» فَالصورَةٌ امقول حِبنَ كَوْيهَا علي جَوْمَرٌء وَلَا شَيْء مِنّ الجَوْمَرٍ 
عرض » فَالصٌورَةٌ الله ست برض 
(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص4۳). 
(۲) لفظ البيضاوي: فرعان على القول بالصورة؛ الأول: الصورة العقلية تفارقها الخارجية في 
أنها محسوسة ومتمانعة وممتنعة الحلول في مادة ما هي أصغر منها. (طوالع الأنوار» ص 
)0 
() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۹۳). 
(4) هذا تلخيص لما في الملخص للفخر الرازي» .Noo‏ 
(0) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص"9). 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي» (ق٥١٠/).‏ 


oq ©‏ ب+ه#© 


الباب الثاني: في المقولات 

وھ ات بهي 
َالَ: وَأَجَابُوا اَن الجَؤْهَرَ 5 الَّذِي إِذَا وج 
مَؤْضُوع» كه ا في موصو بيدا اشر اني كَئَةُ في ضوع 

كويد" َالصُورَةُ المفليةُ عرض في العفْل”" لاا مَؤْجُودةٌ في الال في 
مَوْضُوع › وَجَوْهَرٌ لَِنّهَا ل وُحِدّتْ في الأَعْيَانِ كَانَتْ لا في مَوْضوع › قلا ماقا 
بين كَْيها جرا عَوَضاً م 

َرَدهُ بقَْلِ: العِلْمُ الَّرُورِيُ حَاصِلٌ بن الصُورَةٌ الله ليث مُسَاوية 
يكار کت( 


م 


في الْأَعيَانِ کان لا في 


0 


03 


َال «البَبْضَاويٌ): «وَالسَّمء قَدْ ضور پتفسه» فلو حَصَلَ فيه مذ ْله ارم 
اجْتِمَاعٌ المليْن)0© 

قلع: ت: جل اجتِمَاعَ المفلَيْن لازماً لتفيبر اليم ب ما ذَكَرَ بَوَاسِطَةَ ما جَرّمَ 

بد مِنْ تَصَوّرٍ الإنْسَان!" تَفْسَهُ وَجَعَلَهُ في «المُلَخّصٍ) لازمًا ضور الإنْسَانٍ 

نَفْسَهُ باط ها جرم بو من بر الوذم ما کرء كنل يه صر لان 


(۱) فكونه... موضوع: ليس في (ق). 

(؟) في (ق): بذاته. 

(0) في (أ): التعقل. 

.)أ/١55ق( الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) لفظ الفخر في الملخص: «وبالجملة» فالعلم الضروري حاصل بأن الكيفية الحاصلة في 
النفس التي لا تحس ليست مساوية للإنسان الموجود في الخارج في تمام الماهية. 
(قههط/ا). 

(7) طوالع الأدوار للبيضاوي (ص4۳). 

(۷) في (ق): من تفسير العلم. 


© .م 


الفصل الثالث: في الكيف 


5 بن 
تَفْسَهُ وهو قَوْلُ: قل الإِنْسَانٍ ن تَفْسَهُ مشک اما عَلَى قول مَنْ جَعَلَهُ عِبَارَةٌ 
عَنْ حصول مَاهية به المَُوم لكايو کوان الحَاصِلَ لَه إِنْ كان غَيْرَ ذَاتِهِ ذلك العَيرُ 


2 


لاد اَن يَكُونَ مساو لِلمَعْلُوم في تَمَام مَاهِييِوِ يلرم اجْتمَاعٌ المليْن » وَإِنْ كَانَ 
تَفْسَ دات ارم إِضَافَةُ السَّْءِ إَِى تفه 


a 7‏ 3 
واتار «الشّبْحٌ» الثاني » جاب بان العَاقِلَ هر الذي حَصَرَ عِنْدَهُ ماه 
ع الاي ساق 


مُجَرّدة) وهو عَم ين الي ڪي حَضْرَ عنده مَاهِية مجَرد 
گب الأَحَصٌّ كَذِبُ الأَعَم. 


ون سَلَتا آنه امد ِن المُمَارَة هي حَاصِلَة؛ تن كل شَخْصٍ رَائِدُ عَلَى 
تاهيه النوْعِيّة الي لا يَمتعُ تفس تَصَوُرِهَا مِنَ الشركة َي رَائِدِء هكون متاك 


عو 


يدان و وَمُجْتَمعٌ مِنْهُمَا» دا جَعَلْنَا العَاقِلَ هر الَجمُوع» وَالمَعْقُولَ كلا مِنَّ 
یدن عا حَصَلّتِ الك بهذا الاغتار صح و لتا ذَاتِي؛ وَكَائْكَ ٩‏ 


a 


2 وه ساس ب 78 : 2 راسم 2 
فلتا: يُرِيدٌ صِحَدَ إِضَائَةَ ذَاتِ الإِنْسَانٍ له وَدَاتِ المُخَاطبٍ لَه وَمَكَلهُ 
عندي مُعَايرَةٌ المَحْدُودٍ لأَجْرَاءِ ڪاه و الحفيقي ٠.‏ 


: الراب عَن الأول ائه لا يلرم مِنْ َون اَحَد الأَمرئْن”" أَعَمَّ مِنَ 
الآخَرِ في العَقْل صِحَةٌ وُجُودٍ الأَعَمّ دون الأَحَص في تَفْس الأمرء عَمَوْلِنَا في 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق60١/ب).‏ 
2 اه لخر اراي في تحصن (ق66٠١/ب).‏ 
(۳) أي: الفخر الرازي في الملخص (ق67١/]).‏ 
)6( في الملخص: القيدين . (ق۹٥۱/أ).‏ 


5 الباب الثاني: في المقولات 9 

ا ot‏ ا الل ا 
يلرم صحة کون الشئء علة لتفسد. 

ا ا8 2 o‏ ا e‏ 

وَعَنِ الاي ان ذَلِكَ كاف في کون ذَلِكَ المَجمُوع عَالِمَا يكل مِنْ جڙئيوء 
که لا يکود عَالِمًا بتو ټل يكل ِن جزئيي كما في گؤيو عَالِمًا بتفيد 
9 کل 7 و E‏ اه 
قالإشکال قَائْم. . هَذَا مُنْتَهَّى القَوْل فيد وَلَا يَصْفُو الكلام إلا بِاليرّامٍ إِضَافَةَ 
الغَيْء إلى كع من الوَجْه الواح وَفيه ما فيو" 

5-2 7 ل و 5 

وول (البَيْضَاوِي): دلا بَقَالُ: العَاقِلٌ وَالمَعْقُولٌ وَاحِدٌ .2)"00 هو مُعَقَدّمُ 
قَوْلٍ «المُلَخصٍ): «وَإِنْ كَانَّ تفس داته.. .۲“ 

ورد في «المُلَخَصٍ» بقل له: «لَرمَ إِضَاَةُ الشَّْءِ لى قدا » لذ قَالَ في 
آخر کلامه: (وَلَا يَضْفُو الكَلَامُ إلا ارام إِضَائَةَ الشَّْء إلى تفه“ 


ê۸ 
5 


7 0 o) ره‎ 7 ee 
وَاسْتدْلالُ «البَنِصَاوِيَ» عَلَى صِكَدَ لقلا ' المي بِقَولهِ: «لأنَّ العَاقِلَ‎ 


2 


عط وروم اس 


هُوَ الذي حَصَرَهُ ماه مجردة ) وَهُوَ اَم مِنّ لعٍ ي حَضَرٌ عِنْدَهُ مَا ُغَايرة «(o‏ هر 
مَقَدُمٌ قول «المُلَخّصٍِ ) حسما ماه . 


£ 0 or 
وَجَوَابٌ «البيْصاوي» عَنْ کون العَاقِلٍ وَالمَعْقُولٍ وَاحِداً بِقَوْلِه: «لأن‎ 
حُضورٌَ الس عِنْدَ تفه مُحَالٌ» هو جُوَابُ «المُلَخّص» بقَوْلِه: درم إِضَاكَةُ‎ 


السئء لِتَفْسِه) . 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق65١/1).‏ 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص”95). 

(۳) الملخص للفخر الرازي (ق60١/ب).‏ 
(4) في (ع): لنفسه. 

(ه) في (ق): المقول. 


هد ممع # 


و الفصل الثالث: في الكيف 2 

وَ(فيه): إذَا عَقَلَ السيء غَيرَ يره فهر يم َير المَعْقُول صَدُورَة رن نَل د 
قَالمَعْقُولُ هُوَ العَاقِل» بِمَعْتَى أَنَّ الي عرض لَه أَنْ كان معد مَعقُولاً مُوَ الذي عَرَضَ 
َه اَن كَانَّ عَاقِلاًء وَتفْسُ كَْنِْ عَاقلاً ماب كوه مَعقولاً لَه EE‏ 
ايء كوه مَعْقُولاًء م مَعّ السك في ونه عَاقِلاً» وَبالعكس . 

و ا ا کا کی و وک ر 

0 كَوْتِهمًا وَصْئَْنٍ وبين في الكَارج نظ . وكون الشيء عقلا 

2 ا ورو ےا ر 3 
نكيل أن بَكُونَ هو فس كلك العَاقِل ؛ أن المَعْقُوكَ مِنَ العَقْل إِضَافَةٌ حَاصِلَةٌ 
َيْنَّ ذّاتِ العَاقِل وَالمَعْقُولِء وَالإِضَافَةُ عَوَارِضُ» َون مُكَايرَة لِذَاتٍ المَعْرُوضٍ 
مره سوس سمه سكن سرف ري ع ساك 2e‏ ر > کو 
مُتأَخْرَة عَنْهَاء کون الشّيْءِ عَفْلاً وَمْقولاً وافلا" يَسْتَحِيلٌ أن يَكُونَ أثرا 
را 

وَفى «المُلَخّص): تَعْلَهُ ضَرُورَة 3 الَّعُورَ ! إضافة مَحْصوصة بَيْنّ الشاعر 
وَالمَشْعُورٍ به َالإصَاةُ لا تتح إل مع وجرد الكقايقين» كن عل الإنصا 
00 امه 8 3 2 7 
فس امع حمق نا اللو مع عدم الوم في الأآغبانء كلا جرم قى جود 
في حم هَذَا الوم ٠‏ لن ڪلم َيه صح أ يمه حال عَدَوء لاب له ِن 
وت فمو الصُرّر الذهيية اوها مُنطبعَةَ في الذَّهْنِء وحن ناما 8 
قَايْمَة بها عَلَى قول لاون 


قلنا: مِنْ هَذَا لكام قل ایر : «وَمَن أت المُيُلَ الأفلاطويية َعَم 
(۱) في (ع): وهل هما 
(۲) ليست في (آ) و (ق). 
(۳) راج جع الملخص للفخر الرازي (ق ٠٠٠‏ /إب). 
زهق4 راجع الملخص للفخر الرازي (ق١۳١٠/‏ أ ب). 


¥ rr د‎ 


5 الباب الثاني: في المقولات 


3 النّفْسَ ذا الك ت إِلَيْهَا حَصَلَ يتما ية مَخْصّوصَةٌ العم هر هلو 
التَسْيةٌ » وهر اختیار «الإمَام) , وَهوّ قي 


رفي «المُحَصّلٍ): قِيلّ: العلم أَئر إِضَافِيٌ» وهو الڪ 

وَعَرَاهُ (الكَاتبي) شی“ 

وَتَعَدُدهُ دد المَعْلُومَاتِ َك في «المُحَصّلٍ » بات ص أَنْ يُعْمَلَ کون 
الات عَالِمَةٌ بأَحَدٍ د المَعْلُومَئْنِ» م مع الهو عَنْ كَوْنْهَا عَالْمَةَ بالآخَر 

کر 6 < به 

وَقرَرَه «فيها» في فصل بيان نوا الات قزل : لان الإضافة [ حل 


(0) e 2 و‎ 


الّبكيِنِ ءّ غَيْرٌ الإضافة | ى غَيْرِو» رَد تَعَدّدَتَ الإضاقاث تَعَدَدَتْ 


وول (البَيْضَاوِيً): «ویشکل مَل ايء فس هو كَزْلهُ في 
«المُلَخّص): عَفْلُ الإنْسان فة" عَلَى أن العلم 31 د مُكَل ؛ لان 
صا الشَّيْءِ ِل كفسو ين وَجْهِ واج محالٌ» وَالقَُْ بن الات مِنْ حَيْتٌ انها 
ها م ِنْ نت إن عفر كت الإضَاقُ» ضيف 
المسَماةَ باعل لما توَقّقت عَلَى كار الجهكئن - اللي هما العاقلة 


(1) كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ/ص157١).‏ 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص58). 

() قال الكاتبي: هذا هو القول الثالث المنقول عن الشيخ. (المفصل في شرح المحصل» 
ق۷٤‏ |ب). 

.)۷٠ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص۴۳۷).‏ 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص94). 

(۷) ليست في (01. 


هد r:‏ جه 


5 الفصل الثالث: في الكيف 8 
المي - كَانعَا سَاِفكينِ عَلَيْهَاء لكِنْ كَوْنُ الشّيْءِ عَاقِلاً وَمَغقُولاً موف عَلَى 
تَحَفُقٍ لتقل » رم الور 
قلتا: ِي ون اليم صِنَة وُجُودِيةً تعلق بالمغْلُومء أو صِنَةَ تُوجِبُ 
العالوية المُتَعلْقَةَ بالمَعلُوم» أو اناع صُورَةٍ المَعلُوم في العالم» رَابِعُهَا: إِضَافَةٌ 
َيْتَهُمًا؛ قل الأخكر عَنِ «الأَشْمَرِي» وَ«المُحَضَّل)(© عَنْ بَعْضِهِمْ وَالحُكَمَاءِ» 
وَدالفَخْرِ) مَمَ «الكَاتِبيّ م عَنِ «الشّيْخْ). 
وَتَقْلُ «الُ لمُحصَّلٍ » کون اعلق لال لا اعر 0 
َفِي «المُحَصل»: افوا ف في اللو الاد هَل يعلق ِمَعْلُومَئنِ .¢( 
(الكَايبِي): قال (أَبْوٌ الحَسَن البَاهِل»: تجوز عل العلّم الحَادثِ بمَعلوماتِ 
مورك وق ا ا رش ع م عش شك ا ےر 
وَقَال «أبو منصور البَغدادي): يجب تعلق كل علم بِمَعلومَينٍ ؛ لان مَنْ 
عَلِمَ شنا عَلم ن نه عَالِمٌ به. 
وَقَالَ جُنْهُوبُ الأضحَاب: لا علق إلا بمَعْلوم وَاحِد. 
«القَاضِي): كل ربن لا يلم أَحَدُمُمَا دون الآحَرٍ يعلى بهمَا عل 
)١1(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق66١/ب).‏ 
زفق راجم المحصل للفخر الرازي (ص06). 
(۴) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي(ق47 |ب). 
(4) قال الفخر: ومنهم من قال: العلم عرض يوجب العالمية » والعالمية حالة تتعلق بالمعلوم . 
(المحصل › ص59). 
)0( المحصل للفخر الرازي (ص ۰)۷۰ 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 
وَاحدٌ» وا جا عِلَمُ أَحَِهِمَا مح جهْلٍ الآحَرِ ينيع عِْمهُمَا برايو 

«الآمِدِي» عَن «البَامِلِي) : يكَعَدَّدُ د في 5 لا في التظري 

ر 6م 9ر 2 

فالاقوال حَمْسَة. 

ري «المُحَصّلٍ): إن سر يما وجب ي ابعل 3 التَعَدُدُ؛ لِأَنّ العم 
A‏ ِمُْصَادةٍ ق الحّوَادٍ البيَاضص إِنْ لَمْ علق ِهِمَا لم يكن َعَم بمْصادتهماء 
بل بمُطلق المُضَادة(© 


+( [شعان )+ 

الأَجَلُ: في «المُلَخّصٍ): القَدْقٌ ب 06 ين لول الصورَة العَفَلية ته في التقس » 
وَحُلُولٍ سَائْر الصّوّر فى الجسٌٌ» 9 الصَوَّرٌ الْحِسْمَانِيّة مُتَمَانِعَةٌ وَالعَظِيم مِنْهًا لا 
ل المَادَةٌ الصَغِيرَةً » وَالضعِيفَةٌ رول بَحُدُوثِ القوة ؛ وتس بِالحَوَاسٌ ) 
وَالصُورَةُ العمْلِيةُ بخلاف 5ررك 

5 م 

٭ اللاني: «فيه»: الصُورَةٌ افيه كليدٌ؛ إا لمعلقِهَا بالكل المُتترّع لها مِنْ 
جزاتو نَحُذِفَ عن الأَشْخَاصٍ راد مُمَحَصَاتِهَاء لا لِأَنَهَا كل لأنّهَا عِلْمْ 
جز فى تفس زیت ميت كله لِدَلِكَ مجَاراً» أو I)‏ 
إِلَى أي وَاحِدٍ يِن آراد َلك الت(“ 
(1) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق۷٤‏ /ب). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص75).‏ 
() المحصل للفخر الرازي (ص١7)‏ والمفصل للكاتبي (4073 إب). 
(:) راجع المخلص للفخر الرازي (ق68١/ب ‏ ق٤‏ ١٠/أ).‏ 
(0) هذا اختصار وتلخيص لما في الملخص للفخر الرازي (ق54١/1)‏ وراجع المنصص في 

شرح الملخص للكاتبي (مخ ]ص0 ؟5). 


هد بم جه 


الفصل الثالث: في الكيف 
0 0 7 كك كم و ر كي و تك 
(الأثِيرً): هى مِنّ الجَوَاهِر لأنهًا لَو وُحِدَتْ فى الأغيّانٍ لَكَانَتْ لا في 
8 سكا اسع مضه لكر رمع ا ارم ىه كل 
مَوْضِوع . وَقال «الإِمَام): هي أعرَاض لانهًا مَوْجَودَة في مَوْضوع في الحَال 
of‏ 00 جه لم ب امرك 7 7 3 2 
وَافيهَا»: مِنْ أَنْوَاع التَعَمَلَاتِ أن يَكُونَ اللَعَقْلُ حَاصِلاً بالفعل الام 
م ا ەر 4 انف كد سه o‏ 0 ره" سه 7 
تفْصِيلاً وَمِنّْهَا أن تكونَ حَاصِلاُ بالفِغل لا عَلَى وَجْه التَفْصِيلٍ» بل عَلَى الوَجْمٍ 
ره ر رو کی ا وات رر ر 7 0 r‏ 
ابيط » كَمَنْ يون عَالما مسا دا سيل عَنْهَا حَصَرَهُ الجَوَابٌُ في دمه دة 
يلاً؛ لِأنّهُ ما بَحْصْلٌ لَه عِنْدَ روء 
وَتَحْوُهُ ل«الأثيركء قَائْلاً: يَحْضْرهُ جَوَابُهَا فى ذَمْنِه) وَلَيْسَ ذَلِكَ بالقدّة؛ 
3 ر 2 1 2 0 2 ر A‏ 0 
لاه حَصَلَ عِنْدَهُ خَالَةٌ سيط هى ميدأ تفَاصِيل”" تلك المَعْلُومات» وَيْلْكَ 
الحَالَةٌ هي العم الإلجمَالة0) 
7 ر ر ره ار سا رمف 
وَفِي «المحَصل»: المَعْلومُ عَلَى سَبِيلٍ الجَمْلةَ مَعْلومٌ مِنْ وَجْهِ مَجْهُولٍ مِنْ 
ككل ءا رك مس00 سوم مع 5 2 o‏ 06 
ار فَالمَعْلومٌ لا امال فيه وَالمَجَهُول غَيْرُ مَعْلوم لبه َو اجْتَمَعَا في 


م مره 
وَاحِدَق) لا ته 


(1) لفظ الأثير: واعلم أن الصور العقلية من الجواهر جواهر لأنه يصدق عليها أنها لو وجدت 
في الأعيان كانت لا في موضوع » وقال الإمام: إنها أعراض لأنها موجودة في الموضوع في 
الحال» وكونها موجودة في الموضوع في الحال لا ينافي كوئها بحيث لو وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع؛ وهو ضعيف لأن العرض هو الماهية التي لو وجدت في 
الأعيان كانت في موضوع ؛ وهي لا يصدق عليها أنها لو وجدث في الأعيان كانت في 
موضوع. (كشف الحقائق » مخ /أص۲١٠).‏ 

زقق راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص٤۳۳).‏ 

(۳) في (ق): تفصيل. 

(4) راجع كشف الحقائق لأثير الدين الأبهري (مخ ]ص ؟9١1).‏ 

)0( في المحصل المطبوع: لا إجمال فيه. (ص۷۱). 


د ov‏ جه 


5 الباب العاني: في المقولات 5 
0 ّإ أ الا ّإ | (0y‏ 
شَيْءِ ظن أن العلم الجَمْلِي عير العلم التفصيلي 
ê‏ أ ور لو او ا 3 و س 

(الكَاتِبُ): أطبق المُتَكَلمُونَ وَالحْكَمَاءٌ عَلَى أن العلمَ بالشيْء يكون 
ِجْمَالاً رتفْصیلاً وَكَالَ «القَخْرٌا: لا يَكُونُ العلْمٌ إ إا تَفْصِيلا؛ 3 المَعْلُومَ مِنّ 
ايء مع أن يَكُونَ مجهولاً» وَالمَجْهُولٌ ينه ِنْهُ مكنع أَنْ کون موی٩‏ 

رده «الکاتي» 3 الإجْمَالَ نما هُوَ نة إِلَى إِضَائَةْ الم لي“ 
الوَجْهَيْن المَعْلوم مِنْ أَحَدِهِمَا المَجْهُولٍ مِنَ الآ لا له“ 

«الآمدئ»: وَفى صِحَّةَ العلّم بالشىْءِ مِنْ وجه مع الجَهْل به مِنْ وجه 
وَامْيتَاعهٍ» قَوْلَا: بَعْض أَصْحَابئَاء و١‏ القاضِي)(*» 

قُلْتا: في «الجامع الكَفِيَ) ل «الإِسْمَرَايبية): اتَمَقَّ أَمْلُ الحَنٌّ عَلَى صِكة 
العم بالمّينْو”" الوَاحِدٍ مِنْ وَجْهِ دون وَج وَمَتَعَهُ جَمَاعَةٌ من القَدرِة 

رفي «الشّامل): في جواز تعلق ي الم علوم أَوْ مَعْنُومَاتِ عَلَى الجُدْلَةَ 
دون التفصيل› وامتتاعه» قَولا: جَمَاعَةَ مِنَّ المعكرلةء مع أَحَدِ قوي «ابن 
)6 راجع المحصل للفخر الرازي ( ص۷۹ - ۰)۷۱ 
(۲) راجع المفصل في شرح المحصل (ق۸٤/).‏ 
(۳) في (ق): الذي. 
)٤(‏ لفظ الكاتبي: ولقائل أن يقول: هذا لا يبطل مذهب القوم لأنهم قالوا: المعلوم ببعض 

اعتباراته إذا كان مجهولا من البعض الآخر فهو معلوم على سبيل الإجمال؛ وإن كان الوجه 

المعلوم معلومًا مطلقًا والمجهول مجهول مطلقًا. (المفصل في شرح المحصل» ق48/أ). 


(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۷٤).‏ 
(1) في له و (ق): علم الشيء. 


هد ممع به 


في الكيف 


5 الفصل العالث: في الكيف _ 2 
الجْبَائِيَ) وَدالقَاضِي) في «الهِدَايَةَ) مط و کایختا» مع أَعَدِ قول 
«القاضي»“ 
وَالصّوَابٌ الأول وَلَازِمْ الول عَلَى الجُمْلَة السك في كَمْمِيزٍ آحَادِمَاء أ 


2 


جهله » أو لعفل عه كمه أن له له أا من ياء بدو لا يرما مء كار 


هذا الم حَجْدٌ للَرُورَة > وَهْوَ مُصادٌ ‏ للعلّم بالتفصيل. 


و و € .6 مام 
م ورد عَلَى القَوْلٍ بوه ما حَاصِلَهُ أَنَهُ إِنْ عَلِمَهُ الله تَعَالَى رم ينب 


02 


اجيب با َالِ کل مَغْلُوم مِنْ حَيْتُ حت مو لوم الوم إختا جَمَالا مِنْ 
نت کر غر 1 بار َل » ين حت عزن زر ذا ر 


Oz ع‎ 


)١(‏ قال معظم مشايخنا: لا يجوز تعلق علم واحدٍ حادث بمعلومات لا تتناهی » ووافقهم ابن 
الجبائي في قول عنه. (مختصر الشامل لابن الأمير» ج١/ص‏ 0717 . 

(؟) هذا المبحث غير موجود في الجزء المطبوع من الشامل» وهو في مختصره لابن الأمير 
بقوله: يجوز تعلق العلم الواحد بمعلومات غير متناهية على الجملة» دون التفصيل؛ على 
الصحيح الذي ارتضاه القاضي وكافة المعتزلة وابن الجبائي في رواية؛ لأن من علم أن 
معلومات الله تعالى غير متناهية » فقد تعلق عَلْمُه بما لا يتناهى » ولكن على الجملة؛ دون 
التفصيل ؛ لاستحالة تمييز العبد بين معلومات البارئ . (ج١|اص‏ ينض 

(۴) في (1): مصادر. 

)٤(‏ في (ق): من حيث هو معلوم. 

(0) في () و (ق): لجهل. 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج1/ص"١5؟‏ - 0914 


هد وس @ 


5 الباب العاني: في المقولات 2 
م 9 0 
وَقَالُ «الأبيّاري» عَن «القاضي»": لا بعد ری بَعْضٍ المَعْلومَاتِ عَنِ 
° 8 3 7 رور 
العلم القديم » كَخْرُوج دور العبد عن القَدْرَةٍ ١‏ لقَدِيمَة» وَهَذَا القَؤل لا 
رشا 


ا مع : العِلْمُ الفعلئ: ما تَقَدّمَ معلومة فا عَنْدُ وُجُودُةُ 

تتام شَْلٍ الټټت في يال مهس يفعة وَالانْفِعالي: ما تأَخَّرَ عَنْ 
وجو 50 کن تقر إلى يتاه کر ينه وة الول أ“ 
# المَسألة الثَائيَة!: 

«فيه): لِلإِنْسَانِ عَفْلّ عَمَلِئْ مَقُولٌ بالاشْيرَاك عَلَى الَو الي يها بها يَكونُ 
لثمي ب َئْنَّ الحَسَنٍ وَالقييح » وَعَلَى المُمَدّمات اي با شنط لرا » 
على تفس لوعن . وَل كعرئ مَقُولٌ بالاميراك على الجواهِر امعد 
لرل التَعقَاتٍ» وَعَلَى مرَاِبٍ أَحْوَاِهَا مَعَها: 


(1) عن القاضي: ليس في (ق), 

(۲) راجع البيان في شرح البرهان» (ص١١١).‏ 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص٥٠٠۴).‏ 

:0]/١١١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) في (ق): بيت 

(1) لفظه في الملخص: العلمٌ الفعليٌ: هو كما إذا علمت أن لك في الفعل الفلاني مصلحة» 
فيصير ذلك العلم سببًا لأنه توجد ذلك الشيء. (الملخص » ق١١٠/).‏ 

(۷) قال الفخر: كيف لا ونحن نعلم أن علم امرئ القيس بقصيدته أشرف وأكمل من علم من 
تعلمها منه ؟! (المباحث المشرقية ؛ ج١‏ /ص٦٠۳).‏ 

(۸) عنونها الفخر ب: تفسير العقل. (الملخص» ق١١٠/).‏ 

(4) أي: الحسن والقبيح . 


o“ ©‏ جه 


في الكيف 


الفصل الثالث: في الك : 
IC‏ 
0 ل ەر 3 . 
# أوّلهَا: لما عَنْهَا بالفغل » وَهُوَ العَقْلٌ الهَبُواني. 
# وَكَانِيهَا: حُصُولُ الأَدَّلِيّات وَهْوَ لتقل ِالمَلكَةِ» آي حَصَلَ لَهَا بلك 
الأَولكَاتِ مَلَكَةُ الانْمَالٍ إلى التَطَرِئَاتِ» فَإِنْ كيرت النّفْسٌ عَنْ غَيْرِهَا يكثرةٍ 
الأَوَّلِيّاتِ وَسْرْعَةْ الانقّالِإِلَى اترات شكيث كني . 
* وَتَلِثُّهَا: أن يَحْصلّ لَهَا مَمَ تلك الأوَلاتِ اترات لا بالفغل» بَلْ 
عَلَى آنه تى اء صَاحِيْهَا اسْتَحْصَرَمَا بالفغل» كَهَذَا هر المُسَمّى بالعقّل 


و 


# وَرَابِعُهَا: أَنْ ڪون مَعْفولَاتهَا حَاضِرَةٌ ضِرَةً بالفِعْل » وَهْوَ العَقْلُ المُشْكقاة0) 


ا 


تظرئاء کالما فیا لا کون مِنّ 
امآ 


الصَّرُورِيٌ رطا في كمال العَفْلٍ ؛ ل «الآمِدِي» عَنْ جْمَاعَةَ يِن : المتكلوين؛ م 
أَحَدِ قلي (القَاضِي) وَبَعْضِهِمْ » و الإِمَامٍ) مَمَ م أَحَدِ EE‏ «القاضِي»“ 

فلت: لازم الأول الدّرُ أو اللَسَلْعْلُ ؛ صَرُورَة موقب التَطَرِي عَلَى عِلْم 
به وَلَازِم الثاني تَمَ صر التَطرِيّ مِنْ عير حاقل . 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١5١/! ‏ ب). 

(۲) لفظ الآمدي: أما أن العلم الضرروري هل يجوز وقوعه نظرياء فقد قال به القاضي أبو بكر 
في بعض أقاويله» وجماعة من المتكلمين» وفاه آخرون» ومنهم من لم يجوّز ذلك فيما 
كان من العلوم الضرورية شرطًا في كمال العقل» وجوّزه فيما عداه» وقد ذهب القاضي أبو 
بكر إلى هذا التفصيل في قول آخر» وإليه ميل أبي المعالي من أصحابنا. (أبكار الأفكارء 
ج۱ /ص۲۸). 


® ع # 


الباب الثاني: في المقولات 
و 

وَمنْهاا في «السامل»: 19 عِلْمَيْنِ ومين - ولو تماقلا - مُْتلقًان؛ 

ن أَحَدَهُمَا لا يَسْدُ يمذ مسد الآخَر وَلِصِكة جاع“ 

رفي «المُحَصّلٍ): اللوم المتعلَقةٌ ِمَعْلُومَاتِ مُتَغَايرَة مُخْعَلقَةء خلاقا 
ل وَوَالِدِي . لَنا أن ار تاف لولم الكذلول» ركذ روط العم بالدَّلِيل» 
د ا اعتقًاد ِدَمٍ الجشم ساد عاد حدوثه» وَمَشْرُوط بالعلم بِمَاهِيّةَ الجشم» 
وَمَاهِيةَ القدم والحدو ر 1 1 


2 


احَوَاجَةً: لِوَالِدِ أن يَقُولَ: العلمٌ مِنْ حَبْتُ هُوَ عِلْمْ غَيْدُ ملف نما 
20 232 و 
اخيلاثة بحسب تعلقاتو كمال العلوم دايا ااافا لياف 
000 ت 


«الكَاتِبِيُ) عَنْ بَعْضٍ أَصْحَايئَا: إن تَمَائَّتٍ المَعْلُومَاتُ اكت اموم 
إن اختل ف ا ٨)0‏ 


في «الشّامِل): لا يُقَالُ في للم اقيم صَرُورئ وَل غر“ وَالعِلْمَانٍ 
القَائِمَانِ يوَاحِدٍ ‏ وَلَوْ في وَين ۔ مُكَمَائكَانٍ! 


(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج1/ص 716 0815 . 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص١۷).‏ 

(۴) تلخيص المحصل للطوسي (ص١۷).‏ 

(4) لفظ الكاتبي: وذهب بعض أصحابنا إلى أن العلوم إذا اتحد محلها ومتعلّقها فهي متمائلة» 
وإلا فلا. (المفصل في شرح المحصل» ق۸٤‏ /). 

(5) العلمٌ إما قديجٌ وزما حادتٌ» فالقديمٌ علمٌ الله تعالى» ولا يقال له ضروري ولا كسبية. 
(مختصر الشامل لابن الأمير» ج۱ /ص٦۲۹).‏ 

(7) لأن أحدهما يس مسد الآخر. (راجع مختصر الشامل لابن الأمير؛ ج١/ص15").‏ 


© مع ح#©» 


في الكيف 


5 الفصل الفالث: في الكي بع 
5 ¢ 8 : رره 0 :د س 
«الآمِدِي»: الأظهَرٌ إن اعِْرَ الوَفْتُ في تَعَلقٍ العلّم الق“ 
3 5 3 0 اهس 
رفي «الشَّاملٍ): العلْمَانٍ القَائِمَادٍ يمَحَلَينِء في مهما أو نافيا 
تَوْلَانِء اء عَلَى أَنَّ العَرّضَيْن ن لابين القَائِمَئنِ بِمَحَلَّينِ لا بيت لكل مِنْهُمًا 
اختصاص کم ؛ لإخخِصَاصِهِ مله مون الآخرء أو حُصُوله 205 


قلتا: المَحَلَانٍ كَالوَيْنِء وَالخِلَافُ فيهمَا خِلافٌ في حَالٍ. 


وَ«فيو): مُكمَائَِا العِْمَئِنٍ مُمَصَادَانِ» ككل ماين عَلَى أَصْلٍ '«شَبْخنا 
بخلاف مُخَْلَِبْهِ عِنْدَ الكَافَّها" وَحَكَى يتا (أبُو الاسم الإسْفَرَاينيُّ» عَنٍ 
الأَسْمَاذِ (أبِي إِسْحَاقٌ) تَضَادَهُمَا وَمنْمَ جاع 

(۱) قال الآمدي: كل علمين تعلقا بمعلوم واحد فإن اتحد المعلوم ووقته ومحل العلمين واحدّ 
فالعلمان متمائلان؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخرء فإن كل واحد منهما ‏ وهو علمٌ ‏ 
يعيّن ما هو معلوم الآخر. وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين ‏ بأن 
كان أحد العلمين متعلقا به في وقت والآخر في وقت آخر ‏ فقد قيل: اختلاف الوقت لا 
يؤثر في اختلاف العلمين؛ كما لا يؤثر اختلاف اختلاف الوقت وتقدمه وتأخره في اختلاف 
الجوهرين. وليس كذلك ؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جومَّرٌ أو عرض من 
الأعراض فقط » بل مقيّدًا بوقت معيّن » فإن المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا 
غيرٌ المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت» وإذا اختلف المعلومان فقد بان أنه 
يلزم اختلاف العلمين. (أبكار الأفكار» ج١/ص405‏ ۔ .)٤١‏ 

(۲) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص6١07).‏ 

(۳) عند الكافة: ليس في (ق). وفي 0: عند الكاتبي . 

(4) كل متمائلين من العلوم فإنهما متضادان على أصل الشيخ رتثاته» وهو مطّرد. فأما المختلفان 
فلا تضاد بيننهما؛ لأن العلم بشيء لا ينافي العلم بغيره؛ فلا تضاد. وعن الأستاذ أبي 
إسحاق أن العلمين المختلفين يمتنع اجتماعهماء ويتضادان. (مختصر الشامل لابن الأمير» 
ج۱ /ص٦۳۱).‏ 


هد مع هه 


الباب الثاني في المقولات 
و سید ې 
دك في اپ يمع قُصُولاً متكرقة ين أحكَام العلُوم: حَكَى شتا أَبُو 
الاسم عن الأُسْكَاذِ ذ (أبي إِسْحَاق )» أنه مح اجْيِمَاعَ العِلْميْنٍ الشتيقين: وَحَكَمّ 
عَصَادّهِمَاء وَوَجَهَهُ سَیْحتا بِقَوْلِه: كما انتتع نع اليل بالسّيٰء وَالجَهْلٌ بوء كَذَا 
الجَنعُ بيْنَ عِلْميْنِء وَلَوْ متَعَ َلك عَالِمٌ رم أن * يبت العلم”" بِمَسَائِلٍ الأَحْكَامٍ 
وَدَكَائِقَ و الكلام َه وَاحِدَة» وَهَذَا ممن لا حَفَاءَ بو وَفِي هَذَا نَظَد؛ نا فطع 
جنع وات معد مدد رو 


قلتا: إن قبلّ: ما تفريرٌ کؤلو: کما امقتع الم يالنّيْءِ وَالجَهْلُ وء كَذَا 
الجَممٌ بين عِلْمَْنِ؟ 

فلت: کفريره اه ذا تعلق عِلْمُإِنْسَانٍ بوجُود رئ في حير وعلق مه 
عِلْمٌ له آكَر ووو طائرٍ في ڪر ليلم الأول غير دمتعأ ِؤُجُودٍ الطائر 
صَرُورَةَ قرض الْحِصَار تَعَلقِه بِرَيْدِء فَالعَالِم به د جاو بۇجود الطَئْرٍ» َو جَامَعَ 
يا ا اة ۇر َد رم كَْنُ لالم جود رَد جاِلاً يوُجُودٍ الطَائْر 


)١(‏ في (ق) و (ع): تثبت العلوم. 

زفق في (ع): متعددات . 

)۳( استدل الأستاذ بأنه كما يمتنع الجمع بين العلم بالشيء والجهل به في وقت واحدء فكذلك 
العلم به والعلم بغيره» ولأنه يلزم من الحكم بعدم التضادٌ دواز الاجتماع دفعة» وهو 
مستحيل » لا سيما في مسائل الأحكام ودقيق الكلام والحرف والصناعات الدقيقة» حتى لا 
يكون العلم ببعض هذه الأنواع مانعًا من العلم بغيره» وهو باطل. (مختصر الشامل لابن 
الأمير» ج۱ |ص816). 

)٤(‏ في (ق): حين. 

)٥(‏ في (ق): حين. 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 


7 


دعر ر اراد پروي“ كوه اهلا جود الطائر مِنْ > حَبتُ العم 
الالء كلا تتافض؛ لاه ما هُوَ مَعْلُومٌ لَه مِنْ حَيْتُ العلْمْ الگاني» مَإِنْ أَرَادَ 
روم كَوْنِِ جَاهِلاً بالطائر مُطْلَقَاء متمنا لرُومهُ. 


- 


ري «الملَخَصٍ): اجْيِمَاعٌ اعمات الكِيرَةٍ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ نكت أن 
ورات كان و لم ب َصِعٌ لَمَا امن ضربقٌ لاله ية مر لِآحَرَء ولا اى 
إا بتَعَفْلهمَاء وصور المركبات» وأا في النَصْدِيِقَاتٍ فلولا اجيِمَاعُهُمَا لما 
حَصَلّ إا لاميتاعه عَنْ مُقَدَمَة وَاجِدَةٍ» وَالقَولُ أنه مى كوَجّة الذَهْنْ لِمَعلوم 
امع تَوَجْهْهُ لِآحَرَ رَاجِمٌ إِلَى الكَبَالٍ» لا إلى لعقْلٍ الي صتا ذَلِكَ فيه(" 1 


ايه ؛ في جَرَاز عق الم الحَادثِ بمَعلُومَئن عَلَى اللَفْصِيلٍ » 
وَامَْنَاعِهِء الها في الوم اوري ل التي رابع : علق يكل مَعلُومين 
يَمْتَنْعٌ َم العلمُ ب بأَحَدِهِمًا دون الآخر» وَيَمْتَعٌ في غَيْرهِمَاء لِدَهْمَاءِ المُعْترلَة م مع ار 


هل الح رايخ «أبي الحَسَن) وعد بض أَصْحَايئا وَأبِي الحَسَنٍ البَاهِليٌ) 
شيخ «القاضِي» ) رَ«القَاضِي» بعد 00 ¢ 


(الإٍمَام): رمال المُتََا زمَيْنٍ العِلمُ بمُعَايرَةٍ السّوَادٍ البيّاضء مَحَ مُعَايْرَةٍ 


)١(‏ في (ع) و (ق): بلزوم. 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق58١/ب).‏ 

(۳) ذهب أكثر المعتزلة وكثير من أهل الحقّ والأشعري إلى أن العلم الحادث مطلقًا لا يتعلق 
بمعلومين على التفصيل » وذهب أبو الحسن الباهلي والقاضي إلى جواز ذلك في الضروري 
دون النظري» وذهب بعضهم إلى جوازه في النظريّ» ألم جوازٌ تعلقه ہما لا يتناهى» 
فالْترّمَهٌُ» وهو مردود ومتروك. وأجاز القاضي تعلق العلم الحادث بمعلومين يمتنع تقدير 
العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر. (راجع مختصر الشامل لابن الأمير» ج١/ص 001١‏ . 


© 6 يوت 


الباب الثاني: في المقولات 
ها ت © 


اليياض المَوَاد وَتَحْوِِمَاء وتعلقٍ الم يالنيْء به ورش 
اا في کیو ق لسع ص سل 
ر ووو رة لد ف كيو روه 5 22 
نها في «الشڪصل»: ينه مَنْ كَالَ: المَعدُومٌُ غَيْرٌ مَعْلوم؛ لأن كل 
ریو 2 و اريك م ٠‏ 
م م مير » وکل مَكم مير تابٽ» كَمَا ليس پگاپتِ عير مَعْلوم 


بثايب 


الكَارِجِيَ مُنِعَتٍ الكبرى . 
n Poet 0‏ ەر ومكم ‏ ەا يمو 000 
َي «الشَّاملٍ): کون النفى المخض لا يُعلم » لمع يقله غير الكرامية ) 
قالوا: العَدَ م لیس غو 


«القاضي»: وهر جل لِلضُرُورَة؛ ضَرُورَةٌ عِلْمِنًا انيتا البَيَاض عند 
00 و ى e‏ 
انتفائه» كَعِلْمِئَا بوُجُودِءِ عِنْدَ وُجُودو يلرم مئه أَنْ لا تون عِلْمُهُ علمة رلا إلا بذاته 
وَصِفَاته. 


هما 4 0-4 ا 2 
في «الشَّامِل): نرد الأسْكاذ «أَبُو إِسْحَاقٌ الإشقراينل» باد التي 


(1) لخص ابن الأمير كلام إمام الحرمين في مختصر الشامل (ج١/ص١71- .)١١١‏ 

(۲) المحصل للفخر الرازي (ص١۷).‏ 

(۳) لفظ إمام الحرمين: قد ذكرنا أن المعدوم معلوم عند أهل الحق» والمعيٌ بكونه معلومًا أن 
انتفاءه معلومٌ» كما أن ثبوت الثابت معلومٌ. وذهب بعض النابتة من مبتدعة سجستان إلى أن 
المعدوم ليس بمعلوم؛ وقد نسب بعض من لا يخبر الحقائق إلى الأستاذ أبي إسحاق هذا 
المذهب» وظنّ به المصير إلى أن المعدوم ليس بمعلوم» وهلا غلطٌ من الظانٌ؛ ولا يتف 
على كلامه إلا مبرّز في هذا الفنٌ وحقيقة مذهبه أن الانتفاء معلوم على الحقيقة » ولكن من 
ضرورة العلم بالانتفاء تعلّق العلم بتقدير شيء. (الشامل في أصول الدين» ص178). 


هد +ع ج» 


5 الفصل الثالث: في الكي 2 


2م و 


قي حَاشَى «الأُسْكاذ» ِن دَلِكَ ‏ إِنّمَا قَصْدَهُ أن التي ا عَنْ 
كفدير الإصافة لا يُعْلَمُ > واه لَوْ مدر الما مد مخض لَمْ يسع للم بر" 
مِنّ المُسْتَحِبلٍ أن يُقَالَ: عَلِمَ العَالِمُ َعْلْومً لا بسند سند لِوْجُودٍ وَلَا تفلیر وجود» 
رَهَذَا الي أَرَادَهُ سَدِيدٌ ويو وق ضري ځه» سُئْلَ عَنِ الم حال جاع 
الضّدَْنٍ وَسريك الإلو» ِت عِلْمْ انا مخض دون كفدير وُجُودء نه نه لا عدر 
ضلا تَأَجَابَ 38 العَالِمَ بِاسْيِحَالَة اجتمَاع الضدئن ب عله صَدُورَة 
بدا تي اء وَالَعْلُوم اليا اتمَاعِهِمَاء ٠‏ لم بل التي كيه نه مَعْلُومًا » 
وَكَذَا في الريك“ 

رفي «المُلَخَصٍ): البسيطٌ يمن أن يُعْقَلَ ؛ وَل امْعَتَ قنع تل 5 شَيْءِ أضْلاً؛ 
لان كُلّ ما بقل إِنْ كَانَ بَسِيطًا مَهُوَ المَطْلوبُ» وَإِنْ كان مرك ا م 
بسَائِطه فهو المَطلُوبُء وإ اسْحَالَ تمم 


(1) في (ع) و (ق): لا يعلم إنما يعلم. 

(؟) في (ق): وأن. 

(9) ليست في (ع). 

(4) ليست في (ع) و (ق). 

(5) في (ق)! تعلق. 

() في (أ): بذات. 

(۷) راجع أيضا المباحث المشرقية للفخر الرازي حيث بين كيفية علم المعدوم. (ج١|ص78/8).‏ 
(۸) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤١١/).‏ 


¥ ov © 


ات 


5 الباب الغاني: في المقولا 2 
8 2 ا 
وَبِهَذَا ر «فيهًا) حِكايَة فَوْلِهِ: (رُبَمَا يَجْرِي في بَعغض الكتب أن البسَائط 
ب “هي ا 2 e‏ جل ا 2 coe‏ اد 04 
ا يُعْقَلُ حَمَائِقُهَاء بَلْ غَاييْهَا القُضْوَى تَعْرِيفُهًا بِْوَازِمَهَاء كَمَوْلِهِمْ: النفسش شَيْ 
مرك لبدو" 


لج.. م مك 0 ® e‏ م امك 
َكَيِْية تعقلِ المَعْدُوم هُوّ إن كَانَ بَسِيطًا كَالعِلّم بِعَدّم د الله فَإِنَمَا 
<o‏ 7 م ص 2 َو 7 54 
قل التق كنا :لي لو كيء وة يني الود | لاض » 
وَإِنْ كَانَ مُرَكبًا الم عدم اماع الصَّدَبْنِء كلعل إِنّمَا يم بسب الم 


وى 


بأَْرَائ الوجُوويو, ل أ أن ذ بقل السّوَادُ وَالََاضُ لاج حَبِثُ بُعْقَل» ٿه 
قَالُ: : ذلك الاجتِمَاعٌ غير حَاصِلٍ ب r‏ َيْنَ السَّوَادٍ والبیاض ٩‏ 


ر 


«الآمدي»: اتف العْقَلَاءُ عَلَى الع عم ا مَعْلُومَ َك إلا آنا اشم 
قَالَ: اللْمٌ بالمشكحيلاتِ عل لا مَعْلُومَ َه مع مواقي عَلَى علق اليم يها 


ستو سو 


فخلافة ر( 


وَفِي «المُلَخُصٍ): الول بان اليم كدَكّهِ قَوْلٍ القَائلينَ لدم » َعَمُوا 
أن الوس قَبلَ الأَبدَانٍ كَاتث عَالِمَةَ امور كير ينها عند تع الأَبدَانٍ 

.)۳۷۷ - ۳۷٣ص/۱ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) زاد الفخر: فالحاصل أن عدم البسائط يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية» وعدم 
المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها. (راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» 
ج۱ /ص۳۷۸) وراجع أيضا الملخص له (ق54١/!-‏ ب). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۸٤).‏ 

(4) يعني قِدَم العالّم ؛ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: كب أرلكة إليِكَ مر كا 
َي بكر اورا الي € [ص: 14]: ظاهر الآية حجة لبعض المبتدعة في قوله: إن 
العلوم تذكرية» ؛ وهو مذهب باطل لما يلزم عليه من قِدّم العالم» . (تقييد الأبي» ص ٠٠١‏ » 
تحقيق د. الزار). 


© مع ح# 


الفصل الإلث: في الكيف 
9ه يت 
ent}‏ عه دس( ~o‏ 8 چ رر كس« لسلس ر و سكمير 
لاشتغالها بِتَدبِيرِهَا > وَاحَتَجُوا بأن التفكرٌ طلبٌء وَالحَاصِل لا بطلب› وَغيْرَ 
الحاصل لا بُعْرَفُ بَعْدَ حُصُولِهِ إلا َعدَ كمد دم عِلْمو. 
رتو 39 2 ےر ت وري ےر ب 
وَرَدهُ پان حدوت التفُوس يني وَحَلَّ هَل الشّبهة بان تَصَرّرَ طرَكَْ 
2 م ا # سرس وه 5 بهي وام ع رده WO Brrr‏ 
القَضِيّةْ حَاصِلٌُ » وَالمَجهول التَصْدِيقٌ » فَإِذا وج مير بعَصَوّرٍ طرفيه 


f و ب‎ 00 7 NENE ‘Hk 
قُلنا: قالإشکال في التَصَرّرِ باق عَلَى اَن مه تظربًاء وَتَقَدَمَ هذا في‎ 


اتا الولو ج هي الجَهْل » بسِيطه: عَم الل في من أنه العلَمُ» كَهُوَ 


عدم 9 صِفَةٌ وُجُويِيةٌ وَإِخرَاجَةُ بَعْضْهِمْ عَنْ أَصْدَادِهِ و بَاطِلٌ2 و ومر کي : اغتَقَادٌ 
النَيْءِ عَلَى لاف ما هو علي في الوَاقِع . . وَكلَاهُمَا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلعَئد. 
وول تغضيع: إن عير مور لَه ور رم ن سنه ليها بَاطِلٌ لن لق 


الفغل لا بُوجِبٌ لُحُوقَ حُكْم الفِغلٍ َال َك الجر الط رتخروتا. 
ودد متَعلقَهِ وَكَمَائلهُ وَاخْتَِافُهُ كَالعِلُم . وَالْجَهْلٌ التسيطً غَيْدُ مُماثل للعِلّم 


(1) زاد الفخر هنا: والأفكار تذكرات لتلك العلوم. (الملخص» ق54١/أ):‏ 

(؟) هذا تلخيص لما في الملخص للفخر الرازي (ق٤١١/).‏ 

(۳) قال القرافي: الفرق بين الجهل البسيط والمركب أن البسيط جهل يَعْلَمُه صاحبه ويقول: آنا 
جاهلٌ » نحو قولك لزيد: أتعلم عدد شعر رأسك أو أنت جاهل به؟ فيقول: أنا جاهل . فقد 
علم جَهْلهُ؛ فلم يتركب جَهْله من جهلين. والكافر جهل الحلٌّ في نفس الأمرء وإذا قيل له: 
أنت جاهل؟ يقول: لا! بل عالِمٌ. فقد جهل» وجهل جَهْلهُ فتركب جَهْلّه من جهلين» 
فشمي مركبا. (نفائس الصول في شرح المحصول» ج١‏ /إص۱۷۷). 


© .6ع @ 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 ۱ 


دَفِي كن المْرَكّبٍ كَذَلِكَ» وويم ملا له ول: أضحايتاء وكير مِنَ 
المُعْترِلَة مُحْتَجَينَ مين بان اغْتَقَادَ کون رَيْدِ في الدارٍ حَالةَ آله س فيهَا مَمَ 
جنار کی حل فیا عتا وال کیل كني ملم اياف حال 


o 


رَه بِكَوْنِه في الدار بَعْدَ عَدَهِهِ حَارِجٌ عَنْ فس الاعْتِقّادٍ. 


2 8 ب < 0 گر و 
ورد پان مِنْ صِنَةْ تفس العلم مِحَهُ حُصُوله بالتَطَر» وهو مسح في 


9 0 eg اوه‎ ot o ل كاه‎ g2 
لا کو ون یکا یی م وا ا‎ 


ثَالَ: وَالنَّكُ هُوَ القَصاءٌ بإنْكَانٍ أَمْرَبِْن مَُقَابليْنِ في اموت في الوَاقِع 


رل ا اش «هُوَ عَدَمٌ اليل طلقا » أو عَما مِنْ شَّأَنِهِ العلم» 
يُوجِبٌ کون الحَائط وَالظانٌ وَالَائٍ اکا وَقَالَ مة: هُوَ اغتفَادان تایان" لا 


قُلنا: صح صرح «الأَصْبَهَانِ) سارح «التخضولي؛ 3 0 ن فام التتضديق. 
وعلط «القَرَافِيٌ» في عدو مِنَّ الَصورات“ 


(1) كل ما سبق هو اختصار وتلخيص لكلام الآمدي في أبكار الأفكار (ج٠/ص۲٥‏ - .)٠٤‏ 

(۲) عبارة الآمدي: الشلكُ: هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين ولا ترجّح لوقوع أحدهما على 
الآخر في النفس ٠‏ (أبكار الأفكار» ج١/ص05).‏ 

(۳) في () و (ق): متقابلان. 

(4) راجم أبكار الأفكار للآمدي(ج١/ص؛ه ‏ 00). 

(0) وذلك في قوله عند اعتراضه على تقسيم الفخر الرازي الحكمّ إلى جازم غير جازم وتقسيم- 


©#- <. -9 


5 الفصل إلعالث: في الكية 2 


والمشر 00" وَدالآمدئ)': لبد أَنْ عل ِأَمرئنِ . 


50 


رفي «الشّامِل): رَعْمُ ب بَْض الكَائْضِينَ في أَصُولٍ الففه أن السك له متَعلَنٌ 


ر ار ي 
وَأجد بعيد. 


0 ےر 5 2 ر e‏ 31 3 ۹ ا ر 
ثَالَ: وَتعَلَقٌ السك الوَاحِدٍ بِأَزْيَدَ مِنْ آمرين كلت العلّم الوَاحِدٍ باريد 


ال : قَالرَائِدٌ عَلَى الأمرَيْن إن امَْتمَ مع تعلق الك بَا وه علي 7 


(المُفترَحٌ): يَمْتَمُ تَعَلقهُ باكر مِنْ 


5 


روو حه 
َمْوَي 


ْنِ» وَلَوِ الْحَصَرتِ القِسْمَةُ في ثَلاكة 
كان المَعلن ب ها شَكَانِء ادما في أَمْرئن» والاي في وت الاي وَتفْيو. 
pe CD‏ 7 ر ر 7 2 7 8 ر 
وهال هل جار تعلق الك يكلاكو» مع صِحَة شلك متعلتي باي ينها 
ور ر 2 e‏ 
صَرُورَة» رم تماما أو اخْيكَافهُمَا: 


الثاني إلى الشك وغيره فقال: «فيلزم أن يصدق الحكمٌ على الشك» مع أن الشاكٌ غير حاكم 

قطعا. (نفائس الأصول» ج٠‏ /إص۱۷۸). 1 

)١(‏ قال المقترح: لابد أن يتعلق الشك بمتعلقين» فإنه استرابةٌ» وحكمها أن تكون في أمرين. 
(شرح الإرشاد» ص .)٤۸‏ 

(۲) قال الآمدي: أما أحكامٌ الشكٌء فمنها أنه لابدّ وأن يتعلق بأمرين؛ إذ هو تجويرٌ أمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخر. (أبكار الأفكار » ج١/ص05).‏ 

)۳( وفي الشامل... أمرين: ليس في (ق). 

(4) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱/ص۳۲۱). 

(0) ليست في (ع). 

(5) في (ع): فيهما. 


“o ©‏ ج#©# 


الباب الثاني: في المقولات ۱ 
١ 5 :١ 5‏ 


52 7 اه 7 0006 2 ور ا‎ 5 Ms AR 
الأول مُحَال؛ لأن مِنْ صِفَة كفس أحَدِهمَا التعلى بائتيْن» وَالآخر‎ - 


0 را لم E‏ كه Ls Br r‏ 
- والقاني مُحَال؛ للزوم تَصَادَهِمَا أو عَدَمِدِ وَتَضَادهُمًا مُحَال؛ إِذْ لا 


€ رد ر س 2 < ر ٠ yî‏ 
ےآ س 4 الچ کول ورور ر ارچ ر 2 ص 
وجود أحَدهِمًا دون الآخر» امع أحَدهمًا ضد الآخرء فيَكون عَالِمًا شاكا 


بِكَيْءِ راج“ 
28 ر cC es‏ ا 
فلنا: يرد بم صِحَةَ تعلق شك تان" اتن ينها 


* المَمآلة التَالتَةُ: فر القكرغ 211191 : 


في لات القَدْرَة الحادكة وَتَفَْمَاء فلا «الآيدي»“ عن الجُمْهُورٍ 


0-2 
2 


رَاجَهُم بن صَفْوَانِ» مح «الإرْمَادِ) عَن الجر فَائلِينَ: الحَرَكَة الإرَاديةُ) 
اعدو وَالرَعْمَةَء وَيسيَةُ لعل وَالكَسْبٍ لبد جا 


وَعَلَى الأَوّلِء في كَوْنٍ التاور قَاوراً يض مِنْ أبْعَاضِو أو يعض من 


رو 000 7 برع امم o.‏ اه م - 
المقدور» ثالثهًا بصفة وجودية ؛ إ«الامدي» عَنْ «ضرار بن عَمْرِو) مَمَّ «هشامٍ 


بن سَالِم) وَبَعْضِهِمْ » وَالأشَاعِرَة مَمّ المعْمرِلة وير 


)١(‏ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص58). 

(؟) لست في (ع) و (ق). 

(۳) قال الآمدي: لا حلاف بين المتكلمين في أن الفاعل المختار منا قادر بقدرة» إلا ما نقل 
عن جهم وأتباعه أنه فى القدرة الحادثة. (أبكار الأفكار» ج۲ /إص۷). 

4 في (ع): الإرادة. 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص519). 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي؛ (ج۲ /ص۷). 


9 ممع © 


5 الفصل العالث؛ في الكي 2 


وَفِي عَوْنِهَا صِمَدَ يكأنَى بها(" الفِغلٌ بدلا عن ارك وارك بدلا عَنهُ أَوْ 


ره و 2 
تفس سَكَامَةَ البنيّة عَنٍ الككات» الها رة هى يّ بدا الأفعال المحتلفة شَاعِرَةٌ 
پها؛ ل«الأمِدِي» عن الْأَشْعَرية مَمَ ع شترا وَايِشْرٍ) ؛ قَائلا: هو ال" 
وَ«المُلَخَص) قَائْلاً: رهی د الائات 

قلتا: الأَمْربُ رجو الثاني إلى نها تفس المرّاج» وَهُوَ نص «الفَخْر)ا فى 


«المَعَالِمِ)') 
وَتقَلّ «البَيِضَاوِي) الك لا بِعَيْدِاشَاعِرَةٌ ب 
وَفي «المُلَخّصٍ): القوة» بمغتى الصّمّة المُوَثرّة» ما مَصِدَرٌ فِغْل وَاحِدِء 
أز أمْعَالٍ ملق كاعر ره بِمَا صَدَرَ عَنْهَاء أَوْ لا 


الأولى: الف لديم امور الي يَصْدُرُ عَنْهَا عل وَاحِدٌء نا 
«الشّبِخ حاص قم سم إِلَى فة لِمَحَلَهَا هى الصُورَةٌ كَالتَارِة وَغَيْرِ 
کون كَذَلِكَ وَهِيَ العَرَضُ كَالحَرَارَةٍ وَغَيْرِمَا رأ عَلَى قَوْلِهِ وَمَْلِنَا قَإِلَى ما 


(1) في (ع) و (ق): بها يتأتى. 

زفق راجع أبكار الأفكار للآمديء» (ج۲/ص۷). 

() قال الفخر: القوة الشاعِرَةٌ التي تكون مبدا للأفعال المختلفة كما في الحيوانات هي المسماة 
بالقدرة. (الملخص» ق56١/]).‏ 

(4) وذلك عند قوله: اعلم أنا نعلم بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض» 
الموصوفي بالصحة» وبين المريض العاجز. والمختار عندنا أن تلك التفرقة عائدةٌ إلى 
سلامة البية واعتدال المزاج . (معالم أصول الدين » ص .)٠١٤‏ 

(ه) قال البيضاوي: وقيل: القدرة: مبدأ الأفعال المختلفة > فالقوة الحيوانية قدرةٌ. (طوالع 
الأثوار» ص 4۷). 


د ممع @ 


الباب الثاني: في المقولات 


َكُونُ في جنم بيط كَالتَارِيّة وَإِلَى ما يَكُونُ في مركب عَطَبائِع الأغزية 


- ر‎ rı 5 


والاذوة“ 


> 


2 


كَالئَارِة”؟ وَالمَائِئَةء وما كان ينها في الأَجْسَامٍ لمكي سم سو ترو 
ِدَّلِكَ المرَكّبٍ ؛ كالطبيعة ت اردق للأفيون“ وَالمُسَخْئَةَ الي في الفرييُون" 


مل ل عام 1 3 5 درم 
دَادَ «فیها)": م ك2 مها فى الأَجْسَام السب ۳ عر ِ 


ر«فيه): الانية: القُرّةٌ العَدِيمَةٌ الشّعُورِ» الصَادرٌ عَنْهَا أَفْعَالُ مُخْتَلفَةٌ : وَهِيّ 
التّفس الات ب 

الالكة: القوّةٌ السا عِرَهُ الي تون ندا لفغ الوَاحِدِ وَهِيَ ع التفش المَلكيّة. 

لرابعة: الوه ایر لني کون مهدا فال المُخْتلقَق كَمَا في 
الحَيَوَانَاتِ وهي المُسَمَاةٌ يالقُدرَة!© 

رمه (فيهً))0) 

وَتَقْلُ «البنِضَاوِيٌ) أن لو٤‏ الات در 


)0 راجع الملخص للفخر الرازي (ق10١/1).‏ 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج٠/ص۳۸۱).‏ 

)۳( في (ع): كان. 

.)1( وإلى ما يكون في مركب .... كالدارية: ليس في‎ )٤( 

- الأفيون: نبتة تعتبر من المخدرات. وتسمى «آناام0‎ (o) 

. Eup الفربيون: نوع النبات تحته أفراد كثيرة. ويسمى ھاطاإ‎ )١( 
.)أ/١55ق( راجم الملخص للفخر الرازي‎ )۷( 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱ /ص۳۸۱). 
(4) في (ق): القدرة. 
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الفصل الثالث: في الكيف ْ 
0600© 


د 
8 


و 6ه Ê‏ 20و 0 
القدرَة بِأَنْهًا مدا ِلأفْعَالٍ المُحْتَلِمَةَ» دون زِيَادَةٍ «شَاعِرَةٌ بها 
رها (معَهُ0": وَلَبِسَتِ القُدْرَةٌ َه فس الورَاج؛ لا كه کی وة 
ين الَرَارَة وَالبْرُودة وَالوْطوبَة وَالبْبُوسَء فَحُكُم الورّاج مِنْ جنس أَحْكَام عله 
02 ر eA Bf‏ ر ر ر ا 4 
الكَيْفيّاتِ» إلا ائه اضف ينها دا كانت صِرْقَةٌ» وَلَمًا لَمْ يكن اثر القدْرَةَ مِنْ 


جنس تاثبر هَذِهِ الكَبفياتِ عَرَفَْا ئها ليِسَتْ تفس اليرّاج» بل هي يفي اب 


له 


وَافِيهًا): القَرهٌ مو وُضُوََ عا ولا معني المَؤْجُود! في الحَيَوَانٍ الذي بد 
َه كد 9 یکول مَصدَرا ا ل ساقم رمَا هله و اة مر اشر وَلَازِمُههَ 


عد انْفْعَالٍ الشَّيْءِ بشؤوق: ين مُرَاوِلَ التَحْريكَاتِ السا رُبمَا لَمْ نعل لَه 
قَصَارٌ اللَاانْفِعَالٌ ليلا عَلَى الشّدّو لرا اسم القَدْرَةِ إلى دَلِكَ المَبدَأ وَإِلَى 


02 م رد رھ م 3 کہ کے ےوہ وة ف فی 
3 - وهي المَئِدَأ لها ورَصف كلاس لها وهو کرت مر مور 


تبره زم ر الإنكلً» أن لقال لا ص بل و ل بل كد 
A‏ 
ُ 


2 


> قَتَقَلُوا القَدْ لقذْرَةَ إِلَى ذَلِكَ الجنْسِ وَإِلَى ذَلِكَ لازو ولون 
وب ات أ ود بالقُوّو» أَي: يُنْكِنٌ أَنْ يَكُونَ أَسْوَد وَسَمّوْا الحُصُولَ 


0-0 


فِعْلاً وَلَيِسَ ذَلِكَ حَقِيقَة » بل هُوَ اثفعال(“ 


(1) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص4۷). 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۳۸۲). 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي (قمحطمأ). 

(4) في (آ) و (ع): الوجودي. 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4/ا”‏ - .)۳۸٠‏ 


too 9‏ ين 


الباب الثاني: في المقولات 
و »2 


0 0 8 5 

لها تشهر مَشْهُورٌ أدلة كوت القُدْر ة الحَادلة ول «الوزشاد» وَغَيْرِهِ ما تفريرة: 

تيكت اللَفْركَة ب 08 بن الحوْكٍ الرَعْشِيّةَ وَالا تيارب ئة كنت القُدْرَةٌ المُفسَرَة معت 

ر الفِغلٌ » حَسْبَمَا سم حسما مر لقم ڪي صَدُورَة. 

يان المُلارَعة أن رة 5ه المَذْكُورَةٌ لَيْسَتْ لِذّائي الحَركين؛ لتَمَاتْلِهِمَاء 
ولا دات المقرك “۽ «الفهري e‏ رالآیدی۳: 3 امول مِنْهَا في 
الحَالميْنِ وَاجِدٌ. 

وَهْوَ مَعْتى قول «الإرْشَادِ): لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاسْكَمَرّتْ صِفَةُ الس ما 
امت ال 40) 

في «الإرْشَاد): ولا لسلامة البثية؛ لوت الَفْرِعَةَ المَذكورَق بَئْنَ حَركة 


السّليم يَنَهُ وَتخريكها له ی 5 سَلَامَة بيه فيهِمّاء هې إِرَائِدٍ عَلَى 


(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص١أ٠٠).‏ 

(۲) لفظ الفهري: تلك التفرقة المعلومة بالضرورة لا يخلو إما أن ترجع إلى ذات الحركة» أو 
ذات المتحرّك؛ أو إلى زائد عليهاء لا جائز أن ترجع إلى ذات الحركة؛ فإن الحركة من 
حيث إنها حركة ذهابٌ في الجهات» وتفريعٌ حير وإشغال غيره» وذلك لا يختلف. (شرح 
معالم أصول الدين» ص ۸۸). 

(۳) لفظ الآمدي: استدلوا على ثبوت القدرة الحادثة بما يجده العاقل من نفسه من التفرقة 
الضرورية بين حركته مرتعشًا وحركته مختارّاء وليست هذه التفرقة راجعة إلى صفتي 
الحركتين ؛ إذ لا اختلاف بين الحركة الاضطرارية والاختيارية من حيث هي حركة. (أبكار 
الأفكار» ج۲ /إص۸). 

.)7١6ص( الإرشاد لإمام الحرمين الجوبني‎ )٤( 

(ه) في (ع): السقيم. 

© o ® 


في الكيف 


5 الفصل العالث: في الكي بع 
e e‏ 
الذات وَسَلامَة البنية 


ويمع كَوْنْهُ عَدَويا «الفهري»: 3 العَاقِلَ يُحِسْهُ مِنْ تفْسهء وَالعَدَمُ لا 


ل افق 
ير 
(a‏ 7 0(. : لن 6 و ر ر 
«الآمدي» وَالشَّامِلٌ» ن العَدم لا لل وَل عل بو» فَوَجَبَ 
کو وُجُودبًا. وَيَمْتَيعُ كَْنْهُ حَالاً لها لا سل وَل شت إلا ى“ 


لِمَوْجُودٍء ازم وئه عَرَضَا هو الصف المَذكورةٌ. 


«الإرْقَادًه: لاه ما مِنْ صِنَّةَ هي غَيْدُ القَدرَة إا وصح كوثهَا مم انتما 
الايد 20 


Ê 
5 


: بريد حَالَةَ الاضطرار. 


قَالَ: ِن قبل: تُضرّف افر إلى بوت الإرَادةٍ وَالكَرَاهِيّة. 
ور م و سس مه ب ر 7 2 
قلتا: الَفرةة حَاصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ تكن إِرَادَةٌّ» كَحَالة العمل الهو 


)١(‏ لفظ الجويني: فإن قيل: بم تردون على من يصرف التفرقة إلى صحة الجارحة وبنية 
مخصوصة وإلى انتفائها؟ قلنا: هذا باطل من أوجهء اقربها إلى غرضنا أن الأبّد الصحيح 
البنية يفرّق بين أن يحرك يد نفسه قصداء وبين أن يحرّك الغير يده وإن كانت بنية يده في 
الحالتين على صفة واحدة. (الإرشاد» ص9١؟).‏ 

(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص۳۸۹). 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص4). 

(5) لا يوجد هذا المبحث في الجزء المطبوع من الشامل لإمام الحرمين » وهو في مختصره لابن 
الأمير (ج؟ أص لاله ) . 

. في (ع): الانتفاء‎ (o) 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص5١5).‏ 

(۷) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص6١5؟).‏ 


© cov © 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


0 


(المَمَكَرَحٌ): ريد 3 التفرقة المَذْكُورَةً کَمَا هي بَيْنّ الضروربة وَالكَسْيية 
المُخْتَارَة» كَذَلِكَ هئ بین المَّرُورية وَالكَسْبِية عير المُحْمَارَة؛ 3 الفِعُلَ 
ع م مقع ره )اك ا ا ا عمسم مسدب لقني کس 2ه 
المُككسَب بَقَعٌ مَمَ الذهول وَالعَفْلَةَ اتقاقا بيا وَبَيْنَّ المُعْترِلَةَ» وَإِنْ كيده يده لمعمل 
بلعل القليل“ 
وأ: الأظهه أَنّ د الل الكِيرَ حال العمل مرَادٌ وَإنّمَا المَفْلهُ و الدهُولُ 
عَنْ مَفْهَ ته أو 0 م َة ضا » ا 


6 مه 


وَالصَّوَابُ في الجَوَاب أنه إن“ أ ايد أن نرم بالإرَادَةِ وَحْدَهَا دُونَ 
رَائْدِ عَلَْهَا رد بِأنهَا لا فضي إيجَاداً ل تأد رآ د5 کنبا حلهما بک في 
فصلا وَالتَفْرقَة المَذْكُورةٌ هي بين مَؤْجُودَيْنِء وَإِنْ ري بها مَعَّ زَائِدِ 5 
سل الائ هُوَ المُسَمّى ندا فذرَة 
«الفِْرِي»: إ ا تبت كو منتى رم يا امه دات المُكحرّك ؛ وَل لَمْبُوحِبْ 
له حُكْمّاء وَيَجِبُ ينمه لِلحَركة؛ وَإلا كَانَتْ مُمَارَئهُ لها كَمُقَارََة لَوْنِ اليد 


قلت: في ادال «الفهري» تَقْصحْ؛ لِعَدَم تَعَرْضه للعو كَوْنِ الفرقة 


(۱) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص۸٥۴).‏ 

(۲) و: ليست في(آ) و (ق). 

(0) عن: ليست في () و (ق). 

(4) في (آ): ومصلحته صده. 

)٥(‏ في (): إذاء 

(5) في (ع) و (ق): مسلم. 

(۷) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص۸۹). 


© ممع © 


الفصل الثالث: في الكيف 


ِالإرَاد» وَلِذَا ذَكَرَهُ في «الإِرْشَاوِ) . 
وَفِي «المَعَالِمِ): : المُخْتَارُ أن تِلْكَ التَْرِقة عَايْدَ 
اورا 
وَعَرَ الانذلال برق المَذْكورَة في «المُحَصّلِ)(" لِأَصْحَاباء رفي 
رم شیع مأ بي الحَسّن) . 
عق لاني يوَجَْئن: 

* الأول 1 افر َو يٺ لَكَانَتْ قل الفِعْلٍ » أو مَعَكُ أن بَعْدَه ) 
الأول بَاطِلٌ ؛ إِذْ لا در عِنْدَكُمْ يبل الل » وَالاني كَذَّلِكَ لاه کیا لا مَك 
المُرْتَِشُ مِنْ زك الفغل» كَكَذَا المُخْتَارُ؛ ولا التمَعَ التّقِِصَانِء وَكَذَا الثَالِتُ 
لاميتاع القّدرَةٍ عَلَى المَعْدُوم . 


gg 


ع 
3 


على سَلَامَةَ لبي وَاعْتَدَالٍ 


* القَاي: لو كيد تت اله ليث حال حل الله الحرَكَةٌ أو قَبْلَهَاء وَالأَوَلُْ 
محال لأَنَّ حُصُولٌ الحرَكَة حَالَ حلي الله صروري» ولا شَيْء مِنّ الضرُور 
فور وکا اني لأ حو الحركق كل حلي الو محال انها عِنْدَكُمْ نما 
هي بِكَلْقٍ الل لا بقُدْرة ال 


د 
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وَأجَابَ «الكَاتيي) عَنِ الأول ينها حَالَ الفِغْل. َوْلَُ: «المُخْتَارُ لا كُدْرَةٌ 
له عَلَى ارك في يِلْكَ الحالّة)؛ قُلْنا: إِنْ عَتَيْتَ بَدَلاً عَنِ الفِعلٍ مَتَعْنَاه» وَإِنْ 


.)٠١٤ص( معالم أصول الدين للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۲). 

(۳) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص٤١٠).‏ 

(4) هذا اختصار لما في المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق44 /ب). 


9 ومع & 


الباب الثاني في المقولات 2 


2 ا 


ص ا ص روھ a‏ 
عَنَيْتَ مَعَهُ سَلمْتَاه اَن القَادِرَ م مَنْ قَدَرَ عَلَى الفِعلٍ كَدَلِكَ لا مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مَعَ 
ارك . 

2 026 & 2 ره س 

وَعَنٍ الٿائي اها حال لی اللو الحركة, فَوْلَهُ: «ِلأَنّهَا حبئئذٍ صَرُدرئة» ) 
لتا: إِنْ عَتَيْتَ الصُرُورَةٌ بِكَرْطٍ المَخمُول”" سَلَنتَاهُ وَمَتمْا كَرْتَهَا لا َكُونُ 
#52 دك كسس ت بے اس( ع9 ع ع اكع رمه 
مَقَدُورَةٌ عِنْدَنَا» وَإِنْ عَنَيْتَ بها الصرٌورَة الذايية متت“ 


وَتَحْرُهُمَا اة 


وَفي «المُحَصَّل): وبمال للمُعْمرلَةِ: لو يكت ركه لَكَانَْ عند أسْتَوَا 
الدّاعِي» أو رُجْحَانٍ أَحَرِمِمَا عَلَى الآحَرِء وَالأَوّل بَاطِلٌ لان حال 58 
لدَاعِييْنِ أو رُجْحَانٍ أَحَدِهِمَا ينع الفِغل» َعِنْدَ الانيتاع لا مُكتة. وَالَانِي 


وس رق 


مُحَالٌ لان عِنْدَ حصو ازيح يِب الواح ونيم المزجُوح» كا فک 


١«حَوَاجَةٌ)‏ : : هم جَوَّرُوا صَدُورَ اد د الطَرّينِ يِن المُخْتَارٍ يِن غَيْرِ زجج 
أَحَدِهِمًا على الآخَرء وَذكَرُوا ل صَوَّرَ الجاع وَالعَطْشَانٍ والهاري لد حَضْرَ 
مين رَغِيِقَانٍ او قَذْحَان َو طَرِيقَانٍ مُتَسَاوِيَانِ » وَمَنْ د يعجو و ذَلِكَ كَالَ: 


الدْجْحَانٌ شيع وَالعِلْم به شين تر“ ٠‏ عله يار أَحَدَهُمَا 
(1) في المفصل الذي بين يدي: المقدور (ق44 /ب). 

(۲) في (ق): الضرورية. 

(۳) هذا اختصار لما في المفصل في شرح المحصل للكاتبي (3ق44 /ب). 
(4) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص 077 . 

)٠(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۳). 

() في (ق): عرض 

(۷) آخر: ليست في (آ) و (ع). 


o. 5‏ به 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 
9 
وَمَأَُرُوهُمْ الوا بوجوب الوّجْحَانء وَبَعْضُهُمْ بان ارق الرَاجح يَكُون 
وی » ولا بهي لحد الوجُوب» وَاخْمَارَهُ «مَحْمُودُ الماجي». وَأنْكَرَ بَعْضْهُمْ 
كن الأول اق پول ها مر في حَوَاصٌ الشذكن . 
وََالَ «أَبُو الحْسَيْنِ) وَأضحَاب: بَحِبُ الفِغل عِنْدَ الدَاعِيء ینت ع 
ر 0600 3 ان 3 0 
عَدَمِهِء وَذَلِكَ لا كاي ا الاخييَار فَإِن الاييّارَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الفِعْلٌ وَالتَوِكُ 
پالقاس إِلَى الْقَدْرَةٍ مسا يمن 2 وَيِالْقياسِ إِلَى الداعي وَعَدْمِهِ وَاجِبٌ أو مُمْتَنعٌ » 
وَين عَدٍَ الِّيبزٍ ببْنَ ج اير في هَل المَسْألَدَ يَحْدُتُ الاخيلاف بَيْنَ القائلينَ 
بالإيجَاب وَالاخيارر”"© 


«ابْنّ أبي الحَدِيد)””: شه شْبْهَة الدّاعِي ذا َكَل «شغره في مح المُعْمزِلَةَ 
ولم يجي القَادِر أَحَدَ ورين على الت “ دون رجح وَيَرْعُمْ أ 
جلاف الضرورَةء وَإِذَا حَكَى َو اسن“ عَنِ ۽ المَلَاسَِةَ في تفي اخْتَارٍ البَاري 
تَعَالَى اكُتَمَى في الجَوَّابٍ عَنْهَا 3 القَادِرَ له رجي م أَحَدِ د مَقْدُورَئهِ عَلَى الآحَرٍ 
دون رجح فهو كاشاب ايء تة عَاما وَيَُرمُوتَُ عَاماء ول بص له 


)١(‏ الماحي: ليست في (ع). وفي (ق): القاضي . وفي تلخيص المحصل: الملاي (ص۷۳). 

زفق راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص۷۳). 

(۳) هو: عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحسين هبة الله بن محمد بن أبي الحديد 
المدائني . وصفه معاصره ابن الفوطي بقوله: من أعيان العلماء» وأكابر الصدور والأمائل» 
حكيماً فاضلاً» عارفاً بأصول الكلام » يذهب مذهب المعتزلة . (تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» ج٤‏ /ص40١)‏ وله التعليقات على المحصّل منه نسخة بجامعة استانبول» 
برقم /1410. ومنها ينقل الإمام ابن عرفة » ولم أقف عليها. 

(4) على الآخر: ليس في (ق). 

(0) في (ق) و (ع): المسألة. 


مع 3 


@ o @ 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 

0 To f او‎ 7 Ur 26م ر م‎ o 
جَمْعُ اغْيِقَادَي المُتكَلمِينَ وَالفَلاسِقةء ليرفا مِنْ أي القبيلَيْن”" هو وَل‎ 
. کون گالتعامة» لا َي وَل جَمَلٌ‎ 

ا ب ر و سام سكسك كرك وو يه 0 

فلتا: ل يَخْنَى كام علي وَلَعَلَّ القَرْقٌ عِنْدَهُ أن فِمْلَ العَبِدِ لا يَكُونُ 
د 11 534 3 وص 6 04 00 
إلا لِعْرّض وَعلة› فامتتع مله التَرْجِبخٌ دون مُرَجُح) وَفِعلهٌ تَعالى تَعَالٍ عن 


20 


ا ای و سه Bac‏ مل f‏ 20 
وَفي جوب مَقَارَنَةَ القدرّة مَقدورَهَاء وتقدمِهًا عد وَلا 


° لوهس کے رر ر a‏ 5 2 
الشركة » وَالمُعْتَرلةٌ 0 عن «الشبْخ». و«الکاتيي» عَنِ لم0 


(1) في (ق): القبائل. 

(؟) أي: فلا يستحيل أن تكون إرادته مرجحة من دون مرجُح خارج عن حقيقتهاء ولذا قال 
الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وان آلْمَضْلَ بيد أله بوتيو ص 433 [الحديد: ۲۹]: 
من خواص الإرادة الترجيح من غير مجح . (تقبيد البسيلي » مخ أص 0 807). 

)٣(‏ قيّد الأبي في تفسير قوله تعالى: طوَيتعَلَ الاس ج ايت من سطع إل يلا 4 [آل عمران: 
۷]: وحكى ابن الخطيب اختلاف المتكلمين هل الاستطاعة مع الفعل أو قبله؛ قال: 
والآبة حجة لمن يقول أنها قبله. وردّه ابن عرفة بأن الاستطاعة تطلق على معنيين» فتارة 
يراد بها التمكن من الفعل» كقولك: زيد القاعد مستطيع القيام» فهذه لا خلاف أنها لا 
تشترط فيها المقارنة» وليست هي المصطلح عليها عند المتكلمين» وتارة يراد بها القدرة 
على الفعل» فهذه هي التي تعرض لها الأصوليون وذكروا فيها الخلاف › والآية من القسم 
الأول . (تقييد الأبي » ص .)9١‏ 

(4) راجع مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري في الاستطاعة» في كتاب «اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع» (ص 15). 

(ه) آي المباحث المشرقية للفخر الرازي إذ قال: زعم قوم أن القدرة مقارنة للفعل» واستبعد 
الشيخ ذلك. (ج١‏ /ص۳۸۲). 

(7) قال الكاتبي: اتفقت الأشاعرة على أن القدرة مع الفعل» وأنه يمتنع وجودها قبل الفعل. 
وقالت الفلاسفة والمعتزلة والكرامية: إنها قبل الفعل . (المفصل في شرح المحصل» ق ١‏ 0/أ). 


or @‏ جه 


5 الفصل الثالث: في الكي 2 
وَاخْتِيَارٌ الم لمُحَصَّلٍ لر 
وَفِي «المعاليوا: : المَخْتَارٌ إِنْ فرت رَه ِسَكَامَةَ البثية ية وَاعْتِدَالِ المرّاج 
َالنَّنِي» وَإِنْ قسّرَتْ بِدَّلِكَ مَعَ الدَّاعِية الجازمة الأول“ 


ودا الَفُصِبلٍ رَد د فی« اسْتبْعَادٌ «الشَّبْعَ) قول الأَشْعَر > رة . 
e‏ 


«الفهرئ»: حمل الخلاف عَلَى عا در عير يڙ صَحِيحٍ؛ ل عَلَى أن 


ب 
e‏ 3 


القُدْرَةَ مَعبّى رَائْدٌ عَلَى سَلَامة اة وَاعدَال الِرّاج» و وان لا تَعَلقًا بالفغل ‏ 


2 


افوا في تأَثِيره وَعَدَيِو َل“ مح «الشامل»: مَالأَوّلٌ عَلَى عَدَم 
بَقَاءِ الأَعْرَاض » وَالثَانِي عَلَى بَقَايِّهَا وَعَدَمِ تَأثِيرِهًا في الفِعْلٍ حَالَ وجُودِو وَعَلَيْهِ 
في بَقَاِهَا طريقًانِ . 

ابي 1 77 0 ھەر ا وو لھ اسن رو 5 27 
7 ل جواز انتفاء القدرَة حال وجود مقدورها› ووجوب بَقائِهًا 
ا حيئئذٍ وَليْسَثْ رَه عَلَى وجوده حِيئَئٍ » َالقُهًا: الأول في أَفْعَالِ الجَوَارح 


وَالكَانِي في َال القنُوبٍ”" ؟ لأككرحمٍ E‏ وبي الهُذَبْل0) 


(1) قال الفخر في المحصل: القدرة مع الفعل» خلافًا للمعتزلة. (ص ۷۳). 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص6١5-1١01.‏ 

(۳) أي المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ |ص 0787 . 

)٤(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص۳۹۷). 

(5) أي الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص790). 

(7) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج؟/ص١04).‏ 

(۷) قال الآمدي: ذهب أبو الهذيل أحمد بن العلاف إلى الفرق بين أفعال القلوب وأفعال 
الجوارح » فقال: القدرة على أفعال القلوب لابد وأن تكون معهاء بخلاف القدرة على أفعال 
الجوارح » فإنه قال بتقدّمها عليها. (أبكار الأفكار» ج؟/ص16١).‏ 

(۸) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: القدرة إذا حدثت فحكمٌ مقدورها عند كلهم وقوعه في- 


هد مع © 


الباب الغاني: في المقولات 0 


وع عبر «الآمد بِدِيً) ڪَن الثاني بلَمْظ: وجب بَعَاءَم إِلَى حَالَةَ وج جود مَقَدُورمًَا 
حك الاصْيِرَاط » كَاشْتْرَاط الب 


- 


١ 


«الفهريا: في صِحَّة بَقَائِهًا 9 حَالَة ي وجود مَقْدُورمَاء وعدم ق : 
5 


مر 6 كم 2ه (FP)‏ سكيم اه كس ب. سي > (4) ze‏ 
كَلهمْ كَائِلينَ: إلا انها عَلَى غَبْرٍ الفِغْلٍ'"» وَأْكرهِمْ الین اما“ كَقَطم 
البحار وَالمَكَوَاتِ بالسُمُنِ وَالرَكَائِتِ بَعْدَ کدی(“ 


8 ر 7 2 2 
َمِل الفط الكومِيٌ». وَزَادَ في الوكال: كَصُعُودٍ السَطّح بِسُلم بَعْدَ 


اتراق 000 
وريز مُطَبَقَة الوكالٍ ما ذُكرَ باْتحْصَار ثلاث مُقَدُمَاتٍ: 
- الأولى: الود ر المَفْروض وَاقٍ قم ادر المَذكورَة. 
- الَاييةُ: حلفا به إِنّمَا ُو في الزَّمنِ 0 


کا ا ع لقع f‏ 
الكالكة: انْقِطَاع تعلق الفَدرَة بِالمَقْدُورٍ هُوَ انيدام القدْرَةٍ وَقََائِها ؛ 


= ثاني حال حدوثها. وقال عامتهم: يجوز انتفاؤها حينئذ» فيقع الفعل وهي معدومة. ومنع 
بعضهم ذلك » وأوجب بقاءها إلى وقت الفعل وإن لم تكن قدرة عليه حينئذ لبُعْلٍ وقوع فعل 
حال عدم القدرة عليه. وقال أبو الهذيل: القدرة على أفعال القلوب تجب مقارنة وقوعها» 
دون أفعال الجوارح. ومذهبنا وجوب مقارئة القدرة وقوع المقدور» والفعل حال حدوثه 
مقدور بالقدرة الحادثة. (مختصر الشامل» ج۲ |ص5 50 ه). 

)0 راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص٥۱).‏ 

(؟) في (أ) و (ق): بقائها حال وقوع أثرها وعدمه. 

(۳) قائلين... الفعل: ليس في (ق) و (ع). 

(4) في (ع): وأكثرهم حال وقوع أثرها. 

(0) راجع شرح معالم أصول الدين (ص ۳۹۷). 


# o © 


الفصل العالث: في الكي 
و سیت ې 


صَرُورَة القطاع نِسبة أَثر إِلَى كئء كَانْعِدَام َلك الأر بِالتّسْبَةِ إلى ذَلِكَ السَّىْء . 


> م ا كم ره افرع تس كن كس e‏ يمر 03 

فجي تقول: لو بَقِيَتْ القدرّة للزمَنٍ الثاني لزم صدق كوب الاثر 

روو سر كك سن کو عع کے الس مهس ر سقس 

المَفْرُوض حَاصلا بهًا؛ صَرُورَة أن حصولها نما َفَرَرَ بهَاء و 

< زد اطا ایا بد كم مذ الخو ئة الات 11 مه 

الأولى » رارم مذ القطاع علا وو وهو مَغتى المُقَدمة الثايية» وَلَرمَ صِدْق 
و 


كَوْنِهِ بهَا بَعْدَ فنَايَهَا ضَرُورَةَ ةن انطع علق الإِرَادَةٍ ِالمَقْدُورٍ ر هو كَانْعِدَامٍ القَدْرَةٍ 


ر 


تاا د على اش ت الالء وَكُلَمَا تبت دَلِكَ آرم“ مِذْقُ بؤلتا: َو 


ر 


بَقِيَتِ القذ رَه لِلزَّمَنِ التي صَدَقٌ كؤن ن الأكر بار ةَ بَعْدَ تاها وَانْعَدَامِهَاء فَكَانَ 


zz 


مَعْنَى المقدمة 
ر 


52 


كَالصَعُودٍ لاگطح يشل بع بَعْدَ احْترَاقِهِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ من المكالين 290 
وَتَالتُهَا: تبْقَى غَيرَ َير عة به وَلَا بَِيْرِه» تمَقَاءِ سَلامَةَ الب“ 


وَفِي (الإِرْضَادِ): إِذَا تبت اسْيِحَالَة بََاءِ اله 


تحت م 

حُدُوتَ مَقُدُورِهَا وَل ذم عه ولو در بَنَا ؤم اسْتَحَالَ A‏ عَلَيْتِ 
ORT‏ سرس(ه) 

وَلِذَّا وَجَبّ القَطمْ ب دم القّددَة لرل على مَقَدورَاتَ : 


روه و مع 2 57 ور 3 2 ا 
وَقالت المعكرلة: الحَادِثُ حال حدوثه يستحيل كَولةُ مقدوراً للقديم 2 
وَالْحَادِتٌ كَالبَاقِي 00 


(۱) ليست في (ق). 

(؟) القطب الكومي ...٠‏ المثالين: ليس في (آ). 

(۴) هذا ثالث الأقوال التي ذكرها الفهري في شرح معالم أصول الدين (ص /91”). 

)٤(‏ قال المقترح: تعلق القدرة الأزلية يرجع إلى تمكن الذات من إيقاع الفعل. (شرح الإرشادء 
ص .)۳٦٤‏ 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص۲۱۸). 

(1) قاله إمام الحرمين في الإرشاد (ص19؟). 


هد oo‏ ج# 


0 الباب الثاني: في المقولات 9 


وَدَليل الأول فى «الإِرْسَادِ) وَجْهَانِ: 


1 ر ر 7" 3 of ol A1‏ رر کہ 0 و ۹ سر م و 
# الأَولُ: تَعَلوٌ افدر 1 ون لم تعاش 
o4‏ 2 


»لني ثرا أ ادك كاي في ا سْتِحَالَةَ گنه مَقُدُورأ 5 لا 
نكا في الحَالة الأولى مِنْ رجو القُدْرَوٍ وَالحَالةُ لوقع بَعْدَهَا لَيِسَتْ حال 
تعلق القَدْرَوَء كَإِنْ سَاعَ ذَلِكَ يكن الباقي مَفْدُوراً فى الكَالة 
القَدْرَةِ» كَمَا اَن الحاوت مَفْدوڙ قَبِلّ ووعد في الحَالّة الأولى مِنّ القدْرَقٍ ل 
7 ص عَنْ درل“ 


ص 


م 


ولم قور زه افر ٠‏ وََْرِيره آنه كلما کا الحَادِثُ کالټاقي في اميتاع 
كَوْيه مقْدُوراً جين حُدُوئِه ونما هو مَفْدُودٌ قبل حون ؛ لَرِمَ كَوْنُ الباقي مَفدوراً 
القدْرَةٍ ل بقّائه. بيان الجُلارعَة مه صَلَاحِيةٌ تعلق العُدْرَةِ ونور قبل 
وجودو مع لو اوي" وجوه مِنْ كَوْنِهِ مَفدُورًا بها ل وجر 

قلتا: وَهْوَ با عَلَى قَوْلهِ في «الإرْشَادِ): (وَإِذًا قي مَفْدُودٌ ِن ورات 


الل تَعَالَّى» وَهْوَ الجَؤْمَدُء لا بى غَيْرْهُ مِنّ الحَوَادِثِ» قلا يَتَصِفْ في حَالٍ 


(۱) في (أ): وجودا. 

)۲( راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص4١87‏ - .)۲۲١‏ 
(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص956). 

(4) في () و (ق) و (ع): وجوبه. وفي غنية التواتي! وجوده. 
(6) في (ق): ما نفيه. 

(6) في (ع): وجوبه غير مقدور بها عند. 


ov 9‏ ين 


5 الفصل الثالث: في الكي چ 
ائه وَاسْتِمْرَارٍ وُجُوده ونه مورا ماعا 
دَفِي هدا اوخل د لما عدم مِنْ ول «المُحَصّل) وَغَيْرِو: المُمْكِنُ 
بقائه لا يَسْتَعْنِى عَنِ المُوَثْرِ | إل أَنْ يَكُونَ اراد بِالإِجْماع اماق المُعتزلة 
مَعَنَا» وم بر في «الحصل» َير الأول 
0 ا ر ل © o‏ ص 
(المُشترَح): كر الشَّيْءِ مَفْدُوراً يُطْلَقٌّ عَلَى اکر من فغله قبل 
3 ام ر ت 
حُصُولِه وَعَلَى حُصُولء وَالأَرَلُ سط في النَانِي» وينب إلى مَاعِلِه(1) حَقِيقَة 
نما هر حين حصوله؛ لامع نسبة تة حصوله ِلَب قَبلَ حصوله وب بعد بَعْدَ حُصولهِ) 
وَبهَذًا اقيق لا بَبْقَى ىۆ( 


0 


قلت: اله لِتَاعِلٍ جام غَبْرُ الحم پوجود العدْرَةٍ هل هي م جود 
المَقدور أو كله كيل 


- 


9 


َالَ: وَكَوْلُ المعْترلة: «القُدرَهُ رث بَاطِلٌ » إِنَّمَا الور الذات القَادِرَةٌ 


وَالقُدْرَةٌ مُصَححَةٌ للذات أن تَفْع © 


فلنا: يَتِتَى النَظْرٌ في وَفْتِ بوت هَذِه القَدْرَةَ المُصَحَّحَوَء والح بَقَاءُ 
هذا الخلاف ال توي ) وهر وَ اء على ا متام قا الأغراضي وص ته . 


(1) الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص۲۱۹). 
(؟) في (أ): أن يريد. 

(۳) في (ع): المتمكن. 

(:) في (ع) و (ق): لفاعله. 

(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص0750). 
)١(‏ راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص737). 
(۷) ليست في (01. 


هد ov‏ ح#©» 


الباب العاني: في المقولات 


القَدْرَةٌ ؛ ل 3578 بد ل بائ“ 


«الفهْرِيُ)”"©: لِاشْيَرَاكِهمَا 3 اق پالحاصِل» شَرْطَ قد عَدَِو 
بخلاف الحَاوثِ. ربا لو لم دم لق رَه عَلَى المَقْدُورٍ كَانَ اليف به تكْلِيق 
بم لآ بُطَاقٌ (r‏ 

وَرَذٌ في «الإزشاد» احْتِجَاجَهُمْ الأوّلَ بقَوله: هذا بطل بالځکم لمعلل 


و2 ر سو 


بالعلة الموجبة له له؛ لاک مقارنة له حال ثموته 2 


َعَوَرَهُ «الفهري» يمول قَوْلِهِ: اغْتَرَقَت المُعكرلة 3 العلةً و في المَعْلُولٍ حال 
حُصُولِهِ» كَالعَالِميَة د الوم وَسَائِر الَحْوَّالٍ المعَلَلَةء وَلَمْ كاف حُصُولْهَا نها 
إلى مُوَثُرِهَاء وَلَا موق بَيْنَّ القَاعِلٍ باختټاره واه في تخصيل الأكر ٠‏ إِنَمَا 
ران في راز ارك في الأول + دون الٿابي(“ 


وَتَحْوهُ لا لمُفترح)”0 
ومو مكل لافيضائ تفسير التغليل بالتأثير اروم ينب لبر الل 
ای » قان أَوَلَ كَلَاهِمْ صرف“ عَنِ الاير َم كفم لتضربح «الفهري» 


)١(‏ قال المقترح: وقول المعتزلة أن الحادث في حال حدوثه کائن محفّقٌ وحكم ما تحقّق 
وحصل أن يستغني عن المحصّل ٠‏ (ص7”56). 

زفق راجع شرح معالم أصول الدين (ص‌۰۳۹۷ 1م ). 

(۳) شرط تقدم.... يطاق: ليس في (ق). 

(4) راجع الإرشاد للجويني (ص١؟؟١).‏ 

)٥(‏ راجع شرح معالم أصول الدين (ص456*). 

(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص١٦١۳).‏ 

(۷) في (أ) و (ق): يصرفه. 


هد o0‏ عبهه 


لكيف 


و الفصل الغالث: في الكية 5 
وَ١المُفْكرَح)‏ بد وَلَمْ يتم لرام مله مُنْصِفًا. 

وَرَدهُ «الفهْريٌ» نه حَالَ حْصوله إِتمَا حصو 
000 


وَين الَاِي يَمْتَنعٌ القَضْدُّ لإِيجَاده لأن شَرْطَهُ تَقَدمٌ عَدَهِ بخلّاف الحاوث ^ 


20 رس ر 


ياء لاقي ليس كَذَلِكَ» 


2 


7 5 5 2 اس لس 3 500 2 ¢ 
ورد «الفهْرِي الَّنِي بان رط اكليف القُدْرَةُ المُمَسَرَة" بالتّمكن» 
ا برف MD‏ 


5-1 ت 


کا ساس عله :م2 هه عام لمعلل ی ر ر روق 2 
ل: وَأَلْرَمَهُمْ الأشعرية وجود القدرَة ولا مَقدورَ) وَوَجَودٌ المَقدور 


قُلتا: إِنْ أرَادَ المَلْرُومَ وُجُودُ أَحَدِجِمَا دُونَ الآخَر مُطْلَقًا فليس بلازم» 
؟ راس ## ب وم رمس ارك ور سوه ر و(4) 
ون اراد دون مُقَارَئَةَ الآخر فهو عَيْن مَذَمَبِهم 


رر ور کا سك سن 8 ساوسو ريك ر وو 2 
رَرَده في «المحصل» بقوله: هذا وارد عَليْكم لآن حال حصول القدرَة 

لا يُنكِنْهُ الفِعْلُ » وَحَالَ حُصُولٍ الفغل لا قذرَةَ عَلَْه. 

(۱) راجع شرح معالم أصول الدين (ص ۳۹۷). 

(۲) ليست في (0. 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين (ص ۳۹۸). 

)٤(‏ قال الشيخ التواتي: معناه أله إذا كانت القدرة ولا مقدور أصلا فإن الخصم يَمْتَعَه» يقول: 
المقدور يأتي في زمان آخر» وكذا المقدور دون قدرة يَمْكعُه الخصمء فإنَّ القدرة تقدّمت» 
فهو قدرة ومقدور» فلم قلت: قدرة ولا مقدور أصلا؟! أو مقدور ولا قدرة أصلا؟! وإن 
أرادوا: قدرة ولا مقدور يقارن فهو عين مذهبهم؛ فيكون مصادرة. إلا أن قولهم: «إذا وجد 
الفعل من غير قدرة يصح عدمهاء إذ لا حاجة إليها» يدفع هذاء فيكون إلزاما لهم بمقدور 
ولا قدرة؛ إذ لا حاجة إليهاء وهم لا يقولون ذلك» فإذا صح الإلزام في هذا الطرف صح 
في الطرف الآخر أن تكون القدرة ولا مقدور أصلا لا حالا ولا مآلاء وهم لا يقولون ذلك» 
فانظره. (غنية الراغب » مخ /إص٤۸).‏ 


@ o هد‎ 


الباب الغاني: في المقولات 
و GG‏ 

ون قُلْتَ: هُوَ في الحَال مَأمُورٌ» لا ان بتي الفعَلِ في الكالء بَل يأني 
به في ائي حَال. 

قُلْتُ: َو اة أن کرت اعلا لفل إن كا تف صدور الفغل مل 
اسَْحَالَ أَنْ يكُونَ قاعلا ی وُجُود الفِغلٍ من إا كان كذَلِكَ اسْتحَالَ أَنْ 
3 کون مورا پان يَفْعَلَ في الحَالٍء وَلَا يُوجَد فيد بل في انی حَالِء وَإنْ كَانَ 
مرا رادا عَلَيْهِ كَانَتْ يِلْكَ الفَاعِِيةُ مرا حاوئاء نتر" إلى القَاعِلء وَالقَوْلُ 
في فة لها كَالقوْلِ في الأول ويكَسَلْسَلُ . 

َالَ: وَاحْتَجُوا أنه َو وَجَبَ أَنْ كود القُدْرَةُ مع المَقْدُورٍ لَرِمَ قِدَمْ 
الالء و و وى مدر الل تَعَالَى . 


ع as f‏ و f‏ علد عر ميته عمل ا ب 
ورده ده بأن المو في وجو أفْعَالٍ اللو لى تعلو قدرته بها مان 
و آ۷ كد ا دي ره ووس ع و تكسي ای کک 2 
حدوثهاء وَالتعَلَاتُ السا KEF‏ > وَهَذَا لا يُمْكِنُ في 5 العَبد لانها غير 
ا(0( 
يَاقِيَة 


. 7 2ه سر2 رت ھر > 
في «المُحَصّل): القَدْرَةٌ لا تضاح لِلصَّدَّيْنِء خلافا ه20 


(1) ليست في (ع). 

(۲) في (أ): وان. 

(۳) في (أ): فيفتقر. 

(4) في (أ): حدث. 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7 - .)۷٤‏ 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص٤۷)‏ قال ابن التلمساني: هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء 
فالشيخ لما اعتقد أن القدرة عرض لا يبقى» وأنها تقارن الواقع » امتنع أن تكون قدرة على 
ضدّه ولا لكان الضدان واقعان معاء والمعتزلة لما اعتقدت صحة بقاء الأعراض أمكن- 


هد wv.‏ ح© 


في الكيف 


وھ الفصل العالث: في الكي 5 


راد في «المَعَالِمِ): إِنْ ريد بها الورّاج المُعْمَدلُ وَسَلَامَة البئيَة الان 
لصلا جنها للفغلٍ وَالتَرْكِ ضَوُورَة وَإِنْ ريد بها ذَّلِكَ م الداعية الجا َة 
المُوَجّكَة 3 جحة الي بها بها تصيد وره مَضِدَرًا لائر 0 ET‏ 


عرب ورور 


ونحوه في «المَبّاحث» 0 
nt Te 525‏ 01 سر يه 
في «الإرْشَادِ): قال أَككرُهُمْ: تَتَعَلقٌ بِالمُحَْلِقَاتِ وَبِمَا 


المَقْدُورَاتِ عَلَى تَعَاقْبِ الأؤقَاتِء مُتَفِقِينَ عَلَى امتتاع إيقاع معي 
1 ا 


في مَل 

واد بِقَدَرَةٍ ةَ وَاحِدَةٍ 
اله ر © 

ول«الآمدي» مع «الشّايل70" في تَعَلْقٍ القَائِمَة بقلب بأَفْعَالٍ القلُوبٍ ‏ 


كَالاعْتِقَادَاتِ وَالإرَادَاتِ ‏ دون أَفْعَالٍ ل الجَوَارح » وَالقَائِمَةٍ بالْجَوَارِح بالعكس » 
ْمَل الجَوَارح بِالقَلية لِمَقْدٍ اللات وَاليثيق 


اها 
0 
C‏ 
3 
A,‏ 
f.‏ 
Cr‏ 


رو و 
عدم وهو 


قُلتا: يُرِدُ: وَآلَهُ اليه النَّطَرُ وَالفِكْرُ. 
TE E i 2 ٦ e‏ كه 
فى «الإرْشَادِ): الأؤلى بتاءٌ المَسألة على التي قَبْلَهَاء قتقول: لو تَعَلقَتْ 


- تقدمها على ما سيوجد في المستقبل» كما نقول نحن في قدرة البارئ تعالى وهُمْ في 
قادريته . (شرح معالم أصول الدين» ص ۳۹۹). 

(1) في (أ): مصدر الأثر. 

(۳) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص5١١).‏ 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|ص‏ 0787 . 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص۲۲۳۴). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲۱). 

0( راجم مختصر الشامل لابن الأمير (ج؟أص008). 


© wv د‎ 


الباب الثاني: في المقولات 


اسه ٤ 0 OS‏ م 

الصَّدَّيْنٍ قَارتْهُمَاء فَاجْتَمَعَاء وَهَذَا يَطرِدُ في الم ب لش 

المفترح: يُرِيدٌ: لو عل مُقَارَئُهَا لَهُمَاء لَكِنّهَا غَيْدُ وَاجبة 
لِجَوَازِ المُقَارَق: ی0“ 
وَفى «الشايل»: قال ابن ن الرَاوَنوي): : تعلق بالضديْنِ على البَدل» هي 
عَلَى الإيمَانٍ مقار له متَعَلقَةٌ بالكفْرء وَكَذَا لكر“ وَمَالَ لَه كدي مِنْ ايتا 
الَذِينَ لَمْ يكثر 4 مِنّ الأصُول ابن سْرَئج) وَعَبْرِه. وَتَتاقُضُهُمْ في ذَلِكَ 

واج الهس شوم رركم ساو سال مكف ر دك 

مَعْ ع قَوْلِهِمْ بوجوب مُقَارَنَةٌ القدرَة وَقوع المقدور وَامْتتاع تقدمها عليه - 


ع ع0 


1 ا 


قُلْت: هَذَا إِنْ قَصَدُوا تَفْسِيرَ القُدْرَةِ عَلَى أن المَعْتى المُوجِبٌ لِلمَقَدُورٍ 
پاتء ولك يها ایکا الأَعَمّ م مِنّ الفعْلٍ وَالصَّلَاحِية حِيةَ قَلَا تتاقضص. 

وَفي «الإزگاو»” م ا عن «القاضِي»: : و تعلق لضن 
لَمْ بخص“ أَحَدُهُمَا ِالومُوع ب عن الآخَرِ َِنْ فَانُوا: بالإرَادَق» بطل بفغل 


)١(‏ راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص۲۲۳). 

زفق في( و (ق): : وجباء 

(۳) في (أ): المقارنة. وفي هامشها ما أثبت. 

.)۳١۸ص( راجع شرح الإرشاد للمقترح‎ )٤( 

(5) وكذا الكفر: ليس في (ع) و (ق). 

0( راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج7|ص ١‏ 6ه 200 

(۷) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص٤۲۲).‏ 

(۸) عبارة مختصر الشامل لابن الأمير: وعن القاضي: لو تعلقت بالضدين لم يكن أحدهما أولى 
من الآخر لاتحاد وجه التعلق. (ج۲/ص .)00١‏ 

(9) في (ع): يحصل. 


wr 9‏ جه 


95 1 الفصل الثالث: في ١‏ - 9 


تائم وَالعَافلٍ اح ادبن ES‏ 


وله «المَقْيرَ ج 
ویرد مع كن ول الاثم ناريا َكنع 7 الکافل عن الإرَاكق 


I 


فاه نما هي عَنْ مَفْسَدَ د الوَاقٍ ع أو مصْلَحَة كقبضه 


َالَ: وَبأَنّ الإرَادٌَ غور وَضِدُهَا الكَرَامَةٌ كَذَلِكَء يلرم فى يي 
ادما دَلِكَ» يلمر“ 

2 وى علي e‏ كال e‏ ره ار كود 

قُلنا: فَوْلَهُمْ بِصَرْفٍ الداعي إلى الله تَعَالَى بَنْفِي التّسَلسَلَ . 

وَالجَوَابَانٍ في «الشَّايلٍ) عن «القَاضِي)» وَصَوبَ الالء وَتَعَقَّتَ اني 


ره 7 


بن المَقُدُورٌ لا يَقَمٌّ عِنْدَنا ِالقدْرَةٍ الحَادِئة» وَإِنَمَا يهم بَِدْرَةٍ الله تَعَالَى . قَالَ؛ 
لما بم َلَى قَاعِدَوَ الخَضْم في كأثبر ادرو الحادكة*» 

وف مُصادة ة الوم القذرَةَء فل انام عير فور له وَعَدَمٍ مُصَادَيِهِ 5 
کون مَفْدُورًا لَه الها الوقف في قليله؛ لاساد «أبي إِسْحَاقٌ) , وَالمُعْتَرِلَةٌ 


و 


مَعّ بَعْضٍ أَضْحَابئًا» قَائلِينَ بِمُصَادَةٍ و الم وَيَاقِي الإِدْرَاكَاتِ ) و«الشامل» عَنْ م 
أَحَد د َي «القَاضِي» وَكَانيهَمَاء مُصوبًا اوی 


)١(‏ في (أ) و (ق): الإرادة. 

(۲) راجع شرح الإرشاد للمقترح ( ص۳۷۳ ۔ 091/4 . 

(۳) في (1): عاقل. 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص٤۲۲).‏ 

(5) راجع ذلك في مختصر الشامل لابن الأمير (ج۲/ص 087). 
(7) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۲/ص۲٠٠).‏ 

(۷) راجع تفصيل القوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص١4).‏ 


wr ©‏ يكت 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
وَفِي کون ما عَلِمَ الله كعالى عَدَمَ وُقُوعِهِ مِنْ جَائزٍ مَقدوراً له آَم لا: تفلا 
«الشَّامِل) عَنْ أَمْل الحَنٌّ مم مُعْظَم المُعتزلة» و«عباو»“ قَالَ: والح آنه 
اكش 0"( ا 


ص 
3 4 


قلنا: وَعَلَتْهِمَا وُجُوبُ تأويل كَْلِهِ كعالَى: فظن أن أن نَقَوِرَ يد4 


ص 


[الأنبياء: 0م]ء وَحَمْلِهِ عَلَى ظاهرو» وَحَدِيثِ: «لَيْنْ قَدَرَ الله 200 


)١(‏ في مختصر الشامل لابن الأمير: قال عبّاد: ما علم أنه لا يكون لا يقال: إنه قادر على كونه» 
بل قادر على عدم كونه. وما علم أنه يكون بعكسه. (ج۲/ص .)٥۸۲‏ 

(۲) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۲/ص ٥۸۲‏ ۔ 087). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار؛ ومسلم في 
صحيحه » كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى. قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: املو أل تدر عبد [الأبياء: ۸۷]: بعد نقل ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية 
وهو حمله (ِلَن تر َيه على معنى: لن نريد عقوبته» وهو التأويل: «أو تحمل الآية على 
ظاهرها لأن إمام الحرمين ذكر في «الشامل» خلافا هل تتعلق القدرة بنقيض الواقع آم لا؟ 
فمذهب أهل السة المنعٌ » والمعتزلة أجازوه» فنحن الآن جلوس هناء فهل يصح أن يقال: 
هو غير قادر على أن يوجدنا في هذا الزمان نفسه في موضع آخر أمْ لا؟ فأهل السّئة منعوا 
ذلك » والمعتزلة أجازوا ذلك» والواقعٌ في الوجود معلومٌء والمستقبل مظنون» فإذا كنت 
ظانا أنك تقوم غدًا وغلب ذلك على ظنك فتقول على مذهب المعتزلة: ظننت أن الله غير 
قادر على جلوسي غداء فكللك يونس تعلق ظنه بشيء فظن أن القدرة على غيره منفية». 
(تقييد الأبي» ص ٠١٤‏ تحقيق د. الزار) 
وللشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي توجيه قريب من توجيه الإمام ابن عرفة؛ إذ 
قال في شرحه على صحيح مسلم: وقد ظهر لي جواب آخر في وجه عدم كفر هذا الرجل» 
وهو قريب مناسب للفظ الحديث» وذلك أن نقول: إن الرجل لم يشك في ثبوت قدرة الله 
تعالى» ولا في كونه قادراًء لكن لما كانت القدرة إنما تتعلق بالممكن» لا بالواجب 
والمستحيل» شك في جمْعِه وعَوْدِهِ كما كان يَعْدَ أن يصير على تلك الهيئة التي أمرّ آن= 


wv:‏ سن 


الفصل الغالث: في الكي 2 
دَفي «الشّاملِ)0: المكرَهُ عَلَى فِعْلٍ تاو عليه وَكَذَا المضطر 
رَالمُلجاً". في حَقِيقَتِهِمَا جلاف لظي لتا وَللْمُعْمرْلة. 


في غَالِتٍ إطلاق المُتَكَلّمِينَ: عَدَمْ مَفْدُورٍ عَادةَ بإيجَادِ 


شي ت ع 
0 


شا ۳ َم جاو اَلَف ورا مُطلقاء َالَف ر المُعْتَادُ بوجو 


ا يقال في كير | له رك الصُّعُود إِلَى السَّمَاى ولا كرَكَ بِحَرَعَيه 
الاختبارئة الاضْطرَارية» وَلَا الم ٩۵‏ 


َعَم يعض بَْضٌ المنكرة قَصْرَهُ عَلَى أَفْعَالٍ اللو(“ وَمَدْ َنم طْلَاقَهِ بَعْضْهمْ 
2010011111 بصو € [البقرة: ]© 


+2 بعرود 


= فل به به هل هو ممكن فتعلی به قدرة الله؟ أو مستحيل فلا تتعلق به القدرة؟ ويدل على 
شك إدخال حرف «إن» في قرله: «لثن قدر الله عليّ)» فصاری شك إنما هو في ثبوت 
شرط تعلق القدرة لهذه الحالة» ومثل هذا الشك باعتبار المتعلق الظاهرٌ أنه لا يقدح. 
(مكمل إكمال الإكمال» جا /ص١15).‏ 

(1) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج؟/ص907ه). 

(۲) راجع تفصيل الأقوال في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص٠۸).‏ 

(۳) راجع أيضا أبكار الأفكار للآمدي (ج ۲ /ص۸۸). 

(4) هذا اختصار لما في أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۹۸). 

(0) لفظ الآمدي: ومن المعتزلة من زعم أن التركَ من أفعال القلوب» وهو انصراف القلب من 
ارتياد الفعل » بخلاف أفعال الجوارح. وهو بعيد أيضا؛ فإن العرب تقول: ترك فلان القيام» 
وإن لم يخطر لهم ما هجس في قلبه. (أبكار الأفكار» ج7/ص944). 

.)٠٠١ص/۲ج( أبكار الأفكار»‎ )٩( 


vo ® 


5 الباب العاني: ف المقولات 2 

رَفِي «المَمَالم»: : ای المتَكَلْمُونَ عَلَى أن لاد اور على الفغلٍ وا 
رفي كَوْنهٍ عدم الفِعْلٍ وَالْبَقَاءَ عَلَى العم الأضلي أ وفعلا ردم 0 5 
سي أن فِغْلَ ضِدقٍ كَوْلَا: الأكتر وَالأَكلّ . 

50 8 8 ر ر ر 2 ۳4 9 

الأول مُكل ليدم القَدَْةِ رَةِ أثراً علق بهَاء وَالعَدَمٌ كفي الأئرء يلرم 

الَّقِِضَانِء وَلِأَنَّ البقّاة عَلَى الأضلٍ لا بُفْدَرُ عليه لاله كَحْصيلٌ ا َا 
لاني صَرُورَة حل اللي عَلَى فهرو ِن فل ورك ولاه َعَالَى تا 

العالَمٍ أَدَلاً ٠‏ قيَرَمُ قِدَمْ صد فلا توجد ا5 

«الفهرئ»: وَهَذَا الإلْرَامإِنَمَا بكمَوَرُ عَلَى راود المُعْتَرِلَةَ في تَقَدم القدرَةَ 
عَلَى المَقْدُورِء وَعَلَى ما اخْكَارَهُ م من أَنَّ القدْرَةَ سَلَاعةُ ع البثيّة » وهي مَُقَدْمَةٌ عَلَى 
المَقْدُورٍ» عَلَّی قول الاش عط بقاع تَقَدمٍ دم القدر 

ماو وو ا لمي ور و و for ML o‏ 

قلت: بسكل فَوْله: «اتفق المتكلمون...٠»‏ وَبْرّد استشكالة بِمَسْألَم 
المُسْعَلْقِي بمنع آله عير َاعِلٍ ؛ لاه مكل الاسْيلْقَاء وَأَدَامَهُ وَلذَا حك المُقَهَاءُ 
حالف لاس تؤب: دلا آنه وام بيه وَرُكُوبهُ كَدَلكَ0© 


قلت: كَوْلَهُ: «لأنهُ عل الاسْيلقَاء وداه » برد بان ما حَصَلَ عِنْدَمُ 
ُدرَئهُ لا تقار وَكَذَا إبقاؤ حَدْبَمَا تمذم لَهُمْ في مسالة تَقَدّم القُدرَةِ عَلَى 
)0 راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص/9١1).‏ 
زفق راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص"١‏ 4). 
(۳) راجع هذا الرد في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص١۲٠٤).‏ 
)£( في (أ): لا تفارقه . 
(0) في (ق): بقاؤه. 


هد وبع ¥ 


في الكيف 


الفصل العالث: فيا 3 


مَقْدُورِهَاء وَمَا سِوّى الاسيلقًاء ا قُدْرَةَ لَه عَلَيْهِ في حَاليهِ المَمُرُوضَةٍ. 


2 
5-4 و 0 ا 


وَكَوْلهُ: «وَلَِا حَنّتَ القُقَّهَاءُ 2٠١‏ تنس لان دق الأحكام الففهية ية 
ررق الأحكام العقلية قَطوئة. 1 
الد بطق عَلَى عَدَم الفغْلٍ » كَالجَهْل يُطَلَقُ بطل على اد يض لاقي عل 
عَدَم قاد الوَاقِع» َل امتتع الفِعلُ ارلا لا دَكَرَء أَوْ لاله ات سىء م 
کیو و گل جود یری الم ای ٠‏ الد المَفْعُولٌ مِنَّ العا 
نة ارك لي رلا نما هي بالمَعتى الاي 

فلع: تالاشکل ل إن رد عَلَى قَوَاعِدِ المُعكرلةء لا عَلَى وار 
الأشْعَرِيوء قَجْرَاء بَعْض المُنَّهَاء گان بد شیر صَمَانَ مار بِصَيْدٍ مرفي لی 
المَوْتِ برك تزكته ت قُدْرَئه عَلَيْهَا حَنَى جاک وَأَشْيَاهُ هله الما ةَ عَلَى 3 
لرك وغل غَيْرُ جار عَلَى قَاعِدَةِ الأشْعركة"» 


وَرَدّ اشیشکالة مشالة لی فد العا لاو پان ارك كما يعلق عَلَى فِغْلٍ 


# العجرٌ: 
في كوه عَدَيّاء أو عَرَضًا وجووئًا» فلا: «الشَّامِل) عَنْ أَحَدٍ ولي ابي 


(۱) ليست في (أ0. 

(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص]٤ .)٤١‏ 
زفف في (ع): قاعدة. 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(0) فإجراء... الأشعرية: ليس في (ق). 


© wv هد‎ 


هھ الباب العاني: في المقولات 2 
ها شما مم مع «الأَصَمً) فيه ۾ الأعْرّاض” وَقَوْلٍ «المَعَالِم4: هُوَ عَدَ 
مِنْ أيه أَنْ يدر عَلَى الفغل» راالفهر لففري» لاني" عَنٍ الْكَمَاء 

5 ثَالا: وَمُقَبَتَهُ عَلَى الأول للقُدْرَةِ مقاب العَدمٍ وَالمَلَكَة» وَعَلَى 
الثاني مُقَابلهُ شب وكالها: الوَقْفُ ل«المُحَصّل) لِقَوْلِه: «العَجْرٌ عند 
أَصْحَابنَا صِلَةٌ وُجُودِبَةٌ: وَهْوَ مُدْكِلْ00" 2 َع قول «الفهري» ردد فول فيه في 
یر «المَعَالِم)(© 

«لَاملٌ»: ما دل عَلَى أن القُدْرَةَ مَغتّى وُجُودِياء يذل عَلَى أن الجر 
ذلك . 


9 


رَه «الآمدي» بِصَرُورَة التَفرقَة بَبْنَ حَالَتّيَ عَدَم القيام مِنّ الرّمِنِ 
عَدَمِهِ مِنْ غَبْرٍ ذِي ر رما“ 

(1) في مختصر الشامل لابن الأمير: قال مثبتو القدرة: العجرٌ عرض ثابت يضادٌ القدرة » وقال به 
الجبائي مدة» ثم قال بتفيه» وخالَتَهُ فيه الهمداني وصرح بإثباته؛ ونفاء الأصَمّ كسائر 
الأعراض . (الكامل في اختصار الشامل» ج7|ص١011).‏ 

(۲) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 01١17 21٠١5‏ 

() قال الكاتبي: اختلف الئاس في أن العجز هل هو صفة وجودية أَمْ لاء فذهب المتكلمون إلى 
أنها صفة وجودية» والتقابل بينها وبين القدرة تقابل الضدين » وذهب الفلاسفة إلى أنها غبرة 
عن عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادراء والتقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة. 
(المفصل في شرح المحصل» ق٠ه/ب).‏ 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص١0٠4).‏ 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص٤۷)‏ وفي المطبوع: اوهو ضعيف» بدل «وهو مشكل»› 
والكاتبي أفبت ما أثبته أبن عرفة» وقال: والإمام ماله توقف في ذلك لعدم الظفر بدليل 
يدل على شيء منهما. (المفصل في شرح المحصل »› ق٠٠‏ /إب). 

() شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص٠٠٤).‏ 

(۷) راجع تفصيل هذا الاستدلال في أبكار الأفكار (ج۲/ص۸٥).‏ 


هد عب © 


5 الفصل الغالث: في الكيف 2 


قلتا: وَحَلتَي عَدَمِهِ من الإنْسَانٍ في مَرَضِه وص“ 


Ae ud os‏ لار أذ م 6ه ا 
«الفهري» : وَدَليل الاصحَاب بان المَرْءَ يجس من نفسه عجرا عن 


2 


الأَشْيَاءء وَالمَدَمٌ لا شح“ » برد باد لَه إِنْ أَرَادَ أنَهُ * بُح بِإِحْدّى الحَوَاسٌ 
الس كَبَاطِلُ ضَرُورَة » وَإِنّ اراد ا د يلم لدم يله . 


ار ا و ° ٤‏ _- 1 14 
يَنِى «المُحَصّل): اسيدلال أَصْحابئًا باه س جعْلهُ عِبَارَةَ عَنْ عدم 


الَو بأَوْلَى يِنَ قي صَعِيفٌ لِقيَام كليل أن ادر وُجُودية0© 

رَجَوَابُ «الكَاتِِيً) باه لا يَخْلُو أن يكوا عَدَويَيْنِ َو وون أذ 
أَحَدهُمَاء وَالذََل محال لما با أن القُدْرَةَ وُجُوديةٌ َكل الَالتٌ؛ إِذْ لس 
عل القُدْرَة وُجُودِبّةَ دون العَجْزٍ بای يِن الس برد وضو ولو 
القدرَة لدم لیل وجودهًا. 


2 في 


ر 47 رك امه 5-57 3 2 ع 
وَاْتِصَارٌ «المُحَصّلٍ) عَلَى هَذَا المُضَعّف دون ما في «الشامل» قصورٌ. 


م se‏ 
أن َة 


وَاحتَحّ في «المََالٍِ) با نا مَنَى تَصَوَّرْنًا عَدَمَ القُدْرَةٍ عا من م شَأَنِهِ 3 يَقَدرَ 
عَلَى الفغْل حَکَمْتا بِكَْنِِ عَاجزاًء وَإِنْ لَمْ تغقل فيه أثرا آت(“ 


)١(‏ في (ع): في صحته ومرضه. 

(؟) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)40١‏ 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص٤۷).‏ 

(4) نص الكاتبي: احتج المتكلمون بأن كل واحد من القدرة والعجز إما أن يكون وجودياء وإما 
أن يكون كلامهما عدمياء وإما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء والثائى محال لما 
بينا أن القدرة صفة وجودية» والثالث أيضا محال لأنه ليس جعل أحدهما عبارة عن عدم 
الآخر بأولى من العكس» ولما بطل هذان القسمان تعيّن القسم الأول» وهو المطلوب. 
(المفصل» ق٠ه/ب‏ ١ه/أ).‏ 

() راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص7١1).‏ 


® وبع ح#© 


الباب الفاني: في المقولات 
و رید پې 
ورد ٠‏ «الفهري» منم قول وله «وَإِنْ لَمْ تغقل فيد مرا تر قَائِلاً: بل 
القع و أن كم بو عند عد القذْرَء أ أله سَْبُ القذرة وأو لاز فكي 
علوم إلا بتلیر“ 
قلتا: تسليقة”" لقم پالم ب به عند عد القَذرَة اغيرَافٌ له بصِحة 
كليلد ' بل يرد من الحْكُمٍ به عِنْدَ عَدَمٍ القدْرَوء إلا عَلَى تَفْسِيرٍ القَدْرَةٍ 
بالتّمَكُنِ وَهُوَ لاف كول «الأَشْمَرِي. 
رفي تعلق العَجْزٍ بالمَؤجُود لا اعدو وَصِحَةَ ملقو پو تفلا: 


ر 


«الآيدي» عَنْ أَصَمٌّ ؤي «الشّبْخِ» مع بض أَضحَايتاء وفوا مح 


ب هد والمعترلة 3 
لمكم ا برع اع اورجه رمه رەو بي سور ا ےا 4 
وَعَلِيْهِمًا وجوب مقارنة تة العجز المعجوذ عله » وامیتاع تعَلقهِ بالضدين » 
وقد عبد وتعاثة كما كَالمْفْعَدٌ عا 0 عن القَعُودِ لا القِيّام عَلَى الأول 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ض١١8).‏ 

(۲) في (أ): تسليم. 

(۳) ليست في (ع). 

)٤(‏ قال الآمدي: «الأصح في قولي الشيخ أبي الحسن الأشعري أن العجز لا يتعلق بالمعدوم» 
بل بالموجود» فالمقعد الرّين عاجرٌ عن القعود الموجود» لا عن القيام المعدوم». ثم قال: 
(اوله قول ضعيف أن العجز إنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود» فالمقعدٌ عاجز عن القيام 
المعدوم دون القعود الموجود وإن كان مضطرا إليه» . (أبكار الأفكارء ج۲ /|ص١5).‏ 

(5) أورد التفتازاني اعتراضاً على مشهور قول الأشعري بعد نقله فقال: ذهب الشيخ الأشعري 
إلى أن العجز إنما يتعلق بالموجود» كالقدرة؛ لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال 
محض » فعجرٌ الزمن يكون عن القعود الموجود» لا عن القيام المعدوم. ولا خفاء في أن- 


© ,مع © 


الفصل الغالث: في الكيف ١‏ 
و هوهق 


«فيها»: وَضْعُهَا ولا لِلمَغتّى المَوجود في ر ِي يکن به أن 
يَكُونَ مَصِدَرًا لأَفعَالٍ اة رسا هله و القْوّةَ هر لقَدْرَة وَلَازِمُهَا عَدَمُ انْفعَالٍ 
الشَّيْءِ بسَهُولَة 3 مُرَاوِلَ التَخْرِيكَاتِ المّاقّهَ رما لم قعل له قَصَارَ 


الانْفعَالٌ دلِيلاً عَلَى الشَّدَوْ كتقَنُوا اشم القوةٍ 1 ذَلِكَ المبدَر وَإِلَى ذَلِكَ 


ت 
اللازم 

5 03 م 5 

ٿم القَدْرَةُ - رهي المَبْدَأ ‏ لها وَضْفٌ كَالجئْس لَهَاء وَهْرَ كَوْنْهَا مُوَثرَةٌ في 
98 3 ر و e‏ > ي ر ¢ د رکه ص ورس 
المَبْرِءِ ولام هدا الإمْكَانٌ لان القَاعِلَ لَمَا صح يِن" أن بَفْعَلَ وَأَنْ لا يَفْعَلَ 
002 7 5206 و سام جاسم 3 رم ب 
نَّ الإنْكَانٌ لازما لَه فقوا الَو إِلَى ذَلِكَ الجئس وَإِلَى ذَلِكَ اللاز» 
وور 4 00 1 چە ور 1 
موود لوب الأنيض أَسْوَدَ بار أي مین اَن يكو أَسْوَد وَسَمُو 
الحُصُولٌ فعْلاً» وَلَيْسَ ذَّلكَ a‏ حَقِيقَة» بل هُوَ انْفِعًا ل بالقوّة بمعتی مَبدَأ لازم 


034 


م 
قر و سے مه كك سے اسه 
هاي أو ف ر لان ن ال في تفيو وا کا ل اا 5م 
مُمْكيمٌ في المَشْهُور . على كشيوء ل كت" لوت مكو في كأ مُه لَدَامَتْ 
لك الل 1 ا کا مَؤْجُودًا. قم القَوةٌ إا مضت يغ وام أ َفْعَالٍ 


= هذا مكابرة؛ فإن العجز على تقدير أن يكون وجوديا ‏ وإن لم يقم عليه دليل ‏ فلا امتناع 
في تعلقه بالمعدوم كالعلم والإرادة» ولهذا أطبق العقلاء على أن عجز المتحدين لمعارضة 
القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله » لا عن السكوت وترك المعارضة. (راجع شرح المقاصد» 
ج۱/ص .)۲٤۳‏ 

(۱) في (ق): له. 

(۲) في (ق): فمعنى. 

() لو کان مبدأ: ليس في (ق). 


@ oa هد‎ 


الباب الثاني: في المقولات 


٠‏ 2 أ 2 ب« ر 
مُخْتَلمَةِّ» شَاعِرَةٌ يما صَدَرَ عَنْهَا أو لاء الأولى: التَنْسٌ التَلَكِيّة» رالا 
ال 


- 
3 


«فيو»: هي عَلَى قَوْلٍ «البع | إا مُقَوّمَةٌ ِمَحَلْهَا كالصررَة و الَارِئّق, أ 
وهي العَرَضُ كَالصَرَارَ :» وَعَلَى تول وتا ا في جنم تبط کالتا 07 فى 
مركب باع الأذويّة وَالأَغْذِيَة 00 

والالكة: القَوّةُ الكيرَائيّةُ » وهي القَدرَةٌ 

وَافِيه): هي المُسَمَاةٌ باد 


يو 


وَالرًابعة: لقو 


5 اا ىم‎ (OL r ا هع مس هه‎ e r 
وَنقل (البيْضاوي» ]8 القوة الفلكية وَالتبَاتَية قدذرة »© خلاف نقل‎ 
ع(‎ 


التّبايكة 2 


(الْكَاتبِيٌ) 3 وَل عر 


د وَالُلُقٌ: 
e‏ 


ر 5 4 1 
«فيو» «مَعها»: هي مَلَكَةٌ يَصْدُرُ بِهَا عن النّفْس أَفْعَالُ بسهُولة» دُونَ 


2 م 


 ~ 2‏ 
تقدم روي 


(۱) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ ص۳۷۹ .)۴۸١‏ 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٥٠٠/).‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق50١/01.‏ 

(4) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۹۷). 

(0) جميع مبحث القوة ليس في (ع). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/157): 

(۷) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 86 ٠‏ 


9 ىع جه 


5 الفصل الثالث: في الكيف 5 


وا ب ريك 


«فيهًا): كَالكَاتِتِ دون تقدمٍ رَوِيَّةِ وَالقَادِر عَلَى إِخْضَارٍ مَعْلُومَاتهِ دون 


ا انه كو عه و شكس 5ك .تسوس اك وگ 004 

اهما '": القَزق بَيْنَهُ وَبِيْنَ رة أن بها إلى الضديْن عَلى 
اراد رالحلیٌ س كَذَيِكَء وَس فس الفِغل7", (فيوا: لاله قد يَكُونُ 
(0g 36‏ 


ت رو و 2 0 

والقصاثل الخُلْقِيَةٌ أَضْلهًا: التَّجَاعَةٌء وَالعِفّةٌ وَالحِكْمَةٌ. مَجْمُوعْهًا: 
ر 4 و 6 7 
العَدَالَة . لكل مِنْهًا طَرَقَانِ رَذِيلَتَان . 

e‏ وو 2 سداس كسك ال 
َالسّجَاعَةٌ عَهُ: الل الي يَصْددُ عَنْهُ الفِغْلٌ المُتوَسّط بَئْنَ هور وال 
وَالعِنَهُ: الخُلَنُ الي يَصْدُرُ عَنَْهُ الفغل المُتَوَسّط بَيْنَ فلي 

وَالحُمُودِ. 


وَالسكمة: الخ اللي ت ت سط ب عل الجربدٌ 

وَالحِكْمةُ: لحن الي يَصْدُرُ عَنْهُ الل المْموَسّدُ بَْنَ في الجرَدة 
والتباو ا 

قُلتا: الجَرْبَدَةٌ: هي الحَدِيعة. فَالَهُ «المجَوْمَرِي». 


7 وَالإِرَادَة: 
فى ثُيوتهَا أو تَفْيهَاءٍ تفلا «الشامل» عَن الجُمْهُور» وَدالجَاجِظ) مَُسْراً 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١۴۸).‏ 

649 أي: في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص )۳۸٠١‏ والملخص له (ق55١/1).‏ 
(۳) راجع تمديد القواعد للشمس الأصفهاني (ج؟|ص847). 

.)/١١١ق( الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 

() راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ ص۳۸۵ .)۳۸١-‏ 


هد مع © 


الباب الغاني: في المقولات 
O‏ ين 


وَعَلَى الأول فيه لِلمُحَضَّلِينَ عِبَارَاتٌ بَعْضْهُمْ: هي القَضْدّ إِلَى المُرَاد. 
و 
وَصَوَبَهُ الأَسْكَاذً «أَبُو إِسْحَاقٌ). وَبَعْضّْهُمْ: يكار المُرَاوء وَبَعْضُهُمْ: يكار 
(Du qz‏ 
الحَاوثِ 


وَرَدّ «الإمَام0 الأول 3 قعل المَبْرِ يراد ولا صد وَصَوّبَ و 
«القاضي»: : هي م م تلد دة لإنْدِرَاجٍ فِغْلٍ العَيْرٍ تَحْتَهُ ريد 


وَرَدّ «الآمدي» الوكين بان المُرَادَ في مِنْهُمَاء قائلا: الإرَادَةُ عَلّى قول 
5. و 
الأضحاب تَتَعَلقٌ يفل العَيْر؛ بخلاف القَضْدِ(©) 


2 2 
قلناً: في «الشَامِلٍ) عَنِ «الأسْكَاؤِ): يصح قَصِدُ َم قَضِدٌ الإِنْسَانِ إل 1 عل غَيْرهِ ؛ 
لِصِذْقي ؤل المَاِل لِمَبْرو: صي أن تفل کڏ“ 


(1) في مختصر الشامل لابن الأمير: أنكرها الجاحظ » وزعم أنه إذا انتفى السهوٌ والغفلة حصلت 
الإرادة. (ج١/ص۹٠۳)‏ وراجع قول الجاحظ في أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص516).‏ 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص‏ 0726 . 

(۳) يعني إمام الحرمين ؛ راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص 090٠0‏ . 

(4) في (ع): هيئة. وفي (ق)! مليئة. 

(5) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص 070/١‏ . 

(5) ثم قال الآمدي بعد نقد التعريفات المذكورة: وبالجملة فجملة هذه العبارات وإن سلم 
تساويها في المعنى عموماً وخصوصاً فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظي وهو تبديل 
لفظ بلفظ مرادف لهء وهذا إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ العالم بمعناه » وأما بالنسبة 
إلى الجاهل بنفس المعنى فلا. (راجع أبكار الأفكار؛ ج١1‏ /إص٦٠۲).‏ 

(۷) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١/ص "07٠‏ . 


©# oa هد‎ 


الفصل الثالث: في الكيف 2 
رده «الإمَام» بان الإطْلَاق جا والإرادة تعلق يفل لير . 


روم 


مکی الأَهْوبُ آنه 
الأخر )( 


فی (! لمُحَصًا (: قل هی ع الحَىٌ› او اعتقاد 26 أو ظَنه طن ب“ ل 
58 2 2 200 2 04 1 7 2 0 
فو نة ولس تيك لاا ت في اشرت مبلا مرا على هذا الل 


ا 


7 5 م ر2 )م 34 كه 6 0 
يكََابَرَانِ . وَالقَرْقُ بَئِْنَ الإرَادَةٍ وَالشَّهْوَةِ أن الإنْسَانٌ ينقد فر بطئعه 2 عَنْ شرب 


مُعنى من أنه 5 تَخْصِيص أَحَد د الجَائِرَئُنِ دون 


ور 
الدراءء م يُريده. 
4 3 7 0 رامع 92 3 5 
ؤل بَعْضِهِم : ِرَادَةٌ السئءِ کراهة ضِدوء برد پاتا قد بريد السَّممْءَ حال 
اله َة عَنْ ضد ضا و( 


دق ت 


ختَصَرَ «البَبْضَاوِي) الأول ء مع تَعقبه بقَوْلِهِ: «(هي ميل يَعْقَبُ 


ا 

(1) قال السيف الآمدي: وقول القائل في العرف: قصدي لفعلك لأجل مصلحتك» فمن باب 
التجوز والتوسع ‏ رالكلام إنما هو في الحقيقة. (أبكار الأفكار ج١/ص .)۲٠١‏ 

(۲) في (ق): والإرادات٠‏ 

(۳) (أبكار الأفكار» ج١‏ /إص١٠۲)‏ وقال أيضا في مبحث أضداد الإرادة الحادثة: الإرادة على 
ما حققناه: عبارة عن معنى من شأنه أن يتخصص به كل واحد من الجائزين بدلا من الآخر. 
وما لا يكون كذلك فغير خارج عن القصد والتمني والشهوة والميل والعزم» وليس إرادة 
على الحقيقة. (أبكار الأفكار» ج۲ إص۱۷۷). 

(4) في (ق): ميل 

(0) في (ع): أن. 

0( راجع المحصل للفخر الرازي (ص»/ ‏ 76). 

(۷) طوالع الأنوار (ص4۷). 


9د مع جه 


5 الباب الثاني: في المقولات 


2 2 


قتا مرح ما يَعْقَبُ اغْتِقَادَ الط ولو قَالَ: وَلَوْ رَاحِحَاء الْدرَج. 


في «شایل»: إا كك الجَائرٌء لا بِقَسِيِمَيِدِء ولا تَخْقصٌ 
بالحُدُوث90) ٠‏ ل پو وَيالعَدَم كِرَادَةٍ العَبْدِ عَدَم شَيءِء علي ِعَدَّمٍ ا جد 
َعَم اَن يوجد. 

ويه بطل «الأشكادً فيي تَا جد فالا كما تعلق القَِيمَةُ بن 
بدت الحَادِثٌ» تعلق بان لا بدت 

وَمتَعَةُ ا كر المعكزل لَه رَأَجَارَهُ رَه بَعْضَهُمْ كَائلاً: هي إِرَادَةٌ لا مُرَادَ لاء 


ولخ ریلم 9 تفع 5 
لت آنا تج من شتا را أ ل يكرد الي 2 كما جد إِرَادَةَ وُجُودهِ 
صَدُورَة: ٠‏ به يطل قَوْلُ بَعْضِهمْ وخ حم الإوائ آذ فوئر وهو علط أن المريد 


(r) 


= 


کد برد قعل یرو إن کاٹ ادكه لا و في 
7 سر ر هه 0 5 و 
وَفِى «الشّامل): لا لی إلا ِمْرَادٍ وَاحِدٍ كَالِعِلَمِ » وعلق العلم بِمَعْلومَيْنِ 

0 0 2 1 03 514 2 م 1 ل ر 5 

يني ڪلم“ أَحَدِمِمَا دُونَ الآحَرِء مله في الرَادَة رادو فرب رب مِنْ عَمْرِو 


ى و قثو م كلك موكلا 54 ص و کا 7 م ال ت و 
مَعّ قرب عَمْرِو مئه لِتَلارْهِمَاء ولا يَطرد في كل صورّة تلازم المَعلومَين لتلازم 


(1) في حاشية (ق): يعني أن لفظ اعتقاد في تعريف البيضاوي يخرج الظن» وقول ابن عرفة 
«ما يعقب» فاعل «فيخرج» والظن مفعول. (حاشية). 

(؟) لفظ مختصر الشامل: ولا يختص تعلق الإرادة بإيجاد وحدوث» بل تتعلق أيضا بالإعدام» 
فتجوز إرادة عدم الجوهرء كما تجوز إرادة وجوده. (مختصر الشامل لابن الأمير» 
ج١أص‏ ه0") . 

(۳) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج١‏ أص ه /ا"9) . 

(4) في (أ) و(ق): على. 


® وى &@ 


5 الفصل الثالث: في الكيف 2 
للم ياشء للم العم ' بف دون تارم إِرَادَة الشّيْءِ لإرَادَةِ إرَادَي. 
ب هيو و 


قلتا: الأطه أن الإرًادة: صِمَةٌ تُخَصّصٌ الأمْرٌ عَنْ غَيْرِهِ لإيجادو َو 
لوغتایر لا پهاء . الصف للا أ 00 


صت 00 7 99 إلى شر 0 ره وف کو 4 ا کرت 
على حصول مِرَاةٍ تين له عزف با حَدِيدَةٍ يَبْشّرُ بها كَاليرْآةٌ گالإرَادَء 
وَالحَدِيدَةٌ كَالقُدْرَةٍ 

في 55 في تفل كَْنٍ جلاف المَعْنُومٍ مقدُورًا ما تضَّهُ: إذ القُدرَةُ 


لما كَانَتْ مُوَثْرَة في المَقْدُورٍ امت مح تام القدِيوٍ ودا الاد 


2 7 ا و كر د رےے ر کے کک ع ل 
فلت: اهر أنّهَا وره ودم له أنّهَا عير موث 
9 ھە 2 fas‏ 0014 

ونص «الشَّهْرسْتَانيمُ) أنه مؤثرّة 


)١(‏ قال الآمدي: ولا يخفى مفاركةُ الإرادة للعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والحياة» إذ 
ليس من شأن العلم التخصيص» بل الكشف والإحاطة بالشيء على ما هو عليه» فيكون 
تابعاً للتخصيص » فلا يكون هو الموجب للتخصيص» ولا من شأن القدرة ذلك» بل شأنها 
الإيجاد» وأمًا باقي الصفات فظاهر. (راجع أبكار الأفكار » ج١‏ /إص۷٠۲).‏ 

(۲) في (ع) و (ق): عرض. 

(۳) المشر: القشر. 

)٤(‏ في (): الكلمة. 

(0) ليست في (ق). 

0( راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج ۲ /ص۸۳٥).‏ 

(۷) قال الشهرستاني: القصد والإرادة يقتضي ويخصص » فيؤثر. (نهاية الأقدام» ص 175). 


هد بم جه 


5 الباب الثاني: في المقولات 
وَالحقٌ آنا مَُثْرَة في المي لا في الإيجاد("» 
فى «المُحْصّل): هى الإرَادَةٌ. وَهِىَ مِنَ الله لِلعَبد: إِرَادَةٌ كواب وَفى 
العكس: إِرَادَُ طَاعَةٍ . وَالرُضَا: قِيلَ: الإرَائةٌ. وَقِيلَ: كرك الاغيراض ° 
قُلتا: في «الشايل»: في َون المَحبة هى الإرَادَةَء أَوْ جنا بُحَالقُهَاء 
کل اه 0 مم م fire ret‏ ر 
فولا: أكثر أَضحَاب"» الهم مُسْتَدِلِينَ بقوله تَعَالَى: يم وسور € [المائدة: 
2 0 28 05 آ 0 5 5 5 
٤‏ وَالقَدِيمُ لا برَادُء ون الكفْرَ مراد لله تَعَالَى عَيْدُ مخبُوب له؛ لِقَولِهِ تعَالَى: 
#ولا برض لعبادو الك 4 [الزمر: ty‏ وال ا حب الاد » [البقرة: 0 


(۱) قال الإمام ابن عرفة في بحث تفسير قوله تعالى: رید انبم السو ولايد بم انر 4 
[البقرة: :]۱۸١‏ «قد تقرر الخلاف في الإرادة هل هي مؤثرة أم لا؟ والتحقيق أنه إن قصد 
التعلق التنجيزي فهي مؤثرة كالقدرة» وهو معنى التخصيص فها بكون الشيء على صفة 
خاصة في وقت معين؛ وإن قصد به التعلق الصلاحي فهي غير مؤثرة» كالعلم يتعلق ولا 
يؤثرء وهو اختيار «المقترح. (تقييد الأبي؛ ج۲ /ص؟٤‏ 0) 
وقيد السيلي عنه في تفسير قوله تعالى: عة أن ئة عل كل نو قَررت4 [الطلاق: ؟١]:‏ 
اختلفوا في الإرادة هل هي من الصفات المؤثرة أو لا؟ وسبب الخلاف النظر في التأثير ما 
هو؟ فإن قلنا: إنه الإخراج من العدم إلى الوجود فليست الإرادة مؤثرة. وإن قلنا: إن التأثير 
أعمْ من ذلك ومن التخصيص فالإرادة مؤثرة. (تقييد البسيلي» مخ/ص٤۹٤).‏ 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص76). 

(۴) في (ع) و (ق): الأكثر من أصحاينا. 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير هذه الآية: المنفي في قوله تعالى: ولا رن لعجا الككثر» على 
ظاهره من الرضا الذي هو الحب » لا الإرادة. وأما على الوجه الثاني في أن المراد بالرضا الإرادة 
فالمراد بالعباد: المؤمنين فقط ‏ بخلاف الظاهر . (تقييد الأبي» ص ه ”اه تحقيق د. الزار) . 

(5) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱/ص۳۷۱۔ ۴۷۲). 


# oo ® 


الفصل الكالثك: في | - 
و 


وَكَدْ حَمَلَ أشياختا الرّضا والمَحة عَلَى صِنَاتٍ الأَفْعَالٍ كَالإِنْعَام 
وَالتَقَضْلء وَالشُخْطً عَلَى المُعَاقبة. 


في «المُحَصَّلٍ): EE‏ رَادَهٌ بَعْدَ ىد ردو )6 

2 8 1 ود ال کے کک عام ی 2 0 

قلتا: َل «الشَالٍ): «أما الإرَادَة التِي تَتَقَدَمُ رکون عَزْمَا قلا توجبٌ 
مُرَادَهَا ا)7 : خلافة . 


2 0 54 ر i‏ ره هس 50 0 
رفي كَوْنٍ إرَادَةْ النّيْءِ كَرَامَةَ ضِدو؛ كفلا عَنْ أككر ييا وَالأشتاذ 
«أبي إِسْحَاقَ). 


# المَسألة الرايعة : 

«فيها»: التَصْدِيقٌ المُكْتْسَبُ ب يجب الْيِهَاوُُ إلى 2 ع التَعْرِيف) وَكَمَا 
أن القَضَايَا الحسية لا كفيك لمان ۽ كيم الإنْسَانٍ بِأَلمهِ وَلَذّيدء ضور هَذهِ 
الأو الممدمَة عَلَى التَصْدِبق بها با اوی أَنْ شغي ن التّعْرِي» الام وَاللَدة 
ان عَنِ التَعْريفو!؛) 


2 8 7 2 
قلعا: وله ضور »٠..‏ إِلَى: «عَن التُغريفي)» برد بأن البديهي العلم 
وو كك 9 دي ركيه ر ىم * وو ٤‏ كع مدقو 
بحضول اللذة وا لم» وَلا يلرم من العلم بحصول الشيء صَرُورَة تصور 


(۱) راجع المحصل للفخر الرازي (ص٥۷).‏ 

(؟) راجع مختصر الشامل لابن الأمير (ج۱/ص۴۷۱). 

(۳) أي: إمام الحرمين في الشامل » راجع مختصره لابن الأمير (ج١/ص‏ 07897 . 
(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص788).‏ 


هد aA‏ ج#© 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
حَقيقته كَذَلكَ» رَلاَنْ التَصدِيق الجدبهي إِنَمَا يلرم الشّعُورَ بطَرَكَيِه» لا تَصَوّرَ 
يقتي ا 
رفي «المُحَصّلٍا: : الل و جُودئ اتْمَافًا ؛ اء له مشر 0 
وَافِيهَاه: غَالِبُ قَوْلٍ «الشّبْخْ» أن اللدّه ِذْرَاكُ المُلَائِم» وَهُرَ الكَمَالُ 
الكَاص بالشيء ٠‏ وَالأَكم: إذْرَالكُ المُتافر 
َقَالَ في بَعْض كهِ: سَجَبُ اللَذَّةِ EES‏ 
مُغَايراً لها لاميتاع سب سَبِيّة الشَّيْء لف 
ر تس 
دَفِي کون الله ق تفس إِذْرَاكِ المُلَائِمِ؛ أو اما مُكَايراً لِذَلِكَ عله له أو 
مَعْلُولاً: بٿ تا تَحَصّلَ لي فيه بان“ 
رفي «المُحصّلٍ) : قول محمد بن رَکرً»: الله هى الحلا من 
الا : باط طِلُ؛ بِلَذّةٍ الإنْسَانٍ بإِنْصَارِهِ صُورَةٌ مَلِيحةً ل 3 
تُجْعَلَ يلك اللَذهُ حلاصا عَنْ ألم اسوق 


5 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص70). 

(؟) راجع تفصيل القول في هذا التعريف في كتاب تسدد القواعد للشمس الأصفهالي 
(ج؟/ص4 864 وما بعدها). 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱ /ص۳۸۸). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١١/ب).‏ 

(05) هو: محمد بن زكريا أبو بكر الرازي. قال القفطي: طبيب المسلمين غير مدافع» وأحد 
المشهورين في علم المنطق والهندسة وغيرها من علوم الفلسفة. (راجع طبقات الحكماء» 
ص (YY‏ 

(7) راجع التعريف المنقول عنه في تسديد القواعد للشمس الأصفهائي (ج۲/ص1٤۸).‏ 

)۷( راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)۷١ - ۷١‏ 


@ oa. © 


2 الفصل الثالث: في الكي‎ ١ 
رَد (فيهًا»: وَبِحْصُول لم شاه دون تَقَدٌ قد دم طبه(‎ 
َلِالأَثيرٍا ما نَضّهُ: من الاس مَنْ 2 أن حَقِيقٌَ ادو العَؤدةُ إلى‎ 
الال لطيو وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لاد الإنسان يلد لكر إلى الج الحَسن»‎ 
َيإِدْرَاك مشالة عِلْمِيَةّء وَوُصُولٍ مال لله مِنْ عبر أن بطر اله يلك‎ 
الأَمْيَاءُ َبِلَ وُصوِلِهًَا ل‎ 


(الكَاتبِي): هي عِنْدَ «ابنٍ رَکربًا» عَدَ IG‏ 


رفي «المُحَصَّلٍ بَعْدَ كرد ا قَوْلَ الشبيع: : ووه ول المُعكزلة: إن کان 
المُذرك مُتَعَلّقَ الشهْوَة فهو هو اَذه كحك الجَرّب» هَإِنْ کان معنن النفرَة فهر 
الام كَحَكة اللي 


قلت: الأَمْربُ اَن الد ھی حال 


.)۴۳۸۷ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) في (ق)! إليه قبل . 

(۳) في (ع): يحضر. 

(4) كشف الحقائق في تحرير الدقائق » لأثير الدين الأبهري (مخ /إص٠٠٠).‏ 

)2 راجع المفصل في شرح المحصل ( ق۱ /ب). 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص076 . 

(۷) قال العلامة أحمد الولالي في تعريف اللذة: عرفوها بأنها: إِدْرَاكُ وَكبلٌ لما هو عِنْدَ المُذْرِكُ 
كَمَالٌ وَخَيْدْ مِنْ حَيْتُ ُو كَذَّلِكَ. فقولهم «إذرَا جنس يدخل فيه سائر الإدراكات الحسية 
والعقلية» وعطف النيل عليه إشارة إلى أن مجرد الإدراك ‏ أعني تصور المدرك ‏ لا يكون 
من باب اللذة حتى يكون معه نيل المدرك واتصال به والتكيف بصفته تكيفا حسياء كنيل 
النفس من القوة الذائقة للمذوق» أو عقليا كنيل النفس لشرف علمها القائم بها والتذاذها 
بذلك. ولم يكف بالنيل عن الإدراك لأن مجرد النيل من غير إحساس وشعور بالمدرك= 


@ aq @ 


الباب الثاني: في المقولات 
جب + 

ننس" ب بخصول مُشْتَهَى لھا لِذَّائهِ لو عَلِمَتْهُ قبل حُصُولِد يحرج ب«ذَاتِ) 
لولم الممْتهَى لِعَارِضٍ» كَالكَيّ تدَاويَاء دحل ما تقض به قول ابن 
رَكَرِيًا) . 

وَالأَكَم: حَالةٌ امس" بِحُْصُول آثر مُنْتَهَى تَقِيضة. 

وَافيهِ)” + نھ عَنْ «جَاليئوش»: اللدَه ولام دقان في 13 
الْحَوَاسٌ » لم کک الس قري مُقَاوَمتَةُ مَحَ المَحْسُوسِ الوَارِدٍ فَكَانَتْ َنم 
لها المِصَرُ لاه يم بالثور ِي يبه الثَارَه وهي أَلْطَفٌ العَتاصِر» فَكَانَتِ 
اذَه وَالاَكمُ فيه الط . وَيليه السَمْمُ لان آله اتف رهي الهوَاءُء مم الم لن 
اه البكَارُء كُمّ الذَّْقُ لان آله الماء الي هى الدْطُويَةٌ العَذبة» وَاللّمْسُ أَعْظَمُهَا 


€ 03 
أنه في قياس الأرض . 


= لا يكون التذاذاً. والنيلُ الذي يكون بعد الشعور بالمدرك وهو المراد هنا إنما يدل على 
الإدراك بالالتزام» فَعبّر بهما معاً لعدم حضور عبارة تجمعهما صراحة. وخرج بقولهم: الِمَا 
هُوَ كَمَالٌ َير الألَمُ لأنه إدراك لما هو شي. وزادوا قولهم «مِنْ حَيْتُ هو كَذَلِكَ) ليخرج 
إدراك لما هو خير من حيث إنه شرء كإدراك لدواء نافع مع اعتقاد أنه مهلك فإدراكه الم لأنه 
إدراك من حيث هو شر فيكون إدراكه ألما. والألم هو إدراك ونيل لما هو شر عند المدرك 
من حيث هو كذلك» ولا يخفى مفاد قيود الألم من مفاد قيود اللذة. (مواهب الفتاح في 
شرح تلخيص المفتاح » ج7/ص8 4 المكتبة العصرية) . 

(1) في (أ): حال النفس. 

)۲( في (آ): حال النفس . وفي (ع): النفس. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۹۸/). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۳۹۳). 


هد oar‏ جه 


5 الفصل الغالث: في ١‏ 2 
# المسآلة القَامِسَةُ 
ا 0 3 0 
«فيها»: قال «الشّبْخْ) مره : الصحَة: مَلَكَةٌ أو حَالَةٌ تَصدَر عَنْهَا الأَفْعَالُ 
7 و Ot‏ 
مِنّ الموضوع لها سَلِيمَة 
5 لمق : ا : : 0 ريع همالك الما 2 
دَفِي «(الشمًا»: في الجسم الحَيَوَانيّ تصدر عنه افعا لطبيعية . 
- 220 ع سل 8 0 < 2 005 
وَمَدّة: هيه بِهَا بدن الإِنْسَانِ في وراجه وتزكببه بِحَيْتُ تَصْدُرٌ عله الأفْعَال 
سَلِيِمَة ميَدْخُلُ في الأول صِمَةٌ ليران وَكَذَا صِكَةُ الات دا كَانَتْ آَل 
من" الهَضْم وَالجَذْبِ سَلِيمَة وَفِى الثَانِى صِحَةٌ الحيَوّان لا النَّات» روفي 
الّالك صِحَةُ الإنْسَانِ 0 
وَالمَرَفِثُ: قَالَ «الشَّبْعٌ) اثر الّْرِيفِ الأخير: وَالمَرَضٍ: م هي في بَدَنِ 
و مُضَادَة له(“ 


وَفِي تَقَابلِهِمًا تَقَابْلَ العَدَم وَالمَلّكّة أو التَصَادٌ؟ قَوْلَا: «الشّيْخ0© 


2 


الإِنْسَانِ 


ا واا م 14 و الك عم ا ۴ 1 4 
رهما «الَخْرٌ) في «شَرْح القَانُونِ) قول وَاحِدٍ بان امرض مَلْرُومٌ لِعَدٍَ 
03 - وام 
الأئر الي به ادن مَصْدَرٌ الفغلٍ الليم» » حصو راج رَدِيء أَوْ ركيب 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١1/ص7949).‏ 

(۲) المراد بالشيخ: ابن سینا (انظر كتابه القانون ج١/ص؛‏ دار صادر» بيروت). 

(0) في (ق): في. 

.)4٠١ص/١ج( ذكره الفخر في المباحث المشرقية‎ )٤( 

(0) ذكره الفخر في المباحث المشرقية (ج١/ص7494).‏ 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص ١‏ 5)؛ والملخص له (583١/ب).‏ 
(۷) في (ق): وبحصول. 


5د ay‏ حب©ه 


5 الباب الشاني: في المقولات 2 

رَڍِيءِء فَِنْ جل المَرّضر الأَْرَ الأول کا نَ الأوّلَ» وَإِنْ جُمِلَ لاني كان الاي“ 

حك ر اسه 5 ب 0 

َالَ: وفي تفي“ وَسَطٍ بَْتَهُمَا خِلافٌ هو لَنْظِد؛ لأن الأول پتاء عَلَى 
و 7 2 7 5 
رتوا د وز ولوا عضر وَاحِدِ ينه واي عَلَى وتوا له 
بحصولهت ° لكل البَدّن بِحَيْتُ يتَقَاسَمَانِهِ يكيان » وَالبَدَنُ بحسب بولھمَا إا 
يشاح ور كريد الامطقا يشو ورذ لَمْ يَكْنْ صَحِبحًا» ونا مِسْقَامٌ وهر 
شدید د الاسْتِعْدَادٍ د للسفم وَإِنْ لَمْ كن سَقِيمًا. 

وَافِيهًا): افق الحّكَمَاءُ وَالأَطِيَاءُ عَلَى أَنَّ ال لقَرَحَ وَالعَمّ وَالحَوْفَ وَالعَصَبَ 
كَبْفيّاتٌ تَابعَةٌ االات الخَاصّة يرُوح الق ° 

واا الكَيْفِئّاتٌ الكَاصّةٌ بِالكَمََاتٍ» ذفِيهًاه: ھی التِى تعرض أو 
ِلكَمُيةء وَيوَاسِطَيهَا لجشو”) 

«فيها: وهي إا مُختصَة بالكمّ المتصِلء وَهِيَ إِما شَكْلٌ أو غَيهُ 
كَالاسْتِقَامَةَ وَالائحتاء9 (فيهًا»: للكط وَالةّ / » ابيب وَالفْعِيرٍ | Wes‏ 


)0ن( ومثله في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١‏ ]ص4 4١‏ 96 والملخص له 
(ق۱۹۸/ب). 

(۲) ليست في () و (ق). 

(۳) في (ق): له وحصر لهما. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص05١4).‏ 

(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4١4).‏ 

.)]/١۷١ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(۷) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/[ص5١4).‏ 


ua ©‏ ج©» 


5 الفصل الثالث: في الكي 2 
وَالشَّكُلٌ: المَسْهُورٌ َم ٿه الي حيط بو 4-6 راح كَمَ ِلدَائْرَةِ وَالكرَة» أو 
خود كَالمرَيع وَالمُكَكْبٍ ) وَالمَسْهُورٌ 9 الشَّكُلّ من َّ الكثفب. وَقَالَ «ئابٹ» ص 
o,‏ 00 
الوَضع 
وَافِيها: وَإِمّا بالك المُنْفَصِلٍ كَالرّوْ جب وَالقَددكة07) 
«فيها»: وَالتَقْلِيتُ وَالكربية7 
«فبو»: وَيَدْخُلُ في هَل الكَيِِّاتِ ما ول كَذَنِكَ كل ه كَالاسْيَقَامَةٍ 
وَالائحكاىئ أَنْ تعض أَجْرَائهِ كالخلمة نها مر ِن الّكْلٍ وا لون 
«فيهًا» : وهی تَغْرِ ضر اول للجشدم الطَببعيٌ 200 ا 5 
سیو لم نکن كل را 
راا الكَيْفيّاتُ الاسْتِعْدَادِية» فَافيد) (مَمَهَا): أَنوَامٌ الفَرَة َاللافُرّة" فى 
المَشْهُورٍ 325 
- الاسْيِعْدَادُ السَّدِيدُ ِللّاانْفْعَالِ كَالمصحَاحِيةَ وَالصَلَابَة» «فيها» وَيُسَمَّى 


فى 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1075/): 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق١۷١/1).‏ 

(9) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص5١4).‏ 
)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١۷١/).‏ 

. أي: الخلقّة‎ (o) 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛4١4).‏ 
(۷) في (ع) و(ق): وأن لا قوة. 


© a4 د‎ 


الباب الثاني: في المقولات 2 


ل ووم 3 2 2 3 
- وَالاسْتِعْدَاهُ السَّدِيدٌ للانْفِعَالِ كَالممْرَاضِية وَاللينِ» وَتُسَمّى لاقو 


So م‎ 


7 رت 9£ ت و 
- وَالَاسْتِعْدَادُ الشّدِيدُ عَلَى اَن قعل كَالمصرَاءية!'' وَتُسَمَى قو 


مه ر فر Ero‏ بوم ر2 ك 9 40 
وھا كَوْنُهَا قائ جِسْمَائيةٌ لِحُدُوثِ حواوٽ رجح اء فَالأَوَّانٍ 


2 


Û 7‏ م2 de yr‏ ر 2 
دَاخِلَانِ كه وَالئَالِثُ المَشْهُورُ ذلك وَأَخْرَجَهُ «الشَبْخْ) يئه وهو الحَق. 


قدا تنشد CS‏ 


(1) في (آ) و (ع): يفعل. 

(؟) في (أ) و (ع): كالمصارعية. 
(۳) وتسمى قوة: ليس في (3). 
)٤(‏ في (ع) و (ق): وقوعها. 
(5) في (ق): مرة. 


& oo © 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
ب 


وَفِيهِ مَسَائْلٌ : 


8 المَسألة الأوثأى ©ه- 
في «المُحَصّلٍ): کر المتَكَلمُونَ وود“ 
وَعَرَاهُ «البَِضَاوِي) لِجُنْهُورِهِمْ» فَائِلاً: إل ال ٩١‏ 
«الفهري»: تاق «المَرَاِيُ) المتَكَلْمِينَ في قَوْلِهِمْ: «النّسَبٌ وَالإِضَافَاتُ 


ەق رە ا 2 Mo‏ 
َير مَوجُوَق في الخَارج»ء َع اغْرَافِهِمْ أن الْحُصُولَ في الحيّز مَغْنى 
رر ل 

٠. وجودي‎ 


1 56 لك م روه وره ع e‏ 
وَرَدّهُ «الفهري» بأن الكَوْنَ معت يشترم التمْبَدٌ) لا أنه تَفْسّهَاء بخلاف 
غَيْرِوِ مِنّ الصقّات الد ك 
E‏ ا e‏ 2 ا و ا 
فلتا: تَعَلَى لوم المُتَاقَمَّةَ يكون مَوْل «البَيِضَاويٌ»: «إلا الأيْن» استفتاء 
- صا وَعَلَى رَدُمًا مه مُتْفصلا. 
)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸٥).‏ 
(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص٠٠٠).‏ 


(۳) في (): أمر. والمغبت موافق لما في شرح المعالم للفهري . 
(4) راجع شرح معالم أصول الدين للفهري (ص ۱۱۸). 


هد av‏ هه 


9 الباب الثاني: في المقولات 2 
n e 47 8‏ سه عير ه 
في (۱ لمُحَصَلٍ » وَعَيْرو: اخ المتَكَلمُونٌ بأنهًا لو كَانَتْ وَجْودِية افْتَقَرَتْ 
7 ع ار 
لمحا ؛ لِعَدٍَ تيمها ناء تَحُصُولْهَا فيه كَذَاتِهَاء ومسل ° 
افيا : لَوْ کان الو و وُجُودِيًا كَانَ مُمْكِنًا لذا ورم موث » وَتَسَلْسَلَ » 


e‏ س ر ل ممه ر و 
ر«فیه» ٩0‏ َع «التشخص»): ولو كاتت الإضَافة صِمَةً وجودية لزم کون 
ر € 5 2 و 2 

التارئ تَعَالَى مَحَلا لِلحَوَادِثٍ؛ لأن له مَمَ كل حاو إِضَاَةُ المَعيّة جِينَ 


وجودو» وَالقَبلية وَالمِعْرِيّة د قبل وجودو وبع 


.)09- راجع المحصل للفخر الرازي (ص8ه‎ )١( 

(۲) في المحصل: التأثير. (ص08). 

.)09 راجم المحصل للفخر الرازي (ص‎ (r) 

(4:) أي المحصل للفخر الرازي (ص .)٥۹‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 1/174 ب). قال الكاتبي في شرحه: لو كانت الإضافة 
صفة وجودية لكان البارئ تعالى محلا للحوادث. تقرير هذه الشرطية أن يقال: لو كانت 
الإضافة موجودة في الخارج فقد يحدث للبارئ تعالى مع كل حادث إضافة المعية حين 
وجوده» وإضافة القبلية قبل وجوده» وإضافة البعدية بعد وجوده» وتحقق هذه الإضافات 
متوقف على تحقق كل واحد من المضافين» وأحد المضافين حادث» فتحقق هله 
الإضافات متوقف على الحادث » والموقوف على الحادث حادث» فهذه الإضافات بأسرها 
حادثة » والبارئ تعالى صار محلا لكل واحدة منهاء فيلزم أن يكون محلا للحوادث حينثل. 
وأما أن البارئ تعالى يستحيل أن يكون محلا للحوادث» فأدلته مذكورة في الكتب 
الكلامية » لكنا نذكر منها وجهين: 
۔ أحدهما: أن صفة من صفات الله تعالى لو كانت محدثةٌ لكانت ذاه تعالى قبل حدوث 
تلك الصفة فيها خالية عن صفة الكمال لأن صفات الله تعالى لاد أن تكون صفات الكمال 
ونعوت الجلال» والخالي عن صفة الكمال لاقص» فيلزم أن تكون ذات الله تعالى قبل 
حدوث تلك الصفة فيها ناقصة» والنقص على الله محال. 5 


# A © 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية e‏ 
رفي «المُحَصَّلِ): وأا الكَميّاتُ المَْصِلةُ ييل مغتى لِلسَطْحٍ ل 
زهابة الجسم وَتَكَايَةٌ ايء أَنْ يهى » وَكَتَاءُ النّيْءِ ص 30 ركذا الحَطّ 
5257 


فيوه”" مح «المُلَخَصٍ)(": اح الحُكَمَاءُ بان َون الّمَاءِ وتا ل 
جرد ور تر شب لِلخَارِجٍ كَمَرْضٍ الكَمْمَةَ رَوْجَاء وَل أثراً سَلَبياً ؛ ل 


فن الا ابي جي أ عد وا اش كا سهان كت" كزين 
53 عر م ل پالقاس إلى غَيْرِمَاء وَكَوْئَهَ قو ٿا مَقولٌ ِالقيّاسِ إلى 


6 7 52 7 0 2 

ھا فَهى عَرَضِْ زَائْدٌ عَلَى الذات. 
ر 0 6 رن ت و ق رس و ر 
راد في «المُحَصَّلٍ): وَلِأن الشيْءَ قد لا يكون فقا ث يصير فوقاء 


= - وثانيهما: أن ذاته تعالى لو كانت قابلةٌ للصفة المحدئة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته ؛ 
لأنها لو كانت من عوارض ذاته لكانت ذاته قابلة لتلك القابلية» والكلام في تلك القابلية 
كالكلام في القابلية الأولى » فإما أن تنتهي إلى قابلية لازمة لذاته؛ أو يلزم التسلسل» وكل 
واحد منهما محال » أما الأول فلكونه جمعاً بين النقيضين» وأما الثاني فظاهرء وإذا كانت 
تلك القابلية من لوازم ذاته كانت أزلية لأن لازم الأزلي أزلي؛ وإذا كانت تلك القابلية أزليةٌ 
يلزم صحة وجود المقبول في الأزل لأن وجود القابلية بستلزم صحة وجود المقبول» فيلزم 
أن يكون وجود الحوادث في الأزل ممكناً. وذلك محال لأن الحادث: ما له أول» والأزلي: 
ما لا أول له» والجمع بينهما محال. (المنصص في شرح الملخصء مخ |ص 21764 .)٤۷١‏ 

(1) المحصل للفخر الرازي (ص٠٠).‏ 

فق أي في المحصل للفخر الرازي (صوه). 

(۴) الملخص للفخر الرازي (ق٤۷٠/ب).‏ 

(4) ليست في (ع). 

(6) فإن نفس... سماء: ليس في (ق). 

(5) وكونها فوقا... غيرها؛ ليس في (ق). 


© وو جه 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 
رالات بَاقِيَةٌ فى الال © 


- 
2 2 


ت ر رسص ا ٍ 0 
وَزَادَ «فيها»: وَكَذَا الول في كَوْنِ رَيْدِ با لعَمُرو أَوْ ابْنَا لَه وَسَائِر 
1 0 


- ر 


ر مر ص رق 5-4 
وَافيه): وَالجَوَابٌ أن ذَلِكَ يَقتَضي كَوْنَ المي م ت رالد صفة ثبونية ع 


9 
3 


وهو مُحَالٌ لِأَنَّ الوم لا يَصِيد أن إلا بَعْدَ َي وَالمَعْدُومٌ المَحْضٌ لا 
صف بالصّفَة القي يكة 10 

ََحْوُهُ في «المُحَصّلٍ) » وره «فيها» سُوَالاً وَأَجَاب عَنْهُ بان قد 
َالكََحْرَ ايان َي المَعْقُولٍ المَأَُوذِ م مِنّ المَوْجُودٍ الْحَاضِرٍ وَالمَعْقَولِ الذي 
کی ماخر من ال جُودٍ الحاضرء وأا بل ذلك فا يكن النَّيْمُ في كيه 


متقدماء فَكَبِفٌ يدم المَؤْجُودُ عَلَى لا شَيْء مَوْجُودٍء فما كَانَ مِنّ المُصَاقَاتِ 
على هذا الول ر نَا تاا في التق وَخْدَة» وَلَا کون مَوْجُودًا فى 


وف داشنا پلاشری وَضفًا بوا ا رنف لى حجار مُعْكبرٍ . وَأدلة الَا 
ام 8ھ rra r eM AZ‏ 
لَيْسَتْ فى غاية القَوّة» وَلَنَا فيهًا ا( 
2 ا 4 ت لحكمًا ےہ 7 00 4 3 
وَفى «المُحَصّل): لِقوة حُجَّةَ الحْكَمَاءِ ارم «مُعَمَدْ) مِنْ قَدَمَاءِ المَتَكَلمِينَ 


0 المحصل للفخر الرازي (صوه). 

(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ص۳۸٤).‏ 

(*) في (ق): والقبلية. 

)٤(‏ الملخص للفخر الرازي (11743/ب). 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ ص۳۸٤‏ - .)٤۳۹‏ 


9- ...هه © 


ar 
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0 
ام‎ 
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علدو ب د مسن 7 Û‏ سرك (OD‏ 
الم ن بدليل !ب ل حَوَادِتُ لا يْهَابَة 


2 


(الكَاتِي»: : هو مِنْ قَدَمَاءِ المُعْمَرِلَو دما مُتَقَدْما عَلَى رمن «الأَشْعَرِي». 


© المَسألة الثانية: الأ " هه 
فی «المُحصَّل)!؛) وَ«المَعَالي)”"): هو حُصُولٌ الشَّيْءِ ء في المکان 
وَفِى (المُلَ لمُلَخصٍِ ۲ هو نسب السَئنء إِلَى کان“ 


وَ«فيهًا»: من حَقبقي وَهوَ وَ ونه في مَكَانْه ي الذي لا يَسَعْ فيه عد كَالمَاءِ 
GA oR‏ 


في الكوزء وَغَيْدُ حڪقيقئ عَُلَانٍ في الت لان كُلَّ البټت ليس مشْغولاً به 
بت يماس اء ل جَوَائب الت وَأَبْعَدُ مه الدّارٌُ كُمّ الد م الإقْلِيم» 


(1) في (ق): والترم. 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (صةه  .)٠١‏ 

(*) عرفه التفتازاني قائلا: هو النسبة إلى المكان» أعني: كون الشيء في الحيز. (شرح 
المقاصد؛ ج١/ص4‏ 50). 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص08). 

(0) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص/1”) . 

)١(‏ قال ابن التلمساني: الكون يطلق على الوجود» ولا يخص العرض »؛ ويطلق على ما يخصص 
الجوهر بمكان أو تقدير مكان» والكون بهذا التفسير هو المراد هناء والحكماء يعبرون عنه 
بالأين لأنه يذكر في جواب القائل: أين كذا؟ فيقال حقيقةٌ على المحل المساوي لمقدراه» 
وبالمجاز على ما هو أوسع منه. (شرح معالم أصول الدين > ص .)٠١١‏ 

(۷) الملخص للفخر الرازي (قلال1١/أ).‏ 

(۸) وعبارة التفتازاني: حقيقي إن لم يفضل الحيز على الشيء. (شرح المقاصد» ج١/ص509؟).‏ 


o 9‏ ج#» 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


62 ره 6ه (Daft o‏ 
ثم مَعْمُورٌ الأزض » ثم العَالَمُ 


رر رايع مه ك ر کرم 00 ع 3 0 
وَافِيهًا» القؤل بأن لكل شخص أبن شخْصِيٌ عِلة هي صِمَة كَائِمَة 


المتَمَكُنِ: باط أنه إِنْ أَنكَنَ حُصُولْهَا له عِنْدَمَا لا كن في المكاذ 
الحَقيقي بَطَرَ َوه عله لاما الْفِكَاك المِلَة عَنْ المَعْلُولٍ لا رف سول 
كو ماع > ولا رقف حصو 
لك الصَّنَةْ لمكن عَلَى حُصُولِه في المَكَانٍ المُعيّنِ» كلو تَوَقفٌ حْصُولَهُ في 
الان المُعيّن عَلَى حُصُولٍ يلك الصّمّة لَه ارم الدَوْد وهو محال“ 
فأنا: برد بال تعرة» وَبِنهُ و صح ارم بان مطل التغليل . 
َافيها: وَيَعْرِضٌ لَه الاد ؛ لِأَنَّ الكو في المَكَانٍ الي عند المُحِبط 
مُقَابلٌ ل ل عند التزكر» دما جووئان» ل يقيعان» وتان على تزشرع 
وَاحِدِ وَبَيْتَهُمَا غَابَة الخلافي() 


8 ع 
رفي (المُحَصّلٍ): الحركَةٌ: هي حصول الجَومَرٍ في حَيرٍ بَعْدَ أذ كَانَ في 
عير آخَرَ والشکون: حُصُولَه في حير وَاحِدٍ اکر مِنْ رَمَنِ راچا 
ا ال Dred‏ 
فض «الکاتبي» 


.)1407ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص407‏ - .)]٥٤‏ 

(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص؛‏ 40). 

(4) ليست في () و (ع). 

(ه) المحصل للفخر الرازي (ص55). 

)١(‏ قال الكاتبي: لابد من تقييد هذا الحدّ بقيد آخر وهو أن يقال: الحركة عبارةٌ عن حصول 
الجوهر في حيز بعد أن كان حاصلا في حيز آخر عقيبه من غير زمان وإلا لكان الجسم 
الحاصل في مكان منذ عشرين سنة متحركا الآن ضرورة صدق هذا التعريف المذكور عليه »= 


@ o. ف‎ 


لنسبية 


و الفصل الرابع: في الأعراض النسبي 8 
وَالفهْرِيُ) 7 الأوّلَ ب بِحْصُولهِ في حير ٿان رمت مين قَصَاعِداً؛ وَأَضْلَّحَاهُ ندال 


بعد أَنْ كَانَ) ب؛ (عَقِبَ اَن كَانَ). 
رفي «الشايل»: في کون الجَؤْمَرٍ اول رَمَانِ حُدُويهِ كَوْنَاء لَيْسَ حَرَكَة 
Je ١ 2 3 Ces e 3 2 8 1 ۶ 02‏ 0 
سكونا؛ لِمَلْرُويَة السّكون الكونَ رَمَمَيْنِء أو سكوتاء قَوْلَا: بَعْض 
3 1 م ع 
مكلو" و«أبي إشحاق» مَحَ «الققاضي» محا 3 السّكُون مُطْلَقٌ الكَونِ؛ 


وَل زم بَعَاءُالعَرَضٍ تبن أ انْتقَاءُ حَقِيقَة الشكون 3 


2 2 


وَفِي «المُحَصّلٍ): د َحْصولهُ في حيرو حَالَ خو يس حَرَكَةَ وَل 
ُكُو. كيل : هو كود وَإِنَّمَا يصح إا قبلّ: الحَرَكَةُ عجره عَنِ السّكُوئَاتٍ » 


= ومعلوم أنه ليس كذلك. (المفصل في شرح المحصل» ق4 1/54 ب). 

(1) نص كلام الفهري: وأورد عليه أنه يلزم عليه أن الجوهر إذا وٌُجد في حيز ثم انتقل إلى غيره 
وأقام في الثاني أزمنةٌ متوالية فإنه يصدق عليه أنه حصل فيه بعد حصوله في 3 
ساكن. قيل: وإصلاحه أن نقول: حصونُ الجوهر في حيز آخر عقيب حصوله في حيز 
(شرح معالم أصول الدين» ص 0117 

زفق واحد أكثر.... حيز: ليس في (ق). 

() يعني أن بعض المتكلمين أثبت واسطة بين الحركة والسكون بناء على تعريف الحركة بأنها 
حصولٌ أول في الحيز الثاني» فلا تصدق على أول حصول في أول حيز للجرم» والسكون 
حصول ثان في الحيز الأول فلا يصدق على أول حصول في أول حيز أيضاء فحصول الجرم 
في أول ما يحدث بخلق الله تعالى واسطة بين الحركة والسكون عند بعض المتكلمين. 

)٤(‏ راجع تفصيل استدلال القاضي والأستاذ في الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين 
( ص۳۲٤‏ ۔ .)٤۳۳‏ 

)٥(‏ في (ع) و (ق): حصوله حال حدوثه في حيز 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص55). 


@ or د‎ 


الباب الاني: في المقولات 


3 باب الثاني چ 
هعَوَاجَةً): الصَّوَابٌ أَنَّ هَذَا الكَرْنَ الأوّل لَيْسَ حَرَكَةَ وَلَا سُكُونَاء 
َالقَائِلُ ائه سُكُونٌ يتاء مئه عَلَى أن الأَكْوَانَ في الأَحْيَازٍ كلها سكُونَاتٌ» وَيَكُونُ 
يَعْضُهَا حَرَكَاتٍ باغيتارٍ آحَرَ لاه رُوِيّ عَنْ «أَبِي الحَسَنٍ الأَشْعَرِيَ) آله كَالَ: 
الجَؤْمَرُ ٳڏا كَانَ في مَكَانٍ لون الذي فيه سُكُونٌ» ودا كحَوّلَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ 
اَل كَوِِْ في المَكَانٍ الاني سُكُونٌ فيه حَرَكَةٌ إلب. 
رال «القَانِيِي): السُكُوُ: كَْنَانِ مُكوَالَِانِ في مَكَانٍ واج وَالحَرَكَة: 
الان“ في مَكَاتيْنِء إا لكوت الأَوَلُ: سُكُونٌء وَعَلَى هَذَا القَولٍ 
ْ كود المكركة خَيْرَ الشكونات “° 
«الآمدئ»: ای اصحَابا عَلَى اخیصاص طق الحَرَكة وَالسُكُونِ عَلَى 
الحُصول في الحيّرٍ أو اروج نه وَعَلَى أن روج جَ الجَؤْهَرٍ مِنْ حير هو كفس 
حُصُولِهِ في كَانٍ» وَحْصُولهُ فيو تفس روه يِن الأول وَعَلَى أن خُرُوجَهُ 
وَحُصُولَهُ حَرَكَةٌ» َا الكَْنَ الاي في احير الأول او الكَاني سكو 
وَاخْتَلْقُوا في اَن الكَْنَ الأول في الحيّرٍ الٿايي سُكُونٌ؟ قال ممَحَدَثُو 
َضْحَايا وَغَيْرْهُمْ: هُوَ سُكُوتٌ وَوَصَفُوهُ لَك وَالسّكُونٍ معاء خرو ج يِن 
َل لى القاني حَرَكَةٌ عَنِ الول سكو في الثَانِي» وَعَلَيْهِ ٿالوا: كَل حَرَكَةٍ 
ه 


كرتا 
7 


يرم 


ل 
م أن 


الأول 
سكو ون َس ٠‏ َال بَعْضْهُمْ :یق سگوتاء کین في أن الك الان 
في الحَيّر الاي“ مما کون الأول فيه أو مُكَالِفٌ له 


مخالف 


(۱) في مكان.... متواليان: ليست في (ق). 
(۲) تلخيص المحصل للطوسي (ص87). 
)۳( في الحيز الثاني: ليس في (1). 

)٤(‏ في (1): للسكون. 


ھب الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 8 

اج ال بِأنّهُ كود پا فيه في الزَّمَنِ الاڼي سكون اتقَاقَاء كَكَذَا 
في الور ول جوب تَمَائلهمًا اماع اخِلَافِهمًا لإیجاب کل مِنْهُمَا ايِصَاصَ 
الجَوْمَرٍ المُعَيّن بالحبّرٍ المُعيّنِء وَمَا ثبت لِأَحَدِ المدلينِ تب قبت للآخر. وَاعْتَمَدَهُ 
«القاضي» الام وَغَيْرْهُمًا: 


َيه عر لِجوَازٍ سيراك المكَمَاين وَالمُخْتَلمَينِ في لازم واج وَلِأَنَ 
الكَوْنَّ الأول هو تفس تفس ارج مِنَ الحَير الأول وَهْوَ حَرَكَةٌ اتائ وَالكَوْنُ 
اني ليس يحرَكةٍ ولا خرُوجٍ عن الڪبر الأول يسا يتاين . 

ينهم عن ركه بذ الحَرَكَةٌ ضِدُ الشكُون» قَلَوْ كَانَ الكو لأر في العير 
الٿاني سُكُوناء مع كوه حَرَكَة» اجَْمَعَ الصّدَّانِ بان السَّهُمَ المَزيي”" بد له 
في کل جين 7 يڻ مساق لومي عون قل كن اَن الأول سكُونا گا في 
جْمْلَةْ المَسَاقَة سَاكنًا. 

رَأجِيبَ عَن الأول و بأ اشقا یکا یی مكنا حلى خرن الحركة ر 
المَكَانِ ماده شون فيهء يل بل الحَرَكَة لِلْمَكَانِ فس السّكُونٍ فيه » 0 
اتساد ي ن الوك ُن المَكَان وَالسّكُونِ فيه. وَالثّاني 3 ك كَوْنٍ وَإِنْ كا 
سکوتا في الي الي ليو الحركَةٌ لا تيع أَنْ کون © 


و 


(1) فكلا الأول: ليس في (ع). 

(۲) في (ق): الرمي. وفي (ع): حين الرمي. 

(۳) في (ق): حیز. 

(4) في (ع): المضادة. 

(5) في (آ): لا يمنع. 

(3) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص]٤ 1١‏ -4:05). 


© 0.0 حي 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 

: قِيلّ الجَؤْمَرُ البَاطِنُ مِنَ الجشم المُتَحرّك محرد وَإِلَا كان ساك 
لاميتاع اللو عنهُمَاء ولو سَكَنَ مع حر بَاقِي الور ارم لكك وَل 
ير ا حاط ب حل 4 كد وج عل لقث 

وَقِيلَ: سَاكِنٌ؛ لان حَيْرهُ هُوَ الجَوَادِرٌ المُحِبِطَة بو وَلَمْ يُمَارِفُهَا. وَعَلَيْه 
قبِلَّ؛ الكَائْنُ في السفيتة المَتَحَرَكَة سان . 

وقيل: مُتَحَرَلةٌ پخلاف الجَؤْمَرٍ البَاطِن ؛ لدم مُمَارَقيِهِ مُمَاسّهِ مِنْ سَائِرٍ 
الجَوَامِرِ» وَمُمَارَقَمَ الكَائْنِ في السَفبتة الجَوَاهِرَ الهاي المُحِيطّة به وَعَلَيِْ 
الحَجرُ المُدكَقرٌ في كَمْرٍ المَاء الال علي مرك يدل أخيازه عَلَيْو. 


«الأناة) : الجَوهر المستقر بِمَكَانٍ إن 7 ترك عله م جَوه3 مِنْ جه 5 لِأَخْرَى 


2 


فهو م ك 


3 0 2 سە 8 م 0 ور 


وَالرِمَ عَلَيْهِ لو تحَرّكَ عَلَيْهِ آخَرٌ بالتكس کان محرا للجهّتيْنِء وَشَددَ 


«فيها»: كَالَ الحْكَمَاءُ: الحرَكةٌ أو مُنكِنُ الحُصُول للجشي» َكل مُنْكِنٍ 
39 حُصُولَهُ له كمال فَالحَرَكَةٌ كمال لِمَا رك يمان ى" سَائِرٌ الكّمَالَاتِ 
ين حَنِثُ ر لآ حَقِيقَة َ۵“ ل الاي یلیر رَمَا هو كَذَلِكَ لا مَحالَةَ لَه 
امان روم تلوب نكن الحشول لتم اوج إو وأ كيك اوج 
(1) أي: الآمدي في أبكار الأفكار (۲/ص۷٠٤).‏ 
(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ ص۷٨٤‏ - ١4‏ 4). 
(۳) في (1) و (ق): ففارق. 
(4) ليست في (ق). 


4 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
و 

ما دام مَوْجُودًا يهى مِنْهُ شَيْءٌ بالفَو» فَإِنَّ المتَحَرٌكَ نما بَكُونُ مركا بالفغل 
ا لَمْ يُحَصّلٍ المَقُصُودَء وَمَا دام كَذَلِكَ ھڏ بهي مِنْهُ سء بالكو" , هري 
الحركة عة ياء شَيْء ينها بالفرةء وَبعَدٍَ حول الود ينها بالفِغل» 
وَغيرُهَا مِنَّ الكَمَالَاتٍ لَيْسَ لَه وَاحِدَةٌ مِنْ مَائيْنٍ الا لحَاصَّيكبْن» ِن الَّيْء إا كَانَ 
يها بقل وذ خشرل الي ين تدك هي هي لا وجب أذ تبي 
وَتَسْتَعْقبَ شَيْنًا غَيْرَهَاء وَأَنِضًا عِنْدَ ند حْصُولِهًا لا يَِقَى مها د َء بالقوّو» فَالحرَكَةٌ 
کال اول 0 بِالقْرّةِ مِنْ جهة كا ُو بلقو َم سم «أَرِسْطُو)(©» 

وَكَالَ فَدَمَاءٌ ؛ ا هي الخُرُوج مِنَ الفوةٍ علَى الفغل يبرا يسيراً 
وَعَلَى ادرب ؛ وَتمَريرهُ في «المَُخّصٍ )[0) م0 َالو ازو ی 


(1) في (): موجودا لِلقريتة هي بِالقدرَةٍ. 

(؟) فإن المتحرك... بالقوة: ليس في (ع)- 

(۴) في (1) و (ع): كمال أول لها. 

(4) قال التفتازاني في «المقاصد) عند تعريف الحركة عند الفلاسفة: كمال أول لما هو بالقوة 
من حيث هو بالقوة. وأريد بالكمال حصول ما لم يكن» واحترزم بالأول عن الوصول فإنه 
يحصل ثانيا والتوجه أولاء ونبه بقيد القوة على أنه لابد لمتعلق الحركة من مطلوب يتوجه 
إليه وأن يبقى شيء منه بالقوة» وبقيد الحيثية على أن كون الحركة كمالا للمتحرك إنما هر 
في الوصول اللي له بالقوة» فتخرج كمالاته التي ليست كذلك كالمربعية مثلا. (هامش 
شرح المقاصد» ج١/ص7906).‏ 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص48‏ 0). 

0( في (أ): يسر. 

(۷) في (ع) و (ق): أو بالتدريج. 

(۸) راج جع الملخص للفخر الرازي (ق۱۹۱/ب). 

(9) راجم المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص۷٤٥٠).‏ 


ov ®‏ ه#© 


9 الباب الثاني: في المقولات 2 


كوه بالفوة ِن كَل وجي وَل كَانَتْ مِنْ وجُودِو رمن کونه بالفوَوء ڪون القرُ 
حَاصِكة لا حال کرم كوه لفغي ِن كل 3 جه أو بَعْض الوجُووء وَمَا بلقو 
إنْ كَانَ خُرُوجْهُ إلى الفِغْل دة َه الكَون00 5 هو حَرَكَةٌ» كَالرَكَةٌ هي 
الحُصُولُ أو الحُدُوتُ أو الخْرُوجٌ إلى الفغلٍ تسیر يسيراً» أو عَلَى التدْرِيجٍء أو 


ام 
لا دفعة. 


وَأبَطَلَهًا «أَرِسْطُو) أنه لا د عرف ماهد اليسيراً يتسيرا أوَعَلَى التَدْرِيج» إلا 
كل ت 
بالرمان المُعرّف بالحركقء كَيَدُورُ. وفوا «لا دَنْعَةا لا تغرف إلا بالدفعة 
المُعرّفَةَ بالآن المُعرّف بالزَّمَانِ المُعرّف بالحرَكة» فَيَدُورٌ. 
راص 0 ue f‏ ا 2 
وَافِيهَا»: وَجَوَابٌ بَعْضٍ الفُصَلَاءِ بأن إِدْرَاكَ اندر دهي لإعَائة اليس 
َل عیب واا عِلْمُ َه لا يُعْلَمْ إلا الرّمَان كَذَلِكَ هُوَ المُحْتَاحُ لِلبْرْمَانِ: 


و 4 
حسن 


َعَلّلَ «فيو» کون ذَلِكَ ټڍيهيا بحْصولو لِمَنْ لم طز الو کيء مِنْ 
مَبَاحِث الحُكَمَاءِ عَنِ الآن وَالزّمَانِ0 © 

وَقَالَ: بَلُ 3 3 الحُدُوتَ عَلَى سيل التدْرِيج َير معقُول ؛ لان السّيْءَ 
إا عير تير سل 0 لِحْصول شَيْءِ ما كَانَ أو وال ما كان » نه إن َم 
يكن كَذَلِكَ کا عند التَْيرِ کاله كله » کا يَكُون حال اتير مُتَعَيرا هَذَا 


2 


(1) في (): السكون. 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص8؛‏ 0). 
(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۹۱/ب). 


© o -9 


6 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 


| 


»ون نا كل كي رد ه ادا وَدَلِكَ الاثْتِدَاءٌ غَيْرُ ملقم وَإِلَا 
ا ا اللا ل 1 
گان َد جْرْكَبِهِ هو الابيِدَاة© لا هُوَء ودا كَانَ رق َذَلِكَ الذي حَدَتَ في 
و 4 2 


لا في ائتِدَاء وُجُوڍوء وَل حَصَلَ”" لَه جود کد يلو ا أَنْ کون بتي مله 
سي بالفوة او لَمْ ببق فَإِنْ لَمْ يب ايء كَدْ حَصلَ يكمَامه في اول حُدُويِد 
فهر حَاصِلٌ دفْعَة لا يسيراً يتسيراً» وَإِنْ بهي مله سء بالق كَمَا بَقِيَّ إِما أن 
يکود تفس ما وُجِدَء وَهُوَ مُحَالٌ لاسْتحَالَة َون ايء الوَاحدٍ مَؤجُوداً تغذونا 
دفْعَةٌ» او َيه يو الي حَصَلَ او حَاصِلًا بكَمَامِد وَالَّذِي لَمْ صل هو 

تَعدُومٌ بِتَمَامِوء فَلَيْسَ هتاك عَلَى هَذَا قدب کيء َا د له حُصُولٌ عَلَى 
التَدْرِيج » بل ليس ماك إل أُمرْراً مالي لي كل وَاحِدِ ينها في الحقِيقة قَدْ حَصَلَّ 


َالَ: وَأَجْوَدُ تعرِيقَتَِا مول «أمْلَاطُونٌ): هي عبار عَنْ كُؤْنِ الجشم بِحَيْتُ 
2 ت 
ن حا 


حال فد بخلاف ب حال في الآنٍ الذي کون قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ. 


رر و کے 7 
ما يُقَالَ مِنْ أن تَصَرّرَ الآن وله والبعدة متَوَقٌ قف عَلَى تَصَورٍ الرَمَانِ 
المُتَوَّف على ضور التركز» عزو بأ رات عزو الأثور برعا 


(1) في (ع) و (ق): الانتهاء. 

)1( ف ا وإن لم يكن حصل . 

(۳) أو لم يبق... شيء بالقوة: ليس في (ق). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۹۱/ب - ق1/198). 
(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق95١/ب).‏ 


هد و.ءه @ 


5 الباب الثاني: في المقولات 2 
وافيه): أَنْكَرَ «زينون» وَعَيْدُهُ وُجُودَ الكركة. وَطَوَلَّ فى ذكر حُجَجِهنْ: 
و(فيه): زينون) وغيره وجو ٠4‏ وطول في ذكر حججهم 

سر تار ره 2 
«الأئير &: اتج م مَنْ انكر وجودهًا في الخَارِج 
41 020 5 5 
انْقَسَمَتُ رم ق أ جُرْئَيِهَا عَلَى | آخَرٍ لا لأن أَجْرَاءَ الحركة لاد أن يد 


ا 


0 رك امه 


نها بَخضاء كلا تَكُونُ الحركةٌ الحَاضِرةٌ حاضِرةء هذا حل ون لم كلقيم 
َم نِم ماقا ميرم و 0 


2 7 7 0 
و ِنْ أَرِيدَ القسمة بِالقُوّة لَمْ يرم سبق رايا » إَِمَا بَْرَمٌ الفِغلية » 
,2 7 7 5-9 0 
وَإِنْ أَرِيدَ القِسْمَةٌ بالفغل لَمْ يلرم مِنْ عَدَ لم اتام خلا وت الجُزء الي لا 
پرا 


م0015 »: ال * یع الةو أ ؛ ال ت“ 
(فيه) 0 '. مها : المشهور وقوع الحرّكة في زع مِنْ المقولات 


# الأولّ: ١‏ کم تق فيه بالكلل" وَمُوَ اَن يَصِيرَ الجسم اکر ما گان 
دون وَصْل جُرْءِ به. کا أذ تسد اتر ر َصْلٍ جُرْهِ مِئْهُ. دَلِيله: ك 
(۱) في () و (ع): تشكيك. 
(۲) الملخص للفخر الرازي (ق ٤۹٠/ب).‏ 
(۳) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص198). 
(4). الملخص للفخر الرازي (ق 01/١45‏ : 
(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص059).‏ 
(1) راجع شرح المقاصد للتفتازاني (ج١/ص557).‏ 
(۷) وعرف الإيجي التخلخل في مواقفه بقوله: هو ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضم إليه 
جسم آخر. (المواقف » ص .)۱١۹‏ 


o. 5‏ ح#©# 


لنسدية 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبي ٍ 
قَارُورَةٍ عَلَى المَاء | ر مضه بحل فِهَاء قرا أَنْ يَكُونَ لحصول الكَّلَاء فِيهَا 
هُوَ مُحَالٌء أو 8 الجسم الكَايْنَ فِيها ازْدَادَ مِقْدَاراً عِنْدَ المَصٌ بالقَسرٍ ثي 
تگال يطب عند ُعُودٍ التاءء وه المَعأُوب”؟ 
وَبِالتمُوٌ وَهُوَ رازوا اة الجم لاتّصَالٍ آحَرَ ب انَصَالاً دك أَجْرَاعهُ إلى جَمِيع 
الأمْطَارِ کک بیع 1 


َيالدبُولٍ 7 5 وَالمشْهُورُ أن ذلك نَع ان إلكركة في الك وَهُوَ 

)١(‏ القارورة الضيقة الرأس تكب على الماء فلا يدخلها أصلاء فإذا مصت مصا قويا وس رأسها 
بالإصبع بحيث لا يتصل برأسها هواء من الخارج ثم كبت عليه دخلهاء وبهذا الطريق 
يملؤون الرشاشات الطويلة الأعناق الضيقة المنافل جدا بماء الورد. وما ذلك الدخول 
لخلاء حدث فيها بأن يخرج المص منها بعض الهواء ويبقي مكان ذلك البعض الخارج 
خاليا لامتناعه على رأيهم» بل لأن المص أخرج بعض الهواء وأحدث في الهواء الباقي 
تخلخلا فكبر حجمه بحيث شغل مكان الخارج أيضاء ثم أوجد في ذلك الهواء المتخلخل 
البردٌ الذي في الماء تكائفاً فصغر حجمه أو عاد بطبعه إلى مقداره الذي كان له قبل المص» 
فدخل في ذلك الزجاج الماء ضرورة امتناع الخلاءء فثبت هاهنا التخلخل والتكائف معاً. 
(شرح السيد الجرجاني على المواقف» ج٦‏ /إص٠٠۲).‏ 

(۲) في (أ) و (ق): مشبهة. 

(۴) قال الفخر في المباحث المشرقية: إذا ازداد الجسم بسبب اتصال جسم آخر به فإما أن تكون 
الزيادة مداخلة في أجزاء المزيد عليه أو متشبّهة بطبيعته» وإما أن لا تكون كذلك؛» فالأول 
هو النموّ؛ وضده هو الذبول. وربما يشبه ذلك بالسمن والهزال» والفرق أن الواقف في 
النمو قد يسمن » كما أن المتزايد في النمو قد يهزل» وتحقيقه أن الزيادة إذا أحدثت المنافذ 
في الأصل ودخلت فيها وتشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار 
على نسبة واحدة في نوعه فذلك هو النمو. (ج١/إص۷۳٥)‏ وعرّف الإيجي النمو بقوله: هو 
ازدياد حجم الجسم بما ينضم إليه ويداخله في جميع الأقطار بنسبة طبيعية » بخلاف السمن 
والورم. (متن المواقف » ص ١0١159‏ 


هد o‏ ح#©» 


الباب العاني: في المقولات 


5 باب 2 


اَن الأَجْرَاء الأضلءة وَالزَائِدةَ باي عَلَى مِقْدَارعًا() 


1000 2 و 7 52 
# القَانِيَةُ: الكَبف . قالوا: كفم فبه الحركة . 
«فيها): وَهِيَّ الاشت ل 
فيه””: وُقُوعُهَا فى الانْفِعَالِتَاتِ وَالانْفِعَالَاتِ رقف ء : 
فيه ': وقوعها في تو ت يرقف عَلَى ا مور 


الأوّل: : عير حَوَامِلِهَا َع مَمَ بَقَاءِ طَبَائِعهًا التَوْعية . وَألْكَرَهُ مُنكد الاسْتحالة» 
وََالَ: ل ی ال الحا يَارًِا 3 ke‏ وَادّعَى فِيمًا يدرك مِنْ ذَلِكَ الكمُونً 
وَالتوُورٌ نط لهس المَاء باردا“ قط وَسخنًا َلك فو کاتا فيه لَحْسّ 


5 


بها“ كتين لأ 


رف 2 اس روم ررم 


ن الما لمَاء لَطِيفٌ كَفْرِيقٌ اتصاله ۾ سَهْلٌ) وَاكتَقَى جمْهُورُهُمْ في جات 


5 الثاني : عَلَى أن دل هله الكَيْفِئٌات وج دَفْعَة بل تسيراً 
سيرآ وَلَا بُرْمَانَ لَهُمْ فيه إلا إِذْرَاكُ الحِسّ في الْتِقَالٍ المَاءِ مِنَ السحُوتة إِلَى 
البُرُودَة» وَالحَصرَم و من الخموضّة لِلْحَلَاوَة ة ومن الْخُضْرَة للحمرَة عَلَى وَج 


(1) راجع المباحث المشرقية (ج١/ص”"/00)‏ والملخص (مخ/ق 997١/أ).‏ 
(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ه09). 

(۳) أي: الملخص للفخر الرازي (مخ/ق .)1/١99/‏ 

2( في (1): البارد. 

(5) في (1): لحسن به. 

)٩(‏ ليست في (ع). 

(۷) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 005 وما بعدها). 
(۸) أن تبدل... دفعة: ليس في (ق). 

(4) الحصرم: هو العنب قبل أن ينضج. 


© or ® 


و الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 2 


التَذرِيج ؛ ؛ وَِدْرَاكُ الجس قَدْ يَعْجِرٌ عَنْ ا بالحَقيقًة“ 

دَفِي «المُلَخصٍِ): مَعْنَى التذريج: حُصْولٌ كنات متشابهة لا يُدْرمَ 
الجس بين الكَبْقيْنِ» لِلمُدْرِك پالجس مَيْرُ ممما 

وَوُفُوعٌ لر في الأَبْن وَاضِعٌ لفق 

وَافِيهًا): د سی مَكَايةٌ 5 

«الأثير»: فة وَتَقَعُ في اوضع" 

«فیو» ظَامِدُ کلام «الشّبْخ» أ ابره وَلَيْسَ كَذَلِكَ ‏ ذَكَرَهُ «القَارَابِي) 
في «عُيُونِ المَسَايْلٍ) لَهُ في مَوْضِعَيْنٍ 

2 َو 
قُلْنَا: لَعَلهُ لَمْ يتقف 58 بف عل“ 

5: وََلِيهُ اَن الجشم الي لا مَكَانَ له كَالئَلكِ الأَعْظّمء أَوْ ما لَه 
مَكَانٌ لا بَخْرْجُ عله كَسَائرٍ الأَْلاك » إا حر لم تكن له حَرَكَةٌ مَكَانكةٌ» إِنّمًا 
عير سه أَجرَائِِ إلى حارجي ع ڪاو أَوْ م موي » وَإِذَا كيرت يلك الب 
يرٺ الهَية الحَاصِلَةٌ بسَبَبِهَاء وَهْوَ الوَضْعُ . 

.)/۱۹۷ الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 

(؟) الملخص للفخر الرازي (ق 01/154 

(۳) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)0۸١‏ 

(4) في (ع): فعله. 

(5) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص 0181 

(1) الملخص للفخر الرازي (ق 54١/أ)‏ وراجع أيضا المباحث المشرقية له (ج١/ص‏ 087). 
(۷) قلت e.‏ عليه: ليس في (ق). 

(۸) آي الفخر الرازي في الملخص (ق ۱۹۹/أ). 

(9) عنه: ليست في (ق). 


or ©‏ عبج 


9 الباب الثاني: في المقولات 2 


مع ا ذل لمر حَاصِلٌ لان إل جْرَاءَ وَإِنْ 

تَحَرّكَتْ كت عن ییا إا اشر ى يق ول كلك أذ ايع لع 
تب ها رض جالعب تة عن لرا 

وَفِي وُفُوِعِهَا في الْجَؤْهَرٍ طَرِيقَانِ: 

الأولى: «فيهَا): لا تَقَعُ َع فيه أن حُدُوتَ الصّوّرٍ الجَؤهرية بد نا تَكُون 
دَفْحَةٌ ف ل الور مئه اياي ار مي إة بي نَوْعْهَا فَقَدُ حَدَتَ ت مَعَهَا ما لَمْ 
يكن أذ ول ما امع ا يلك الصو ة كما كَانَتْء فَالدَمَيُرٌ ليس فِيهّاء بل 
في عَوَاضهاء ون َم تق ذلك عَم للصُورق» لا اهيدا که“ 


و ماع ر و 


ولان الْحَرَكَة تَسْتَدْعِي مرکا كۇچوداء وَالْمَادَةٌ وحدها عير ر مَوْجُودَةٍ) 
قلا صح عَلَيْهَا الحَرَكة في الصوَر» ويه ترق ب َيْنّ الحَرَكة في الكَيْف وَبَيْنَ 
الحركة في الصٌورَة لأ المؤضوعَ غنوه في وُجُودِ عن اليبق صح 7 
0 في الكَيفية لن ن عَم الكيفية ل وجب عَم الذّاتِ» َتتْقَى الات في 
جَمِيع زَمَانٍ الحَرَكة في الكَئْف » وَعَدَمٌ الصُورَةٍ يُوحِبُ عَدَمَ الَا“ 
ثم ال : وَفِيهِ حت وهو منم کون عَدَم الصُورَةٍ يُوجبُ عَدَمَ 
(1) في (أ) و (ع): الأكثر. 

(۲) الملخص للفخر الرازي (ق  !/198‏ ب). 

(۴) راجع الملخص للفخر الرازي (ق .)/۲٠١‏ 

.)|/۲٠١ الملخص (ق‎ )٤( 

(ه) أي الفخرء وقد أورد هذا البحث في المباحث المشرقية (ج١/ص‏ 4 وأيضا في 
الملخص (ق١٠٠؟/ب).‏ 


¥ o: © 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 2 
8 ا 
لمَادَو"'" وإ كَانَتِ الماد حَادكَة: ل حَادِثِ له ماد وَيتَسَلْسَلُ . 


قَالَ: وَالحَقُ أَنَّ الحجَةٌ في مع الحرَكَةٍ في الصّوّرٍ الْجَوْهَرِيةٌ كَائِئةٌ فى 
نوها في الكَيْفي» وَدَلِيلُ اتا فيه لير کی لك فی 

وَافِيهَا»: لا تَقَعٌ في «الجُصَافي) لأا عير مُسْكقِلَة ت بتفْسِهَاء ابه مها 
إن قبل > موا لاد َالأَنقَصٍ کات التاق كَذَّيِكَ ؛ إِذْ لَوْ بَقِيَثْ عَلَى جد 
وَاحِدٍ عِنْدَ كير منْبُوعِهَا إِلَى الاشْتِدَادٍ د وَالتقَصٍ اسْكَقَلثْ بتف ي 


وَامَتَى)؛ في «التَجَاة نما نما يكت للجم بوط الحرَكّة» فلو کان ف 
لسن 1 


حَرَكَةٌ کان ل«المتى) می » هذا خلف. 
رفي «الشّمَاه: إِنمَا الانْقَالٌ فيه فة كَمِنْ شَهْر إِلَى شَهْرٍ 
مُه كَالَ: وَمسْبِهُ أن يَكُونّ حال «متى) ك«الإِضَائَةَ) في 1 الانْتَقَالَ َس 
فيه پل في كن أز گيفي» الما لازم لِدَئِكَ اَي عرض سه فيه درك(“ 


وَعَذَا هُوَ الحَنُ لِأَنَّ «متى» ية الشَّيْء إِلَى رَمايهء وال غَيْرْ 

5-4 8. 8 

نة مَهِيَ اة لِمَعْرُوضِهًا في ادل وَالاستفرًار» وَكَذَا القَْلُ في «الجدة» 
e e‏ 


(۱) ثم قال ....٠‏ ليس في (ق). 

(۲) هذا اختصار لما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)09١‏ 
(۳) راجع المباحث المشرقية (ج١/ص‏ 097). 

)٤(‏ في (ع): تثبت. 

(5) ليست في (ع) و (ق). 


© مره جح©#» 


الباب الفاني: في المقولات 
8 هوهق 


وَمَقولَةٌ 91 يَفْعَلَ) وان يَنْفَعلَ) أَمَتَ بَعْضْهُمْ فيهًا الحَرَكَةٌ, وَالحَقُ 
ما 
و«فيه»: أمّا المَقُولَاتٌ السبكة كتَابِمَةٌ لِمَعْرُوضِهَاء إِنْ كَانَتْ مُتحَرَكَة هى 
5 ا ر 
م 2 وَإلا کک 
ےو فى سرجه ٠٢‏ كم د 6 ر ا سسا ده لا صر 
ولايد لِلحَرَكَة مِنْ أمُور سِتّة: ما مئه الحركة » وَمَا إِلَيّهء وَمَا فيه › وَمَا له › 
7 7 رر ه 9 ی کے ر ~o‏ 
وَمَا به» وَالزَّمَانُ» وَوَحْدَنْهَا الشَّخْصِيةٌ احق بوَحْدَةٍ المَؤْضْوع وَالزَّمَانٍ وَمَا 
هي فبدء» اما الأوَلَانٍ مر لاب مئه في وَحْدَةٍ كل عَرَض لِاسْتِحَالَة قيام الوَاحِدٍ 
2 7 2 2 2 
بم > بِمَحَليْنٍ وَإِعَادِة المَعْدُوم. 
يه ره کا الك امسر ع سه يع م و كس 2 3 
وَفررّه (فيهًا» بقوله: أن الْبَنَاضَ الموجود فی أَحَد الجسمين عير 
o‏ . 7 5 سام 7 2 1 
المَوْجُودٍ في الآخرِء وَالجِسَمٌ ا عَادَ بَيَاضْهُ بَعْدَ زَوَالِِ لَمْ كن العَائْدٌ الأوّل» 
مَكَذَّا الحَرَكَةٌ لَابْدٌ فى وَحُدَيَهَا مِنْ وَحْدَتِها: 
ا ل 6 J f‏ .الع ت فور 2 91 
وَافِيهو): وَأَمَا أنَهُ لبد في وَحْدَتَهَا وَمِنْ وَحْدَةَ مَا فيه الحَرَكَة» لاه يمن 
زک اسر ا ىد دي 0 .م 8 و ا 
ن يَكُونَ > مَُحَركٌ يفطم مَسَافةٌ وَمَعَ ذلك ب جیا وينم نمو بِحيْتُ يَكونُ بيدا هَل 
4 ا 2 3 4 7008 
الحَرَكات وَانْبِهَاؤُهَا وَاحِدَاء فَيَكُونُ هتاك الرّمَانُ َالَف وَاحِدًا وَالحَرَكَةٌ لا 
2 ار 
کون وَاحِدَة. 
خد ته الشكولد لو لاتا و كَدَرْنَا محرا حَركَ جسشمًاء وَكَبْلَ لطاع 
محر آخَرُء کات الحَرَكةٌ وَاحِدَة » وَمَا يَحْدثُ فيا بِسَبَب 


)١(‏ قاله الفخر الرازي في المباحث المشرقية (ج٠/ص۹۳٥)‏ وذلك بعد نقل كلام ابن سينا 
(؟) الملخص للفخر الرازي (ق١١؟/ب).‏ 
(۳) يعني: غير معتبرة. (الملخص للفخر الرازي» ق۲٠۲/|).‏ 


© جرم ج©#» 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
وھ کون ې 


ِسْبَتهًا إِلَى المحَرّكَاتِ مِنْ الْقِسَام لا يطل الوَحْدَةٌ الاتْصَالِية» كَحَرَكة الفَلّك مَعَ 
تالم يَعْرِض مها الْقِسَامٌ بسب بسب المُسَامكَاتٍ . 


0 2 00 7 7 2 

ولال أن بَقُولَ: إِنْ كان لِلمْحَرّك الا ا وَهُوّ الأول اسْتَحَالَ» وَإِنّ 

کان غَيْرْهُ َر من دد المُحَرٌّك دد الحَركة وَإلا فَهُوَ لَه . وَوَحْدَةٌ المَبدا لا 

تُوحِبُ تتا لان الجِسْمَيْنٍ يرگن مِنْ يفي أَحَدَهُمَا لِلسَّوَادٍ وَالآحَدُ 
لاوشقاف 


قُلْتا: كَذَا في «المجاجثِ» بالشين دات النقط وَالقاء المكرّرة2"1 وَلَمْ 
أَجِدْ تفْسِيرهُ ما اسب مَا الكَلَامٌ فيه 


2 


7 «فيد) وَكَذَا وَحْدَةٌ المُنْتَهَى لن الوُضُولَ لإ َد کون دَفْعَةَ وَكَدْ 
یون ذرجًاء وَالمَُدَرُُ یذ کون" عَلَى أنوَاعٍ» وَكَذَا وما لِاخْتمَالِ 
السُلُوك مِنْ أَحَدِهِمًا للدحَر بطري كير وَوَخْدَنُهَا لَازِمَةٌ لوخدو الَكاَة . 

وَالإشْكَالُ الصَّعْتُ ها أن ما مَهَى مِنْ الحرّكة قَبِيَء وَالمُسْتَفيل لَمْ 
بُوجَدْء وَالمَعْدُومٌ الثاني يَنْتَيعُ انَصَالَهُ لدوم الاسْتفجالي» وَالحَاضِرٌ وَهُوَ 
الآ لا حرَكَة فبدء ولا هي مُركَبَةٌ مئه إلا رم تتالي الآتات» وَالقَوْلُ أن 
الحَرَكَة هي السُصُولٌ في الوسَط وَهُوَ يد ابت باقي جَمِيعَ م الرَّمَانِ ضعبف لا 
بضر كَوْئهًا أَمْرًا دوي مقرأ وَدَلِكَ 500 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲٠۲/|).‏ 
(۲) في (ق): المذكورة. 

(۳) في (): يقع 

.)أ/5١5ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )٤( 


هه ov‏ بج#©ه 


5 الباب الكاني: في المقولات 2 
قلتا: في گؤنه مُكَابَرَة تطَرُ. 


ا:5 كز باخيكافِها فيمًا عَنْهُ وَمَا لبد وَمَا فيه وَاتَحَادُمًا بالتوع 
نايا في اک إن املق عا یو قط لقث اوها آنا في اكيب 
َكاَذ الأئيض مِنّ الصَفرَةٍ إلى التَحَمرٍ إِلَى السّوَادِ وَثَارَةَ مِنّ اضفر إل 
الفُسمَْيةٌ إلى لمر إلى التيليّة إلى السَوَادِ. 


ت 


وأا في الأَيْنٍ فَكَكَرَكتين مِنْ دل إلى متهى إِحْدَاهُمَا بالاسامة 
2 
وَالأَْرَى بِالاسْيِدَارَة» وَإِنِ اتَحَدَء روااگ ما مه ِء اخ 
وأا في الكَيِف الله من السّوَادِ إِلَى الياض لاف الل عَلَى الس » 
رف الأيْن كَالصّاعِدٍ وَالهَابط . 


اناف المؤضوع لا پوچ لها لأ اها إل حَارِجٌ عَنْ دايا 


عَارض لَهَاء وَالزَّمَانُ ا يَخْتَلِفُ بالمَاهة» وَلَوْ اختلفق تلف به لاله 
رض ر العوارض ا جيه للمغرُوضَات. وَل لا عبرّة بالمحرّك 


(1) أي الفخر الرازي في الملخص (ق ۲٠۲/ب).‏ 

زفق هذا اختصار لما في الملخص (ق ؟ئ[/أ). 

(۳) لفظ «الملخص»: وأما وحدتها النوعية فاعلم أن اختلاف الموضوع لا يقتضي اختلاف ماهية 
الحركة لأن إضانة الحركة إلى الموضوع أمر خارج عن ماهيتهاء واختلاف العوارض لا 
يوجب اختلاف المعروضات في الماهية » وأما الأزمنة فغير مختلفة الماهية» ولو كانت 
مختلفة لكن لا يكون ذلك علة للاختلاف النوعي في الحركات لأن الزمان من عوارض 
الحركة» واختلاف العارض لا يوجب اختلاف المعروض. وأما المحرك فغير معتبر أيضا 
لأن المحرك الواحد قد يفعل حركات مختلفة وبالعكس . (مخ/ق۲٠۲/أ).‏ = 


® ,ره ح#©» 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 2 


وي اسيم الرَابع يذل : وَالمخْتلقَةُ الأجتاس كالنفلة وَالاسْتِحَالَةَ 


2 ور 


قُلْتُ: مَاخْتِلافْهُمًا بالج ي هر باغټبار ما هي فيد حسما مر . 

مت مر سلس ع اقوس ب ضرم لك رمه 2و و ممست و ا 

قَالَ: هَمْخْتَلمَاتُ الأَجْئاس لا تقصادء وَكَدْ تَجْتَمعٌ » وَإِنْ تَعَائَدَتْ وَفتاً ا 
َلِعَارضٍ » الا نَت جنس وَاحِدِ مُتَصَادَةٌ كَالتَسَوّدِ وَالتَيُْضء وَتَضَادٌ 
المْحَركَ لا بوج ي“ 

«فيه)7” «مَعَها»: لان حَرَكَةَ الحَجَرٍ قَسْراً وَالئَارٍ طَبْعاً إلى قو في غير 


0 


تمادن مع تَضَادٌ لسر وَالطَبعء وَل يعَضَادًا للأزمئة ا وقد دير 
تَضَادُهًا هي عَارِضَةٌ لرکو“ وَتَضَادٌ تارم كفو کشر وَكَذَّا ما 


ا بَقَال: یا الحَرَكَةْ وَمُنْتَهَاهَا نَطْئَانِ عير مُخْتلفتينٍ ِالمَاميّة» َكيف 


ضبان شاد الحركة ؟! لأا فول: تعلق الحَرَكَة هما لا مِنْ حَيْتُ كَوْنْهُمَا 

= ولفظ «المباحث المشرقية» في فصل الوحدة النوعية والجنسية للحركة: إضافة الحركة إلى 
الموضوع أمر خارج عن ماهيتهاء واختلاف الأمور الخارجية لا يوجب اختلاف 
المعروضات في الماهية. (ج١/ص١50150).‏ 

.)ب/؟١7 أي الملخص للفخر الرازي(ق‎ )١( 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 7١‏ /ب» ٤٠٠/أ).‏ 

(۴) أي الملخص للفخر الرازي (ق 4 ١؟/أ).‏ 

.)507ص[/١ج( أي المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(5) في (): للمحرك. 

)0 عبارة الفخر في الملخص: وتضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض. (ق .)/7١4‏ 


@ o04 © 


الباب الثاني: في المقولات 


5«فيو» في تَرْجَمَة ما مِنهُ الحرَكَةٌ وَما إِليّد: كذ يون ضَادٌ الحرككين 
الات ا في الكَبف فَكَالسَرَكَةَ مِنَّ السَّوَادِ إلى البيّاضٍ » وَفي في الكَم كَالانتِقَالٍ 
مِنْ غاب الول إلى غاية التُمُوّ وَقَدْ يَكُوَانِ بَيْنَ المُتضَاديْن بالات کالانیقال 


2 


مِنّ الصُثْرَةِ إلى اليل وَين الذبُولٍ الي ليس في الكاية إلى الثم الَو 
َس ف 

وقد تََضَادَانٍ بالعَرّض» إِمّا لِعَرَضَيْنٍ لَازِميْنٍ كَمَا في المَرْكَرٍ وَالمُحِبِطٍ» 
ن یس اء ن 0 داج ي عة ٠‏ بل لعا رضن ت لا وهو كن 


مھ وزیا ذلك لک کی باش N‏ 
وَافِيهوِ): وَالإِضَائَاتٌ مُصَافَات إلى عر رُوصَاتِهًا لامها كَاخْتلَافِهَا جنيباً 


1 


وَكَوعِيَاً وحصي باليلاف مَعْرُوضَاتِهَا في هلو المَرَاتِبِء وَلَا تُمْكِنُّ الإشَارَةُ 
م ەر . e‏ ەۋ 2 f‏ م 
لِأَجْتاسِهَا وَأَنْرَاعِهَا إا بِذِكْرٍ أَجْتاس مَمْرُوضَاتِهَا وََنْوَاعِهَا وَأَشْخَاصِهَاء 


(1) هذا أكثره تلخيص لما في الملخص (ق .)1/5١8‏ 

(۲) أي في الملخص (ق 90١/ب).‏ 

(۳) في (آ) و (ق): الشهبة. 

(4) أي ليس في الغاية. 

(5) في (): لكل. 

.)051ص/١ج( راجع الملخص للفخر الرازي (ق ١۹١٠/ب) والمباحث المشرقية له‎ )١( 


® .مه حج#© 
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الفصل الرابع: في الأعراض النسبي 2 

لا بدخولها“ في مَامِيَاتِمَاء بل لِعَدَم ا سْمَاءِ لك الإِضَافَاتِء 
رفو 92 (e‏ 2 0 
قالمَعْرُوصَات تُذْكَرُ لتعْرَف ونها" خصو > فقو 

الذّارِ) المَحْمُولُ بِالحقِيفَةَ مَْتى اليه" یکا لك کاٹ نی جلييا وس 


ع 


تي الع ينها اشع لم تع داه زر توي 
وَاْقِسَامًا باْقِسَا'ٍ لمان في ڪل الكركَاتٍ لان ڪل حَرَكَةَ في رَمَانِ 
نسم دام َكل حر مل مُنْقَِمَةٌَائِماً َيالْقسَامٍ اماق في رگ الان لِأَنَّ 
کل ركز دي هي على تساه مقي الكركة | ضيه يضف ها ككل 
حرگة اة مُنْقَِمَةٌ الها يانام مكرك لان كل حركة عرض حال في 
الجشم اقيم الكل في التق م 
رفیی)": لايد 7 لِمَا تقَدمَ في باب القوّة» قَإِنْ گا مِنْ 


الاو و3 هی ا 


(۱) في (ق): لدخولها. 

(؟) في (ق): بها 

(۳) نسبة إلى حرف الظرف «في». في (1): الكيفية. 

)٤(‏ والإضافات مضافات... معروضه: جميع هذه الفقرة ليس في (ع) ومصدرها من الملخص 
في الفن الثالث في بقية المقولات» الباب الأول في المضاف» في مبحث كيفية تنوع 
الإضافات. (ق ٤۷١/ب)‏ وراجع شرحه في المنصص للكاتبي (مخ [ص .)٤١١ ١ 407١‏ 

(0) هي على مسافة... أبنية: ليس في (ق). 

(3) راجع الملخص للفخر الرازي (ق .)1/7١١‏ 

(۷) الملخص للفخر الرازي (ق 5١7١/ب).‏ 


® 3 ينك 


لھا إِما سرد ِعةٌ أَوْ بطب َالسَرِبعَةٌ 2 التي تَقْطَعٌّ مسَا مَسَافَةٌ أَطْوَلَ في 
الزَّمَنِ المُسَاوِي» أو الئل في الالء أو الأَطْوَلٍ في الأكل20, الط“ 
بالگ 22 

رَ«فيه»: الط لا للل السّكّتات”* لِوَجْهَيْن: 


o n IZ I o 3‏ ج r‏ 
# الأوَّلْ: لَو كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ ية المّكَتاتِ المْعَكَلَلَةَ بَيْنَ حَرَكَاتِ 


الرس م ِن اول اليو إِلَى الظهر حَمْسِينَ ا حَرَكَاِهِ نة فَضْلٍ حَرَكَةٍ 
القَلّك الأغظم إِلَى رگ واف ع كا يِن ربع مَدَارِة» وَهْوَ أَزْيَدُ مِنّ 


)١(‏ في (ع): وثالثتها. 

() أو الأطول في القل: ليس في (ع). 

(۳) في (آ) و (ق): والبطء. 

(4) قال 'الكاتبي في «المنصّص في شرح الملخص»: اعلم أن الحركة السريعة هي الحركة التي 
تقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان المساوي للزمان الذي تقطعه الأخرى فيه من 
المسافة ما هو أقصرء وإليه أشار الإمام بقوله: «السريعة هي التي تقطع مسافة أطول في 
الزمان المساوي»؛ أو هي التي تقطع المسافة المعينة في زمان هو أقل من الزمان الذي تقطع 
فيه الأخرى تلك المسافة بعينهاء وإليه أشار الإمام بقوله: (أو المثل في الأقل»» أو هي 
التي تقطع من المسافة ما هو أطول في الزمان الذي هو أقل من الزمان الذي تقطع الأخرى 
فيه من المسافة ما هو أقصر» وإليه أشار الإمام بقوله: «أو الأطول في الأقل». وأما قوله: 
الوالبطيئة بالعكس» فمعناه أن الحركة البطيئة هي الحركة التي تقطع مسافة أقر في الزمان 
المساوي » أو هي التي تقطع مسافة معيئة في زمان أطول مما تقطعها الأخرى فيه» أو هي 
التي تقطع مسافة أقصر في الزمان الأطول. (مخ ص۸٤ .)١‏ 

(ه) قال الكاتبي في «(المنصص»): اختلف العلماء في سبب بطءٍ الحركات البطيئة > فذهب 
بعضهم إلى أن سببه تخلل السكنات في الحركات البطيئة» والإمام أبطل ذلك بوجوه ثلاثة. 
(مخ /إص )٥٤۸‏ ثم ساق ما لخصه الإمام ابن عرفة. 


هد م جه 


الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 
9 8 0 
< نل كي عن كوك f‏ رمس E‏ سس ل ا ككرت له س 1 
المَسَافَةَ المذكورّة آلف ألف مرو فتكون سَكْتَاتٌ الرس أَزْيَدَ مِنْ حَرَكَاتَهِ أل 
الف مَرَوٍء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ظَهَرَتِ الحَرَكَاتُ القَلِيلهُ حال“ السكتاتِ 


# القّاني: ت کر کک في انض ی ارْتَفّعَتِ الشَّمْسٌ م هن التشرقي 
َو ها ِل ِي الاي المَرِيَ لا يرال باص إِلَى يلوغ الشّمْسٍ عاب 


ارْتقَاعِهَاء إا أن تَكُونَ حَرَكَةُ الل في الالتقّاصٍ مُسَاوية في السُرْعَةَ رة 
اسمس في ارْتِنَاعِهَا وَهْوَ مُحَالٌ وَإِلّا وى المَدَارَانِ”" في المِقْدَارِ» اؤ تَكُونُ 


سے و رف ره رر 7 ر اه رق ر fr of?‏ 
ڪرکة الل تشوية يسكنا» دون دك الشمْس» وهو مُحَال > إذ لو جَارٌ أن 
وف َع لمم جرا ولا د ينص الل کیا جار يك في | النَانِى وَالقَالثِ حى 
يل ان عَاَةَ ازتَِاعِهَا وَل بق يِن الل سي © واا أن يقال ر 


ل لقأو تل تكب و ار 


وس( في الحَرَكَةٌ المبيوية مما عه المَخْدُو 200 وَفِي القَسْرِيةَ هُمَا يُمَائَعَةٌ 


(۱) في (ع): خلل. 
(؟) راجع عرض الكاتبي لهذا الدليل في المنصّص (مخ/إص ٤۸4‏ 0) وأيضا الأصفهاني في شرح 
التجريد (ج؟/ص9:7). 


() في (ع): المقداران. 

(4) قال الكاتبي في المنصّص بعد ذكر هذا الوجه الثاني: ولقائل أن يمنع قوله: «لو جاز أن 
ترتفع الشمس جزءاً ولا ينتقص من الظل شيء لجاز ذلك في الجزء الثاني والجزء الثالث 
وفي سائر الأجزاء»» وما البرهان على ذلك؟! (المنصص في شرح الملخص» مخ إص 
04 ). 

(0) أي: سبب البطء. 

() أي المخروق في المسافة» فكلما كان قوامه أغلظ كان أشد ممانعة للطيعة وأقوى في- 


هد مم © 


الباب الثاني: في المقولات 
e‏ 


الطبيعة9©, دفي الو رَادِبَةَ هما ها ی 
ع 


قلت: إن خَلَا رَمَنْ الممَائعة مِنْ سُكُونٍ كَسَاوَتِ الحرّكتان» 3[ َل َكَلَلثْ 


2 


السَّكَتَاتٌ » وَهْوَّ نص قول الأضتاب في اجن الجَؤْمَرٍ القَْد. 


ورد يم الأول بذ يمع مرو كر السَكَكاتٍ المَذْكُوَة لعَدٍَ ظَهُورِ 
الحركَاتٍ المَذكورَة؛ لن اه الشكون في غاية الحَمَاءِء وَمَاهيةً الحركر في 


اة ز الظَهُورء وَاختلاط كتير الكَمّاءِ جدًا بقليل الظاهِر جذاً لا يَمْتعُ ظَهُورَ 
الحَفِيت» كَكَلْط مَائَةَ ڪب جنطة گئب أل اني ين ڪان رمل الكتاتة خَلْطَا 


i 


وَضْعِيًا مُرَتًَا بِصِمَةٌ حاط سَکتاتِ عدو العَرَسٍ بِحَرَكَاتِهِ 3 رَه بات د الرَملٍ 
المَذْكُورَةٍ لا يَمْتعُ ظهُورَ ڪات الحِنْطّة في الحِسٌ عَنْ عَنْ حَنّاتِ ي الوّملٍ صَرُورَة. 


وَالتَانِي لِجَوَازٍ فص الظُلْ رتيب حاص يفل القَاعِل المْختار وَلَعَلَهُ 

= اقتضاء بطء الحركة» فنزول الحجر إلى الأرض في الماء أبطأ من نزوله إليها في الهواء. 
(راجع شرح السيد على المواقف» ج٦‏ /ص 504). 

)1١(‏ في (ع): الطبيعية. 

(۲) انتهى تلخيص ما في الملخص (ق ؟١٠7/ب).‏ وانظر أيضا شرح التجريد للأصفهاني 
(ج۲/ص۹۰۲). 

(۳) وقريب منه جواب الإيجي في المواقف وشرحه الشريف الجرجاني بقولها: «ويمكن 
المضايقة في قولهم: لو جاز أن تتحرك الشمس جزءاً والظل بحاله لجاز في الكل» وإذا كان 
كذلك جاز أن يتم الدورة والظل بحاله» فإن إتمام الدورة مع بقاء الظل على حاله جائز 
عندنا لأن جميع الموجودات مستندة إليه تعالى ابتداء بلا وجوب ولا إيجاب» والعادة هي 
القاضية بعدم بقاء الظل على حاله مع إتمام الدورة؛ من غير استحالة فيها عندنا» وحركة 
الشمس والظل تستند إلى الفاعل المختارء فيجوز أن يوجد حركة الشمس إلى تمام الدورة 
ولا يوجد معها حركة الظل أصلا؛ إلا أن عادته جرت بخلاف ذلك» فما حكمتم باستحالته 
ليس بمحال» بل هو معدوم بقضاء العادة. (شرح المواقف» ج7/ص 707 .)٠١٤‏ 


@ ors هد‎ 


1 


5000 


5 الفصل الرابع: في الأعراض النسبي ِ 


07 ل 3 ع لعل 


خض الوم ن كَل تعالى: « آم تر إل ر گی مد الل ولو كا 
سا € [الفرقان: 0 


الكارج و 9 في لفن ِل مَعاء 9 بالوجُود العم ل 
المسَافةٌ وَالآَخَرَ فص الدَّمَانِء كَلَيْسَ جَعْلٌ أَحَدِهِمَا عَدَ 


2 
3 


العكس ء فَتَعيّنَ كَوْنُهُ بال 


َي اروم کون بين كل كتين مشتقمعتين مختلقتي”" عَهَاطةٍ مل 
بِصَاعِدَة » وَحَرَكْنَْ حص زَادِيَة» كوك «الشَبخ) 2 مع «أَْلاطُونَ»» َدالمَخْرِ) عَم عَم 
اأَرَسْطُو) . 


وَافِيه): احج «الشنش» 3 المَيِْلَ المُحَرّكَ لِلجِسْمٍ لازم حُصُولهُ مَعَهُ 
حَنَى يَصِلّ للد المُعيّنِ» وَحُصُولهُ في آنِء وَالحَرَكَةٌ عِنْدَ هَذَا الح يَْرَمُها 
ميل آخَرُ في آنٍ آخَرَ لاميتاع المبْلٍ لِكَيْءِ عمَ مَبْلٍ عَنْهُ يجب بَيْتهُمَا رَّمَانُ لا 
حرا فيه؛ ولا الت الككارث 0 


ر ت 97 ر یر سره إا اسه فكسم سلا م e‏ 
وَرَده «الفَخْرٌ) بِعَدَّم تَتاول حَرَكة الكَمّ وَالكيْف لاسْتِغْتائِهِمَا عَنِ المَيْل» 


)١(‏ وهو نص... ساكنا: ليس في (ع) و (ق). 
(؟) في (ق): المتضايفين. وفي الملخص ما أثبت. 
(۳) الملخص للفخر الرازي (ق ١07‏ ؟/أ). 

)٤(‏ في (ق): مختلفتين مستقيمتين. 

)0( في (ع): للجزء. 

0( في (ع): الجزء. 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 6١؟/ب).‏ 


oro ®‏ سنت 


يمع يتاع اجْتمَاع المَيْليْنِ لما مر في بَحْث القَقل وَالخدة0) 
قُلْنُ: «فيها»: قَالَ «الشّبْحٌ) في فصل بَيِّنَ فيه 3 َيْنّ ڪل حَرَكَيْنِ 
ر 1 5 اه 
سکوتًا: لا صغ قول مَنْ يفول بِاجتمَاع الَيلَينِ؛ لامتتاع أَنْ يَكُونَ في سَيْءِ 
الفِغلٍ مُدَاقََةٌ | إلى جهة وت علهاء ل ك أذ الحو التزيي إلى كزق في 
بل اَنَل أ بل مبدأ هذا ين أيه أن يُخْدت كيك المَيْلَ إِذَا رال العَائِقٌ . 


«لقخر: وله هذا يذل عَلَى أَنَّ اميل تف الجُدَافَعَق ل أنه عة ^ ؛ 
ِذْ لو كَانَ عل لها لَجَارَ أن َجْتَمِعَاء كما لا مُتاقاة بَيْنَ الطبيعة وَالفَرَة القَاعِلَة 
لِلِحرَكَة" القَسْرِية. 

قُلنا: وَذْكَرَ «فيهًا» في ول قَصْلٍ التقْلٍ وَالحْفَةَ: قال «الشّبْ): الاغْتَمَادٌ 
وَالمَيْلُ كفي بها يَكُونُ الجسم مُدَافِعا لِمَا يَمْتعْهُ عَنِ الحَرَكَة إِلَى هة ماء هدا 
تَصرِيحٌ بان اليل عله المُدَافَعَة لا تَفْسهًا. 

َال «اللَخْرُ» في الما المتكلم فيا : وَالَّذِي آمل أن المدائعة 
الطبيويّة لا تُوجَدٌ مع المُدَاقَعَةٍ العرضية ر وَذلِكَ كَالمَرُورِيٌ؛ لأَنَّ الحَجَرَ 
الصّاعِدَ في الهَرَاء لا مُدَاقَعَةَ فيه تخو السفْل پوجيء فن مَنْ مَس الحجر 
الصَاعِدَ لا جس مِنْهُ مُدَافَعَةَ تَحْوَ السمْل. 

.)ب/٠٠٠ راجع الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 
في (ق): له.‎ )۲( 

۳( علة للحركة: في (ع). 

)٤(‏ قلت وذكر ٠....فيها:‏ ليس في (ع). 

(0) في (): العربية» وفي (ق): القريبة . 


FF o ® 
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قِيلَ: المَبْل وجو في آنِ الحُصول » وَس ت لقع فعة) َك ر 
من عَدَم الاي عَم المثل . أَجِيبَ بأد المُدَافمَةَ في ذَلِكَ ا مَوْجُودَةٌ ليه 
و كَانَ في ذَّلِكَ الجر(" جسم آخَرَ اندَقَمَ بو في ذَلِكَ الآَن“ 


وَحُْجَّةُ مَنْ جور اجِمَاعَ المبِليْنٍ آنا تَجدُ حَالَ الحَجِرَيْنٍ المَزْميين بِقرةٍ 
وَاحِدَةٍ في مَسَافَةَ وَاحِدَةٍ مُخْمَلِنَةَ في السّرْعَة وَالبْطْءِ إِذَا اخْمَلَمًا في الس 
لكر » وما داك إلا لن الميلَ المُقَاومَ في الكبير خر وَإِنْ كان مَْلُوبًا. 
34 
وَالجَوَابُ أَنّ الطبيعًَ َة سَارِيَةٌ في الأَجْسَامٍ قم وان تُقِسَامِهًا» وَالتى 
في الجْرْءِ جزم ما في الكل » رهي معو لِلحَرَكَة القَْرِيُةَء لدا كان الأثقل 
أَبَطاً. 


فلع: تمذم هذا في قصل التَفل وَالخة“ 


س 
ت د ا 


«(فيوا: التفل: وة طبيعية يترد بها الجسم إلى حَيْتُ ينطب مَرْكَرْهُ عَلَى 


2 


زگ العام لو م بف عا o‏ 


(۱) فلم يلزم: ليس في ). 

(۲) في )١(‏ و (ق): الحيز. 

[(49 موجودة... الآن: ليس في (ق). 
(4) في (ع): أكبر. 

(ه) قلت... الخفة: ليس في (ع). 

(5) هذا التعميم برمته ليس في (ع) و (ق). 
(۷) الملخص للفخر الرازي (ق۳۹١/]),‏ 


هد ov‏ ج#» 


الباب الثاني: في المقولات 2 
و وہ م 1 o 2 e‏ 
اها هو وة طوبوية يکر ك بها بها الجسم إل الوَسط بالطبع. والخفة: 

كد كاد يكَحَدَكٌ بها الج ن الوَسَطٍ بال 0 
hs 6 y7‏ 1 س عام ر اوہ 1 20 
وَافِيه): قد ثقال التَقْلُ عَلَى الطبيعة المُقْمَضِيَةْ لِلمُدَافَعَةَء وَعَلَى المُدَافَعَةَ 

الاك في بالاغير او" 


وَعَبَرَ عَنْ هَذَا «فيها» بِقَوْلِه: كَدْ يُعْتى باشل الطرِيعةٌ التي هي مهدا اليل 
المخشوي» وَكَذ بنتى به فس التیر © ّ ّ 
وَافِيه»: المَيْلُ بيعي كَمُدَافحَةٌ الق املو المُسْتَكِنٍ تَحْتَ المَاء 
اليل لمكن في الْهسوّاءء وَتفْسَائي * كما بود حبرا على عير شري 


كَالْحَجَرٍ الْمَرْمِي إلى قوق وَالمَيْل البيعي انَْانِ: السَافِلُ وهر لتقل ؛ وَالصَاعِدٌ 
ومر ال۵ 


(افيهًا): المحَرَكَةٌ العَرَضِيةُ: ن E‏ َير مُقَارِنٍ السيْء لمقارنة غير المتخير 
يرو مِنْهًا الكركة العَرَضِيّةُ ا فيا صح عَلَيْهِ الحرَكَةٌ؛ الان في 
السَّفِيئَة المُتَحَرَكَة» وَفِيمَا لا صح عَلَيْهِ الحرَكَةُ كَالصْوَرِ وَالأَعْرَاضٍ في الجنم 
ا لمكحَرْك »> وَالعَرَضِيةُ الوَضْعِيَةٌ 15 في جوف رى مُلْصَفَةٍ بها ركه دون 
دل يشبة الجَؤْيّة للْمُحِبِطوء كلَْ يدل وَضْعْهَا لِلمُحيطة وَإِنْ تمد ليرا مِنّ 
(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص ۲۸٥‏ -785). 
(۲) الملخص للفخر الرازي (ق1/14). 
() المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/|ص .)۲۸١‏ 
(4) راج جع الملخص للفخر الرازي (ق۱۳۹/). 


هد or‏ جه 


30 
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0 © ر 5 7 7 كم 
الأَشْيَاءِ دل المُحَاذبات التي كَانَتْ لها ِلَى يَلْكَ الأَشْيَاءِ غَيْرٍ المُحِيطّةء وأا 
2 ت 8 ر 7 
الشّيْءٌ الذي لیس شما وا حالا فيه ميَستَحِيلٌ أن بال ته يكرك بالعَرض © 
«فيو»: کالتقس مع ابن 
ي ظَنَّ بَعْضْهُمْ أن أذ الريك نة الحَركة إلى القاعل» وَالحرو" 

7 1 5 4 
ينبا إلى المُنْل » > وهر تال ۵۶ زس تا إلى الغَيْء ضف لها لا لما 
الريك وَضْفْ الَاعِلِ» فهو نِسْبَةٌ القَاعِلِ إلى الحركق وارك يبه 

المُتمعل للب“ 
-+© المسألة الثالنة ©هم 

اا الع ا ل لس ا ر رح و اس 5 م رور 

(فيهًا): المضاف: هو الي ماهيته مَقولة بالقيّاس إلى غيّْرو» وَيَشْمّل 
الإِضَافَاتِ وَالمُضَافَاتِ . وَمَعْنَى زل 0 إلى غَيْرِهِ) هر كن المَاهِيّة 
خوج تفا إلى عل حار عَنهَاء لا او 0 
بوجود ذلك العَبْرِ الا رة لحد الأَحوَه َ لا قرز دللا يكو لأر للا 
كَذَلِكَء وَتَقَدّمَ 201010101101 

قُلنا: قال «فيهًا»: مَعْتى َوْلِهِمْ: اله لِطَرّفٍ وَاحِدِء وَالإِضَاكةٌ لِطَرَكيْن » 
ان ايار الَف على الحائط من حَيْتُ هو حَائط سه وَمِنْ حَيْتُ هر فشكف 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/صن‏ 1۳۷ - .)١۳۸‏ 
(۲) الملخص للفخر الرازي (ق9١؟/ب).‏ 

(۳) في (أ): والحركة. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ 878). 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص .)٤١١‏ 


& o © 


الباب الثاني في المقولات 


على مقر عل العكصي الثنمةٌ وَصَارَ اء هذا َل «الشّبخ». 
ر«فيو»: المْضَافٌ مرك يمال عَلَى الإضَائَةَ َفيها"» رَه الحقيقيا» 
وَعَلَى مغر رُوضِهًا مقط وَعَلَى المَجْمُوعٍ مِنْها وَمِنْ مَعْرُوضِهًَا وَهوَ ر لمر 


وَلَهُ حَاصّكَانِ: 
و , ثم 30 0 
# الأولى: هي التَكَافُوٌ في لروم الوجود فوّة أو فِعْلاً 
وَتْقِض بالمتقَدّم الرَّمَانيرٌ» فَإِنْهُ لا جود لَهُ مَعَ مع المتأَخْرٍ بان الم 3 


7# لقني وُجُوبٌ الاْكّاس» وَهْوَ الحُكُمٌُ بإِضَائَة 
صَاحِبهِ مِنْ حَيْثُ وئه مُضَافَاء كما بُقَالُ: الأب ابو الإبن» ” 
الأب. ا( إا لَمْ بُرَاعَ ذَلِكَء بل قِيلَ: لَب ابو الإنْمَانِ لَمْ قق 
الانْعكَاسُ . اشڪر في محف" َلك الحَئييّة طَريفَةٌ الدَوَرَانِ في العَفْل . 

وَالانْعِكَاسٌ مِنْهُ ما لا يَحْتَاجُ لِحَرْفٍ السبَة » وَذَلِكَ ل کان لِلمُضَافِ ١‏ 
هو مُصَافٌ اسم كَالعَظِيم وَالصّغِيرِ» وَمِنْهُ ما باج إو 
فيه كَقَوْلَِا: العَبدٌ عَبْدُ المَؤْلّى» وَالمَوْلَى مَوْلَى العبد» أو 
لالم عام المَْلُوم» وَالمَْلُوم علوم للام" 

(1) وصار إضافة... نفسها: ليس في (ع). 
(۲) في (ع): تحقيق . 
(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۷۳٠/ب ‏ ق٤۷١/).‏ 


@ or. هد‎ 


5 
5 
امه 3 
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ف ريئه00 : أن کیت ف أكّد الم ل ا ا 

ولافيه») 3 (مَعَهَا) : إن كانت فی حل الطرّفيّن محصلة و مطلقة 
كَانَتْ في الجَايب" الآحَر كَذَّيِكَء كَالضّعْفٌ المُطَلَقُ راء الصف المُطْلقء 
كَمَا أن الشف لمعن بإزَاءِ الضف المُعيّنِ» وَتَحْصِيلٌ مَوْضُوعِهًا لا يفضي 
تَحْصِيلَهًا ِن اكأيكة إا عَارِضَةٌ لِعَضْرٍ ما پالقاس إِلَى ذي لأسو 7 
حصلا ذلك العْضوَ مِنْ حَِتُ هو هُرَ حَنّى صَارَ هذا الرَأسَ لَمْ يرم مِنّ | 

0 0 87 0 

العم بالشّخْصٍ المُعيّنِ الذي هُوَ دو الوّأس . 

وَافِيهوِ): كَفْسِيمْ الإضاقات مِنْ وجوو: 

55 مر و . ا vw‏ لع سام ل فشا ع a‏ 

- الاول: منها متفق فى الطرّفين» كالمساوي وَالمسَاوَى » وَمِنْهَا مُختلف 

فِيهمّاء إا اتِلانًا مَحْدُودًا كَالضعْفٍ وَالتُضْفِء أو لا مَحْدُودًا كَالرَّائِدِ 


وَالنَّاقٍص . 

- الثاِي: المُصَائَانِ إا غَيْرُ ماجن في انَضَافِهِمَا بالإضَائَةَ إِلَى صِمَةٍ 
e 2 2‏ 
أخزى ییا لعن الاير یی في أيهم لاخلا بيز ك 
57 و 4 ا 8 
أو مُحْتَاجَانِ إِليْهَا الات وا وَالمَعْشُوق» 3 في العَاشق ية إذْرَاكِية وَهِيّ مدا 
الإضافةء في المَعْشُوقٍ َيه مدره لها صَارَ مَعْدُ َعْشوقَاء أو سنا أَحَدُه 1 


رفوه 0 0 1 
دون الآخَرٍ كا لعَالِمٍ وَالمَعْلُوم؛ 3 العَالِمَ لا يضاف إلى المَعلُوم إل بحصول 
صِفَةَ حَقِيقِيَة حَقِيقِئّة فيو ولا كَدَّلِكَ المَعْلُوم. 


ےه و a‏ و و کال 5 
تعر ۵ ل المَقولات في الجَؤْمَرٍ الأب وَالابْنِء وَفِي الكَمٌ 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق94١/ب  .)/٠۷١‏ 
(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص479).‏ 
(۳) في (ق): الطرف. 
)£( أي: الإضافة . 


o ®‏ شن 


7 الباب الثاني: في المقولات 2 

المُتصِل كَالعَظِيم وَالصّغِيرِء وَفِي المُتْمَصِل كالكثير وَالقَليلء وَفِي الكييف 
َالأَحَرٌ وَالأَبْرَدِء وَفِي المُصَافِ عَلأَمْربٍ وَلأَبْعَدِء وَفِي الأَيْن كَالأَعْلَى 
وَالأَسْمَل ؛ رفي المتى َالأقدمٍ وَالأَحْدَثِء رفي لضم كَالأّعَدٌ انيِصَابًا 
وَانْحِنَاء » رفي املك كَالأَكْسَى وَالأَعْرَى» وَفِي لعل كَالأَقْطَم وَالأَضْرَم» وَفِي 
الاْفِعَالٍ كَالسَدٌ تَسَحُنا قى“ 

ت 0 2 2 5 

وَافِيهَا»: المُتَكَالِيَان: هما هُمَا اللَدَانٍ لَيْسَ بين اولهمَا وَتَانِهِمَا شَيْءٌ مِنْ 
جِنْسِهِمَاء اتَمَقَا ف في انع يت وَبَبْتء أو انلها صف مِنْ سجر وَحَجرٍ 
تاليا فيما بی مِنْ جِنْية او ما يَجْرِي جرا“ 

«فيه): وال شافع قريب مِنّ التتَالي 0 

و کے ا ی 2 O‏ 

(فيهًا): هو حال تَمَاس تال من حَيْث هو كذلك 

«الأَئِيه): مُمَا هما المُتَجَاوِرَانِ اللَذّانِ لا يَنْقَسِمَانِء وَلَيْسَ ب بين الها وَتَانِيهمَا 
شَيْءٌ مِنْ وعهما كنْفْطَةٌ ik‏ 


ر 27 7 | رور 00 3 
و«فيو» «مَعَها»: المْكَمَاسَانِ: هُمَا اللدّانٍ كلف ذَانُهُمَا في الوَضع› 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (3ق1/170). 

(؟) في (ع): معهما. 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص٤٤٤).‏ 
)٤(‏ الملخص للفخر الرازي (ق١۷١/ب).‏ 

(0) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص٥٤٤).‏ 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص40١).‏ 
(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (0/83١/ب).‏ 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص444).‏ 


هد مم © 


لنسسة 


® الفصل الرابع: في الأعراض السب 2 


E‏ كر ت کے لے ر جور ا 
يَتَحِد طرَّفَاهمًا فيه فَإِنِ انَحَدَ ذَانَاهمَا فيه فَهُمَا المَتَدَاجلان. 


عه 


: إن اَحَدَ طرَقَاهُمًا في الوَضع كن َم بأ كل نها كي الآتر 
القَسَمّ مِنْ حَيْتُ هو طَرَفء قلا يون طَرَقَاء پل ڏا طَرَفيء هدا خُلْفء وَل 
لی كلد داحلا نا بكميرٌ أَحَدُهُمَا عَنِ الآ بالمَاهِية وَل بشَيْءِ مِنْ لَوَازِِهَا 
إمْرَاكِهِمَا في تام الاق و يعَارض لأ ينب لأَحَدِمَا(© كيشبيه لاخر 
ِإنّحَادِهِمًا في اوضع . 

أَجِيبَ بامتَازهِمًا بعَارِض هُوَ کون كَل مِنْهُما طَرَفاً لبر ما الَرٌ طرف له 


oR‏ ا 


لان هذا الَارض قَدْ كَانَ تاتا لکل واج مِنْهُمَا قل الكَمَاسٌ » هو باق بَعْدَه. 
وَالالْتِصَاقٌ: گن الشَّْء مُمَاسَاً ليره بِحَيْتُ ينل بانتقًاله“ 


3+ 


ومع عو وهم 5 


الفيهًا): : المتقدم مال عَلَى المتقدم في الرمَان الْمَاضِي › قفي المَاضي هر 
کل ما كَانَ أَبْعَدَ ي الآنِ وَفِي المُسْمبلٍ کل ما گان أرب ی(“ 


وَفي (الَربَعِينَ): تقد الاب عَلَى الابْن» أَيْ: حَصَلَ الآبُ في رَمَانِ 
وَالابْنُ في رَمَانِ ل ب 
() ليست في (ق). 
فق في (ع): طرفاء 


(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص٥٤٤).‏ 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص1٤٤).‏ 
0( راجم الأربعين للفخر الرازي (ص9١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١١).‏ 


9 سم درن 


5 الباب العاني: في المقولات 2 

قُلْتا: هَذَا إن اعرا مِنْ حَبْتُ ذَائتْهِمَاء لا مِنْ حَبْتُ وَصْفَيْهِمَا. 

(فيها): وَعَلَى م بالترتِيب» 50-6 ب من يدل م مُعَيّنِ بِالفَرْضٍ » کان 
اتیب طَبيوبًا کتزتیپ الأنواع التي بَعْضْهَا كحت بَعْضٍ » اولجس التي 
بَعْضْهًا وق بض » أو وَضْعِيًا كصَفُوفٍ المَسْجِدٍ پاش لی الیخراب“ 

وهي (الْأرْبَعِينَ): : وَالتَقَدُمُ بالرئبة الجسيّة كتقد دم الإقام عَلَىَ المَأمُوم» 5 
العفْلِيَةِ كقَدُم الجئس عَلَى الع إا جَعَلْتَ المَِداً الجنّس اح © 

و ٤‏ 2 رسا ا 

وَ«فيها»: وَعَلَى مَا بالشرّف كأبِي بكر عَلَى عر 

«الأثير»: : دم العام عَلَى الجايل“ 

وَعَلَى ما بالطّّع وَمُو الي يَْتَيمُ فيه وُجُودُ المكأخر إلا عِنْدَ وُجُودِ 
المُتقّدّم, وَل يلرم مه العَكْسٌ كَالوَاحِدٍ رالائ(“ 

اليك : هو ما يَمْيَنعُ السیء بِعَدَمِهِ ولا بوجد بوجوو كَالوَاحِدٍ 
e‏ 
و یں 

فل: حَاصِلَهُ ما يَشْمَلُ الجُزْء بِالتَّسْة إلى الكل وَالغّرْط بالشبة إل 
المَشْرُوط . 
)١1(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص147).‏ 
(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص؟1١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١١).‏ 
(۳۴) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص44).‏ 
(4) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص147). 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص445).‏ 


(0) في كشف الحقائق: ولا يجب. (مخ/ص47١)-‏ 
(۷) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /إص۷٤۱).‏ 


ors ©‏ ينب 


و الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 5 

Nr mee ot TF oy o Bm ss كه‎ j مض‎ 

وَعلى ما بالعلة» افيه) : كتقدم ضوع الشمس على ضوء مَا استتارَ بها 

افيا : دم حَرَكة اليد عَلَى الاك ° 

22 اج‎ eg r Ky كس‎ e AB سا صمت‎ ly < 

في «الأرْبَعِينَ): وَهَذا التَقدمٌ ليس بالرّمَان لأن سَطحَ الإصبع إِذَا كَانَ 
مُمَاسَّا لسَطح الكاتم» ذا تكرّكَ جسم الإضبع إِلَى ذَلِكَ الجَانِب كَفِي عَبْنِ 
ذَّلِكَ الرَمَانِ يسرك جسم الائ إذْ لو بتي حِسْمُةٌ في ذَلِكَ الحيّر لَرِمَ تَدَاخلٌ 
1 جشمین › وَهُوَ محال 


0 ا‎ 4 0 2 a 
ثَالَ: وَلئَقَدُ قم سَادِسنٌ كمَدّم الأفس عَلَى الوم كته لَيْسَ باليلة‎ 
لِعَدَّم أَجْرَاءِ الزَّمَانِ مَعَا وَلتَمَابُههمَاء وَل بالذات لِذَّلِكَء وَل بالغّرَف وَالوْثمَ‎ 


ولا پالران َل َكل رمان في رَعَانٍ لا إلى يهاب وهو مُحَالٌ. وَلأنّ مجموع 
ټل الأزْوئة أَنمهَا تقد عَلَى يوْمهَاء هو في رمان حارج عَنْهُ لكؤيو طرف ل 
وَدَاخِلٍ فيه لِكَِْه وَاحِدَا ِن يَلْكَ الأزوتة“ 

«الآمِدِيٌ): تَقَدُمُ الرَمَانِ المَاضِي عَلَى الحَالِيّ حارج عَنِ الحَمْسَة التي 
َكَرُومَاء وَلَبْسَ مُعَقَدَمًا بالرَّانِ لان المكقدّم” بد ما کان وُجُودُهُ في رَمَانٍ آَم 
مِنْ رمان وُجُود غَيْرِو» فلو کان الرَمان صَقَدَمًا بالزَّمَانِ لَكَانَ الزّمَاُ في رَمَانِء 
هو محال لأ الأزوئة معسَاوبَةٌ» يس جل أحَد الاين في الآحرٍ بأؤلى يِن 
)١(‏ الملخص للفخر الرازي (ق١۷١/).‏ 
(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص1٤٤).‏ 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۱۸). 


(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١؟)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص؟1). 
(0) في (ع): التقدم. 


هد .وم حي 


5 الباب الغاني: في المقولات 2 


ر 6 ۾ 2 2 
العكس . وَلِأَنَّ الزّمَانَّ الذي فيه اَذ إن كَانَّ في رَمَانِ سَلْسَلَ أَوْ دار وَهُمَا 
3 و 01 


مُحَالَانِء وَإِنْ َم يكن في رَحَانٍ َيس أَحَدُ الزّمَائِيْنِ پان يَكُونَ في رَمَانِ دُونَ 
الآخَرٍ بِأوْلَى مِنَّ العكس . 


١‏ لاگ 
رفي «المَُخّصٍ» ا نصَهُ: لا 0 6 أَجْرَاءِ الزَمَانٍ عَلَى خض 
حارج عَنْ هدَاء وَكَْنهُ ارما ََِا كان الرَّمَانُ رَمَايًا لمي نهاية؛ لأا 
َقُولٌ: يَكْفِي فيه الكَسَلْسْلٌ عَنِ 2 ولا حَاجَةً إِلَى الساوق“ 

فلتا: في هه عُسْدٌ وَنَطَد إل عَلَى القَولٍ ِقدَمٍ العَالم, 


اليه ا أ جْرَاءٌ الزَّمَانِ عير مَؤْصُوكَة بالتقدم في الخارج ۽ إِذْ کج 
في الأَغيَان» 55 لا صد بَعْضْهًا دة م عَلَى بَعْضٍ الما لامع 093 یکول 


و 


لِلزّمَانٍ رَمَان» ما لها التقدم وَالتَأْرُ إِذَا حَصَلَتْ في ال 
ر«فيها»: لا لاله مَطوِيّه عَلَى الْحِصَارٍ أَقْسَامِ اللَقَدُم في الكَمْسَة9) 
ووه الفيه): «قَالمُمبِتٌ لهذا الحضر هر القِيَاسُ لا الاشعفر 204 مُشْكِلٌ . 


(۱) راجع نهاية الأقدام للشهرستاني (ص۲۴). 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٦۱۷/).‏ 

(۳) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص۸٤۱).‏ 
(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص١٤٤).‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (01/1753). 


ع or‏ يت 


الباب الغالث: في الجوهر الجسم ِ 


کا عن و ان ال كدو انا فه نحنف كك نر الاك ال اده 
كل مَوْجِودٍ إن اختص بِغْيْرِهِ سَارِيا فيه بِحَيث تكون الوشارة | حَدهمًا 


ر مهو e‏ ر 00 7 ل كم ره ت 7 4 
إِشَارَة لخر تحقيقاً أو تَفُديراً تاعتاً له هو الكال» أو مَنْعوتاً به فهو المَحَل . 


ابد مِنِ اختیاج أَحَدِهِمَا إلى الآخَر إلا لما توتّف وجو أَحَدِمِمَا 
عَلَى الآخَرٍء فَإِنْ ان المَحَلٌ سيا لِوْجُود الال كَالمَحَلُ مَوْضوعء الال 
عَوضٌ» وَعَكْسْهُ المَحَلُ مَبُولَى» وَالحَالٌ صُورَةٌ. لاان يران في أَعَمّ 
ِنْهُمَا وَهُوَ المَحَلُ » وَالآحَرَانٍ في أَعَمَّ هَرُ الحال. 

وَشَوْطُ الجَؤْمَرٍ أَنْ لا يَكُونَ في ضوع › وَهُوَ اَم مِنْ اَن لا كود في 
مكل لا المَؤْضُوعَ أَحَصٌ يِن المَحلٌّء مله عَم ِن سلب المَكَلٌّ» فَالجَوْهرُ 
هو المَاهِيةٌ الي إِذّا وُحِدَتْ في الأَْيَانِ كَانَتْ لا في مَؤضوعء لا يكتَاوَلُ 
الارئ تَعَالَى ؛ إذ ليس وَرَاءَ الإنبة مَاهئة . ۰ 


(0 في (): له. 
(۲) ليست في (0. 


هد بم FF‏ 


الباب الثالث: في الجوهر والجسم 
هه = 


فلتا: خو کول «الأَثيرِ): : عي بِالمَاهِيّةَ مَفْهُوماً وَرَاء الوجُود كَيَخْرُجٌ 
عله الوجود الوَاجبيٌ إِذْ لا يَضدق عليه أنه جو أو عرضه 


رو قر 


«فيهًا) : وَهَذًَا اء عَلَى 9 وجوده تَعَالَى تفس مَاهِيتهِ ٠‏ 
1 


«فيه»: وَيَشْمَلُ الصُوَّرَ الكل المَردَسمَةَ في الذَهْنِ مِنّ الجوَاهِر لاتها 
كنك في الحا ڪال في عزو کی مع َك يدق عليه أنه ی 
وُحِدَثْ في الأعيانٍ كَاَتْ لا في موصو . 


م الجَؤْمَرٌ ن کان في محل هو الصُورَةٌ» وَمَا ليس في مكل إن كان 
9 ر و 4 ر 0 7< 
محلا َه الهيُوّى» ولا ِن كان في محل مركا ينها مَعَ الصورَة كَهُوَ 
الجشمٌ» وَإِنْ لم يَكُنْ مركا تن تعلق بالچشم" بالتذيرٍ هو الس ورلا هر 
لعفل . 


و«نيها»: الأخثر على أن ايجؤك جِنْسصٌ لِمَا َء وَالحَقٌ قول الاين مم 
صف أَِلهِمْ» ودلب عِنْدِي 5 ل كَانَ جنا لكات الأَنْوَاعٌ الْجَوْمَرء يد مركب 
يِن جنس وَقَصْلٍ ) ٠‏ قن كَانَتْ فصولا َعْرَاضاً كَانَ العَرَض مم مُقَرّماً لِلْجَومَر » وَهْوَ 
مُحالٌ؛ لان عرص" ل كان ءا و الجَزمَر ان جز الجزمَرٍ شختاجا إلى 
المَؤضوعء وَالجَوْمَرٌ ماج إلى جُْي, وَالمُحْتَاجٌ إِلَى لماج إلى الشّيْءِ 
مُحْتَاج 5 فَالجَوْمَرٌ مُحْتَاح إِلَى المؤضوع › ها خلف. ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ جَوَاهِرَ 


(1) فيه: ليست في (ع). 
(؟) في محل: ليس في (ع) و (ق). 
(۳) في (ق): بالنفس. 

(©) مقوما... العرض: ليس في (ق). 


® ,عم ©#©» 


ورد «الَتير»" بِقَؤلِهِ: لا صلم اها ِن كَانَتْ جَوَاهِرَ كَانَثْ مدرب 
تخت جنس الجَوْمَرِ» وَإِنَّمَا يلرم ذلِكَ لك إن لو گان تقولا على الل 
الجذس عَلَى انرا ولم لا بور أن بكر مَقُولًا عَلَى | مركب مِنّ الجنس 
َالقَضل قَوْلَ الجئس عَلَى ناء“ وا َون شا للْمَضْلٍ . 

وَفِي «المُلخُصٍ): لايل أذ يَقُولَ: لا دَلِيلَ عَلَى أَنّ الجَؤْمَرَ المرب مِنّ 
الخال" وَالمَحَلَ هُوَ | لنم لا ير د لا اساد في الل في وُجُود جَؤمَرٍ 
34 و س + وه 0 ظج 
غير جسمَاني يكون مر با من تين بل ذا لازم على أَصولهْ» » إن الجَؤْهَرَ 
ل نها قصل » تالجس بوج مَا كَالمَادةَ 
وَالمَصْل كالصورَةء فَالمًُا 5 راوه رکا من ڪال رَمَحَلٌ . 


۹ 


HF KR‏ تلك 


(۱) ليست في (0. 

(۲) ليست في (ا). 

(۳) ليست في (ق). 

(4) ولم لا يجوز... أنواع: ليس في (ع). 
(0) من الحال: ليس في (ق). 


® وعم +#©» 


5 الباب الشالث: في الجوهر والجسم 2 


وَفِيه مسال ٠‏ 


-8 المَسألة الأولى ©ه 
في «الإرْشَادِ): الجسم في اصطلاح الموَحدين: المُؤْئلف ^“ 
«الآمدي»: الجسم لْمَّ مَؤْضُوعٌ لأضل الَألِيفٍ وَالئَركيبٍ2"0» وَعَلَيْهِ قَالَ 
ا ا عل عمس O aa‏ 1 
أصحابتا: الجشم: هو المُؤّلف 
رفي کون التاليفي مِنْ جؤْمَرَئْنِ سما أو جِنْمَيْنٍء قَوْلَا: بَعْضٍ 
أَصْحَابِئَاء وَجمَاعَةَ مِنْ مُحَفَقِيهِمْ مَعّ «القَاضِي)» وَهْوَ الحَنُ لان الأليفَ 
7 کے 
عَرَضن» ولا يوم ِء مكل ينها مو هر جنه 
وَعَرا «الفهرئ»" الأول إ«القَخر» و«الكَرالي»› 
)١(‏ راجع الإرشاد للجويني (ص ؟4). 
(؟) أبكار الأفكار (ج۲/ص۲۹۳). 
(۴) أبكار الأفكار (ج۲/ص .)۴٠۳‏ 
(4) راجع أبكار الأفكار (ج۲/ص 704). 
(0) لفظ الفهري: اختلف النظار في تفسير الجسم فقال قوم: إن الجسم كل متحيز قابل للقسمة» 
وهو اختيار الغزالي» فعلى هذا إذا ائتلف جوهران كانا جسماً واحداً. وذهب الإمام إلى أن 
الجسم هو المؤتلف» فإذا اثعلف جوهران كانا جسمين ؛ إذ يصدق على كل واحد منهما- 


o. ©‏ ج#© 


و وَالنَانِي مام الحَرّمينٍ0”0 

«الآمدئ» عن المعتزلة: هھ هُرَ الطَويلٌ العَرِيضّ ع0 

وَافيها: الي ازكضَاءٌ المتَحْرُونَ أله الَذِي بُنْكِنٌ أَنْ رض فيه الأَبْعَادُ 
اذك المَقَاطِعَةٌ عَلَى اراتا القَئِمَة. وََسّرُوا هذا الإمْكَانَ بالإمْكَانٍ الام لِيندَرِجَ 
فيه ما تَكُونٌ الأَبْعَادُ حَاصِلَةٌ فيه بالل إِمّا وُجُوبًا كما في الأثلاك, أو جَوَارَا كَمَا 
في ا 8 َي ينها حَاصِلًا فيه الل كالكرَةٍ المُصْمَكة. 


الم سه 


فيد شُكُوكٌ ينها ل تغرف النّيْء يما هُوَ أَحْمّى ينة؛ لان كل حاقل 
لوي ل تقوب الأجْسَامٍ کو جشما حبرا إِلَى غَيْرٍ لِك مِنَّ العبَارَاتٍ 
َإِنْ لَمْ تحط بجا بال الراوية » ضلا ڪن َصَور الزَّوَاَا القَائِمَةِ عَلَى الوَجْهِ الذي 


ممع 


كرو فَإِنَهُ ِي النَصَورَاتٍ العامة الي لا تحصل إلا كراد 
وَالأَوْلَى أَنْ بُقَالَ: ماه الجشم عَصَوّرَةٌ تصَوُرًا اليا فلا يُمْتَمَلُ 


(OD, oc 
بتعريفة‎ 


vu 


3 


«الآيدي وَعَيرْهُ عَنٍ «لجباني»: آله دو كمانية أَجرّاءء أربعةٍ على 

أَرْبعةِ . 

= أنه اثتلف مع الآخر. (شرح معالم أصول الدين» ص8١١)‏ ومقصوده بالإمام إمام الحرمين 
أبي المعالي الجويني. 

(1) في (ع) و (ق): والثاني للإمام. وهو الموافق لما في شرح معالم أصول الدين. 

(؟) أبكار الأفكار (ج7/ص )۳١١‏ وعبارة ابن التلمساني: «وقال بعض المعتزلة: الجسم: ما له 
طول وعرض وعمق». (شرح معالم أصول الدين » ص .)۱١۸‏ 

(*) كل هذا بلفظه في الملخّص للفخر الرازي (ق .)/۲٠۷‏ 

(4) وهذا أيضا من كلام الفخر في الملخّص (ق 17١؟/ب).‏ 


o ®‏ جه 


5 الباب الثالث: في الجوهر والججسم 2 


«أبُو الهُدَيلٍ العلّاف»: َمل بن دة عَلَى ادكه( 


«التَظامُ): لكل جسم أَجْرَاءٌ 7 ناب لَهًا: 

سبكم" ران" ا ا اله 0 020-61 ر 

وَالأَوّل باط بالثَانِي» رالٿاني گان ذِي الطول وَالعَرْضٍ وَالعْمْقٍ 
أرْبَعَة » اة وَوَاحِدٍ عَلَى مُلْمَقَامَاء وهر المُكَكَبُ20) 


8 المَسُألة الثاني © 
«فيوا: الجسم البيبطٌ: ما جُرْؤُهُ مساو لِكُلّهِ في الاشم وَالحَدٌ. وَالمُرَكّبُ 


رفي ون الجسم مركا مِنْ أَجَْاءِ ماهيةٍ 3 بِالفِغْلٍ لا َيل القشئء وَل 
اب خر اشر کر تیر کر یھ عن ری و9 َرَضًا؛ روون 
المْحَالَء أَوْ مِنْ أَجْرَاءِ غَيْرِ مكنا هي بالفغل » تالها: یر حَا ِل يالفغل ل يار 
مُتتاهِيّة » وَرَابعَهَا: هَذَا عي غير مُتَنَاهِيَة: لجمهور ر المتَكَلّمِينَ؛ الام عَم م 
(انكسافراطيس) » وَجْمْهُورِ الحُكَمَاءِ» وَ١مُحَمَّدٍ‏ رکا 


رفي «المبَاحِثِ): افوا عَلَى أن الجسم مُنّصِلٌ أنَصَالًا حَمِيقياء إا 
اديمقراطيس» فَالَّ: الجدمٌ المَحْسُوسٌُ ليس بِحَقِيقِيٌ الاتصَالوء بل هو مركب 
)١(‏ بعد أن نقل الكاتبي هذه المذاهب فيما يتركب منه الجسم قال: وأما عند أصحابنا فالجسم 
اسم للمركب» وذلك يتحقق من تأليف جزئين. (المنصص في شرح الملخص» مخ إص 
.(o4¥‏ 
(؟) راجع أبكار الأفكار (ج۲/ص۴۰۱› .)۳٠۲‏ 
(0) في (ع) و(ق): فيها. 
(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص ۸ - 4) والملخص له (ق .)/۲٠۸‏ 
or ®‏ © 


9 الفصل الأول: في الجسم 8 


مِنْ أَجْرَاءِ صلم مكمَيرةِ لا تفيل قِشْمًا اکا“ 


في كَرْها اة آذ كر وا أضكايو» 3 إلا ف 
يول 1 جْرائه القسمَ الوَهْمِيّ » وَعَلَى ا ثرا | ك1 بالقشم الحِسّيّ 
الوَمِْيَ» أو اختلاف عَرْصَيْنٍ كما في اة › او صان مادائ ۳ 

وَافِيهَا): اح حح المتَكَلْمُونَ باه لو كان الجسم القابل لِلقِسمَة وَاحِد 
قَامَتْ به الوَحْدَةٌ لھا وُجُودِئةٌ 5 قَامَتْ بو اَمَك(“ ِالْقِسَامهِ مد جوب 
انْقسَام القَائِم التق > فلو کان الجسم الَابيلُ لِلقِسْمَةَ وَاحِدَا رم انْقِسَامُ 
ا 1 1 
3 ورت ,2 عه وو س ١ع‏ وه o‏ م يه 
وَفِي (المُحَصلٍ: كل جزء يُنْكِنْ قرضه في الجسم مَوْصوف بحاصي 9 
حَاصِلَة في الجزء الآخر؛ لأ ععع القضفف مَؤْضر ف بحاصي اليضفئق و 
صف با إلا ُء وَكَذَا مَْطَمُ الث وَالْيّ ٠‏ وَإِذَا گن لکل مطم امب کا 
ِالفعْلٍ › وَعِنْدَهُمْ ن الاخصَاصٌ بالكَوَاصٌ المُسَْلفَة يُوجِبُ حُصولَ الاسام 
پالفعْلِ 20 وو حضولا غ0 
)١(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص .)٠١‏ 
(۲) في لسان العرب مادة (بلق): البَلَنُّ؛ السواد والبياض. وفي شرح الكاتبي على الملخص: 
الثلقة هي الجسم الموصوف بعضه بالسواد وبعضه بالبياض أو بلون آخر. (المنصص»› 
مخ أص 097). 
() راجع تفصيل هذه الأقوال في المنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ /إص4۹۳٥).‏ 
0( احتج... الجسم: ليس في (0. 
0 في (آ): القسمة. 
(3) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص .)٠١‏ 
(۷) المحصل للفخر الرازي (ص۸). 


or ®‏ ج#©» 


5 الباب الشالث: في الجوهر الجسم 2 


7 


«الكاتِِيُ) : أَجَابَ الحُكَمَاءٌ بان نضاق لأا المَمْرُوضَةَ بالصَّفَاتِ 
المَدْكُورَة نما هو ذا وُجَدَثْ تَشْقِيقًا أو تَقْدِيراء وَكُلْمَا كَانَ عَذَلِكَ امتح جَغْلُ 
الصاف بها سا لوُجُودمَا وَإِلَا لَرمَ الدّوْئة 

وفي «المُحَصّل»: دا جَعَلنَا المَاءَ الوَاحِدَ مَائبْنِء ِن كاتا مَوْجُودَبْنِ قبل 
ذَّلِكَ كَقَرُورَة تا كان حدم تفس الآخَرٍء فاا معَايرئن» فَالجُرْءَانٍ كاتا 
وين بالغ ل ذلك وَإِنْ كاتا إِعْدَاما لِلمَاء الأول وَإِحْدَانَا لَِذَئْنِ 
المَاليْنِ َو بَاطِلٌ بالبدة“ 

راد في «المُلَخّصٍ) كردا وَكَعَثْ7" بَعُوضَةٌ عَلَى البخر المُحيط» وَكَقَّتْ 
راس انها TOE‏ لبر الذي كَانَ» وَأَحْدَكَتْ 
را آكَر ؛ لاله می تقر انّضَا الت یك المزضئ تبي لِك الوفداك» دي کا 
کان مصلا په وَعَلَ جرا إلَى آخِر ر الر © 

اتح «المقترح) باه لَوْ کان وَاحِدَا جَارٌ قِيَامٌ الضدبْنِ پې كَحَرَكَةٍ 
وَسُكُونٍ وَسَوَادِ وَبََاضٍ. 

ويرد باد لِك عِندَمُ هُمْ کالقشم بالفغل . 

وَأبَطَلّ قول «التظام» بمَلرومیه كَوْنَ ما لا نای مَحْصُورًا بين حَاصِرَئْنٍ 


)١(‏ راج جع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (قده/ب). 

زفق راجم المحصّل للفخر الرازي (ص 85 ۸۳) وراجع شرح الكاتبي على المحصل (ق 
o‏ 

(۳) في (ع) و (ق): وقفت. 

)٤(‏ في () و (ق): واتصل. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠۲۲/ب).‏ 


© o ©د‎ 


الفصل الأول: في الجسم 
وپ 


مُا مدا الجشم متها َم أ تمل ّا طَعَتْ جسم ھا قَطَعَتْ ما لا يكتَامّى » 
َال ر بهي مهاف حل .يي د عل فعا جد 
ل َم صل | إِلَى آخرِو» وَيَْرَمُ آنا قَطَعَتْ ما لا بای وهر مسال 


وَتَحْوه ل« المِدِي)7 


ور«فیه»“ «مَعَها»: لو كان في الجشم أَجْرَاء عير متتاهية 2 المُحَالٌ ؛ 
لن كَل كنْرةٍ الوَاحِدٍ فيها مَوْجُودٌ» كَالوَاحِدُ مِنْ يَلْكَ الأَجْرَاء المبْرِ المتكاهية إا 
ص ی غَيْرِهِ وذ لَمْ برد امار لَمْ ِد تْلِيقُها عِظَمَاء وَإِنْ رَادَ كان تْلِيقُها 
سا للمفدار» ية المَقَادِيرٍ بَعْضِهَا إلى بض بَعْضى”" كَيسْبَة الأَعْدَادٍ د الي َرَكبَتْ 
عَنْهَاتِلْكَ المَقَادِيرٌ» دا كَانَثْ نسْبَةُ المَقَادِيرٍ رن متاو إلى متاو وَجَبَ کون 


(1) قال الكاتبي في شرح المحصّل بعد نقل مذهب النظام: أجاب الأصحاب يَمَهُرلتَه عنه بأن 
قالوا: نحن ندعي أن قطع الجسم المركب من أجزاء غير متناهية في زمان متناه محال » سواء 
ثبت القول بالطفرة أو لم يثبت؛ لأن الطفرة أيضا لابد لها من كون الطافر محاذياً للأجزاء 
المطفورة» والزمان الذي قطع فيه البعض بالمماسة عينٌ الزمان الذي حاذى فيه الأجزاء 
المطفورة» فيلزم أيضا أن لا يمكن قطعه إلا في الزمان غير المتناهي » وإنه محال. (المفصل 
في شرح المحصل» ق 5ه/أ). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص١1)‏ و العقيدة البرهائية له (ص٠٤ )4١‏ والأسرار 
العقلية له (صلاه - 0۸). 

(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲۷۹ - ۲۸۰). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤۲۲/).‏ 

(60) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص 077 . 

() في (ع): انضم. 

(۷) في (ع): فنسبة بعض المقادير لبعض ٠‏ 

(۸) إلى متناه: ليس في (ق). 


@ o ® 


5 الباب العالث: في الجوهر والجيسم 


1 ساسم ر 8 
قلت: َولهُ دإِنْ نَ لَمْ برد المِقَدَارٌ لَمْ يُفِدْ ينها عِظّماً» قَالَ فيه «الطوسية»: 
إِنْ لَمْ برد المقدار لر رم شل الأَجْسَامٍ. 


رفي «المُحَصّلٍ): ل َو تركب الجسم م من آجراء َي اوي 3 امتَتَعَ الؤصول 
من وله إلى آخرو بالكركة إل بَعْدَ الوُصُولٍ إِلَى رصبي مَل هد إلا بغ يعد 


الوْصول إِلَى ربب فَإِذَا كَانَتِ ي المَفَاصِلُ غَيْرَ عير متتاهية امَْتمَ نتم الوصُولُ إلى آخر 
المَسَافَةَ ر 0 فيا مِنَة ة غَبْرِ مََُاهِية 00 


86 المسنألة الثاتة: فر ههر اَل ©ه- 
«الآمدي»: هو الي لا يبل القشْمَة بالفغل» وَل في العَفْل. اج“ 
أَمْلٍ الحَقٌّ عَلَى إتجاته» ونه القَلاسىة“ 


«المَمترَح): هو مَعْقُولٌ ) غير م مَحْسُوسٍ 60 
ع ر 
حا المككَلِّينَ ُجُوة: 


ر 


* الآوّل: في (الأرَبَعينَ): الْمْطَةٌ شىء مَوْجُودٌ ماقا ولأا طرف 


(1) ليست في (ق). 

(۲) المحصل للفخر الرازي (ص 45) وراجع أيضا هذا الدليل في المباحث المشرقية 
(ج۲/ص١۳)‏ وتفصيل هذا الدليل على استحالة تركب الجسم من أجزاء غير متناهية يراجم 
في المنصص للكاتبي (مخ/ص 5014). 

(۴) في (ق): فإجماع. 

)4( راجع أبكار الأفكار (ج۲ اص ۷1( 

(0) لفظ المقترح: الجوهر الفرد غير محسوس» وإنما يتوصل إليه بمسلك العقل بالقواطع التي 
تقام عليه. (شرح الإرشاد» ص٤٦).‏ 


o0 9‏ ح#© 


الفصل الأول: في ال 
® في الجسم بع 

الط المكتاهى بالفعل » وَطَرَفُ المَْجُود مَوْجُودٌ 

لمتتاهي بالفعل » وَطرّف المَؤجودٍ مؤجود. 

2 2 57 1 مس و نه بعر م2 

فإن قلَتَ: هې نِهَائهُ » وَهِيَّ انقطاعه » فَلَيْست مؤجودة. 

14 و rz A‏ مث ر سوس 8 رهھ 

قلت: تعلم ضرورّة أن تَمّاس الخطين بَطْرَّفِيْهِمًا » وَتَمَاس المَوجود 
ونشو مكل 


231 0 


هي لا لقم ؛ ول كان طرف الط أَحَدَ جُرْأيْهَا › قن كَانَثْ جرا 


م 


3 


۳ ِن کات عَرَضًَا كن القَسَمَ محلا رم اقام الالء وَإِنْ لَمْ يَنْقيِمْ 
وَكَانَ جَْمَراً داك ء وَإِنْ كان عَرَضنًا 00 

«السّرَاجُ «: لقال مَنْعُ مَنْعٌ ائْقِسَا 
وقد تقو م اقيم" 


ويرد َنم ام الوَحْدَوَ الحَقيقية و 


١ 

1 
م 
ا 
8 
ل 
OA‏ 

1 


ره 


7 کور 


تَعَقبْه «الآمدي» بقل له «هي عَدَهِيَة)'" مَردُودٌ بِمَا تَقَدّم. 


َالَ: وَإِنْ سل اها وُجُودِيةٌ كرف الكل ِنَمَا لا يبل الجر بالفغْل» 
ا بال 


)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۹٤۲ )٠٠١‏ واللفظ للسراج في لباب الأربعين 
(ص٥٤۱).‏ 

(۲) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص40١).‏ 

() وذلك في أبكار الأفكار حيث قال: «ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم أن لو كانت النقطة 
أمراً وجودياء وهو غير مسلم» بل هي نفي محض وعدم صرف» والعدم لا يكون جوهرا 
ولا عرضا. (أبكار الأفكار» ج7/ص790). 

)٤(‏ راجع أبكار الأفكارء (ج؟/ص075؟). 


© ov ® 


5 الباب العالث: في الجوهر والجيسم : 


ورد بان َوه مُحَالا بالفغل يمع وله بِالقوّوء إذ الوه ما لا يرم مِنْ 
رض وُفُوعِهِ محال . 
* الاني: في «الأرْتعينَ»: كي مِنَ الحركّة مَوْجُودٌ في الخال ؛ ولا لَمْ 
یکن ها عاض ولا يل لوي في العا اچره في الك 
ا يَنْقّسِمُ بالقسْمّة الزََّانيّة؛ لان کل مُنقَيِم بها أَحَدُ جُرْكَيِه مَوْجُودٌ قبل النَانِي» 
رَالاني بَعْدَ بَعْدَ كتاء الأول دا انْقَضَى ال بن الحَوَكَة المَؤْجُود( فى الحَال 
حَصَلَ آخَرُ لا يَنْقَسِمُ بِالقِسْمَة الرَمَاية» وَمَكَذَّاء فَالحَرَكَةٌ رگا ون جرا کل 
ونا ل بن يَنْقّسِمٌ» تالجسم عَذَلِكَ أن القَذرَ المنْقطِعَ مِنَّ المَسَافَةَ كالجُز“ ِي 


ا ئ مِنّ الحرَكَةَ لا بَنْقَسِمْ م لن المُنطَبِقٌ عَلَى مُنْقَيِم سم مثیم 

(١‏ السَرَاج): لقال ان يَقُولَ: إن عَنَيْتَ بِالمَوْجُودٍ في الال المَؤْجُودَ في 
عا عبر عاض وآ مشتقبل لم يلم ِن الا لاء المَاضبي ي وَلمُستفل ؛ ؛ لان 
الزَّمَانَ لَيِسَ في رَمَانِ» يڪو مَاضِيا وَمُسْتَفْملَاء وَإِنْ عَنَيْتَ المَوْجُوة لي ا 
کون اضيا وا ممُنكتبلاء وَهْوَ غَيْرُ ار الات لم يلرم كزثة غَبْرَ شر 
القسْمّة الرَمَانية ؛ 3 الجُزء من الحَرَكّة المَوْجُودِ مَمَ الجُرْء السَّابِق عَلَيْهِ 
ذلك وإ َنيڪ بو الود الي هو عير قاض وا مُشتفهلٍ ور یر اء 
الذاتِ» حَصَلَ دَفَْة لَمْ بَْرَمْ من الَْمَائِهِ انََْاءُ الْمَاضِي وَالمُسْتفْبل؛ فته لا 


(1) في (ع): الموجودة. 

(۲) في (ع) و (ق): بالجرء. 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۸٤۲‏ - ۲٤١۹‏ واللفظ قريب للباب الأربعين للأرموي 
(صه4١).‏ 


@ o هد‎ 


الفصا الا ل: فى ا 
5 الفصل الأول: في الجسم بع 

يُوجَدٌ حَقِقةَ عِْدَ الحَضم» »مع آله کون مها قاض ي وَمُسعفيُل”" 

فلع: حَاصِلٌ لق مَنْعّ بض مُقَدّمَاتَ د الدَلِيلٍ عَلَى قول الحَصم. 

# القَّالِتُ: : في ای د وَضَعْنَا رَه حَقيقية حَفِيقِيَةٌ عَلَى سطع حقبقي» 
فَمَوْضِعُ المُمَانَّةَ مِنهًا غ منقّسم؛ ولا کا ميا لان المُنْطبقٌ عَلَيْهِ 
E‏ ذا َدَخْرَحَ عله 6 لاني من المُمَاسَّةَ ة صل بالأوّلٍ» ون كَانَ کا 
الاصال عَلَى اة گات الكْرةُ سَطْحًا مُشتقيمًاء وإ كان ملع ا 
يَنْقَسمْ يَْقَسِمْ المَوْضِعٌ الأول يس 0 الٿاڼي» وَل ا بَعْدَه؛ وَهُوٌ م المَطْنُوب7) 


ر في «المَبَاجث» A‏ 037 إن بَعْضَهُمْ رَعَمَ 9 الط اف رهم 


و ا ا کی وجودية زعم أي عرض غَيْرُ سَا ف 5 
انْقسَامُهًا اقسا“ 0( 


کک 


3 


7 
عَدَِية 


ورد د «المُفترح» كَوْتَهًا 


وَالعَدَمِيٌ لا کون مبِداً وُجُودِيئٌ 0 


3 
پاتا مدا كيب ارات في الكَارج» 


(1) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص40١).‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١6١ )١50١‏ واللفظ للسراج في لباب الأربعين 
(ص٥٤۱).‏ 

(۴) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١٤٠).‏ 

(4) ليست في (آ). 

(0) في (ع): لانقسام. 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/إص۴۲).‏ 

)۷( راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص04). 


o4 هد‎ 


5 الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 9 
وَالنَانِي بقَْلِه: بنا إِنَّ الحركة لا يُعْمَلُ وُجُودُهَا مم القَوْلِ بالجُء الي لا 
ع قاشع أن ن دل ھا عَلَى وجو و00 
قُلتا: إا ييه بقَِْ: ما لا يعجرا یس لَه حُدُودٌ ولا أَطْرَافٌ » قلا يَكُونُ 
جَانبٌ مه يلي المَفْصَدَّ وَجَانبٌ بلي المَهْرَت2"0» ودا لم بُعْقَلُ فيه اختلاف 
الأوْضَاعٍ لَمْ صح الحَركة عليه . 
قُلْنا: ر هُوَ بكاء عَلَى القَولِ ٻالطييعة٬‏ وَهُوَ بَاطِلٌ َنبا بي في مزضعه. 


ع2 باع 


لالت بِقَوْلِهِ: وَرَدَهُ بَعْضٌ المُتَازِعِينَ!" فيا لا يغه بان النقطَة لا مُوجَدُ 


م هَذَا القَائِلَ إِنْكَارُ المٌمَاسَّةَ بَيْنَّ بين الَجْسَامٍ الوح وَالخُطُوط ؛ لِأَنَّ 
الجسم إِذَا ماس اتر فَالسَطْحَانٍ إِنْ بي الأسْرٍ رم محال وَإِنْ تلاق ا 
5 م ان سك و > f oR or‏ کک ا ره کل 
بالاسر لزم أن يكون ل راج يِن السطحينٍ عم حتى يكون حل جلي بلاقي 
الآحَرَ وَبَالجَانِبٍ الآخَر لا بلاقيهء وَلَمّا بَطَلَ القِسْمَانٍ لَرِمَ أَنْ ل ل يل 5 


جسشماء وَكَذَا القَؤْل في اة السّطْحَيْنِ ِالحَطَينٍ وَمُمَاسَةٍ َة الكَطَيْنِ بِالتفطئئن 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص”" ‏ 88). 
(۲) في (ع) كأئها: المصرف. 

(۳) في () و (ق): الشارعين. 

(4) في (1): وجد. 

)0( في 12 بالامر انقسماء 

0( في (أ): تداخلا. 


© .0 ين 


الفصل الأول: في الجسم 
E‏ 
ور لت بِمَنْع | 1 کان وجود د كرَةٍ عَلَى سط بهو الصفَة؛ لجواز 
كَوْنِهِ مِنّ ع الور الوَهْمكةء ولو كَانَ ھل بص تَدَحْرٌجُهَا عليه ©٩‏ 
5 2 ر € 05 
وَأَطَالَ فيه اقول وَأَبْطَلَهُ كُمّ قل : جَوَابْهُ أن القَولَ بِالجُزءِ الّذِي لا 
o Ao‏ 40 000 وه ا ر 
جرا متم كان وُجُودٍ الكرَةِ وَالدَِرو» كيف يدل بوجوو الكرة وَحَرَكَيهَا 
0 


وَين مَنْمَ الجر | 2 ي لا پرا نكاد الدائرّة 3 في «المُلَخّصٍ) ِقَوْلِهِ في 
دل مع الجْرْء الذي ل لا يكَجدأ: الك الجُرَكَّتُ ين أَجْرَاء لا جرا لن ل 
نكن جَذها اير تتم جز ب جَْلُ الجسم ؤي العَزض داه لاله آي إلا حطر 
مُنْضَمًا بعصا إبغض © على مَذْمَهِمْ» فلو انتتع عَلَى كَل وَاحِدٍ مها ذَلِكَ امتح 
عَلَى الكل . 

ِن لَمْ بَمْتِِمْ وَجَعَلَا کلک الط دَایرةء یا أَنْ تتلَاقى ظَوَادِرُمَا كَمَا 
لاقت بَرَاطِيْهَاء کون مَسَاحَةُ ظَوَاهِرِهًا كَمَسَاحَةَ بَوَاطِنهَاء فَإِنْ أَحَاطْتْ بها 

0 كَانَتْ كَذَلِكَء َيون ظَامِرُ المُحِيطّة المُساوي لباطيها" المُسَارِي 
ير المْحَاط بها المُساوي لباطنها مُسَاوِيًا لطن المّحَاطٍ به 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١|[ص‏ 087 . 
(۲) في (ع): المراء 

(۳) أي: الإمام فخر الدين الرازي ٠‏ 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص””)‏ . 
(ه) الخط... تتجزأ: ليس في (ع) و (ق). 

٠ في (ع): إلى بعض‎ )١( 

(۷) المساوي لباطنها: ليس في (ق). 


جل الو مع بها يتخضي إلى كاير رها ول موقي الماك الأخطمء 
وَلَا کون فِيهًا ُرْجَةٌ بوجي وَمعَ ذَلِكَ كلا كريد أَجْرَاوُهَا عَلَى أَجْرَّاءِ الصّغِيرَة 


~~ اروس 


المفروضة وء د خلف. 


376 ان تَتلاقى طَوَادِرُمًَا كَيلرَمُ اجره مِنْ وَجْهَيْن: الأَوّل: اَن الجَوَايبت 
المتلافِية غَيْرُ الجَوَانِبٍ المَيرٍ المتلاقة. :. اقاي يأ كل وان لك الع إل 


0 


انَسَمَ ع لتحاو جُرْءِ يَمْلَرُهُ كا أن برع بعص الجر عَنْ يلك الفُرجة مِلْرَمْ 
الانْقِسَامٌ» أو يريع رد الج امائ أشكر ي الأخزاء لبي قث فا 
ار 53 رأ ف ا ت كم ر ل ص سكف تعر 
طَوَاهِرِمَا تلك ارج » قَيلرَمُ القسمة أَبْضّاء وَالالي بَاطِلٌ» فَالمُقَدمُ مذ 


وَاحْتَجّ الحْكَمَاءُ بوْجُوو: 


5 الأَوّلُ: في «المُحَصّل): 18 حير ُفْرَضْ فَوَجْهُةُ المُلاقي ما عَلَى 
بَمينه غَيْدُ المَُاقِي ما عَلَى بَسَارو» يون 0 


سمي 


4# الاني: «فيه»: إِذَا رکا سَطْحًا مِنْ أَجْرَاءِ 3 عجرأ وَتَظدَْا ِء 


رة د 


صتا أَحَرَ وَحْهَيْهِ دون الناني » فَالمَرئَيٌ غير غير 02 الْمَرئِي ) فيكون 
و (O‏ 

وَأَجَابَ عَنْهُمَا افيو) بن ذلك نما يذل عَلَى كاير جات الجُزءء وَدَلِكَ 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق١١7/ب).‏ 
(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص”87). 
(*) ليست في (ع) و (ق). 
(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸۳)» وتقريره في المفصّل في شرح المحصّل للكاتبي 


(قده/ب). 


هب oor‏ جهنم 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 


ا يُوجِبُ القسْمَةٌ في الذّاتِ؛ ن مَرْكرٌ الدَائِرَةِ يُحَاذِي جمْلةَ أَجْرَائهَا عم أله 
تُقْطَهٌ عير مُنقسمة(© 

رفي «الملخْصٍه : لا قال: الجسم إِذَا لاقى بأَحَدٍ طَرَكَيُهِ غَيْرَ ما لَقِيةُ 
ِطَرَفِهِ لاخر تَتَصَّفء بَاطِلٌ جل ينكاز ر اعد جاو عن الآعر بالفغل» وجانة 


ساسم 


سَطْحُةُ وهر عَرضره؛ لاا تَقُولٌ: الجَانَانٍ المُمَْارُ أَحَدُهُمًا عَنِ الآخَرٍ إن كَانَ 

المَرْجِعٌ هما ى عَرَصَْنِ قَائِمبْنِ به وَجَبَ انيار محل دينك العَرَضَيْنِء فَِنْ 
ان المَحَلُ عَرًَا تَسَلْسَلَ» وَإِنْ كَانَ َير عرض رم الانقسَاة7© 

- التّاني: في «المُلَخَصٍ): د رکا سا مِنْ أَرْبعة جرا وَكْوْقَ طَرَفِه 

لمن من جر وَتَحْتَ ت الاسر جز ث ادنا بالك وَانْمَهَيَا إلى آخر ا 

َه وَاحِدَة ابد مِنْ تَحَاذِيهِمَاء وَدَلِكَ لا يكَكََّنٌ إلا عَلَى مس الثاني 


)0 e f 


وَالقَالثِ» وَهْوَ بوب التجزئة 
ەر 2 رس ماس لس # ا ام سسا ص 
وَلفْفَهُ في (الأرْبَعِينَ): إذَا وَضعْتا جزتين على طرفي خط يِن ثلاثة 
e‏ شیر ر 2 0 
أَجْرَاءن إا تحَرَكًا الْتَقَيَا عَلَى الوَسَطِء وَالْقَسَمْ الوَسَطء وتحركهما مَعَا مُمْكِنٌ 
وهجا الحرَكَة وَحُيُوٌ الوس“ 


)١(‏ راجع جميع ذلك في المحصل للفخر الرازي (ص ”47) وراجع شرح الكاتبي لجواب 
الفخر (المفصل »› ق۷٥‏ /أ) وراجع أيضا المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص1). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7؟؟/ب). 

(۳) في (أ): مفصلي. 

(؛) الملخص للفخر الرازي (ق۲۱۸/ب). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص"70) واللفظ للسراج الأرموي في لباب الأربعين 
(ص٤٤۱).‏ 


© oor هد‎ 


الباب الشالث: في الجوهر والجهسم 
هق 77 مي 

(الْسَرَاجٌ): وَلقَائْلٍ أَنْ > يَمْتَعَ إِمْكَانَ تَحَرّكِهِمَا مَعا؛ لوف حر رکه كد جْزْاَينِ 
مَقَابِلَينِ معا عَلَى خُلَوٌ جز ین في الس 

فلتا: لا يرم مِنْ ويه كَذَلِكَ فِي المُتقابلين كوئ كَذَلِكَ في المُتَسَاذِيَيْن. 

وَكَرّرَهُ «الآمدي» عَلَى تهت مكقابَان7, فَقَالَ: : تَفْرِضُّ م سا مِنْ حَمْسَة 
أَجْرَاءء وَكُلْ ين طَرَكيِه بات جُرْءَاء وَالجُرْءَانٍ مُتَحَرْكَانٍ عَلَى السو كل 
ِنْهُمَا تَر تخو الک كلا أذ تيا وة قحال ع ينها تخر الآخَرِء وَمُحَالٌ 
الَْقَاوُهُمَا عَلَى جُرْتَيْنِ را کان أَحَدُهُمًا قط اکر مِنّ لحر وهو بَاطِلٌ 
لتَسَاوِي حَرَكَتِهمَاء فَبَجِبُ اليا مما على جز وَاحِدٍ هُوَ الوَسَطّء فيي إا أَنْ 
تكو ماقا كل ِن الجُزْئين , كيد دَلِكَ الجُرْءِ المُلمقى عَلَيْه أو أَنَّ ا لقم 
مِنْهُ غَيْرُ مَا لاقّى مِنْهُ الجزْع لک ا بَاطِلٌ لإفْضَائه إِلَى تدَاخُل الأَجْسَامء 
عي الٿاني » وَهُوَ مَلْرُومٌ جى“ 


قلتا: هَذَا مَعْروض عقب ب (السُرَاح) . 


2 م ا ٠‏ ر 

٭ الگالف“: في «الملخص»: لو لم یکن البْطؤٌ فى الحرّكَاتٍ لِتَخَلل 

2 ر ا ا 0 عور بے ر 9 
السّكَتَاتٍء كان القَوْلُ بِالجُرْءِ بَاطِلًا ؛ لأا إا قَطَعْنَا مسَاقَة يعركؤ ربو تنا 


َه 


کل أَجْرَائِهَاء » كل ججُزْء في رمن مُعيّنِء وَفيه َع الط كز" م ينسم الجر 


(1) لباب الأربيعن لسراج الدين الأرموي (ص١٤٠).‏ 
(۲) في (ق): متقابلين. 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/إص۲۸۲). 
(4) في (ق): الثاني 

(0) ليست في (ق). 


@ 0: ® 


>9 الفصل الأول: في الجسم 2 


وَالمُقَدُمُ خی َالئَالِي كدت“ 
ُلْنا: صَوَابُةٌُ: «إدا...»» لا الَو لَمْ يَكُنْ. . ( 


# الرَايع: : في «المَُخص»" «مَمَها معا : : اشم كد يَكُون عله في الس 
مله » یکو مله م الظّلّ ظِلَّ ضف لجنم الذي أَجْرَاوُهُ وك رد۵“ دل ظِلهُ 
فعا رد ل يفف ويف لل ييو “» يون لديك الجشم 


نضف› صف الجزء. 
¢ 2 هه رة 
رفي : : «أوقلييس» بز بَرْهَنَ7" عَلَى أن ن کل خط حط بصع تَنْصِيفُة» قَالخَط 
المْرَكبُ مِنّ الأَجْرَاء المُفرَدَة بَصِح کڏ بی اا بم ا 


وَذْكَرَ ١ابن‏ لبم ) فى E‏ ليد '" ان ڪل حط ينكد 


ططق 


سيم اة ة شتام کاو بق الا EKE‏ بَعَةَ أو حمس إا 
عم كرك ر٥‏ المّجْرَنة . 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق:8١؟/!‏ - ق۹٠۲/).‏ 
(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۱۹/ب). 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص۲۳). 
)£( زاد في (ق): أجزاء. 

(ه) في (ع) و (ق): نفسه 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠1/۲۲).‏ 

(۷) في (ق): برهن أقليدس. 

(۸) فالخط المركب... تنصيفه: ليس في (ع). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١5).‏ 
)٠١(‏ في (ق): أقليدس. 

)1١(‏ في (1): لزمت. 


¥ o هد‎ 


5 الباب العالث: في الجوهر وا لجسم 2 


ار 


# التامش: «فِيه)(2 «معها00": لَوْ رضتا خطأ مِنْ تلذكة أَجْرَاءِ مَكَدًَا 
«أ ب ج»» ورك الكَط لِجَانِبٍ» ومحر الجُزْءُ وق طرف إِلَى خلافد» قدا 
انسل عَنْ (أ) قن صَارَ ماقي ل «ب»"" فَهُوَ مُحَالٌ؛ لِأنَّ «ب» دَحَلَ مَكَانَ 
«أ»» قالجُزء المَوْقَانِيُ لَمْ كحك عَنْ «أى والقرض رکه عله هَذَا خُلف,» 
ارم وئه رك عَنٍ الحير الي كَانَ فيد إِلَى الي الي بلي وَهُوَ ما كو 
«ج) بَعْدَ حَرَكَةَ الخ عَلَى الوَّجْهِ المَفْرُوض»ء قَالجْرْءٌ القَوثَانِيُ كن الَّالتَ 
في الرّمَنٍ الذي قم ما ته جُرْءاً وَاجداء فَيَْقَسِمٌ رمان الحركة, قم 
الحركة فَيئقسة"" المتحرّك عَلَيْه. 


* السّادِسٌ: «فيد»” «معها»“: الجْرْءٌ المنتاهي مُشْكِلٌ » إن أَحَاطً ب 


رةه م 3 2 ب هرهم م رم كه 
حَدٌ وَاحِدّ هي الكرَةٌ: وهي ذا انم بَعْضُهًا يبغض حَصَلَتْ بها فرج إن 
انَسَعَتْ لِأَجْرَاء مَلَأنَامَا بهاء وَعَلَى كَل حال بى فرح اضر مِنْ لك الأَجْرَّاء 


r ج و‎ Tcl ir s8 e 

نمسم لجز وَِنْ أحَاط به حُدُودٌ كَكَوْنْهِ ملعا أو مُرَبّعاً كَانَ جَانِبُ الزَّاويَةَ مئْهُ 
e ef‏ 12 بره عم 

أقل مِنْ جَانِبٍ الضلع مَينْقَسِم . 


.)ب/؟١9ق( راجع الملخص للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/إص۲۲). 

(۳) زاد في (ع): ج. 

(4) في (ق): بلغ. 

(0) في (ع) و (ق): زمن. 

)٩(‏ الحركة فيتقسم: ليس في (أ). 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١؟5؟/! ‏ ب). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/|ص9١‏ - .)۲١‏ 


© 5ومه @ 


7 الفصل الأول: في الجسم بع 
السَايعٌ: «فيو0”" «معها»: دا دَارَتْ الرَّحَىء قن كان مَهُمَا قَطْمّ 
الق الأَْظّم جُزءا وَقَطُمَ اضر آَل مِنْهُ مه لَرِمَ انْقِسَامٌ الجُرْءِء وَإِنْ 0 
کان الأَْظَمُ يفل الأضئرء وإ سَكَنَ في نض الأوئَاتٍ» وا لأَعْظَم محر 
اما لَرِمَ كفيك راء الرّحَى » وَهُوَ بَاطِلّ بالحِسٌ ) ولان الإنَْانَ إا وَضَعَّ 
َم عَلَى الأَرْض ثم أَدَارَ تَفْسَةُ لَب دَؤرَة”" لَرِمَ كيك أجرائه بالكليّة في 
لك الحَالّة» روَا الفجار دو الشّعَبِ لكات . 


قُلْثا: کذا وَجَذَتهُ في بَعْضِ سخ «المباحث00 وَفِي بَعْض نُسخ 
«الجُلَخّص) «النْرِكَارً)ا» وَفِي بَعْضِهًا «البركار». 

وَفِيهما27: كلو الحْجّةُ فضي الْقِسَامَ الزّمَانٍ وَالمَسَائَةَ معاً لِأنَّ 
الكبرى إا مَطَعَتْ قوسا فَالصُفْرَى قَطَّعَتْ أَقَّ مِنْهَاء كَكُونُ الصّفْرَى قَاسِمَةَ 


اه e2‏ ره 7 7 ع و و 
ِلْمَسَائَهَ وَالكْبْرَى قَطَعَتْ ما َة الصّفْرَى في رَمَانِ أَكَلّ» نكن الكبرَى 
قَاسِمَةٌ لِلرَّمَانِ. 

# الَّامِنُ: «فيه)”" «مَعها0: رد 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق9١5؟/1).‏ 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص۱۹). 

(۳) ليست في (ق). 

.)|/5١9ق( كذا في الملخص الذي بين يدي‎ )٤( 

(o)‏ كذا في المباحث المشرقية الذي بين يدي (ج۲/ص۱۹). 

)١(‏ أي في الملخص (ق۹٠۲/آ)‏ والمباحث المشرقية (ج۲/ص۱۹). 
)۷( راجع الملخص للفخر الرازي (ق١؟؟/ب).‏ 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١5).‏ 


هد بوه ©ح© 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم gg‏ 
أَرْبَعَةْ أَجْرَاء وَصَمَمْنَا البْض لِلْبَعْضٍ عَلَى أَقْصَى ما تقر عَلَيْه كلد سك أن 
القُطْرَ إِنّمَا خضل م ين الُزء الأول نَ الح الأؤلء والاني ِي لعي الث 
مِنّ الكالث اربع مِنَّ الرابع » َهَذِهِ الأَجْرَاءُ مي مِنّ القْطرٍ إِنْ کاتٺ غَيْرَ متلاقية 
7 ښ ٠‏ كَل وَاحِدَةٍ ينها ينها إن انَسَعَتْ لِلْجْرِْ لَمْرضٍ اللاعقاء یمر الع 


- 
ص‎ f 


سَبْعة أَجْرَاءِ َيون مُسَاوياً ِلضْلعَيْنِ » هذا خلق» أو لا يسع م قينْقَسم الجزء. 
رَفِيهًا): كَوْنَةُ مُسَا مُسَاوياً لِلضْلْعيْنِ بُنِطِلهُ الشّكُلُ العَرُوسُ 00 
قلت: عبر عَنْهُ «المفترخ» بتؤله: مِنْ ن ام 3 الَّكْلَ المْرَبَم ابد ن 
رن ا ارين وليه ی ف 1 صِحَةٌ القَوْلِ بالجُزء لِم أن يَكونَ القطْرٌ 
ار شل إن ا َدَرْنَا رعا م يڻ أَجْرَاء كرك اوي عد ََْاء ء كَل ضِلْع عَدَدَ 
أَجَْاءِ ء الضلع الأخر 
قَالَ: َالجوَات ڪا دَكَدُوهُ اَن الجَؤْهَرَ عِنْدَنَا بَجُورُ اَن ماس سه جَوَامِرَ 
وهو وَاحدّ٬‏ کن ادَعَيْنُمْ اسْيِحَالَّةَ ذَلِكَ صَرُورَةٌ لفاك في ذَلِكَ وَإِنِ 
ادْعَيتُمُوهُ تَظرَا كنوه » وَالجهَاتُ دتا اموه إِضَائة وَالسيء الواجد لا بكر 
گر الإشاقات. 


راا قِسْمَةٌ الط ینتا ل مزن کاوین إلا حط مرک من 


عو 


جْرَاءِ عَدَدُهَا شَفْعٌ لا ونْو. وَأَكَا الشّكْل المُرَيَمُ نما کان مره اكير مِنْ ضلوه 


لان لطر سا قم يِن ن مسَاحةٍ الل » ٠‏ رم رور أ کون عَدَدُ أَجْرَائهِ 


فلا يلرم أَنْ يَكَمَاوَكَا في المقْدَار . 


(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/إص١۲).‏ 
© ممه @ 


0 الفصل الأول: في الجسم 2 
رَكََْهُمُ: الفْطَةٌ وَهْويَةٌ إِنْ عتؤا به أَنّْهَا مُستجيلةٌ في تفسهاء كَهَذَا 
ر وَكَبِنٌ تتى عَلَيِهَا'" المُقَدَمَات الهَنْدَسِيّةُ ؟! وَإِنْ عَنَْا نها لا وُجُودَ لها 
في لکا رمآ رة تأ ريب الهاي ف ار کا وجوه E‏ 
وَذَكَرَ في «المَبَاحِثْ) لِلحكَمَاء“ عِشْرِينَ وجه“ وَدالآَمِدِي) سه 
عَشَرَءِ وَقَالَ: الحَقٌّ وو ااا ينها دا وبين ين ادل 5 المتَكَلْمِينَ م يِن أَهلٍ الحَقٌّ» 
وَوُجُوبُ الَف في المَسَألة اسي سيا بِجَمْعٍ يِن لاء كلمن" 
فلتا: المُتَعمّلُ”" عِنْدِي أن اوه الحُكَمَاء إنَمَا تيم في الجُزء المَوْجُودِ في 
الذَْن» لا في الكارج» وَأَوِلهُ المتَكلمِينَ في الجزء لجرو في الكارج؛ قر 


-8 المَسْألة الرَايعَة 6ه 


في رکب الجنم الببيط من الهَيُولى وَالصُورَوَء قولا: «الشّبْخ» مم 
الحکماء“» وَالمُتَكَلْمِينَ مَعَ م لباز عَنْ بض مُتقَدّيِي الحُكَمَاءِ 60 


(۱) في (آ) و (ق): ركيك. 

(۲) في (ع): يبى عليه, 

(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 1۲ - 14)-. 

)٤(‏ في (ق): للحكماء في المباحث. 

(5) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص 1١‏ 0177. 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١81؟‏ - ۲۸۷). 

(۷) في (ع) و (ق): المعتقد. 

(۸) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۲۷/ب). 

(9) تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصبهاني (ج١/ص059).‏ 


© ومه عتتع 


د الباب الغالث: في الجوهر والمجيسم 7 


وول «القَخر» في «المَبَاحثِ): «اتفی عَلَيْهِ الحكما )227 يَقْقَضِي َر عَرْوَه 
لمتقدویهم» جلاف ظَاجِرٍ كول له في «المُلَخّصٍ)(") ر«المُحَصل»": َعَم «ابْنُ 
سِيئًا) ن الجسم مركت مِنّ الهَيُولَى وَالصُورَة. 
7 - 0 
وَفِي فصل 34 الجشم م مِنَّ «المَبَاحِثِ): الهَبُولى هي الجزم الذي به 


م و 
يكَحَّنُ الإنْكَانٌ وَالمَبُولٌ وَالصُورَةٌ الجر الي به قق الحُصُولُ 


وو هم «المقترخ)200 تَقْلَ «الإز رتا آ نَّ الجَؤْمَرَ عند المَلاحدَة يُسَمَى 
الهَبُولَى » وَالعَرَضَ الصُورَة 
وَمَشْهُورٌ بُْهَانِهمْ َوْنْهُم: الجسم قاب للْانْفِصَالِء وَيَمْكِيمُ أَنْ كود ابلا 
تَصَالٍ ؛ لِوْجُوب بَقَاءِ القَايلٍ مَعَ مح مَفْيُولهِ» و وَافاعٍ بَقَاءِ الانّصَالِ مَمّ الانْفِصَالٍء 


3 


قَالَا لقال له غَيْرٌ الاتصًال» وَل َك 1 3 بول الائْفصَال حَاصِلَةٌ 7 


2 


اي 2 2 7 9 
الاتصال ۰ الاتصال حَاصِلٌ مم شَيْءِ عرو الجسم مركب مِنْهُمَاء وهر 
و 
الط ر 


Mm 


.)٤١ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص‎ )١( 
الملخص للفخر الرازي (ق1/779).‎ )۲( 

() المحصل للفخر الرازي (ص۸۳). 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/إص 5). 

(5) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص۸۳). 

)٩(‏ راجع الإرشاد للجويني (ص۲۳). 

)۷( مع الانفصال... مع الاتصال: ليس في 0 

(۸) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص .)٤١‏ 


@ o. 5 


و الفصل الأول: في الجسم 2 

وَرَدَهُ فى «الجُلَخّص)» بقؤله: لِم لا بَجُورٌ أن بقال: الاد هر الوخد 
de, 2‏ 7 001 5 
وَالطارئ هو التَعَدَدْء وَهمَا عَرَضَانْء وَالمَوْردُ هو ال 

3 1 

وَمِفْلهُ فى «المُحَصّل)() 

ال <): رھ اء ع1 0 هيم اله »( 

«(المفترح): وهو ب ء على قي لجَوهر لفرد 


ووه ر«ها»: «هَدًا لمان م8 ینو عَلَى أن الجسم عير َير مركب صن 
أجزاء لا جر وإ كَانَ انَصَالُ الجسم عِبَارَةَ عَنِ اجْتمَاعِهَاء انفضا عِبَارَةَ 


5 


ا 


عَنِ اثْرَاقِهَاء وَعَلَى إِبْطَالٍ القؤل بان ماوئ“ الم جرا اء غَيْرُ قابلة للشجرئة 
0 الهم وَأ الجسم المَحْسُوسٌ ليس فبه انَصَالٌ حَقِيقِي» بل انَصَالَهُ هُوَ 
اجْتمَاعٌ يِلْكَ الأَجْرَاءِء وَانْفِصَالَهًا كرفا وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْ يَلْكَ الجر الاتّصال 

فيه حَقِيقِيٌ؛ وَهُوَ َير ابل للانْفِصَالٍ » كَمَا يفيل الانْفِصَالَ عبر صل بِالحَقِيقة» 
ا مو ململ بالحقيقة*) غير يلانضا" 


r 


لما دَكَرَ «البَِضَاوِيٌ» دَلِيلَ ابات الهَبُولَى قال ما تصّه: «وَاعْلَمْ أن دلِيلَ 
القرِيقيْنِ د يَمْتَعٌ الاسام الفغليا ر وَيُوجِبٌ القِسْمَة الوَهْميّة 


لا بُقَالُ: القِسْمَةٌ الوَهْويَةُ داعِيَة" إلى الانْفكاكئة؛ لِأَنَّ الأَجْرَاء 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۲۷/أ۔ ب). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸۳)ء 

(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص80). 

(4) ليست في () و (ع). 

(5) وما هو متصل بالحقيقة: ليس (ق). 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص .)٤١ - 4١‏ 
)¥( في متن الطوالع: متداعية ٠‏ (ص۱۳۷). 


o‏ يدك 


5 اباب الت لبور رخس پې 
المَْرُوضَةً مُتَمَائِلةٌ» كِيِصِح بين كل انين مِنّْهُمَا ما صح بين الآحَرَيْنِ يصح 
ِن الاين نها ما بَصِح بَْنَ المتْصَِيْنِ وَبالمكْس . 
اش لم لا يَجُوذ أذ يکود الجلمٌ مركا ين راء مختلقز 
هق أو متَسخْصَةٍ بِتشَخّْصَاتٍ عَائِقَة"" عَن الاتيكاكء َون يلك ابه 
َل َلانِصَال'2؟! وَإِنْ سُلَّمَ اتَصَال الجنم ٤‏ لا يَجُورُ أَنْ بُقالَ: هُوَ 
وَحْدَةٌ الجشمء وَالانْفِصَالٌ هُوَ التَعَده وَالقَايلُ لَهُمَا لَهُمَا هُوَ ال ٠(۶‏ 


قلت: حَاصِلٌ قوله: اَن دَلِيلَ القريقيْن» إِلَى قوله: «الوَهْميّةً) 
تلل اش وش 3 0 الجزقر قز لان مله عل عليه مَمَ 


2 7 03 € 0 4 7 
الجزكر ال اهار اجرد الكارجي» كر بأ ليه ضار وغو بحب 


َيه باغتبار الؤّجُودٍ الکار ج ٠‏ وليه إشَارَتهُ بقؤله: (القِسْمَةٌ الوَهْمِيَةُ داعِية 
إلى الانْفكاكيّة) » وَكَرْرَ إِيجَابَة اها بكَمَائلٍ ا المَاهيّة منصلا بَعْضْهًا عض 
أو مُنْنَصِلًا: وَالَمَاثُلُ مَلْرُومٌ لاستو راء المكَمَائَِاتٍ في اللوَازِمٍ وَكَازِمُ المُتَصِلَةْ 


)١(‏ في (أ) و (ع): على هيئة. 

(۲) والانفصال: ليس في (ق). 

(۳) طوالع الأنوار للبيضاوي (المتن المحقق » ص۷١٠).‏ 
(4) في (آ): إنما يفيد نفيه. 

(0) وقرره.... الخارجي: ليس في (). 


or ©‏ ينب 


9 الفصل الأول: في الجسم 2 

کول الانفِصَالِء وَلَازِمٌ المنقصلة یول الاتّصَالٍِء كَيَْرَمُ بول الاتّصَالٍ 
وَالائْفِصَالٍ لكل م مِنَ الأَجْرَاءِ لتَمَائْلِهَاء 

فلتا: وهر اختصَارٌ قَزْلِهِ فى «المُلخصٍ ): زَعَمَ کي مِنّ القَدَمَاء أَنَّ 
الجشم بهي إِلَى أَجْرَاءِ صَلْبَة عَبِرِ قابكة ليك › وام المَشَّاوُونَ على أَنَّ 

6م ا رەس 34 20 2 a f‏ < 

القِسْمَةٌ الانفكائية م07 لعْيْرٍ نِهَابَهِ » مُحتَجِين پان كل مُنْقَسِمٍ في رن 
فيه طرقان يمير تمر کل ِنْهُمَا عَنِ الآخر ف في الوَهْمٍ َالْتِحَامٌ التَصئَينِ - 
الاتّضَالَ الّذِي يمسم َوه - إن كَانَ تفس المَامِية ر ر 
ين الجُرْءَئْن أَنْضاً لانّحَادٍ ماهئّة يِلْكَ الأَجْرَاء؛ أو وُجُوبٍ الاشْيِرَاكِ في 
5 ون لَمْ يكن كَذَلِكَ 9 يدل الاتّصَالٍ بالانْفِصَالٍ وَالعَكْسُء وَهُوَ 
المَطْلُوبُ . 

وَلقائل أن بَقُولَ: لِم لا يَجُورُ أَنْ َكُونَ كَل واد ِنّ الأَجرَاء مالفا في 
المَاهية لِلْجُرْءِ الآخَر؟! كَالحَالٍ ي ندم في اللاي الأَجْرًاء" القلئة الي 
هيع عَلَيْهَا الاتّصَالٌ وَالانْفِصَالٌ . ٠‏ ِن صلم لم لا يَجُورُ ر ن تون ضَخْصِيةٌ ڪل 
وَاحِدَةٍ مَانِعَةً مِنْ ذَلِكَ ؟! 

مم ا و يي ا ر و - E‏ 2 

وَكَالَ سَبْحْنَا «أيُو عَبْد الل الأبلي: اللفظ القائل: 3 ااا أن دَلِيلَ 
المَرقَيْنِ) تَصْحِيفٌ للَفْظِ: : وال 3 «ذامِفرَاطيس) يَمْتٌَ) 

قلت: وما قال بوه قول «الطوسيت» في کاب «الّجْرِيدِ) م 
«وَالقِسْمَةٌ ِأَنَْاءِهَا تُحْدِتُ الْتيييّةٌ تسَاوِي طِبَاعٌ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا طياعَ الْمَجْمُوع : 


نص 


)0 في ال خم : حاصلة. (ق؟؟/ب). 
() في اا خص: الأجرام (ق10؟/أ). 


or 9 


الباب الغالث: في الجوهر والجسم 
له 


اماع الاتفكاله07 عارص لا يفضي الاميكاعَ الذَائِي » كت أن الجسم شي 
وَاحِدٌ لا بل الائقِسَامَ 0 ا 1 ای 6.0 
قَالَ شَارِحَهُ ا هذا ِبطَالُ لِلْمَلْمَتِ E‏ 3 
41 رد 0 


3 


«ذيمفرًاطيس»› وَهُرَ اَن الأَجْسَامَ المُكَاهَدة يست بَسَائْطَ » ل مُوَلَفةٌ مِنْ 
صِعَار متَشَابهَةٌ لطع » في غَايَةٍ الصلابة» ؛ تتأف البَسَائِط ِنَمَا هر 0 
وَالتَّجَاذُبِ”"©: وَالتِسِيط الوَاحِدٌ مِنْهُمَا ل َنَم لمك ضلا وََْقّسِمٌ الوه . 


E‏ ريم نمال أَنَّ القِسْمَد ارت أي القَرْضِيةْ وَالوَمْمِيَةَ الو 
2 


اياف عَرَضَيْن ۽ او مُصَائَيْنِ أو مُحَاذِييْن تُحْدتُ في المَقْسُومٌ | اة تنينيّة تساوي 
طِبَاع كَل نكا 3 الآخَرٍ وَطِبَاعَ الج وَطِبَاعَ الخَارج اوه في ِ 


وكا صح ين كل اين سن مِنْهُمَا صح 7 الف م بن ر 


و 


الاتَصَالٍ الو راف للْإنتتِيّة الائفكاكيّة ما يِصِح بين المْتّصِلَيْن » ا 
المتَصِلَيْنِ مِنَّ الانفكاك الرًافم“ لِلْإِتّحَادٍ الانَصَاليٌ ما بَصِحٌ بَيْنَ الا 


2 


إن قلّ: لم لا يجوز أن تيع يلك ايتا ين كول الانقتام 
الانْفِكَاكِيٌ لِعَارضٍ ماني مه ؟ 
(1) في (أ): التفكيك. 
(؟) تجريد العقائدء ضمن شرح الأصفهاني » (ج١/ص077).‏ 
() في شرح الأصفهاني المطبوع: التجاور. (ج١/ص018).‏ 


(4) في (1): الواقع 
(ه) في (أ): الواقع 


5 الفصل الأول: في الجسم بع 
ا ا اماع ل اك رهس امسا جو يمسم عم 5 
جيب بان امتتاعه لِعَارِضٍ لا يَسْتَلرِم اماع قبول القِسْمّة بحسب الذات » 
سے سے 2 
وَالكَكَامٌ في الذات ء٩‏ 
فلتا: وَحَمْلُ كلام «البَِضَاوِي) عَلَى هَذَا بَعِيدٌ لان مسَائَهُ إِنَمَا هو في 
القَدْحَ في دليل إِثْبَاتٍ الهَبُولّى» بدليل عَطْفِه عَلَيْهِ قَولهُ: «وَإِنْ سُلَّمَ اتال 
الجشم كلم لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ وَحْدَةُ الجشمء وَالانْفِصَالٌ 
وَالقَابِلٌ لَهُمَا الج لجسم 0019 
وَبهَذَا رَد في «المُحَصّلٍ) دَلِيلَ إبات الهَبُولى””" 
ورد «الطُريِين) | ر وله «قَقَدْ كت أن الجسم سء وَاحِدٌ فيل 
الاقام إِلَى ما لا يكتامى»2 بِقَوْله: (وَلا يَقْنَضِى ذَلِكَ بوت مادو سوى0") 
الجسم ؛ لِاسْتِحَالَةٍ التَسَلْسْلٍ وَوُجُودٍ کا لا يَتامَى)!" 
«الأضتهانيا: بريد د ن امبو الأُولى الحا لجمبع الصُوّرٍ هْوَ 
الجسم » وَهوَ في داته ليس بمتصل وَل منْقصل ی کون مَوْضوعاً ِلإتّصَالٍ 
.ر ب و ر ور س 0 
والائفضال» ولو الى اتصَالُ الجسم وَمَبُولَهُ الانفِصَالَ إلى عَيْر نهابة موت 
)١(‏ تسديد العقائد في شرح تجريد العقائد» للإمام شمس الدين الأصفهاني (ج١/ص58ه2»‏ 
04(. 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (المتن المحقق » ص۳۷٠).‏ 
)۳( راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸۳). 
(4) تجريد العقائد» ضمن شرح الأصفهاني » (ج١‏ إص۷٦٥).‏ 
(0) في (ع): هو. 


(1) تجريد العقائدء ضمن شرح الأصفهاني » (ج١|ص‏ 019). 
(۷) في (ق): الحاصلة. 


® كك ين 


9 الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 2 
0 00 و 


مادو سِوّى الج رم اسل أ جود حَوَادِتَ0" لا ناتا لَهاء بيان 
المُلارّمة أن الجسم المْمّصِلّ الوَاحِدَ له مَادّةٌ وَاحِدَة كَإدًا قُسّمَ اسْكحال به 
الل على دن صَرُورَة فيصل لکل جزءٍ مَادَةٌ» ِن كَانَتْ ماده کل جُزْءِ 

وة بعد القِسْمَة ارم التَسَلْمْلُ لان لكل حَادثِ مادء وَإِنْ كَانَتْ مَوؤْجُودَة قل 
ار عر د لا اب لها بِحَسَبٍ بول الانْقِسَامَات العَبْرٍ مكتاهية»“ 


م 
Co‏ 


مع : يكنم بنع حل الصورَة عَن الهَيُولَى ؛ دن كَُّ جسم 
ماو » ول او ف کک ا جم دو شَكْلِء وَمُققَضِي الشَّكُلٍ المعَيّن 

ره ےو < مه os‏ ەه u‏ 

ب کی ا جشييّة الجزء ية جشيية الكل ٠‏ فلو كَانَتِ 


الجشوِيّةٌ سَاوَى سکُل الجُزء شَكْلَ الكل وَكَوْهُ القَاعل " ولا كات الجشويّةٌ 


وَحْدَهَا دون الهِيُولى قَابِلَة لقصل وَالوَضْلء وَهْرَ مُحَالُء فَهْوَ الماد فَحِيئئزٍ 

(۱) ليست في (ق). 

(؟) في شرح الأصفهاني: مواد. (ج١/|ص‏ الاه). 

(*) راجع تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد؛ للإمام شمس الدين الأصفهاني (ج١/ص‏ 
(oV - 014‏ 

(4) في (آ): فروع. 

(5) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص .)٥١- ٠١‏ 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠۲۳/).‏ 

(۷) أي: ويمتنع كونه الفاعل . 


o ©‏ ين 


الفصل الأول في الجسم بع 
ع 2 ا کک E 55 e‏ رك ro‏ اتنس سس لس ئس 
تكون المّادة لازمَة للجسمية لان الجسمية إذا امْتتَعَ انفكاكهًا عن الشكل› 
َالفّكُلُ لا بَمْصلُ إلا مِنَّ الاو وَجَبَ اماع انْفِكَاكِهَا عَن المَادَة 
ممك و وق كر ع ]ف رعق ا ل و ا اعد 
وَرَدْ في «الملخص) قوله: وهو مُحَال) بِقَوْلهِ: «هَذَا بتاء عَلى أن الجسم 
َير مسقل بالمبُول » وذ انط 
2 1 اا او ر و 
فلتا: بريد ما تَقَدّمَ لَه في إِبْطَالٍ َلِيلِهمْ عَلَى إِنْبَاتٍ الهو ؛ وهو قَوْله: 
الم ا يَجُورُ أَنْ ثقَالَ: الزَائِدُ هُوَ الوَحْدَةُ؟!). 
7 108 سر ماس 0 8 2 2 
و«فيه»: الرَّاِمٌ: أن الجشريّة مَابلَةٌ لِلْقِسْمَة المي وَل ما قبل 
القسمَة الوَمْمِيَة!" قَبلَ القِسْمَة الانْفِكاكيّة فَلَهُ مَادَةٌ عَلَى مَا مَرّ في لات 
الهَبُولَى » وَكَذَا الهَيُولَى عَن الصورَة. 
دعن ة4). رم ف رعاو حو ال 
١(فيهًا)””*:‏ احج حتجوا عَليهِ بأمُور: 
الأوّل: لو حلت عَنْهَاء قان كَانَتْ مُشَا راي وَعِي عير ر قَابِلَةِ قِسْماء 
34 


كانت نُقْطَةَ وهو مُكَالٌ؛ انقتاع وجُودٍ النقطَة مسقل بِحَالٍ ؛ لاه لو انتَهَى 
ته طاو برو إن جد حجدت امین أن من ا | لطي | الْقَسَمَفْ 


35 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠78/أ).‏ 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠*5/|).‏ 

(6) وكل ما قبل القسمة الوهمية: ليس في (ق). 

(:) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» الفصل العاشر: في استحالة خلو الهيولى عن 
الصورة (ج؟/ص ١‏ 5) وكذا الملخص له (ق۲۲۸/ب). 

(5) في () و (ع): عنها. 


هد بيب ج#© 


5 الباب الفالث: في الجوهر والجسم بع 


طحا وکال كؤْْهَا اب شما ولا گائٹ جنماء كات َا یوی ون َم 
يكن مُشَارا بها ٠‏ قدا حَلّتِ الجشييةٌ فبا فنا ان تخصلّ في حير مُعيّنِ » وهر 
محا أن مني 5ه إن كنت الجنوية العا 5ك" أو لَازمُها رم حُصُولٌ کل 

فيه» وَإِنْ کاٹ أئراً عبر لازم لا بَجبُ حُصُولَُ عِنْدَ عند حصول الجشميّة» 


2 8 


جرب و و روس و وو 00 رس وت ركس 


فَجَارٌَ دم حصولهء يتنم خصو بحيز معين ۾ يرم حُصوله في کل حير 


َو عَدَمُ حم طول في حي كه تشع دوک شع 

رده في «المُلَخصٍ» مَل لد «لم لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ سینا عَبْرَ مکار ی 
دا خَلَقَ الله الجشية فبا حَصَّصَهَا بير مُعيّنِ؟! لا بَقَال: هذا اء 6 
نات القَاعِلٍ المُخْتَار مر باط ؛ ل ون نعم ما فم آنه اء عله 
ويم بعس ما مآ َال ؛ لأا بيك أن َك هُوَ الحنّ المي 


3 الثّاني: «فیها» لَوْ كَانَتِ الْمَادَّةٌ مُجََدَة لَكَانَتْ مَوْجُودَة بالفغل» وَكَانَ لَهَا 
اسْيِعْدَادٌ لِقَبُولٍ الصٌورَةء وَالوَاحِدٌ بالذّاتِ لا يَكُونُ بالقوةٍ وَالفعْلٍ معأ كَيَحِبُ 
2 رع 


اَن تَكُونَ الماد المجَرّدَة رب من المَادة ة وَالصُورَةٍ کون الْمَادَةٌ د ميدأ لما فيهًا 


مِنّ الاسْتِعْدَادٍ وَالصُورَةٌ مهدا لما فيا مِنّ الحُصول» قَلَا تَكُونُ المَادّةٌ المُجَرَدَةٌ 
(Df g4‏ 
مجر ده 


سے د ىن ر صو ر 
وَلفظ «المُلخّص): «لو تَجَرَّدتِ الهَيُولى لوجدَث بالفغل» وَكاتث 


(۱) في 0: العاملة . وفي (ع): العامية. 

(؟) عند حصول... حصوله: ليس في (ع). 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق94؟1/5). 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج7/ص4 0)» 


o ©‏ يت 


الفصل الأول: في الجسم 
9 6 


و رر 5 ر م ر سوام 
مُسَْعدَة لِلصورَةء فضي أن تَكونّ لَهَا مَبوَى 000 


87 8 

* اللاني: في كبفِيّة تعلق هوى إالصورَة 

2 ر و 7 ره وی 

في الم لمُلَخّصٍ) ما حاصله: لما كت مُلارَّمتُهُمَا تَبََتِ الحَاجَة جه 00 
لایر : رلا امت( تركب مئه“ 


«المُلَخّصٌُ): وَليِسَتٍ الهَبُولَى عله لِلصُورَة ليولا لاء وَالوَاحِدٌ يَمْتيمُ 
ونه ابلا لاء ودا العَكْسٌ لاء الهَيُولَى بَعْدَ رَوَال شور لسر ب 
يَبْقَى بَعْدَ ليد ولان الجشميةً واش مَوْجُودَانِ معاًء وَالمَادة مدمه عَلَى 
اسل وَالمْقَدمُ عَلَى المع مُتقَدّمٌ» مَالمَادَةُ دة على الصُورقء كَلَمْ يبق ر 
ن الصُورَة َرِيكَةٌ لِنَيْءِ آخَرَ ينيع كوئ جنماً أ حِنْمَابًا لما مر فهر 
َؤْجُودٌ مرد وَتَحقِيقُهُ أله عله جود الهَيُولى» وَلَمَا امتح الْفِكَاكُهَا عن 
الصّورَةٍ افر المُجَرّدُ في قادو“ ذَّاتٍ”" الول إِلَى اسْيَحْمَاظِهَا بالصُورةء اه 
َخْسِها أذ وها 


ابعل يوُجُووء أَْربهَا أن الصورَة وول عع بَقَاءِ الهبُوى» وَيَمْتيُ ناء 


(۱) الملخص للفخر الرازي (ق9؟؟/ب). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠۲۳/أ).‏ 

(۳) في (): خير 

(4) في (ق): لامتنع. 

(0) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص47١).‏ 
(1) في (1) و (ع): إبقاء. 

(۷) ليست في (ق). 


o4 هد‎ 


5 الباب الشالث: في الجوهر والجسم 2 
7 7 7 2 »ك 7 

المخلول عم كتاو جزء ڪل ون لم كيم لا يود کون الجر هر الله 

تَعَالَى ؟! َوْلهُ: «الوَاحِدٌ لا يَصْدُرٌ عَنْهُ عَنْهُ إل وَاحِدٌ) م ن 


َال «الأبيث» وَغَيْرهُ: الصّررَةٌ تَحْتَاجٌ في ينها وَكَشَكَلهَا لوی » وهی 
00 


لها في بَقَائِهَاء وَيُوجَدَانٍ معا عَنْ سب مُمَارِقٍ 
3 القَّالِتُ: 
«فيها»: الصور ١‏ الطَبعية ا 


وَعبَارَة 5 «الأئير»: الور اة(“ ؛ كَقَوْلهَا): الجسمية مُحْتَاجٍ 
الصُوّرٍ التَوْءِية . 

وَاسْتَدَنُوا أن الاق الأَجْسَامٍ مح راا في الجشويّة في 
الشلخصيا . نشی يفل نک انیت يشغولة» ونه بشي وتنشه 


«الأیير وَگالأَزْضِ تَطْلْتُ كَوْنَهَا تَحْتَ المَاءِء وَالثَارٍ كَطْلْبُ کوتها وء 
ااافا بلك يُوحِبٌ التاق الصّوّرٍ المَذكُورَةَ في يَلْكَ الأجتام 


بي م 


(۱) راجم الملخص للفخر الرازي (ق۲۳۰/ب ۔ .)/۲۳١‏ 
(؟) في (ق): إليها. 

(۳) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ|ص67١).‏ 
)٤(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١5).‏ 
)٥(‏ راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص .)١47‏ 
(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق81؟/أ. 

(۷) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص47١).‏ 


© .به ج#©» 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 
2 000 3 
وََعَقَبَةُ عه ينها كا القت في الات المدكُودة ة اخْكلَقَتْ في الصرَر التي 
اوم ب مائ َلك الصَمَات » فلو وََجَبَ ب كو اختِصَامِهًا بلك الصَّمَاتَ لِصوّرٍ 
توي کان اليصَاصّهَا بت تلك الصو ب يت 202 کر لصو أ خْرَىو وہ (A f‏ 
ورافيها»: الأَوْبُ عَدَمُ 8 هله دو لانور أَسْجاباً لج لجن لا تَكُون مِنّ 
كر اسك ا ( 
الصّوّرِء بَلْ مِنَّ الأعْرَاضِ ا 
قال «البَنِضَاوِي) كر اخيِصَاره ما تَقَدّم: «وَاعْلَمْ 3 هذِهِ الكَلِمَاتِ بِنَاءٌ 
عَلَى تفي القَاعِل المُخْتَارِء وَالحق ون0“ 
ۋل: و ول »ا لمُلَخّصٍ) حسما تَقَدّم في ما عَم 8 الهَيُولَى 
2 ال ر 2 ےا سے کے ہے #7 ماس e‏ ا 
عَنٍ الصورَة› وَيَجري في جَمِيعٍ ما تقد ِن الممخَصصّات » وَفي قَوْلِهِم: رجح 
وََولهُ: «لِلْمُعْتَرِض أن بُجَورَ الْفعَالَ الصُورَة بِتَفْسِهَا» ”2 هو ما دم مِنْ 
رَد #المُلَخّصٍ» الدَلِيلَ الأول عَلَى عَدَمِ خُُوٌ الصُورَة عَنِ الهبُولى . 
َر «وَعَدَمَ انرام پول الِسْمة الوَهْمية كول الاننيكاية000 تدم 
(1) في (أ): لصورة. 
(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/571). 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص57). 
)٤(‏ متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۳۸). 
(ه) في (1): هذا. 
)١(‏ ليست في (ق). 


(۷) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۳۸). 
(۸) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۳۸). 


ُو ov‏ يتب 


5 الباب الثالث: في المجوهر وا لجسم 2 

تَفْريرُ ع عَنِ «المُلَخصٍ)(0 

وَقَولَهُ: الوَاقْتضَاء المَادّة المُجَرَدَة ...70 إِلَى آخره» هو رد دليلهم الأول 
عَلَى عَدَمٍ حل الهبُولى عَنِ الصورَة ق زجح الجَائِرٍ بلا رجو تؤلها: 3 
0 هه ريع اس 
لا يَجُورُ أن تَكُونَّ الصُورَةٌ الجسْمية م تى ضاق المَادَة لَرِمنْهَا صورَةٌ ری 
3 ل 
تُخَصَّصٌ الجسم بالحيرٍ المُعين ٠‏ إلا 3 «البَيِضَاوِي) لَمْ يتير في ذَلِكَ صَورَةٌ 
یں 20 2 
أخرّى» وَهُوَ الصَّوَابُ لِأنَّ افيضاء طرو الصُورَةٍ عَلَى المَادَة حيرا مُعيداًء مم 


قرض تَقَدَمِهَا عَلَى الصورّةء كَافْيِضَائِهًا ذَلِكَ مع مَُارَقَمْ وُجُودٍ الصورَةٍ وُجُودَ 
المَادةْ وَعَدَمِ َقَدُمِهَا عَلَيْهَا 
(U 2 ot‏ هو لك o fo‏ ۶ ل 
وفوله: «وَكَونَ الوَاحِدِ مَبداً یبر رَد لقولهم: : ١وَالوَاحِد‏ لا يقتي 
0 
وة وَفِعْلًا): وَهُوَ قَوْلهَهَا»: َولهُم: «الْوَاحِدٌ لا تصدر عَنْهُ إل وَاحِداً) لا حُجَدَ 
رَد في «المُلخصٍ): وَلَيِنْ سَلْمْتَاهُ ا اسف ی 
2 2 
: «وَوٌجُودُ المَادّةِ بالفغْلٍ لیس بِمُْتضَى7” ذَاتهَا) يُرِيدٌ: وَإِلا كَانثْ 


40 الوهمية... المخلص: ليس في (ع). 

(؟) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 

(۳) في (1): صاحبت. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟/ص١ه).‏ 
(5) في (أ): طرف. 

(1) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 178). 

(۷) في (ق): أمراء 

(۸) في (ق): يقتضي. 


ovr @ 


00 الفصل الأول: في الجسم $ 


راجب الرّجُودِء لا کون اها مدا معدو 
ِ 7 2 7 د رة 98 
وَكَوْلهُ: «رَّأنْ نطالِيهُم.. 7 إلى جره 3 ر إلى تَعَقَب دليا على 


وَهُوَ ؤل «المُلَخّص): «الأَجْسَامٌ كما القت في الصَمَاتِ التي 
دَكرْتمُوهَا الكت في الور التي جَمَلئُمُوهَا مائ يَلْكَ الصَقَاتِ» كُلَوْ كَانَ 
اخْتِصَاصُهًا بِيِلْكَ الصّمَاتِ يَجِبُ ب أن کون ضور د َوعِيةِ لَكَانَ اخْتِصَاصُّهًَا يتك 
الصوَرِ بَجِبُ أن يکود لور أُخرَى ‏ وَيكسَلْسَلُ . 

ا بقَالَ: اخيِصَاصٌ الجشمٍ العْنْصْرِيّ المُعيّنِ بالصُورَة المُعيّئة لان الاه 


ق حُدُوثٍ الصورَة فِيهًا کات مَوْصَوفَةٌ بِصُورَةٍ أَخْرَى » بها اسْتَعَدَتِ الْمَادةٌ 


2 


ر 


لِلصّورَةٍ اللاحمة وَاخْتِضَاصٌ الأَجْسَامٍ اللَكيّة بِصَوَرِمَا التوعية ة لان لكل فلك 
ماده شالق بالمَاهية لِمَادَةِ لَك ب الآ َكل مادو لا تفل إلا الصّورَة التي 
ل م ax Sen FS ALT GI oL r‏ 
نا نقول: 8 ولتم ذلك فجوزوا مثله ا الكيْفيات › فيقال: | 
العنْصْريه إِنَمَا اخ کل مِنْها بالکیفیة المعيئة لال بل الانّصَاف ا کا 
مو صُوفاً بكيفية أُخْرَى أجل اسْتَعَدّتِ المَادَةٌ قول الكَيْفية اللاحِقَة » وَاخْتِصَاصٌُ 
تام القلكية بكيفية معي َة لان َادتهَا لا تفیل غَيْرَمَاء وَعَلَى هَذَا 5ش 
(0) في (آ) و (ع): متعددا. 
(۲) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۳۸). 


(۳) في (ق): بالكيفيات. 
(4) في (ق): سقط. 


@ ovr هد‎ 


الباب الثالث: في الجوهر والجسم 
ب سبع 


الحَاجَة ِلَى إنباتِ مَل الصو“ 
شر على 


َكَولهُ: «ممَ رَغم: .00 3 آخروء هو رَد لِاسْيدْلَالِهمْ عَلَى الور 
النوْعِيةَ باختلاف الأَجْسَامٍ بسَهُولَة ي اکل و وَكَعَشرو* وَامْتِتَاعِهِ وتلاف 


وهو قَوْلُ «المُلخَصٍ): س إن سلما أنه لاب فى الصّمَاتِ اللات يِن 
اسْيَتَادِمَا لكل رجور لم فم 3 تِلْكَ العلل ا وَهَذَا لِأنَّ الصُوَرَةٌ 
2 الخال التي کون سیا جود محل َه أن الحْجَةٌ لبي ذَكَرْتُمُوهًا 
3 عَلَى غلل هله و الأَحْوَالٍ بأثُور مَوْجُودَةٍ فى في الجشم؛ كَمَا الدَلِيلٌ عَلَى 3 
ك الأُمُور ابات ا۶ جرد يك الاو حلى ون سورً؟! بل جار أكون 


أغراضاء وها ود ٿ أحَداً مه ِنُْمْ حَاوَلَ نباك هدا المَطْنُوب)0) 


8 المملألة القَامِسَةُ ©ه 
افيهاا: الجسم إا بيط أو مُرَكّبٌ» فَالبسِيطٌ: ما سَاوَى جُرْوهُ كله في 


8 - 3 i 

ايه وَحدو» عَلَى لَفْوِ الهَبُولَى وَالصورَةء وَعَلَى إِنَْاتِهِمَا: ما سَاوَى جُزْوهُ 
03 

الحِسْمَالِيُ كُلَهُ فيهمًا. 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۳۱/ أ ب). 
(۲) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۱١۸‏ 

(0) في (ق): الصورة. 

(4) في (1): لشموله الشكل . 

(5) في (ق): وتعسيره. 

(5) في (أ) و (ع): فنبت. 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1؟/ب ‏ ؟1/59). 


ov: ©‏ سنن 


د الفصل الأول: في الجسم بع 
وَهُوَ سب الحقيقق» وَبَخْرُجُ عن اللّحم وَالمَظْمٌ رهما من العتا 
لأَرْبَعَق» وهي مُخَْلِنَةُ الماع وَالقَلّكُ لِأَنَّ جرْءهُ لا يساوي فيهماء وبحتب 
الج بال جز الخو َدْحْكانِء ل الَف لن جز لس نَل 
وَالمرَادُ هتا به ما لَمْ يركب مِنْ محف ۽ الطُبَائع » وَالمُرَكَبُ مقاب( 
«الآمدي» وَالحْكمَاءُ: الشّكُلٌ: کل م تحط پو خد وَاحِدٌ أَوْ دو 
الأول الكْرَة وَالنَانِي المُضَلهُ0© 


5 2 و 2 2 ا ر 

فياه مع «ها»: سكل البسيط الكرةٌ ل إِنَمَا له قَوَةٌ وَاحِدَةٌ 
َه ره 0 كور 3# ەر 
تفْعَلُ في المَادّةٍ الوَاجِدَة إلا وَاجداًء ا َكل سِوَى الكَرَة فيه أفْعَال محل 


جَانِبٌ ت ينه ڪا وار روي 5 رار نقطة. 


ال «فيهجًا»/© رافظ ل«الْمُلَخَصٍ): َالِ أن 7 ل يتقف" َه 
ِالمكَمّمَاتِ» إا م مع يَسَاطْيًا مُحَلمَةُ اللخ 55 لاك المكوكبة لاا م 
اطا مُتَفَرّرَةٌ في وضع دون ضع ^ 

فلتا: الث الي رذ مذو الكَلِمَاتٍ يإنعال الطَيعَقء وَوْجُوبٍ إشتاد 


(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص٤۷- .)۷١‏ 
(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۳۲۲). 

(۴) راجع الملخص للفخر الرازي (قه؟/ب). 

.)۷١صإ/۲ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) ليست في (0). 

(1) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟أص؟7) . 

(۷) في (ع) و (ق): أن ينقض. 

(۸) راجع الملخص للفخر الرازي (ق803؟/ب). 


ovo ®‏ يبيب 


الباب الثالث: في المبوهر والميسم 
وھ ست ې 
الآثار إلى القَاعِل المُخْتَار . 
وَتَقَضَهُ فيالهَا» 0 ل لِأَشْكَالٍ أَعْضَاء الكيَوَانٍ وَالتّبات 
وَمَقَادِيِهَا وَمَلَاسَيَهَا وَحْسُو موه المُصَوّرَة ؛ وَلَمْ فد مَوَادُهَا شل كُرَقٍ 
بَلْ سَائْرَ الأَشْكَال. 


رد c4‏ عت رع ا ع ع سس 
لا يُقَال: لان موا كلق الكيوان غَيْرُ ير بَسيطة ؛ لاا تقُول: لَوْ كان كَذَلِكَ 
َلك مل ره في او ع" کرو تيكو العئوع کل کرات جوع بني 


فیا : ثم َر وا على أَضلومْ هذا أَنَّ الما لي لي به الكُورُ عِنْدَ 

في أَعْلَى الجبل آَل مما يِئ به عِنْدَ كَْه في أل الججلٍ أذ الَا 

ئی كل حل الأ بطر ارز ب كز في أل ال آنه HE‏ 
تمر بطَرَكَبْهِ عند كَوْنِهِ في غلا وَالقَوْسُ الوَاصِلَةُ بَيْنَ ين طرقي الكوز مِنّ الذَايِرَة 
الصَِيرَة كر تحَدباً يِن الي صل نُا ِن الدَائَِة العَظيمَةء وى كا 
التَحَدْبُ أَككرَ كَانَ امال لِْمَاء أككر؛ لان التَطّم الظَاهِرَ مِنَ المَاءِ الي الكو 


و 3 
مَحَذتٌ ٠.‏ 


وبر فبالها» عن الدَائِرَةِ المَذْكُورةَ بِقَوْلِه: «لأَنَ دَايِرةَ رکز الأْض 
المَارةٌ برقي الإتاء. ٠.‏ إلى آخرو. 


(0) ليست في (آ) و (ق). 

(؟) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/إص۷۲). 
(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق0؟/ب). 

.)۷٤صإ/ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟‎ )٤( 


ov هد‎ 


د الفصل الأول: في الجسم 5 


5 ر اصع مر عه 3 8 و 3 ليه 
«الآمدي» عَنِ القَلَاسِمَةِ: مَكُلُ المُرَكبٍ مُقَلْمٌ إن اغْتَدَلَء ولا فشكل 
الال ن كا 


قُلْنا: هَذَا قد يَْتَضِي اختلاف أشْكَالٍ البسَائْط . 


َالَ: وَأَبْسَط ١‏ 57 ال 


x 
& 
E" 
61 
1 
3 


اکل ما أحَاطَ پو حَدٌ أو خد حُدُودٌ» وَالحَد نها ا 
أَنْ يَحْضُوا الشّكْلَ امرك 


5 س 


قَالَ: : قفي نور شکلد هو الكَرَةٌ أ أو المرَيعٌ » قولا: بَعْضٍ المت لمتکلوین؛ 
وَكَالُِّهَا الأَصْوَتٌُ قَوْلْ «القّاضِي): لا بيه خلا لان شنة شه الشَّكْل سكل 
سه سي o‏ 7 ر 0 سے ( 
الَو الد ليس کل نما ُو جز ون لي يتفد شور لينو تع ره 

قلت: بريد بقؤله: «مِنْ شَكْلٍ) أي: : من ذي شَكل . 

وَقَسَّمُوا البسيطٌ إلى فلكي وَعْنْصرِيء الاه 
ل لمُلَخصِ »: هذا المَشْهُورٌ. 


EO‏ ار إِلَى ول بض أمْلٍ الهيْئّةّ: زَعَمّ «بَطليمُوس» في 


25 


2 
1w 
iN 
e 
ا‎ 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۳۲۲). 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص588). 
(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲۸۹). 
(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۲۸۸). 
() في (ع): ولعل إشارته. 


هد بره +© 


الباب الشالث: في المجوهر والججسم بع 

و ا ي 
کاب «المتجنطِي) أن عَدَدَ الألاك المُسْعَويَة المرِكرٍ عَكَرَه» وَيُسَمّى هَذَا القَلّكُ 
العَاشِرٌ بِالمَلّكِ ۽ المَائْلٍ؛ وَهُوَّ َلك البرّوج » ي مُگؤگب› رَهُوَ تَحْتَ المَلَك 
الَعْظَمء وَنَوْقَ الاك الكَوَاكِبٍ الَابئق» وَيَدُورُ مِنّ المَشْرِقٍ إلى المَغْربٍ 
امَك المُسْتَقِيمٍ» وهو أنطأ ينه بکیيرء يدور في ڪل كَمَانِينَ سَكَدٌ درج 
كَحرَكَة تَهْلَةِ عَلَى بَقرَ('" دَاتِ حرَكةٍ سَريعَةٍ إِلَى جهة وَاحِدَة. 


2 


فلتا: لدا کان عَبْرَ مُكَؤْكَبٍ”" قَمَا دَلیل ثويد ؟ ثم حرَكَيه ؟ 
ر 8 ر 2 a2‏ 21 8 5 
وَعَلَى المَنْهُورٍ قَالَ في «المُلَخص): لن ان الرَضدَ كل عَلَى هَلِهِ 
اة وَالرّاید كَمَا لم تفم 4 يوه لَْ تغلم تفي وَلِذَا لَمْ طهر ل«التّبِخ» أن 
کر النَوَابتِ كُرَةٌ وَاحِدَهٌ أو كُرَاتٌ مو بَعْضُهَا عَلَى بَْض» في کل کُر عَدَدٌ 
7 32 7 0 م 2 
من التَوَابت» وَهَذَا الاحتمال تار 
a‏ ا ek‏ وو 
الَا هُرَ لَك الأَعْظَمٌ المُحِيط بهَاء هُرَ العش المَجِيدُ المُكَحَركُ 
ِالرَكَة اليَؤييّة من المَمْرِقٍ إِلَى المَغْربٍ» المُحَرّكُ ما سِوَاهُ بها 
2 ګرا على ويد يلات لهم جي كل مره في قل تشي تا 
قال الجِهَاتُ سك : لا مغتى لِلْجهّة إل الطَرفَء وَالدَائَِةُ لا طرف لَه 


88 


رالا 
بلفِغل» اة جها جھائها عير مُتتاهية ؛ إِذْ لا نقْطَةٌ اوی بها مِنْ غَيْرهَاء وَالمَشْهُودُ 


۹کک 


)١(‏ في () و (ع): بكرة. 

(5) في (آ): مركب. 

(۳) ليست في (0. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (01/743. 
(0) ليست في (). 


@ ov ® 


0 الفصل الاول: في الجسم سبيجي 
عر 


ن لخد جهكين » وَلِلصّطْحٍ أَزبعاً» وَِلْحِسْمٍ اليد 
رَفيالهَاا: الجهّةٌ: ما يَقْصِدُمَا المتَحَرّك وَتتتاوَلهُ الإكارً“ 
18 فى «المُحَصّل). 
وَكَررَهُ «الكَازِييٌ» بقَولِهِ: الجهّةٌ: ما يَْصِدُمَا المُتَحَرّكٌ بالحُصول فيهاء 
وَالعَدَمٌ المَحْمِمٌ لا يَكُونُ مفْصّداً بِالحُصُولٍ فيد بمح يِن الثاني: الجِهة َبَسَتْ 
تَفْياً م MN.‏ 
ثَالَ: الوَجْهُ الاي اد اله هكن الإشَارَة الحِسّية ليها وَلَا شَيْء من 
العَدَ م“ الصَّرْفٍ ف تمن الإشَارَةُ الجا له ٠‏ ينج مِنّ الثاني الَطلوتُ. 
وَفياها): قن قِيلَ: المتفير مِنَّ السّوَادِ إلى البيئاض يَقْصِدُ البَيّاض» وَهْوَ 
3 مَؤْجُودٍ. قيل: المُتََيدُ يَفْصِدٌ تَحْصِيل ما اليه اكير وَالمْعَقِلٌ لا صد 
تمس تَحصِيل الجهَّةء بل لضو ليها هي َم مَؤْجُودٌ مُشَارٌ ايء لَيسَثْ مِنّ 
الور المُجَرَّدَةٍ عر عَنِ الوَضْعٍ وَالإِشَارَةِ ولا لَمَا كَانتِ الحَرَكَةٌ وَالإِشَارَةٌ لب“ 
«الآمدِي) عَنْهُم: ليست عَدَهِيَة» وَلَا مه مَعْقُولَةٌ مخضا . 
«١حَوَاجَةُ):‏ هی جِسْمَانية» لا جشماً؛ حدم الْقسَايهَاء وَانْقِسَامٍ الجشم. 
يَفِالهًا) مم عَيْرِهًا: وَهِيَ عَيْدُ مُنقَسِمَة ؛ إلا إذَا فرصتا وُصُولَ الممَحَرُكِ 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق15/ب) والمباحث المشرقية له (ج١/ص١50).‏ 
(۲) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص594).‏ 
(۳) راب جع المنصّص في شرح الملخص للكاتبي (مخ/إص۳۸۲). 
)٤(‏ في (ع): المعدوم. 
(0) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص4‏ 59). 


® وب ح#© 


الباب الغالث: في الجوهر وا لجسم چ 
ھب و 


لبعْض المَفاصل”" المَفْرُوضَةٍ فيهاء وَلَمْ قف فَإِنْ كَانَ تحَرّكهُ إِلَى الجهة 
كَالجِهَةٌ راء َلك المفْصَلٍ "© وَإِنْ كرك عَنٍ الجهة فَالجِهَةٌ ذَلِكَ المَْصَل 290 
وَمَا بَعْدَهُ لَيّسَ مِنّ اهل 


«الكَانِيٌ»: وَإِنْ وَكَفَ كان ذَلِكَ هر اجه لا مَا وَوَاءَمَ کال“ 
لَيِسَتْ بجهّة» هَذَا خلفٌ. 

1:1 2 2000 كر روم رف 81 آم يدك مر دن ”* 

ثَالَ في «النّجَاق): كَإذاً الجهّاتُ كلها مَخدودة طرف » وَلَوْ قَرَضْنَا لادء 

ير تلو أز ينما عير تقو" لم ين ل أ فيه بالط حَدّء كلَمْ يكُنْ فيد 
پالم جه 

الها ع برو : الجهّاثُ الحَقيقة لَبَسَتْ إلا القَوق وَالشْفْلَ ؛ لاما إن 
ور ° 
اعرا مِنْ حي حَيْتُ إن إخداهما مِمّا بَلِي رَس الإِنْسَانِء وَالأخْرَى مما بلي قَدَمَهء 


يت 


يما یر يتين لان الأْص كر فَالجَايبُ بن لفك الي بلي رَأس الإنان 
الوَاقفب مِنْ أَحَدِ الجا ټين بلي أَخْمُْصَ مم الاب على الجا الآحر رمن الأْض في 
مُقَابِله» وَبالكس » ون مركا من حف 5 القَؤْقّ عَايَةٌ لقب ص ت القلك ‏ 
وَالسّفْلَ عا لبد عَنْهُ» هَهُمَا حَقِيقِيكَانِ لا يَكيّرَانِ بالتلاف الأؤيئة وَالأفكئق 


وما اليَمِينُ وَاليسَارٌ وَالقَدَامُ وَالكَلفُ هى مُخْمَلَِةٌ باختلافي الاو صاع 


(1) في (ع): المقاصد. 

(؟) في (ع): المقصد. 

() في (ع): المقصد. 

(4) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۱/ ص٤٠۲ .)٠٠٠١ ٠‏ 
(0) في (ع): فليست الجهة. 

(1) أو جسما غير متناه: ليس في (ق). 

)¥( راجع الملخص للفخر الرازي (قعمارأ). 


هد .ىه @ 


الفصل الأول: في الجسم 
تب لل لكين 


2 ا E‏ 2 
قُلنا: وَلِذا قال سارح (التَجْرِيد): هى غير متتاهيّة لأن الجهَة رَفْ 


ر 
و وروق 
fo‏ س ر 6 ا 
الامِدَاو» وَيُِْنْ أن برض في حِسْم امْيدَادَاتٌ ع تَاهِيَةَ » ويون في 


(Vt e 
منها جهة‎ 


في «ها» وَالعُرْفُ العام أَنَّ جَانِبَ اليمين هُوَ اجات الأَقَْى9) 
م ر را ا )كه سطع رك ر ر 
وَفيب(لها»: وَالقدام في الحَيوَانَ م لك حر کته بالطئع » وما الك حاسة 
7 م 2 ص سے٣‏ 52 
الإبْصَارِء وَالكَلف ما اء وَهُمَا حَاصِلَانٍ لِلْكَيوَانٍ حال الحَركة وَالسُكونِ» 
وَغَيْدُ الحَيوَانٍ إِنَّمَا يعْرضَانٍ له عِنْدَ الحَرَكَق قَالجِهَةٌ التي ليا الحَرَكَةُ فام 
ر ارو ت 2 5 00 
التي عَنْهَا الحَرَكَةُ حل ومتى كيرت الحرَكةٌ عير القُدّامُ وَالكَلفُ» ولا 


ر 


كَذَلِكَ الحَيوَان» ِن امه وَحَلْفَهُ معان ا ٠‏ 


قلتا: إِنْ قِلّ: تَر المُوَاجَهة في الحَيوَانِ كير الحرَكَة في غَبْرِهِ فيصر 
ما کان له دام“ حَلفاًء كما في غَبْرٍ الحَيوَانٍ. 


2 


فلتا: المُرَادُ يك بالطَِّع أن ما لي جَاِبَهُ المُعَيّنَ لا مدل › كَالوَجْهِ ما 
يد يان نام وني ع تا بلي جاه اللخ تيد لقا نة أذ ك ا 


aL 


باغتار حَرَكَيه إلَيّه وَعَنْهُ 


رَفياله): مذ الجهات المتتاهية 3 ابد لَهَا مِنْ مُحَدٌ و 


.)٥۹۱ص/۱ج( تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للؤمام شمس الدين الأصفهاني‎ )١( 
.)٠٠١ - ؟0١ص/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )۲( 

(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص‏ ؟0؟). 

)4( في (1): له قدام قداما. 

(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١/ب).‏ 


هد رهم &@ 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجيسم 2 
وكو 03 9 ور ر ور o or‏ 
ومثله ل«الامدي» عن الحكماع وفى «المحخصل» عنهم . 
< و f ss o‏ عل ب I f o‏ ےر وش 
راد فياللها): (وَلَايْدٌ أن کون جشماء لا ع وَكَقَدُمَ مله ع 
«النّجَاة) . 
فيلو): ھر إنَا وَاحِدٌ أو ]كم , قن کان وَاحِداً قرا أَنْ لا يَكون 


€ وه 6 00 


شیا ُو باعل لأن المُحَدّه ابد أَنْ يَكونَ تسيطأ لِمَا سَتَعْرِفهُ» يون 
کله لطي الكرة» ِن لم يكن مشكد منقوبرا م یکن على کيو الي وَل 


2 


ا 


ما گا كيك نكن َوه إلى كيه الي ند زرا الاير ويك إا 
يَكُونُ بير الكل الّذِي لا يَخْلُو عَنْ حرکة مَكَايّة» وکل حر مان فَمَنْ 


جهة وَإِلَى جهة» كَالجهّاتٌ مُتَحَدَّدةٌ يل المُحَدّدِ هَذَا لف » أو مُسْكَدِيراً» وَهُوَ 


إا أنْ يدد بِمْحِبِطِه أو لا بِمُحِيطِدء والاني بَاطِلٌ لاله مى حَصَلَ مُحبطة 
دد به عَاَةَ القَرْبٍ ليه وَعَابةً الْعْدِ عَنة» وَهُوَ المَزْكرُء وَإِذَا كَانَ دَلِكَ كَافياً 
في التّحدِيدٍ لَمْ كن حَاجَةٌ إلى إستاد هذا النَحْدِدٍ لَِبْرِوء وَإِنْ كَانَ أكُكرَ مِنْ 
واج ئا ن کو وَاحِدٌ نها مُحبطاً بالآحَرِ» وَحِئَيْلٍيكحَدَّدُ عاب الوب مِنْ 
کل وَاحِدِ وَل يَتَحَدَّدُ عاي لبعد َه أو بَكُونَ الوَاحدٌ مِنّْهًا مُحِيطاً بالآحر "» 
پو 2 7 00 ف 


َيكَون المُحِيط كافياً في التَحْدِيدٍ عَلَى ما بيا کون المُحَاط به حَشْواً» هت 
اَن َحَدَّدَ الجهَاتٍ لا َحْصل إلا بالمزكز وَالمُحيير(“ 


.)٠٠١ ص/١ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )١( 
في (0): في.‎ )5( 

)۳( وحينئذ يتحدد. ... محيطا بالآخر: ليس في (ق). 
)٤(‏ في (): لا يغبت. 

)٥(‏ راج جع الملخص للفخر الرازي (ق ۱۳ /ب). 


هد ممه جه 


5 الفصل الأول في الجسم 0 
فلت تکل در“ و و ع اتلك ع الأو بَعْدَ شر لجز 


5 
e 


| خم اغا وجاك کید تتا ی حت وور + ما زا 


- 


غَايَةَ بعد ل الؤصول لِلشَّيْءِ رهي جه الب َي به غَابَةَ ب بعد الذَّمَابٍ عَنِ 


2 


ايء وهي جه الد» وَالجِهَاتُ مَْرُومَةٌ لدو ها بغار ڪيا ن رب 


َبُعْوِ فَمُحَدَّدُهَا(" عَلَى ذَلِكَ الوَجْه يَمْتَيُِ 7 غَيْرَ كي . 


َف ليل كويد ريا طرِيَانِ: 


5 الأول ل( الكَانِييٌ) الاير 0 َالَّ: لَوْ کان عير ري لَمْ يتَحَدَّدْ به 
إل جه وَاحِدَةٌ وَهِيَ القَزْبُ مئه رأ الجهكان المُتَصَادكانِ ن الان هما الله 
والسفل فلا يتَحَدَّدَانِ بهد 

٭ الثَّانِيَةُ: م تَقَدّمَ / عَنِ «المُلَخَّصٍ) أن الجْحَدّدَ ابد اَن يَكُونَ سبط » 
إِلَى آخره 


رمه رم 1 
ال «البَيِضَاويٌ): «يدل عله وُجُوة: الأَول: أن الأَجْسَامَ مُمَنَاهِيَة لما 
2 هار 
سَتَذْكرُة تيكون شم هو نھایگها»“ 


(۱) في (ق): دليلهم. 

(۲) ليست في (01. 

(۳) في (ق): لمحدودها. 

(4) راجع كشف الحقائق للأهري (مخ/ص10760). 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۴١/ب).‏ 
(1) راجع معن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص178). 


هد عم هه 


الباب الغالث: في الجوهر والجيسم 
هج له 


فلنا: لا أعْلَمُ مَنْ جَعَلَ مُجَرّد اويه" دَلِيلًا عَلَيْه بل مع انْضِمَامٍ 
الجهة حسما دم ووَاضِح يا كد عَم کته . 

َالَ: «الئَالِتُ: الْأَرْصَادٌ مَامِدَةٌ عَلَى أن الكَوَاكِبَ وَالأَنَاكَ تق 
بحركتد اليؤيئة وَبِحرَكَاتٍ أَخَرَ متقاوة» لاد من جسم مُحبط بجي 
ورگا حرو ليزوية ودا بل على كلل كاي » ولا يدل َلَى إا 
بجمیع الأجتام“ 

فلحا: لَمْ يكره القَوْمٌ لیا عَلَى لات المُحَدَّدِء ما ذَكَرُوهُ دلي عَلَى 


0 لت سا ايه مامه‎ ro 
ل في «الُخّص»: لَمّا اعْتَقَدَ الاس أن الكَوَاكِبَ لا تَتحَرَّكُ إلا بحركة‎ 
۳ القّك» اسْكَدَُوا بأَضبَافي الحَرَکات عَلَى عَدَدِ الکواوی‎ 


فُلنا: کر اب واصل» و وَعَيدْهُ أن الكَوَاكِبَ لا تك ل برو 
اللاك لِوَجْهَيْن: 


5ك كد ا 1 ا ا امسج e 2Z Î‏ 
* الأوّل: أنه لَوْ لَمْ تكن حَرَكَاُهَا بِحَرَكَاتِ الأفلاك لَرْمَ الخَزق في 


(۱) في (أ): نهايتها. 

(۲) راجع متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص189) . 

(۳) في (ع) و (ق): الكرات. 

)£( هو: جمال الدين؛ محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل الحموي (ت۷٦٦ه)‏ 
والكتاب الذي يعتمده الإمام ابن عرفة يسمى «نخبة الأملاك في هيئة الأفلاك)ء أو «النخبة 
الملكية في الهيئة الفلكية4؛ وهو مفقود. (راجع أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي (ج 
٤ص‏ 449). 

(5) في (ق): إلا بحركات. 


o: ©‏ ح#© 


د الفصل الأول في الجسم بع 


لاء مر ندم بال نبت بأي 


2 7 لع ره َه 
* الگاني: م مت أن لكل من السار وَالقَوَابتٍ حَرَكَةٌ رقي وَأَخْرَى 
e °‏ ر 8 ر م 20 م 
مغر » 58 حَرَكَةٌ الجسم إِلَى جهتين مُتَضَاَكيْنٍ معا بالذات» فَوَجَبَ 
0 60 
كؤن أَحَدٍ الحَرَكميْنٍ تخريك القَلك . 


2 مور # اس ص 9 ت ا 0% 
قُلْنَا: إِنْمَا يلرم الكَزْقٌ لَوْ وَجَبَ كَوْن حَرَكَة الكَوَاكِب في ثخن الأفلاك» 
ل عَلَى 7 لج 0 وَالأَمْرَانِ وه ك ن 


ال في «المُلَخّص): وَالمَشْهُورُ أن الكرَاتٍ الكلية ْم » وَالحَقٌ أن الرَضْدَ 
لکا ل عَلَى هَذِهِ عم .وو كن لم بقع قر لم لم قا 
لديك لم بغر ز«الشيع» ن کُر الُوابت كُرَةٌ وَاحِدَةٌ أو كُرَاتٌ ت مُنْطَبقٌ بَعْضْهًا 
عَلَى بَعْضٍ ) في کل كر عَدَدٌ من القَوَابِتِ» وَهَذَا الاحْتِمَال ل واو 


ثم قال في 1١‏ لمُلَخصِ »: بل يَجُورُ أن يکود 0 القَلّك ب اتا المْتَحرّكُ 
رک دم م أن لبقم ت زا له تَعَالَى ال يتل أ 
عي 


يَكُونَ هَذَا الْقَلَكُ الاسم يما 9 من الكَرَاتِ مَركوزاً في ن کر ا 
عطي كود في كن َلك الك آل ألب يثل مز 00 


6١ (‏ في (ع): شرقية. 
(۲) في (ع): غربية. 

(۳) في (ق): ومنع. 

(:) في (1) و (ع): سطحه. 

() قلت... ممكنان: ليس في (ع). 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق 67 ١/أ.‏ 
(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١٤٠/ب).‏ 


© ممه ج#» 


® الباب العالث: في الجوهر وا لجسم 2 


تة بالخيلافي حَرَكَاتِ الكوَاكِبٍ » قال «القخر 


37 ايار ب 
وَغَيْرُهُ: ولا دل الأَرْصَادُ على با ادَعَوْهُ إل بعد لیم دَعْوَاهُمْ إِسْتَادَ کل حر 
إِلَى جشم ب بالات ي ويرك ما بوي علي عرض » وَؤُجُوبٌَ ب الاتصَالٍ 
في الحَرَكَاتٍ اة وَاتَعَانَهَا في السرعَة وَالبْطئ م افيتاع الحَرْقي وَالالْيكَام 


عَلَى اجرایي 
قلت: إن نار ولثم ذلك الحكم(" اللوي" البَقِينئ لَمْ يم لِعَدَم 
حُصُولٍ اليقين بِمْعَدَمَاتِِه حَسْبَمَا بيه في تَرْجَمَةْ عَدَدٍ الكْرَاتِ يِن 
: 400 
مک0 17 اراش ا التي أو و الل العَادِي فَالظاهِرٌ تنوه 


رفي كَرْجمَةٍ لون ا لا يَعْرِضٌ لها الاخلاف» في 
«المُلَخصٍ): الأَظْهَدٌ أن القُدَمَاء لما اموا الحركات السمَاويةٌ؛ وَوَجَدُوا 
الاخيلاقات العَارِضَةً لَه 7 0 نام وَاحِدِء قوي في ظَتُونِهِمْ انها في 
نفسهًا م عير فة أضلا؛ إِذْ لو صح اخيلاثهًا لَوْجِدَ وَلَمَا اص نِظَامهًا 
بوه راء وکا اکٹ مانم لديك لظام » حَكَمُوا پاتا لا مكلف ما 


دَامَٺ باقية » وَبَتَوا عَلَى هَذَا الأَضلِ مجاجثهم الدُجُوويئة 


لك goa‏ 55 له شرع ع ممه dF‏ روي 55 re‏ عو ).هه 
رظن المَتَأخرُونَ أن هذه المقدمة ب برای ثم ب ن کوتها بَرْهَانية 
كس سق ےا و ا گر س ا 
نما يتمُ عَلَى بَسَاطَة السَّمَاوَاتِ وَأَنَّ ا سيط إِنَّمَا له قَوَةٌ واحدة» وَأن الوَاحِد لا 


(1) في (): أجزائها. 

(۲) بذلك الحكم: ليس في (ق). 

(۳) ليست في (ع). 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق47١/0.‏ 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق47١/ب).‏ 


o هد‎ 


5 الفصل الأول: في الجسم 3 


ەش r‏ 57 402 ر کا ل وو ا 2 
يَصدرٌ عه إل وَاحد» أن الحرّكات السماوية مسَيّندة لوَاجب الوجُودي وَأن 


e 
^ ِِجَابَهُ إِنَمَا هو بالذاتِ لا الاخ‎ 
وَوْضْوحٌ بُطْلَانٍ ملو المقدماتِ يفي عَنْ قل تَقْرِيرِِ و بطلانهاء›‎ € 
الع لنَمَسّكُ في ذُلِكَ المع » ادت دَلَاليْهُ القَطْمَ أو الطنّء جلاف شيخ‎ 
َبْدِ الحَميد د الاي أن َه المَسَائِلَ عة قلا يكمَمّكُ فِيهًا اليل افيه ؛‎ 
لن ذلك إِنمَا هر في المَسَائِلٍ العلييّة الجتَعَلَقَة بالعقائد الإِيمَائية‎ 


مَك بَعْضَهُمْ في اعبار كليل الأَرْصَادِ به بقوله تَعَالَى: ار ترو كت َلَقّ 
اسم سوت 6 آع: ]٠١‏ الاب ؛ طول أغتار 5 قوم و › وَالرُؤْيَةُ صر 

قَالَ «البَيِصَارِي»: وَلقَائِلٍ أن يَقُولَ: إن سل اسْتِحَالَةٌ الكزق جَارٌ أَنْ 
يَكُونَ ِكل كَْكَبٍ نِطَاقٌ برك فيه فيه أَوْ باعتمَادٍ الکواگپ لی 

قلت: هذا الاْترَاضُ سَبِقَهُ به (الَخْرُه في «المُلَخّص) ‏ و5 هُ يتا ۶ عَلَى 
القَوَاعَدٍ الطبيوية. 


رو وى ل وحة ابن قد ع ف 


عُطَارِدء ثم قلَكُ القَمَرِ- 
ل «ابِنُ وَاصِلٍ) في مُحْمِصَرِهِ في الهَئةِ: وَعْلِمَّ هَذَا ازتيب بأَمْرَيْنِ : : 


00 راجع ١‏ 5 للفخر الرازي (ق4£\/(. 
(۲) ليست في ). 
(۳) متن طوالع الأنوار للبيضاوي (ص14). 


هد o‏ ج#©» 


5 الباب الثالث: في المهوهر والميسم بع 


أَحَدُهُمَا: اخيلاف المَنْظَر» وآ بح م زا َون القَمَرِ حت سَائِرٍ الكَوَاكِبٍ» 
َير لا يل اخيلَافٌ مَنْظرٍ مخسُوس عَلَى عا يَشْهَدُ بو «بَطلَيْمُوس). 

- وگائیھما: كف بَعْضِهَا بْضاًء غلم دَلِكَ حال القَمَرِ وَ 
السَيَارَِ الباقيقء عير الشّمْسِء بَعْضها عِنْدَ بتغضء وَالنَّمْسٌ لم(" لم كظهّر 
الكَوَاكِبُ وَفْت ظهُورا لَمْ عرف کون الس كَاسِئَةَ لها مَطَنَّ لِذَّنِكَ ىم 
اها قوق القَمَرٍ كخت سَائِرٍ الكَوَاكِبٍء وَحَكَم آكَرُونَ بها كَوْقَ الرَهْرَة لا 
رِيئّث ايِٿ سء كَكَالٍ في صَفْحَدْ حَدّأَْرَدٍ عَلَى ما حَكَاهُ ابن سِيتا». 


وَعَىَ 0 «بَطلَيْمُوس) بأئهًا قوق الزُهْرَةِ عَلَى وَجْهِ الأؤلى » مَعّ تجوز 
یر في قشل ما تر فيد ا وذ شرك المّسعَةٌ في أن 
مرها وَاحِدٌء وهو مَرْكَرٌ العام وَا نة عير الأْصى أَنْطَابُهَا مُسَامِئَةٌ لفط 


بروج » > ومتاطقھا لِمتْطقيى وَتُسَمّى تِلْكَ المَتاطِنٌ الأَفلَاكَ اليل“ ند 

اڙوج وان ُا ينها مگزگب وَالَعهُ ابي هي اهلك الاج ق كل مِنْها يَنْقَسمُ ينسم 

إلى رين » كَمَا زَادَ جلاف الأَعلَييْنِ» وَالسّئَةٌ غَبْر القَرٍ ك مِنْهًا ليس لَهُ 
تج مركز مركز العَالّم سى الكرّة العُظْمى . 


(۱) في (ع): كشف. 

(۲) في (ق): ما لم. 

(۳) في (ق): عند. 

(4) في (ق): ونص. 

(0) ليست في (أ) و (ق). 

(5) في (أ): ومطقتها. 

(۷) في (ع): الممثلة. وفي (ق): الممتلة٠‏ 
(۸) زاد في (أ) و (ع): من. 


@ o هد‎ 


وَالقَمَهُ e‏ 3 سم کر إلى رين 00 مِنْهُمًا مر زه مَرْكَرُ العَالّم » سی 
الكاري ينما أك الكزغر» والتشريا القَلّكُ المَائْل» وَيَنْفَصِلٌ مِنْ كرَة مَائِل 


2 


القَمر وَمِنْ كَل مِنْ کرات لسن ره مَزكرُهَا حارج عَنْ مزكز ر وَعَنْ مَرْكَرٍ 


م 


الكَرَة المنفصلة يُسَمّى القَلَكَ الكَارِجَ المزكرٍ مُحَدبَ ما 
اق عله عَنْهُ ‏ أَعْبِي المَائِلَ في القَمَرٍ وَالمُمدا في ال على لط مشر گة 


وه م ا و 


کی كر ر تُسَمّى الخضيض » الأولَى بعد قط الخَارج 
0 يِن مركز العام الاي بها بوه وَلوْفُعٍ الحارج المزكر ب 
سحي المائل في القَمرِ وَالمُمئّلٍ في السَة المتوازيين نيم كل الكرة 
بعَكَاكةٍ فسا أَؤْسَطُهَا الاج المَْكرِ» وَالعُلْيَاوَالسْفْلَى ا 

وَسحيَتْ الكَرَة الى مِنّ الست الممَكلَ لأ عَلَى مُحِيطِهَا المُمكّل بِقَلّكِ 
البُروج » غي الذاترَةً التي في سَطْحوِ سمي سمت الكرَةٌ الثَاِيَةُ القَمَرَ المَائلَ لِمَبْلٍ 
مِنْطَفَهَا عَنْ سح" كلك بروج 

قلتا: َر في اول صل مِنْ يني أن المنْطقَةٌ هي الدَائْرَةُ العُظْمَى التي 
مُطَْامًا ق" 4 5 وَبْعْدُهًا ها مِنْهُمَا صَوَ 

قُلْنا: وَهْوَ نص «الشَبْع» في «التّجاة» قَالَ: ورك السَنّهٌ - َير عار - 


)١(‏ في (ق)؛ انفعلت. 
(۲) ليست في () و (ع). 
(0) في () و (ع): سطحين. 
)٤(‏ في (): المتممان. 

)٥(‏ ليست في (ق). 

(0) في (ق): قطبي. 


@ 04 © 


حَارِجًا المرکز 1 4 تخ 

َل في قصل تنْصِيلٍ الأَْاكِ: لما وَجَدُوا أَوْجَ عُطَارد في المِيرّانِ» 
وَحَضِيِصَهُ مر في الجَؤْرَاءِ ومر في الدَلْوء وَكَانَ مِنّ لواحب أن بَكُونَ 
الحض © ا في مُقَابلَه د الأؤج» > عَلِمُوا أن زكر الحاول غَيْرٌ كَابت» كَهُوَ 
مكرك وَحَرَكَتةُ برك جم غَيْرٍ الكايل » انوا المُدِير . 

وَكَالَ «الطوسي» في «التّجْرِيدِ): الأفلاك الله يسع وَاحِدٌ غيد 
مُكَرْكَبٍ مُحِيطٌ بالجميع » وَتَخْتَهُ لَك التَوَايتِء ن فاك الكَوَاكِبٍ السَبَارَق 
وَتَشْكاٌ على أثلاك: تَدَاوِيرَ وَخَارِجَةٍ المرگر» > وَالمَجْمُوعٌ انا وَعِشْرُونَ» 
فول عَلَى سَبْعَةٍ سيار ولف وتيف وَعِشْرِينَ كوْكهاًكَوَايت !"6 

ال مَارِحْهُ: وَكَلَكُ التَوَابِتِ يُسَمَّى لَك البرُوج » وأا الأفْلاك الجزيةٌ 
فک َلك مِنّ الأثلاك الكل ت التي ِذْكَوَاكِبٍ السّيَارَةِ - سِوّى الَّمْسِ تقول 
عَلَى َلك تَدْويرٍ غَيْرٍ مُحِيط و في شن الخَارِج المَزكر» يماس مُحَد 
سَطْحبْه على تُفْطتئْنِ» يُسَمَى أْعدُهُمَا عَنْ مزكرٍ الأزض ؤَزْرَة» وَأفْرَبُهُما 
حَضِيضاًء َلك خَارِجَ المزكر عَنِ الأزض مُحِبطٍ بالأْض يَنْقَصِلُ عَنِ 
المٌمَكلٍ » ماس مُحَدَبَاهُمَا وَمُفَكْرَاهُمًا عَلَى فين » يُسَنَى الأَبَعَدُ عَنِ الأَرْض 
أؤجاًء وَالأَْرَبُ حضيضاًء وَالشَّمْسٌ يُكتقّى فيها بأَحَدِ الفلَكَيْنٍ: حارج الم ر 
(۱) ليست في (ق). 
زفق في التص المحقق: المراكز. (ج1/ص094). 
(۳) تجريد العقائد» ضمن تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد للأصفهاني (ج١/ص044).‏ 


© 0 ح+©» 


9 الفصل الأول: في الجسم 5 


أو التَدوِيرَ دُونَ تَرْجبح أَحَدِهِمًا عَلَى الآخَر. 


0 رر ت مر 


وَقَالَ «١يَطْلَيْمُوس):‏ تبات الخارج 5 أذ 0 لِعُطَارِد فلكا اخرَ 


8 


حارج المَرْكَرِ قله لكان حارج المَرْكرء وَالقَمَرُ انوا ل فلكاً آخَرَ يسني 
المَائْل» ٠»‏ ممل القَمَرِ مُحِبطً به تكو الأفلاك أ رُبَعَةَ وَعِشْرِينَ» عََرَةٌ مُوَافِقَة 
المَزكرٍ لِمَرْكَرٍ الأَرْض » وَكَمَا وَتَمَاتِيةٌ حَارِجَةٌ وَستة أفلاك تَدَاوِيرَ 

فلنا: العكرةٌ هي لأاك التَسعَةُء وكاني القَمرِء لان ڪرکڙه مرك 
العام وَالقّمَانيةٌ الكَارجَةٌ الترگز هي التي لحل ء وَالرخ » وَالمُشْكرِي » 
اسمس وَالزُْرَةِ وَعُطَارِدَ وَالقَمَرَ وَالمَلّك الرائد“ لِعْطَارِدَ امَك الأفلاك 
قَدَاوِيرٍ هي الي لڙڪل وَالمُثْري والوريخ وَالزُهْرةِ وَالقَمَر وَعُطارد وَالشمْس» 
لَك تذوير لَهَا عَلَى القَوْلٍ الرّاجح 


10 ر 9ے 5 r‏ ر ا 7 2 o‏ 
قال «الطوسئٌ): وَتَشْكَمِلٌ الأفلاك عَلى سَبْعَةَ كوّاكبَ سَيَّارَة) وَألفٍِ وليف 


O 
وَعِشْرِينَ كؤكبا توَابت”‎ 
قُلتا: قال غَيْرهُ بَدَلَ تيف وَعِشْرِينَ: يَسْعَة وَعِشْرِينَ كوا‎ 


)١(‏ عشرة... خارجة: ليس في (ق). 
(؟) راجع تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد للأصفهاني (ج١/ص‏ 09107 0907) مع 
اختصار بعض الكلام منه. 


(۴) ليست في (0. 

)٤(‏ ليست في (ق). 

(5) راجع تجريد العقائد» ضمن تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد للأصفهاني 
(ج١/ص094).‏ 


@ 4 ين 


+3 تزعان |©+ 
د الأَوَلُ: 


فی «التُلَخُص): القَلَكُ م غَيْرُ مُلَوَنِ > احْتَجُوا عَلَيْهِ باه ؛ کات ا 
لَحَجِبَت الأَبْصَارَ عَمَّا وَرَاعَهَاء قلا تُرَى الكَوَاكِبٌ. 


- 8 سر م 0 ساس © م‎ o 

لقال أَنْ يَمْتَعَ كَوْنَّ كُنَّ لَوْنِ حَاجباًء َون لِنْمَاء وَالرّجَاج وَالهََاءِ أَلوَانا 

ی اه وك ده 72 ef. of‏ 2-08 0 

تَحْجُبُء وَإِنْ سُلْمَ قلا يعم في الملّك الأغظم لأنا لا رى جرما مومه وَإِنْ 
ار سر ميلع هي 2 2 1 


وَاحْكَجُوا بأد الماك ية كَالُوا: وَالبِسيط لا لَوْنَّ َه وَلِقَائْلٍ أن يَمْتعَ 
< 0 

كله الصُعْرَى عَلَى ما مر وَينْقْضَ الكبرَى بالقمر" 

رَافِيدا: وَحَرها مُنكيعٌ لاه و الْكَرَقَتْ تكركث لارام المُنكرقة عَنْ 
مَوَاضِهًا عِنْدَ وُجُووا" الکارق يا عند رالو بالاسيقامةء وَاسَْقَامَة حَركَيَا 
كن 

فلتا: بَيُوا ذَلِكَ في التَلَّكِ المُحيط بِأنَهُ حِسْمٌ وله حير طبيعي » 
تللمُحدو“ حير طبيعية» لو حَرَجَ عَنْهُ وَجَبَ رُجُوعْهُ له بطَبعو» 2 الخيرٌ 
مدا أله لا په هذا خلف. 


() راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠٤۲/ب).‏ 
(؟) في الملخص: نفوذ. (ق٦۲۳/).‏ 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠۲۳/).‏ 
)٤(‏ في (ق): فللمجرد. 


or ©‏ ست 


0 الفصل الأول: في الجسم 5 
فلتا: وَمَذَا بَنْتَعُ الحركدٌ المُستقِيمة عَلَى ما تة ولا تَدَاخَلَتِ 
الأَجْسَامٌ. 


و تلواحف لأا جا جسم فَلَهَا حير طببعي ٠‏ َير الطببعيئ إا 
ما هو فيوء أَوْ ما هُوَ دَاخِلٌ فيدء أو ارخ عه وَالئَانِي وجب ت تداع 
الت الخلا حارج الالء 2 الأول رمَا کان كَذَلِكَ امتكم روج 
بكلينه عَنْ مَؤْضِعِدء فَانْقْتعث عَلَْهِ الحَركة لِلوَسَطِ وَعَنْهٌ وَكُلَّ ما انتم ذَلِكَ 


ليه هر عير تفيل ولا حَفِيفي» وَكُلَ جُڙءِ مِنْ ن أَجْرَائِ َلك لاميتاع حَرْ 52 


٠ 5‏ 5 6 ااه 

ولا رَطْبَةٌ ولا يَابِسَةٌ؛ لِأنّ الطب ما كيل الشّكُلَ وَالَالْتِصَاقٌ بشهولةء 
7 ر 1 7 7 , e‏ 2 
وَاليَابِسٌ كَذَلِكَ بِعْسْرِء ولا يم شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلا بالحركة المُسَْقِيمَة» وَهِيَّ 
عَلَى القَلّكِ شل 

وَلِقَائلٍ أن قو لَ: إِنَمَا م هَذّا في المُحَدَّدِ قط . 

قلتا: قڏ با تَمَامَهُ في سَائرِهًا. 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۳۸/). 

(۲) في (أ): كله. 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ۲۳۴۷/ب -584/أ). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠4؟/أ).‏ 


oq هد‎ 


5 الباب الشالث: في الجوهر وا لجسم 2 


ومر القَلّكِ مُحَالٌء اا المُجيط نموه في سَطْحِهِ الأغلّى َلإِيِجَابمِ 
الڪَلاء ونع في مقرو لان َسَاطَنهُ تُوجِبُ انحَادَ طَبيعَة کُر اَجْرائي وَإذَا 
اندع عَلَى مُمَعْرِ امت عَلَى كَلَكِ التَوَابتِ ل ر ال الأَبْعَاد وَيَمْتَبْعٌ عَلَى 
مرو ایا إن کان بيطا قلا مرّ» وَإِنْ كَكب انتھی كخلِيله إلى بَسَائِطَ» 
»ناي ل موسي ر ينها 
تايل أن عُولَ: اتام مو مدب ١‏ شيط يتيز 1 1 َو بل 
عدم َيه ر الح وه وَهَذّا غَيْرُ حَاصِل لمرو لا خْتِمَالٍ ا ا 
کل © وط بتكاف مُحَدَّبُ القَوَابت قق 


قلت: لا قر كد کل وَانْسَاطةُ إلا ب بحَرَكَة مُسَتَفِيمَة وهي عِنْدَهُمْ ل 


ره عط « (4) 


ا سسا چو رە ر القع 
ل: ومَا ذكروه يَمْتَمْ جَوَارَ ال على جسم 


(1) في (ع): الطبيعة في كل 

() في (ق): إذاء 

(۳) في (ق): فیتقرر. 

)٤(‏ ليست في (ق). 

(5) في الملخص: الحر. (ق٤٤۲/ب).‏ 

0( في (1): يتحلل . 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤٤۲/ب).‏ 
(۸) في (أ): تحليله. وفي (ع): تخلله. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (7443/ب). 


هد ووه @ 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 


الأَوّل: 3 المَلَّكَ تسيط ) فاختصًا ص کل جر مث يوضم حاص ب 


وُجُوبَهُ؛ لِتمَائْلٍ أَجرَائِِ في تَمَام مَاحِيَاِهاء ارم جَوَارُهُ وهو بوي 
با 


RE‏ عير" الآحرء ولك بالكركة الشنكديرةء كالكركة ١‏ لمنقييرة 
عَلَى المَلَّكِ جَائْرَ ر وکل ما ب صَكَّتِ الحَرَكَةٌ المستد يره عليه فيه مهدا مل 


مُسْكدِبر» عَلَى ما مر في الحركة؛ وَكُلَّ ما فيد ميدأ مل مُسْكَدِية محر“ عَلَى 
الاسْيِدَارَةِ؛ لؤجُوب حصول الأ عد العو َالمَلَكُ مرك بِاسْتَدَارَةٍ 


TC TIE FÎ °‏ 7ج ره ۴ر . 0 
- الكاني: لما كَانَّ القَلَكُ بَسيطاً لَمْ يكن حُصُول أَجْرَّائِه في بَعْض أَجْرَّاءِ 
نس كم ورو ر على کے و ور شك عو و ر 
حير أؤلى پان يَخْصلَ في سَائْرٍ آجڙاءِ حير فَإِنْ بَقِيَ كل جُزْءِ مِنْهُ في بغض 
أَْرَاء حير رجح أحَد طرئي المُمكِن”" على الآحَرٍ بلا مرجم" وَإِنْ لَمْ ببق 
حر وَذَلِكَ فضي“ كود القَلَكِ متكركاً. 


05 3 سم انم 52 .8 ا‎ > 1 x e~ 

لقال أن يَقولٌ: هَذَا بَقْمَضِي حَرَكَة البَسَائْطِ العْنْصَرية بالطئع عَلَى 
الاسْتدَارَة وهو يَاطِلُ!*) 

وَافِيهَاا: قَدْ عرفت“ أَنَّ المُمَحَركَ عَلَى الاسْيِدَارَةِ يِب کون حر 


(1) في (ق): يمتنم. 

(۲) في (ق): موجب. 

(۳) في (ق): بحيز. 

(4) ليس في (ع). 

(0) في (1): يتحرك. 

0( في (ع): أحد طرفيه . 

(۷) في (أ): لا لمرجح. 

(۸) في (ع): نقيض. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي ( ق٥۲‏ ۲/ب 45 7/أ). 
(١٠)في‏ (ق): علمت. 


© موه ح#©# 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجسم 5 


ِرَادِية» كَالسَّمَاءُ مُتَحرّكَةٌ بالإرَادَة» وَلِقَوْلِهٍ تعالَى: لواو فى کل سا مم4 
[فصلت: r‏ 


وَالكَوَاكِبُء صوص أُقْوَالِهمْ أَنّهَا أَجْسَامٌ بسيطة كَريَةٌ مَزكورة في 
الأفلاك السَيارة ة في أَنْلَاكِهاء وَالَوَابِتُ في موي المُحِيط . 


2 


في «المُلخص): لا عرف كَوْنُهَا مزكُورّة فيو لا في ڪَيروء إلا بحسن 
f hor 03‏ سرع رك 2 e‏ 7 
الظَنّ» وَالأَعْبَهُ أن أَنْوَارَهَا ذَايَةٌ و لَظَهَرَ فِيهَا عَدَمْ الثُور والهاالية في التَرَيّد 


وَالتْقْصٍ للد و يِن المَّمْسٍ» كَمَا يكوه ذَلِكَ في القَمَرِ. 
وَمَلْ لَهَا أَلْوَانُ؟ الأطهًث ديك أ في القَمَرٍ كَظاه علد الخسُوف“ 
راا سَائْدُ الكَوَاكِب قَالأَطْيَرُ ذَّلِكَ مل مو“ ُعلء > وَدُرْيَةَ المُفْكَري» 
وَخُمْرَة لويخ ؛ شار شارة. رفي الشّمْسٍ لاف“ 
لمر ؛ قَالُوا: لما اقث ميات سكل الثور فيد بسب ربو وُو من 
الشَّمْسِ دل عَلَى أن جرم مُظل لم وَنُورَُ ملكا مِنَ السّمْسِ» إا قرب مِنْهَا كَانَ 
وَجْهُهُ المُظْلِمُ مُوَاجِهاً لتا ا تراه مُضِيئاً» وَِذَا aH‏ كان وَجْهُهُ المُضي*# 
مُوَاجِهاً لتا تراه ام الثُورِ» ودا اصرف عَن الممَابة انتقّصَ تُورُهُ إِلَى أن 
)١(‏ راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص١١٠-١١٠).‏ 
(۲) في (ق): لا يعلم. 
)۳( في (آ): الكسوف. وفي هامشها: الخسوف . 
)٤(‏ في (أ) و (ع): كحمرة. وفي لسان العرب: الكَنْدة: تغير اللون. وكمد لونه إذا تغير. (مادة: 
كمد). 
(0) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/547). 


© بوه © 


و الفصل الأول: في الجسم 
روم ص كاه سرو ے ( 
جوع بشي وتنقيق" وز 
وَرَعَمَ (ابْنُ الهيكم) أَنَّ ذَيكَ لا وچب الجَرْمَ بَاسْتفَادةٍ ُو ينها لاِحْتِمَالٍ 
نه ره يها شخي 8 ُو تخ 5 ةَ عَلَى نِصْفْهًا حر که فضي اختلاف 
تکل الور الَذِي لَه مِنْ داه 


و كَانَ كذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ بُرَى مُضِيئاً في الاشتفجالاتِ 
شر لك نج كه عر عر ر كوتو * () 
كلهاء ولو کان ذلك تا عرض له كسوف 


ص 


رى «المُلَخّص): لِقَائْل أن يَقُولَ: لق كر کیم لا يود آن يَكُونَ أَحَدُ 


وَجْهَيْهِ مُضيئاً لِاته» وَالاَحرٌ مُظْلِماء أو أَحَاطَ به به سَطْحٌ مطل ؟ ث هو مك 


وَرَدَهُ «الَئيرُ) باه 


ر 


عَلَى مڙگز تفه حَرَكَةٌ مساو رة لَه الي ڪرو عد لأ رن 
عِنْدَ الاجتِماع و وَجْهُهُ المُْضِيِءٌ إلى الجَانِب الأَعْلّى » دا رك بكركة هلک 
وَبَعْدَ مِنّ الشمْس تحر فا عل لبد يل كاعر ٠‏ هك جاب 


o 


المْضِيءُ ارلا تاولا دا صا في مه اسمس کون هْوَ نضا قد دَارَ نِضِفٌ 

0 2 3 
اير وَيَكُونُ جروهُ الي م ياء وَحِيئِلٍ يهر مُسْتيِيراً» وَهَد الاحيمّال 
مين الجَزْمٌ بان د ور og‏ ص > ال 3 (WD‏ 


)١(‏ في (ق): ويتحقق. 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق41؟/ب). 

(۳) في (ق): شكل. 

. وفيه: لما عرض له الخسوف‎ )١15١ راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص‎ )٤( 
في (ع): ويهذا.‎ )5( 

(5) في (ع): بمتنع 

(۷) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٠٤۲/ب).‏ 


© بوه © 


الباب الثالث: في الجوهر والميسم 
وه کک دک ې 

قلتا: الح أنَهُيَمْتمُ الَقِينّ» لا الو . 

وَافِيهِ): مَحْو مَحْوٌ القَمَرِ: اماع بَعْضٍ المَوَاضِمٍْ في وَجْهه عَنْ بول ١‏ ور 
الام وذ تفي كز کي حارج قن جزي و 5 ؟ َذَكَرَ فيه كلما غَبْرَ ضَرُورِي 
ذِكرُهُء وَحَصَلَ فيه «الآمدئ» سَبْعَةَ أَقْوَالٍ ٠‏ رها سَابعَهَا: م جْرْءٌ مِنَّ القَمَرِ 
مُكَالِفٌ في ليه لباقي أَجْرَائِ في فول الاشيئارة مِنَ الَمْس“ 

وا العَتَاصِرٌ كَمِنْهًا انار «ابنْ وَاصِلٍ): م مِنَ العتاصر مُتَحَرٌلكٌ طَبِعاً تَر 
تر لدی تيف ماتا و ال 


«الآيدئ»: الثَارُ ألم العَتاصِر”؟ في الجمّة . 


فلتا: وَمْوَ لَازِمٌ اتَنَاتِهِمْ عَلَى أنَهَا أَثْربُ العَتاصِر إلى امَك مَمَ 
سرع ال يا 


وَفي َو كرو 7 533 قولا: المتأخرِينَ » 0 

م قَالَ ك ني أن انار حَارَةٌ 

وَافِيه): إِنْ يد الئاس مَا لا يصق ِغَيْرِهِ َلَا مَك أَنَّ الثّارَ كَذَلِكَ » 
ِن ريد به ما تر کک شكال العَرِيبَة كَالثَارُ عير اة“ 


(۱) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٥٤۲/).‏ 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۱٤٠).‏ 
(۳) في (ق): الكواكب. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق٤٠۲/ب).‏ 
(5) الملخص للفخر الرازي (قهه؟/أ). 


9 موه © 


الفصل الأول: في الجسم 
وی اې 


ا 11 ك0 38 434 س 0 0 
وَفِي آخر اسْطقْسِيّة العَتاصِر في «المباجثِ»: بيس الثَارٍ قل مِنْ يبس 


الأزض © 
25 27 چت لر 
رفي «الملَخُصٍ»: أَْوَبُ العَتاصِر إِلَى القَلَكِ: الَارُ؛ٍ لان طول مُحَاكة 
لَك لجسم الّذِي محرد عَلَبهِ يَجْعَلَهُ تارا 
َايهَا: دَلِيلُ أَنَهَا الجُلَاصِيٌ لَهُ أن الخلا مُحَالٌ» فَالمَلّكُ يكرك عَلَى 


ر اب لم مر 


جسم ء وَطْولٌ مُحَاكيه د 4 تورجب سحونته ٠‏ 


«فيهًا»: وَالنَارُ مُحِيطةٌ الهواء؛ وَالمُجَاوِرٌ لکل جزم ب يجب أن کون 


«ابنْ وَاصِلِ): مها حَفِيفٌ الإِضَافَة مكرك طبعاً ؟ َو مُقَمّرٍ القَلَّكِء 


وَهُوَ الهَرَاء. 
1 وده ریه ليمش مرش ع وه ارفس ووا عو 2 
في «الملخص» وَغيْرِو: وهو حار رطب » بمعتى سهولة قبُول الاشكال» 


ا يمَتى البق وَصنْ ییو اوت ب وَاليعُوسَةٍ. والح أله جور لَِيفٌ » لا 
يتصير حَارًا وَلَا بارداً إلا بسب بسب مُنْقَصِلٍ . 


9 


3 


«الأثير): كُرَةٌ الهَوَاءِ سَطْحُهَا المُحَدَّبُ ماس لمقعر فلك كرَةٍ النَارِء باق 
على اسْتِدَارَتِهِ وَسَطحٌ تَفْعِيرهًا َس بصحيح الاسْتَدَارَة ةق له يُمَاسٌ المَاء 


وَالأَزص» كيَدْخُلُ في الومَادٍ وَالأَغْوَار وَالجبالء لا بى تَفْعِيرهُ مُشكدي را“ 
)١1(‏ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص۹١۱).‏ 

(۲) في () و (ع): حقيقة. 

(۳) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص 191١‏ 197). 


9 ووه جه 


5 الباب العالث: في الجوهر وا لجسم ِ 
وَفِيهَا): المَوْضِة7© يعي ِْدَرْضٍِ ارط ب َ ال0٠‏ 


51 ) في «القَانُونِ»: الزضه جسم بسيط سبل عؤية اليم و 
الكل » ٠‏ يكن فيد بال سَاكِباً» وَيَحَرّكُ لبه الع وذ كا مجايناًء وَذَلِكَ 
ليله" المُطْليِ وَعُوَ بار يَابِسُ. 


راد «الفَخْرً): بِحَبْتُ بطب رزه عَلَى مَرْكَرٍ العَالّم . 
2 2 


وَفِي «القَانُونِ): وَالِمَاءُ جِرْمٌ تسيطء مَوْضِعَة الطْبِيوِيٌ أن يَكُونَ شاي 


2 
0 4 3 5 2« 
٠.‏ 0 ت 0 ع لر ر 


الأزض » شحولا لارام إذا كاتا على وخوت | بيعي » وهر قله الإِضَافِيٌ» 
ري 1 اسن صو يع سم 
وَهُوَ بَارِدٌ رَطبٌ إا حلي ايو جه ولم عاض سمب مِنْ حارج طهر عله برد 


مون » وَحَالهُ ي ويا وي كوه في + هينث ڪب ,أنه 
7 11 لك r‏ كه E e Rr‏ 
إلى ) برق ود َل أي َكل كل ولا بق 

و 


وَافِيهَا: المَرْضِعٌ لطعي لِلْأَرْضٍ الرَسَطّ من القَلَّكِء وها رَابِيَةٌ 
روا تخت ك المَاءِء فَكَانَ ِن الوَاحِبٍ إِحَاطَةٌ المَاءِ بها مِنْ كَل جَوَانِيهَاء وَلَكِنْ 


2 


لما حَصَلَ في جا ينها ال وبال وَمَوَاضِعٌ عَاليةٌ وي جَانْتِ خر وَهُدَاتٌ 


انراز د عَمِيفَةٌ) الكَمَفَ الْجَانِبٌ المُمْرِفُ متها وَسَالَ لحر | إلى 


دز سیب » 
ی 


ر«فيو»: المُوَثْرٌ في يِلْكَ الأَغْوَارٍ وَالأنجاو إِمَا الاتصالات الله أو 


(1) في (ق): الوضع. 

زفق وفيها... الفلك: ليس في (ع). 

() في (ق): في وسط. 

(4) في (ق): وذلك نقله. 

(0) في (ع) و (ق) وهامش (أ): الانحدار. 


الفصل الأول في الجسم 
القَوَى الدُوحَاتَة نيه عَلَى رأ القَلاسقًة› وَعِنْدَتَا: الله تَعَالَى . 


ر«فيها»: سَيِيهُ الكَائيه أَنْ يَكُونَ للْحَيوَانَاتٍ الأَرْضِيّة التي لا ميش إل 
بِاسْتِنْشَاق الْهَوَاءِ مَكَانَ . 


Suro 0‏ 0 92 
وقول «البَبَضَاوِيَ): ايكون مسا لِلنَّات00" لا أغرفةُ َِيْرِه . 
وَفِي «المُلَخّصٍ): ؛ ب به أَنْ تكو لضي لات طَبَقَاتِ : ية دض 


و 


e‏ 7 . ر ا رهظ ره ع 5 ر 
تخا وهي القَرَةُ ن التزگ وة طا وم بشما متكي وَبَنْشْها 
tuf‏ عرو نجه ريه بره ا د 

أخَاط په الما ثم طبقة الْبَحْرٍء لم الطبقة الآولى من الْهَوَاءِ وهي الملاصمَة 


- 


5 
5 


05 ر ر 7 2 
لَأَرْض » تم الطبقة بار م الطبقةٌ اسر مِنّ الهَوَاءء وَالَابِعَةٌ الهَوَاءُ الي 
اخلط به سَيْءٌ م حَ التار» كم الطَبقَةُ لماي 

«الأَييث): البق الكانية للهَوَاء هى الرّمهری وَاكَابِعَةٌ هى الدحَاعة0© 

فى (المَد لمُلَخصِ اليد وَجَِيعُهَا كَائِنٌ فَاسِدٌ لانْقلَابهَاء بَعْضْهَا لبغض . 

«فبها): جمْهُودُ الحْكَمَاءِ عَلَى أن كَل وَاحِدٍ مِنْ هَذِو الأربعة أَصْلٌُ اء 
تفْسِهء وَاحْتَجُوا بان كَل وَاحِدٍ مها بقلب لِد يس جَعْلُ أَحَدِهِمَا أَصْلَا 
للآحَرٍ بأؤلى من المكس . 

رفي تقرير اْقدياتها(» ' طَدقٌ؛ في «الإِشَارَاتِ) وَدالمَبَاحِثِ) وَغَيْرِِمَا 


(1) في (أ) الروحانية عند الفلاسفة. 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص41١).‏ 

() راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص 194). 
)٤(‏ في () و (ع): المحصل. 

© في (1): انقلابها. 


ع الباب القالث: في الجوهر وا لجسم ع 


رها ما لَخّصَهُ «الأَثِيرُ) بِقَوْلِهِ: المَاءُ يَنْقَلِبُ هَوَاءٌ كما في البْكَارٍ المُرْكفِع مِنّ 
المياه المُسَكْتَةَ وَالهَوَاءُ بقلب اء كما في القَطَرَاتِ المُجْتَمِعَةِ عَلَى سَلْح 
الكُوزٍ المؤضوع في الجَنْدِء وَلَيْسَ ذَلِكَ بالرّفْح وَإِلَا لَمَا وُجِدَث إلا في 
المَوْضِع المُلاقي لِلْمَاء وَالهَوَاءُ يَنْقَلِبُ تارا کما شاه في كبر لک 
َاليَّد تقلت هَوَاء كَاليّرَانِ الحَادئة عِنْدَنَاء وَالأَرْصِْ ْلب مَاءَ) وَالمَاءُ حجر 


قلن: وَفي شر بح «الإِشَارَاتِ) [«الفخر»: سُوهِدَتُ مياه حرجت مِنْ 
مَتَابِعَهًا فَانْعَقَدَ ت هناك 5 ر مَخْصْوصَة. 


قلت: الجَبْدُ: ما جَمُدَ مِنَّ المَاءِ قله ١‏ الْجَوْهَرِي) . 


رمع 


وَفِي انقلا المَاءِ إِلَى الهوَاية وَالنَارِيةء تقل «المَبَاحِث» قَوْلَ «الشّبْخ): 
عَاينْتُ ْفًم صَغِيرةً سَدَدْنَا رَأْسَهَا وَوَضَعَْاهَا عَلَى أَنُونِء كَمَا بنا ّى 


ت 


7 52 2 ر 
انْكَقَّتْ َرَج ا ما فيها تار فَانْمَلَبَ المّاءُ الذي كَانَ فيه إِلَى الهَوَائئةَ 


والتارئة 
قُلن: الأتون ديد الناء: المُوقِدُ . كاله «الجَوْم ر 
2er7‏ ورم ر l4‏ 3 ر 2 يك 8 0 
وَافِيهَاا: مِنْهُمْ من رَعَمَ أن أَحَدَ هَذِهِ الأزبعة هو | صل وَحَدََّتْ نت فيه 


- 0000 


3 ر 8 زص م 
الاسيحالة لاتا متخي وکل معي له تيء ابت في الغير هُوَ الي َير ِن 
حال إِلَى حَالٍ» فَوَجَبٌ أن يَكُونَ لْجَمِيمِهًا ىء مرك محقُوظ » وَهُوَ عُنْصُدُهَا. 
)١(‏ راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)۱۹١‏ 


(۲) في لسان العرب: القَمْقَمٌ: الجَرّةُ. وهو أيضا ضرب من الأواني . (مادة: قمم). 
(۳) في الصحاح » مادة: أتن 


9 ۲ ين 


الفصل الأول: في الجسم 
چب . به 


وَفِي كوه الأَرْض لِأَنّهَا مُسْكفَدٌ الكَائِئَاتٍ» أَوِ المَاء يشر وله الأشكالّء 


أو الهوّاء لاه آمل لاء أو الثّار لِكَرَوِهَا بمَُابَهَيِهًا الأَقلَاكَ فى الثاربة» حَامِسْهَا 
البْكَارُ لِتَوَسّطه فِيهَاء بِلَطَاقَتِه يَصِيدٌ مَاء وَهَوَاء0"» وَبِزِيَادَة كانه يَصِيرٌ مَاءٌ 


رَأَرْضاًء وَسَاوِسهًا الأَوّلَانِ لِلْحُكَمَاءِ 

فلتا: الأَطهرُ الي لقوله تعالى: «ِوَحَعََا ن الما كل عه عي 
[الأنبياء: ٠]‏ 

في «الإشارات»": الْعَتَاصِرٌ الأوْبعةٌ يُخْلَقٌ مِنْهًا مَا لی باز جه كق تَقَعٌّ فِيهًا 
عَلَى نسب مُخْتَلِمَةِ مُعَدّةه حو تخو حلي المَعْدَِيّاتِ وَالئَّبَاتِ وَالحَيَوان. 

«المَخْرُ): إل خْلقَةٌ: هی د جْمُوعٌ الكَوْنِ رال مك ١‏ 

وَالأَجْتَاسُ العَاليةٌ المُرَكَْاتُ كلاةٌ» هي المَذْكُورَةٌ في في «المُلَخّصِفء 
العَتَاصِرٌ المُتَضَادَة الكَيفئّات ذا اْتَمَعَت الْكَسَرَتْ حَرَافَة0" ڪل ينها بالآخَرِ 
وهو المْسَد التَقَاعْلٍ » وَحَصَلَتْ كيف مسار ئٍُ بِهَهُ في الكل مُتَوَسْطَةٌ ين يِن الأَضْدَادٍ 
وَهِيّ الورّاج . 

رفي «المُحَصّلٍ): رَعَمُوا أَنَّ هَذِِ المتَاصِرٌ إا الت الْكَسَرَتْ سورة 
َف كل وَاحدٍ نها بسورة كفي الآحَرِء تكخضل كَيفِية سط رهي الرّاجُ. 

وَكَالَ المَكَلْمُونَ: العِلّهُ مقار للْمَعْنُولِء ٤دا‏ كان الكَايِبُ لِسُورَةَ كُّ 
(۱) ليست في (ق). 
(۲) في (أ): المباحث. 
(۳) في لسان العرب: الحرَافةٌ: طَعُم بُحْرِقُ اللّسانَ والقّم. (مادة: حرف). 


هد “< ج+ه© 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 

و 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُورَةٌ الآحَرٍ فَإِنْ حَصَلَ الانْكِسَارٌ دَفْعَةَ وَاحِدَةَ لزم حصول 
الكَايِرَيْنِ في ذَلِكَ الرَّمَانِء تون 1 وَاحِدَةٍ مِنْ تَيْنِكَ الكَبفِيكيْنِ في ذُلِكَ 

0 م ١‏ 00 3 47 55 
الزَمَانٍ مُتكَيراً غَبْرَ مُتْكَِرِ» هَذَا حل وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا معا فهو محال لان 
المَغْلُوبَ لا يَعُودُ ا“ 


لا مال: الكَاسِرٌ الصُورَةٌ المُقَّمة؛ وهي عير مُنْكَسِرَق وَالمُنْكَسِرَةٌ 
الكَنِيةٌ وهي اة لاضف وَالأَمَدٌ؛ٍ لأا تَقُولٌ: إِنّمَا تَنْكَيِرٌ الشور“ 
3 2 7 عو 
اة الكيفيّق» ميعُودُ المخذور”” 


-+© المَسألة السّاءِسَة: فوحكوك الغالم 8ه 
«الشّهْرسْتَانِي): مَذْهَبُ أَمْلٍ الحَقّ م من أَهْلٍ الكل كلها أن العَالَم مُحْدَتٌ ؛ 


ت ولك ر رر ور 
(كَانَ الله تَعَالَى وَلَا هَيْ a ge‏ » اقم ماع و أَسَاطِين الحكمَة وَقُدَمَاءِ 


25 2 


المَلَاسِمَةَ» ک«فیثاغورش» وَسَفَرَاط» طون(“ 


(الْفَخْرا في (الأَرْبَعِينَ): ول المُسْلِمِينَ وَاليَهُودٍ وَالتَصَارَى وَالمَجُوس 
3 الأَجْمَاءَ حاو ذَوَاتَِا وَصِفَاتِهَا. وَكَالَ ٠‏ شط وَأََْاعُهُ: هي رة 


- 


بِدَوَاتِهَا وَصِقَاتِهَاء وَكُل حَرَكَةِ فلكي بها حَرَكَةٌ لا لول وَالعْنْصْرِيَاتُ قَديمَةُ 


)١(‏ في (ق): لأن الغالب لا يعود مغلوبا. 

(؟) في (ق): الصورة. 

(*) في )١(‏ و (ع): المحضور. 

)٤(‏ صحيح البخاري ؛ كتاب بدء الخلق » باب: ما جاء في قوله تعالى: وهی الى يد الَا 
ية وهر هوت ع4 [الروم: ۲۷]. 

(5) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص4). 


© <“ © 


الفصل الأول: في الجسم بع 
09 : 

(D RY i aT A 

الهَبُولَى » وَكُلّ مِنْ صُوَرِمًا وََعْرَاضِهَا قَبِلهُ آحَدْ لا ل ول 
رفي «المُحصّل): الهَيُول قَدِيمَةٌ بشَخْصِهَاء وَالجِسْمِيّةُ بتَوْعِهَاء وَسَائرْ 

ے رر 2 00 97 
الصوَرِ بِجِنْسِهَاء أي قَبْلَ كَل صُورَةٍ أُخْرَى لا لِأوَلٍ. وَثَالَهُ «أَبُو نَضْرِ) وَدابْنُ 
سا 


وَ(فيه): وال مَنْ له مِنّ الفَلَاسِفَةَ كَبُفْرَاط) وَاسْفْراط): هې كَدِيمَةٌ 
الذاتِ» مُحْدََةٌ الصّمَاتٍ. كم اخلمُوا فز ين الأولى: أَضْلْهًا جسم هُوَ المَاء؛ 
يله كل صُورَةٍ؛ إِنْ تَجَمَدَ صَارَ أَرْضاء ون لَطَفٌ صَارَ هَوَاء؛ مِنْ صف 
الهَوَاءِ کات الثّارُء وَحَدَتَ' مَا ليس . 

في اول سِفْرٍ مِنّ القّوْرَاة: ل اله الى حَلَقَ جَؤْمرًا تظر لله تر َي 
الان لق ونه السّمَوَاتِ» وَظْهَرَ عَلَى وَج 


= 


لم ور را e‏ ور موو 
قَصَارَ مَاء» ٿم ارْتقَمَ مله ځار کا 


ارا سے 


المَاءِ ربد خَلَقٌ مِنْهُ هُ الأرض. 


)0 كر سساو مك يكو ° عرساو اه و 
وَرَعَمَ م «انکسانابس نه الهرَاءُ» تكون الثار من لطافته› وَالمَاء وَالاَرْضُّ 


ر 0 06 س ٤‏ 5 و 
وَرَعَم ١‏ أبوْسطس )00 أنه النَارُء َكَرَت الاشَيَاء عَنْهَا بالتّكَائ. 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۲). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)۸٤‏ 

(۴) في (ق): صفة. 

)٤(‏ في (ع): وجده. وفي (ق): وحده. 

(0) في (ع): انكساناباس. وفي المحصل: انكسماينس (ص٤۸).‏ 
0( في (1): أبوسطس ٠‏ وفي المحصل: ابربليطس. (ص .)۸٤‏ 


@ 10 5 


5 الباب العالث: في الجوهر واللجسم 9 


ت 1 


وَزيَادَةٌ «البَيْضَاوِيَ) فيه فيه: (وَالسّمَاء من > الدّنَا 3 د غرف 


ا «انکساغورش» آل الكَلِيطً 00 عير مُتَتَاهِيَةِ » من کل َو 


أجَدَاءٌ ص صَخِرَةٌ يها َلَى ية الحم» نها على ية البزٍ» | ؛ إا اجْتَمَعَ مِنهَا 
ما كم نعل یری طن ا حَدَتَء وهر پتاء عَلَى إِنْكَارٍ ايراج وَالَاسْيِحَالَةَ؛ 
وَالقَلِ پالكُمُونِ َالظهُورٍ. 


َال الحَرْتانيُونَ المثبُونَ لِلقْدَمَاء الْحَمْسَةٍ ‏ الباري» وَالتَمْسُ » وَالهَيُولَى » 
وَالدَهْرٌ ر لاء .: أَضْلُ لالم الس وَالهَيُولَى » مات الس لبها وَتَعَشَّقَتَهَا 
وُت لَه الجشييّة 0000 ای رکب الهَبُولى بَعْدَ تعلق تعلق النَفْسِ بها 
ضروبًا هِنّ تارايب مِنّ السَّمَوَاتِ وَالعَتَاصِرٍ وَأَجْسَامٍ الحَيَوَانِ . 

وَقَالَ أَضْحَاتُ «فيثاغورش): یا الجْسَام: الوَحَدَاتٌ› وهي اموز قا 
بتَفْسِهَاء فَإِذَا عَرَضَ لِلوَحْدَةِ الوَضْمٌ صَارَتْ لُقْطَةَ قدا التمع”" تُفْطَنَانِ حص 

م ر 7 3 7 
الخّط فَإِنِ اجْمَمَع حَطانٍ حَصَلّ المَطح ٠‏ فَإِنِ اجْتَمَعَ سَطْحَانٍ حَصَلَ الجسم . 
وَكَالَ «ذيمقراطيس»: أَصْلٌ العَالّمٍ ا صَغِيرَة كرك اة لِلقِسْمَةٍ 
الوَهْوئهَء دُونَ القِسْمّة!" الانفكاكيّة. مكرك لِذَوَاتِهَاء دَائِمَةٌ حَرَكَانّهَا» اَی 


4 


.)1١45ص( متن طوالع الأنوار للبيضاوي‎ )١( 

(؟) في (ع): انكاغورس . في (ق): انكاغووش . وفي المحصل: انكساغورس (ص٤۸).‏ 
(۳) في (ع): فبحكمته. 

)4( في (1): رتب ٠‏ 

(0) في (ع): فإن اجتمعت. 

)٩(‏ في (أ): سطح. 

(۷) دون القسمة: ليس في (ق). 


هد .+ جه 


الفصل الأول: في ال 
د في الجسم بج 
في تِلْكَ الأَجْرَّاء أَنْ تَصَادَمَتْ عَلَى وَجْهِ حاص فَحَصَلَ مِنْ تَصَادُوِهَا عَلَى ذَلِكَ 
الوَّجْهِ هذا العَالَمُ َحَدَنَّتٍ السّمَوَاتُ وَالعَتَاصِرٌ؛ ثم حَدَكَْتْ مِنّ الْحَرَكَاتِ 
3 
السّمَاوِية امِْرَاجَاتٌ هَذِِ العَتَاصِر ‏ وَمِنْهًا هذ المُركبات ° 


وَفِي «الأَرْبَعِينَ): دَوَامُ حَرَكَاتِها(" لابه أَجْرَاءِ اللاي كَلَمْ يكن بَقَاءُ 


کل جزء في حير معن مئه أوْلَى مِنْ الآحر” ارم كزها تعر دا ف 
اق للك الأَجْرَاء نَصَادُمٌ مَخْصُوصٌ» كتَمَائَعَتْ بسب حَرَكَاتهَا المُكدَافعَة 
َكَرَت السَّمَوَاتُ ) لتا اسْتَدَارَتْ وَكَانَ بَاطِنْهًا مَمْلوءًا ص الأجسام عَرَضَ 
لِلقَرِيبٍ مِنْهَا جد أَنْ د ِ تمن" دا وهو انام ولد أ تكاقق وبر جنا 


رَه الأَرْفث» وَالقَرِيبٌ من الثَارٍ الْهَوَاء» وَالبَعِيدٌ الْمَاءٌ؛ إ 5 الْهَوَاءٌ الط 
وَأَسْكُ ن ˆ الماع وَتَوَلدَتْ لمات من المَعَادنِ رالات وَالحَيَرّان لاخیلاف 
العَتَاصِرٍ الأَرْبعَة اياف حَرَكَاتٍ الأَجْرَام الَلككة0" 

دَفي الككاتين: وَقَالَتِ التويُ: أَصْلُ العَالّم لبر وَالظُلمَةُ. وكوي 
«جَالينوسش» في الكل 

«الفهري»: : تَحْصِيلٌ مَذَاهبهمْ يطول وَكَلْخيصة 


0 يل وله 9 قد 6 ر 


.)85 - 84 راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )1١( 
(؟) في (ق): حركتها.‎ 

(*) من الآخر: ليس في (أ). 

(4) في (أ) و (ق): دائمة. 

(0) في (ع) و (ق): المتداومة. 

() في (ا) و (ع): تسخنت. 

(۷) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۳). 

(۸) في (أ): وتحصيله. 


هد <y‏ جهن 


الباب الثالث: في المجوهر وا لجسم 
د عي | 
J‏ 


- 
7 


ََمْسَةَ: وَاجِبَ الوْجُود وَسَمَوْهُ عَقَلَاء وَتَفْسّاء وَمَيُولَىء وَدَهْرَاء وَخَلَاء. وَقَالَ 

مُتأَحْرُومُمْ: العَالَمٌ العُلْويّ قَدِيمٌ بدَاتِهِ وَصِفَاتِد؛ إلا الحرَكَة هي حَادَةٌ بِسَخْصِهَا 
رع ب کل حَرَكَة ھا حَرََدٌ لا إل أ 00 < 

قَدِيِمَة ِتَؤْعِهًا» كل حَرَكَةَ قَبْلَهَا حَرَكَة لا إلى أوّل» َعَم الكَوْن وَالمَسَادٍ وَمَا 


تحت مُفَعْرٍ َلك القَمَرِ هيولاة قَدِيِمَةٌ» وَصرَره ره وَأَعْرَاضْةُ خاد َه بأَشْخَاصِهَاء 
قَدِيِمَةٌ تاها ؛ لا ولد إا قله وَالِدّء وَلَا ية إلا مِنْ دَجَاجَة وَل كَجَاجَةٌ 


* الْأَوَّلْ: في «المُحصّلٍ)”" وَ«الأزبعين00: و کات الأَجْرَاءُ أَرَليْة كانت 
سَاكِتَةً ؛ لاقْيِضَاءِ ۽ الحَرَكة المشووة د يه يالعَدَمٍ المتافيّة ف يد لِلأَرل . 


«السُرَاجٌ»: وَلِقَائِلٍ أن يقُولَ: ع ماهية الحركة مركب مِنْ جُڙء سايق 
کے 


وَلَاحِقٍ لا بُتافي دَرَامَها فى ضِمْن أَنْرَادِمًا الممَعَاقَِة لا إِلَى أوّل» وَهُوَ المغنية 


(۱) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص178). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸1 -۸۷). 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص٤۲).‏ 

(4) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص ٠)٠١‏ وقد بين الشريف الجرجاني في «شرح 
المواقف» أن أصحاب هله الشبهة قائلون بقِدّم العالّم فقال: «اعلم أن الذاهبين إلى قدم 
الجسم لم يذهبوا إلى أنه موصوف بحركة جزئية أزلية» بل قالوا: إنه متصف بحركات 
متعاقبة لا نهاية لهاء وكل جزئي منها يوجد في جزء من الأزل على ما صورناه. وهذا معنى 
قولهم: ماهية الحركة قديمة» وإن كان كل واحد من آحادها حادثاء قالوا: وعدم خلوه عن 
مثل هذه الحوادث التي لا نهاية لأعدادها لا يستلزم حدوثه» ولا كون الحادث قديما. فلابد 
لنا لإبطال كلامهم من بيان امتناع تسلسل الحوادث المتعاقبة بلا نهاية حتى يتيسر لنا= 


هد <1 جه 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 
2ود ورك صمو ا .رام مهو دسم رسي (1) 2 س؟ 59) و 
قلتا: برد أنه اعترّاف بالمسبوقيّة بالعدم ٠‏ دون دليل رفع متافا 
<r 2‏ 
الازلية. 


fF of 4‏ سم 1 م oe‏ 4 2 0 
وَظاهِرٌ قَوْلِهِ أن هذا الإشكال أتى به مِنْ عند تفسمء وَلَيْسَ كَذْلِكَء بل 


ئي وره ن قريب" في «المحصّلٍغ) 


ور :5 2 002 ن ررس د م 
وَکلمَا کات سَاكتة امْتتَحَتْ حرکائها لِوَجْهَيْن 
ل ع" و كرس و ص اک د 6ه رار ےه ر 
# الأول ن سکونها لا لذاتها مُمْتَنعٌ ؛ إلا صحت حَرَكتهًا وقد بينا 
اکر ےہ اا ووس ه ر 
استحَالتهاء وَكلمَا كان لِذَاتَهَا امعت كته 


ا 2 ا کو کے روص ہے ار اه 
د الثّانى: السشكون آمو موتك ل اء فل دم امقتع رَوَالَه: مَنَعَت 


ر ور 2 ت مم كعك oC of TIE r‏ 
حَرَكتها؛ لأن القَدِيمَ إِنْ وَجَبَ لِذَاتهِ تع عَدَمُهُ» وَإِنْ كان لِمَبْرِه رم كَوْنَ الَيرٍ 


برعم مه 55 كبر او ر 70 5 00 
مُوثراً بِذَاتِهِ؛ لأن تر المُخْتَارٍ حَادِثٌ ؛ لاميتاع إيجاد المؤجُودء وَاجِبًا لِذَات أو 


وم ب ,كم اه ا مت ايد ا سل اس و ا 
متها إِليْهِ دفعا للدورٍ وَالتسَلسل» وَبُطلان امتتاع حَرَكَتِهَا مُشَامَد بالقلكيّاتِ 
وَالعلي ات(“ 


= أن نقول: الجسم لا يخلو عن حوادث متناهية » وكل ما لا يخلو عن حوادث كذلك كان 
حادثا. وإلا لزم قدمٌ الحادث» أو خلوه عن تلك الحوادث. (شرح المواقف ج۷/ص۲٤۲۲‏ 
مطبعة السعادة) . 

(1) في (أ): بالمسبوقية لا بعدم. 

(؟) في (): دليل ومنع. 

(۳) في (ع): قرب. 

(:) وهو قول الفخر الرازي: قلنا: الأولية تدافي وجود حركة معيئة» لكن لم قلت: إنها تنافي 
وجود حركة قبل حركة؟! (المحصل » ص88) ٠.‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸۷). 


@& <4 © 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم 5 ا 


1z‏ 02 0 و چو لكر شام و 
ن قيل: و وُجُود العَالَمٍ في ال بَاطِلٌ ؛ لاله كُلْمَا کان ِمْكَانٌ 
العَالّم فيه" لا اول له بَطَلَ انيناع ووو" فيه وَالمُقَدَم ی" لات لو كَانَ 
ول کک 6 الاتّصَاف بالإنگان ادات نه صَارَ وَاجِبَ الاتّصَافٍ 


ت 


به لِذاتو ودر(“ ما 
أب بان وت وة إِْكَانِِ لا وجب“ ڪڪ اله كَحَادِثِ مين 
حي كوئ لوقا بالعَدَم سَبقَا راء 1 َو لإنْكَايد وَلَمْ رم مِنهُ كوه 
5 


ن قِيلَّ: لا سدم أنه َو كَانَ الم ار کان مرکا أو سَاكًِا ؛ 3 
الحَرَكَة: الالال مِنْ مَكَانٍ لاحر وَالسُكونَ: الاسْيفْرَارٌ في مَكَانٍ واج وَذَلِكَ 
رع وُجُودِ المَكَانِ وَالعَالَمُ لا في مَكَانِء فلا کون مُمَحَرّكًا أَوْ سانا . 

قلتا: عِبَارَةٌ «البْضاوي» المخد دل «العَالّم» أَضْوَبُ 
(۱) فيه: ليست في (ق). 

(۲) ليست في (ق). 


(۳) غير واضحة في (آ). 
() في (ق): الإمكان. 


(0) في (ع): وهو. 
(1) ذكر هذا التشكيك في المحصل (ص۸۷) واختصره البيضاوي في طوالم الأدوار 
(ص۰)۱۳۸ 


(۷) في (ق): لا توجب. 

(۸) هذا الجواب واقع في المحصل للفخر الرازي (ص۸۸). وطوالع البيضاوي (ص۱۳۸). 

(9) في (ق): بالمحدث. والمبت هو الصواب» أي المحدد للجهات كما ذكر الأصفهاني في 
مطالع الأنظار (ص178) وراجع طوالع الأنوار (ص17). 


9د 1 جه 


5 الفصل الأول: في الجسم 5 
اجيب 3 المَعْنِيّ بالسّكون: بَقَاءُ مُمَاسَّةَ المُتَحيرَئْنِ» وَالحَرَكَةِ: عَدَمُ 
بقائها» تلا ٿيءَ يهُا بمَْعٍ عَنِ المَكَانِ لا حَاجَة ليان اة الکن 


َِنْ قيل: الأَرَلِيّةُ تاي الحرَكَة المُعيكة» لا نَوْعَهَا وَهْوَ وُجُودُ حركة بعد 
(Dr‏ 
حَرَكة 


جیب با ماو المكركة ممع المَسجُوفية بالكير» وَالأرَُ اوک 


(۱) في (أ): بقائهماء 

(۲) هذا جواب الفخر الرازي في المحصل (ص۸۸ - ۰)۸4 واختصره البيضاوي في طوالع 
النوار (ص۱۳۷). 

(۴) راجع هذا التشكيك في المحصل (ص88). وهو ما ذكره الأرموي في اللباب كأنه له كما 
نه أبن عرفة . 

(4) هذا جواب الفخر في المحصل (ص84). وأجاب الإيجي والسيد الشريف بأن: الماهية لا 
توجد إلا في ضمن الجزئيات ؛ لأن المطلق لا يتصور وجوده منفردا عن التعيّنات بأسرهاء 
ولا شك أن شيئا من جزئيات الحركة لا يوجد في الأزل؛ لأن كل جزء منها منقسم إلى 
أجزاء لا يمكن اجتماعهاء فلا توجد إلا متعاقبة» فلا توجد ماهيتها في الأزل» فماهيتها 
حادثة كجزئياتها. (شرح المواقف ج17/ص777) 
وأجاب التفتازاني في شرح المقاصد بقوله: ماهية الحركة لو كانت قديمة ‏ أي موجودة في 
الأزل ۔ لزم أن يكون شيء من جزئياتها أزليا؛ إذ لا تحقق للكلي إلا في ضمن الجزئي» 
لكن اللازم باطل بالاتفاق. (شرح المقاصد ج7/ص117) 
وأجاب العلامة أحمد الولالي في شرح المقاصد ممزوجا بكلام السعد: الكلي العقلي لا 
يوجد في الخارج إلا في ضمن الجزئي » وذلك واضح لأن الوجود الخارجي تشخص» ولا 
تشخص للكلي وإلا كان غير صادق على متعدد» وإنما التشخص للجزئي » فوجود الكلي لا 
يعقل إلا في ضمن جزئي من جزئياته . وإذا تقرر هذاء فادعاء أزلية ماهية الحركة ‏ التي هي 
كلية ‏ من غير أن يكون جزئي منها أزليا مما لا يعقل» فقدم ماهية الحركة مع حدوث كل 

من الجزئيات أي من جزئياتها كما هو مدعى الخصم غير معقول. اه = 


@ ww هد‎ 


الباب الغالث: في الجوهر الجسم 
چ چ 


وَفِي «الأَرْبَعِينَ0" تَعَقّبَ البْْمَانَ المذْكُورَ بِمَا اخكَصَرَه «السّرَاجُ) ِقوذ 
2و مه 


د ُسَلَّمْ أن الوّجُودِيّ الأرليَ يمع م زَوَالهُ نه قد کون مُنْكناء ا 
لعل الموج فيه مود فوا عَلَى رط عَدَيي» وَالعَدَعِينْ يَجُورُ زَوَالَهُ وى“ 


امور مَوْقُونًا عَلَى رط عَدَمِيّ» وَالعَدَمِي الأرْلِيُ 
2 0 
208 


ره «الفِهْرِي» بِقَوْله: رد عَلَيِْ ان بُقَالَ: م الْمَائِعٌ أن یکو تير ذلك 
لا ت 


6 
١ 
ليا‎ 
2 
١ 
3 : 


وَأجَابَ بِمَا في ST)‏ » وهر ما 7 «السّرَاج) يقؤله: (قُلْنا: 
ها مُحَالٌ؛ لِأَنَّ عِنْدَ زَوَالٍ اللَّرْطِ إن بَقيتٍ الله مُوَثرةَ لَمْ يكن هَْطَاء وإ 
كَانَتْ مرها معو َلك العَدمٍ 5-6 ا عة ادر الوجُودِي)0» 


و 2 0-7 ر رم 08 2 
ري ٠‏ لإزكاي: انْعِدَامُ القديم لو جَارٌ لكان لِمُرَجّح فاعل» أو طروّ 


= وقال الأصفهاني في شرح الطوالع: ينبغي أن تبيّن ماهية الأزل حتى يتبين كونها منافية 
للحركة» وقد فسر بعض المتكلمين الأزل بتي الأولية؛ وفسره بعضهم باستمرار الوجود 
في أزمدة مقدرة غير متناهية في جائب الماضي » ولا شك أن كل واحد من الحركات لا 
تكون أزلية على أي تفسير يفسر به الأزل. (ص )١8‏ قال العلامة أحمد الولالي مبينا كلام 
الأصفهاني: أما إذا فسرت الأزلية بنفي الأولية فمنافاتها للحركة المقتضية للأولية واضحة» 
وأما إذا فسرت بالأزمان» فالأزلية إنما تحققت لها من حيث عدم الانتهاء» ومن تلك 
الحيثية تنافيها الحركة المتضمنة للأولية كما لا يخفى . اه. 

() راجم الأربعين للفخر الرازي (ص77) . 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص؟1١).‏ 

() شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص١٤٠).‏ 

(4) وهو قول الفخر الرازي: شرط التأثير لا يمكن أن يكون عدميا. (راجع الأربيعن » ص .)١‏ 

(0) لباب الأربعين لسراج الدين الأرمري (ص؟١).‏ 


@ r هد‎ 


الفصل الأول: في الجسم 
9 :$ 


ضد أو قَوَاتِ سَرْط» الكل بَاطِلٌ ؛ لامیتاع كَوْنِ العَدَم أكرآء وَلَيْسَ اناوه 


2 م 


وَاخْمَصَرٌ (البَبْضَاوِيٌ) سُوَالَ «الْأَرْبِينَ بزل له «قِيلَ: لِمَ لا يَجُورْ 
َكُونَ السكُون مَشْرُوطًا يعدم ڪاو ميرول بِحُدُوئه؟ فلتا: يُتافي حُدُوئُهُ وود 
الشكونء رف عَلَى عَدَمِهِ» وَيلرَمُ الو“ 

قلنا: هَذَا تَخرٌ قول «الإرْشَادِ) في 3 بِطَرَيَانِ ضِدٌ جلاف جَوَابٍ 


(الأرَبَعِينَ) . 


و ەو رتعين )2 
وَفِي (المُحَصلٍ) وَتَحْوهُ في الي إن قبلَ: لا تسل 9 القَدِيمَ 


روم 0 3 7 5 ر 
لا بُعْدَم أن“ قر عَلَى إِيجَادٍ د العام كا ابه د زلا وَكَذَا العلّمُ بِعَدَِء ثم بَعْدَ 


إيجادو َنْعَدِمَانِ ؛ لامْيتاع إيجَاد المؤجودء وَعِلْم المَوْجُودٍ مَعْدُومًا 
و 2 


26 & و 0 َه 
جيب پان الأَرَلِيَ: القذْرَة وَالعلَمُ وَهُمَا بايان ابد“ 


2 


راد «البَنِصَاوِيٌ): ١وَالمُنْقَطِمٌ:‏ : ع0 
م كاه لأ ا A‏ مك اين البرك 
رفي ت بتي في حُكْم تعلق الصَّةَ ريه 


)0( راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص 5١‏ - ۲۲). 

(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص177). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص*”). 

)٤(‏ في (ع): فإن. 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص86). 

)٩(‏ عبارة البيضاوي: قيل: القدرة على إيجاد معيّن قديمة » وتنقطع بوجودهء فالتقض ما ذكرتم. 
قلنا: المنقطع: التعلقٌ؛ وهو ليس أمرا وجوديا. (طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني» 
ص ۱۳۷). 


هد م @ 


5 الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم ٍ 
* الگاني: قال «الآمِدِيٌ»: يِمًا احْتَج بد الأَصْحَابٌُ أن العَالَمَ مُمْكِنْ الوجود 
بڏاته »ول مُمکن الوجود بدا مُحْدَتٌ . 


5 72 2 وم 
بيان الأول هم مركت وَلا شي ص المركب بوَاجِب ؛ لافتقارو 


7 
2 
لا جرایو. 


بيان التَانية تة أن كُلّ مُنكن مقر مرج" وَيَمْتَنعٌ کون مُوجبًا بداته؛ 


رفي «نِاية المُقُولِ»: وا لرمَ وام ارو دام ذَاتِه. 
وَتَحْوُهُ في «الازبين». 

دَفِي «المُحَصّلٍ) التَمْكِيكُ في ا متتاع كوه مُوحِبًا بالذّاتِ ت بقوله: (يَجُو 
ُن کون تأئيره في وُجُودٍ العَالّم كَانَ زو عَلَى 7 حَادِثِ وَذَلِكَ 79 
عَلَى تر » لا إلى أَوّل. وَالكَلَامُ في يَرْجِمٌ إِلَى حَوَادِتَ لا أَوْلَ ل . 


6 ھر او اکر و ے وھ * ع اس هه رک اله 
توو لا نسلم أنه ل یل مكار لذ الثرجب كذ بتكا ع 
الأَمَدٌ بقَوَات0© قَْطٍ أو ضور مَانع» َيَجُورُ أَنْ بُقَالَ: 


و ول 5 


3 
NV o» 1‏ ت ا قاط ذ مرل الاح 
الحَوَادثِ موجب الات يکون كل سَابق شرطا في حصول اللاحي, 


)١(‏ في (ع): إلى مرجح. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص018). 
(۴) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص/”). 

.)١١١ص( المحصل للفخر الرازي‎ )٤( 

(ه) في (ع): لفوات. 

(1) في (ع): موجود. 


هه < جه 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 

عت ذَلِكَ المُوجبء وَأَجَابَ بِقَوْلهِ: سَئْقِيمُ الدََّالَهَ عَلَى قَسَادِهِ في(" إنباتِ 
القَادِر0© 

قلنا: قال ف 8 فى مسال ل إنجات القادر: تجوز د أَنْ قال : راجب الوجود 
اقْتَضَى لته زو قدیمًا س جسم وَل حِسْمَانِيٌ » وَذّلِكَ المَعْلُول کان 
قَادِرَاء وَهُوَ وَ الذي لق الال“ 

وَكَخْرُهُ قول في «نهاية العقول): سَلَّْنا ا الق العا 
بن اَن يَكُونَ هُوَ الي کڪ“ رئ واج 9 

گے ور 2ے ° 2 rz fo‏ ج ATG‏ 

وَأجَابَ في «المُحَصّلٍ» عَنِ الأول بقؤله: كذ تَقَدمَ إبْطال حَوَادِتَ لا اول 


5 
ےه ا 


لها . وَعَن الثاني بقَوله: وأا الواييطة كذ أَجْمَح المُشْلِمُو و 


رفي «النَهَايَا بقَؤلِه: يُمْكِنْ تفي الوَاسِطَة اليل السّمْعِيٌ؛ و 
صَرُورَةٌ ِنْ دين الأليياء - عته رلك - في هذ الوَاسِطَة. 


5 
ا 
د 
حم 

e 

0 

جي 
ا 


وَتَحْو ما تدم ول «البَيْضَاوِي): 1 يقَال: لم لا يَجُورُ أَنْ وچ 
ليث شنا تت على عل الاو وير كال كا ذو اواو 
وَالتَميْرَاتِ ؛ 3 وَجودٌ هَذْهِ الحَوَادِثِ لو تو قف عَلَى وُجُودِ حَرَكَةِ وَيَلْكَ عَلَى 


() في (ع) و (ق): عن. 

(؟) في (أ): و. 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي (ص84) ٠‏ 
(4) المحصل للفخر الرازي (ص١١١).‏ 
(0) في (ع): قلت. 

(5) المحصل للفخر الرازي (ص۱۱۸). 
(۷) عليهم السلام.... يوجد: ليس في (ق). 


o 9‏ يتك 


5 الباب الثالث: في الميوهر والججسم 2 


ل 


2 ل 5 ا س ر 
أَخْرَىء َم لجع الْحَرَكَاتِ التي لا نْهَابَةَ لَهَا المرتبة وَضعا وَطْبْعَاء وَهُوَ 
مُحَالٌ » وَإِنْ توف عَلَى عَدَمِهَا بَعْدَ دوجوو گان المرب مع عدم يلك التركٍ 
ل تم منقورة جره هذا الحاوب» لمن قوايد كرا 


قُلتا: رَأَى أن كوَجُة النُوَالٍ المَذْكُورٍ عَم مِنْ كَوْنِ النَّرْطِيّة المُدّعَاة مِنْ 
حَيْتُ وُجُودُ الحرَكّات» از مِنْ حَبْتُ عَدَمُهَا بَعْدَ وُجُودِمَاء قاقر إلى الجَوّاب 
على التقْدِيرَئْنٍ 

ََعَقََُ عضن شراجه قله : «عَدَم الاهي أَوْ دَوَامٌ لاوت" إِنَمَا 


يلرم ا 0 ا ى رطا في القاء» وَالمُعْتضُ إِنّمَا َمل 
شَوْطًا في الوْجُود قَقَطذّء ر َع قضر الَرُوءٍ على زط البَقَاء» بَلْ هوّ عَلَى 
زط الوُّجُووِء حَسْبَمَا أي إن مَاءَ الله تعَالَى في مشْآلَة حَوَادِتَ لا اول لها 


وَفي «الإِرْشَاةِ): حُدُوتٌ العام 2 ع أَرْبعَة َة أصول: وت ت الأَعْرَاضٍ» 
وَحُدُوَُاء وروما الجَوَاهِر: وَامتتَاعٌ حَوَاوِتَ لا اول ت(“ 


ال : القَوْلُ بِحَوَادتَ وَل 5 مَتَاقض ؛ د مَعْنَى «الحَوّادِث): 
ما ّا ول وهر مُتَاقِضع للا ول لھ“ 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص179). 

(۲) بقوله: ليست في (ق). 

(9) في (أ): عدم السابق أو عدم الحادث. 

)٤(‏ والمعترض.... شرط: ليس في (ق). 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص١‏ -18). 

() راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص۸۷) قال الإمام محمد بن مسلم المازري الصقلي في 
المهاد (وترجمة المازري في الغنية للقاضي عياض ص 88 »2 ومعجم كحالة ج”/ص0715:- 


هد .د ¥ 


5 الفصل الأول في الجسم 5 


08 ده ET‏ ا & سے س 
وَأَجَابَ الخَصْمْ بِأنّ متغتى لا أو لهَا: اها لا کنتهي لِحَادِثِ ليس کله 
وُجُودُ عبرو من عو لا لَيْسَ بل عدم تفس 


(0 


فأما استحالة حوادث لا أول لها فقد ذكر الأئمة فيه طرقاء وضربوا له أمغلة » ونحن نذكر ما 
يثلج له صدر العاقل وتنتهي به ريبة الجاهل » وينتبه من غمرته الذاهل » فأول ما تجب البداية 
به أن نقول: لم تتمكن الفلاسفة القائلون بحوادث لا أول لها من العبارة عن معتقدهم إلا 
بضرب من المناقضة» وبالجملة » فلا يمكنهم العدول عنهاء وبيان ذلك أن قولنا (حوادث» 
إنما هو جمع حادثة» مثل ضاربة وضوارب» وحارزة وحوارز» وجارية وجوار» وفاعلة 
وفواعل» وحادثة تفيد ثبوت أوّل لهاء فلا فائدة لهذا الاسم غير هذا المعنى » ولو استعملت 
فيما لا أول له لكان ذلك خروجا عن الفوائد اللغوية» ومعلوم أن حكم جميعها في إفادة 
الأولية لها كحكم واحدء فإذا قلنا «حوادث» فكأنا قلنا: أشياء لها أول» وإذا قلنا: لا أول 
لهاء صرنا بذلك متناقضين » وكان قولنا كقول القائل: ما له أول: لا أول لهاء وما لا أول 
لها: له أول. وإن لم يكن هذا مناقضة فليس في القول مناقضة. (المهاد بشرح الإرشاد» 
مخ أص 06 ) 

وقال الشيخ ابن خمير السبتي (ت4١1ه)‏ في رد القول بحوادث لا أول لها: هذه مقولة أقل 
من أن يكترث بهاء فإنها مقولة ينقض بعضها بعضاء فإن قولهم «حوادث» جمع حادث» 
والحادث: ما له أولء فقد أقرّوا بالأولية لآحادها لفظًا ومعتى» وقولهم «لا أوّل لها» 
تناقض » كأنهم يقولون: «لها أول» لا أول لها4. (مقدمات المراشد إلى علم العقائد» 
ص425١).‏ 

كتب العلامة الحسن اليوسي على قول الإمام السنوسي في عقيدته الكبرى: (وفيه أيضا 
مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه الجمع بين متناقضين وهو 
الحدوث والأزلية4: قوله: «الجمع بين النقيضين؟ الخ يجاب عنه بانفكاك الجهة» فإن 
الحدوث هو باعتبار الأشخاص » والأزلية باعتبار الجنس . ويُدقَم بأن الكلام في هذا الفرد 
الأزلي » لا في الجنس» وفيه التداقض قطعا. نعم قولهم في لفظ حوادث لا أول لها أنه 
كلام متناقض في نفسه لأن الحادث: ما له أول» ونفي الأولية عنه يناقضه» أجيب عنه 
بانفكاك الجهة كما قررناء وهو صحيح » على أنه يدفع أيضا بأن كونها حوادث يقتضي أن= 


@& vv هد‎ 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم 5 


رفي «الإزشاد»: قول عض المَلَاحِدَة: صل | لعَالّم لَمْ يرل عَلَى ما هو 
عَليهِ» کل كذ لمك لها دور لا لرل وَحَوَادِتُ عَالّم الكَوْنِ وَالفَسَادٍ 


و .0 عه 
كَذَِّكَء ڪل وَاحِدٍ مَسْبُوقٌ بمفْله» کل وَلَدِ مَسْبُوقٌ ورالد > وکل ززع بتر وکل 


523 
رَه 


بيص بداب . 
«المقتتخ): هذا ضحي عن" القَائلِينَ: كَخْلُو الهَثُولى عَنِ الصُورَة» 
م و 5-5 95 ر لي جر سل 
ومن قول بِخُلْوهَا نها" لا رمه حَوَادِتُ لا 1 َه 


ار 


ر ص 2 ص ع ل 0-9 
راتا خصومتا فیا لَهَا تَرْتِيبٌ طبيعوة » وهي“ الل وَالمَعْلُوَاتُ» ار 
جشم› لا فِيمَا لَيْسَا لَه كَالَرَكَاتِ لكي 3 وَالأَشْخَاصٍ لبر 


َالو الإنسارية م وَاللَازمٌ عَلَى اعم فيهَا اَن كَرْتِييهًا طيبع لن 13 
حَادِثِ مِنْهًا َه ع وَيَمْتَِعٌ كَوْنْهَا قَدِيمَة؛ لاسْتِحَالَةَ تغليل الحَادثِ بالقديم» 


رم كز" جد حاو وفي مَك جل كذ ولات عير متتاصية 200 


أبن ما بطل په حَوَادثْ لا اول لَهَا وُجُوة: 
- الأول في «الإزگاد»» ما تفْرِيرُ: لَوْ كَانَ كل َر مِنّ الحرَاوثِ مسُوقً 

= لا فرد منها في الأزل» وكونها لا أول لها بحسب الجنس يقتضي أن هناك فردا أو أفرادا في 
الأزل؛ إذ في ذلك يتحقق الجنس» وهذا تناقض فافهمه. (حاشية على شرح الكبرى» 
مخ |ص167). 

(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص190). 

(۲) في (): على. 

(؟) عنها: ليست في (ق). 

(4) في (ع): وهو 

(5) في (ق): كونه. 

.)9١  24ص( راجم شرح الإرشاد للمقترح‎ )١( 


© ,د جه 


له للم ينه(" اميتاع وُجُودِ حَرَكَةٍ حَاضِرَةِ؛ٍ لن الكرَكة الاير ل كا 
ها مِنْ کر یر ت مكنا 00 م يَنْقَضٍِ بِانْقِضَاءِ آخِرمًا؛ 3 الْمَعنِئّ 
المتاهي: ما الْقَصَى بانْقِضاء آخرو» وكا م بض ا هلها مِنْ 2 


وو 


3 ر ر 
تُوجَدُ ع حَاضِرَةٌ؛ ضَرُورَةَ توف وُجُوو كُلَّ حركَة على الْقِضَاء ما فَبْلَهَاء 
ہر کر ا a‏ ر س 31 زر 0 2 
كلما کان ما لها مِنْ حَرَكَةَ غَبْرَ متاو لَمْ تُوجَدٍ الحَرَكة الحَاضِرة» وَهُوَ 


- الّاني: قَالَ «الآيدِيٰ» ري۲ به ا اح به و المكلمُودَ ا ل 
رض حَوَادثُ ل ول ل لكان كَل مِنْهًَا مَسْجُوقًا د ل يأرل كَل 
تناح مَسْيُوقَةٌ عدم ل لا لأوّل» كلك العَدَمات مُجْتَمِعَةٌ ار ِن حَصَلَ 
مَعَهَا شی مِنَّ المَؤْجُودَات رم مُقَارَئَةٌ السَّابقٍ الاج وَإِنْ َم صل مَعَهَا 
کی ی وکات 6 كلها أن وده + ل أجل لاء هَذَا ل“ 


(۱) في (ق): عنه 

(۲) في (ع) و (ق): غير متناهية. 

زفرف في (ع): التناهي . 

)£( راجع الإرشاد لإمام الحرمين الجويني ( ص٣۲‏ -52). 

)٠(‏ راجع شرح معالم اصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص154). 

)١(‏ وهلا البرهان اعتمده العلامة السنوسي في شرح عقيدته الكبرى في إبطال حوادث لا أول 
لهاء فقال: «لو كانت الحوادث لا أول لها للزم اجتماع الوجود الأزلي مع عدمه؛ وبيان 
الملازمة أن كل خادث من تلك الحوادث مسبوق بعدم لا أول له؛ وتلك العدمات كلها 
مجتمعة في الأزل ؛ إذ لا ترتيب فيهاء وجدس الحوادث أزلي أيضا لأنها لا أول لهاء وذلك 
الجنس لا يتحقق وجوده إلا في حادث من أفراده» فيلزم أن يكون ذلك الحادث أزليا. لكنه 
عدمه السابق عليه أيضا أزلي ؛ لما سبق أن عدم كل حادث أزلي! فقد لزم مقارنة وجود 
الشيء لعدمه ) لأنهما أزليان معاء واجتماع وجود الشيء مع عدمه محال على الضرورة.- 


© ود &@ 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجسم 2 


وفيه أيضا مصاحبة السابق وهو العدم للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه الجمع بين 
متناقضين وهو الحدوث والأزلية. (ص55 -519) 

قال العلامة الحسن اليوسي في حاشيته على شرح الكبرى في شرح هذا البرهان: قوله: «إذ 
لا ترتيب فيها» الترتيب لا يتصور في الأزل؛ إذ لا معنى للأزل إلا ما ليس له أول» ولو 
وقع الترتيب بأن يترتب شيء على شيء كان المتآخُرُ غير أزلي ؛ ضرورة أنه مسبوق» فلو 
فرضنا حركات حادثة » فعدّمٌ كل واحد سابقٌ عليها أزلية ؛ إذ الحادثٌ هو الذي لا وجود له 
في الأزل؛ فيكون عدمّه أزليّاء وتلك العدمات كلها إما أن تكون مقارنة في الأزل» أو متقدم 
بعضها على بعض» أو تتآخر كلها عن الأزل» والقسمة حاصرة. باطل تقدم بعضها على 
بعض في الأزل؛ إذ لا ترتيب فيه كما بينا قبل. وباطل تأخرها جميعا عن الأزل وإلا لم 
تكن أزلية وكان وجود الحركة هو الأزلي» هذا خلف. فتعينت المقارنة » وهي المطلوب . 
قوله: (ولا يتحقق وجود» إلى آخره؛ لما كانت الأجئاس وكذا سائر الكليات لا تحقق لها 
إلا في ضمن فردٍ من أفرادها؛ لأن الحقائق الكلية لا وجود لها خارجاً عن الأذهان» وكان 
الكلي لا يجب أن يكون له أفراد؛ بل يجوز أن لا يكون فرد منه في الخارج أصلا كالشريك 
وجبل الياقوت » بين المصنف أنه لابد من وجود شيء من الحركات في الأزل ليتحقق أن 
ذلك الجنس موجودٌ في الأزل؛ إذ لو كان أمراً ذهنيا فقط لم يبق فيه تزاع ضرورة» وحينئذ 
إن سلّم الخصم وجود شيء من الحركات في الأزل لزم اجتماعها مع عدمها مع ما ذكره في 
الشرح من الاستحالة» وإن لم يسلم فهو المطلوب (حاشية اليوسي على شرح الكبرى»› 
مخ |ص ١54‏ ۔ 166) 

ثم كتب العلامة اليرسي على قول الإمام السنوسي: «وفيه أيضا مصاحبة السابق وهو العدم 
للمسبوق وهو الوجود الحادث. وفيه الجمع بين متناقضين وهو الحدوث والأزلية» . قوله: 
«الجمع بين النقيضين» الخ يجاب عنه بانفكاك الجهة» فإن الحدوث هو باعتبار 
الأشخاص » والأزلية باعتبار الجنس. ودقع بان الكلام في هذا الفرد الأزلي » لا في 
الجنس » وفيه التناقض قطعا. نعم قولهم في لفظ حوادث لا أول لها أنه كلام متناقض في 
نفسه لأن الحادث: ما له أول» ونفي الأولية عنه يناقضه» أجيب عنه بانفكاك الجهة= 


© .< ج#© 


الفصل الأول: في الجسم 
هك "2-7 
ر ارش ویر د 00 
صوبه (المقترح» 


ر شم i*1‏ م لم مه شك لم 2 لم 
وَرَدهُ (الآمِدِي) بِقَولِه: لا يلرم مِنْ سبو سبي العَدَم عَلَى كل وَاحِدٍ وَاحِدِ سَبْقَةُ 


عَلَى الجُمْلَةَ؛ مَإِنَّ الحُكمَ عَلّى ال اد لا يله أن يَكُونَ حًا عَلَى الما 


لق 
زفق 


كما قررئا؛ وهو صحيح » على أنه يدفع أيضا بأن كونها حوادث بقتضي أن لا فرد منها في 
الأزل؛ وكونها لا أول لها بحسب الجدس يقتضي أن هناك فردا أو أفرادا في الأزل ؛ إذ في 
ذلك يتحقق الجنس » وهذا تناقض فافهمه. 

وهذا من برهان آخر ذكره في شرح المقاصد» وفي كلام المصنف الإشارة إليهء وهو أن 
يقال: لو كان جنس الحركة مثلا أزليا لزم أن يكون شيء من أفرادها أزليا. وبيان الملازمة: 
أذ الجسى ليتق إلا في ضمن فر . لكن التالي باطل وفاقا لتسليمهم أن جميع الأفراد 
حادثة » فيكون المقدّم باطلا» وهو المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى» مخ/[ص96١).‏ 
راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص۸۸). 

وهذا الرد ضعيف» ذلك أن الجملة هنا ليست سوى كل فرد من الأفراد الحادثة » فحكم 
الجملة هو حكم كل فرد ضرورة» وبيانه في «أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار 
العقلية) للشريف زكريا حيث قال في شرح قوله الإمام المقترح: «وَالعِلْمٌ بِكَوْنٍ آحاد العام 
جَائِرَةٌ 5 لما عَنِ الوجُوب وري وَالجُمْلةُ مرَكَبَةٌ من الآحَاده. فقال الشريف: قلت: 
وقد اعترض من لا يحيط بالحقائق على ما ذكره المؤلف من أنه حَكَمَ على الجملة بكم 
الآحاد في قوله: رم ِن جوَازِ الآحاد > جَوَارُ الجْمْلَة) بأن قال: هنا ينتقض عليكم بأخبار 
الآحادٍ وأخبارٍ التواتر» فإن أخبار الآحاد لا تفيد العلْم» والجملةٌ المتواترة تفيد الولْمّ» رهي 
مركيّةٌ من الآحاد» فخا حكمٌ الجملة حُكْمَ الآحاد. 

والجواب أن نقول: إنما يُحَكُمُ على الجملة بحُكم الآحاد إذا كان الحكمٌ على الآحاد بالنظر 
إلى ذواتها ومعقولياتهاء وأمّا إذا كان بالنظر إلى غيرها كالتْسَبٍ والإضافات والعادات فلا 
مُحَكَمٌ على الجملة بحُكم الآحاد. ومثاله أنا إذا قلنا: الخمسة يضف العشرة» فإنها تكون 
زصفًا بالإضافة إلى العشرة» ولا تكون نصمًا بالإضافة إلى ما عداها من الأعداد» فلا يلزم 
على هذا أن يُحَكم على كل خمسة بأنها نِضْفٌ. وكذلك أبضا أخبار الآحاد مع المتوائرة» 
ليس هو حُكْمٌ بالنظر إلى ذواتهاء وإنما هو مر عادي » فالعادةٌ جارية على أن أخبار الآحاد- 


© ل ج#©» 
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قلتا: كَالحُكم عَلَى کل وَاحِدٍ مِنْ عَْرَةٍ رجَالٍ بِنَهُ لا يخير هله 

اله EA‏ م € اماع عَلَى 0 جم 
ور الأول قول له: لَوْ کاتت الحَوَادثٌ ل أَولَ لَهَاء وَهَِ وَاحِدّ بَعْدَ 
> و ۾ 2 1 44 8 کر 


واج لكان وجود کل منها مَشْدُوطا پۇجود ما ل 3 ل ر الد 
تعَذّرَ اروف عَلَى درط الوجُودء كل 
30 2 ر 5 o‏ 

أَعْطِيكَ دِرْهَما إلا ويله دِرْهَمْ. 


وَرَده قول 3 له: إِنَمَا يلرم المُحَا لكك مَا َوه قف عليه الوجود غَبْرَ غَيْرَ مَوْجُودٍ 
كَالمِكَالٍ المڏگورء راا إِنْ کان مَوْجُودًا ق لا اميتَاعَء وَالقَوْلُ 3 الشَّدْط عير 


00 ف ير 
مَوْجَودٍ مَحَل الترّاع 


= لا تفي العلْمَ؛ والمتواترةٌ تفيد ذلك» ويجورٌ في العقل أن يكون بالعكس. وما ذكرناه من 
لزوم جواز الجملة ضرورة جواز الآحاد ليس من هذا القبيل» وإئما بُحكُمُ على الجملة 
بحم الآحاد إذا كان الحكم على الآحاد بالنظر إلى ذواتها ومعقولياتهاء لا بالنظر إلى 
غيرها كما قدمناه. وحُكمنا هاهنا بالجواز من هذا القبيل» وذلك أنا إذا نظرنا إلى مفردٍ 
من العالّم رأيناه جائرًا وجوده وجائرًا عدمه» أي: لا يترجّحٌ نسبةٌ الوجود إلى ذاته على 
نسبتها إلى العدم إلا بمرجّحء وهله حقيقةٌ الجائز؛ وهذا حُكُمٌ بالنظر إلى ذاته» لا بالنظر 
إلى غيره. وإذا كان كذلك» فَحُكْمٌ الذات لا يفارق ولا يتغيّرُ بالاجتماع » فيلزم أن تكون 
جملته جائزةً؛ كما إذا قلنا: حقيقة البياض: كونه بياضاء فإذا اجتمع بياض وبياض فلا 
يخرجه ذلك عن كونه بياضًا. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص 0 


(Vt 
ليست في () و (ع) و (ق).‎ )۱( 
في (أ): جملته.‎ )۲( 


(۳) ليس في (0. 
هد + جه 


9 الفصل الأول: في الجسم بع 


- القَّالِتُ: في «نِهاية العُمول“: إا أَحَذْنَا جَمْلَه!" الحَوَادثِ المَاضِيَة 
ِلَى رمن الطُوكَان!" وَجْمْلَةَ الحَوَاوثِ المَاضِية إِلَى وَفْيََاء فا في الوم 
0 ي الجنكين» َتَسَارِي الجْمْلتيِنٍ محال ؛ لاسْتِحَالَة كَوْنْ السَّْءِ وَحْدَه كَهُوَ مع 
يرو م اهما كَالجّمْلَة التَاقِصَةٌ دات بِدَابَةِ وَالرَيادَة' عَلَيْهَا دار ما 
بي ين ڪان الطُوقان إلى زَمَانِئَاء وَالمُتتاهِي إِذَا 0" إلى المُتتَاِي كَانَ الكل 


رَه بنع لْرُوميٌة الرَيادة وَالفْصَانِ فيهما“ أن يَكُونَ لما بِدَاية؛ 
ِأنَكُمْ إِنْ عَتَبْكُمْ باختمالهما“ الرََادَةَ وَالنْفْصَانَ انْتهَاء التاق وَقَصْلَ الزَائِد 
ليو ميع» ون عت آله بدا يُوجَدُ في جَابٍ اليا ما للا وج في جَاذِبٍ 
التقُصَان ن سم وَمنِمَ ! إيجَابة التَنَاجِي . 

2# الرَايعٌ: في نهايَڌٍ وله أنضاً: الطرية ية المنسوطةٌ المسْهُور 3 الأجسام 
ل لو مَن الحَرَاوِثِ» وَل ما لا يلو عَنٍ الحَوَادِثِ فهر حَادِثٌ ؛ ىا الأُولَى 
لها لا َخْلُو عن الأَكْوَانٍ المَعْنُوم وت زيادتها عَلَى اة الأَْسَام صَرُورَة: 
وعَدَمُ حرا عَنْهاءِ َرَو الْحِصَارٍ حَالها في الحرگة الكو وَالاججماع 


(1) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (مخ/ص؟4). 
(۲) جملة: ليست في (ع) و (ق). 

(۳) زاد في (ع) و (ق): جملة. 

(4) في (ق): والزائد. 

(0) في (ق): عم. 

(5) في (ق): فيها. 

(۷) في (ع) و (ق): لها. 

(۸) في (ق): باحتمالها. 


© <r هد‎ 


الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم بع 

27 بم 

Nr‏ لضفه 0 02 1 لا 1ط 
وًالافترًاق المَعْلوم حدوثها؛ صَرَُورَةٌ بدلا وَطْرًوُمًا 

رشع ر رة 020 ی الک ادت کادٹ ؛ لاه [؟ کان رر ر ودد 

وَكمونهاء وکل ما يَخلو عن الحَوَادِثِ حَاوٿ؛ لانه کان دیما لزم عروه 

عَنِ الحَوَادثٍ» أو قِدَمُْهَاء وَهُمَا مُحَالان7© 


& 2o 


رفي «الأرتعين»: : احتجّ المُخَالِفٌ بوجوو: 


- الأول: كل الجُمكتات مُنْعَِدَةٌ لواجب الوُجُودِء فما لامد مه فى 
f 062 35 5 eof? 2‏ ب 
مُؤتُرييه إن لَمْ َحْصل في الارَل» كَحُدُوثهُ إِنْ لم يكو قف على مُوَثر ود المُمْكنْ 


و ي رو ےت ررر 7 09 2 رهام < 
حصو الأ مع رة وَعَدَْهُ رة كرَجُحُ أَحَهِمَا عَلَى الآكر إِنْ لَمْ بكرف 
1 3 سكل اعمس # ا و بعر ا ار O e A‏ 
على أمر وَقمَ المنكن لا لمرّجح › وَإِن توقف لزم خلاف الفر 


ا - مم و 


- الثاني : و كَانَ حَادِثًا کان 5 بل وجودو مُمْكِنًا ؛ لاميتاع جود المُمْتَيع» 


- 


وَعَدَمٍ الواجبٍ » اناد وجوديٌ ؛ ل تقيض انيتا المحمّول على 
المُنْدع » ولس هو كَوْنُ القَادِرٍ َادِرًا عَلَيِِْ لان المُنْكِنَّ 31 لَمْ يڙ ڪن 
الال صف عَائْدٍ عله ل يكن مَقَدُووا عَلَيْهِ دُونَ المُحَال بأؤلى ص 


رر 


التكْس » َه صِنَةٌ عاد لِذَاتِ المُّذكن» وَالمَوْصُوفُ بالوْجُودِ مَوْجُودٌ قَمَحَل 


الإِمْكَانِ و95" 


رَه و 2 


هر الهَيُولى » وَكَبَتَ 5 مَلَرُومَة للصورة» وَهُمَا ل للجسمية› 


(1) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (مخ/ص ٠‏ 4). 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص45 )٤١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص55). 
(r)‏ فمحل .... موجود: ليس في (ق). 

(4) راج جع الأربعين للفخر الرازي (ص۳٥)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص۲۸). 


9© :< ين 


ص الفصل الأول: في الجسم بع 
- القَّالِتُ: «فيها): : كَل مُحْدَثِ ثْ مه قبل وُجُودِو وليشت القَيليةُ تفس 
العم ؛ إذ اعدم كَبلُّء وَالعَدَمُ بعد ولیس القبل عدا هر آمر راد 
مَوْجُودٌ َل 057 هر مَسْيُوقٌ قبل آخر؛ قبل کل بل یز اتر کک 


00 


لأَدّلِء وَهُوَ الزّمَانُ» وَلَرْمَ مِنْ قِدَ يه ق الحركة؛ لاله ونْ لَوَاحِقِهَاء ي دم 


وََجَابُ أَضْحَابَا عن الأول يوجُوو: 
الأول: ما اله «الآمِدِي»” ويره وَهُوَ منم م ردم رفع المُنْكِنٍ لا 
لُِرَجُح ؛ ؛ بل الَرْجحُ حَاصِلٌ بِصمّة الإرَادة) 
ااي ل«الآمدِي) أن الجس وَالبرْمَانَ شاهڌان بوجوو حَوَادِتَ لَمْ تكن 


وَلَازِمُ شُبهَتهم يناع وجودهًَا؛ 3 م دکروه 9 التَرْدِيدِ وَالنَفْسِيم في حُدُوثِ 


)١(‏ أي: الأربعين للفخر الرازي (ص ٥۴‏ - 04) ولباب الأربعين للأرموي (ص۲۸). 

(؟) نفس العدم: ليس في (ق). 

(9) ليست في (ق). 

(4:) ليست في () و (ق). 

(0) في (ع): عدم. 

(5) قال الآمدي: المرجّحٌ لأحد الجائزين دون الآخر إنما هو نفس الإرادة» لا أمر خارجٌ عنها. 
(أبكار الأفكار» ج؟/ص007). 

(۷) هذا الجواب الأول عند الفخر الرازي في الأربعين (ص 47) قال العلامة التفتازاني في 
المقاصد: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لابد منه الإرادةٌ التي من شأنها الترجيح أيّ وقت 
شاء من غير افتقار إلى مرجح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة. ووجود العالّم 
بهذا التعلق لا ينافي اختيار الصانع » بل يحققه. (شرح المقاصد» ج7/ص١17).‏ 


هد o‏ ب#©» 
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# 


وَجَوَابُ الثاني وَالئَالِثِ بنع مُقَدَمَاتِهمَا" العَريهَ عَن البُرْمَانٍ 


0 


5 


e 52 7 02‏ ل ر 2 
وَقَنَاهُ العَالم فَرْعٌ دوي في صِحَةَ اء كله جَوَاهِرِه وَأْعْرَاضِدِ 
OI‏ 014 و كمس کا رشت ت سيوك 7 
وَامْتنَاعِه "» الها هَذَا في أَجْرَام الأفلاك وَنْفُوسِهًا وَالعقول التي هى مبَادِئهًا 
° 0 ا 278 7 اج م o‏ 2 2 
والجشم المُشترك بين العتاجر والتقوس البَكَرِية وَجِنْسٍ الرَمَانِ وَالحَركة 
اله 5 R‏ ر ام 0 E‏ ا 
لدورِيّة؛ ٳ«الآمدي» عَنْ أهْلٍ الحَق مِنّ الإِسْلامِيينَ وَغْيْرِهِمْ » و(الجاحظ) مَمَّ 
«ابْن الرَاوَنْدِيٌ) وَجَمَاعَةَ مِنَّ الكَرَابِيّة وَالحُكمَا() 
ch 4‏ 1 7 7 كم عاك یو ےر رك رعس 
حُجَةٌ الأَوّل: فِي «المُحَصّل): دا لَمْ كن أَزَّلِيّا كانت مايه قابلةَ لِلعَدّم» 


2 2 


ي ت 7 7 ق e‏ 2 2 5 الو 
وها له لازم لھا » هى قَابِلَةٌ له أبدا. وَحُجَةٌ الحُكَمَاءِ بقديه مَرْدْودَةٌ 


وح جه «التّطاما في «المُحَصّلٍ): ل الْعَدَمَّ لَكَانَ بإِعْدَام مُعْدِم» ا بضِدٌ 
َو د قرط » وَتَفقية”" الأول لاسكا نة العم لمو ؛ إذ لا رق بي 
يي 2 


2 


مُسَكَى «لَمْ يفْعَل» أو «فْعَلَ العَدَمَ» وإ و ٤‏ كان أَحَدُ العَدَمَيْنٍ مُكَالِهًا 
)١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي (ج۲/ ص٤‏ 0ه ممه). 

(۲) في (ق): مقدماتها. 

(۳) في (ق): وامتناعها. 

() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص 016). 

(0) لها: ليست في (ع). 

»( راجم المحصل للفخر الرازي (ص/9) ٠‏ 

(۷) في (ق): ويبطل. 

(۸) في (ع) و (ق): باستحالة. 


5 الفصل الأول: في الجسم 2 
ر بير اع 


فيكون کل امن العَدَمَيْن تَعَيّنٌ » فَيَكُونُ للعدم موت هذا حل ٠‏ لاني 


31 حُدوت الضد رَه عَلَى | انَْقَاءِ الضِدٌ لو انتقّى به دَاَء وَلِأَنَّ النَضَادٌ 
حَاصِلٌ بَتهُمَاء َيس ياء أَحَدِِمَا بالآحَر أَوْلَى مِنْ عَكْسِد الات بان 


5. > تل ک 20 - 20 ص - 
الشّرْطَ لا يَكُونُ إلا العرَض”"©» فصي الجَوْمدُ مُحْتَاجًا إل وَكَانَ هو مُحْتاجًا 
ِلَب يدور ع 

وَحَاصِلُ جوابو ارام الث لان العرَضَ لا يَقّى» وَالجوْمرُ ينيم 

م 7 0 ا ريه - ل 1 3 

٠‏ دا لَمْ يحل الله العَرَض انى الجَؤْمَرُء وَل يَْرَمُ الدوْرُ لِأنَهُما 
5 زان دون حَاجَة بَتَهُمَاء کالمصايقين وَمَعْلُولَيْ عل واد( 


«الآمدي»: الكل في العَرّض الاو يَّاتد؛ وء لاميتاع بَعَائِه(4) 


ot sor 


رفي الجَْهَر» أَحَدُ كوي «القَاضِيا صِحَهُ كَْنٍ العَدَمٍ ترآ وََخْرُهُ قول 

«حَوَاجَة): ارق بين مس مُسَمّى «لَمْ يَنْعَلُ) وَفَعَلَ) بديهة؛ لِأَنّ الأول حم 

اسْتمرَارٍ العَدم» يعم صُدُورٍ شَيْءِ مِنّ القاعِل» والٿاني“ حُكُمْ جد مر 
بَعْدَ ان لَمْ يَكُنْ دورو عَنْ فَاعِلٍ ؛ و العَدَمَيْن ينشبة أَحَدِهِمَا إلى 
مَوْجْودٍ دون ن الات © 
(1) في (1): إلا لعرض. وفي (ع): إلا للعرض. 
(۲) في (ع): المضافين. 
(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (صرلاة - 98). 
(4) أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص050). 
(5) ليست في (ع). 
(1) في (أ): وميز. وفي (ع): وتمييز. 
(۷) راجع تلخيص المحصل للطوسي (ص4۹). 


هد < عبهه 


5 الباب الشالك: في الجوهر والجسم 2 
ور «الكانيئ» قَوْلَهُ: (وَتَعيُنُ العَدَمٍ يُوجِبٌ و 3 التعر المُوجبٌ 
للقبوت إِنمَا هو التَعيْنُ الحا رجي » وَتَعيُنُ العَدَمَيْنٍ هتا ذه 


-86 المَسألة السابعة @ه- 
في «المُحَصّل): الأَجْسَامٌ متاه ادا للهئ ر“ 
قلن: وني لنط بَعْضِهِمْ «الأَبْعَادُه دل «الأَجْسًا جْسَام) > كا الأَثِير) 


وَدالمَبَاحِثِ)ء وَلِذَّا قال «الفهْرِي»: ذَمَبَ قوم إِلَى جَوَازِ بُعْلِ لا يتَتَامّى » وَامتتَاع 


ا 0 
جسم لا يمنا 
رسع 


قُلْتا: وَالبْعْدُ: هو مو وُجُودِي بَبْنَ مَبِدَا - حَقِيقَةَ أو فَرْضًا ‏ وَمَا بَعْدَهُ. 


(الآمِدِي): : كلْخيِصٌ محل لرام مر أذ ييا الشّيْءِ ر وهو ما ل 


فرض 38 عِنْدَهُ لَمْ وجد بَعْدَهُ جع مما م ر طرف كالئقطة للخل وَل 
5 كَدْ مال ل على ای رارض اليد ليئل؛ كط الدَائْرَةَ وَسَطْح الكرة 


- يي 3 
رم 6 e‏ رر إفف 
ل ی يق عل جلي کشک و ا 


٠ المحصل للفخر الرازي (ص98)‎ )١( 

(؟) راجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق٠۷/ب).‏ 
(۴) المحصل للفخر الرازي (ص95). 

)٤(‏ شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص۱۷۹). 
(5) الفرض لا: ليس في (ق). 

() ليست في (0. 

(۷) أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ ص٥۳۰ .)۳٠٦‏ 


هد “< به© 


١‏ الفصل الأول: في الجسم بع 

في «الأَرْبَعِينَ؟: لاء لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ هَرَهْنَا سا تاها مُوَازِيَا لير 
ماو دا مَالَ عَن المُوَارَاةِ لِلمُسَامَةَ حَدَكَتْ في عير المكتاهى نُقْطَةٌ 2 اول 

مُسَامَئَة ق وهر مُحَال ل لن کل َة فيه تَكُونُ المُسَامَئَةٌ م بعد الْمَسَامَتَةٌ 
3 8 37 

«السّرَاجُ): ا أن ي؛ ينځ حمر فة هي اول المُسَامئَمَ في الط 
العَيْرٍ المتتاهي» َا قَالرَّاوية الحَاصِلَةٌ ب سمب مَيْلِ الط المتتاهي مِنّ المُوَارَاةٍ 
ى المُسَاَمَةَ غَيْرٌ كَابلَةَ للقِسْمَة. 


7 مه 1 كه ر له مله وم َا لن َأ 2 و‎ o 
ثم ل: ما ذكرتم يفتضي عدم تتاهِي الا بُعًا لا طول خط يُفْرضُ‎ 
ب م سے‎ 9 ore 
عِنْدَكُمْ يخود العَالَوٍء بد رض حط مُوَازْ لَه مَالَ إِلَى المُسَامَمَةَء قَالرًا‎ 
الحَاصِلَةُ بِسَبَبٍ هَذَا اميل ممه مُنْقسِمَةٌ» فَالزَاويةُ الي هي أَضْيَنُ ينها إذا كَامَ عليه‎ 


م ان 


طط ساك ع رق فة هي طرف المخْوّر» فَيْنا تاك أَبْعَادٌ تَفْرَضِْ فيهَا نقَط 
لی َب لتاب 


قُلْنَا: وَمَا ذَكَرَهُ في «الأزبعين) عَبرَ َه في الملَخْصٍ)ا بقوله: المُعْتَمَدٌ 
في تاهِي بعاد ا إا رضنا رَه رح عَنْ مَرْكزهَا حط مُكتاو مُوَازْ خط آخَرَ 


ور 


بر متاو مرضي في الأنْعاد بر التاق وڏا ڪرت العرةُ ڪن رات عن 
لمارا ّى المسامئة فلاب وَأ بُفْرَضَ في الكَط غَيْرٍ المُتتاهي تُقْطَهٌ هي اول 


5 


قط المُسَامئَة» لكِنْ ذَلِكَ مُحَالٌ في الحَطّ الكبْر الختتاهي لاله ل فة وإ 


)1١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (صه”). 
(؟) في (ق): مسامتة. 
(5) لباب الأربعين للأرموي (ص١7).‏ 


زع 4 ين 


97 الباب الثالث: في المجوهر وا لجسم بع 


وصح مُسَا مه ما كَوْقَهَا ِطَرَفي المكط المتتاهي قبل مامتها له ؛ لان المُسَامََة 
مع المَؤقَانية تغل راويد أَضْكْرَ مك گا تَحْصْلُ بها المُسَامََةٌ مَمَ الّحْتائئّة: وَكُلّ 
زَاوِيَة مُسْمَقِيِمَة مُسْكَقِيمَة الحطين هي مُنْقَسِمَةٌ مُنْقَسِمَةٌ إلى غَبْرٍ الهاي ذا َيس في الخط عة 
هي 4 قط المُسَامئَق وَقَدْ كَانَ دَلِكَ وَاجِبَّاء هَذَا خُلفٌ. وَهَذَا عَلَى تفي 
الجر © الرد. 

وَوَجَدْتْ في بَعْض حَوَاشِي «المُلَخَصِ) ما نَصّهُ: ما ذَكْرَهُ مِنَ الدّليل 
5 أب لا الک إن اہی ین قبل جوب گؤن الوا ابي مخ 
من حَرَكَةَ الط المتتاهي مِنّ المُوَارَاةٍ إلى المُسَامكة غَيْرَ مكتاهية في الصّفَرء 
وَهْوَ َم لازم لِلقَائلينَ بك طي لزب لابن ول كز أحد لعن ی تي 
َر رمان وي عى تفي لجز . 

فلتا: الح تَمَامُهُ بعد تشليم كفي الجُرْء لا عَلَى المُتَارّعَة فيه وَكَدْ يبن 
كني لی وو رك شل تز «السرَاج». 

يِذ قُلْتٌّ: دلي الكتَابيْنِ بنَاءٌ عَلَى في الجرْء نص © «المُلَخصٍ) » 


ا بِنَاءٌ عَلَيْدِ ناء قلا بصخ جل ما بو 51 م كليل «المُلَخصٍ) 
وَهَوَ دل ؛) (الأريم بِعينَ» مُوجبًا لِضَعْفِ 5 53 ب «السّرَاج) . 

قُلْتا: بان تْرِيرٍ ضَعْفهِ باسْتِحْصَار كقْرِيرٍ الدَليلٍ المَذْكُورٍء وَهُرَ أَنْ تَقُولَ: 
)١(‏ في (ق): الجزء. 
(۲) في (غ) و (ق): الجوهر. 
(۳) في (ق): فنص. 
(4) الملخص وهو دليل: ليس في (ق). 

هد اس © 


الفصل الأول: في الجسم بع 
و كت عدم اهي الأَبْعَادِ د اسَرَمَ رض المُمْكِن المُحالء ائه أن رص 
الحطَينٍ المَذْكُورَبْنِ وم ل المُتتَامي مِنْهُمَا لِلآكَرٍ مُنْكِنٌ وَمَذَا المُمْكِنُ مَلرُومٌ 
ِلجُلَاكَةٍ المَذكورة» وَالجُلَاقَة المَذْكُورُ ةه عَلَى القؤل يتفي الجُرْء مُحَالَةٌ في 


َُرَ اذلالٌ قياس زط ا سبي فيه قيض تاليو ميان اسْتِحَالةَ كاليه 
بان لضَعْف عقب «السّرَاجٍ) لاه جَعَلَ كليل بُطْلَانٍ الاي مُبطِلا لِلمُلَارّمَق 
َك غم لأ ل يلر ين نيعار الشّىْء في تفس اسْتِحَالةُ وی لار 
إلا لَمَا صح قياس انی فی تقبضرم اليه“ 
کن بٿي له منم مُلَارَمَةَ هَذَا الثَالِي لِمُقَدَمَهِ المَذْكُورِء وَذَلِكَ عير مَقثُولٍ 
لن ميل أَحَد ٠‏ المتوازي: ين لِأَحَدِهِمَا مَلْرُومٌ للملاكاة" المَذْكُورَةٍ اوور 

8 e 
وَالصَرُورَةُ لا يَصِح عنثهاء بان ضَرُورِييه كَوْلُ «أقليدش»: الأَضيَاء الي ياح‎ 
مه م © ےر 2 ووس رت جك‎ roj mT 
الاتْقَاقٌ عَلَيْهَا حَمْصَةٌ ينها إن َع حط مُسْيَقِيمٌ عَلَى خَطَبْنٍ مُسْتَقِيمَيْنِ يَصِيرُ في‎ 
2 م 8 هه‎ SG 2 52 re 
إِحْدَى الجهّتيْن الزَوِكيْن الدَاخِلتَيْن أصعَرَ مِنْ فَائْممَيْنَء إن الكَطيْن‎ 
المُسَْقِيمَيِنٍ إا حرجا في يلك الجهة اليا“‎ 
إِلَى آخره هُوَ قَوْلُ لعفم و کتاھی الْأَبْعَاق‎ ٠... قول‎ 

ا د المتكاهية 58 : 
(۱) ليست في (ق). 
(۲) فبيان استحالة... تاليه: ليس في (ق). 
إفيف ليس في (ق). 
)٤(‏ في (ق): من. 
)٥(‏ في تلك الجهة التقيا لبس في (ع). 


© ل كك 


چب الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 2 


المكتاجية عير متتاهية . 


8 


رفظ «الملَخّصٍ) هْوَ 
الدَائِرَةَ وَالخطَيْن . 
رفي «المُحَصّلٍ): احتجَاجهہ جهن بان ل جشم ما يلي تاه تمي لي 
َه وَكذا ره العَالم ضَرُورَة كن 0 ِنْهُمَا مُكَاراً ِء و 


جم وڈ ل ا راء ل جم چشة جسم 


عع 


و حو 5 قول( «الشَبْخْ) في «النّجاةَ) » وصور فيه 


34 جَنُوبَة 


وَرَدهُ الحُكَمَاء بان كَميْرَهُما نما هو في الوَهُم٬‏ لا في الكَارج وَل في 
العَقْل » وَحُكُمْ الوَهْمٍ لغ 


- 7 - 0 7 50 س َ 
«الآمدي»: ال َير مركب يِن الأَعْرَاض» خلافا ل«النّظام» 


. في (ع) و (ق): هو لفظ‎ )١( 
(؟) في (ع): تميزها.‎ 
.)917 - راجع المحصل للفخر الرازي (ص45‎ )*( 
في (ع) و (ق): بعدم.‎ )٤( 
ليس في (1) و (ق).‎ )( 
في (1): الجسم.‎ )3( 
ج#©‎ wr ® 


الفصل الأول: في الجسم 
9 ٌ سين 


ور«النار ^ 
ناء لو تَركّبَ مِنَ الأعْرَاض لَمَا كَامَ به عَرَْْ؛ لاميتاع تام العَرَضٍ 
WM‏ 1 1 0 
بالعرّض 


قفي ١المُحَصّلٍ):‏ ول مرا وَ«النّجّارٍ): لماه الجشم ركه مِنْ َون 
وَطَهْم وَرَائِحةِ وَحَرَارٍَ وَيرُودةٍ وَرُطوبة وَيْبُوسَة) بَاطِلٌ ؛ لتَسَاوِي حيرات في 
م و 
التَكَيّر وَتبَائيهَا بِألْوَاتهًا وَطْعُووِهًا رَرَوَائْحِهَاء وَمَا به الامْيَرَاكُ عير ما به 
(Oho‏ 
الامتياز". 


«الآمدئ»: الجواهر مُحَمَائِلة0: خلاقا ل«النّطام) وَالنّجَّارِاء بتاء عَلَى 


(۱) أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۹٤۲).‏ 
(۲) أبكار الأفكار للآمدي (ج ١‏ أص 09 5). 
(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص٤۸).‏ 
(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: « اور بر الین كرا أن لسوت ورش ڪان 
را مَفََفْهُمًا» [الأنبياء: :]٠١‏ يحتمل أن يراد بقوله ڪات ربا € أنهما كانتا جوهرًا 
واحدا قفتقناهما باختلاف الأعراض . وهذا جار على مذهب أهل السنة في أن الجواهر كلها 
عندهم متساوية في الحد والحقيقة » وإنما تختلف بالأعراض. (تقييد الأبي» ص 84 ) تحقيق 
د. الزار). 
ومن أدلة القرآن على تمائل الأجسام قوله تعالی: ألم عَصَاهُ ذا هى نان مين » 
[الأعراف: .]٠١۷‏ قال الإمام الفخر الرازي: ذوات الأجسام متمائلة في تمام الماهية» 
وكل ما صح على الشيء صح على مثله» فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على 
غيره» فإذا صح على بعض الأجسام صفة من الصفات وجب أن يصح على كلها مثل تلك 
الصفة» وإذا كان كذلك كان جسم العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير لعباناًء وإذا 
كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا أمرا ممكنا للاته» وثبت أنه تعالى قادر على جميع 
الممكنات » فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على قلب العصا ثعبانا» وذلك هو المطلوب.- 


r 232‏ ست 


5 الباب العالث: في الجوهر والميسم 2 
2 9 ا 
َوْلِهمًا: تھا إِنْ ن ركت يِن الأغرَاض المُخْتلفَةَ هي كيه 
وَعْمْدَةٌ الأصْحَابٍ: اتراك كُلَّ الجَوَامِرٍ في صِمَاتِ فس الجَوْمَر: 
لتََيّرء وقول الأعْراض ء وَالقِيَام بالنفْس ^ 


رر ر 6 0 ب و ر 
وَرده في «المُحَصّل) بأن التَسَاوِي فِي اللرّازم لا يدل عليه في 


المَْرُومَاتِ() 
رع ل © مَيَنَ: لا کات ال كا ا ب کا الا الاش اله 
وذکره »1 لامدي) وقال: لا جَوَابَ إلا نا لا تعيي بِتَجَانسِهًَا إلا | شترًا 
فیا گرا 


ت 7 2 0 40 0 0 
دَنِي «المُحَصَّلٍ): تَدَاحُلُ الأجْسام مُحَالء خِلَامًا إ«التظام»؛ لأنها 
مما » لو کاٹ لم مز » َيْرَمٌ اتاد الاين 217 
«الآمدي»: وَجُودُ جَوْهَرَيْن في مَكَانٍ واد تَدَاخلٌّ يَمْمَيعٌ اا(“ 
مع أنه كر ا که ولح س4 ري# رركت 2 > 2 
وَفِي كوي لِذَاتِهِمَاء أو مُعَللًا بِتَصَادٌ الأكْوَانِء فقولا «القاضي» مَمَّ 
(الإسْفَرَاينِيَ» وَغَيْرِهِمًَا. 


= وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث: إثبات أن الأجسام متمائلة في تمام 
الماهية» وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله؛ وإثبات أنه تعالى قادر على كل الممكنات» 
ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل المطلوب التام؛ والله أعلم. 
(التفسير الكبير» ج٤۱/ص‏ 250 .)۲٠٤‏ 

.)5 أبكار الأفكار للآمدي ( ج۲ ص50‎ )١( 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص97). 

(۳) أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص65١).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص٤4).‏ 

(0) أبكار الأفكار للآمدي (ج۲ /ص۸٥۲).‏ 


هد 6م جه 


ھب الفصل الأول: في الجسم بهم 


2 اسم 3 2 
وَڻي فكل الأَجْسَامُ باق لاا ل«النظام) و النْكَارٍ) لِقَوْلِهِمَا: 


لاء بصخ م وُجُودُهَا في الزن الأول > فَكَذَا في الثاني ؛ اماع الاثقلاب 
مِنَ الإمکان الذاترء للامیتاع الذاتيع. 


وَنِْض بالأَعْرَاضء وَالاعتمَادُ عَلَى الاسْدئْرَارٍ في الس ضيف ؛ لاه 
لا يمير تَوَالِى الأكالٍ وَكَالأَعْرَاض . 


رم رو 7 ت 3 ه م م َه 
وما بُقَالُ: إا تعْلَمْ صَرُورَة ّي الي كُنتُ يُكْرَةء هر يتاء عَلَى الس 
النَاطِفَةَ ولان هو الكيوَانٍ المع يست عَِارَةَ عَنِ الج: م قط بأ 3 
هور يِن 


م 


عْرَاضٍ » رهي غَيْرُ بَاقِيةَ» وَإِذَا کان أَحَدٌ أَجْرَاءِ 00 غَيْرَ بَاقٍ هي" يد 
با 
«الآمدئ»: الصَّرُورَةٌ سَاهِدَةٌ بيَقَاءِ الأَجْسَام لعا ضر بالرهان عَلَى 


العَكْس » وَالتَفْكِيكُ في الأَجْسَامٍ تَمْكيكٌ في البدبهيات7" 
رفي «المَحَصّل): الأَجْسَامٌ رة خلامًا للقلاسفة. لا آنا ترَى المُتحيرٌ 
حَاصِكًا في الح وَدَلِكَ لا ْمَل في العرض» إِنَّمَا يقل في الجَوَامِر 
ولاج“ 1 
ع i o‏ 
(۱) في (ع) و(ق): كانت. 


(۲) راجع المحصل للفخر الرازي ( ص۳٩‏ - 94). 
(*) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۹٦٥۲).‏ 


(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 44). 
هد ro‏ @ 


فيه مَسَائْلٌ: 
-ه© المَسألَةُ الأواى ©ه- 
ر € 
حَاصِلٌ اسْتقرَاء اه قَوَالِهِمْ أنها أَقْسَامٌ: 
- الأَولُ: المُوََرَاتُ: وهي وَاجِبُ الوْجُودٍء وَلعُقُولُ الآني وكرم 
ريه ي 
وَتفصيل تَئِيرِهًا. 
- القَانِي: المُدَبْرَاتٌ . رهي قِسْمَانٍ: 
# الأَوَلُ: علو ندر الأَجْسَامَ القلكئة . 
# القَاني: سَفِْيهٌ دير الأَجْسَامَ م البَسَرية . 
enfer AN r 2 0-2‏ 
- الثَالِتُ: ما لَبْسَ مُوَثْرَا ولا مُدَبرَاء وهي المَاهِيّةُ المَلكيّةٌ وَالشْبِطَايَة ؛ 
حسما يَأَنِى من تقل «المُحَصّل) . 
وَعَذُ «البتِصَاوِي)7 المَلَايِكَة السّمَاوِيَة يه في القِسْمٍ الأول مِنّ القشم 
o ٠. 7 e‏ 7 2 م مھ وى 
الَّانِي ؛ َمَاديكة الأزض في القشم الاني من القِسْمٍ الان لا عرف لَهُمْ. 
)١(‏ راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص47١1).‏ 


® وم © 


6 الفصل الثاني: في المفارقات بع 
و ي 
وَقَوْلهُ: ای مَلَائِكَةٍ الأْض اسار صَاحِبُ الوَخي صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ 
وَقَالَ: «جَاءَنِي مَلّكُ البحَارِء وَمَلَكُْ الجالٍء وَمَلَكُْ الأَمْطَارٍ وَمَلّكُ الأَرْرَاق»“ 
لا أَعْرِفُ صِحَتَهُ 4 وک صح ا کل عَلى أنه مقا رۇ 
كول مي القسم الالث «حَيدْ بالذّاتِ َم المَلائِكَةُ الكدويبون7 ل 
اعرف بل قال اميل 0) في «تَذْكِرَدَاله: مَلائِكَةٌ الرَّحْمَة هم الرُوحَانِيُونَ » 
َمَااِکة العَذَاب هُمْ الكرُويبُونَ . 
ف «المُحَصّلٍ) »: قال المَكَلّمُوتَ: الملائِكَةُ وَالجِنٌ وَالَيَاطِيْنَ أَجْسَامٌ 
رة على اتگل( 
راد في «المُلَخصٍ): بأَشْكَالٍ مُخْتَلقَةِ. 


لطييةٌ ناد 


في «المُحَصَلٍ): وََنَكَوَهَا الفَلَاسِفَةٌ والمعتزلة لاا لو كانت لَطِيقَة لَمْ 


4 


كن رة عََى طَْء من الأفْعَالِ» وَيَفْسَدٌ تَرْكِييهًا بای سب س 


رفي «المُلَخّص): لَمْ تَكُنْ رة" عَلَّى الأَفْعَالٍ السَاقق مرق بَدَنَا 

(1) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي ؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص57١).‏ 

(۲) ولو صح.... مفارقة: ليس في (ق). 

(9) ولو صح.... مفارقة: ليس في (ق). 

(4) هو الشيخ: حسن بن علي بن محمد المسيلي: الفقيه العالم القاضي العابد المحصل المتفنن 
الإمام المجتهدء أبو علي » ويسمى أبا حامد الصغير (تشبيها بأبي حامد الغزالي حجة 
الإسلام) توفي ببجاية أواخر القرن السادس. من مصنفاته: «التذكرة في أصول الدين» من 
أجل الموضوعات فيه » و«النبراس في الرد على منكري القياس» وغيرها (كفاية اسحا 
للتبكتي » ج۱ ص 2186 .)۱۸٩‏ 

(0) المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١١‏ 

(<) المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١١‏ 

(۷) لم تكن قوية: ليس في (ع). 


© بس © 


الباب الغالث: في الجوهر وا لجسم 2 
عند هوب الربَاح . 
فى «المُحَصَلٍ): وَإِنْ كَانَتْء وَجَبَ أن ری“ 
<0 ر ل 3 
کال : وَالجَوَابُ: لم کک بور أن تَكُونَ لَطِيمَةَ بِمَعْنّى َد اللَوْنِء لا برقة 
القوّام؟! وروي الكثينف غَيْرُ م وَاجِبَة . 


- 


رَعَمَت القَلَاسِفَةٌ 1 لا متحي وَل فَائِمَةٌ بالمتحير”" » وَأَعْكرْهُمْ قَالَ: 
ديه تلوب راح المكرية. 
َال بَعْضّهُمْ: الأَرْوَاحُ المُمَارقَُ ناتا إنْ كَانَتْ شِريرَة كَانَثْ كَدِيدَةَ 
و 8 < 
الانجدّابٍ لِمَا يُكَاكِنُهَا مِنَ الْفُوسِ البكربةء تعلق ضَرْيًا من التَعَلقٍ بِأبدَا 
وعاونا عَلَى ْمَل الشّرّ قَذَلِكَ هو السّيِطَانء وَإِنْ كَانَثْ يره كان | 


بالعَكْس ف 
8 المَسْألة التَابيَة: في العقل ©م 


في «المُلخص): مَعْنَاهُ: مَوْجُودٌ لَبِسَ يجش وَل حال فيه » ع في 


Sor 


اليه عَنْهُ ؛ وَهُوَ اول صَاوِرٍ عَنِ الوَاجِبٍء عَلَى ما قَالَ علدو : : ول ما کی 


() المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١۲‏ 

(۲) قال الإمام ابن عرفة في قوله تعالى: وتبارلة الى له ملك اتوت وَالْأرضٍ وما هما 
[الزخرف: :]۸٠‏ في الآية دليل على نفي الجوهر المفارق» وهو قسم ثالث لا متحيز ولا 
قائم بالمتحيز» فليس هو في السموات ولا في الأرض» بل هو خارج عنهماء فلو كان 
موجودًا لقال هنا: «له ملك السموات والأرض وما بينهما وما يخرج عنهما» لأن الآبة 
خرجت مخرج الإعلام بجميع مملوكات الله تعالى. (ص 5755 » تحقيق د. الزار) . 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ؟١1).‏ 


® < ع 


۳ الفصل الغاني: في المفارقات 
وج 
الله العمل 0000 
تق (الببْضَاوِي»: َال السكماء: «العقول أَعْظَمْ المَلَديكةو9 لا َعْرفهُ. 
و جوا عَلَى ناته يوْجُووء ينها في «المُلخّصٍ): السَّادِسٌ: علة وجو 
الأثلاك يمكح كوه جِسمًا؛ لأ الجسم إِنَمَا يَصْدُرُ عَنِ المَْلُولٍ إا كان شَخْضًا 
ياء ِن كَانَ الحاوي تَقَدَمَ عَلَى وُجُودٍ المَخْرِيّ 1 لَكِنْ وُجُودُ المَخوِي 
وَعَدَم الخَلّاء معأ وَالمكَفَدمُ عَلَى ما مم ايء مُعمَدُمٌ عيب ميكون وُجُودُ 
الڪاوي عقَدّماً عَلَى عدم“ الحلا تيون الكَلَاءٌ مُذكناً لِذَّات وَهْوَ 


م“ 


ماح 


00 


رت 522 
وره في «المَبَاحِثِ) بِقَوْلهِ: كلما كَانَ الحَاوِي عله لځوي وَالمَځوي 
8 رہ 8 رهظ رس مضمس 
مقار" لِعَدَمٍ الخَلاوء َيب کون الحاوي مُتَقَدّما عَلَى عَدَمٍ السَلاءِء وکل ما 
وه بوه باعْمارٍ غَبْرِهِ مُمْكِنٌ لِذَاتِه؛ 26 عَدَمٌ الخَلَاء مُمْكِناً لذا وهر محال . 


ف ورم ل 


وط ينه كَل بَعضِهمْ: لعل النَخْصِيَةُ مقَدةٌ عَلَى مَعْلُولَِا احص 
في الوّجُود وَالوّجُوبٍء فَالحَارِي مُتَقَدمْ عَلَى المَحوي فِيهِمّاء وَالمَحْوِيٌ مُقَارِنٌ 


(1) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث 
أبي أمامة » وأبو نعيم من حديث عائشة » بإسنادين ضعيفين. 

(۲) الملخص للفخر الرازي (ق۳۲۸/أ). 

(۴) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص44١).‏ 

)٤(‏ في (ق): الحاوي. 

(0) في (أ) و (ق): على وجود. 

(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۲۸/ب ۔ 1/894 . 

(۷) في (ع) و (ق): مقارن. 


هد وم @ 


الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 
هد - ھچ 


عدم الكلاء في َال المخويي» د يَكُونُ عَدَمْ الكلاء وَاجباً مح وُجُوبٍ 


المَحْرِي » كَالمَخْرِيّ الذي لا يون وَاجِباً م جوب الحَاوي ضرُورَة 
تلَارْمهِمَاء اغبي المَحْوِيً وَعَدَمَ الكَلَاء في“ دَاخِلٍ الحَاوِي) وَتَقَدُمُ الحاوي 


o 


وَالمَحْرِيُ في الوجودٍ وَالوَجَوبٍ» 3 م جوب الحَاوي منک وقد 


م 


مر 82 مس 
َبَتَ أن الخلاء مُمتنعٌ . 


َال في «المُلَخَصٍ): وَمُحَالٌ اَن يكو المَحْوِيّ عه لِلْحَاوِي ؛ 3 
الأَضْعفٌ الاس لا بَكُونُ عل ِلأقوَى الأَشرَفيء وَبَمْتَيمُ كَوثّهُ حِسْمَانباً لِمَا مر 
ِن التَقْسِيِمٍ» وَإِنْ لَمْ يكن كَذَلِكَ کان عَفَْا مُجَرّداء وَهْوَ ما الله 4ُ تَعَالَى کون 

الصاو عن كر مِنْ راج وَهُوَ مُحَالٌ» أو َيه وهو المَطْلُوث7) 

وَافيه»: القَّالِتُ ما مر في باب الس أن الله لِوُجُودٍ الس النَاطِفَةَ 
لاد اَن کون عفاد ٩0‏ 


قُلْتا: ال في باب عِلَل التفس: الاي الصُورَةٌ الجشمَانية نما كَل 


وو 


ِمْشَارَكَةٍ الوَضِْع» قَالَ بعد م گالتار لا تسخ کل جسم بَلْ ما عابلا 
ولمس لا ضيء كُلَّ جسم ء بل ما بُعَابِلهًا. 

قل في «المُلَخّص): وَالئَنْسُ لا وَضْعَّ لاء وَحُصُولٌ الوَضْع م ا لا 
(۱) في: ليست في (ا) و (ق). 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/۳۲۹). 


(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۲۸/ ب). 
(0) قال بعضهم: ليس في (ع). 


هد “< # 


الفصل الثاني: في المفارقات 2 
وَضْعَ لهُ مُحَالُ. 
وهر ول «الأَثِير): لَوْ كَانَتِ الله المُوحِدَة ا جشماً لكات ور 
في الهَبُولَى وَالصُورَة؛ لِأَنَّ المُوَثْرَ في الٿَيء مُوَثْدٌ في كَل أَجْرَائِه وَلَوْ كَانَتْ 
11 7 000 8 ك ملس م نش م 
ذا لكل لی وضع كل : جُود الجسم المُرَكب ينها وَمِنَّ الصورّة) 
َا کان الجشمٌ مُوَثراً فما لا وَضْمَ َه وَهْرَ مُحال» كين كلها عبر جشم» 


مي 


ومنغ منم كوه الوَاجبٌ لات َيه بسي ) وَالبسِيط لا تصدر عَنهُ عله مرکٽ» سان 


جه OM Es or‏ 
كوه جَوهراً جردا 


لزز ا ن کل ا عت تفلو ك کون ا ایاج 


- 2 


04 و 


جشماً ركه ون الهَبُولَى وَالصُورَقء وَل يَضْدُرُ المُرَكّبُ إلا بعد مُْرَدَاته ولا 
تجوز أَنْ يَكُنَ الهَبولى لِأَنَّ الصَّادِرَ الأول عله لِمَا بَعْدَهُ فلو كان الهِيولَى 
كات فَاعِلَة» فَيَكُونٌ الشَّيْْءُ الوَاحِدٌ كَابلَا وَمَاعِلَا(”" وهو مُحَال. 


ص اص 


رلا الصورَة لان تَأثيرَهَا فیا بَعْدَمَا إِنْ كان بمُسَارَكَة الَهِيولى کان أثِيرمَ 
في الهبُولَى بمْشَارَكة الهيُولَى » کون الهَبُوَى0" سَابِمَة عَلَى تنْيِهَاءٍ وَإِنْ كان 
لا بِمْمَارَكَتِهَا كانت الصورَةٌ غَيٌّ في فِعْلِهًا عَنِ الهَيُولَى » وَالمَبِيُ في فِعْلِهِ عَنٍ 


رہ لانن 


الشَّئْء َي في ذَاتِم لا کون الصورَةٌ صُورَة) هذا خلف. 
(1) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق (مخ/ص44١0.‏ 
(۲) في (ع) و (ق): فاعلا وقابلا- 
(۳) فکون الهيولى: ليس في (0. 
© + ح#©» 


5 الباب الثالث: في المبوهر والميسم 
وه رع 2 
ولا الس ؛ لان الصاو الأول عله لِك ما عَدَ عَذَاهُ مِنّ المُمْكتات » فيكون 
ال 
60 9 م 
إلى الجشم» وگل عي في ونيو عن كر" الجاع ل يكرد تفساً. 
دا كت الاسام وَجَبَ َون الصَّاورٍ الأول العَفْلَ ^ 
2 عع 3 2 
َر في 0 وَغَيْرِهِ هلو الوْجُوةَ يما طول ره وَبِبِنَائِهَا عَلَى 
مُقَدمَاتِ بَاطِلَةَ أو مَمُْوعَة» وَبِمَنْع اميتاع الكَلاء. 
كر و وه م 6 ر 64 ر ر 
سَلَّمْكاة لته مُهْكِرَكُ الإلرَام لن كَمَا أَنَّ عَدَمَ الكَلَاء وُوُجُود المَخْويٌّ 
0 ر 7 3 2 سال وام 
معا كَكَذَّلِكَ وُجُودُ الحَاوِي وَالعَفْلٍ ‏ اللي هُوَ عله المَحْوِيٌ - مَعاً قن لَرمَ 
من تَفْرِيٍ الحَاوي على وُجُودٍ المخوعة تقد على ما تة - وَهُوَ وهو عَم الكَلاء ‏ 


ارم ِن كق العفْلِ الي مو عله الخوي كَقَدُمُ الك الي مَعَهُ وإ مد 
7 9 رك 
وَفِي تَرتِيبٍ صدور العقّولٍ لَهُمْ طرق 


بج 


8 الأولى: قَالَ «الآمدي»: ول الفَلاسِفَةِ 3 الإِسْلَامِيَينَ: 5 ۱ ار عا 

7 2 311 
مُجَدَدَةٌّ عن الماد وعلائقهاء وَاجِبٌ بالواجب بداتوء مُفكنٌ بِذَاتم؛ لاه 
مَعْلُولٌ » > عَالِمٌ يفيه وَيِمَبدَئْوِء بغار جوب وجودو أَوْجَبَ عَفْلَا آرء 


وَاحِدٌمِنْ كَل وَجْوا “2 وَإِنَّ الوَاحِدَ لا يَضْدُرُ عَنْهُ إلا واد فَالصَادِدٌ عَنْهُ مَاهية 


)١(‏ في (ع) و (ق): لوجود. 

(۲) ليست في (ق). 

™( راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۲۸/۔ ب). 
(4) في (أ): جهة. 

)٥(‏ ليست في (ع) و (ق). 


هد 1r‏ جه 


الفصل الثاني: في المفارقات 
وھ دنست بهي 

وَباْيَارٍ عِلْمِهِ بِمَبدَيهِ أَؤْجَبٌ نَفْسَ المَلّك ي الاَفْصّى» وَبَاغَْارٍ علمه فيه َوْجَبَ 
صورَة القَلّكِ لأنتىٍ 

ر الجهّات يلها ابت لِلعفل الصّاورٍ عَنٍ المَعْنُولٍ الالء اعارا 
در عَنْهُ عل اتر وتفن 59 لك الكَوَاكِبِ واد وَصُورَتُة كُمّ العَقَلُ 
اق يُوجِبُ باغتبار َلك عَفَا وَكنْساً وَمادّة وَصُورَةً لقَلّكِ رُحَلِ» ثم م الل 
لزاع بوب باعْبَارٍ ذَلِكَ فلا وَنَفْسأً وَمَادّة وَصُورَةٌ جزم فلك المُشْمرِي» ثم 
كك راد ارخ فم لك ال َلك قك النّمٍِْء مم َك اللَّمْسِ 
ذلك لمك الزُهْرَو ثم كلك الزُهْرَةِ كَدَلك لمك عُطَارِدَء ثم مَك عُطَارِدَ 
كيك فلك القت ث م العَقْلُ العَاث شِرٌ المَؤْجُودٌ مَمّ م فلك القَمَر المُسَمّى ِالعَقلٍ 
الفَعَالٍ يَصدر عه باغتار جِهَاتٍ الجسم لخي بَيْنَّ العَتَاصِرٍ وَصُوَرِمَاء 
رالتفوسش الإنسانية بمشاركة لايل تيوه(" للقبُولٍ بِمُعَاضَدَةٍ شاب 
سَمَاوبة مُسَْيِدَة إِلَى إِرَادَاتٍ قَدِيمَة لأس الفَلكيّد"» 


وََحْوه لذا 0 لشْهْرَسْتَانِي) ن 


(الفھر ئا وَعَئْدهُ: لا ق عل لیب ما فى هذه الكَلمَات مه 
هري وعير يحفى جيب في هذه الحلمات ين 
رةه 
التَحكمّات40) 


0 


- القَانيَُ: في «المَبَاحِثِ): كحت 5 ل عَقْلٍ عَفْلُ لَك بِمَادَهِ وَصُورَتهِ 

(۱) في (ع) و (ق): وتهيثتها. 

(۲) هذا المبحث ساقط من نسخة أبكار الأفكار الصادرة عن دار الكتب العلمية» واستدركت 
توثيقه من تحقيق د. أحمد محمد المهدي » (ج۲/ص 7504 .)۲٥۷‏ 

(۳) راجع نهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص5”). 

)4( شرح معالم أصول الدين (صىمهو). 


r © 


5 الباب العالث: في الجوهر والجسم 2 


لبي ِي الس » كَالأوَل بََْم عن ما يعْقِلُ الأول دجُو فل كحت وما يَعْقِلُ 
ذَاكهُ وُجُودَ صورَة القَلَّكِ الأَقْصَى بكمَالهاء وَهِي التّفْسُء وَلِطَبِيَةٍ إِمْكَانِ 
الوْجُود الحاصلة 4 وُجُوُ زيي المد الأقْصَى» تم ديك ين" كل عفلٍ 
عَفْلُ وَكلَكِ لَك إلى العَفْلٍ الفَعَالِ المُدبرِ أَنقُسئَا. 

- الالكة: في «كزح الإشَارَات»: كلام «الشَّيْخْ) في هَذَا المَضْل مُفْكِلٌ 
في هذا الكتاب, وَسَائْرُ كت كَلَامهُ بسر كار به نما يَصْدُرُ عَفْل وَقَلَكٌّ عَن 
العقْل الأول لما فيه مِنّ الإمْكَان لِذَاتِِ وَالوْجُوبٍ روء وكارَة باه يَْقِلُ كفْسَهُ 
َيَعْقَلُ غَبْرهُ وَحَفْهُ ن بن مَل مَضدَرٌ المعْلُوليْنِ الإمْكَانُ وَالوُجُوبُ» أو عله 


7 رھ 3 ور 
رفي «المُلَخّص): قالوا: اثر العقول فى مَعْلُولَاتِهَا بسب َصَرُرَاتهَا 


03 0 02 ص 20008 إن - 4 ج206 
يَعْقِلُ”" العقلٌ وُجُودَ لفك يون ذلك التَعقَلُ سبباً لِحُدُوئِه. وَأَظُ أن الذي 
2 0 2 راص اه 0 9 0 
مُمْ عليه اغْيَقَادمُنْ أن الوَاحِدَ لا يَصِدُرُ عَنْهُ إلا الوَاحِدٌ» وَلَيْسَ لعفل إلا 
ء اعتِقَادهُمْ أن الوَاحِدَ لا يضدر عَنه إلا الوَاحدء ولس للعقل | 


د 


5 7 3 ر 2 

جهتا الوّجُوبٍ وَالإِمْكَانِ» فلو جَعَلَنَاهُمَا عِلَةَ لعفل وَالمَلّك”" لَمْ ببق هتاك جِهَةٌ 

و 5 7 eu‏ كله 1 اع و 5 
تُوجِبُ عِلْمَهُ بالك أجل ذَلِكَ جَعَنُوا الوّجُوبَ وَالإِْكَانَ عله ليه بَالعَقْلٍ 
وَبالقكك0 2 كم جَعَنُوا العلْمَين عل ته“ 

وَل «اليَيْضَاوِي»: لعفل وُجُودٌ ين المئدَأ الأول وَوُجُوبٌ بالتطر إو 
)١(‏ في (ع): في. 
)2( في (ع): لعقل ٠‏ 
(۴) ليست في (ق). 
(4) في (ق): وبالفكلين. 
(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1/87) . 

»©#+- 1 © 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 2 
وَإمْكَانٌ مِنْ ذَاتِه» فَيَكُونُ ذلك سا لعفل آخَرَ وَتَفْس وَدَلَكٍ» وَيَصْدُرٌ مِنّ العَفْل 
الَانِي على هذا الوَجِْ عَفل الت وَمَلَكُ آحَرُ وَتَفْسٌ وَهَلْمَ جرا إلى العقْل 
الال المُعبرِ عَنْهُ الوح في َوه تعالى: ليميو أن © [البا: ۸ ] لوتر في 
الم اَنَاصِرٍ» المُفِيض لأَروَاح البگر. وَالقلمُ بْب أن يَكُونَ العَفْلَ الأول لِقَوِْ 
13 3 7 ا 2 ووي ت ەو ر ت 
یالتک «آول ما حَلَقَ الله لقم ال لَهُ: اكب كَقَالَ: ما أَكْيْبْ؟ كَقَالَ: 
المُقَدَرَ ما کان وما هُوَ ایز إِلَى الأَبَدِ). وَاللوْح هو لحل الثأني»ء وَيُشَْهُ أن 


كود العزش» أو ممصلا به لِقَوْلِهِ عيالتلا: «ما من مَخلوق إلا وَصُورَئُهُ تَحْتَ 
فلت لا يَتى ها في کيا في العْقُولٍ يِن النَحَكْمَاتِ الوَاضِح 


يُطْلَانُهَا وَكَدْ بين ذَلِكَ «الفَخْرٌ) في «الباجث النروة"» > اقشات 
م يها على أصُرلوم. 
وَسكُوتٌُ «الټيڪاوي» عَنْهَا اهر في وله للك كل کا ي که 
ير اقل وَارُوح ما رَه وديك تسیر حَدِيتٌ: «ما مِنْ مَخْلُوق... 
َر حَدِيثٌ لم تف يٺ صِكَنَهُ وَل أعْرِفُ مَنْ دَكَرَهُ ِنَّ المُحَدَئِينَ » وَذَلِكَ عِنْدِي 
يمن ينوي إِلَى 0 حَةّ أَعَاذَنَا الله مِنْهّا. 


فی 2 تَقَارِيمٌ: العُقُولُ عَلَى أَصْلِهِمْ نها أَرَليَدٌ و كا كَائثث 
)١(‏ في (ع): وما يكون. 
(؟) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص٤١٤١).‏ 
(۳) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص١٤٤).‏ 
(4) ليت في (ع). 


© < »ع 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجيسم 


ا وریت لكر مف الاك سه 6 م رمه 2 0 ع 
مَادَية وَلَكِنهَا مُجَددة وَأبدية› ولا نَثْ مركبة عَلَى ما يُذْكرٌ في النَفْسِ » كل 
ممه ١‏ 7 درك هه انمه 50 يقر 54 م سي ات بلقاي 
مها نَوْعْهُ في شَخْصِد وَإِلا تت مادية لان تكثر أشخَاصٍ التو لا يكون 

رو را مهام 8 ع م وو 
لادء مالاا حَاصِلَة لها بالفعْل» لا بالقوة؛ لأن الحَادِنَات لا تكون إلا“ 
ت ل ر به و .0( 
للمادئات ؛ إذ كل حَادثِ لا يَكون إلا فی مَادة 


000 ف‎ e 07 

ي لا کل محرد ْنع ان يون محلا للتمبْرِ» كَل ما أَمْكَنَ 

وجب حصو َه إذْ لو لَمْ كن حَاصِلًا امہ نكت أَنْ يمير حَاصِكا0" إل عه عله تعر 
و 1 ر ا و > وَكَدْ َرَضْتَاهًا لَيَسَتْ كَذَّلِكَ. 


ا 


ا U‏ مار م 
فيه : َكَل مِنْهُما عَاقِلٌ لايو لاه مُجَرد وَل مُجَرّدِ له دات ييل 


ا ا ET‏ 


2 ا 0 3 

قُلْنا: قال فی باب العقْل: کل مُجَرد يَعقِلٌ غَيْرَهُ؛ لان کل شج صح أَنْ 
وم صاصم 2 5 1 را 20 
يَعْقِلَ ضَرُورَة» وکل ما کان كَذَّلِكَ صح كوه مه قرا عع عل ها عدا وي 
i‏ ر سے 
المغقولات» وکل ما گان ذلك صح أن تاد اهي سَايْرٌ المَاهِيّاتِ تاء عَلَى 
الال 26 ع2 
ان العمل بذعي حصو ادي المَعْفُول في العاقِلٍ". مكل مرو بم 


(۱) ليست في (آ). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي ( ق /(. 
(۳۴) امتنع أن يصير حاصلا: ليس في (ق). 
(4) في (ق): وفيها. 

(4) في (ق): في العقل. 

(1) في (ع): عاقل. 


@ “< ح#© 


5 الفصل الثاني في المفارقات 2 
أن تقار نّ مايه سَابْرَ الكاهكات » ول مَعْتى لِلتَحفَل إل مَذِهِ الُقاركة: كل ماه 


04 3 2 72 8 
مُجَرَّدَةِ يَصِمٌ أن تَعْقِلَ سَايْرَ الماهيّات المُجَرَدَةء وَكل ما ص في حى 


المقّارَاتِ وجب فإِذاً كل ماِيّة مُجَرَدَةِ قل جَوِيعَ المَاهِنّاتِ» َكلذ عَقَلَ 
يا مته أَنْ يَعْقلَ كوه عاقلا لِذَلِكَ المَعْقُولِء وَدَلِكَ عَصَمَنُ عَوْتَهُ عاق 


لِذَاتِهِ» فَالمُجَرّدُ عَاقِل لِذَّاتِهِ وَمَا عَدَاهُ مِنَّ المْجَرّدَات . 


ر 


ا مه 2 1 2 ا ا سس سم ر جك 
قُلتا: قول «كُلُ ما صح في حي المُمَارِكَاتٍ وَجَبَ) تمذم ليله م 


م 


«المَبَاحثِ) . 


وَافيوا: وَعَير مذرگة تيء مِنّ الجُزْئيّاتِ ؛ لان إذْرَاكَ الجُزئي إنَمَا يَكُونُ 
بالآلات الجِسْمَائيٌ َالعُقُولُ م0 

قط بَفْهُمْ أن لعفل الارن عة لعفل آَر» وَللدَثٍ الأْصى» عَلَى 
تفْصِيلٍ مَذْكُورٍ كا عليه أن عد الول كعدَو0" الأفلاك. 

َالصّحِبحُ اَن لا دلبل عَلَيهَا بل جَائِرٌ آَنْ َمْصُلَ عَنِ العمل الأول كانِء 


o م‎ 


وَعَنٍ الاني الت إلى آلف أو أَرْيَدَ و أَنْقَصَء ٿم جِيتئذٍ يَصْدْرُ عَنْ ذَلِكَ 
الع القَلَكُء فد رم مِنْ عَدَدِ الكُرَاتٍ عَدَدُ العقُول. 


وَاعكَلُْوا مَل لكل وَاحِدِ من الوا آغيي التَدْيرَاتِ7" وَالحَوَاوِلَ 
وَالخَارٍ جَةَ المزكرٍ عَفَلَ عَلَى حِدة؟ او لِک لكليّةَ القلّك الذي کون لِلكَؤْكبٍ عَفْلٌ 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۴۱/). 
(؟) في (أ): كعدة. 
زفرفق في الملخص: التداوير. 


هد 7+ 2ه 


5 الباب الغالث: في الجوهر وا لجسم 2 


و 
رَاحد؟ وَالاوّل ا 


+8 المَسآلة الثالثة 8ه 


ref 6‏ 
في «الملَخّصٍ): اشوس السّمَاوَِةُ كابئة لِمَا تبت أن حَرَكَاتٍ الأفلاك 
5 0002 
ِرَادِية » وَالفَاعل بالإرَادةِ يَجِبُ له الشُّورُ”" ما بعل لفاك 
الإذْرَاكِ وَالفِعْل » وَهِيَ می ازم © 


9 رکه اد اہ ےا | 
وَفِي «المُحَصّلِ): كه" إِرَادِيَةٌ» فَالسَّمَاءٌ حَيَوَان مُتَحكولةٌ بالإرَادَة. 


ر ور و كن س ريع ب ك 
«المَلْخص»: الحَرَكة المُسْتَدِيرَة بالذات لا تكون إلا إرَادية » لا طبيعيّة 
2 رع م 07 95 م و 
لآن الطبيعةٌ هرب عن حَالةَ مُتَافِرَةٍ و طب لحَالةٌ مَلائمَة » وَالْهَوَتَ 2 في 
04 عام 2 عم وو 


المُْكَدِيرَة؛ إِذْ لا بُمْكِنٌ أَنْ بَكُونَ عَرَباً لن كل فة يتَسَرَّلكُ عَنْهَا الجسم بحر 
مُسْكَدِيرَةٍ فَحَرَكَتَهُ عَنْهَا ڪر لاء وَالمَهْرُوبٌ عَنْهُ لا يَكُونُ مَفْصوداًء كل 
لَب الملائمة لِأَنَّ الطَِّيعَة إا وَصَلَتْ إلى الكالة المَطلوبة سكف 
وَالمُسْتَدِيرَةٌ ليست كَذَلِكَء ولا قَسْريَة َسْرية لأنّ القَْرَ على جلاف الطبيعة وَلَمَا لَم 
كن ماك َة انكلم جود ما مانا 
نله في «المُحَصَّلٍ) . 


2 A 


راد في «المبَاحِثِ): ولان كل قر لابدٌ أن ينمهي إلى طَبِيعةٍ أو إِرَادَ 


(1) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١71/ب) ٠‏ 
زفق في (أ) و (ع): شعور. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق۴۲۷/ب). 
)٤(‏ في (ع): حركاتها. 


ه- < @ 


2 وھ الفصل الثاني: في المفارقات‎ 
U e 2 A e e Ty “lo رو‎ 

وَاخْتَصَرَهٌ «البَيْضَاوِي) بقَؤْله: «لأن القَسْرَ إِنَمَا تكون عَلَى خلّاف الطئع؛ 
َيون عَلَى مُوَاقَقَةَ القاسر في الجهّة وَالحُرْعَةَ وَالبِطْعِ)(© 

قُلْنَا: وَالمَقْصَدِ. 

في «المُلَخّصٍ): هت أن حَرَكَاتٍ الأفْلاك إِرَادِيَةٌ: وَالمَاعِل بِالإرَاكةٍ 
وَاجِبٌ لَهُ اعرد ما بَفْعَلَهُ الفلا لها ما 3 وة على الراك وَالفِعْلِ» 
وَهِيَ النَقّسُ(" وَاغْمَلَفَ کول «الشَبْخْ) في في انها حسما 
انمت لها الف 


وَيى «المَباجث»: التشل المحركة للقلّك جسمانة غير مجردة عَن 
ار اه 60 2 2 1 
المَادة» نِسْيَتْهًا للك نة 4 الي الحَيّوَاة التى لا( لتا . 
a Pa‏ 26 4 
في «المُلَخُصٍ): حُبَةُ انها حسْمَايةٌ آنا مدرک لِلجُزيياتِ وکل ما هر 


و 0 


كَذَلِكَ حِسْمَانيٌ» بيان الصّمْرَى آنا فَاعِلَةٌ لِلحَرَكَاتٍ الجَرْيَيّة» وَكل ما هو 
كَذَلِكَ هر ڏو إِدْرَاكَاتٍ جُرْئيّةِ؛ لِمَا مر في پاب للد أن التَصَوّرَ الكل لا 


0 


تصدر عله عله أذ فال جَرْئيةٌ » وان الكبرّى ما مك . 


o‏ عام 


وَلِقَائِ أن َقولَ: إن َرَت الإحْرَاكَاتٌ الجزييةٌ يه التي لِلنفْسِ تفس أْغْرَى 
تَسَلْسَلَ وإ أ جَارَ ِسْتَادُ يِلْكَ الحَرَكَاتٍ الجُرْئِيٌة الحَادَِة إلى العقل المُقَارق كلم 


(1) طوالع الأنوار للبيضاوي؛ ضمن شرح الأصفهاني (ص179). 
(۲) في (آ) و (ق): شعور. 

(۳) بماذا يفعله... النفس: ليس في (ع). 

)٤(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق707/ب). 

(0) ليست في (0. 


© 4“ جهن 


و الباب العالث: في الجوهر والميسم 2 
لا يَجُوزُ إِسْتادُ الحركات الجزئيّة لعفل المُقَارِق؟" وَيُسَْفْتى عَنْ إنباتِ هَل 
الس ؟! وَكَدْ تَكلَمتا عَلَى قَوْلِهمْ: الرَأيُ الك لا بش عَنْهُ اعا جُزْيية. 
وَحْجةٌ من أَيْعَهَا مار 3 النَفْسَ إِنّمَا حر القَلَكَ لله ۾ بِالعَقْل » 


1© 


لكيه 50 د 5 وه م 

0 ر 
والتشية بالشئء ب بعد إِذْرَاكِهِ» وَالمُدْرِكُ لِلمُجَرّدِ م مجر فالس المُدْرِكَة لِلعَقْلٍ 
جرد 


0 3 ر 


0 ع 7 8 
لقال أن بقُولُ: مَذْمَبِكُمْ نها نما تحرّكُ المَلَكَ لس بالعَفْل » ملاب متا 
من شَيْءِ وَاحِدٍ 2 مارا لِلأمْعَلٍ الجُرْئية وَمُذْركاً لعفل المُجَرّوء الماش 

ماابير 0 


للاأفعال الجُزيية مُذْرِكٌ لَهَاء وَالمُدْرِكُ لِلجَزْييّاتِ جِسْمَانِيٌ » والمذرك للعَقَلٍ 


0 2 


الْمُجَرَّدِ مرد َيْرَمُ کون هله النّفْس حِسْمَائةٌ مُجَردة وَل حلاص من هذا 
ا 7 727 
الإشکال إلا يكرك فَاعِدَةِ مِنْ مذو القَوَاعِد1"» 


1١ 


5 


قال «البيْضاوي» إِثْرَ مَوْلٍ قَوله: «كَوْنْ حَرَكَاتٍ الأفلاك طبيوة أ قَسْرِيةً) م 
نَصّهُ: «قَهِيَ إذاً إِرَاَِكٌء فلا مُحَرْكَاتٌ مدرک إا متَكَيلةٌ إا عَاتِلَةٌ وَالأَوَلُ 


بَاطِلٌ لان ن لتحيل الصَّرِفٌ لا نمه حَرَكَاتٌ دَائِمَةٌ باه عَلَى نظام واج هي 
عاق وَكُلُ اقل مجر مُجَرّدٌ لما َأنِي» فمحرکاتها جَوَاهِرٌ د لَبِسَتْ ھی 
الكجاوئ القرية ريك قَِنَّ الحركات الجُزيية منبوكة عَنْ إِرَادَوْ جُزية ابعَةٍ 
لإذْرَاكَاتِ جُرْئئُة لا تكو لِلمُجَرّدَاتِء بَلْ لِقُرَى جشماية قائصة عَنهاء ية 


َالقوَةٍ الحَيوَائة القَائِضّة عَنْ نُفُوسِهَا لِأَبْدَانِئ!')2) وَتُسَكَى نُفُوساً جْزئئة)0) 


زفق الحادثة... المفارق: ليس في (ع). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۳۲۷/ب - ۳۲۸/). 

(۴) في (ع) و(ق): لا بلاتها. 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص1"9). 


هد .1 @ 


5 الفصل العالي: في المفارقات 2 
قلن: بق عر كايو فقا ین د ما دنق من كلام ازو 
مَعّ إِجْمَالِهِ في الدلالة 3 عَلَى کون هَذِهِ و النفْسِ جرد أَوْ حِسْمَائية 9 جَامِعَة 
ِلأَمْرَئْنِ» وَتَعَوْضْهُ لِلمُذركة المتكَيكة لا أغرفهُ هتا. 
رق في المشاكة الانية ِنَّ النّمَطٍ اللَالثِ في «الإِمَارَاتِ) بَيْنَّ الخال 


لعفل 1 الكَبَالَ اما بعلن بِالجُرْئِئاتِ لا بِالكيّاتِء وَالعَفْل بعل“ 
بالكليّاتٍ0") 


دَفي المَسْألَةَ الانبة E‏ التّمَط الساوس: الْحَرَّكَاتٌ السّمَاويُ e‏ 


بإِرَادَاتٍ كليو" ويِرَادَاتِ رة ودا الإرَادَاتِ الكليّة دات فلي مار 


وَالمَُة ل 5 لا يدد َا ينرم عَن انفطع أو اتصَالٍء وَالأمُورُ الدَاِمُ 
مالا سا 8 فر حي" 4 فل وَل تَخْيياِية ؛ ياي ذ في ذر٩‏ 


لمر ا ِيَادَةٌ مِنّ المَباجث. 


كفي «المُلخُص): يس الاك حَوَاسٌ ظَاهِرةٌ؛ ل لو کان لَهَا شَيْءٌ مِنْهًا 
ان مُعَطلَاء وَاللَامٌ باطل » بيان د الّرْطِية أن | هوض من الحَوَاسٌ عل التاق 
َك مقار وما عر افك فال ك قر لي أذ لا تسل بشم 


(1) في (1): متعلق. 

(۲) والعقل يتعلق بالكليات: ليس في (ق). 
(۴) بإرادات كلية: ليس في (أ). 

(4) في (آ): حقيقة 

(0) في (ق): ظلية. 

() في (ع) بیان مكان لاذكر». 

(۷) في (ق): المخيلة. 


ع 1 


5 الباب الغالث: في الجوهر والجسم 2 
وَقَائلٍ أَنْ يَمْتعةُ لِعَدَوٍ الدَلِيلٍ لى ا َصْرٍ الكَرَضٍ فِيمَا ذَكِرَء وَعَلَى 
اسْيَحَالهِ عَلَى القَلَّكِ» وَعَلَى أن لا مُعَطلَ للطبيعة 
بهذ الطريقة كوا عَنْها الشَّهْوَةَ القت الوا البَاطِئَةٌ» وَاخْكَلَقَ 
فیا قول ايء وَحَيْثُ تماما اسْكدَلٌ بِأنّهَا معام الحوَاسٌ نّ الظاهرَةٍ ن 


المَكَمُرَ HE‏ صُوَّرَ المَحْسُوسَاتِ) وَالتوَهُمُ در د أَحْوَالَهَا الجُزية > رالد 


صرف فيهَاء دا فم الأضلٌ ثُيِدَ تابَعة. 

َلِقَائِلٍ أن يَمْعَ حص ايها في ڃفظ ما در . 

َقِيِلَ: المتعَلَقُ الأول لقو الحَاة فيا لكوك كَالقَلْبٍ في الدَنِ. 

وَمَُابلٌ المَْهُورٍ في قول «البَنْضَاوِي» هر مُفتَضَى تعبات «المُلَخّص) 
دَلِيلَ القَوم . 
-6© المَسْألة الرَابِعَةٌ ©ه 

في «الحصّل»: | المُكَارٌ إل دناه قال القَلَاسِنَةٌ وَ(مُعَنَدِ) م مِنَّ المُعْتَرلة 
و«العَرًالئ» مِنًا: َه غَيْرُ جنم وَل شتا 

قَالَ في «نهاية المُقُولٍ): وَالَهُ مِنْ عَلَمَاءِ الوشلام «أَبُو الحُسَبْنِ الحلِيديٌ) 
وَدالعَرَالِي) . 

وَعَرَاهُ «المَسِيلِيُ) ل( إِمَام الحَرَمَيْنِة في «التَظَامكةِ) 270 


(1) في (ع): لأن. 
(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١١‏ - 114). 
(۳) راجع العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني ( ص۲۲۹ ۔ 417 ؟). 


r ®‏ ح#©» 


uk 


5 الفصل الثاني: في المفارقات بع 

وَقَالَ «الآمدئ»: قِيلَ: نها جَوْمَدِ رد مُتَحيرٌ » قَالَهُ عضر السّيعَة ومحر 
مِنَّ المعْكرِلة الال مِنْ اضحابت ° 
وَمَذَّا جلاف قْلٍ الجُمْهُورٍ عَنِ «القَرَالِيَ. 
وله أَدِلهٌ: 

4K‏ و او 2 غير و 

- الأول: في «المشخص»: العم بالله ع عبر قم ؛ ؛ فإ 
أَجْرَائِِ عِلْماً بِدَلِكَ المَغلوو اوی الجُرْءُ الكل قل َذ م يكن لما 
اماع 0 کو کشر اليل باللو» هَذَا خلفء وَإِنْ 


رن مَل ی لاام السا في الم > وکل متكي مُنْقَسِمٌ اء عَلَّى 
5 2 8 2 2 
تفي اللجزء © القَزِيء فَمَحَلّ للم بالله عبر مُتحيّر ولا حال ف(“ 


وَاعْتَرَضَهُ بقَؤله: 1 مل أن لينم لز كان حلا في المتعير لفقم 
َوْلَهُ: «لَنٌ المتحَيّرٌ ملقم رًالحَال و في المقيم مقي 2 ا: أ 
امير مُنْقَِمٌ لِمَا مر في اة الجرْء لتك کین نش أن الال في 
اليم مُقِمٌ» إن التقْطَة هي عرض خ حال في الحم الال في التّلْح الخال 
في الجشمء وَلَمْ يََرَمْ مِنِ انقتاع الجشمٍ الْقِسَامهَاء وَالوَحدَة هي عَرَضٌ 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۴۳/ص۱۹۸). 
)١(‏ في (ع): يساوي . 

(5) في هامش (أ): واحد. 

(4) في هامش () و في (ق): الجوهر. 

(0) الملخص للفخر الرازي (ق95؟/ب). 


1r هد‎ 


حِسْمَانمٌ» مع يتاع انْقِسَاوَهَاء ولاه ا اماع في الْقِسَامٍ للم بالشّيْءِ لِأَجْرَاء 
كل نها عِلْمٌ بِدَلِكَ الشَّيْءِ. 


َوْلهُ: «يَلرَمُ أَنْ و الجْرْءُ مُسَاوِياً ِلكُلّ)ء قُلْنَا: بَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوياً 
لَه في المَاهِيّة وة أذ في جویع جب التوارضي؟ الارن کی مع لأ زه الج 
التسيط ل شتاو لكل في َتام تاوتيد» والاني عفش ٥7‏ 


و“ 


- النَانِي: «افيو): العَالِمٌ يِمُضَادَةْ السَوَاد لِبَيَاضٍ لاد أن يَكُونَ عَالِماً 

را لت رهس ٠‏ 4 1 0 ع ام ررك 

بِهمَاء وَلا مَعْنَى للعلم إلا حُصْولٌ صَورَة المَْلُوم في العالِم » فلو كان مَحَل 
الهم جشماً أو جِسْمَائيا الكَمَمَ فيه ادان“ 


َه باه بتاء عَلَى أن اللْمَ ل خضل إ۵ عند حُصُولٍ اة 
اليه وې وقد أَبَطَلْتَاكُ وَعَلَى ص يُوجِبٌ اجْتِمَاعَ المّدَيْنِ ذ د في النّفْسِ ) ن 
جوزو 7 2( e‏ جَوَّرْنَاةُ فى الج لق 


قُلنا: بريد اَن ُو ؛ السرا َاليياض العَفْلِئيْنِ لا كاد بَيْتَهمَاء وَكذَّلِكَ 


صرح «البَيْضاوي» › قول (وَنُوقِضَ ضور هَدَا البَيّاض وَعَذَا الصّوَادِ 0 2 


. ر 5 م 5 2 ر 
يُِيدُ: لان تَصَوُرَهُمَا جزْييْنِ بوب كَوْتهُ لجشم'” أ حِسْمَانِييٌ لأن المُجَرّد لا 


)١(‏ في الماهية أو في: ليس في (ق). 

(۲) الملخص للفخر الرازي (ق٠ ٠‏ "/أ). 

(۳) الملخص للفخر الرازي (ق۲۹۹/ب). 

(5) إلا: ليست في (ع). 

)( في (أ): هناء 

(5) راجع الملخص للفخر الرازي (ق7١‏ "/ب). 

(۷) هذا كلام البيضاوي في طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص١٤٠).‏ 
() في (ع): بجسم 


© :“1 ينب 


الفصل الثافى: فى المفارقات 
وھ لفصل الثاني: في المفارة بع 


عر مع وو 


ضور جْزْيياً ٠‏ ويرد بمَئْعِو» اؤ بِصِحَيهِ بِوَاسِطَةٍ الجسماني ٠‏ 
- القَّايِتُ: «فيه): القرّهٌ العَاقِلةٌ لَوْ كات حل في حلم كلب أز دماغ 
لوج جَبَ أَنْ کون مُذركة ذلك المَحَل ابد أز لا تُكُوِنُ مُذْرِكَةٌ 5 اض 


ا تُذْرك | الا الب في وف دُونَ فت فَيلْرَمْ أ 
کون القُرَةٌ العَاقِلَةُ حِسْمَانيةٌ . 


3 


2 >5 ىورا توك 3 8 0 

بيان الشَّرْطِية: أن الإدْرَاكَ لبد فيه مِنْ حُصُولٍ مَاهِيّة المَعْقُولٍ لِلْعَاقِلء 

e °6 4‏ < امصخ ساك i‏ رق e‏ 5: ع ب (fre‏ 2 

تبكقدير أن تكون القرّة العَاقلة حَالة في مَحَل بَمْتَنِعُ أن يكون تَعَفلها ذلك 
ت 0 ر 7 4 1 2 

المَحَل بِحُصُولٍ صُورَةٍ أخْرَى عَنْهُ فيا ؛ لِلرُوم الماع الْلَيْنِ في مادو وَاحِدَوٍ 

لان ذلك المَحَلَّ كانت صُورَئْهُ الأَصْليّةُ حَاصِلَةٌ فيه» وَالآنَ حَصَلَتْ صُورةٌ 


© 


أَْرَى فى القرَة العَاقِلةَ ابي هي حَالَةٌ في ذَلِكَ المَحَلّ » ولال في الحَالٌ في 


كبَتَ أله ل كَانَ ِذْرَاكُ القُرّهَ العَاقكة" لِمَحَْهَا لجل حُصول صُورَةٍ 
2ه 1 2 ر ر اه 2 << رر 
أخْرَى مِنْ مَحَلْهَا فيا لَرِمَ اجْيِمَاعٌ المثْليْنِء وهو مُحَالُء فَإذاً إِنْ کان يَكْفِي 
1 سه كلاق ا 2o‏ 2 00 . 0 5 و5 
حُصُول صُورَةٍ ذَلِكَ المَحَلّ عِنْدَ القوَةِ العَاقِلَةَ في إِدْرَاكِهَا لِمَحَلََاا" لَرِمَ أن 
200 8 ھە ر ع 
يدوم ذَلِكَ الإذرَاك» َإِنْ كَانَ لا يفي وَجَبَ انراز عَدَمٍ إِدْرَاكِهَا لمحل“ 
مر ھر رہ 92 راہ روو وھ 2 عبني سك رار ره 
وَاعْتَررَصَهُ بمَئع أن التعقل تمس حصول المَغقول للعَاقِل عَلى ما تََدمَ» بل 
)١(‏ في (ع): تعلقها. 
زفق التي هي حالة ... العاقلة: ليس في (أ0. 
(۳) ليست في (ق). 
(4) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۹۸/). 
© 1 ين 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 
هو عِبَارَةٌ عَنْ حَالَِ ِضَافِية » قتَارَةَ تَحْصلٌ يِلّْكَ الحَالَةٌ الإضافة و لقا وال 
تَنْسِهمَاء فيصل الشّعُورُ لَهُمَا بأنْمُسهمَاء وَكارَةَ لا يَمْصُّلُ ذَلِكَ 

53 لكِن لِم لا يَجُورُ أَنْ بُمَالَ: إِدْرَاكُ القَنْبِ وَالدُمَاغْ لِتَفْسِهمًا 

2ه 2 5 1 5-3 

بِحُصُول صُورَةٍ أخرَى ؟ قولة: ارم الججمعٌ اليه فت : هَذَا رَكيلكٌ ؛ لان مِنّ 
اللوم صَدُوَرَةٌ اَن الصو الخال في نَفْسِ الإِنْسَانٍ لَيْسَتْ مُمَائِلةَ لَه مِنْ 
وَجِْ؛ لن العرَضَ الخال في المَحَلّ الي نکن ان بحس ولا کار إل مأ 
الإِنْسَانِ اقام تفس 


م 


سلتا ماقا » لَكِنْ في المَاهِيّة كَقَطء أ فيهًا في جميع العَوَارض » 
الأول ممل وَالتَانِي مَمْنوعء يانه أن الور العف حَالَةٌ في مادو القلْب 
وهي جُرْءٌ مِنْ ماه المَوْجُوو“ في الخَارِج ؛ وَالصُورَةٌ الثَانِيةٌ ل في الَرَةَ 
عاق الحَالة في القَلْبِء وَالقَلْبُ نة عَنْ يَلْكَ الصورَة في اديه 
يتا د انث كَل وَاجِدَة يِن انين الصوركينِ با یس ری تلا 
رم زياع الاموياز. 

لَه لجن ليم ني گر الس اة ندا ِكل ايها ِن 
حَيْتُ كَوْنّهَا حَادِكَةٌ بَاقِيَةٌ مُنَْعِدَة للتَعَقلاتِ وَالآلام رالات العقَلِييْن » 3 
عتا هذه الأمُو ب لِحُصُورٍ شور ری ينا ها ولا هع لوفلاو بل 
س حُصُورقاء ارم مور | ِدْرَاكَ هَل الأمور دا 


)١(‏ في (ع) و (ق): الوجود. 
(؟) في (1) و (ع): فهي. 
(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲٠٣/ب).‏ 


هد 0“ جهن 


5 الفصل الثافي: في المفارقات 2 
الرَّابِعٌ: «فيه): القدّةٌ العَاقل تَقوَ د مع لاټ غير مُمَتَاهِيَة» وَل 
- الرابع تقوّى عَلى مَعْقولاتِ غَيْرٍ د 
> من القَوَى الحِسْمَائيّة كَذَلِكَء فَالقَوَةٌ العَاقلهُ غَيْرٌُ حِسْمَائِيّة» بيان الأولى 
7 َحَدَنَا تقْدرُة" القوّةُ العَاقِةٌ مِنْهُ عَلَى إِذْرَاكِ تم رات الأعْدَادٍ وَالأَمْكَالٍ التي 
لا ناب لاء وَبَيَانُ الاي ما مر في باب ب ال0 


وَاعْكَرَضَهٌ بِقَوْل: (إِنْ عَتَيْتمْ م انها قوی عَلَى أن تَفْعَلَ في الوَقْتِ الوَاجد 
أنْعَالا عير متتاهية كَبَاطِلٌ» بل جد مِنْ مُا صُعُوبَةٌ جيه الذّهْنِ كحو 
مَعْلُومَاتِ رة دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ نيعم آنا كلها اهت ٺ إِلَى حَدٌ كانت قَادِرَةٌ 
بَعْدَهُ عَلَى عل ار الہ مر في الجِسْمَائيّة كَذَلِكَ 3 القرّةٌ الكَبَاليّةَ لا هى 


2 


في تَصَوُرٍ الأَشْكَالٍ إِلَى حَدَّ إلا وهي قوی عَلَى َصَوْرِ أَشْكَالٍ عر 


سَلَّمَْا اھا ری على انال عير فتاهي لَكِنْ لا يلرم مِنهُ أن لا تَكُونَ 
ار 7 8 
جِسْمَاية » وق 0 العلة. 


11 


ەھ الى ر ود كد سكو مس ماسم 
سَلَمَْاة) 38 م َقوف ض بالتفوس ف عند ی جسمائية › 
عع اها قري على كخرء کا ق تاهية. 
لا 1 كاك re‏ 3 2 ری(“ عن ل و ا 0 يَأ 
مال «هي ون نت جسمانية » إ ل بقيض عليهًا من تاثير 


العَقْلٍ المُجَرّدِ صَارَتْ قوئ عَلَى أَْعَالٍ عبر هة لجل تَأثْرِهَا دَائِماً عن 


(1) في (ع): أخلنا بقدر. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۹۷/ب ۔ ۲۹۸/). 
(0) في (ع) و(ق): وقد مڙ. 

)٤(‏ في (ق): تحركات. 

(ه) في (ع): بما. 


هد بد جهن 


الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 8 


لعفل أَنْكَتَهَا أن ١‏ تل كيم ؛ لائ رر 3 ١‏ جا جَارٌ في الوس الَّاطِفٍَ 


1 


e 7 


0 
مَحَلَهًا غير جسم ولا 0 بيان 0 3 لماكت الك 1 حل في 

م که اوسا و شه ماد 00 0 مده 
جسم أو حِسْمَانِيّ كَانَ لَهَا صَرُورَةٌ مِقَدَارٌ وَشكل وَوَضِعٌ بِسَبَبِ مَحَلهَاء فلا 
رع ع ور كه و 9 ا عار عرف 
تكون صُوّراً دة وَبََانُ حفية المقدم 3 الإِدْرَاكَات الكليّة صور كلية, 

1 
وَالكُليٌ يَجِبُ اَن يَكُونَ جرد“ 

00 ين في «المَبَاحِثٍ) کون الل بي جب أَنْ بَكُون مجر مجر دا بقؤله: ولا لما 

کان مُشْتركا ب ب الأشْخَاصٍ المختلفة لأاع رالأنكال. 


وَاْتَرَهَهُ بقؤله: لا سَلّمٌ أن المَعقُولَ يَجِبُ بب حصو کاويو في العَاقِلٍ 
عَلَى ما م . سَلّمْتَافُ لكنّ الصُوِرَةٌ الكل إا لٺ في الت الي ثرت ب 


کن کا ر س ر ره ر 
كلد وَل كد . عن العَوَارضٍ ي صُوَّرَةٌ شَخْصِيَة مَوْصوفةٌ بِعَوَارِضَ 
ية هي لوا في لك الس » وَحُدُونُهَا في وَقْتِ مُعيّنٍ » وَعَدَم قارا 


» إِلَى غَيْرِ ذلك مي المُشَخّصَاتٍ» مطل فَوْلهُمْ: «الصورة ٤‏ العف علد . 


لا بْقَالُ: المَعيي؛ پاتا مُجَرَدةٌ آنا بالتظر إلى مها مم قط النّظرِ عَن 
2 ر r‏ ی 0 1 و 2 عه رك ب ر 
رارض المذكُودة مجر لائ َقُول: كَلِمَ لا بَجُورُ أن تكو يِلْكَ الصُورَةٌ 
حال في الجشي» وَتجَرُدُمَا عَلَى مَمْتى أَنََّا بالنَّرِ إلى حَقِيقيهَا مَحَ قَطْع ار 
)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق۰۱٠۳/ب‏ . .)1/٠٠۲‏ 


(۲) في (ع): الإدراكية. 
(*) راجع الملخص للفخر الرازي (ق۲۹۷/ب). 
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5 الفصل الغاني: في المفارقات 1 
000 ك0 2 0 8 ام 

عن الموارض اي عرض لا بسب لوا في الجسم مُجَردَة عَنْ جَمِيع 
لعوارض 07 

قلت: وله ملم لا يَجُورُ أَنْ كر لك الشرية...» إلى آخيره هو 
مَعْنَى قول «البشاوي»: «وإلا اشكر د الإلرام)0” 3 وَكَمّمَهُ بقَوله: «بأنْ تَقُولَ: 
الإذرَاكُ الكل حال في تفس اجزيئةء وا يرم ِن جزيية الكل جز 
الال أَيْ: سَوَاءٌ کان دا َو جَسْمَانيًا 


قَالَ «البِيضَارئٌ): « لواب في كَجَرّدِ التفْسِ التَّاطِقَوَ» ف مَذْهَبُ 
الحُكمَاءِ وَ«القَرَلينَ»» وَيَدُلَ عَلَيْهِ العَقْلُ واف“ » كر ما مر مِنَ الأدلة 
العقلية. 


لي i‏ 
ا ام 


م تال: ل التفل قول تقالى: «ولا مسب لين لوا ف سيل ل 
يونا بل أ ا [ال عمران: 1] وَالبَدَنُ ميت الي شَيْء غَيْرُهُ وَهْوَ الَف . 


5 


و 3 ا ٠.‏ م2 58 ر س ص : ر 5 
تَعَالَى: # لاد يعْرسُو علا عدوا وَعَشِيًا 4 [غافر: ]٠‏ وَالمَعْرُوض 
غَيْرٌ البدن : المت إن تَعْذِيبَ الجَمَادٍ مُحَالٌ . 


وقول تعالى : ايا آل الْمظميئةُ و ننجي إل ي [الفجر: ۲۷ - ٠۸‏ ] 
وَالبَدَنُ المَيِّتُ غير ای ل 9 مُخَاطَبٍ ) فالنفس عير غ البدَنِ. 


(1) في (أ): حصولها. 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي (ق1٠9/!‏ - ب). 

(۴) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني» (ص .)١٤١‏ 
(4؛) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني» (ص .)٠٤١‏ 
(5) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني» (ص .)٠٤١‏ 


9د 14 ح#© 


5 الباب الثالث: في الجوهر والميسم 5 


الرَابِمٌُ: أنه الى لَمَا ب كيف تكن البدنء ودر کا بوره من الأَطْوَارٍ 
قَالَ: « ناته حلا ءاخر 4 [المؤمنون: ]١4‏ وَعَنَى به به الرُوحَ » دل ذَّلِكَ عَلَى أن 
الرُوحَ غَيْرٌ البدن. 


اليس َه تطييصة: (إِذَا حمل المي لی تنه تُرفرفُ رُوحة 

َون العش وَكَقُو قول: با آغلِي ويا وَلدِي لا تلن كُمْ اليا كما لٺ بي » 

جَمَعْتَ كُ المَالّ من حِله و وَغْيْر حل 4 َم رکه لِعَبْرِي » وَالتبعةٌ لي فَاحُلَرُوا م 

ڪل ي وَالمُرَفْرِفُ غَيْرُ المُرَفْرفٍ َوه . وو التُصُوصٌ نما َل عَلَى 
ر بَيْتَهَا وَبَيْنَ البَدَنِء لا عَلَى تَجَدُدِمًا0("© 


قُلت: ل أَعْرِفُ مَنْ تقل الاسْيِدْلالٌ بها عَلَى تَجَرُدِمَاء لا في اكب 
الح ولا في الوڳ و من صَحكحَ الحَِيت المذكُر. 


5 0 ا الا آنه لك 2ه عه 
رفي «المَعَالِما: «الصحِبحٌ أن الإِنْسَانَ ليس عبَارَة عَنْ هذه الجن 
2 مه م ميرم 


المخشوسة)7) ور وء متها قَولهُ تعَالّى: #ولا سسب انين فيلا في سيا 


اللہ موتا € [آل عمران: 119]» وَمِنْهَا قال : رُوِيّ آنه انيار قال في بَعْضٍ 

خطيه: «١حَنَّى‏ إا حمل المَيّتُْ عَلَى تَعْشِوا وَذْكَرَ الحَدِيتٌ تخو لَفْظِِء قَالَ: 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد» عن أبي هزار قال: قالت لي آم الدرداء: أبا هزار» 
ألا أحدثك ما يقول الميت على سريره؟ قال: قلت: بلى» قالت: فإنه ينادي يا أهلاه ويا 
جيراناه ويا حملة سريراه» لا تغرنكم الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما لعبت بي» فان 
أهلي لم يحملوا عني من وزري شيئاء ولو حاطون اليوم عند الله لحجوني » قالت أم الدرداء: 
الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت» وما آثرها عبد قط إلا أصرعت حده. 

(؟) طوالع الأنوار لبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني » (ص .)٠٤١‏ 

(۳) معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص٦۸٤).‏ 


هد 56 +#© 


قات 


5 الفصل الثاني: في المفارقا 2 


دعى رك ا ا كمه بعس 0 
وَهَذَا يدل عَلَى أن الإِنْسَانَ غَيْرٌ الحَسَدٍ 


َال عَتِبَهُ: وَأَطبَقَت الفَلَاسِنَةُ عَلَى أن الس جوْمَرٌ ليس بحسم 
جنار وهو بَاطِلٌ ؛ | إذ أ 36 كيك کن تا فى ات لأ 
جِسْمَائِيٌة ؛ 3 المُجَرَد بَمْتَنعُ بَمْتَنمُ أَنْ کون لَه و 
ب اقل على تخي نض لأخار ت رٹ على كلها ين عر ۲ آل لان 
ِسْبتَهًا إلى 3 وَاحِدَةٌ» الاي بَاطِلٌء فَوَجَبَ كَوْنُهَا جَؤْهَرَا سانا ورا 
الا في دَاڃِلِ البدنء اکن كَوْنُ آل جشمائكة90» 


2ه ,¢ 

قُلتا: وَعَلَبْهِ دل الأَحَادِيتُ الصحيحة. 

6 ور‎ Mr سم ده‎ < al 

وَالقائلون يعدم تجردها اختلفوا باقر وال متعددة . 

في «المُحَصّل): رَعَمَ م المتكَلمُونَ انا ج جسم » وهو مَل البِنيةٌ المَحْسُوسَة”*) 


(۱) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص٤۹٤).‏ 

(۲) قال القاضي الخونجي: هو اختيار جمهور الفلاسفة» وقد سَمُوْهُ بالنفس الناطقة » وإلى هذا 
المذهب مال كثير من المحققين من أصحابنا من الشيخ حجة الإسلام الغزالي » والحليمي» 
والراغب الأصفهاني وغيرهم» وهؤلاء سموه بالروح الإلهي أخذا من قوله تعالى: ليل 
ليوح ينامر رى [الإسراء: 80] » وبه أيضا قال كثير من المتصوفة » وسموه بالقلب» أخذا 
من قوله تعالى: #حكحتب ف فورم آلإِيمنَ © [المجادلة: ؟1] . (شرح معالم أصول الدين» 
«Mara‏ 

(*) قال القاضي الخونجي: وذلك لأن المصحح للقرب والبعد من الأجسام هو الحجمية 
والمقدارية» فالشيء الذي يكون مبرءاً عن الحجمية والمقدارية يستحيل أن يعرض له قرب 
وبعدٌ من الأجسام. (شرح معالم أصول الدين» ق 1/1907 : 

)٤(‏ معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص495). 

(ه) المحصل للفخر الرازي (ص۳١۱).‏ 


© بد # 


, الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 
و 0 ممرامم اس ّ 20 
وعراه 0 لآمديٰ» إِلَى جَمَاعَةٌ . مِنّ المتكلمينَ 
في «المُحَصَل): : وَهْوَ ضَعِيفٌ لاماق قِهمْ عَلَى انها غَيْدُ مسون 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هي أَجْرَ HF‏ لي باو إلى آجر العم كم اخْتَلقُواء فَقَالَ 
«ابنْ الرَاولدي»: هي جز ا تدأ في القَلْبٍ. «لتقا: 2 أَجْرَاءٌ لَطِيلَةٌ 
سَارِيَةٌ في الأَعْضَاء. وَالأطاء رَعَمُوا أنه الو اللَطِيفُ المَوْجُودُ في الجانب 
لأ کی مئ اقل ين مذ ةل الدمَاغي 0 


سرس ر 


8 

وَفِي «المَعَالِِ) قل «اجَاليئُوس)40) : الوس ثلاثة: السّهْوَاةٌ ُ > وَمَحَلهًا 

م8 

الكَبدّء وَهِيّ اخس المَرَاتِبٍء وا لَص وَمَحَلَهَا القَلْبُ وَالنَاطِفَةٌ وَمَحَلْهَ 


الدماغء وهي ارفا 


وال المُحَمَقُونَ: الئَفْسُ وَاحِدَةٌ وَالشَّهْوَةُ وَالتَمَبُ وَالإِدْرَاكُ صِنَانْهَا 

وليل اه ما لَم تعد کر کون عُلَائِمًا لم یکن مُنْتَهَى > وما لَه يُعْتَقَدُ ونه مُؤِيًا لَمْ 

صب عَلَيْه» تَوَجَبَ کون الذي يهي وَيَقْصَبُ هو المُذ 35 

(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص197). 

(۲) المحصل للفخر الرازي (ص157). 

(۳) المحصل للفخر الرازي (ص157- .)٠١٤‏ 

() قال القاضي الخونجي: اعلم أن كل عاقل يعلم بالبديهة أن ذاته وحقيقته أمر واحد» لا أمور 
كثيرة » إلا أن من قدماء الحكماء من فرّق أصناف الأفعال البشرية على أصناف القوى» 
ونسب كل واحد منها إلى قوی أخرى» فاحتاج إلى بيان أن جملتها شيء واحد هو الأصل 
والمبدأ» وأن سائر القوى كالتوابع» وذهب إلى أن للبدن نفوسا عدة» بعضها حساسة» 
وبعضها مفكرةء وبعضها شهوانية» وبعضها غضية» وإلى هذا الملهب مال جالينوس. 
(شرح معالم أصول الدين» ق1/194). 

() راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي» ضمن شرح ابن التلمساني (ص 009 .)01١‏ 


© ب ©©» 


جد الفصل الثاني: في المفارقات 2 
رفي «الأَربَعِينَ): قِبلَ: هُرَ الأخلاطٌ الأَرْبَعَةٌ وَقِيلَ: هُوَ المِرَاخ0© 
(الإِرْشَاةُ): الأَظْهَرُ عند دتا أن الرُوحَ اجام لَطِيقة مُكَابكةٌ لاسام 
المَحْسُوسَق أَجْرَى الل اده بِاسْيِمْرَارٍ حَيَاةٍ و الأَجْسَامٍ ما اسْكَمَدَتُ مُشَابَكتهًَا 
اء ودا رها تَعَقَّبَ المَوْثُ الحَيّاةً عَادَةٌ ثم بعر 22 المُويِن 0 
«الآمدئ»: قَالَتِ الأطًاء: النَّفْسٌ هي الرّوِح؛ رهي جسم * لَطِيف بُكَارِيّ 
تاشئ يِن الَجْويف الأَبْسَرٍ يِن القَلْبٍ» منت في جَميع البدنء هُوَ مَنيمُ الحَياة 
واقس وَالتّيْضٍ . وَتَخْرُهُ تول «القاضي»: الق عِبَارَةٌ عَنْ أَجْسَام لطِيفَةٍ 
مُشْتبكَةٍ ي بالأَجْسَامٍ الكَدِيَة أَجْرَى الله العَادَةَ بالحياة مع بائ“ 
وَعَرَا تَحْوّه (المَسيلئ» ابي الحَسَنِ لأشْمَرِي». 
وَعنْهُمْ من قَالَ: النَفْسُ عرض حاص يِن الأْرّاض ء وَلَمْ بيه وهو كو 
جَمَاعَةٍ بن لكين وَنَصَرّهُ الام «الهَرّاسِيٌ) م مِنْ أَصْحَابًا وَعيره ل لان 
30 ل تخأو 1 لا يَخْلُو اَن يَكُونَ جشماً أَوْ عَرضاًء وَالئَفْسُ الإنْسَايُ ل e‏ 
ول کان كل جنم فسا ضَرُورَة تمَائلٍ الأختاء“ 


وَعرَّا (الفِهْرِي) هذا القَوْلّ ل«أبي إِسْحَاقٌ الرس سْقَرَابنِيَ) وَقَالَ: المَقْطُوعٌ پو 
6 1 
أن الوح أَمْدْ مَؤْجُودٌ له في الجَسَد* تصرف بكضريف الل وَالوَقْفُ عَمَا 


.)758١ص( الأربعين للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) الإرشاد لإمام الحرمين الجويني (ص۳۷۷). 

(۳) أبكار الأفكار للكمدي (ج۳/ص۱۹۸). 

(4) راجع كتاب أصول الدين للإمام إلكيا الهراسي (ق۸٤۲/).‏ 
(5) في (أ): الحس. 


® مب © 


سِوّى ذَلِكَ لقره تعَالّى: قل ألرُوحٌ من أصَر ری 4 [الإسراء: Oi [4o‏ 


«المَسِيلِيٌ»: قِيلّ: هې جسم لَطِيفٌ عير غَيْرُ مركب يِن العَتَاصِرٍ الأَرْبعَة . 


«ابنْ يُونْسَ): رَاخثلف في النّفس وَالرُوح» فيل : هما بِمَعْنّى وَاحد» كَالَهُ 
سيد" بن مُحَمَّدِ الحَدَّاد) . 


لالش ع عَنْ (أَضْيَغْا عَنِ «ابن الاسم قال «عَبْدُ الرَحْمَد2' بن 
خَالِدِ): بني 3 ارح له جَسَدٌ وَيَدَانٍ وَرِجْلَانِ ورس ن وَعَيتَانِ› 
الد سلا. و 


كَقَلَهُ اب حَبِيبٍ) عَم لِلنَفْسِ ًا لِلرُوح» قَالَ: وَالووِحَ هو النَمَسٌ الال 
0 بك ۷( سو روه 

والارج ل حي اة شس ل پء كَلتمْسُ م جي الي کد كلم وَتَعْقِلُ 
وَتَسْمَعٌ کی ر م لا الوح واقس هن الي مفب فض عِنْدَ الوم » كَمَنٍ 
امم نمی أَجَلَهُ بع م روحة نَفْسَهُ وَتَصِير الأَرْوَاحُ الاش عند المَؤت سيا 
وَاحِداً» إِنْمَا تَكميّرٌ في الْجَسَد. 

«ابْنُ رُشدِ): الصَّوَابُ أن الس وَالرُوحَ سء وَاحِدٌ؛ٍ لِقَولِهِ تعَالَى: 
« ائ برق الاش یت مهسا وای لز شت فى مكامهأ» [الزس: 15» مع فلو 
)0( راجع شرح معالم أصول الدين › لابن التلمساني (ص٥۹٤).‏ 
(۲) في (ع): سفيان. 
() في (ق): والعتبي. 
(4) في هامش (أ): عبد العزيز. 
(5) في (ع): الخارج الداخل . 
(1) في (ق): تلتذ. 


9 5د سن 


مملدعبِيمَرٌ في حَدِيثِ الوَادِي: إن الله بض أَرَوَاحَنَا حَنَاء وَلَوْ اء لَرَدهَا ليا في 


جين ر مدا“ 


-6© المَسْألةٌ العَامِسَة 8ه 
4 0 213 4 ا ا 
مَذْعَبُ آَل الحَنٌ آن العَالَمَ حاوٿ» وَالشُوس مئه هي ل 
وَعَرَاه «البَيْصاوئ» لی تابعاً في لنْظ المِيِينَ ء غَيْرَهُ 5« المَخْرِ) 
و«الأثير»» وَظاهرة مُخَالمَةَ الحُكماء لَهُمْ في َلك 
وَفِي (المَعَالِمَ): َال «الشَّبْخُ): الوس التّاطِقَةٌ حاو“ 
٤ 7 * 0 0‏ له س 0 0 
«الفهْرِي): بغي خحُدُوثاً رَمَانياًء أي: لَمْ كن کات وهو فول 
مع 5 سما كوس ماس 2 م 4ے 
«أرشطو) وَأْتبَاعَهِ جلاف ل«أفلاطونً»: مَالتَائلُ بِحِسْمَانِيتَهًا حُدُوتُهًا على قول 
وَاضِحٌ » وَالقَائْلَ بأتها غَيْدُ جِسْمَائيّة مِنَ القائلينَ بِحُدُوثٍ العَالّم دَلِيلُ حُدُوئَِا 
e‏ و و 0 2 عور ره ر 
عِنْدَهُ أَنَّهَا منک وکل مُنْكن حَادِتٌ وَلِأَنَهَا متكَْرَةٌ عَثرَة تفيل الربَادةَ 
لقص وش مر كَذَلِكَ حا 
«المسِيلِيٌ): وَثَالَ بَعْضُ العلَمَاءِ: الوس الإناية محلو يل لق 
ادم » وَالمَلَّكُ ينها فى أَجْسَادٍ ا 
9 02 0 
«البيْضاوي»: جَوَرَ قوم حدوتها قَبْلَ حدوث البدَنِ لِمَا رُوِيَ أن ١‏ حل 
(۱) في (ع): قبل. 
(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ» كتاب وقوت الصلاة» باب النوم عن الصلاة. 
(۳) طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص٤٤٠).‏ 


)4( معالم أصول الدين » ضمن شرح ابن التلمساني (صاء ه). 
)0( شرح معالم أصول الدينء لابن التلمساني (ص۰۱٥).‏ 


@ 1 © 


الباب الثالث: في الجوهر وا لجسم 
وھ = بنجي 
الأَرْوَاحَ قبل الأَجْسَادٍ بای عَام» وَمتَعَهُ اخروت قله تعَالى: «ثدَ أشَأَتَهُ حَلْقَا 
ار © [المؤمنون: ٠ °1٤‏ 
قلتا: لا أَعْرِفُ مَنْ ذَكْرَ مَذَا اليك وَلَا مَنْ صَكَحَهُ» وَالنَمَسّكُ قول 
تَعَالَى: طَلْقَاءَاحَر4[المؤسود: 14] برد امال گنو بانَصَالِ الرُوح بِالجَسَدٍ. 


وني «المُلَخصٍ): احج «أَرِسْطُو) عَلَى حُدُوئِهًا - وَعَزَاهُ في «المَعَالِم) 
ل«الشّبْخَ» بأَنَّهَا لَوْ وُجَدَتْ قَبْلَ ادن لَكَانَتْ وَاحدَة أو كَمِيرةٌ: 
eK‏ كار رہ سم مس 02 
- وَالأَوّل بَاطِلٌ لِأَنَهَا بَعْدَ بعد لها ِالبدن إِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةَ كَانَ - 
الاس فسن واج "2 يون کل ما عَلِمَهُ | ِنْسَانٌ عَلِمَهُ كل إِنْسَانٍ ؛ وهو 
وَائْقِسَامُهَا مُحَالٌ لَه مِنْ عَوَارِضٍ الأَجْسَامٍ. 


- لاني بَاطِلٌ لان الكنرة لا تمق إلا باز كَل وَاحِدَةٍ مِنَْا ما س 
للْآحَرِء لَكِنّ ذَلِكَ الامهارٌ لَيْسَ بالماهيّة لان الوس مُتَحِدهٌ تة پا" هي 


.)١44ص( طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني‎ )١( 

(؟) قال الخونجي: كون النفس واحدة قبل حدوث الأبدان أمر محال لأنها بعد التعلق بالبدن إن 
بقيت واحدةً كان لجميع الناس نفس واحدةء فيكون كل ما عَلِمَةُ إنسانُ علمه كل إنسان» 
وهو باطل؛ وإن تكثرت فهو محال أيضا وإلا لوجب أن يعدم الذي كان واحدا وتحدث 
تلك الكثرة» وهو محال. (راجع شرح معالم أصول الدین » ق96١/أ).‏ 

(۴) قال الفخر الرازي: قولهم: «النفوس البشرية واحدة بالنوع» محض دعوى (الأربعين » ص 
) قرره العلامة شهاب الدين القرافي قائلا: أما على رأي المتكلمين في أن النفوس 
أجسام أو جواهر مشرقة نورائية والقاعدة أن الأجسام متمائلة فيصدق أن النفوس البشرية 
واحدة بالنوع » وأما على راي الفلاسفة في أن النفوس ليست جسما ولا جسمائيا فاختلفوا 
هل هي واحدة بالنوع » أو مختلفة بالنوع» وهو الأصح عندهم؛ فلمانع أن يمنع اتحاد 
النفوس بالنوع بناء على هذا الملهب. (شرح الأربعين » مخ /إص۲۲۷). 


هد “< جه 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 2 


ويه في کل الذَّاتِكَاتَ َالَو ولا ِالعَوَارِضٍ ل اختِصَاصَ اليه بِصِفَةٌ 


ڪَ ا ا بون بس بيب الما وَمَادَة الس لبن قبل تعلق الس 
بو لا ما لهاء ینکیم أن تفرص لها عارضن حا» وَلَمّا بطل انَحَادمَا 


و(فيه): أَجْوَدُ ما بج به القَائْل بِانّحَادِمًا آنا و احْحكمَتْ بَعْدَ اشْترَاكِها 
في كَوْيْهًا تفُوساً إِنْسَاية رکب مِنّ الجئس وَالقَضْلٍ ) وَهُوَ مُحَالٌ لان اكيت 
من خراص الأختا 

اتعيّة بأد التنيئ بأها رسن بكر لها جراي ل خم م 
جناي 21 عَلَى الإدْرَاكَاتٍ الكَلَيّوء وَمُدَيْرَةٌ لدان الإِنْسَانية كَل ذلك 
9 من الََازٍِ الكَارِجِية: َل الوس مالف بِالمَاهيّة مارك في هَل 
ارازوء ويك ل بوب رکا . سَلّمْتافُ کین ا عله د التّركيبٌ لا کون 

إلا في الأجساء0) 
راد في «المبَاحِث»: كَالسُوَادٍ لاض ند مُنْدَرِجَانٍ تحت اللوْنْء 1 


4 


راج نما مركب لا تَركِيبٌ حِسْمَائَيمٌ» وَكَذَا هتا بل ها ما هو أَقْوَى وَهُوَ 

فق قال العلامة شهاب الدين القرافي: قولكم: (إنها إذا كانت متحدة بالنوع لا يحصل الامتياز 
إلا تابعا لاختلاف المواد» فغير مسلم ؛ لجواز أن تكون النفوس لها متشخصات قائمة بها 
ثبوتية أو سلبية أو إضافية » كما نقوله في متشخصات الأجسام؛ ولا يكون ذلك تابعا لشيء» 
بل تشخص في نفسهاء حلت في مادة أم لا (شرح الأربعين » مخ /ص۲۲۷). 

(۲) معالم أصول الدين » ضمن شرح ابن التلمساني (ص١ 501‏ 007) وراجع الأربعين للفخر 
الرازي (ص ۲۸۸ - ۰.)۴۸۹ 


(۳) راج جع الملخص للفخر الرازي <r»‏ 
)٤(‏ ليست في (ق). 


@ <y هد‎ 


5 الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 
رق ر 1% 8 2 3 
أن ندحم الَرمَرُ َقُولٌ عَلَى الس وَالجشم َوْلَ الجئس» فتكون النفُوس 
عِنْدَهُمْ مرک 5 تركيب كيبا غَيْرَ جِسْمَاني ٠‏ 
قلتا: ره أَشَارَ (البَيِضَاوِي) بِقَوْلِهِ: «كيف وَالمُجَرّدَاتُ اشر“ 
27 ركه في الجوهرئة مُخكلقة بالتوع efe‏ 
رمه عه في «المباحث» بقَوْلهِ : صَلَّمَْا اا 5 مير يشي ء ء من المقوة ٿث 
لا 0 ِشَيْءِ من العَوَارض ٠‏ َولهُم: اپسپ المَادّوَء وَالمَادَة هى البَدنُ 


ت ر کے ا ر 2 
قل تد كرد لم ک يود أذ كود تن مع ل بدن يعد حر 


2 


وڏا كل بَدَنِ لا لا ؟! ولا قط ذَلِكَ ِل يإبْطَالٍ التَتَاسُ شخ ثم الحُكَمَاءٌ 
َبْطَنُوا الاس بَحُدُوثِ الوس 00 

في 50 َانُوا: مك الدَلِيلُ عَلَى أن الس حَاوِكةٌ عله حُدُوئْهًا 
العف القال» لو َم يَكُنْ ميان م التُوسِ عَنْهُ مؤثوفا عَلَى شَرْطٍ حَاوثٍ 
رم دمه ف ليها ارط الحَادِتُ هو حُدُوتُ البَدَنِء قدا حَدَثَ 
وَجټ حُدُوتُ تفس َة بو فلو علقت فسن أُخْرَى به عَلَى وَج الاخ 
حُدُويِهًا يتفي التتَاسْخْ د کو 


)١(‏ في (ع): كيف والحوادث كلها. 

(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص47١).‏ 

() في (ق): للغاية. 

(4) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص۳۹۲). 

(5) في (ع): وبه. 

(7) راجع المحصل للفخر الرازي (ص7١١)‏ والمباحث المشرقية له (ج۲ /ص‌۳۹۲). 


> “1 يرن 


الفصل الثالي: في المفارقات 


ال فى «المباجث): لما در صَاحِبٌ «المُعْتَبَر) هَذَا السُوَّالَ تَعَجَبّ مِنْ 


(Vso 7 
عنه‎ 


3 
2 


َل في «المُحصّلٍ: وَالأْوَى في كفي الاش ائه لَوْ کا مَوْجُودِينَ ل 
هذا البَدَنِ لَوَجَبَ أَنْ تَعْرِفَ ک أَحْوَالنا في يَلْكَ | دان لان مَنْ مَارَس وليه لدو 


ل ع بو 


سيين أو سَئَهٌ نه بيع نم أَنْ ایی 
ر rk‏ 
في «المُلَخص): فاون دم الوس أَحَالَ بَعْضْهُمْ حلرمَا َنِ البدنء 
e‏ ره ميم U‏ 
وَمِنْهُمْ مَنْ جور فَالأَوّلونَ قَاد ون بالتَتاسُع » مِنْهمْ مَنْ د شَرَطْهُ اتاد النّوع فا 


پر عا ره 7 ر س 
تقل تفر إِنْسَائيَةٌ إلا بدن ِنْسَانٍ وَمِنْهُمْ مَنْ جور دن حَيَوَانٍ عبرو فقط › 


نهم من جَوَرَهُ يدن تجانية وَينْهُمْ مَنْ جَوَرَهُ لجماو» وَسَمّوَا الأول تشخاء 
وَالَانِي مَسْخاً» وَالقَاِتَ سخا وَالرَّابِعَ رى 


-96 المَسْألةُ السَاِسَة: فو تعلو انف ِبالِيَةن ©ه 


0 مَل ٤‏ ا ا له ع of‏ برهف لكك ده 
«فيهًا): تَعَلوٌ تعلق الشيئء ع بِغْيْره د يَقَوَى بِحَيّتْ لو فارَقه بَطل» كتعلق 

22 7 7 
الأغرّاض وَالصُوَرٍ حالما وَكَارَةٌ ضف ب عَيْثُ يد بِحَيْتُ يَسْهُلُ رال 03 بَقَاءِ المتعلق » 


فيد ولا 


e 


کالجشم بِمَكَانِهِ وع علق التفْسِ َس الأول جرد ESE‏ 
كَالئَانِي لانيتاع كَمَكْنٍ الإنْسَانٍ صن نْ مُمارَقة بَدَنِهِ دون حَاجَةَ إِلَى آله أخْرَى, 
مها هو هو بَيْنَ المزكيتين د 0 العاشتق - عِشّْقاً جیا - ِالمَعْشُوق» بِحَثِثُ 
(1) المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص‌۳۹۲)۔ 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي ( ص١١٠ .)١١۷‏ 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي ٠9(‏ */ب). 

)٤(‏ في (ع) و (ق): المنزلتين. 


هد .+ @ 


5 الباب الثالث: في المجوهر وا لجسم 
لا ينمط مَا دام البَدَنُ ودا للق كع الا بالآلات المُضطرٌ ليها 
في َالِ 

وَالتَفْسُ في مَبْدَيْهًا حَيةٌ عن صِفَاتَ المَضِيلَة ةَ وَالرَدَاعَةٍ َوَاجِبٌ أَنْ تُعْطى 
آلاتِ مُخْتَلفَة تُعِينْهًا عَلَى اساب الكَمَالَاتِ المُحْتَلِمَة» كما دا حَاوَلَتِ 
الإبْصَارَ الث لِلميْنٍ ؛ وَإِلَى السّمَاع اَمَف لَِذُمْنِء اما يالمدنٍ ٍ تعلق لير 
وَالتُصَرّفِ» وَهِيَ في في القرَة أَفْوَى مِنْ تلق العَاشِت بِالمَعْشُوقٍ ی 0 

«فيها»: متعلمها الان هو الدُوح» وَهْوَ جنم لَطِيفٌ بار يكرد مِنْ 
أَلْطَفٍ أَجْرَاء الأَغْذِية» كليل أن َد الأَعصَاب بطل قُوَى الج وَالحَرَكَةَ عَن 
ا وَرَاءَ مضع اشد فيا لا يلي جه الدّماغ: وَالمَّدُ ا بَنكمُ إا تود 
الأَجْسَامء وَالَجَارِيبٌ اليه مَاهِدةٌ بدك“ 


«فيها»: اول عُضْرٍ يَتَكَلقٌ: القَلْبُ. َعَم المَُرّحُونَ 3 المَمْرِيحَ يل عَلَى 

ذَلِكَء وَلَا بُرْمَانَ فيه. م ا في قصل المتعلق الأول لئس : 22 مت أن الس 
وَاحِدَة بد مِنْ عضو وَاحِدٍ تعلق ب به وء مم ۾ بسار 60 لأنقاء اير 
وهو الَْبُ لاله مَجْمَعْ الوح » رایع باع والب وتار الخ غ 


06 


وَافِيهِ): : ميل «العّ خ) أن القَلْبَ المح د وَجِدَا في التّاطِقٍ تَعَلقَتْ 


ر 


بِهِمًا التفس التَّاطِفَةٌ وَفاضت منها القَوَةٌ التي بها بها الحَيَاةٌ وَالقَدَةٌ الحسة. 


. )9 27 - "815 المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج؟ |ص‎ )١( 
.)4١094- ٤٤۸ص/۲ج( المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )۲( 
في (ع): ثم سائرء‎ )( 

.)۳۸۳ المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج۲/ص‎ )٤( 


vv. ©‏ شك 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 2 
وَلفِيهًا): لتس الحيوَاية فرتان: مُحَرّكَة» ودر 
مِنْ حارج وهي الحَوَاسٌ الحَمْسٌ: 
# الأوّل: اضر 
مَشْهُورٌ داهب الْحُكَمَاءِ في الإنصار كلاكة: 


- الأول ل: أنه يَخْرُجٌّ مِنَ العَيْن ج جسم شاع عَلَى 10 
(VD, rs‏ 
بع سهمي 


0 


2 وو 


العَيْنَّ» وَفَاعِدَهُ لي المُبِصَرَء وَالإِدْرَاكُ العام إِنّمَا يَحْصلٌ مِنْ مود 
57 المَخْرُوط . 
- الَّانِي: 3 الشُعَامَ الذي في الَيْنِ َف الهَوَاة7" يفيه وَيَصِيرُ 


مسمس اھ ر 


ت 


الكل آله في الإذْرَاك . 

- الغَالِتُ: أت ِنَمَا بَحْصل بانطتاع جاح المريّاتِ بَِوَسّطٍ الهَوَاءِ المُقِفٌ 
في الأ الجليدية. 000 

وَافيه): رَعَمَ عَم «الشّبْحٌ) أن الميِصَرَ هر الصُور المنْطيعةٌ في العَيْنِ. 

رفظ «الأَثير): ف في لوطو بة الجَلِيدية الي و في العبْنِء وَتُوَدَيهَا إلى قو 
ری في مُقَدّم الان و لَمَا کات الصورَةٌ حا في اة المَذكورَق 
لا خضي ب ا 


(۱) في (ق): سهم 
(؟) في (ع): الأشياء. 


الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 


4 


2 50 م 
فلنا: ل رهن أن" كَوْنَ راو إنصار التي" أَضْيَقُ مِنْ رَاويَة إبْصًار 
القَرِيبٍ » وَكَذَا «الببْضَاوِي) وَشَارِحُهُ وَلَيْسَ مِنَّ الضرُوري العَنِّ عَن البُرْهَانِ . 


فير أن تقُولَ: عة قط مدل( الإِبْصَارٍ ر إ5 حَرَجَ مِنْهَا طن مُسَْقِيِمَانٍ 


معو م 


هُمَا ضِلْمَا مُث فَاعِدَثهُ خط طح عزني تفرؤوض عَلَى كذ ِن اند ترُوض ؛ 

حرج ينها ابا“ حَطَّانِ ن معَسَاوِيَانِ أَطْوَلُ مِنَّ الحطَينٍ اا * هُمَا ضِلْعًا 

ی ين كذ تل الو المَفْرُوضء لَكِنْ عَلَى بُعْدٍ أبْعَدَ مِنَّ البغر“ 
ری کیک ره لعل لر اوم بن ا ل أن 

اوها من المكلّثِ الاني. 
ور 54 م لع ۴ ا ج ر ووس م 8 

بيان الملارَمَة أن ايرس بَرْمَنَ أن كل رَاوية وترْمَا خط أطوّل مِنْ خط 


2 
5 5 2 


اعمس ل م63 002 
ور زاوي أُخْرَى د َهِيَ أَعْظَمُ وِنّ ن اي ونْرْهًا فصر وَبَرْمَنَ أن مَجْمُوعَ زَوَايَا كل 
ملب مساو امین 


تَحِيئَئِذٍ أَقُولُ: الزَاويكَانِ الان عَلَى قَاعِدَةِ لمك الأول اضر كَرُ مِنَ اللتيْن 

سا r‏ ور 4 
عَلَى فَاعِدَةٍ المُكلث الثاني رور أن الحَطين ال وِثْرَاهُمَا من الأول أَفْصَدُ 
مِنّ الحَطين اللَدَْنِ وِتْرَاهُمًا من الثاني لما بَرْهَئَةُ «أفليدس» ارلا وَمَجْمُوعٌ 


3 
7 2 


راا المون مُسَاو لِمَا برهت ثا انيا . 


a 


(۱) آن: ليست في (ق). 
(؟) في (ع): العين. 
(۳) ليست في (آ). 
(4) في (ع): أيضا منها. 
(ه) ليست في (ق). 
(5) ليست في (ق). 


v۲ ®‏ سنت 


6 الفصل الثاني: في المفارقات 2 
وَلَمَا عبت كن راو ي اعدو المَُلّثِ اول أَصْمَرُ مِن زاوي .0 


المُكلْثِ كَانِياً کا گائث الوه اماي ينه وهي رَاوبَُ قط الإذْرَاك م - ْم هن 


له 


اعدو 


الراوبة الباقية ق من الث الثاني ؛ هي ا اي فة الإذرَاكِ مِنْهُ؛ ضَرُورَةٌ اَن 
المُكسَاوِيَئْنٍ إذًا فص مِنْ أَحَدِهِما َل ِا تقض مِنّ الآحَرٍ كان الباقي مما فص 


28 


ينك N‏ َعَم من الباؤي يما تَقُصَ اقم وكيك م أرقا 
رفي «المُحَصّلٍ): : مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الإِبْصَارٌ بروج شاع ء عن العَيْنِ) 
وَهُوَ يَاطِلٌ وَإِلَّا لوش عند هوب اراح » لامع أن رى نِضْفٌ السّمَاءِ 
لاميتاع ان رج يِن ديت ما صل كَل م الأَشْباء ويور في جيم هز زو 
الأَجْسَامٍ المعَصِلَة بَيْنَ حَدَهَينَا ويي“ 
راد «الأئير»: قوش عند هُبُوب الاح » وَانَصَلَ بِمَا لا بُقَابِلُ البِصَرّء 


2 2 


1 


وَلَوْ كا كَذَيِكَ لَوَحَبَ أن يرَى الإِنْسَانُ بَعْضَ ما لا يقابل وَالتَالِي كَاذِث9*) 


ر 4 


2o 
. وَمِثْلَهُ فى «المَبّاحث»‎ 


رفي «المُحَصَّلِ): وَالقَوْلُ بالانجاع ال َا لما لدْرَكْمَا الحَظِيم ؛ لاميكاع 
انطباعه في الصّخِيرِ» وَلَمَا راتا اليد عَلَى بُعْدِه وَالقَرِتَ عَلَى قُرْبه وَعَذَانِ 
نما رمان عَلَى 3 المَرْئِيّ الصور 5 المنطيعةٌ فَقَطْء وَمَنْ جَعَلَ الْطِبَاعَ الصورَة 
(۱) ليست في (ق). 
(۲) في (ع): زاوية. 
(۳) ليست في (آ) و (ع). 
)٤(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۷). 


(5) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ|ص9١5).‏ 


@ r هد‎ 


5 الباب الشالث: في الجوهر والجسم 2 
الصّغِيرَةِ في الحَدَقَةَ شَرْطاً لإدْرَاكِ الَزئي الگبير في الحَارج ا رد عل 


ee‏ ل 


تتميم 

في «المُحَصّلٍ): الإذرَاك عِنْدَ حُصُولٍ شَرَائْطِهِ ‏ المَشْهُورٌ ۔ غَيْرُ وَاجِبٍء 
جلاف لِلمُْترِة وَالقَكَاسِفَةِ. 

8 ر اله 0 

یا آنا ترَى الكريرَ مِنّ البعْدِ صَغيراً» وَمَا ذاكَ إلا لأن المَرْئيَ بَعْضْ 
اجڙائهء مم اسْيوَاء كُلّهَا في الغَّرَائْط» قَولَهُمْ: «لَوْ لَمْ َب لَجَارٌ أَنْ بَكُونَ 
متكا حال وك نه بوم ف الكادكات 
بِحَضْرََنَا چبال وشموس ٠۰۰۰‏ (۲) مرُدود بلزومه ٠‏ في العاديات. 

فلتا: ۶ في «الإرْشَادُ) روم جود ذَلِكَ عِنْدَ تَفْمِيضٍ أَجْفَاَِا ؛ 
لِصَلَاحٍ القَذْرَة القَدِيمة لِذَّلِكَ . 


وَالشّدُوطٌ ف في «المُلَخّصٍ): أن لا يَكُونَ المرْئيئُ في غَايَةَ الصِمَّرِء أو 
القُوْب» أو لبعد > وَيَخْتَلِفُ لبعد بحسب فُوَةٍ البصرء وَأَنْ لا تون ب ْلَه بيه وَين 


البصر حَاجِبٌ ء وَأَنْ يَكُونَ مُضِيئا وَلَوْ مِنْ غَبْرِهء كَذِي الضَوء . 

في گن سيب ريت الج في الوزا انطباعَ صُورَةٍ الوَجْه فيهاء ثُمّ 
rie Tor‏ م e‏ 8 5 
تَنْطَبعٌ مِنْ تِلْكَ الصورَة في العَبْنِ صُورَةٌ أُغْوَى أز بالْعكاس الشعَاع مِنَ الورآة 
إلى الوجهء كَلِقُهَا: مرد مُمَابليهَا قط وَإِنْ جُهلَتْ عِلَنّهُ لِأَضْحَاب الانطباع » 
ر 6 0 2 7 - ي 7 7 1 > 
وَأَصْحَاب الشُّعَاع وَاخِيَارٍ «المُلَخّص) مُبْطِلا فيه الأَوّليْن بمَا يطول ذكدة. 


)0 راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۷). 
(r)‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۷). 
(۳) في (ع): للزومه. 


wv: ©‏ جع 


9 الفصل الثاني: في المفارقات : 
وَالحَوَلُ: رُؤْيَةُ الاج انْتينِ. 
«فيه): سبيه علد أَضْحَابِ العا 3 الور المُمْتَدٌ مِنْ كل عَيِْ عَيْنِ عَلَى 
َكل روط رَأْسْهُ عند الَيْنِ وََاعِدَيُهُ عند المَرْئيٌ» وَفُوَةٌ هذا الور ي م 
سمي المَخْرُوطٍ ) وَهُمَا يَلَْقيَانِ عند البِصَرٍ وَيتَحِدَان ‏ وَجَمْع البَصَرٍ رر يه 
هي المَخْرُوط علي وَالأَحْوَلُ هما مَخْرُوطَئ ڪَيتيه لا يان على شَيْءِ 
واج پل يَرَى الأَشْيَاءَ أبداً طرف المَخْرُوطِء لا يِوُقُوعَ السّهْمَيْنِ عَلَيْهَاء 
وَالطَرَكَانٍ مکایتانِ» فلا جرم يرَى الوَاحدَ التي ۰ 


2 


ال م کیا ابو ع 8 َد الله د الأبِيج): وال حول في عرف الحْكَمَاء 
الأول في عزفي تَكَاطيًا. به بهم قول «المُحَمَ ٤ٍ‏ في علط الح : ورف 
الأَحْوَلٍ الوَاحِدَ انْئنِ) 


0 
اچ 


َيه يإضتعه”" عَمْزاً بنِصِرٌ به الواح التين. 

رَافِيو): 10 الشو وَاللَوْنُ وَالأَطْرَافُء وَالحَجْمُء وَالبعْدُ 
وض الكل ايء وَالاتصَاذُ» وَالمَدَدُ وَالَركةُء وَالشكُونُء 
وَالمَلَاسَةُ وَالخُسُوتَةُ وَالنّفِيفُ”' ؛ وَالكتَائَةٌ» وَالظَلٌ » وَالحَسَنُ وَالقيخ*2 
وَالتَّشَابُه وَالاخيلاف. 


لله 


َكَانَ بعر لتا إخْدَى 


قُلتا: الأَطْهر أ المَرئيَ إِنَمَا هي الأَلْوَانُوَالأَجْسَامُ عَادة. 


)١(‏ في (ق): في. 

(؟) وهما يلتقيان...عليه: ليس في (ق). 
(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ في (ع): والتشفيف. 

(5) في (ع): والقبح. 


هد wo‏ جه 


+7 الباب الشالث: ف الجوهر وا لجسم بع 
3# القَّانِيَة: السمْع. 
5 32 
«الأثیر): هى فَرَّةٌ مُودَعَةٌ فى العَصَبَة و اي في 
ا 2 8< 2e‏ 
ودي لبها الهرَاء انط بين مار وَمَفروء ”© 


في «المُحَصّلٍ ): اعبار وُصَول الهَوَاءِ الحَاولٍ لصوت إِلَى الصاح في 
الشَئع ع عير وَاڃپ علدا خلافاً لِلمَلَاسِفَة ١ EEE‏ لِأنَهَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا 


مُفَكَر 


ينا كلام عن مو ون ققار تار صلب لان الهَوَاء التَّافِدَ في مُسَام ذَلِكَ 


الجدَارٍ لا مى عَلَى الشَّكُلٍ الأَوّلِ الي بِاعْتَْارِِ کان حَامِلًا للخُروفي7”) 


0 


6 القَالِكَة: الشَّم. 


« اليك » م وه مُودَعَةٌ في انكر في مُقَدٍّ دم الدماغ » سيين بِرَائِدئَيْ 
لين مدر مَا يَاقِيهًا م ِن الروَائْع” 


في ا رَعَمَ بَعْضُهُمْ أن إِذْرَاكَ الرَائِحَةَ بان ڪل أَجْرَاءُ 
الجشم ذي الرَّائْحَةَ ومحر وَتُخَالِط ا وََصِلّ إِلَى الحَاسّة 
َالَ: وَلَوْ لَمْ كن كَذَلِكَ لما كَانَتِ الحَرَارَةٌ وَما يُهَيْخُ الرَوَائْحَ يِن الدَّنْكِ 
وَرَعَمَ آحَرُونَ أن الهَوَاة المكوَسّْطً يكيف بِيَلْكَ الكيؤية مط . 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص8١؟).‏ 


(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۷۷- ۷۸). 

() كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /ص۸١٠۲).‏ 
(4) في (ق): المحصل. 

(5) في (ق): في. 


هد بوب &@ 


9 الفصل العاني: 3 المفارقات بع 
اا 7 م 
Ro f Ral a2 of f Ay, Tar‏ لس سنت اس e‏ 
ورد الاول بأنه لو كاتت الرَوَاثح التي كمْلاً المَحَافِلَ بسب التحلل 


لَانْتقَصَ ورن 5 ذي الرَّائْحَةَ . 


57 هو قوة منبثة 2 منبثة في العَصب المَفْرُوشٍ عَلَى جزم الان“ 


لزيا : َالَو روط الس » ولا يخي > ل لا ب من سط غير 
ذِي انم وَهُوَ الأطويةٌ اللعَاي المنيعكةٌ عن المُلعبَةٍ ر الوم ٠‏ كن 
كَانَتِ الوُطوبةٌ يك اطم وت الطعُوم بِصِكَة» وَإِنْ خَالَطَهَا طَعْمٌ كما في 
المَرّض لم ود د بصِكَّة 1 


* الخامِسة مِسَةُ: اللّمْس. 


«الأثير»: هي فو ميك منبئة في جوع جلد البدَن التي تدرك ب يها الحَرَارة 
وَالدُودَةٌ لطي وَالقِوسَةٌ والصلابة وَاللين وَالْحُشُوكةٌ الاو سه وَالْقُلُ 

اة وَالَرُوجَةُ الاك(“ 
e o‏ 


رفي «المُلَخّصٍ): اللّمْسُ فو سار با في كي الوا يها بها بد 


8 
ليتر عَنْه» وَلَمّا كَانَ ان الوق لج الع » وَكَانَ دَفُمُ الضرٌ صر أقْدَمَ يِنْ جَلْبِ 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ /إص۸٠۲).‏ 

(؟) في (ع): له قبل 

(۳) في (ق): علبية. 

)2( في (أ): لم تدرك. 

(0) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/(ص08١5).‏ 

(5) في (ع): يجلب. 


© wv هد‎ 


5 الباب الغالث: في المبوهر والججسم 
ا كمع سي كه 
التفع » كَانَ اللمْس أُقْدَمَ مِنَ الذؤق. 


و م بَعْضٌ الناس إنُكان جود حَاسَةٌ سَادِسَةَ وَأَنْكَرَه 


«المُفترح»: في حَضْرٍ الإدْرَاكَاتِ في الكَمْسء وَزادَة سَاوِسَةْ قَوْلَا: 
une‏ ائ کے ورد 4 و م؟ a‏ سل( 6ك 
ككرء والقاضي» قائلا: هو إِذْرَاك الألم» مُحتجًا بتفريقتا بَئْنَ علمتا بألم 
, ٍ 


8 


رده (المُفتَرَخُ) بد برد رة بعلم قِيَاِِ تا عير 
وَفِى جُوَازْ تعلق سَائِر الإدْرَاكَاتِ ‏ غَيْر الرّؤْيَةَ - بكل مَوْجُودٍء قو 


«الشّيْخ) » وَقُدَمَاءِ أَصْحَابنا عبد الله بن سیا 0 


7 8 3 
رفي صكة تعلق إِذْرَاكِ الس يكل الأَكْوَانِء كَوْلَا: أضكابيتاء وَالحَقُّ 
القَول الأول . 
e‏ يم 
في «الإزْعَادِ»: مول َهْلٍ الح وَمُعْظٍَ المعكرة أن المذر 


بذاك › كَالعَالٍِ علو وَتَقَاهُ ابن الجباني وشيم ائلا: المذرك: 
0 سے 3 
الذي لا آله 4 وََلِيلُ نات الأعْرَاضٍ دل عله و كالول 


e 


(۱) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص١١١).‏ 
(۲) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص717). 
(۳) في (ع) بياض مکان: آفة به. 

(4) راجع الإرشاد للجويني (ص077). 


هد عب ©#©ه 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 2 

(المفْترَع): في صِحَةَ حَذَِ وَامتتَاعِو قَوْلَا: «الدَّء ا ع نض أَضْحَايئًا ؛ 
وَالقَاضِي) مَمَّ م أَحَد rE‏ أَصْحَابئَا» وَعَلَى الأول قل «الصّبْخ): : هو ما أَوْجَبَ 
لِمَحَلَهِ ان يون مُدْركاً. وَتقَدمَ رَد في الم . 

قلت: فرب ما يعرف بد آله حَالَةٌ تُوجِبُ شف ما لَمْ يكَقَدَمْ به شعو 
دی" الحَوَاسٌ الْخَمْس . 

رفي ؤه يِن جنس العلُومء كَوَْا: : «الأَسْكَاذِه مم أَحَدٍ حَدٍ كَوَيْ «الَبْخ خخ 
وَتانيهمًا مَمّ «القاضِي». 

دفي كَوْنِ الخلاف لَنْطِياً َو مَعْتريا» فوا : الام «أبي القَاسِمٍ) › وَتِلْمِيلِهِ 
«أبي المَعَالِي). 


وه دم مه 


ونا المُذركة مِنْ باطن» كفي «المُلَخّصٍ) إا أن تكُونَ مُذركة قط إا 
لِلصُوّرٍ الجْرْيية) أ لِلمَعَانِي الجُزْئيّة وَأَعْنِي ِالصُوّرٍ الجرئية كَالحَيّالٍ ب الحَاصِلٍ 
عَنْ رَيْدِ وَعَمْرِو) وَبِالمَعَاني الحزئيّة ِب كَإِدْرَاكِ أن هذا الشّخْصَ صَدِيقٌ وَذْلِكَ عد 
َالمُدْرِكُ للصور الجُرْييّة الجس المُفْترَكُ» وَهْوَ المُجَمّعُ لِلصُوَرٍ المَحْسُوسَاتِ 
الظَامِرََ كلها وَالمُدْرِكُ لِلمَعَانِي الجُزْيية الوَهْمُ راه الحِسّ المشترك 
الكَيَالُء وَخِرَائَة الهم الحَافطةء 7 أرب فُرّی: الس المُمْكَرَكٌ» وَعِرَائئةُ 
وهي الكيالُ» وَالتَالِتُ الوَهمُ > ورات الحَافِظة؛ وَإِمَا أَنْ تَكُونَ ن مُذْرِكَةٌ مَُصَرّكة . 


ى 


فلتا: حاص آلا كحضن رهم على راء راما بهم 


(۱) في (ع): بأحد. 
() في (ع): كليا. 


® وبد © 


5 الباب الشالث: في الجوهر والججسم 2 
و 


الفيها»: هو فو مركي في مُمَدّمٍ الدماغ ادى المَحْسُوسَاتُ الظَاهِرَ 


2 
فوة 


«فيد) «مَعَها»: احْتَجّ مُتِْتَوهَا أنه لَو 2 تكن لا هره درك المَلْمُوسَ 
وَالمُلَوّنَ ملا لَمَا أنكتتا أَنْ ی ليها بان هذا داك او لَيْسَ ذَاكَ ؛ لان 
القَاضِي عَلَى لكين لاد وَأَنْ يَحْصُرَاةُ وَعهَذَا الحُكْمُ س ر 3 
المَحْسُوسَاتٍ لا ذركها إلا قُرَهٌ حسْمَائئةٌ» وَلأَنَّ البهائِم الي لا عَفْلَ لها 6 
هذا الحَكْجٌ لان صُورَة اة تَذكرمّا الأ وَصورة العشْبية ة َا الب 
وا للمَحْسُوسَاتَ الظَاهِرَةٍ جما في فو وَرَاءَ لعل وا شي ء مِنّ الحَوَاسٌ 
الظَاهِرَة كلك » قاب مِنْ فر أخْرَى بَاطِتة» وَهُوَ وَ المَطْلوتٌ. 
َلتَئِلٍ أَنْ بَُولَ: كما أَنْكَنَ الحَكْمْ بيك“ أَنكَنَ الحْكْمْ عَلَى هَذَا 
لتا په ناء ل رم بن القائيي على یتین أذ بضر كم أذ بكرن 
هتاك سء يدر ال وَالجُرْئيَ معأ وَالمُدْرِكُ 2 التفس» فهو َهُوَ المُذْرِكُ 
ر 
رر «الأَثِيرُ» الح قالَ: لا بقَالُ: دنا( تَسْكُمْ عَلَى هَذَا الئان 
ار 


2 


4 ا ا ل ا كَانَ لَنا فوَةٌ مذْرِكَةٌ للكلوة 
(۱) زاد في (ع): مرة کليا. 

(؟) ليست في (ق). 

(0) في (ع): للجزثين. 

(4) في (ق): إنا. 


< دن 


الفصل الثاني في المفارقات 2 
#5 وه 


لان 01 ابره را نيرفع رب وه ال وەه 
و مُحَال ؛ لأن مدرك الكل هو العَقْلء ولا يدرك جَرْئْياً ؛ لأنه ع 
عَنْهَا) . 


2 
د 


0 ,يي سوه يس ورت 
مُجَرّدٍ عن المادة» وَمُذْرِكَهُ مُجَرٌ 

7 

ا 


َة لهذا الإنْسَانِء وَتِلْكَ الصُورَةٌ مِنْ حَيْتْ هي هي لا ن وفع الشركة 
نها 05 كَانَ الوَاقِمُ مِنْهَا في الَارِجٍ وَاجداً بالشّخْصٍ » َيون هذا الإنْسَانُ 
مذرکا على وجو ك كلا ارم ان يكو لكا کيءَ مذرلة” زئ ِن حيث 
هُوَ جني وقد گنها مُرتِمَة في ممم الدماغ7") 
«الأثيل): 0 ابطر الأول مِنَّ الدّماغ . 
ابه حم ذه الف پاتا كما عَلِمتَا صَرُورَة أن لا ذو 
اطم ولا تمع الرَوَائْحَ بالأَبْدي َالأَرْجُل» » تَعْلَمُ ئا لا كَدُوقٌ الطّما 
تَسْمَعٌ الصّوْتَ يعدم الذماغ . 


حت افوا م 


# اَنِب المتيالٌ. 


oi 


«الا ٿيرا: هي رة مكيل الْأَشْيَاءَ ونذركها بعد العيبوبة» رهي مُكَاير 
لجس المُمْتَرَكِ؛ لِأنّ صُورَة المَحْسُوسَاتٍ إا الْطَبَعَثْ في الحِسٌ المُشترك 
)و في (ع): قوة مدركة. 
(؟) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ|ص ۲۱۰ ۔ .)11١‏ 
() في (ع) و (ق): محله. 
)٤(‏ في (أ): نافي. 


هد ىرد ¥ 


5 الباب الغالث: في الجوهر وا لجسم 5 


كَانَتْ مَُامَدَة ودا كَانَتْ في الكَيَالٍ لَمْ تكن كَدَلِكَ7© 


ا سے 2 0 
(وَفِيوِ): هي خراتة الحس المَشْتَرَك . 


احْتَجّ مُينُوهَا أن الس المُشْمَرَكَ له وة بول شور الكل ل 3 
حِنْظِهَاء وقوه الول ٤‏ عير فون الط كن المَاء ل له قوَةُ القبُول» لا فو 
ولان الحِسّ المُمْكَرَكَ حَاكِمٌ عَلَى المَحْسُوسَاتٍ) وَالكَيَالٌ ت َيْرٌ حَاكمِ . 
وَهُمَا بِنَا عَلَى أَنَّ الفَرةَ لاج٤‏ لا يَصِدُرُ عَنْهَا ران ومر ضعفةُ. 
ال وما ین تتافيها آنا لولاا لکا إذًا أَدْرَمَْا إنْسَاناً فة عاب عَنَا 
5 


و 


ثم رياه لَمْ تغرف ف أن الذي رَأيْتَاهُ» وَل 


A 

3 

o ١ 

E 

ي 8 
0 8 

0 

e 


«الأئی): محلا مور البطن الأول مِنَّ الدماغ . 
* القَالَِةُ: القوّةُ الوَهميّةٌ 
رم مه e‏ روہ م ےہ 8 
(فيو) مَعّ غيره: هي القوة المدركة للمَعاني الجزئية 
5-7 و 
افِيهَا»: اچوا عَلَى مُعَايَرَتِها لِمَبْرهَا پاتا حم عَلَى المَحْسُوسَاتٍ بور 
ل 7 بهَاء وَلَا 97 كَأَيَهَا أَنْ تح بهّاء كَالعَدَوَاةٍ التى تدكا الشَّاةٌ 2 
رة 2 
» وَالمَحَكَةَ [ البِي تُدْرِكُهَا السَخْلَةُ خلة مِنْ أْمَهًا. 
«فيو»: وَلَا يَجُورٌ أَنْ بَكُونَ المُدْرِكٌ لها التّنْسَءٍ لِأَنَهَا لا تُذْرِكُ 
الجُرْييّاتِ رلا الحَوَاسٌ الظَامِرَةَ لا البَاطِئة لان هذ المَعانِي َير مَحْسُوسَةٍ 


وَالقَدّةٌ الوَاحِدَةٌ لا صد عَنْهَا أََرَانِ 


.)51١١ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص‎ )1١( 


هد ىه >+#©» 


5 الفصل الثاني في المفارقات 
* اليَابِعَةُ: القُوةُ الحافِظة. 
«الأثیر): م هي التي درك المَعَانِي الجَرْيكةٌ وَكخف !0 


و«فيوا: هي عِرَالُ لومي وى مُدَكْرََ ويها على ايعاد 


5 


وَلَّهُمْ رَد في أَنَّ المذَكْرةَ مَل هي الحَافِظة فظَةٌ آَم لا 


# الْمَامِسَة: القُوَى المُتَصَدّفَةُ. 


1 فيه): 


هي التي مِنْ كَأَهَا أَنْ تَمصَرّفٌ في المُدْرَكَاتِ المَحْزُونَةَ في 
لزان ' الريب وَالَخليل؛ > رکب صو صَورَة إِنْسَانٍ ن ليل جملا من افو 
وَهَلهِ ا إن اسْتَعْمَلَتَُهَا القَوةٌ التَاطِفَةٌ سم سميَٽ مُفَكْرَة > ن اسْتَعْمَلَيُهًا 
الوَهْويَة”" الحيوانة سُمْيَتْ سحب . 

قُلتا: لدا قال الأ تير إِثْرَ ذكْرهِ الكَيَالَ: وَالقرة المعَكَيَلَةٌ ما 
رَالكَيَالٍ ؛ لأنَهَا ركت وَيَْصُلُ » وَالحِسٌ وَالكَيَالٌ َا كرت ^ 

دفي «كَايلٍ الصَتاعَة): القُوَى التي بون بهًا بها | لتدييرٌ َال لِجُمْلتَهَا اذَه 
َالفِكْرُ وَأَنْسَامُهَا تلاثَةٌ: الوه التي بها اليل » وَالقُوُ التي بها الذَكرُ» وَالقُرمُ 
يي بها الفكر. 

قُلْنا: بريد بالفكر: التَصَرُفَ 
)١(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)51١‏ 


(۲) الناطقة.. .الوهمية: ليس في (ق). 
(۳) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)51١‏ 


9 < ينك 


5 الباب الثالث: في المبوهر الجسم 2 


ويك ر 2 و َد 8 م 
«الأثيرا: مَحَل الحِسٌ المُشترك مُقَدَمُ البِطن الأول مِنَّ ن الدمَاغْ» وَمَحَلُ 
الكَبَالٍ مُوَخَرُه وَالوَهْمِيَةُ وَالممَكَيلَة في المَطن الأَوْسَطٍ سط مِنّ الدّماغ» وَالحَافِظة 
في الموَحَرٍ. 
وليل التِصَاص هَل القَوَى بِهَذِِ المَوَاضع آنه إن عَرَضَتْ اة إل 
هَِهِ المَوَاضِع م اتل فِعْلُ القوّةِ المَنْسُوبَة إلَى ذَلِكَ المَؤضه”) 


وله فى «المَبَاحِثْ) وَالإِشَارَاتَ) رصعمه (اللَخْدْ) فی شَرْحِهًا بم 


00 


وقول «البَيِضَاوِيً): مَل المُتَصَدّقَةَ الدُودةٌ اي في وَسَطٍ الدّمَاغ)7) 
بع فيه قَوْلَ «الشبرازي» في سز ابن الحاجب»: الفكد كد بی عَلَى 2 رة 
الس الَو التي آلا الها مُقَدَمُ م لطن الأَوْسَطٍ ص العام الى بالدُوكة» َل 
«كَايلٍ الصَّنَاعَة): في التماغ اة تَجَارِيفٌ سی البْطُونٌ ‏ انان في مُقَديد 


وَكَالِتٌ في مُوَخر» وبين التَجْويمَينٍ مجر كفل فيه الرّوحّ التَمْسَانِي في جَوْفِه 


صق ور كف 


رَايْدَة ممتدة بطوله 5 ّى الدُودة) کہا شل دود كبِيرَةٍ کبيرة. 


5 7 8 07 


في «المُحَصّل): التَمْسُ التَاطِفَةُ تدرك الجُرِْيّاتِ عِنْدَنَاء جلاف 
لار سْطَاطالِيس) شيعا 
کا: ماهتا شَيْءٌ بحل اللي عَلَى الجُرْيِئٌ؛ وَدَلِكَ السَيء مدرك لهَاء 


عو 


ودرك الكل هو مو للفس» قثذرك الجرْئِيٌ هو مو لع 0 


(1) كشف الحقائق في تحرير الدقائق للأبهري (مخ/ص .)51١‏ 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص۷١٤۱).‏ 
(*) المحصل للفخر الرازي (ص1؟١ ‏ ۱۷۷). 

5- ىه @ 


5 الفصل الثالي: في المفارقات 9 
«كَوَاجَةٌ): ضَّ بهم تفي إِذْرَاكِ الس الجِرْيئّات ) وَهُمْ 0 ر انما 
گالوا: درك الجْْييَاتُ بالةء وَالكُّاتُ بير آلَوّء وما ذَكَرَهُ مِنْ دَلِيلهمْ يد 
ی 


5 


َالَ: احْتَجُوا پاتا إا تكَيلْتا مُرَبّعا مُجَّحاً بُمَربعينِ لمران الجَتَاحَانٍ 
ميان رور وای اناما في الاج تاليا في الگاری» 
في اللهْنِء محل أَحَدِ الجَتَاحَيّن ن لن کان ملد لاني امْتتَمَ الامتيَازٌ لان 
هما لیس بالاو» ولا بكَازِها الشركة بين الأثراد لَك الاقياز 
خاي قتع أي لأ .ويك نل إا ي الج أ لتكو 
وَجَوَابةُ جرال منغ كَوْنِ الإذْرّاك فس الان عَلَى ما حَقَْتاهُ ولان الصُوَرَ 
ينك نل مُنْطبِعَةٌ مه في الحَيّال » وَالإِدْرَاكُ لیس هوَء بل اتمه آنه روط اء فلم 
لا جور 95 قَالَ: يلك الصو مُنْطَبِعَةٌ في آل جسمانية ثم التفس تُدْرِكُهًا 
می“ 


A)‏ ما ليم : مِنْ دليلهم دل عَلَى َون إِذْرَاك الصوَرٍ بال وَمَا 


(r) 


کر جوا ا يد انی دك بل ال ا 


ر 


.)١158ص( تلخيص المحصل للطوسي‎ )١( 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص128).‎ 
تلخيص المحصل للطوسي (ص۱۹۸).‎ )( 
ليست في (ع).‎ )4( 

(45) في (أ): تحمل. 


@ 1 © 


الباب الغالث: في الجوهر وا لجسم 2 
من ارتام | شي في ذي الوَضع صَيْرُورَتُهُ ذَا وضع 
و 0007 2-7 2 
افيه : وَالقَدَةٌ الفعزك إا مره پاتا بَاعِكَةٌ عَلَى الحركة» وهي 
السَوْقةٌ َه التي إا ارْتَسَمَتٌ في التَخَيْلٍ صُورَة مَطْلويَةٌ 0 مَهُرُوبٌ عَنْهَا حَمَلَتِ 
لقره المُحركَة عَلَى الشريك» وَلَها شُعْبكَانِ : 
ي 


2 
شعبَة تب 


: : تُسمّى فو شَهْوَايية وهي وه 


2 


الأَشْيَاءِ المكحيلة ضرورئة أز تاؤعة طلا راو 


دور مما يه ر رك ايه e‏ 2 ع2 
- وَشْعْبَةٌ تُسَمَى عَطَبِيَة» تَبِعَتُ على كخربك تدقع به الشَيْءَ المُتَكَيلٌ 

2 1 مس م قرم 

صَارًا أو مُمْسِدَا طلا لِنْلبَةَ. 


1 


بحت عَلَى تخريك تفرب به مِنّ 


ولا مُحَدَكَةٌ عَلَى آنا فَاعِلَة» وهی رة تبعت فى الْأَعْضَاب وَالعَضَلَاتء 


ro‏ ف ور 


يِن انها أن نَج العَصلات جب الأَوْتَارَ وَالراطًاتِ المْتّصِلَةَ بالأَعْضَاءِ 
20 


إلى تخو جهة المَبدَا أو رَخيها أَوْ تَمُدُمَا طولاء قُتَصِيدُ الأَوْتَارُ راطا 
لَى جلاف جهة المد 


رَفِي «المُ1َخّص»: القْرّةٌ النَبَايةٌ هى المُشْترَكَةٌ بَيْنّ الات وَالحَيَوَان» دُونَ 
n ey < 6 ۴ OT‏ 2 
غَيْرِهِمَاء وَهِيَ إِمَا أن يَكونَ فِعلهًا کنر الشّخْصء أو لِأَجْل الترع» وَالأوَل 


قَسْمَانْ: 


2 - 


f e e n en‏ کا او ل عسل 
57 الطبيعيّة عِنْدَ الأطاء هى التَباتّة عِنْدَ الْحَكَمَاءِ . 


(۱) في (ع): من أن تسلم. 

(؟) تلخيص المحصل للطوسي (ص۱۹۸). 
(0) ليست في (ع). 

(4) أو ترخيها...المبداً: ليس في (ق). 


هد جره @ 


الفصل الثاني في المفارقات 
ي 
أَحَدُهُمَا: العَاذِبة » وَتْحِيلُ الذاء إِلَى مُكابهة المُمَذِي للف بَدَلَ ما 
- الاي ايء هي الي تزيدٌ في أَمْطَارٍ الجشم الَكَائةعَلَى النكَاسُبٍ 
المي ليم تام الو . 
0 : رید في ي فار ر الجن ال التََائَة) ايا ۶ عَنِ لاا الصّنَاعئةَ 


(فيه) : وَقَوْلئًا: «عَلَى التتاسب ليمي اخيَرَارٌ من الرّيَادَاتِ الخَارِجَةِ 
عَنِ المَجَرَّى الطبعيٌ كَالوَرَم. ٠‏ توًا الِب إلى تَمَام الَنُشُوءِ) 00 عن 


وَفِيهًا) : وَالأُولَى كَخْدِمٌ الَانِبةٌ . 
وَقَيهِ) (مَعَهَا): وَمَا بنط الَّوْعَ قِسْمَانِ: 


2 


7 2 ره e‏ 8 2 
ا ا هي التي تفص ٩‏ جُرْءاً مِنْ فَضْل الهَضم الأخير 


7 َولهُ: من نخدا مُكل ؛ ؛ لان السَنَْ لَه هُوَ التبَامُنٌ» وَالأَصْوَبُ 
قول «الأثير»: المَُلدَةُ هي الي تفص" جُرْءاً مِنّ الغدَاء بَعْدَ الهَضُم الام 


)١(‏ في (ع): تفضل. 
(۲) السّنْعُ: الأصل من كل شيء. (اللسان» مادة: سنخ). 
(۳) في (ع): تفضل. 

@ Av هد‎ 


ب الباب الثالث: في الجوهر والجسم 2 
ع ع QM ece aT 5 Ce‏ 
ليَصِيرٌ مَبِدَأ لشَخْص آخَرَ مِنْ تؤْعه' 
- الثاني المُصَوّرَةُ: هي هي التي فی٢‏ المي بهد بَعْدَ اسْتِحَالَيه ۾ في الرّحِمٍ 

الور وَالقُوَى وَالْأَعْرَاضَ الحَاصلة9© لتو لد ي الْقَصَلّ المَبٌِ عَنْهُ. 

«فيها): رُبّمَا جَرَى في لا «أَرِسْطُو)ا أن المَرأةٌ لا مَنِيّ ها اکر 
«جَالِيئُوس) مِنّ انيع عَلَيْهء وَبَيَانُ الكَنٌّ فيه أن م ني الذَّكَرٍ هُوَ يِنْ دُطويَات 
المي » يَكَمَيْرُ َر عَنْ ارما 4 رُطوبَةٌ بيضَاء ج 7 سَبَلَانَهٌ عن العضو 
َب 3 المغلومة وبانه مده » وَبِأنّ فيه قَرةٌ عَاقِدَة. 

وَالمَرأةٌ لَهَا رُطوبةٌ بِالصّفَةٍ ت الأولى لِمَا حَكَاهُ «جَالِيئُوس» مِنْ أله وَجَدَ 
عا في الات مذلوءأ درب شاه أرجةء ويا الاي 3 لِمَا حَكَاهٌ آنه گان 
بَعْضٍ التسَاءِ اياف دجم طول العزبة» م انفرع َنبا كَثيراً وَجَدََتْ مِنْهُ 


رتاس رر 


دة كذ الجمّاع ؛ وَالاندِقَاقُ غَيْرٌ مَوْجُودٍ في روون 3 حِكْمَةٌ الائدِقَاق 
ادناق المَنِيٌ لِقَعْرِ لقعْر الرّحِمٍ َون الجَنِين » وَكَذَا الانْعِقاد عير مجو فی 


< 


و 
فلتا: رة الحِلَالهًا. 
َالَ: كَمَنْ رَاعَى في مُسَمّى المي الأَوْصَافٌ الْأَرْبَعَةَ ََاهُ عَنْ ماء المزأق 
(۱) راجع كشف الحقائق (مخ/ص/ا١؟).‏ 
(؟) في (ع): تعيد. 


)۳( في (): الخاصة. 
)٤(‏ في (ع): سبب هذه. 
)2( لأن حكمة... رطوبتهن: ليس في (ع). 


هد 1 © 


5 الفصل الثاني: في المفارقات 2 
وَمَنِ انی بِالأَوَلَيْنٍ سَمَاهُ ميا 
في «المُلَخّصٍ): لبد مِنْ قُوَى ك َم الاغدًاء. 
قُلْتا: برِيدٌ: الانْقَالَ» وَالمُجَاوَرة9) 


ع 8 09 رمه م 0 

قَالَ: رهي الجَاوِيَةٌ » وَالمَاسِكَةٌ وَالهَاضِمَة» وَالدَافِعَة . فَالجَاذِيةٌ هى التي 
ا کک ورا 2۶ بح ى os. 3 co aA‏ 
قل لمحلا ما ائه يل وجودها في سَائْرٍ الاعضاء ن الدم إذا کان في 


لأر وَنصَبُ إلى عضو معيِء كلؤلا أن في كل عضر مُه جاو لبيك القع 
بن الجا اتتا لیات ول شو بلط شه 


«فيها: الجَاذبة في المَعِدَة وَالرّحِم» ثُمَّ في سار الأعْصاءء وَالهَاضِمَةُ 


هي التي جيل مَجْدُوبَ الجاذبة وَمَمْسُوكَ المَاسِكة إِلَى قوام مه إلى الْجدَابه 
بالفغل ٠‏ 


5 


وَافِيهًا): مَرَاتِبٌ الهَضْمٍ ريم : 
ور 
- الأولى: عند المَضغ لاتّصَالٍ سَطح لقو ِالمَعِدَوَ وَدَلِيله 3 للحنطة 
المَمْضوعَة فلا في إنضاج التَامِيلٍ مَا لا فعا المطبوخ پالمَاءِ» وَتَمَامُ 57 
الهَضُم عِنْدَمَا رد عَلَى المَعدَة وَيَصِيرُ شّببهاً بِمَاءِ الكَشّكِ وَهُرَ المُسَمّى كَيِمُوسًا. 
(01) في (ق): والمجاورة. 


© < ® 


و الباب الغالث: في المبوهر والجسم 2 
- الایة: أَنْ يَنْجَب إِلَى الكبد ربیل فيا ومر الأخلاط الأزيعةٌ 
5 00 ن كه الدّمٌ في العُرُوق . 
- الرَّابِعَةُ: أَنْ بورع عَلَى الأَعْضَاء. 
ار جي حَاِظَة لِْمَجْدُوبٍ مام الابة ِئهُ. 
(فِيهَا): رهي مَؤْجُودَةٌ ف الاح ِن ج جرم المَنِيّ يفضي ي طبه ۾ الحرَكَة 
لأنئل» 6 ا 0 في 0 م ُمْسِكهُ لما وََفَء وَفي المَعدَةٌ؛ «فيو): لن 


A 7 2 ت‎ 


وُلْنا: 6 كمل «البْصَاوِي)»: (وَهىَ ي التي تُمْسِكُ المَجْذْو ب رَيْكَمَا كه 
الهاضمَة» يُخْرِجٌ عَنهُ مَاِكَةٌ لحم 

ع ویو ر ر سو 

ت 2 0 رە e‏ و . 20-0 

وَكَوْلُ «اليْضاوي: «هي التي كذ القَضلَ الما“ لَه عضو خر 
لبوا" برح عَنْهُ دَافعَةَ القَيْءِ وَالمَضْلَة نه ليس لضو آحَرَ. 

في «المُخصٍ): کون في المعدّة عِنْدَ القَيْء» وَفي الأَمْعَاءِ عد البْرَازِ 
(1) في (ع): وينطبخ. 
(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص48١).‏ 


(0) في (ع): المتهياً. 
)٤(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص486١).‏ 


© .“< يست 


5 الفصل الثالي: في المفارقات 7 
وفي الأَعْصاء عِنْدَ وُرُودِ الد عَلَْهَا مَخْلُوطاً بالأخلاط التَلانَة» فََأْحْذُ كل عضو 
نف شَيْءٌ من 


ما يُلَائِمُهُ» ٠‏ َو لَمْ تكن فيه فيه فة داف للتار لقي عند عِنْدَهُ وَلَمْ بك 
الأَعْضَاء عَن الأخلاط القَاسدة. 


-6© المَسآلة السَابعَة: فوقاء الشر_ ©ه 


في «المَعَالِم»: طَرِيقَُا في ياء الس إِطْبَاقُ الأبياء - هلت 
۳ 


«الفهري»: عبت ذَلِكَ بار الرْسّلٍ متواترا“ وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَايًا 
«إتها جَوْمَوٌ» احج على بايا بظوَاورء نها ابه ول َس أل يواض سيل 


م رە 020 ت 
او [آل عمران: 1+4] وآبة: لالاز تعرشو ملا عدوا وَعَشِعًا 4 [غافر: +1] 


ا بر 9 010 f 2 2 e‏ ۰ 
وَحَدِيِتُ: : (إِنّمَا نسمة النؤمن طائ يا بحل بشجر الح“ وَمَا ورد أنه يُعْرَجّ 
(Vy‏ 

بها 


قلنا: وَنَحْره فى «الإزکاد»“ 


(۱) في (): للمنافي. 

(1) عليهم السلام: لبس في (). 

(۳) راجع معالم أصول الدين ضمن شرح ابن التلمساني (ص 0017). 

(4) في (ع) و (ق): متواترة. والظاهر أن ابن التلمساني الفهري قد أورد نظراً في ثبوت ذلك 
عن الأنبياء تواتراًء لا أنه اقر الفخر على دعواه. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص 
لمدة). 

(ه) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتب الجنائزء باب جامع الجنائز. 

(1) راجع شرح معالم أصول الدين (ص008). 

(۷) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص۳۷۷). 


@ a © 


دوي اد دد و پې 

وَاحْتَجّ الحُكَمَاءُ في «المُحَصَّل(2 وَدالمُلَخّصٍ)”" يما حَاصِلَهُ: 5 شي 
ِن الوس پاي لا با وَل ابل لِلعَدَمِ مائ لاه مين العم وَكُل 
مُنْكِنٍ ادم لإمكَانه محل َير داو ؛ لان ما جد فيه إِمْكَانَُ الشّيْءِ باق مع 
جود اللي ودُجُودُ اللَّيْءِ لا يَمْصْلُ مع ديو فلاب ِن محل عبر اليه 
وهو الاه َكل ابل لِلعَدَم ادي . 


روه بر > ر و ورهرة 
وَرُدَتْ الأولى بمَا تَقَدّمَ في كَوْنِهَا مُجَرَدَة» وَالثَانيَة في «المُحَصل» بنع 
كَوْنِ الإمْكَان وَجُودي)) 


ر قم 0 5 2 2 f‏ امه 3 9 
وَاحْمَصَرهُ «البَبْضَاوِيٌ بِقَؤْلهِ: «احْتَجّ الحْكَمَاءٌ پان النَّفْسَ غَيْرٌ ماي 
لظ رررشرث اسمس ے مره کا و کے و "سيره 04 
وکل ما يفيل العَدّمّ ادي“ وَسَبَق(" اقول في مُقَدَصَبْه تقريراً وَاغَْرَاضاً0" 
و 


r‏ ص 
بريد في مسال جرد التقس» وَفِي کون الإمْكَانٍ وُجُودِيًاً. وَيرِيدُ بالأولى 

م سار و A‏ 01و رك كن ea A‏ و امه 
سَالِبَةَ لا مَعْدُولَة ؛ لأن شَوْط الشكل الثاني اخيلاف مقدمتيه فى الكيف. 


2 


1 
ت ار ر عع اس - 00 27 52 4 
رفي «المُلَخّص): افق القَائْلونَ بيقاء التفس بَعْدَ موت البَدَن عَلَى 


() راجع المحصّل للفخر الرازي(ص 1517). 

(؟) راجع الملخص للفخر الرازي(ق١٠۳/)‏ وراجع المنصص للكاتبي (مخ/ص؟١2‏ - .)۸٠۳‏ 

(۳) في (ع) وفي هامش (ق): علته. 

(4) نص رد الفخر في المحصّل: لا نسلم أن الإمكان ثبوتي » وعلى هذا التقدير لا يستدعي 
محلًا. (ص )١١۷‏ وفي الملخص: ولقائل أن يقول: إن كنت تعني بالإمكان المحتاج إلى 
المادة الإمكان اللازم لماهية الممكن فهو باطل لأنا بينا أنه ليس أمراً وجوديا. (ق1/811). 

(5) زاد البيضاوي ذكر النتيجة فقال: فالنفس لا تقبل العدم. (متن طوالع الأنوار» ص ,)١54‏ 

(1) في (ع): وتقدم. 

(۷) متن طوالع الأنوار (ص .)٠١۹‏ 


@# «r ® 


الفصل الثاني؛ في المفارقات 2 


سَعَادَيَهَا أَوْ مَّقَاوَيَهَاء ئا لاخر عله و الله دراه الثلائم» وَعُوَ 


2 


حَاصِلُ لِلتَفّسِ | عد بَعْدَ المَوْت» والملاِم للتقس إِذْرَاكُ لمَعْقَولاتِ» وهر حَاصِلٌ 
لها بَعْدَ اریز 


وَهفيه) في قصل كفْصيل ْوَل التقس: صَاحِبٌُ العقائد البرهايئة مِنَ 


السَعَدَاء الأَبرَارء إل اَن َون له لكات رَو كدر سَعَادتّهُ ياء وَكُلمَا 
گا اعراق الإنْسَانٍ في مَعْرِكة اله َنم كات سَعَادتهُ أَعْظَمَ» سراق : في 
كيه بالاليقَاتٍ إلى [مخلوقایہ] ين حَيْتُ اخیاجها إلى مور عضو 
بِصِفَاتٍ الكَمَالِء وَصَاحِبٌ الماد المطابة غَبْر التزهَائية ‏ وَهُوَ المُقَلدُ 
أَجِدْ لَهُمْ فيه تضَأء وَالأَوْلَى الحُكُمُ بالشكدمة 

وَفِي المََليوا: التَفْسُ_التَّاطِفَةٌ دا عرقت الله الى وَصقاته وَكَنْفِيَةٌ 


صُدُورٍ أَفْعَالِ عَله» وَحِكْمَتَهُ ذ في تَخْلِيقٍ العَالَم الأغلّى الالء وَتَطَهرَتْ عَنٍ 

المبْلٍ إلى الحِسْمَانيّاتٍ » هي بَعْدَ المَوْتِ في ات َال وَسَعَادَاتِ كَاولَةِ. 
وضرف الوس ذَاتُ اللوم ادس الولو وَثَانِيهَا ذَاتثُ 

الاعيقَادَاتِ الحَمَيّة" في الإلَهيّاتٍ وَالمُقَارفَاتِ 5 ببرْمَانٍ يقني » بل إفتاعئ أَوْ 


فْليدِء وتالا الال 58 الاعْيِقَادَاتِ الحَقٌّ وَالتَاطِل0© 


.)ب/۳١۷ راجع الملخص للفخر الرازي( ق٦۳۱ /ب ۔‎ )١( 

(۲) ليست في (أ) و (ع) و (ق)» وأثبتها من الملخص. 

(*) راجع الملخص للفخر الرازي(ق١ (/rr‏ والمنصص للكاتبي (مخ /ص۸۱۷). 

)6( ي( القدسية . 

(5) في (ع): الحقيقية. 

(1) هذا تلخيص لكلام الفخر في المسألة الثامنة والتاسعة (راجع معالم أصول الدين» ضمن 
شرحه لابن التلمساني » ص 51١‏ ۔ 814). 


هد س0 @ 


البا 


5 باب الثالث: في المجوهر والجيسم 2 
فلتا: لم برضن لحم هدا القيشيء وَلَمْ يَذْكُرهُ «الفِهْرِي) . 
رفي «المُلَخّص): الوس الكَالِيةُ عَنْ جوع الاعْتَقَادَاتٍِ ل سَعَادَةَ لَه 
وَل سَقَاوَةَ ة بحسب العَقَائِدِ» وَذُو العَقائِد د العَيْرٍ الطاب 60 زع عَمُوا أَنَهُ ذو الَمَارََ 
العَظِيمَةَ ت لاشاقو لمَغْة َة الأَشْيَاءِ وَعَدٍَ وُصُولًِا إلَبَْاء وَالاشْتِمَالٍ بمَيْرِمَاء وَل 
ما هر كَذَّلِكَ معدت دات الأخلاق الردية هو ِي اَْدّتْ مح للعلائق 
تی۰ قالوا: إِنَهَا تعدب لِمَحَييهَا ما ارَقة" مُه ي رول يِلْكَ الک 


7 فطع العَذَّاثُ0) 


5 


رفي «المَعَالِمِ): دات الأخلاق الرَدِيهَ وَرَئِيسُّهَا؟ حُبُ الجِسْمَائِئّاتِ) 
ا ب 0 ٤‏ لها على ازب ينهاء ول 
e 7 hi f f‏ مه 2 
إل لها بعَالمٍ المْمارات قى كَمَنْ نُقِلَ عَنْ مُجَاوَرَةٍ مَحْسُوقِه لِمَوْضِع 
7 ك ودع * 1 


كَل ذَلِكَ بتاءً عَلَى قَرَاعِدِهِمْ الحِكميّة وَاضِمٌ» والح 
المبِينُ لل على اير ول لشّارع » ورا وآحاداً كاو 


)١(‏ في (ع) و (ق): مطابقة. 

(؟) في (1): البهيمية. 

(۳) في (أ): مفارقته. 

(4) راجع الملخص للفخر الرازي(ق٠۳۲/|۔‏ ب) والمنصص للكاتبي (مخ|(ص818). 
() في (أ): وسبيها. 

() في (1): الإلف. 

(۷) راجع معالم أصول الدين » ضمن شرحه لابن التلمساني» (ص 014). 

(۸) ليست في (ع)- 


@ 1 © 


5 الفصل الأول: في العلم به بع 


+9 اننا رارغ نار الكورواش تئر هه 
فى «المباحث»: «الدَّوْبُ: أَنْ تاج الأول للئَّنِيء وَالثَاني لله 


ِوَسَطء أو دوه“ 


3 ع م 


وَفَى «الْأَرْبَعِينَ): ههُوَ أَنْ بَحْصَلَ مَوْجُودَانِ مُمْكِتَانِء كل مِنْهُمَا علة 
(O <‏ 
لِوْجُودٍ الآخَرٍ) 
1 لهم ا ا اه لان 7 2 اميه 5 ف الك 
في (ا رتعين) : «قيل: لو كان كل وَاحِدٍ مِنَ الشِبْئينِ مؤّئرا في خرء 
(1) المباحث المشرقية » للفخر الرازي» (ج١/ص459)١‏ 
(۲) في (ع): دونها. 
(۳) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص٠۸).‏ 
(4) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص١8).‏ 


هد بود ج#©©ه 
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Z2 4‏ َد ويك م ل مد و و 02 
قد كَل مِنهُمَا عَلَى الآحَر ؛ قد م | ور على الاثر» وَلزْم تقدم كل مِنْهِمًا على 


(Dr oor 0 

تسه بِمَرْتْبَتيْنِ ) 
و . واو رهس شك سم 2 KN ofe ly‏ م 
وفي «الملخص»): : «امتتاع احتياج كل وَاحدٍ من الشينيْن للآخرء» بِوَسَطٍ 


َو بِغَيْرِهِ» و عشم ضرور ور 


Ha‏ 0 رك ور ور سك ر 
قلت: وَالتَسَلْسُلُ: : تَوَقف وجود مر على وجود أمر قله متوففا على ما 
مل ديق > بأل 
«الأَثِيرُا: «يمًا احج به الحُكَمَاءُ عَلَى بُطْلَانٍ التَسَْمْلٍ وَجْهَانِ: 
Tort 1 0 3‏ 1 0 2 م 
- الأَوّلُ: آنه لو كَسَلْسَلَتِ الملل لا لنهاية : لَحَصَلّتْ جْبْلَانٍء إِحْدَاهُمَا 
0 02 04 
التغلول المعيّنِ إلى َير نهَابةِ» وَالأخْرَىٍ مِنَ الذي بغت" يمزكبة || 
بها كَالجُمْلَةُ الاي إن اسْتَذْرَهَتِ الأولى التّطبِيق - أَعْبِي مقاب الجُزْءِ 


2 


ع 2 


)١(‏ وقال الفخر الرازي في «المحصّل» في إبطال الدور: الشيء إذا احتاج إلى غيره كان 
المحتاج إليه متقدما في الوجود على المحتاج » فلو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان 
كل واحد منهما متقدما في الوجود على الآخرء فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدما على 
المتقدم على نفسهء ومتقدم المتقدم متقدمٌ» فالشيء متقدم على نفسه» هذا خلف. (ص 
))١8‏ الطبعة الحسينية . 
قال الكاتبي في شرحه على المحصل: كل شيئين افتقر كل واحد منهما إلى صاحبه كان كل 
واحد منهما متقدما على وجود صاحبه لأن المحتاج إليه متقدم في الوجود على المحتاج » 
وقد تقرر في بداثه العقول أن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيم» 
فيلزم أن يكون كل واحد منهما متقدما على نفسه .(المفصل » مخ /۷۸) - 

(۲) الملخص للفخر الرازي (ق٠۱۸/).‏ 

زفرف في المخطوط: قله. (كشف الحقائق في تحرير الدقائق ) مخ أص (TT‏ 

(4) والأخرى.... نهاية: ليس في (ق). 
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5 الفصل الأول: في العلم به 2 


الأول مِنَ الانية بالجُرْء الأول مِنَّ الأولى» وَالنَانِي بالاني“ هَل جا کان 
“e‏ 0 
الَاقص يل الرَائِدِء وَهْوَ مُحَالٌ؛ وَإِنْ لَمْ تَسْتَفْرِقْهَا كَانَتْ مُنْقَطِعَةَ مِنَّ الطرف 
0111 2 8 7 5 1 24 0 
الأعْلّى» كود مُتادِيّة» وَإذَا كاتت الجُمْلَةُ الاي مكتاجيةَ كَانَتِ الأولى متام 
ا محال وقد فرص غَيْرَ اهي هذا حل“ 
کن شرع في نيتار ا 
5 


ل قير اليد و كََْفْرقها؛ لأ تليق قاين ,لمتكي يلكا شتا ل 
وَالمُحَالُ جار أن يَسكلِْمَ تفاع الَِيِضَيْنِ . 
لير طعا في كفس الأثر؟! ٳذ لا يلرم من ملارمَة کيء لاحر وو في 
تفس الأَمْرِ» وَإِنَمَايَْرّمُ أن و كَانَ المَْرومُ وَاقعًا في تفس الأ“ 

قلتا: يُرَدُ الأول بمْع اسْتِحَالة النَطي» وَالاني بان اومان المَذْكُورَ هُوَ 
اعجار مَْرُومِية الجَائز الجْكَالَ ء ا باعتا حَفَيَةَ التالى» امل . 


- الثاني : في «المُلَخّص): «لَوْ تَسَلْسَلَتِ المُمكتاث لِغَيْرِ نِهَابة لَكَانَ 
مَجْمُوءُهًا أَثراً مُمْكِنَاءِ لن مَجْمُوعَ المُمْكِتاتِ متاح إلى كُلَّ وَاجِدٍ 
هِنَْاء وَالمُحْتَاجُ إِلَى المُمْكِن مُْكِنٌ وَالمُنْكِنٌ لاد لَه مِنْ عِلةء فَلدَّلِكَ 
)00 والثاني بالثاني: ليس في (1). 
(۲) كشف الحقائق في تحرير الدقائق » لأثير الدين الأبهري (مخ/ص ۱۳۳ .)۱۳٤‏ 


(؟) راجع كشف الحقائق في تحرير الدقائق » لأثير الدين الأبهري (مخ/ص .)٠١١ ١4‏ 
(4) في () و (ق): يحتاج. 


نع كد ينب 
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3 کا كَل تلك الآحَادٍ وَمْوَ مُحَالٌ ؛ ۽ لأ 5 كُلَهَا هُوَ المَجْمء0© 
- أذ كل واد ناء َم محال ؛ لن كَل واد ل َون لَه لَه وَل 


ەو # اهس( اس ےھر ور 8 7 قاعم ثم ره ىت 
- اؤ وَاحِدّ منْهَا بِعَيِْه وَهْوَ مُحَال ؛ لن الوَاحِدَ لا يكون عله لِتَنْسِه وَلَا 


ار حارج عَنْهَا و محال أَنْ يكو مُمْكِنًا ؛ 3 الْخَارِجَ عَنْ ڪل 
المُمْكتاتٍ لا يَكُونٌ مُمْكنا» فهر واب ) وَهوٌ مر المَطْلُوث)40) 


رلا انتهى «الأَئِية) إلى قَزْله: «رَهْوَ وَاجِبٌ) قَالَ: «تَيَلْرَمٌ أن 
الملل عَلَى تفر( اللََلْسْلٍ ۲ وهو محال . 

وَكَعَفَيةُ «الأييذ ر بِقَولِهِ: دلا س أن العو في المَجْمُوع 0 ٿر في كَل 
أَجْرَائهِ ؛ لِجَوَازِ أَنْ بكو مُؤثراً في المَجْمُوعٍ مِنْ حَيْثُ هْوَ مَجْمُوعٌ» ان يَكُونَ 


(1) قال الفخر الرازي في «المحصل» لإبطال هذا الاحتمال: لو كان المجموع مؤثرا في لفسه 
يلزم كونه متقدما على نفسهء وهو محال. (ص 21٠١8‏ ط . الحسينية) . 

(؟) زاد في «الملخص»: فلا يكون علة للمجموع (ق١8١/أ).‏ 

إفرفق هوا ليست في | 

)٤(‏ راجع «الملخص؟ للفخر الرازي (ق١1/18)»‏ و«المحصل» له أيضا (ص )٠١١8‏ المطبعة 
الحسينية . والمنصص في شرح الملخص للكاتبي (مخ /أص 488 › 1894). 

(o)‏ في (1): تقدم. 

)٩(‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق » لأثير الدين الأبهري (مخ/ص )1١4‏ وأيضا منتهى 
الأفكار في إبانة الأسرار له أيضاً (مخ /إص۷٠۳).‏ 


vi. ©‏ ين 


الفصل الأول: في العلم به :0 
مورا في الجرْء الجير قط( 
ولحو قول 0 : الا يَجِبُ ب أن کون الكو في الكل مُؤثراً في َل 
رد مِنْهُ؛ قن لواچ - مكلا ذا ٿر في مُمْكِنٍ حَصَلَ مَجْمُوعُهُمَا» وَدَلِكَ 
المَجْمُوعٌ نكن 1 وة : زئ لَه مُوَثرء وَيَمْتَيمُ أن يَكُونَ دَلِكَ الحو 


ثرا في عل روتء لاما عزن الواجب آ1٥‏ 


قلنا: ردان 3 ذَلِكَ إت جوز في مَجْمُوعٍ من راد عير مُكَمَائلَةِ؛ 
وكيم في المُتمَائة؛ صَرُورَة تسَاوِيهَا في الذَائيّاتٍ وَلرازيي(“ 


() راجع كتاب أثير الدين الأبهري: «كشف الحقائق» (مخ/ص4١1)‏ والنقل منه » وأيضا كتابه 
«منتهى الأفكار في إبانة الأسرار (مخ /إص۷٠٠).‏ 

(۲) في (أ) و (ق): مجموعها. 

() انظر: لباب الأربعين» التحقيق (ص 444)؛ وانظر أيضا هذا الاعتراض في «تلخيص 
المحصّل) للطوسي (ص8١٠)‏ وقد ذكره الكاتبي مفصلا في شرحه على المحصل 
(مخ/۸۰). 

)٤(‏ بسط هذا الجواب نجده عند الشيخ أبي عبد الله الشريف الحسني في جوابه على أسئلة 
وجهت له من الشيخ الرهوني › فقد جاء في واحد منها: الإشكال الثالث: أن العلم بوجوده 
تعالى يتوقف على إبطال التسلسل في الأسباب» وما ذكروه في إبطاله لا يتمء قالوا: لو 
تسلسلت الممكنات إلى غير النهاية كان مجموعها ممكنا لافتقاره إلى تلك الآحاد التي هي 
بأسرها ممكنة فيحتاج إلى مؤثر» ويجب أن يكون خارجاً؛ إذ لا يكون نفس المجموع وإلا 
تقدم الشيء على نفسه لتقدم العلة »> وإن كان داحلا فلا يكون علة لنفسه ولا لعلته ؛ لامتناع 
تقدم الأصل على نفسه وعلى ما يتقدم عليه » فلا يكون علة للمجموع » بل لبعضهء وقد 
فرضناه كذلك» فتعيّن أنه علة للمجموع خارج فانقطع » إذ لو كانت بعدها علة لكانت هذه 
داخلة لا خارجة» وقد فرضناها كذلك. وفيه نظر: قوله: إن كان داخلا لم يكن علة لنفسه 
ولا لعلته» لم لا يجوز أن يكون جزء علته؟ كما لو فرضنا مجموعا مركبا من واجب وممكن 
هو معلوله» ومع ذلك فكل واحد جزء علة المجموع» ولا يكون لذلك المجموع علة- 
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خارجة عنه. سلمناه» قوله: لو كانت بعدها علة أخرى كانت هذه داخلة» إنما يلزم ذلك لو 
كانت السلسلة مشتملة على جميع الموجودات» لم لا يجوز أن تكون داخلة في سلسلة 
أخرى؟ ولا بد من دفع هذين» أو بیان طريق لا يتوقف على إبطال التسلسل » ولا يكتفى 
بأدلة حدوث العالم ) إذ يرد ما تقدم. 

ونص جواب الشريف: هذا الشك قد أشار إليه نصير الدين رننائه» وحله أن تعلم أن عِلَّل 
الشيء منها ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته وهي عِلَلّ الماهية» ومنها ما يحتاج إليها في 
وجوده وهي عِلَلُ الوجودء ثم العلل إمَا فاعلة للوجود وهي المفيدة له» وإما قابلة له وهي 
المستفيدة له» ولما كانت ماهية الممكنات هي المستفيدة للوجود المعلول فقط كانت هي 
القوابل له» لا ماهية الواجب ولا ماهية الممتنع» ثم الفاعل في المركب أيضا إنما يفعل 
بحسب قبول المركب» فإن كان المركب قابلا لأثر الفاعل بجميع أجزائه كان مستفيداً 
بإطلاق» وكان الفاعل مفيداً لوجوده بإطلاق »؛ وإن كان قبول المركب خاصا ببعض أجزائه 
لم يكن مستفيداً بإطلاق » ولم يكن الفاعل مفيدا لوجوده بإطلاق» فالجملة المؤلفة من آحاد 
كل واحد منها ممكن يستحيل أن بكون شيء منها مفيداً لوجود الجملة؛ لأن الجملة لما 
كانت قابلة بجميع أجزائها وجب أن تكون مستفيدة بجميع أجزائهاء وأن يكون الفاعل 
مفيداً لوجود جميع أجزائهاء فلو كان جزء منها مفيداً لوجودها لوجب أن يكون مفيدا 
لوجود نفسه, وهو محال. 

وأما الجملة التي بعضها واجب فلا يمتنع أن يكون ذلك البعض مفيداً لوجود الجملة لأن 
الجملة لما لم تكن قابلة بإطلاق بل ببعض أجزائها ‏ وهو الجزء الممكن ‏ جاز أن يكون 
الجزء الواجب مفيداً لوجودها؛ إذ هو غير مستفيد. هذا هو السبب المبين للفرق بين 
الجملتين . 

وللفرق سبب آخر وهو أن الجملة التي كل واحد من أجزائها ممكن إذا فرض جزء منها علة 
للجملة لزم الترجيح من دون مرجح لأنه ليس أولى من غيره بالعلية لانسحاب حكم 
الإمكان على جميع الأجزاء؛ بل يلزم منه أولوبة المرجوح لأن ذلك الجزء المفروض علةٌ 
ممكنٌ قطعاء فله علة ؛ فعلته أولى بالعلية للجملة منه لأن المتوقف من أجزاء الجملة عليه= 
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5 ا 59 
(البَيْضَاوِي): دلا يَقَالَ: «المُرَثرٌ فيد هُرَ الآحَادُ التي لا يهاب لَه ؛ لاله 


1 
١ 


ا 


وف في «المُلَخصٍ): «لِلسَائْلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَمَتْ دات السب القديم في 


ت ۳ 
2 نومار 


حُدُوث 9-1 المَعْلُولِ رم فم هد الحَادثِ» هذا حل وَل قَالرَائِدٌ يَمتنع 

وة عدا ون كان وُجُوديًا رمت المُحَالَاتُ المذكورة“ 
أكثر من المتوقف على معلوله المعلول أولاء وكذلك في علة العلة» فإن لم يكن لها طرف 
امتد الأمر إلى غير نهابة » وإن كان لها طرف وجب الانتهاء إلى علته الخارجة عنه. وأما 
الجملة التي بعضها واجب فإسناد الإفادة إلى الجزء الواجب منها لا يلزم منه ترجيح من 
غير مرجح ولا أولية مرجوح. فظهر الفرق بين الجملتين. 
وأما قولكم: إن العلة التامة للمركب هي جميع الأجزاء المتحققة » فتحقق جميعها من غير 
احتياج إلى غبرهاء فإن عبتم أنها علل لماي المركب فمسلم ؛ إذ كل مركب فأجزاؤه علل 
لماهيته » وإن عنيتم أنها علل لوجوده فباطل ؛ لأن كل واحد منها قابل للوجود لا بوجودهاء 
وفرض الأجزاء موجودة يدل على أن علة وجودها قد فرضت موجودة» وهي علة وجود 
الجملة بالذات أي المفيدة له» وأما الأجزاء فإئما هي علة لوجود الجملة بالعرض؛ إذ 
وجود الجملة يجب عند وجود الأجزاءء لا بوجودها. (مناقب الشريف الحسني» 
مخ أص 49 »2 60). 

(۱) هو: ليست في )١(‏ و (ق). 

(؟) قلت: لأن اجتماع مؤثرات مستقلة على أثر واحد يستلزم تحصيل الحاصل » وهو محال . 

(۳) راجع «طوالع الأنوار» » للقاضي البيضاوي (ص۲١٠).‏ 

(4) في (أ): عدمها. 

(5) أي: قدم العالم» أو حلول الحوادث الوجودية بذاته تعالى عن ذلك. 
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هص ال ي 


ليه م e‏ سسا 28 2 3 4 5 7 5 

رلا حلاص عَنْهُ إذَا جَعَلنَا المَرّثر مُوجِبًا بالذات على قول المَلَاسِمَة 
000 0 مع لي كن الح ع VN‏ ۶ أيه 
وإ“ جَعَلْتاهُ بِالاخْيبَارٍ ‏ وَهْوَ الح - رال الإشكال؛ لان القاوِر يرجح أَحَدَ 


مَفدُورَئه(" عَلَى الآَخَرٍ ا لمر ج۳ 


2 


مِنْهَا ‏ كَحَرَكَات الأفلاك مكلا - ق القضىء وَالجَمْعُ بي عَدَم الهاي وَالِإنْقِضَاءِ 
ال۹0 

(o), .سام مس‎ : for o A 

قاله فی مسأل العلم» في بحيو مَعَ «الإِمَام) 


5 و 
قت و دَليل «الإؤْسَاد) 20 
وَفِى كَوْنِ علة حَاجَة المُنْكن للْمُوَئر: إِنْكَائةُ» أو حُدُوتُهُء أَوْ هُْمَاء 


عع اسن لس م 
0 


رَابِعُهَا: هَذَا وَالحُدُوتُ رط لا سَطر؛ لِلْحُكَمَاءِ عَم «القخره» وار 

الجبَكَلْمِينَ » وك (الأَربَعينَ) منطلاً عير الأول بقله: لان الحُدُوتٌ: وة 

الوجود اعدم المُأحُرَةُ عن الوْجُودء امار عَنْ كأثير القَاوِرٍ فيوء لاخر 

(۱) في (ع): فإن. 

ه64 في (ع): مقدوراته. 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق١8١/1»‏ ب) والمنصص في شرح الملخص للكاتبي 
(ص 94:). 

)٤(‏ قال ابن ميمون القرطبي: «ما تسلسل إلى غير غابة» لم تتحصل منه البداية» (شرح 
الإرشاد» ص ۱۷۳). 

(0) يعني قاله الفهري في المسألة الثالثة من الباب الرابع في الرد على الفلاسفة إنكارهم علم الله 
بالجزئيات (شرح معالم أصول الدين» ص .)۲۸١‏ 

() في (ق): هذاء. 

(۷) راجع كناب الإرشاد لأبي المعالي الجويني (ص 258 5؟). 


© vv. هد‎ 


يه 


5 الفصل الأول: في العلم ب 2 


إلى القادر» المُتَأحْرٍ عن عَنْ عل الاختياج أو جنها أو شَرْطِهَاء فلو 
َس ال 


كاه ارم تأخْرُ النّيْءِ عَنْ هسه ب بِمَوَاتِبَ 1( 


ا لر 


8 


حتياجه 
عن ر 
و 
لحدوث 


© المَسْألةُ التالية 8ه 
من مَشْهُورِ ول ت الهم بالصانع وَجْهَانِ7©: 
. الأرل: في «المُحَصّل): «طْرِيیٌ الاستدلال بَحُدُوثِ الأَجْسَام» 2 
طرِيقٌ الحَلِيلٍ نبالا في قوله: «لك اجب الآفلیے € [الأنعام: ]۷٠‏ . 
وَتَخريرة: أن العام مخ مُحْدَتٌ لما مك وَل مدب له مُخْدتٌ؛ لان 


مم مام 5 عاص رومع ق - 
المُحْدَّتَ مُمْكِرٌ ؛ لان المُحْدَتَ هر اللي كان مَعْدُومًا ثم صَارٌَ مَوْجُودَاء وَمَا 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» ص ٠۷١‏ 

(؟) نقل الشبخ الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: أن أن َلك كاطر أَلتَموَاتِ 
وَل 4 [إبراهيم: ]٠١‏ قوله: «استدل أهل أصول الدين على وجود الإله بوجهين: 
- أحدهما: إمكان العالم» وأنه جائز الوقوع » وكل جائز لابد له من مرجح يقتضي وقوعه 
على أحد الجائزين . 
- الثاني: حدوث العالم ؛ إذ لابد له من موجد أوجده. 
قيل لابن عرفة: فالحكماء قائلون بقدم العالم فهل على مذهبهم يتم الدليل على وجود الإله 
بأن العالم ممكن؟ فقال: نعم؛ ويقولون: هو ممكن لذاته» واجب لغيره». (تقييد الأبي» 
ص 415 . تحقيق د. حوالة) 
وأشار الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لا وَمِنْ “ایو حَلْقُ لكوت وَالارْضٍ وَمَا بن 
ها مِنءَآَةِ 4 |الشورى: ۲۹] إلى أن العلماء اختلفوا في الدليل الدال على وجود الصالع 
كك هل هو الحدوث أو الإمكان» ثم اختار أن هذه الآية يؤخذ منها أنهما يدلان معا لأن 
ين4 في قوله تعالى: ‏ وَمِنْ بيو للتبعيض» فدل على أن حدوث المخلوقات بعض 
الدلائل على وجود الصانع كك لا كلها. (راجع تقييد الأبي » ص 2017 تحقيق د. الزار) . 


© vo © 


الباب الأول: في الذات العليّة 


ثم قَالَ: لوَهُوَ واب الوْجُود» 
. اللاني: في «المَعَالِم): «لا سك فى وَجُود مَوْجُودٍ ن کان وَاحِبا 
لاه فهو المَطْلُوبُء وَإِنْ كَانَّ مُمْكِنا كَانَ له مو وَاجِبٌ لِذَّاتِه بوَسَطِء أو 


يد وَل لَدَاىَ أز اال 


a 
كلع‎ 
الع‎ 


- وَالأَوّلُ بَاطِلٌ؛ لان َلك الرُّجُودَ إِنْ اد عَارضًا مامه كان مُمْكِنَاء 

00 ٠5 راج جع المحصّل » » للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(۲) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 44) وهذا طريق الاستدلال بإمكان الذوات» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: وله القن رند لمر [محمد: ۳۸] وقرره القاضي الخونجي 
في شرح المعالم قائلا: لا شك في وجود موجود» فذلك الموجود إما أن يكون واجبا لذاته أو 
لم يكن» فإن كان الأول فقد ثبت وجود واجب الوجود» وإن كان ممكنا لذاته فلابد من 
افتقاره إلى مؤثر » فنقول: ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يكون هو الذي كان أثراً له أو أمراً آخر 
غيرهء فإن كان الأول لزم احتياج كل واحد منهما إلى الآخرء وذلك يوجب الدور» وهو 
محال لأن المحتاج إليه متقدم على المحتاج» فلو افتقر كل واحد منهما إلى الآخر لكان كل 
واحد منهما متقدما في الوجود على الآخر» فيكون كل واحد منهما متقدما على المتقدم على 
لفسه» والمتقدم على المتقدم متقدمٌ» فالشيء يكون متقدما على نفسهء هذا خلف. وإن كان 
الثاني وهو أن يفتقر ذلك المؤثر إلى أمر آخر غير ما هو أثر له» فنقول: يلزم منه أحد الأمرين» 
إما التسلسل إلى غير النهاية» أو الانتهاء إلى موجود لا يكون ممكناء بل يكون واجباء لكن 
التسلسل محال » فتعين الالتهاء إلى واجب الوجودء وهو المطلوب. (مخ/ق04/أ). 


@ v1 هد‎ 


5 الفصل الأول: في العلم به 2 
اف ا ا ےه عه سه رو و كك رو ملك e E‏ 84 
فله عله » إن كانت مَاهِيته كان المَعدوم عله لِلمَوْجَودء وَإِنَ كاتث عيْرها كان 
وَاجِبٌ الوّجُود ففرا في وُجُودِهِ سب مُتْقصل عَلْهُ عَنْهُ» هَذَا خف وَإِنْ لَمْ بَكنْ 


مم 


عَارِضًا لِمَاهِيته لَرِم أَنْ کون تَمَامُ حَِقَت حَقِيَتِه مُسَاوِيًا للوجود الي هُرَ عارض 


حفيفهدز 


لِمَاهِيَاتكَاء یون مُمْكنًا حَادِنَاء هذا خأ“ 


5 
3 
. 
ا 
م 


وَأَجَاب پقؤلو: «رُجُودُ الؤاجب”" تفس ماوتيو. وَمرٌ الجوَابُ عَنْ ألم 


أن الوْجُود وَضْفٌ مر“ 

7 7 م ل كر کے کے 

رفي «المَمَاليوا: «احْتَج (الشََبْحْ) على أنه لا حَقِيقَة لَه تعالّى إلا الوْجُو 
اميد بِمَئْد كَوْنِهِ ء َيْرَ عَارض لِلْمَاهِيةَ: ب كو گا وو كه لماي امقر 
َلك الوُجُودُ إلى يِلْكَ المَاهِئّةء فَيَكُونْ ذَلِكَ الوُجُودُ مُذْكِمًا ذاه وَاجِبًا لِتِلْكَ 

7 0 3 

المَاهِيّو» لَكِنَّ الله مدمه بالوْجُود عَلَى المَعْلُول» كَيْرَمُ كن المَاهة مَمَدّمةً 
يُجُودها على وجُودکاء وَمُوَ محال . 

سل مساع ب رم + 5: ص ٦‏ ا ل هه ت 2 


)١(‏ راجع تقرير الكاتبي لهذه التشكيكات الفلسفية في شرحه على المحصل (مخ/ق۷۹/ب). 

زفق في (ع): وجود واجب الوجود. 

(۳) راج جع المحصل للفخر الرازي » (ص؟ (N 1 ٠‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )1١ 7١‏ قال الفهري بعد أن تكلم على 
جواب الفخر: «ويمكن أن يجاب عن أصل الحجة بأن يقال: ما المائع أن تكون ماهيته 
ووجودها واجبين لذاتيهما؟! ولا نسلم لزوم الإمكان إلا فيما صح ارتفاعه ونخلوه عن 
الوجود» وأما مجرد رفعه في الوهم أو التعقل فلا نسلّم أن ذلك يستلزم الإمكان والافتقار 
إلى مقتض . (شرح معالم أصول الدين ص 1( 


vv 8‏ جح 


الباب الأول: في الذات العليّة 


به أَجَابَ «البَبْصَاوِيُ)20: مُنْعَصِرًا في المُعَارَضَةِ عَلَى كوه عَارضًا 


8 المسالة التالق" وه 

«الآيدي»: في كَوْنِ ا بحَقِيقَته تَعَالَى حَاصاا» وَاسْيِحَالتَهِ» كَالنُها: 
الونف ؛ بَعْضٍ أَصْحَابِئا مَعَ بَعْض المُعْترلَةَء وَالحْكَمَاء مع «القرالي» 
امام الحرمين» ااي 


وَتَحُوهُ ل(نِهَابَةٍ العقّول»(“ 


)١(‏ وذلك عند قوله: احتج الشيخ بأنه لو زاد لقام بالمعدوم. قلنا: بل بالماهية من حيث هي 
هي . (طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح مطالع الأنظار ص .)8٠‏ 

(۲) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قول الله تعال: فل من رب التكمنوبتٍ التصبع ورب المسرش 
ألميلم > [المؤمنون: :]۸١‏ «يؤخل من الآية إمكان معرفة حقيقة ذات الله تعالى. رهما 
مطلبان: الإمكان» والوقوع» أما الإمكان فقالت الفلاسفة والحكماء: إنه محال» ومذهب 
الجمهور جوازه. وأما الوقوع فمذهب الفخر وجماعة أنه واقع » وملهب القاضي أبي بكر 
الباقلاني والأشعري وجماعة الوقف» إما وقف حيرة» أو وقف شك. ووجه الأخذ من 
الآية أن السؤال ب١مَنْ4‏ إنما يكون عن الحقيقة. (راجع تقييد البسيلي ص 4 4 » تحقيق أ. 
قموع ؛ وتقييد الأبي » ص 2١14١‏ تحقيق د. الزار). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۳۸۰). 

)٤(‏ من كلام الإمام الغزالي في استحالة حصول العلم لنا بحقيقة الله تعالى قوله في امشكاة 
الأنوار»: الله أكبر من أن يدرك كنه كبريائه» نبيا كان أو ملكاء بل لا يعرف الله كن معرفته 
إلا هو؛ إذ كل معروف داخل تحت سلطان العارف واستيلائه» وذلك ينافي الجلال 
والكبرياء» وهذا له تحقيق ذكرناه في كتاب «المقصد الأسنى في معاني أسماء الله 
الحسنى». (ضمن مجموع رسائل الإمام الغزالي» ص 275944 تحقيق إبراهيم أمين محمد» 
نشر المكتبة التوفيق ‏ القاهرة» بلا تاريخ) . 

(05) قال الفخر الرازي: في المسألة السابعة في أنه حقيقته سبحانه هل هي معلومة للبشر؟= 


vi ©‏ جه 


5 الفصل الأول: في العلم به 2 


N Îz‏ رس 2 AA‏ 7 7 2 ل 

«المحصل): «قال «ضِرَارً) مِنَ المتَقَدمِينَ وَ«العَرَالينُ) وَالحْكْمَاءٌ: إنا لا 

به چ ل ص موس لسك 2 مح م فى سه ع اعد كد كل روك رف 

عرف حَقِيقَتَهُ تَعَالَى . وَقَال حَمْهُورٌ المتَكَلمِينَ متا وَمِنَ المُعْتَلَة: إنها مَعْلومَة» 
سه م برع رو روو ووي و چ (0 


ا 1 اد 
محتجين بانا نعرف وجوده» ووجوده تفس ذاټد 


ا ال م 9ه . 
واحتج الاولون بِوَجَهيْن: 
ا ر ہے 85 بے ل ر ٠‏ شه رر عر کور دفو ام 
- الأول: أنه لا يُمْكِنْنا أن نَتَصَوّرَ إلا ما تذركة بحوَاستاء أو تَجِدهُ مِنْ 
ب که س ب كه كع م # ا سا رف 
تفستا» أو تقصوره بعقولتاء أو ما يركب مِنْهَاء وَالمَاهِيّة الإلهئة خارجة 
(O, roc‏ 
عنها 
الكَاد : أن ل متا HE‏ ع 8 ر ف وسائ ی باد 
- الثاني: أن معلومتا نه إما سلوب ككونه ليس بجشم وَسَائْرٍ تَنْزِيهَاته » 
ا 
او صان » وَمَامييٌة یھی“ 


اتفقت الفلاسفة على أن حقيقة الله غير معقولة للبشرء ولا يصح أن تصير معقولة لهم» وكلام 

الصوفية في أكثر الأمر مشعر بذلك » وهو اختيار حجة الإسلام الغزالي وأستاذه إمام الحرمين » 

وصرح القاضي أبو بكر بأن خخاصيته غير معلومة لنا الآنء وتردد في أن المؤمنين بعد أن يروه 

هل يعلمون تلك الخاصية أم لا؟ (نهاية العقول في دراية الأأصول» مخ أص 4 07. 

(1) قال الفخر: وإلا لكان الشيء الواحد بالاعتبار الواحد معلوماً مجهولا (المحصل» ص 
للم 

(؟) هذه الحجة الثانية عند الفخر الرازي في الأربعين (ص ١١؟)‏ ونظم هذا الدليل أن يقال: لو 
أمكن معرفة ذات الله تعالى بالحقيقة فإما أن تكون تلك المعرفة ضرورية أو كسبية» 
وكلاهما باطل » فلا يمكن معرفة ذات الله تعالى بالحقيقة » أما الأول فللاتفاق على ذلك» 
وللقطع بأنه غير متصوّر تصوراً حسّياء ولا وجدانياً» ولا عقلياء فلا يكون ضروريا. وأما 
الثاني فلأن الاكتساب إما أن يكون بالحد أو الرسم» والأول باطل لأن الحد إئما يكون 
للمركبات » وحقيقة الله تعالى غير مركبة لما تقدّم من أن التركيب ينافي الوجوب» فلا يكون 
ذات الله قابلا للتحديد. وأما الرسم فلأنه لا يفيد معرفة كنه الشيء وحقيقته . 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص )۱۳١‏ والأربعين له (ص .)۲١١‏ 


@ v4 هد‎ 


5 الباب الأول: في الذات العليّة 2 
رفي «المَبَاحِثِ): «حَتيقة وَاحِبٍ الوُجُودٍ وَمَا لَهَا مِنْ صِمَّاتٍ الكَمَالٍ 
وَنْعُوتِ الجلال عير عير مُمْكئة 9 مُمْكِئَةْ الحصول لنمو ستا٩‏ 
لایر «(وَِقَوْلهِ تعَالَى: #ولَا محيطويت يو ونا [طه: ۲۰ 


وَاحْمَصَرَهُ «البَيِضَاوِي» بِنَؤْله: «الطَاةٌ المرب لا ِي بِمَعْرِفَةَ دات لاه 
َير ممَصَوَّرِء وَلَا قايل لِلتّحْدِيدِ؛ لانْتفَاءِ التّزكببٍ فيه وَالرَّسْمْ م لا تفي الحقِيقّة » 
ولا لما سبل عَنْهُ مُوسَى ياقام أَجَابَ بكر حَوَاضصّهِ وَصقاتوء كِب 
لِلْجُنُونِ كدر صِنَاتِ أَبِيَنّ وَكَالَ: : نکم تقل » € [الشعراء: °۲۸ 

قَالَ: (وَمَتَمَ لمتَكَلْمُونَ الحَصرَء وَألْرَمُوهُمْ بان يمه تَعَالَى هو الوَجِودٌ 


.)٤۹۷/۲( راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكار للآمديء (۳۸۱/۱). 

() راجع طوالع الأنوار ضمن شرح الأصفهاني (ص5١١)‏ وتقريرٌه أنه لَمّا سأل فرعون موسى 
اكام عن حقيقة الله تعالى بقوله: وما رب الْعْلّيت» [الشعراء: ۲۳] أجاب موسى بام 
بذكر خواص الله تعالى وصفاته » وهو قوله: «إربٌ الوت وَالارضٍ وما هاا ن کم مون 
[الشعراء: 54؟] أي: إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة 
ممكنة لتحيزها وتغير أحوالهاء فلها مبداً واجب لذاته» فاستهجن فرعون هذا الجواب وقال 
لمن حوله من الأشراف «آلا تَْيمُونَ * جوابه ؟! فإني سألته عن حقيقته» وهو يذكر أفعاله. 
فأجاب موسى عباتا ثانيا بما هو أقرب إلى الناظر وأوضح عند المتأمل وهو قوله: زیکر 
ورب ابايث لأر 4 [الشعراء: 7؟]» فنسبه فرعون إلى الجنون فأجاب ثالنا بصفات أبين 
وأظهر وهو قوله: رب المَشرقٍ وَالْمَمرٍ و وما ا نكم تل4 [الشعراء: ۲۸]» أي: هذا 
تعريفه » ولا يمكن تحديده إن كنتم تعقلون أن البسائط لا يمكن تحديدهاء والرسم وإن كان 
ممكنا لكن لا يفيد معرفة الحقيقة كما هو مقررء فلا يمكن معرفة حقيقته.(راجع مطالع 
الأنظار للأصفهاني؛ ص .)٠١١‏ 


© vv هد‎ 


5 الفصل الأول: في العلم به 2 
المجَردُ عدم وهو مغو 
فلت: لا أغرف هَذّا الإِلْرَامَ صا لِلْمتْكَلَمِينَ في المشألق, بل مِنْ لهم 


عع ووو 7 


فى مَسالة الوُجُود: تَعْرِفُ وجوده» ووجوده تفس ذاټه. 


َا اسْتَْعرَ «الفهري» ما رمه بَعْضْهُمْ «أبا الحَسَن» وأا اليه في 


َوْلهِمًا: إن جو5 فس ذَاتِهء ون وجوده ١‏ مَعلُومٌ لاء وَمَاهینه غَيْرُ یر علوم 


اء وَالمَعْلُومٌ َر ما لبس يمَعْلُومٍ ؛ جاب عَنْهُمَا باه علوم 1 کا عَلَى الجُمْلهَ 
وَهْوَ مِنْ حَيْتُ فار المُمْكِتَاتٍ إلى مُوجِدٍ مالف لَهَا في المَامِبة هة وَِنْ لَمْ تقل 
جه المُخَالفَةَ عَلَى وَجْهِ | ال 2 إفف 


(1) يعني أن المتكلمين أجابوا عما تمسك به الحكماء بوجهين: أحدهما: بالمنع من انحصار 
طرق معرفة الله تعالى في الحد والرسم لجواز حصولها بخلق العلم الضروري أو بالإلهام أو 
بتصفية الباطن أو غير ذلك. والثاني؛ بمعارضة إلزامية وهو أن حقيقة الله تعالى عند 
الحكماء هو الوجود المجرّد» والوجود المجرد معلوم لأن كل واحد من الوجود والتجرد 
معلوم» وإذا كان الوجود المجرد معلوما لزم بالضرورة كون ماهيته أيضا معلومة. والحق أن 
هذه المعارضة ليست بصواب لأن حقيقته تعالى عندهم هو الوجود الخاص» والوجود 
المعلوم هو الوجود المطلق العارض لوجوده الخاص» ولا يلزم من العلم بالعارض الذي هو 
الوجود المطلق العلم بالمعروض الذي هو الوجود الخاص. (راجع مطالع الأنظار 
للأصفهاني » ص .)١65‏ 

(۲) في (ع): ثبوته. 

(*) راجع شرح ابن التلمساني الفهري على معالم أصول الدين (ص )۸١‏ وقال أيضا: التحقيق 
أنا كما نحكم على الشيء باعتبار فهم ذاته» قد نحكم عليه لتوقف ما علمناه عليه » وقد دل 
وجود الممكنات مع استحالة وجودها بنفسها على افتقارها إلى وجود واجب لذاته» غنيم 
يخالفها بذاته وحقيقته؛ وإن لم نفهم ما به المخالفة من حيث التفصيل. (ص شرح معالم 
أصول الدين» ص 51”). 


هد vı‏ ج©» 


5 الباب الأول: في الذات العليّة 2 


َيه َال . 
-8 المَسْألةُ الأولى 8ه 

9 «المُحَصّلٍ): (مَاهِية َالِ مُخَالفَةٌ لِلْمَاهِنَاتِ لِعَيْنِهًا. لاق لهاي 
هاشم في قۇله: E‏ مُسَاوِيَةٌ لِسَائْرِ الذّوَاتَ في الذاةء وَمكَالفُهًا بحَالَةٍ ة ثوب 
الأَحْوَالَ الأَرْبَعَة: الحيية > وَالعَالِمِيَةٌ 2 وَالقَادِرِية 2 رالو جودة. 


وَڃلافا ابن سبتا» في قَولِه: ماھ فس الوّجُودِ عر وَهْوَ مسرل بَيْنَ 
المَوْجُودَاتٍ) وَأ امْتيَارّهُ عن الممْكتات بقيد 00 سلو هو 


ا E E‏ ق كاد 


عن السب وهو مُحَالُ 1 ار ميْلرَمُ ال 
قَالَ في «المَعَالِم): : ن لَمْ ن . نر اَم وُقُوعٌ المُمْكن ل رجح . 
وراد في القّاني: : هلم التَسَلْسْلُ َو 00 


زفق راج جع المحصل» » للفخر الرازي (ص١١١).‏ 
(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 1۲). 


هد vr‏ عبج 


الفصل الغاني: في العنزيهات بع 


وو ووو 


َقَرَرَهُ «الفهرئ): (إِنْ کان قخصصة رج ذلك المرَجح اختصاصة 
4 ب رر م > 8 َلك الث 1 
ی ك ب 
الور أو التَسَلْسْلُ)0© 
ريو e‏ سا وو 


«البَيْضَاويٌ): «لو مَائََتْ ذَانهُ» فَالمُوجِبُ لِمَا به يمار عَنْهُ إِنْ کان ائه 
کا 


1م اه اع« ےہ عاك I Zhe TIE r‏ 
لزم التزجبح مِنْ غير مرج » ون کان غيره فر 
ر رو ره و سام 

لزم التَسَلْمْلٌ وَإِنْ كَانَ مَُاينًا كَانَ الوَاجِبُ مُحْتَاجًا في هوه إِلَى سَبَب 
وه 38 کان مك O‏ 


1 5 7 0 ا 
قُلنا: رید بالمُلافي: القَائِمَ بالذات. وَبالمُباين: غَيْرَ القَائِم بها 
2 الأيْسَام: (انْ کار اسا لا أن يه ل 2 
وزيادته في م: (إن ن مبَاينا» رفه لغْيْرِو» وعدم تَوَهمه 
كو ر م نك ےھ لمعم يو ّيه 5 
وَاضِحٌ ؛ لان المبَاينَ للشيء نسبته إِلَيْهِ كنسبته إلى غَيْرِه 


1 . ور ا تك اعمس ركس ايد 2 2 
َالَ: «لا يُقَال: الصّمَةٌ المُميْرَةٌ لِذَاتِهَا فصت الاخيصَاصٌ بى كَالمَضْل 
2 < ا 
وَالعلة)» 


(1) وعبارة الفهري: يعني أن ذاته تعالى لو شاركت سائر الذوات في كونها ذاتاً» والمتماثلات 
يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر؛ فإذا تميزت ذاته بصفة عن مخالفه وتميزت ذات 
مخالفه بصفة أخرى فاختصاص كل ذات منهما بعين تلك الصفة دون الأخرى إن كان لا لمرجح 
جاز ترجيح الممكن بلا مرجّح, وحينئذ لا يمكننا أن نستدل على وجود الصائع » وإن كان 
تخصيصّه بها لمرجّح » وذلك المرجح اختصاصه بذاته بصفة » ويقتضي مخصّصاء عاد التقسيم 
في ذلك المخصّصء ولزم الدور أو التسلسل. (شرح معالم أصول الدين ص 19؟). 

(؟) أي عاد الكلام إلى ذلك الموجب الملاقي بأن الموجب له إن كان ذاته تعالى لزم الترجيح 
بلا مرجح » وإن كان غيره فننقل الكلام إليه مرة أخرى» ولزم التسلسل . 

(۳) راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص .)06١‏ 

(4) راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص 151). 


زج vr‏ ينب 


الباب الأول: في الذات العليّة 


قُلْتا: هو مُوحِبُ لعفب ورد بنع كَوْن الصّنَةَ مَغْلُولة؛ لاه ريد 


كَالزَّاتِ: 0 اَن بريد عَلَى َذْهَبِهمْ ي القدَم . > وَالأَوْلَى جَوَابةُ 3 المقتضي 
لذاته م متحد التَسْبَةٍ لامكال . 


رفي ی «الأتتيية»: «رَعَمَ جَمْمٌ عَظِيمٌ يِن مايخ الأصول أن ١‏ الذَرَاتَ 

مُكَسَاويَةٌ » أ انوا بعْضها عَنْ بَعْض بِصِنَاتٍ مَخْصُوصَوٍ وَانْيَازُ ذاه 
عَنْ غَيْرهًا بِصِفَاتِ أجلي تَصِحٌ اللي > وَهِيَ: الوْجُوبُ؛ والقدرة اک 
الول رل «أبُو هَاشِم»: بصِفَة تَقْمضِي لِذَاتهَا أَربَعَ صِفَاتٍ: الوُجُودِيةٌ 
وَالقَادِرِية ؛ وَالعَالِميةٌ رال 


سكاس 
1 

5 

ادل 


احج القَائْلُ بالتائل بوَجْهَيْنِ: 
- الأوّل: : في «الاَزبمينَ»(“ ع «الآمِدِيّ»”": المَنْهُومُ مِنْ مُسَكَى الذَّاتِ 
لا كلف باختلاف اغْيقّادٍ کون الذات وَاجِبَةٌ أو منك ولو گا مُسَبَّى 
الذات فى الوَاجب وَالممْكن مُخْتلفا لاختلف باختلاف هَل الإعتقادات . 


(1) راجع طوالع الأنوار ضمن شرحه للأصفهاني (ص .)٠١١‏ 
(۲) في (ع) و (ق): بعض. 

(۳) راجع الأربعين» للفخر الرازي» (ص506). 

(4) راجع الأربعين» للفخر الرازي» (ص ٩٩‏ -۹۷). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/إص۱۷۴).‏ 


هد ون جه 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات بع 


- النَانِي: ما تُمْسّكَ به في انحَادٍ مُسَمّى الوُجُودِ بَيْنَ وَاجب الْوُجُودٍ 
oz‏ 00 
وعيرد 
ر ا كل r f‏ ر شام كر وااو 
وَرَد «السرلج» الأول بآن اشْيرَاكَ الحقاثق في مُسَمّى المَاهية لا يُوجبٌ 


3 3 1 روبع مم موه ب 


َمَائلهًا؛ لأ سيراك في عَارِضٍ » كما يَعْرِضُ لكل شَخْص انه يتم تَصَوْرَه مِنّ 
الشركة فيه» وَمَذَا العَارضمٌ نكر : َيْنّ سَائرٍ الجُْئِياتٍء رَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ 
ماھ 


«الفهري»: من الَرَم كوه تَعَالَى مُكَمَيرًا عَنْ َلقه و بِصِفٍَ تَفْسِيّةٍ أو وَج 
وَاعْتِبَارٍ في لعفل ١‏ خَلَفُوا؛ قال بَْضُهُم: تيع أن تعلمة وجوه بَعْضْهُمْ 


0 01 


وَوَقَنَ ف ارون حَيرَة: وهو الارن . مَسْبْحَانَ م عن لم جل سیا رق ل 


2 


(1) وهي الوجوه الثلاثة التي تمسك بها على كون الوجود أمرًا واحدًا مشتركا بين جميع 
الموجودات» وتقرير الوجه الأول هاهنا أنه يصح تقسيم الذات إلى الواجب والممكن» 
ومورد القسمة مشتر ك. وتقرير الثاني آنا إذا عقلنا ذاتا ثم اعتقدناه قديما أو حادثا متحيزا أو 
غير متحيز فاعتقاد كونه ذاتا لا يزول ولا يتبدل في جميع تلك الأحوال» وهذا يدل على أن 
المفهوم من الذات واحد في الكل. وتقرير الثالث أن يقال: المعلوم إما ذات أو صفة» 
وصريح العقل يشهد بأن هذا التقسيم حاصر» ولو لم يكن المفهوم من الذات أمرا واحدا 
مشتركا لم يكن حاصرا لأنه حينئذ يكون معناه: إن المعلوم إما ذات معينة» أو صفة» وهذا 
غير حاصر. (الشرح المجهول على طوالع البيضاوي » مخ /إص .)١4١‏ 

(؟) راجع لباب الأربعين (ص 554 » )4+١0‏ وحاصل الجواب أنه لا نزاع في الاشتراك في 
مسمى الماهية » أي مفهوم الذات» وهو إما كون الشيء بحيث يصح أن يعلم ويخبر عنه كما 
ذكره بعضهم» أو كونه أمرا قائما بنفسه مستغنيا عن المحل كما ذكره آخرون» وإنما النزاع 
في أن تلك الحقائق المعروضة لهذا المفهوم ويحكم عليه بها هل هي متساوية من حيث إنها 
هي أ لا؟ وما ذُكر لا يفيد ذلك ؛ لأن الاشتراك في العوارض لا يوجب الاشتراك في 
المعروضات . 

(*) في (أ): لمعرفته سببا. 


vo ®‏ خ#©©ه 


الباب الأول: في الذات العليّة 


Co و‎ 

العَجْرٌ عَنْهَاء كَمَوْلِ «الصّدّيقي): «العَجْرٌ عن الإذْرَاك إذْرَاك» . 
وَاحْتَجّ في «البُرْمَانِ) عَلَى انتتاع الإذرَاكُ احص وَصْفِدِ» قَالَ: «الدَلِيلُ 
القَاطِمُ عَلَى رَأي الإِسْلَامِيينَ ل كل تا يف پو ڪاو مهو عزشوم وخم 
لتّهابَة» وَيَسْتَجِيلٌ اَن درك حَقِيفَةُ ما لا يام )!0 
ل ا( شرك باشب لتقي يما لايد ة لَهُ عَلَى النَفُصِيل » 
الم پو عَلَى تا هو علي ينرم الم بدا َكل صِمَاتهِ عَلَى ما ِي عَلِْ 
بوجوو لاء ونكيل في الهم الحاوث أن يتلق ِمَعْلُوميِنٍ لا تلام 
ناء إنمَا تُعلّم المُخَْلِقَاتُ ت الي بنك بغضټا عن خض موم معدو قل 
عُلِمَ عِلْمُهُ تعالَى متلا عَلَى ما هُوَ عَلَيِْه وهو بعل با لا يكتامى» لسرم أن 
ل ند علو لا هاي لها حَادكة» وَيثْرَمُ اَن يَدْخُلَ في الؤّجُودِ حَوَادِتُ لا 
نها لاء وم 


23 


i 
و م د لل تعالى ِا لی يما لا‎ 

ی و o‏ و سر سے 2 
َكَتَامَى أَنْ تلك شاک کا۲ ب اي عِلْمتَا - وَالحَالَةٌ هَذِوِ ‏ المَْتّى ذو 


03 
شي ل بج » ل لنت اي ل ر ٠‏ كَمَا أ لا بم من 
إِدْرَاكِنَا لِمَاهية الفقه د المْشْتَمل عَلَى مَسَائْلَ لا تَتتَامَى إِدْرَاكُنَا لِمَسَائْلٍ الفقه غَبْرٍ 
ب (De‏ 
المتتاهية 


«الففع»: : (وَقَمَ في كلام الأَضِْحَابٍ ايرام تين ن أَخَصٌ وَصف الكَقٌّ 
كَقَالَ بَعضهُم: م هُوَ القدرَةُ عَلَى الاخيراع » زي لايح بي الڪ , وهو 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين » ضمن شرح للإمام الأبياري (ج١/|ص؟457).‏ 
(۲) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص ۲۲۰). 
() قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد: «قال شيخنا أبو الحسن: الله من له- 


هد دن ¥ 


الفصل الثاني: في العنزيهات 


> اا f Aes‏ 21 3 4 
فَاسِدٌ؛ إذ القَدْرَةٌ مَعْنى 0 المَعَانِي ع وَالقَوؤل بأن احص الؤصف مِنْ صفات 
المَعَانِي القَائِمَمَ به مُحَالٌ . 


وَكَالَ 1 جو بج ر مميةوم له ر و 


ون: هو تَقدسَه سْهُ عَنْ صِنَاتٍ المُحْدَكَاتِء أو صَِةُ فضي كَنَدْسَهُ 
اشد ایل لى صِفَاتِ السّلْبِء وَأَحَصٌُ وَصف ايء ل کون سَلْنّاء 
ل الب بال وَعَذَا المِنْهاجٌ يطل كُلَّ صِمَةْ دَاجِعةٍ لِلسّْبٍِء أو إلى 

تغتی تائم پالات 


راد «الفهري» ول بي هاشم المُكَقَدّم220 وَعَنْ بَعْض المَعْيَرلَ أن 


= الإلهية» والإلهية: القدرة على الاختراع» فإن العرب تسمي بهذا الاسم من تعتقد فيه مزية 
واختصاصاً عن غيره بتلك المزية» فتعظمه بهذه الخصوصية» فالإله عندهم هو المعظم» 
ولكنهم أخطؤوا في التعيين فقالوا في الصنم: إلهُ بي لان فاستفدنا منهم معنى اللفظ› 
واستعملناه في موضعهء فالصفة التي يختص الباري تعالى بها عن غيره هي القدرة على 
الخلق » فذلك أخص أسماء الله تعالى» ونصوص التنزيل وردت بهذا المعنى» مثل قوله 
تعالى : طلم نلوا و شی حلا گی [الرعد: »]1١‏ وقوله تعالى: مل ين کن َا » 
[فاطر: *7] » وكذلك: فل ميتم ما ندعو ين دون الله رون مادا حَلمُا من الأرضِ آم لمم شرك فى 
لكوت 4 [الأحقاف: 4] وغير ذلك من الآبات في هذا المعنى». (مخ/ق44/أ) ونسب 
الإمام الفخر الرازي أيضا هذا القول للإمام أبي الحسن الأشعري» محتجا عليه بأنه لولاه 
لما استقام قول موسى يالتله: رث اموت وَالْأَرْضٍِ 4 [الشعراء: 4؟] جوابا عن قول 
فرعون: #وَمَارَبٌألْصَلّيِيت4 [الشعراء: ۲۳]. (راجع الرياض المونقة؛ ص .)١74‏ 

)١(‏ زاد الإمام المقترح: كيف ولا يلزم منه تعيينُ الصفة؟! (الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية. ص .)9١‏ 

(؟) راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» لتقي الدين المقترح (ص ٩١‏ 41) وراجع أيضا 
أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» للشريف زكريا الإدريسي (ص ١7"‏ 
.(1¥o‏ 

(۳) وهو أن أخص وصف الباري تعالى حال توجب كونه حيا عالما قادراء وقد خالف بذلك= 


vy ®‏ شن 


القِدَمٌ 


9 الباب الأول: في الذات العلي 5 


. وَأَبِطَله باه سلب . فَالَ: «وَأَحَصٌ وَصْفٍ الوُجُودِ لا يَكُونُ س“ 
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کک ےہ )( 
as‏ 


قال غَيْدُ وَاحِدِ: مَذْهَبُ أل الحَنٌّ أنه تَعَالّی س 


ري «الإرْعَاِ): «صَرَّحَتْ طََائِفُ مِنّ الكََامِيْ وة الرّبّ ‏ تَعَالَى عَنْ 


قَوْلِهِمْ! ! ۔ جسم 


8 


الآمِدِي» ): (وَقَالَ ب نض * |( جَهلَة: له ج ەق امه ية مم « ِأَؤْضصَافٍ 


اا »كم ال مِنْهُمْ «مُقائل بن سلیمان»“ ر لته مركب يِن خو وَدَمٍ 


)0 
زفق 


قرف 
)6( 


المعتزلة في أمرين: أحدهما تعليل هذه الأحكام وهي واجبة» والثاني أن أخص وصف 
الباري عندهم القدم» وهو ادعى أن أحص وصف البارئ أمر وراء كونه قديماء وخالف 
أهل الحق في إثبات العلة حالاء وفي تعليل آحوال متعددة بحال واحدة. (راجعم شرح 
معالم أصول الدين لابن التلمساني» ص .)77١‏ 

شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص١57).‏ 

راجع مثلا 5 الأفكار للآمدي (ج١/ص447)‏ وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى: 9 انرق يَالترت ايتا ورا هكم َه أ4 [البقرة: :]1١١‏ «وفيه إبطالٌ للقول 
بالجسم والجهة لأنه لو کان لال جسما للزم عليه حلول الجسم الواحد في الزمن الواحد 
في محال متعددة» وهو محال6. (تقييد الأبي ؛ ج١/ص‏ ”40 › تحقيق د. المناعي). 
الإرشاد لإمام الحرمين» (ص 47). 

هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» الخرساني » أبو الحسن البلخي. أصله من بلخ» 
عاش بالبصرة ثم في بغداد. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه العجاب في بيان الأسباب: 
وقد نسبوه إلى الكذب. وقال الشافعي: مقاتل قاتله الله. وإنما قال الشافعي فيه ذلك لأنه 
اشتهر عنه القول بالتجسيم. (ج١/ص7١7)‏ تحقيق عبد الحكيم محمد الأئيس. ط١‏ دار 
ابن الجوزي. /1951م. 


9 ملم +#© 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات 2 
ل کنر کیک ین قلات شيع 
م ور 8 اا ب جو رہ >6 مرك ور اك 
وَفِي «المُحصل): «ماهية تَعَالَى غير مركبة؛ لأن كل مركب متفر 
5ه ١‏ 2 وه 17 
لأجرائی وکل مقر شمن" 
ا ت ف ار 5 
رفي «المَمَالم»: «لَوْ كَانَ جِسْما کان مرب“ 
4 كه سنك مومس بل سان 2 کک ت 
«الآمدئ»: «لَوْ کان جَؤْمَرَاء قان قبل التَجْرَئَةَ کان مُرَكبّاء رالا کال في 
الصّكّر كالجَوْمر المَرّدِ. تَعَالَى الله عَنْ ذلك“ 
2 ° ي روس شام ووا ر و 
وََوْلَ «البَيِضَاوِيَ»: (إِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ کان جڙءا لا جرا وهو مُحَال 
2 2 8 ك 0 2 
تامو : تَمَسّك بإِجْمَاع مُركب» لا بِيُرْهَانٍ. 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمديء (ج١/ص440).‏ 

زفق راج المحصل » (ص١١١)‏ والأربعين (ص"١1).‏ 

(۳) راجع متن معالم أصول الدين للفخر الرازي (صة*) وقد لخص ابن عرفة الدليل الثالث 
للفخر على امتناع كوله تعالى جسما. ولفظ الفخر مع شرح الفهري: (الَالِتُ: أله لَوْ كَانَ 
جشمًا لكان اويا لائر الأَجَُام في الجشْديّةٍ.) يعني سواء فر الجسم بالمؤتلف من 
الجواهر المتحيّرة على رأي «المتكلمين»» أو بالمركب من الهيولى والصورة على مذهب 
«الحكماء» . قوله: (فَإِنْ لَمْ يُكَالِفُهَا ايار آخَرَ لَِمَ كَوْنهُ ملا لِهَذِهِ المُسْدَنَاتِ) يعني إن لم 
يخالفها بشيء من صفات النفس التي ثبتت له لزمت المماثلة لاستوائهما في جميع صفات 
النفس. ولم يُرِدْ أنه لم يخالفها بصفة ألبتة؛ فان التمائل المطلق في جميع الصفات محال» 
فإن لازم المثليّة الغيرتة» والغيران لابد أن يفارق أحدهما الآخر بوجه ماء فإن لم تكن 
مفارقة فلا غيرية ولا مثلية. قوله: (وَإِنْ حالما باعټار آشَرَ كَمَا به المُشَارَكَةٌ عير ما به 
الالء يرم وفع الريب في ایو ئا قد با أن وفرع الَرَكِيبٍ في دَاتِ وَاڃپ 
الوْجُود مُحَال.) هذا واضح. (شرح معالم أصول الدين» ص ۱۷۴). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ ص۲٤٤‏ › .)٤ ٤۳‏ 

(0) طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص .)٠١١۷‏ 


هد ورب جه 


الباب الأول: في الذات العليّة 


وَلَعَلهُ عله ٥‏ بع «المُحَصَلَ) في اسْيِدُ لاله ۾ عَلَى تتزبهر عَنِ المَكَان مول له: ١ك‏ 


مُحَْص بِمَكَانٍ إن كال ب َه يحب بايث ع علب مره ٠‏ وقد مد 


2 


إبْطَالَهُ إن َم بن دك كان كالجؤقر المد وَالتْقْطّقَ الي 1 لا قبل القسْمة» 


2 2 


وت 


وَقَدْ أَجْمَعَ جَمِيمٌ العَقلاء عَلَى رهه تَعَالَى عَنْ هَذهِ الصمَة“ 
َالصّوَابُ: لو گان جَؤهَرًا أذ في مَكَانٍ لَاظهَرَ ولو حير . 
وك الجهّةٌ؛ يي «الإِرْشَادِ): الَو اخ بِجهَة رم جَوَارٌ مُحَاذَاتهِ 
الأَجْسَامٌ ايها المَلْرُومَةَ لِلْحُدُوثِء وَمُسَاوَاةٍ مُحَاذِيهِ ينها وَنْقِصه عَنْهُ 
وَزِيَادَتِهِ» وَذَلِكَ تَقدِيرٌ للإلى وهر کف( 
«الآمدئ»: (مَذْهَبُ أَهْل الحَنٌّ مِنْ ڪل الملل َيه عَنٍ الجهّة وَالمَكَانِ. 
ت المُکيهة على آ في جه هي قزق » ت املتُوا: 


6 4 


قال (مُحَئّد ب كرام ): لاهو ف في اله كَالأجْسَام) مُمَاسٌ للصفحة 
العلا ي ع العزش» جو عَلَِْ الانْقَالَ وبول الجهات وَفَالَهُ اليَهُودُ لَعَتَهُمْ 
الله. وَكَالُوا: لعن بیط ِنْ تخي أطي لخر“ الجَدبدِ. وَيَفْصُْلُ عَنِ العَزش 
ِن كُلَّ جاب أَْبعَة أصَابعَ . 


سك ر وه تمس يع سن اور # م عرس كم ق سح كه يدع يجا اسه 
- وَقَال بَعْضَهُمْ: هو مُحَاذٍِ للعرش دو 7 س بَيْنَهُمَا مَسَافَةَ غير مُتَتَاهيَة . 


واه 


(۱) في (أ): تنزيهه. 

48 3 المحصل للفخر الرازي (ص .)۱١١‏ 

() راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)٤١‏ 

)4( رر أيضا كما نقل عنه الآمدي (أبكار الأفكار » ج٠‏ /ص۸٦٤).‏ 

(0) اط الرحل ونحوه بط أطيطا: إذا صوّت. والأطيط: صوت الرّحْل والإبل من ثقلها. 
(القاموس» ص١0).‏ وفيه: الرّخْلُ: مركب للبعير. (ص۹۷٤).‏ 
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الفصل الثاني في العنزيهات 
© $ 


- وَقَالَ يَعْضهُمْ: متاه 


1 م عه دس 8 لمشو عدن 5 052 5 
کته مِنْ سك بط النَبْعٍ المشهر عِنْدَنَا بالولاية الصوفيّة «أبي عَلِيّ 
حَسَنِ الرّبدِيّ) رَحمّه الله تَعَالَى . 


وي الربيَ»: «احْتجّ الكَض”” مِنّ المَعْقُولٍ 3 کل مَوْجُودَيْن لايد 
أَنْ بَكُونَ أَحَدُهُمَا سار“ في الآخَرٍ کالعرص في الجَؤْهَرِء أَوْ مُبَاينا عه 


بالجهّة كَالْحِسْمَيْن) وَالعِلُمُ بو ضَرُورِي. 


لے سكم 


بن اختِصَاصٌ الجسم بالكيرٍ وَالجِهَة إِنّمَا كان لاله كَائِمْ فيه وَالَارِي 
ع سو 


شکار له في َزهكَئِم بترو فوج أذ شارك في الول في اله 


وَين المَُْولٍ بالآبَاتٍ الَا عَلَى الجشويّة وَالجهة. وَأ الخلق جير 
على رَفْ الأَيْدِي بِالدُعَاءِ إِلَى جهّة مَؤْقء وَدَلِكَ كليل شَهَادََ فِطْرَتهِمْ السَلِيمَة 
على أن ا جه و۵٠‏ 

رَد الأول 3 دَعْوَى الصَرُورَةَ فيه بَاطِلّ ؛ لاختلاف العْقَلَاءِ فيه. في 
2 الث بهذ المُقَدَمَة بُوجِبُ الدَوْرَ؛ لوقب متها على في“ 


َي بان ناص الجسم بال احبر د د يَكُونُ لايو المَخْصْوصَة؛ 
إِذْ لا جب أَنْ بون ايِصَاصٌ كَل ؟ شَيْءِ بِصِلَة لِصِمًة أُخْرَى 0 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ص .)٤٦۸‏ 

(؟) في (أ): احتج الشيخ للخصم. 

(۴) في (أ): مساويا. 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١11).‏ 

(5) راجع هذا الرد للفخر الرازي في الأربعين (ص 211١‏ 117). 

(1) وحاصل هذا الجواب هو عدم تسليم اقتضاء الجسم الحيرٌ والجهةً لكونه قائما بنفسه»- 


© ف ينك 


إلا 


الباب الأول: في الذات العليّة 


وَرَهُمُّ الأئدِي لِلسّمَاءِ مُعَارَضصٌ يوضع الجبهة بالأزض © 
رالات باد التَقْلَ إِذَا عَارَضَ العَفْلَ وَجْبَ تَصدِيقٌ العَقَلٍ ؛ لاه أَصْلَهُ؛ 
كدب الي َفْسَه؛ وَفُوَضَ التَقْلّ لله - في «المُحَصّلٍ): وهو 2 


ال سکف 1 َو كلك 


0) 


زفق 


زف 
)4( 


0 


8 02 م تھ ۴ 23 م كع 

تا: تَصدِيقٌ العَقل ‏ لِأَنَهُ أضلة” 2‏ هُوَ إِلْمَاءُ المُحَال مِنّ التَقْل . 

مع الاسكر ا r‏ لتقي ع1 کے ر رر 
في لوقف عَلَى ذَلِكَ وَحَمْل اللفظ عَلَى أقْرَبٍ عَجَازٍ يصح - وهر 


بل إنما يقتضيهما لحقيقته المخصوصة»› وهي غير مشتركة» فلا يلزم ما ذكرتم. (شرح 
العبري على الطوالع» مخ |ص .)۲۲١‏ 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: 5ذ رركن تقلت وجه في السا © [البقرة: :]1١44‏ 
فيه دليل على أن السماء قبلة للدعاء. (تقييد الأبي» ج؟/ص 0ه ؛ . تحقيق د. المناعي) 
وقال الشيخ شرف الدين ابن التلمساني الفهري: «رفمٌ الأيدي في الدعاء أن السماء قبلة 
الدعاء. ويعارضُ ما صاروا إليه قوله تعالى: راسج ب 4 [العلق: 14]» وقوله 
نيمار «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجداً» ؛ فلو كان القرب بالمسافة لكان 
القائم أقرب من الساجد». (شرح معالم أصول الدين» ص ۱۸۸). 

المحصل » للفخر الرازي (ص؛١١)‏ وقد بين الفخر مقصوده بالسلف فقال: «السلف هم: 
الذين احترزوا عن تأويل المتشابهات » مع قطعهم بنفي التشبيهء كمالك بن أنسء وأحمد 
بن حنبل وغيرهما من أئمة الحديث» فإنهم قالوا: لما قطعنا بأن الله تعالى منرّه عن مشابهة 
الحوادث » ولم يتعلق بمعرفة مراد الله تعالى من هله المتشابهات غرضحٌ آخرء لا في الفروع 
ولا في الأصولء كان البحث عنها إقدامًا على خطر وهو تفسير الآية بما ليس مراد لله؛ من 
غير حاجة إليه. وهذا المذهب ما به كثير ناس» وهم الملقبون بالسلف الصالحء وأصحابه 
يمتازون عن المجسمة أشد الامتياز». (راجع الرياض المونقة في مذاهب أهل العلم» ص 
46 

راجع ردود الرازي في الأربعين (ص 1١١‏ - 0118 

لأنه أصله: ليس في (ع) و (ق). 


> لشف ين 


- الفصل الثاني: في العنزيهات ع 


التأوِيلُ -» قَوْلا: جُنْهُورٍ السَلّفبء وَغَيْرِهِمْ . 
ص ا 4 و 5 0 و 
وَالقَولَانِ بتاء عَلَى أن المَطلوب اليَقِينُ» ل الظنّ» وَحُصَول اليّقين فى 


0 


ےک للقي سه رك . 03 
المدّعَى مِنّ الفط ممَعَدَرٌ أؤ صَرْفُ اللْفْظٍ عَنْ مام الإهْمَالٍ يكرك الل لا 

ES‏ ل 

ممهوم . 

رَتَمَسَّكَ في «الإرْمَادا بإِْرَامِهمْ بول التأويل بِالْترَامهمْ ذَلِكَ فيمَا لا 
fo‏ ار ا . لاس عه ا ا 
ولون بظاهره» كَمَوِِْ عالی: وهو مک بن ماک4 [الحديد: ]27 

فلع: أل ما تَقَدّمَ مِنْ جَعْل «الإزكاد» القَْلَ بالجهة مَلْرُومً لكل » 
وَكَوْلَ «الآمدي»: «مَذْمَبُ آمل الحَنٌّ مِنْ أَهْل الملل ثريهةُ عن الجهة 
وَالمَكان»» مَمَّ تفل «عياض» في أَوَاخِرٍ كاب الصَلَاةٍ مِىَ (الإِكْمَالِ) في 

1 م - 2 ت 5 8 2 
حَدِيث قله اڪيرما لِلْجَارِيَة: (أَبْنَ الث : ما نَصّهُ: الظَوَامِرُ الوَارِدَةٌ بكر 
لش في السّمَاءِ كَمَوْلِِ تعالَى: ٤نم‏ من في لسا » [الملك: ]1١‏ أَولَهَا مَنْ قَالَ 
پاات جټة قوق لَهُ الى ين َر تخريدٍ ولا تكييفي . من هماو 

مشر م سككس ره ےا ع ا اد و ورم ےی ر 

على 

49 راجع كتاب الإرشاد للجوبني » (ص٠4).‏ 

(۲) وذلك في كتاب الإرشاد» للجويني (ص40). 

(۳) أبكار الأفكار (ج١/ص458)-‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك الموطاء كتاب العتق والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من 
إباحته . 

(0) الدَّهْمَاكُ: العدد الكثير وجماعة الناس. 

(1) نص كلام القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة ‏ محدثهم وفقيههيم ومتكلّمهم- 


© vr هد‎ 


الباب الأول: في الذات العليّة 


9 كت 


تَعرّا ما جعَلَهُ «الإمام» مَلرُوما لكر إِلَى مَنْ در من الأشعرئة وَغَيْرِهِمْ . 


وم(" أَدْري عَلَى ما اعْتَمَدَ فی مله" هَذَا؟! 


َر انكر يض الجَهة مِمْنْ يَرَى لِتَفْسِهِ مُشَارَكَةَ في بذ عض" العُلُومٍ في 
قۆلو بالجهة لل تَعَالَى » صرح ذلك في مجلس كَدْرِيسِ كَانَ َي يدي الأمير 
السُلْطَانٍ «أَبي الحَسَن المَرينِيٌ» بون في أَوَاسِطٍ هَذَا الَرْنِء في قزاکلي في في 
الدّرْسِ المَذّكُورٍ حَدِيتٌ «مشلم» المَذكورَء وَبِحَضْرَةٍ شيوخ جل مهم شب 
«ابنُ عَبْد عبد السّلاواء رابو عَبْدِ الله و السطّي»» رابو 7 عَبْدٍ الل بن هَارُونَ) 
يرم کانگڑوا عليه مقا احم له 
من رل العام قَوْلاً وَتقْلهً. 


م قول اعِيّاض ) هدا وَأَعُودُ الله 


= ومقلدهم ويُطَارِهم ‏ أنَّ الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله: ليدم من في أا 
[الملك: ١1]ء‏ أنها ليست على ظاهرهًا » وأنها متأولة عند جميعهم » أما من قال منهم بإثبات 
جهة فوق لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء» وبعض 
المتكلمين منهم فتأول ف لتم 4 بمعنى «على»» وأما دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب 
الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص بجهة أو بحيط به حد فلهم فيها تأويلات بحسب 
مقتضاهاء منها ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله. (إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
ج”/ص450) وصدر كلام القاضي عياض في اتفاق المسلمين على أن هله الموارد 
الشرعية ليست على ظاهرها ينفي عنه الكثير من الإشكالات» وهذا ما انتبه له الشيخ البكي 
الكومي في تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب (ص .)0١6‏ 

(۱) في (ق): ولا 

)١(‏ في (ق): نقل. 

(9) ليست في (ع). 

(4) في (آ): فأئكر. 


هد vrs‏ جه 


الفصل الثاني: في التنزيهات به 
وو ي 
-66 المَسآلة التَالِئَُ: لتحا ©م 
«الفهري»: : هو صَيْرُورَةٌ الّيكينٍ شیا وَاحد20)1© 
قُلتا: برد أن قال يمْتمُ وَحْدَكَهُمَا(" وَلِذَا ِل د وله بلرُوم وَحْدَتهمًا. 
لوب لد انال ق وای ری أنْصَالاً يُوحِبُ كَوْنَ صِنَةَ إِحْدَاهُمَا 
وهو في ف كت محال 5 رفي غَيْرِ الله بَاطِلٌ . 
في «الإزْمَادِ): «رَعَمَت النّصَارَى أن الكَلِمَةٌ اتَحَدَتْ ٿ بالميح)!”) 
«الفهري»: «الاتحاد يُعْرَّى عض التصَاى)20) 
ودرا مِنْ شِع مَقَالَاتِهمْ وَجَهَالَاتِهمْ ما ا حَاجَةً لزکرو. 
رفي «أَسْرَارِ) «المُفترح): TE‏ التَصَارَى اتَحاداء واوا ایم كلانه : 
- الوّجُودُ لِلْجَْمَرِ» وَعَتَوا به الحَقّ» تعَالَى عَنْ ذَلِكَ . 
- وَالكَلِمَةٌ وهي العلم. 
- وَالحَيَاةٌ وهي روح القدْسِ 
واوا الاتحَاد لِلْكَلِمَةَ انوا عَدَدا َ رَدُوَةُ واج وَهَوَ جلاف 
)١(‏ راجع شرح معالم أصول الدين» (ص 1( 
(1) في (أ): وحدته. 


(۳) كتاب الإرشاد للجوبني » (ص48). 
(4) راجع شرح معالم أصول الدین » (ص .)۲٠۲‏ 


vre ®‏ عبني 


الباب الأول: في الذات العليّة 


5 بام : 2 


52 4 


م قَالَ: «الاتّحادُ المَذْكُورُ إِنْ كَانَ قَدِيمًا رم قد 
النّاسُّوتٍء وَإِنْ كان ايرا افر لِمُفَض ء قيَصِيرٌ الله حَادِنًا. 
هذا مع الإعرّاض عَنْ هَذَيَانِهمْ وَاخْتبَاطِِمْ في كيف اناد(" 
«الفهري»: «وَعَرَا أَصْحَابُ المَقَالَاتِ إلى بَعْض الصوفة القَولَ 
بالائّحَادِ!”» وَرُبَمَا أَحَذَّ ذَلِكَ مِنْ شَطّحَاتٍ”! لِيَعْضِينْ» کمرلهم: «ما في الجة 
4 
إلا اش » وَدأَنَا الحَنٌ) . 


ا 
لمكا 
3 


52 2 200 7 
عض أَهْلٍ الطربق أل لهم ديك رَه عَنْ هلو المَقَالََ» وَيَقُولٌ: كَدْ 
رة على الال حال باود فيه ء غَيْرَ اللو تَعَالّی› تعیب نَفْسَهُ عَنْهُ كما 

قیل: 
و 38 َل رَد الك لام وَكَانَ د ۴ ع ب 4 


وَيُعبَر ول عَنْ هَل الحَالَةّ پالمتاء» وهي حَالَةٌ كر دا رَجَعٌّ لى صخوو 


لا يَضدْرٌ مئه ديك . 

(۱) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح » (ص .)۱١۸-٠۲۷‏ 

(۲) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح؛ (ص )١59‏ وراجع أيضا أبكار الأفكار العلوية في 
شرح الأسرار العقلي للشريف زكريا الإدريسي (ص 598 .)٠٠‏ 

(*) أي اتحاد ذات الإله تعالى بذات الحوادث » وليس المراد القول بالاتحاد كما يقول 
النصارى من أن أقنوم العلم الذي هو بعض الإله اتحد بذات عيسى عليه السلام. 

(4) شطحات» جمع شطحة: تطلق الشطحة في عرف الصوفية على حالة الخروج عن الإحساس 
والغلبة » وتطلق على الأقوال التي تصدر من الشخص في تلك الحالة كما هناء والمعنى 
الأول هو الأصل الغالب. 


© v1 هد‎ 


0 الفصل الثاني: في التنزيهات 2 


تمن عرف هِنْهُ حَالَةَ صَحُوِه اتا الصرَاط المُسْكقيم اعْتِّرَ لَه وَمَنْ لَمْ 
ەر 5000 6 6 كه 03 م RT‏ كاد 2 
يعرف“ يئه ذَلِكَ لَمْ يُعْدَرْء وَمِنْ أَهْلٍ الطريي مَنْ آحَدَهُمْ بِذَّلِكَ وَحَكَمَ فيه 
بالقثْل » كَمَنْوَى «الجُتَيْدِ) فى «الحلاج)”" 


- 


38 اسا دورو امه رسيي وه ل عم 3 : ابد أجل 
وَثقل اصحَاب المَقالاتِ عَنْ «مَرقوريوسش» من الحكمّاء» وقيل: إنه و 
وعد 7 2 ر مه رسب رمت وى 2 سه ت 
مَنْ قال بِالاتحَادٍ أن الس النَاطِقَةَ ذا عَقَدَتْ شَيْئًا اتََحَدَتْ بلك الصوَر 
العَفْليّة» وَسَمَوْا ذَلِكَ بِاتَحَادٍ العَاقل بِالمَعْقّولِ0© 


3 َه‎ r E u he . ج و‎ 

قُلنا: بَرْمَنَ في «المَبَاحِك) إِبْطَالَ القَْلٍ بان النَفْسَ تما تَعْقِلُ الشَّيْءَ 

رارف e‏ 1 مل ورك رو هه 0 
ااا العف الفعَالِء وَأبْطل َو من كالَ: التعَْلُ عبار عَنِ اتاد ْول 
بالعاقل . 

ث قل فى هدا القَصل: «صرّح )ا سبحا في جمِيع 0 بإيْطَال الاَحَاو» 
١ 5 0‏ مام هه 3 3 
إلا في ككاب «المَبدٍَ وَالمَعَادِه220» قَصَرَح فيه پان التَعقْلَ إِنَمَا کون اتاد 
العاقل بالصُورَة المَعْقولة(“ 

فی «المُحَصَّل)(©2 


(1) في شرح معالم أصول الدين: يُعَهّد (ص .)۲٠۳‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري(ص؟7١؟  .)۲٠۳‏ 

(*) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص 4١؟).‏ 

() راجع كتاب المبدأ والمعاد لابن سينا (ص .)1١6 23١4‏ 

(5) راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج١|ص‏ 27317 0778 . 

(*) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص17١).‏ وقرره الكاتبي في شرحه قائلا: لو اتحد شيئان» 
فبعد الاتحاد إما أن يبقيا موجودين» أو صارا معدومين» أو عدم أحدهما وبقي الآخر 
موجوداء والأقسام بأسرها باطلة » أما الملازمة فظاهرة» وأما انتفاء القسم الأول فلأنهماد 


rv @‏ ين 


الباب الأول: في الذات العليّة 


5 باب : 7 


وَالأَربَعِينَ)0: (الإتّحَادُ مُحَالٌ ؛ لن المَتّحِدَيْنٍ إن قيا عِنْدَ الّحَادِء أو عُدِمَا 
5206 تَالِتّء كلا اتّحَاد. وَإِنْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا کد أتّحَادَ؛ٍ لاميتاع کون 
لدوم تفس المؤجود»7» ١‏ 
والثلُول: 
«الآمدئ»: «اتقق ربث“ المِلَلٍ وَالعمَلاء عَلَى اسْتِحَالَةِ حُلُولٍ دات 
الل تعَالَى 8i‏ صِنَةَ مِنْ صِنَاتِهِ في مَل ؛ خلافا لِلتَصَارَى وَالتْصَيْرِيةٍ 
ل 


03 >س و .مخ fur‏ وى 3 
«الفهري»: «ذَمْبَتْ فر مِنَّ الرَافِضَة إلى حُلول الل تَعَالَى في عة“ 


02 0000 ع راص هر رفظ 0 
وَفِي «المَعَالِم): (إِن ارد به َون الحَال تَبعا لِلْمَحَل في مر فَوَاحِبٌ 


= لو بقيا موجودين فهناك شيئان» لا شيء واحداء وحينئذ لا اتحاد» وقد فرض كللك ؛ هذا 
خلف. وأما انتفاء القسم الثاني فلأنهما لو صارا معدومين فليس هناك أيضا اتحاد» بل صار 
الشيئان المفروضان معدومين وحدث ثالث مغاير لهما. وأما انتفاء القسم الثالث قلأن 
أحدهما لو كان معدوما والآخر موجودا لم يكن هناك أيضا اتحاد لأن المعدوم لا يتحد 
بالموجود. (المفصل في شرح المحصل » مخ /ق١8/ب).‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص8١1).‏ 

(؟) في (): وحل. 

(*) وراجع أيضا هذا الدليل للفخر الرازي في معالم أصول الدين ضمن شرحه للفهري 
(ص۲۳۷). 

)٤(‏ في (): آهل. 

(0) النصيرية والإسحاقية فرق من الشيعة؛ يجمعهم القول بأن اله - تعالى عن قولهم! حلّ في 
علي ٠‏ (التعريفات للجرجاني ص87). 

(1) أبكار الأفكار للآمدي (ج١/إص۸۳٤).‏ 

(۷) راجع شرح معالم أصول الدين» (ص ۱۹۱). 


¢ vr هد‎ 


ِ الفصل الثاني: في العنزيهات 2 
2 7 7 2 
الوجود ب من كوه معا روء فَوَجَبَ افيتاع الحُُولٍ علي ون أ د به غَيْرٌ 
لِك لا من يجا ر فی٩‏ 


قلت: تأكل ما كَقَدَّم» مح ا ابن يُونْسٌ) ابن بي ريد وان 


- 


حَببب» تفل ابن القّاسِمٍ) عَنْ «عَبْدٍ الرّحِِم) أن النَفْسَ ءَ بر اوج بِالحَقيقَة » 
وَبَعْلَ مُقَارَكتَهَا الجَسَدَ بالمَّوْتِ يران سینا ي 


-+8 المَسْألةٌ الزايعة: فِوامْتَحَالةَ قيام العوا)6 بكاتي" ©ه 
«الآمدي»: «كلخيم محل الام أن اع أن الحَادِتٌ المكتارّعَ فيد هو المَوْجُودٌُ 


قبل فبه: تكد ل حَادِتٌ . 


ی أَهْلُ الملل عَلَى اسْتِحَالَة 5 ام الحَوَادِثِ بِذَاتِهِ عَرَّ وَعََاء غَيْرَ 


ا 


)00( راجع متن معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص لاه). 

(؟) هذا أصل كبير من أصول عقائد أهل السنة والجماعة» وقد صرّح به جمعٌ كبير من الأثئمةء 
قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «ولا يجوز أن تكون ذات القديم مسلا للحوادث» 
(شرح عقيدة الرسالة» ص )۱۹١‏ وقال الإمام الحسين البغوي: اليس لله سبحانه وتعالى 
مش حادئة» ولا اسم حادِتٌ» فهو قديم بجميع أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. (شرح السئة» ج17/ ص07 )١‏ وقال الإمام الطبري عند تقريره لأحكام صفات الله 
بَك؛ «لا يجوز تحوّلهاء أو تبديلهاء أو تغيّرها عمّا لم بزل الله تعالى ذکژه ۔ 
موصوفاً». (التبصير في معالم الدين» ص )٠١١‏ وهذا مستند إلى استحالة قيام ا 
بذات الله كك . 


vq ©‏ جه 


الباب الأول: في الذات العليّة 


04 


المَجُوسٍ وَالكرَاوية » جَوّرُوهُ فيما يكر ِب في الإيجَادٍ. 

اكوا في هَذَا الحاثِ؛ قال تنش م هر كَوْلَهُ: 0 ل 
بَعْضَهُمْ: هر هر الراك مَكَلْقُ القَوْل وَالورَادَةٍ في داه يسه سند إلى القدْرَةٍ 
لا أنه حَادِتٌ بِإِحْدَاثٍ ولي بَاقِي الْمَخْلُوقَاتِ مُستند د لوراک ا الول 
عَلَى لحلاف بيهم . فَالمَخْلوقُ القَائِمُ ذَاتِهِ يُعبَرُونَ عَنْهُ بِالحَادثِ» وَالحَارجٌ 
عَنْ ذَاتهِ يُعبَرُونَ عَنْهُ يالمُحْدَثٍ 


4 ت 


وَمَا كال مِنّ الصّمَاتِ المَتَجَددَةٍ و الي لا وُجُودَ لاء ما كان ينها حَالاً انق 


المتكلمُونَ عَلَى اميتاع انّصَافهِ بهاء غَيْرَ «أبي الحُْسَيْنِ البَصْرِي)» قَالَ: مدد 
2 ر 
لمات لله" تَعَالَى جد المَعلُومَاتِ. 


و كان ِنَ الأعْدَامٍ وَالسُلُوبٍ» فما هُوَ سَلْبُ ما يَسْتَحِيلُ دير وُجُودِهِ 
تعَالَى لا کون مُتَدَدًا إجْمَاعَاءٍ كَكَويهِ ليْسَ بشم وَتخوو» وَإنْ لَمْ يَستَحِلُ 
دير انَضَافِ ب السب وَالإِضَافَاتِ ٠‏ ير ممتي انْصَائُ به بعد أن لَمْ ين 
ااا ؛ نه إا كان الحَادِثُ مَؤْجُودًا صح أن بُقَالَ: الوب كعالى مَوْجُودٌ مع 


5 


وُجُودِو) وَتَنْعَدْمُ 0 المَعيَةُ عند قَرْضٍ عدم ذلك الحاد دث 0 


كلع 
امع 
د 

x 
3 


ا 0 ا 
2 


(۱) في (آ) و (ق): بتجدد. 
(۲) في (ع) و (ق): الله . 
(۳) في (1) و (ق): خلق. 


© vr. هد‎ 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات بع 
سلب بعد أن لم تن 


ر f 2 K‏ < 8 43 
وي «الأَرْبَعِينَ»: «المَشْهُورٌ أن الكرّابيّةٌ يُجَورُونَ يام الحَرَاوثِ به 


fr‏ امه e‏ ۶ ەس ل 8 رو 
تعَالَى عَنْ ذَلِكَء وَسَائْرٌ الطْوَائِف بنْكرُوتة» وَمِنَ الاس من الرَّمَهُ ار 
03 1 
الطوّائفب)0© 
e 2‏ 2 4 1 - 0 ر ء رر کے 4 
ٿم رَه با حَاصِله إِلرَامُهُمْ له مِنْ تجدد وفوع'" مُتعلقَاتِ ِنَادِ 


ملكي ب 5 ر رر گے ےر كوم 0 
المُتَعَلقَةَء رَاعِمًا أن تَجَددٌ وجود المُتَعَلقَاتِ يُوجِبٌ تَجَدة أحْوَالٍ الصَفَاتِ 


5 0 0 
تومه 2 رد ]ا ت | 
الْقَائِمَةَ پو كَجدد وجود المَعلومَاتِ وَسَائْر المتعلقات 


1 2 


وَأَْوَعَهُ القَلاسِقَةً كَائْلاً: وَهُمْ بعد الاس عَنْهُ مِنْ قَوْلِهمْ: الإِضَافَاتٌ 
ُجُودِيةٌ؛ رهي گا ِل اى مع جديا 

قَالَ: «وَصَرَّحَ «أَبُو البَرَكَاتِ) مِنْهُمْ بانَصَافِهِ يإِرَادَةٍ حاوة ٩0‏ 

فلتا: وَجَوَابُ: مم تَجَدُدِ حال الصَّاتِ المكَعلقة مدد وُجُودِ مُتَعَلَفَاتَِا ؛ 
لی العلم بِوُجُودٍ ر غَذَا وَالقُدْرَةِ بد حَاصِلاً غَدَا وتخو ذلك لا يكير 


پو جودو عَدا؛ إذْ هُوَ تفس ما تَعلَقَتْ به لصق( 

() راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 406 ۔ .)٤٥٩‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۷١٠).‏ 

(۳) في (ع): وجود. 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۱۱۸). 

(0) أشار الإمام ابن عرفة إلى التجدد على علم الله كك في تفسير قوله تعالى: يلم أله 
ليت صَدَفُوا َعَم الْكَذبنَ 4 [العنكبوت: م] فقال: ومذهبنا نحن أن الله تعالى قبل 
وجود زيد عَالِمٌ بأنه معدوم» وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التي قدّرها 
وأرادها. وهو صعب التصور ء وتقريئه بالمعال في الشاهد أن يخبرنا ولي من أولياء الله تعالى= 


هد اسن جه#©» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


جَابَ في «المُحَصّلٍ) 3 «المتَمَيْرٌ إِضَاَة الصَّمَاتِ لا تفس الصَّنَاتِ) 
ن الإِضَاقَاتِ ا وُجُود لھ“ 


ا أَهْلُ الح بوجوو: 
الأول: في «الإرْقَادِ): الَو قبل الْحَوَادتَ 2 بطل عَنْهَا ؛ لِمَا عدم في 
اسْتِحَالَة تَعَرّي الْجَوَاهِرٍ عَنٍ الأَعْرَاضٍ » وما لَمْ َل مِنَّ الحَوَاوِثِ لَمْ يَسْبِقْهَاء 
يرم حُدُوثُ الضَّانِع . 


EE‏ يم هذا عَلَى صل المُعْتَِلَة في لهم يتجويزٍ حو الجَوَاجِر عَنِ 
۹ 0 
الأعْرّاض» 


ر موع و هھ 7 2 عام م E‏ ا 
وَتَحْوّهُ قول «الفهرئ»: «لَوْ قَامَ به حَادِتٌ كان لِذَاتِهِ أو لازمهًا؛ دَفْعَا 
00 ل تك كه ەر سوس 02 0 و7 اسه 
لِلتَسَلْسْلء وکل ما کان كَذَلِكَ لَمْ يحل عَنْهَاء وَمَا لا يَخْلو عَنْهَا حَادِتٌ70© 


= جربا عليه الصدقٌّ مراراً بأنه يكون في شهر رمضان كذا وكذاء ثم يأتي شهر رمضان فيكون 
ذلك فيه على وَفق ما قال » فإنَ العلم الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عين العلم الذي كان 
حصل لا ألا عند إخبار الوليٌ» ولا تفاوت بين العلمين بوجهء ولم يزدد عندنا علمٌ 
أصلا» فكذلك عِلْمُ الله تعالى بالوجود قبل وقوعه كعلمه بعد وقوعه. (تقييد السلاوي» ص 
۹ نتيق د ازا 

)١(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١٠١‏ وراجع المفصل في شرح المحصل للكاتبي 
E‏ 

زفق راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص 5 4) وشرحه للمقترح (ص .)١١6‏ 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص )١194‏ والقاعدة المذكورة صرح بها 
أئمة أهل السنة؛ منهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري القائل: «ما لّمْ يل يِن الحَدّثٍ لا 
َك اه دب (تاريخ الطبري» ؛ ج1أص )1١ ٠‏ ومنهم الإمام ابن بطة العكبري 


الحتبلي: 5 م حَدَنْتُ صِمَّائُهُ فَمُحْدَتٌ دائ وَمَنْ حَدَتَ داه وصفته إلى قَنَاءِ حیاله» 
وتعالّى الله عن ذلك عُلَوَاً كبيراً» . (الإبانة » ج۲ /إص۱۸۳). 


FF rr هد‎ 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات 
۔ الان : قَالَ «الآمدي): «ل و قات | حَوَادِثُ باه لكان مُتَعَيرا» والتیر 
ي مدي): 
لهه مسال ؛ قال الكَليلٌ عتبلتكم: «لة حت ایی 45 [لاس: ] 
أَيْ: المتغير ن 2 
ووه في (الأرَبَعينَ 9 اليد ؛ ولم به 4 


وََعَقَبهُ «الآمديئ» بقَوْله: لل إن ذم الي حنُولَ الحوَاوث داه“ اتح 


جه کور ه سا(ه) 


اللازِم وَالملرُومُ وهو غَيْرُ مُفِيدٍ» ون أَرَدْتَمْ غير مَنعَ ) 


قُلْتا: الماد بالَمير: دل المَعقُولٍ مِنْ حال لماه بِمَعْقُولٍ مِنْ حال 
2 7 
أخرّى لها. 

وَيُرْهَانُ اسْتِحَالهِ ن الحا الأو لى إِنْ كَانَتْ قَدِيمَةَ رم اْعِدَامٌ القَدِيمٍء 


وَإِنْ كَانَتْ حَادكة ر مھا لو آخَدْ ؛ ويسلا 0 


(1) وبهذا صرح الإمام ابن جربر الطبري إذ قال في خطبة تاريخه: فلم يَرِدهُ خَلقه إيامُم ‏ إِذْ 
خَلَقَهُمْ - في ساطانه على ما لم يزل قبل حه إياهم مقالٌ ذرّة؛ ولا هو إن أفناهم وأعدمهم 
ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة؛ لاله لا تغيرهُ الأحوال. (تاريخ الطبري» ج١‏ /إص٤).‏ 

(۲) أبكار الأفكار للآمدي» (ج1/ص450). 

(۴) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١١1).‏ 

(6) في (أ) و (ق): به. 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (2450/1 .)٤٦١‏ 

(<) قال الأصفهاني في شرح التجريد: وجوبُ الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون محلا 
للحوادث؛ لأن حدوتٌ الحوادث فيه يدل على تغيّره وانفعاله» وذلك ينافي الوجوب 
الذاتيّ» ولأن المقتضي لذلك الحادث إن كان ذاه لم يكن حادثاً» وإن كان غيرّه يلزمٌ 
الافتقارٌ؛ ولأنه إن كان صفةٌ نقص استحال اتصاف ذاته به» وإن كان صفةٌ كمال امتنم خلوه 
عنه. (تسديد القواعد في شرح تجريد القواعد» ج۲/ص۹٤۹).‏ 


© يفف فت 


9 
ذاته 
> 


الباب الأول: في الذات العليّة 


o <o 5 25‏ ر ۴ے 3 2 hr‏ 
وَلَعَلَهُ مراد «البَبْضَاوِيّ» بِفَوْلِهِ: ١لَنَا‏ أن عير صِمَاتِهِ يُوجِبَ الْفِعَالَ 


0 
ال بَعْضُ شراجه: رذ لا مَعْتى لِلْإنْفِعَالٍ ِل الهَيِئَةَ الحَاصِلَةٌ لِلذَّاتِ 
يديل اکر 
قُلتا: بريد بالهَيئَة: الاخيلاق, لا الشَّكْلَ؛ إذْ هُوَ مِنْ عَوَارِضٍ المِقْدَارٍ. 


وچب 


)0 
زفق 


ضرف 


2 ج‎ it A7 (Dy oe 
القَالِتُ: في «الأَرْبَعِينَ»(": «صِفَائْهُ َعَالَى صِمَاث كمال كَحْدُوهَا‎ - 
0 ع چب نَقْصَهُ  تَعَالَى - ل ل‎ 


طوالع الأنوار للبيضاوي ضمن شرح الأصفهاني (ص99١).‏ 


وهذا الشرح بين يدي ولكني لم أقف على اسم مؤلفه. وفيه: «بتبدل». وزاد: والصفات 
وقال بعد هذا الكلام: والتالي باطل وإلا لزم کون الله تعالى متأثرا عن غيره» وإله محال. 
وقيل: لأنه يلزم كونه ماديا لأن الانفعال إنما يحصل للمادي. (مخ )ص ١0١45‏ 

راجع الحجة الأولى في الأربعين للفخر الرازي (ص .)۱١۹‏ 

وهذا البرهان ذكره الفخر الرازي في «المسائل الخمسون» مستدلا به على استحالة اتصاف 
الله تعالى بصفات وجودية حادثة فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله #5 هي ما من 
صفات الكمال أو لاء فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة 
كانت الذات خالية عن صفة الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم تكن 
تلك الصفة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات الباري لأنْ العقلاء أجمعوا على أن جميع 
صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري 
محال. (ص ٤۳‏ 2 145) 

وقوى الإمام «سيف الدين الآمدي» هذا البرهان بيان أنه لا واسطة بين الكمال والنقص في 
الصفات» فقال: «كل واحد من الصفات» مع قطع النظر عما يتصف به» لا يخرج عن كوله 
كمالا أوْ لا؛ ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات » والقول بان كل واحد من آحاد 
الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون كمالاً ولا لا كمال » إثباثُ واسطة بين النفي 
والإثبات ؛ وهو ممتنع» . (أبكار الأفكار» ج۱ /ص197)- 


© vr: هد‎ 


9 الفصل الثاني: في التنزيهات 2 
01 3 2 م 5 5 
وَفِي «لباب الأرْتعِينِ) ما نَصّهُ: (وَالإِضَانَاتُ لا وُجُودَ لَه 
دف للتَسَلْسْلِ ٠‏ لا 5 رد تفضا" 


راد «الآمدئ»: «وَأَجْمَعَ ا الملل ۔ قَبْلَ الكَرَايية ۔ عَلَى اميتاع 
50 صِفَاتِ الكَمّالي)20) 


- الرَابعٌ: قَالَ «الآمِدِي)»: «لَوْ ِل الحَوَادِتَ لَكَانَّ ابلا لها أَرَلاًء إلا 
كَانَتِ لقاب عَارِصَةٌ لاتب وَاسْكَدْعَتْ َابلية رى و وَتَسَلْسَلَ » وَكَوْن الشّيْء 
قابلاً ذ ليه 1 إِنْكَانٍ ن وَجُودٍ المَقُمُول ؛ إذ القَابليهُ ن نة بين بين القايل وَالمَقبُول » 
سد عي حف كَل َال ينها ويرم مه إمْكَانُ حُدُوثٍ الحوايت ارلا ومر 
محال ؛ إتتافي کون السُيْء اَرَيّ ی 


(1) لباب الأربعين للأرموي (ص57). 

(0) ليست في (آ). 

(۳) في (أ) و (ق): وأجمعت. 

.)455؟ص/١ج( راجع أبكار الأفكارء للآمدي‎ )٤( 

(5) أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/ص407‏ » 408) قال الشيخ شمس الدين الكرماني في شرح 
المواقف: لو جاز قيام الحوادث بذاته لجاز ذلك أزلاء واللازم باطل» فكذا الملزوم. أما 
الملازمة فلأنه لو جاز ذلك لكان قابلا لها إذ لا معنى لجواز قيامها به إلا قابليته لهاء 
وتلك القابلية يجب أن تكون لذاته؛ إذ لو لم تكن لذاته ثم حدثت فيما لا يزال لزم 
الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ولزم التسلسل لأنه يجب قابلية الذات 
لتلك القابلية لثلا يلزم الاتقلاب المذكورء فقابليته للقابلية إذ كانت لذاته ثبت المدعى» 
وإن كانت حادثة لابد لها من قابلية أخرى وهلم جرا تتسلسل القابليات مع أنها محصورة 
بين حاصرين » هذا بيان الملازمة. 
وأما بطلان اللازم فلأن القابلية نسبة بين القابل وهو الذات والمقبول وهو الحادث» والنسبة 
لا توجد بدون المنتسبين: فلو كانت القابلية لذاته لصح وجود المقبول . وهو الحادث .= 


هد مسن @ 


الباب الأول: في الذات العليّة 


وَمعْلَهُ في )20 

ال «البَْضصَارِيٌ) إِثْرَ ذِكْرهِ دا دكت أن 
ِالحَوَادثِ » وَيَنَْكِْسٌ بكس التَقِيضٍ |[ ما هوّ مُنَصِفٌ بِالحَوَادثٍ لا 
يَكُونُ كك ليد 

قلنا: اين مِنْ ذلك أَنْ يُصَافَ صُْرَى: «الباري رل › لی ما بت 

0 2 2 7 

کیری؛ > لق يَنتج: الباري صف ف بِالحَوَادث7” وهر هو أَوْلَى ؛ لام0٩‏ من تَعَقب 
عَكْسِ اقيض المُوَافِقٍ يِا ا في «مُخْتِصَرِنَا المَنطقِيٌ). 


ل يَقُولَ: «لا سم آله َو كَانَ قابلاً لِحُدُوثٍ الحَوَادثِ 

لا رم م الول لِلْحَاوثِ فِيمًا لا برا ق 

= في الأزل» وهو محال لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية» والحدوث عبارة عن لبوتهاء 
والجمع بينهما محال . (الكواشف البرهائية» مخ /ص۲۳۷) . 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين (ص )١15‏ واعترضه العلامة القرافي بما يأتي للآمدي 
والسراج قائلا: لا يلزم من أزلية الإمكان إمكان الأزلية» كما أن العالّمَ قايلٌ للوجود 
الحادث بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأزل والأبد ويمتنع عليه الوجود الأزلي» وهذان 
الحكمان من لوازم مفهومه أزلا وأبدا لأن الإمكان والوجوب والاستحالة من لوازم محالهاء 
فلما لم يلزم من أزلية إمكان العالّم إمكانٌ أزليته » كذلك هاهنا» ويكون القبول من لوازم الذات 
باعتبار ما لا يزال » ويكون هذا القبول أزليا. (تعليق على الأربعين» مخ |أص54). 

(۲) طوالع الأنوار» ضمن شرحه للأصفهالي (ص .)٠١۹‏ 

() بحيث ينتظم الدليل هكذا: الباري أزلي » وكل أزلي لا يتصف بالحوادث » ينتج: الباري لا 
يتصف بالحوادث . 

)6( في (ع): للسلامة . 

(o)‏ في (ع): قدمناه. 

(5) في (ق): الحوادث. 


r ®‏ ين 


5 الفصل الثاني: في التنزيهات 5 
إفکایو الول له أََلاَء مع كويد عير منکن أَراً 
َالقَوْلٌ ائه يرم مه التَّسَلْمُلٌ يَلْرَمُ عليه الإيجَادُ بالذرَة لِلْمَفْدُورٍ وَكَوْنُ 


الب الها راوث ؛ له نة 1 ان لَمْ ككن» كَجَوَابُكُمْ هتا جَوَابنا 
00000 


قُلنا: رَد بِقَوْلِ زیی ِن قلا هدا ذا نقُوض خ بالإضًافات » وَبأن 
القدرَةٌ أَرَل يد کارا في صِكّة الفغل الي مع آله لا که ِلفغل رلا 
وَجَوَابُ لإقاقات آنا لا رُجُودَ نَهَا فى الأَعيانِ ؛ وَإلا لزم التَسَلْسَلُ . 


5 


رر 2 ہے 0 
وَجَوَابُ الثاني أن القَادِرَ يَجبٌ مدمه عَلَى وجود المَقْدُورٍء وَالقَابل لا 
AE‏ 2 وود | و د 


«شرث: «وَلقَائلٍ ان يَقُولَ: إن س ما ذَكَرْثُمْ اى ازل صِحكَّة جود 
0 ل صحة که ريه جود الحَوَّادِثٍ ) وَتَقَوَرَ الوق بَيْتَهُمًا ذ فى مسال 
الحدوث» ون ص الوق المَذْكُورُ أَغْتى عن الدليل السَّابِق» ل بقِيّ 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص450).‏ 

(؟) يريد أن الدليل معارض بأن الله تعالى قادر في الأزل» ولا يلزم من أزلية قادريته صحة أزلية 
المقدور. (راجع أيضا شرح معالم أصول الدين للفهري (ص۲۳۲). 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص؟1١ 1 .)1١١‏ 

(4) يعني أن أزلية صحة وجود الحوادث ليس بمحال؛ فإن صحة وجود الحوادث أزلية بلا 
شبهة (بمعنى أنه يمكن في الأزل أن توجد فيما يزال)؛ والمحال هو صحة أزلية وجود 
الحوادث» (بمعنى صحة أن توجد في الأزل) وهذا ليس بلازم لأن أزلية الإمكان 
تغاير إمكان الأزلية ولا تستلزمه كما في الحوادث اليومية. (شرح المواقف للسيد 
ج"|ص؛ ۵). 


© ry هد‎ 


الباب الأول: في الذات العليّة 


لنَقُْض"" ويا إن صح القَرْقُء مع أن اللي المَذْكُورَ يَنْفِيوء ارم بُطْكَانُ 
اللي“ 

قُلْتُ: بَسْط کم قول «السَرَاح) باشوخصار حقية جُملكين: 

۔ الأولى: دلول القَزق المَذكور في اة الحُدُوثْء وهو قَوْلنَائ صِحَهُ 

وجود الحواوث لا هيد كَوْنهَا في الأَرَلٍ ابه في الالء وَقَوُ ذَلِكَ بِإِسْقَاطٍ 
(ا» غَيْرُ اة ت في الأَزّلِء َلك موب لِعَدَمٍ وة الصَّحَةَ الأولى لِلصكة 
الانبة ؛ صَرُورَة يتاع مَلْرُومِةَ الصَّادِق الكَاذبَ . 

- الجملهُ الان: قوا: رل هيام الحوَادثٍ بالذَّاتٍ لا بَِبْدِ كَوْتِهَا في 
الأَرَلٍ ٿابتٌ› وفوا ذَلِكَ بإسْقَاطٍ ل يد 
عدم الوم بين المَبُوكَيْنِ لما كَقدّم. 

َقَوْلُ «الشراع»: «وَلقاثِلِ ان بَقُولَ» إِلَى قوله: «الحدوثِ» هر مَعْتى 
الجُمْلَة اة مُسْتدَل عَلَيْهَا ِالجُمْلَة ة الأولّى . 


ر ابت فی الأَرّلِ» وَذْلِكَ مُوجِبٌ 


وَقَوْلهُ: «الَدْقُ الور ن ص ای عن اليل السّابِق) » تَقَرِيرة 3 
الدَلِيلَ السابق هُوَ الدَلِيلٌ الدّالُ على بُطلان ن جود الحَوَادِثِ في الارلء وَصِحَةُ 
القَزق ق یی عَنْهُ؛ لان الْحَاجَةٌ إلى إِبْطَالٍ وُجُودٍ الحَوَاوثِ في الأرَلٍ نما هي 


)١١‏ يعني إن لم يثبت الفرق بين أزلية الصحة وصحة الأزلية لزم النقض بالقدرة» فإنه تعالى 
موصوف في الأزل بصحة إيجاد العالم» فيصح في الأزل وجوده قطعاء فيصح أن يكون 
العالم أزلياء وهو محال. فلو لزم من القابلية الأزلية إمكان أزلية الحادث » للزم من الفاعلية 
الأزلية إمكان أزلية العالم. (شرح المواقف للسيد ج/ص؛ 0). 

(۲) لباب الأربعين للأرموي (ص "5 - 54). 


هد عم جه 


و الفصل الاني: في العنزيهات 2 
من حَيْتُ حَبِثُ اروم صِحَةَ وُجُودٍ الحَوَادثِ في الأَرَلِ لِلصّحَةٍ ت الأولى ٠‏ بطل كدت 

تیش ؛ وَهْوَ المَطْلُوبُء وَالقَْقُ المَذْكُورُ موب لِعَدَمٍ لَرُوِهَا لَهَاء فَلَا 3 
إلى كَلِيل إنطالها. 

وقول :وَل بهي التَفض» ريد النَقْضَ بالقذرَةء ََفرِيرة 3 اقرف 
مار : موب لدم لوم القبول الاني لول وَالصّحَة اة للأولى» كيَرَم 
ِنْ صق صِحَدْ وُجُود المَفْدُورَاتٍ لا يد كَْيهَا في الأَرَل ابت في الأرّل 
صِدَقٌ ذلك يماط «لا» » وَهُوَ تفس النَّقْضٍ القَدرَةٍ . 

وَقَوْلهُ: «وََبِضًا» إلى آخروء برد بالدليل المَذْكُورٍ الدَليلَ المَذْكُورَ في 
هذه الماك الي هي اميا قِيام الحَوَاوثِء وَالدَلِيلُ المعيرٌ عَنْهُ في كَكايِ 
ب«السّابق» عير هذا حسما تَقَدّم. 1 

َتفرِيرٌه آله كلما قبت زف المَذكَورُ ت هن" الدَلِيلَ المذكور 
بطل الدليل المَذكورُء وَالمُقَدمُ حى َالتَالي 0 

بيان حََيةَ المُقدم اَن المُقدّمَ المَذْكُورَ مُرَكبٌ مِنْ جُزئين: أَحَدُهُمَا: وت 
القَرق المَذكور» وَهُوَ حن لا ء مر وَالجُزء الثاني : ماقا لهذا الدّلِيل المَذْكُور) 
رهي کا لان القز المَذكور مُوجِبٌ لِعَدَمٍ المُلارمة بن الصّحَتَيْنِ وَكَدَلِكَ 
بين المبُوَيْنِ ٠‏ وَالدَلِيلُ المذْكُورٌ نما يم الجُارْعةٍ بَْتَهُمَاء كَالمُتَاقَاةٌ بيْنّ يوت 
ارق وَصكة الدّليل المَذْكُورٍ ضَرُورِيةٌ» وَالمُلَارَمَةُ يَيْنّ المقَدّمٍ المَذكُورٍ نالي 
وَاضِحَةٌ؛ ضصَرُورَةً اَن وت المَُافي للشّيْءِ مطل للنّيْء. 


و vr‏ جه 


9 الباب الأول: في الذات العليّة 2 


- الْحَامِسٌ: قَالَ (الآمِدِيٌ): «لَوْ قَامَتِ الحَوَادِث بِذَاتِهِ لَكَانَ لَهَا سَبَبٌء 


ن گا الذاثٌ ارم دَوَامُهَا بدَوَامِهَاء وَحَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا حَادكَة» وَإِنْ كَانَ 
52 ا 4 3 7 

ارجا عَنِ الذَّاتِ َإِنْ كَانَ علولا لها لم الدَوْرُ؛ِ ولا كَانَ َلك الكَارجُ 
وَاجِبَ الوُجُود مفيدا لول صِفَاتِد نَكَانَ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِلَها. وَمَذِهِ المُحَالَاتُ 


إِنَمَا رک يِن قتا الحَوَادِثٍِ بوء فَكَانَّ مسالا 
قَالَ: «ولقائل أن يَقُولَ: السّجَبُ هي القُدْرَةُ القَدِيِمَةٌ وَالإرَادٌَ الأوَيةٌ 


ف 9 الرّبّء كما قَالَتِ الكَرَاويَة وَلَا يَلْرَمُ مِنْ دَوَام القَدْرَةٍ دَوَامُ 
المَمُدُور ؛ وَل کا کان العَالَمُ ا 


وَكَرَرَهُ «الَتِضَاوِيٌ) بِقَوْلِِ: «الرَّابمُ 6: التي لِلصّمَة الحَاوكة إِنْ كَانَ ذَاتَهُ 


3 و شنا مِنْ لَوَازٍِ ذَاته و رم تَرْجِيحٌ م أَحَدِ الْجَائْرَئْن بلا مرج » وان كَانَ وَضْفًا 


2 


آخَرَ مُحْدًَا لم الملل ن كان يا َيْرَ ذلك كا الات مُفْتَقِرا في صفَته 
إلى مُنقَصِلٍ » وَالكُلُ مُا“ 

- 7 1 5 5 0 

قلتا: تَْلُ: «بلا مرج لان ینب داه إلى كَل الحوَاوث وَأَوْثَاتهَا شه 


م ال: «ولقائل أَنْ بَقُولَ: إِنَهُ سْبِحَائهُ لا قعل عَنْ عَيْروء ِن لم لا 
واو ٍِ 


يَجُوزُ أن فضي داه صِقَاتِ ي ماق كَل وَاحِدَةَ مذ مَشْرُوطةٌ بانِْرَاضٍ الأخرى » 


2 


أو ورم 0 3 


ر مُخْقِصَةٌ بوَقْتِ وَحَالٍ علي الإرَادَةِ اء وَخْلِفَ لما رَالء قَيَكُونُ الكَمَالُ 


.)4586ص/١ج( أبكار الأفكار» للآمدي‎ )١( 
.)458ص/١ج( (؟) راجع أبكار الأفكار» للآمدي‎ 
.)٠١۹ص( طوالع الأنوار» للبيضاوي» ضمن شرحه للأصفهاني‎ )7( 


vu. @‏ جه 


الفصل الثاني: في التنزيهات 
وھ رست بهي 

مُطرداء َِْكَانُ الائصَافی با لما توف عَلَى إِمْكَاتهَا لَمْ بَكُنْ كَبلَ نکازی»“ 

قُلتا: حَاصل قَوله: ۆل لقال أن يقُولَ إِلَى آخر أنه رَد لِلْوْجُوِ الأزبعة. 
في لف يهام وَإجْمَالُ » وَتقْرِيرهُ أن حَاصِلَ الوْجُوو الأزبعة هُوَ: 

- مَلرُوويةُ نَصَافِِالحَوّاوثِ لانْفِعَالٍ ايو وََقْصِ. 

- وة وُجُودٍ الحَاوثٍ أَزَلاً 

- وروم ارچ بلا مجح و الَسَلْسل. 

- أو امار الوَاجِبٍ في صِفَتهِ إلى فصل . 

َر الأول بقؤله: إِنْهُ لا ينجل عَنْ عَيْرو. 

وير بأد اللي نما هو يرام الاثفعال» لا بحُصُولِه. وَإنْطالُ حُصُولٍ ما 
اسل امه" لا يَفْدَحّ في عذال بو» فرط أَبِطََ كاليه. 

ورد الاي بمَبُولِهِ صِمَاتٍ مُتَعَاقِبَة. 


وو 


و ر بان دوت أَوَلِهَا مَلَرُومٌ لتقد عَدَمِهِ عَلَى وُجُودو؛ ضَرُورَةَ حل حدوئه 


0 


(۱) طوالع الأنوار» للبيضاوي » ضمن شرحه للأصفهاني (ص59١):‏ 
(؟) في (أ): بالتزامه. 


va @‏ ينك 


الباب الأول: في الذات العليّة 


9 52 7 57 - 
3 الرَابِمَ م بقوله: «لِتَعَلق الإرَادَةٍ بها وهر تَحْوٌ ما عدم ل«الامدي». 
ول لس وى ا سك سك وہ ول ر رو سم 
وَفِي «المحَصل»: «مَا ذكرتم وَإن دل على قولكم» فههتا مَا يدل على 
o‏ € 2 205 ر سرك 77 3-4 2 2 
قولتا» وَهُوَ اَن الله لَمْ يكن فَاعِلاً ِلْعَالّم ارلا ُمّ صَارَ اعلا لَه وَالقَاعِلِيَةُ صِنَةٌ 


RT رمج وه‎ E 
وة » فقد حَدثث صفة لذات اش‎ 
رو 6 ار م امع عي 05 0 ور رك‎ 
وَرَدْهُ بأن المُتَمَيرَ إِضَافَةَ الصّمَات إِلَى الأَشْيَاءِء لا تَفْسَ الصمَاتِ»› وَقَدْ‎ 


قلنا: وبا القَاعِلَ لا برجم للم مِنْ ْله شه 

الثاني: في «الأَرْبِعِينَ»: «اقفتا مع الأَشْعَرِيّةِ عَلّى صِكة قيام المَعَاني 
ذاه تعَالَى» وَلَا قارف بَيْنَ المعَانِي القَدِِمَة وَالحَاوكة إلا القدَمُ م وَالخُدُوتُ» وَل 
جوز اغا الد في الامْيِصَاء؛ لاله عِبَارَةٌ عَنْ تفي الأَوَيِدَ وَدَلِكَ أو 
عدم » وَالعَدَمِنْ لا يَكُونَ دَاڃلا في المُقْئَضِي» ٠‏ كلم أنه نما م صح يام ذَلِكَ 
المَغتى به لِكَوِْهِ مَغْتّى وَصِفَة» وَالحَوَادِتُ سَاركها في هَذَا المغتى» فَيْرَمْ 
ص قَيَامِهًا بدا . 

وَرَدهُ أن الصّفَاتٍ القَدِيمَةَ مُكَلِقَةٌ للْحَادِئَاتِ بِحَقِيميها(”» ؛ سَلَّمْتَاك كَوْلهُ: 


)0 راجع المحصل للفخر الرازي (ص ١.0١١4‏ 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١١5‏ قال الطوسي في التلخيص: والمعتمد في هذا 
المقام الاستدلال بامتناع التغير عليه معه لامتناع انفعاله في ذاته . (تلخيص المحصل » ص .)١١١‏ 

() وهي قاعدة قررها الآمدي قائلا: لا نعرف خلافاً بين العقلاء وأرباب المذاهب أنه لا ينبت 
للفاعل من فِعْلِهِ حم . (أبكار الأفكار» ج17/ص40). 

)2( الضمير يعود على الكرامية. 

(0) والجواب منع الحصر لجواز أن تكون الصفات القديمة مخالفة للحوادث في الحقيقة »= 


@ vir هد‎ 


37 الفصل الثاني؛ في التازبهات 1 
2 عدو بيا رَد د با تمي العَدّمٍ السَّابق وف ي التي و و وو 


وقول (البَيْضَاوِيً): «وَلْعَلّ القِدَمّ شر وَالحُدُوتَ مان" 2 '. ادم م 
رَدَمِمْ قاس العَائِبٍ”" عَلَى السَاهِدِ بذَلكَ. 


8 المَسألة العَامِسَةَ ©م 
في الفحصلو ‏ 2 ايا العُقُولِ)”: «المُعْتَمَدُ في زيه عَنِ الألوَانٍ 


٠ 57‏ «الآمدئ» ل«القاضي)0© 

= ويكون المصحح لقيام الصفات القديمة بذاته تعالى حقائقها المخصوصة. سلمنا اشتراكهما 
في الحقيقة » لكن لم لا يجوز أن يكون القِدَمٌ شرطا لصحة القيام؛ أو يكون الحدوث مانعا 
من قيام الصفة به؟! والشرط جاز أن يكون عدمياء وكذا المائع . (شرح مجهول على طوالع 
الأثوار» مخ /إص١٤٠).‏ 

(1) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص .)٠١١‏ 

(۲) طوالع الأنوارء للبيضاوي » ضمن مطالع الأنظار (ص59١)‏ قال الأصفهاني: والحق أنه لا 
يصح يام الحوادث بذاته تعالى » والمعتمّدٌ فيه الاستدلال بامتناع التغيّر عليه لاستحالة 
انفعاله في ذاته » تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. (مطالع الأنظار» ص 155). 

(۳) في (ق): للغائب. 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٠٠١‏ 

() راجع نهاية العقول في دراية الأصول حيث قال الفخر: التعويل في نفيها على الإجماع. 
(ق/۲۱۹/ب). 

)١(‏ قال الآمدي: الأقرب في ذلك ما ذكره القاضي أبو بكر من أن الأمة بل العقلاء كافة متفقون 
على أن اتصاف الربٌ تعالى بشيء من هذه الكيفيات ليس من صفات المدح والكمال» وأن 
الرب تعالى لا يتصف بما ليس من صفات المدح والكمال» فلا يكون متصفا بشيء منها. 
(أبكار الأفكار» ج١/ص .)01١‏ 


هد vr‏ ج» 


الباب الأول: في الذات العليّة 


«الآمدي»: (وَالمُعْتَمَد: متنا كَوْنِهِ کا لِلْأَعْرَاض ؛ تتا انْفِعَالٍ 


E 


رفي «المْحَصَلٍ): «أثبت له له النَلاسِمَةُ اكد العَفَليةٌ» وَأَنُكَرَهًا البَاقُونَ 
لها مِنْ تدایع اغْتَدَالٍ ۽ المرّاجء ولا بقل إل في الجشمٍ ٠‏ وَعُوَ ضَعِيفٌ » وَلَِنهُ 
3 39 3 اغْتِدَالَ المرّاج يُوجِبٌ ب الل لكِنْ لا يَلْرَمُ يِنْ إِنْيِقَاء سَبَبٍ وَاحِلٍ 
انِْقَاءُ امس 


وَِقَائْل أَنْ يقُولَ: هَذَا إن كان الجلْقذّ به به مَخُْوقَاء ولا مانم مِنْ كَوْيمِ 55 
ما لَه مِنْ كَمَالَاتِِ الوا ج له لا پکیری وهو وال ل جوَابٍ عن 


و 


ُلْتُ: حه قول الحُكّمَاء في «المُحصَّلٍ) » «قالوا: عِلْمُهُ بِكَمَالِهِ المُطْلّق 
يُوجِبٌ اللَذّة؛ لن ن مَنْ تَصَوَّرَ في َفْسِهِ كَمَالاً »ومن َصوَرَ فصان تالم 


دا كَانَّ َال أَعْظَمٌ الكمّالات»› وَعَِلْمُ به ۾ أجل اللو اسْكَلْرّمَ ذّلِكَ اطم 
اللَذّات0(؛ 


(1) راجع المسلك الأول في أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص كده لاده)ء 

(؟) راجم المحصل» للفخر الرازي (ص١أ٠١).‏ 

0( راجم أبكار الأفكار (ج۱/ص٩‏ 60 

)٤(‏ المحصل» للفخر الرازي (ص )١١5‏ وقرر الكائبي هذا المذهب الفلسفي قائلا: اللذة: 
إدرالكٌ الملائم» والألمٌ: إدراك المنافي؛ بدليل أن من تصور في نفسه كمالا فرح» ومن 
تصور نقصاناً تألم قليّهء ثم إن لكل قوة من القرى شيئًا بلائمه خاصة» فالملائم للقوة 
الشهوانية المشتهيات» وللقوة الغضبية الائتقام» وللقوة العقلية إدراك الأشياء والإحاطة= 


هد عب @ 


5 الفصل العاني: في العنزيهات 2 


«حَوَاجَه): «فَوْلهُ له عَنْهُمْ: عِلْمُهُ كاله وجب اللدَّه غَيْرٌ صَحِبح ؛ له 


يي أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ فَاعِلَ اللَدَةِ وائ ايء وَلَمْ موو 5 ر لذ 


فش عِلْمِهِ بكَمَالِهِ وَالفَوَحُ الذي يُوجيهُ العم ِالكَمَالٍ الْفعَالٌ هو مره عَنْهُ 
في الأ د روريم ؛ لاه دراك كافيء وَل ماف ٠‏ 
ET‏ ققد يكن 


= بحقائقها » وإذا كان كذلك فكلما كان الإدرالكُ أتمّ كانت اللذة أعظم وأتمّ وأكمل» ولا معنى 
للكمال 1 لا أن يحصل للشيء ما كان ممكن الحصول له ولما كان البارئ تعالى أكمل 
الموجودات فكماله أعظم الكمالات» وعلمه بكماله أجل العلوم» وإدرائه أتمّ الإدراكات » 
جاز أن يستلزم ذلك الكمال والعلم والإدراك أعظم اللذات في حقه تعالى» وما ذكرتموه لا 
يبطل ذلك. (المفصل في شرح المحصّل» ق 8#/ب) وألزمهم الفخر في «نهاية العقول» 
بنقض توحيدهم قائلا: ومما يحقق فساد ذلك هو أنهم يقولون: إن الله تعالى يلتذ بإدراكه 
ذاته» ويفسرون اللذة بإدراك الملائم» فيلزم أن يقال: إن ذات الله تعالى ملائمة لذاته» 
وذلك غير معقول لأن الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين. (نهاية العقول في دراسة الأصول» 
ق ۲۱۹/ب). 


0( راجع تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي (ص©6١1).‏ 
9د vo‏ @ 


الباب الأول: في الذات العليّة 


اتج «الشّبْحُ) مم الحُكَمَاءِ بمَا رر «الأثين ِقَوْلِهِ: «الوَاجِبٌ لِذَاتِهِ 
وجوه مُجَرَدٌ عَنِ المَاهِيّةْ لِمَا مر وَكُلٌُّ ما كان كَذَلِكَ كان وَاحِداً؛ لاه لَوْ 
حَصَلَ اتان اشترکا في الوْجُود المُجَرّدء ِن لَمْ بَفْتَرِنْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا هو 
وُجُودِيةٌ رم حُصُولُ الانتئييّة دون امْعيازء وهو مُحَالٌ» وَإِنْ رث بأَحَدِهِمَا 
هوه إن كَانَتْ بِالوّجُودٍ المُجَرَّدِ كَانَّ ما بد الامَْازٌ لازم" لِمَا به الاشِْرَاكُ 
هذا لف ون كَانَتْ يسبب منقصل كان وَاحِبٌ الوْجُود لِذَاتِهِ مُحتَاجًا في 
هوه ليرو وَهُوَ مْحَالٌ)97) 


ئ : (وَاحْتَج 3 ج الام أنه لو قَرَضَِا مَوْجُودَيْنِ وَاجبَيْ الوجود 
لَاشْتَرَكَا في المَامية 3 مارا بالخُصُوصِية » وَمَا به الاشْيرَاكُ ءّ غَيْرُ ما به الِامْعيازٌ 


(1) في (ق): واجبا لازما. 

(؟) وهذا الدليل ذكره أثير الدين الأبهري في كتابه «منتهى الأفكار» حيث قال: والطريقة التي 
تسلك في التوحيد ‏ بناء على كون الوجود مشتركاً بين جميع الموجودات ‏ أن يقال: إن 
الواجب لذاته وجوده نفش حقيقته» وإذا كان كذلك كان واجب الوجود واحداً؛ إذ لو 
حصل واجبا الوجود لكانا متشاركين في الوجود الواجبي المحض»ء والامتياز بينهما لابد أن 
يكون العرّضي المفارق» وذلك ليس من اقتضاء الماهية وإلا كان لازماء بل لابد أن يكون 
بسبب منفصل » فالواجب لذاته محتاج في هوبته إلى غيره؛ هذا خلف. (مخ/ص۳۰۹). 

(۳) أي آير الدين الأبهري. 
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5 الفصل الثالث: في التوحيد بع 

يم عَلَى قَوْلِه: «وْجُوبٌ الوَاجب لِذَاتهِ رَائدٌ لى اهن ؛ 
يكزا | اولافهما ام الاو وا شْيِرَاكِهِمًا في الوجود» وَيَكُونُ وَاحَدٍ 
المَامِيَئئِنٍ عله ِلْوُجُودء ول دم عل بالوْجُود عَلَى ما دَهَبَ إل“ 


ac 


سے کے 8 مه اه 
قُلْنا: بريد ما هدم مِنْ رَد عَلَى «الشبْخْ» ِدَعْرَى عة المَاهِيّةَ ِن حِيْتُ 


0-9 


7 6 ر ( 
هي هي عر عَنْ يدي الوّجُود وَالعَدّه(ا 
و2 
وَمِنْ مَشْهُورٍ وله المتكلمِينَ وجوة: 
.< كرشم سل عار #. ]هنس00 م رس لسن 8 
الأَوّلُ: قَالَ «الآيدې» مَا حَاصِلةُ: «لو كان إِلَهَانِ” عَري الحَارث 
الوَاحِدٌ عَنْ مُوجدٍ ؛ لان کوت هما أو بِأَحَدِهِمَا آٿڙ وَاحِدٌ بين مُرَتْرْْنِ» أو 


رجي 35 مرج 

)١(‏ راجع هذا الدليل للرازي في المحصل (ص 55)؛ والأربعين له (ص ١٠۲)؛‏ والمسائل 
الخمسون له (ص .)۲١‏ 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ۴۲). 

(۳) راجع «كشف الحقائق في تحرير الدقائق» لأثر الدين الأبهري (مخ /إص1١٠).‏ 

(4) يشير إلى قول الفخر الرازي في معالم أصول الدين جوابا عن حجة ابن سينا في أن لا 
حقيقة لله تعالى إلا الوجود المقيد بكونه غير عارض للماهية: «لم لا يجوز أن تكون الماهية 
متقدمةٌ من حيث هي موجبة لذلك الوجودء كما أن الماهية من حيث هي هي قابلة للوجود 
فى الممكنات ؟!» (ص 1۲) وهذا بناء على جواز كون الشىء الواحد من كل وجه قابلا 
وفاعلا » وقد ردّه ابن التلمسائي بقوله: ذلك محال» فإن القبول في مادة الإمكان» والفاعلية 
في مادة الوجوب» ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة ممكناً واجباً. (شرح معالم 
أصول الدين» ص .)۲٠١‏ 

(0) في 0: اثنان. وفي (ع): الاثنان. 

(1) راجع المسلك الخامس في أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص ٥۳۱‏ 077). وقد أورده الإمام 
ابن عرفة مختصرا على سبيل اللف والنشر المرتب . 


© viv هد‎ 


و الباب الأول: في الذات العليّة 2 
5 . مومه کے (0 اہ د و لومم ع CC‏ َه 

- الثاني: دلالة التمائع ٠‏ آبین» تَقرِيرهًا ‏ لِسَلامَيهَا عن تشكيكاتٍ لهم 
چە ا رر 0 . 5 4 24 
ن تقُولَ: لَوْ اتا ارم المَُال» وَهُوَ مَلرُوويةُ كرض وُفُوع المُمْكِن مُحالاًء لان 
إا أَحَدِِمَا حر جشم معن جَائرٌ صَرُورَة إن فك لاحر تشكيئة صَمّ 
5 ِ براه ل ےوک ور عارك ےک ر 4ه ومو ص دس | لكك سیر 12 
رض وُفُوعِوء يلرم كَونهُ مرکا سَاكِئَاء وَإِنْ لَمْ يُذكِنهُ عجر ؛ لاه انتتم عَلَِْ 
8 8 س چ كر ررر سے َه 
ِعْلٌ المُنكن لا لأكر فيدء وَكلمَا عجر كان عَجْرُهُ أَرَلِيّاه لاميتاع انْضَافِهِ 

2 ا وو وم رە موه ور 3 ےر تو ره ل 

بِالحَوَادثِ ) وَالعَجِرَ مَلزوم لوجود معجور عنه؛ ضرورة ن تعلقة فِعلِي للا 
ر ر م كرا 53 
صلاجي» يلرم وُجُودُ الفغل ارلا وَهْوَ محال 

وره فی «أَسْرَار) »1 لمفترح)”” 

قرو 8 اه و o‏ عو 42 

َعِنْهُمْ منْ ككفي بِمُتافَاةٍ العَجْرٍ الا لوه . 

وهي لا تقر على أضْل اتترا افلا العبد بفغلو. 

وَفِى صكة التَمَشّك فيه بِالسّمْع طريقّان: ل المَعَالِم)0* 

وَفِي صِحة التمّسك فيه ` بالسمُع طريقان: لِ«المَعَالٍ 
(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لال لو کان مده اة كنا يَُولُوَ إ6 تمأ إل زى 

الم سيد [الإسراء؛ ۲ ]: يقولون في تقرير دلالة التمائع: إذا اجتمعا على إيجاد جوهر 

فهو حالة الإيجاد إما مقدور لأحدهما فيلزم عجز الآخر عنه» أو مقدور لهما فيلزم عليه 

وجود مقدور بين قادرين واجتماع مؤثرين على أثر واحد» وهو محال.. (راجع تقييد الأبي» 

ص 017 تحقيق د . حوالة). 
(؟) راجع المسلك الثالث في أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص017).‏ 
(*) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح » (ص )1١‏ وراجع تفصيله في أبكار الأفكار العلوية 

في شرح الأسرار العقلية للشريف أبي بحيى زكريا الإدريسي (ص .)۴٠۴ 7١7‏ 
(4) أي: في مطلب إثبات الوحدانية لله يق . 
(0) قال الفخر الرازي في معالم أصول الدين: اعلم أن العلمّ بصحة النبوة لا يتوقف على العلم 

بكون الإله واحداًء فلا جرم أمكن إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية. (ص 460) وتبعه= 


va ©‏ جه 


5 الفصل الثالث: في التوحيد 2 


4 € 9 0 م 9 
رال لمُحَصّل»» الاک ٩‏ وَالأَكلّ بتاء عَلَى تَوَقف وال المُعْجِرَة عَلَى مُجَرَدٍ 


وُجُودٍ الصانع 


0 


(1) 
(۳ 


ر وس ەر 2 مه 7 2 
مح حقو“ ؛ لاخيمال وفوع الكَارِقي مِنْ صاع عَبْرٍ 
ل 


البيضاوي في الطوالع حيث قال: «ويجوز التمسك به بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه». 
(طوالع الأنوارء ص177). واعترضه ابن التلمساني قائلا: ويرد عليه أنا لا نسلم أن العلم 
بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك»› وبيانه أن القائل إنه رسوله إذا ادعى الرسالة» وأقام 
الخارق على صدقه» فلا يدل وجود الخارق على صدقه ما لم يتحقق أن هذا الفعل الذي 
جاء به لا بقدر عليه غير مرسله ؛ ليكون فعله له مطابقاً لتحديه وسؤاله نازلاً منزلة قوله: 
صدقت» فإذا لم يكن لنا علم بنفي فاعلية غيره فلا يعلم أنه فعلهء ولا يتم ذلك إلا بعد 
إثبات أن هذا الخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعله إلا الله عز وجل» وذلك يتوقف على 
إلبات الوحدانية. (شرح معالم أصول الدين» ص .)٠١‏ 

استدل الرازي في المحصل على الوحدانية بدليل التمانع العقلي » ولم يذكر ما يفيد صحة 
أخذها من السمع. (راجع المحصل» ص .)١١١‏ وقال الطوسي في نقد المحصل: اوقد 
يمكن أن تتبين هذه المسألة بالسمع لأن صحة السمع غير موقوف على القول بوحدة الإله». 
(ص١1١)ء‏ 

ليست في (أ). ونبه في الطرة على ثبوتها في نسخة أخرى. 

وهو رأي القاضي الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» (ص 7؟) تحقيق السيد أحمد صقر. 
دار المعارف. مصر. بلا تاريخ . 

قال الإمام الستوسي منتصرًا لهذا الرأي: يعني أن ثبوت الصائع على سبيل التعيين بفعل من 
الأفعال لا يتحقق بدون الوحدانية ؛ إذ على تقدير عدمها لا يدرى في كل فعل من فعَلَهُ ومن 
جملة ذلك الخارق الذي ظهر على أيدي الرسل» فإنه لا يدرى على تقدير عدم معرفة 
الوحدانية من المرسل الذي خلق ذلك الخارق على يد الرسول ليصدقه به» فصار ثبوت 
الصانع المرسل مجهولاء فكيف يعرف من هو رسوله؟! وقد عرفت أن الرسول لم يعرف إلا 
من قبل مرسله المعلوم بخلق أفعال على صفة مخصوصة تدل على ذلك» فإذا كان المريلٌ 
مجهولً » إنما يعرف من قبل الرسول » لزم الدور ضرورة ..(شرح العقيدة الكبرى » ص 175) . 
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الباب الأول: في الذات العليّة 


وھ لك شه ا ې 


َكَْكِيكُ «السَرَاج» في َال امام لا يَردُ عَلَى الوَجو الي كَررئاُ؛ 
لان > تفریره في «الارجم ^ روه المُحَال الاش عَنْ روم تتافي 
رادها مات صي اهما رة وَالسْكُونٍ. 

َقَالَ «الْسَرَاجٌّ): «وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لا كَلَامَ في اجْتِمَاع الصَّحَتبْنٍ » َل في 
صِكة اْتمَاع الإرًادتيْن» وَلا يَلْرَمُ مِنْ اجْيمَاع اصن صِكَّةُ اجْتِمّاع 
الإرَاكئْنِ » ىم لتا في طَرَمَيْ المُمْكِنٍ الخَّاصٌ » 7 صڪة ڪُر واج من طرقيه 
مُجَاوِعَةٌ لصحة الآحَرِ مع عَدَمٍ صِحَةْ اجْتِماع ري 

فلت: بره با الصّحَبيْنِ في كال امام ليست ممَيدة دلي أَحَدٍ 
اَن بالأنكر» ارم مڪ اماما وَصِحَهُ رقي المذكن ميد يدل 
َحَدٍ الطَركينٍ بالآحر» كَأمَلهُ. 1 

وَلَازْمٌ كلكبته عَدَمَ بُرمَانية دَلَالةَ الكَمَانُ المَذْكُورَةِ في القزآن» هر كَل 
«المحاحظ)() القائِل: (لا شَيْءَ في القزآنٍ 3 المَلّْمَبِ الککای» 2 حَسْبَمَا 


.)۲۱۸- 7١4 راجع تقرير الرازي لدلالة التمانع في الأربعين (ص‎ )١( 

(۲) لباب الأربعين لسراج الدين الأرمري (ص .)٠۲۳‏ 

(۳) قال البرزلي: سمعت شيخنا الفقيه الإمام (ابن عرفة) ونقلت من خطه: «كذب الجاحظ » 
وأكثر حجج أهل الكلام مسنتيطة من القرآن العظيم . (فتاوى البرزلي» /117). 

(4) المذهب الكلامي هو من علم البديم» وهو من المحسنات المعئوية» ويسمى أيضا 
الاحتجاج النظري» وحاصله أن يذكر المتكلّمُ معتّى يستدل عليه بضرب من المعقول» وقد 
عرفه ابن مالك بقوله: «هو أن تورد مع الحكم الخفي ردا لمنكره» حجة على طريق 
المتكلمين» أي صحيحة مسلّمة الاستلزام». (المصباح» ص )1١5‏ وقال القزويني: هو 
إيراد حجة للمطلوب على طريق أهل الكلام. (تلخيص الفتاح» ج؟/ص054) قال 
الدسوقي: وحاصله أن يؤتى بالدليل على صورة قياس استثنائي أو اقتراني يكون بعد تسليم- 


GG vo. فد‎ 


الفصل الغالث: في التوحيد 
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َقَلَهُ عَنْهُ «ابْنُ مَالِكِ) فى «المصّاح»“ 


يق تنا شنا 


بمقدماته مستلزما للمطلوب. (شروح التلخيص ج٤‏ /ص۹٦۳)‏ 


قال الشيخ أحمد الولالي: والمراد بكون الحجة على طريق أهل الكلام صحة أخذ 
المقدمات من المأتي به على صورة الدليل الاقتراني أو الاستثنائي» لا وجود تلك الصورة 
بالفعل» بل صحة وجودها من قوة الكلام في الجملة كاف» كما في قوله تعالى: «لَؤكَانٌ 
فين اة إل أله مسك [الأنبياء: ؟؟]. أي: لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله 
لفسدتاء وهذا إشارة لقياس استثنائي: ذكر شرطيته وحذف منه الاستثنائية والمطلوب 
لظهورهماء أي: لكن وجود الفساد باطل بالمشاهدة» فبطل الملزوم وهو تعدد الإله. 
(شروح التلخيص ج٤‏ |ص754). 

راجع كتاب المصباح في المعاني والبيان والبديع (ص )١١5‏ للشيخ بدر الدين بن مالك 
الشهير بابن الناظم (ت+587ه). تحقيق د. حسني عبد الجليل يوسف. نشر مكتبة الآداب. 
بلا تاريخ . 


هد vo‏ ج#© 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


َه مَصْلَانِ: 


دنال 
ف الي بتو قف عَلَيهًا فِعْلَهُ 


رفيو مسَائلٌ: 
-86 المَسْألة الأولويف القُذْرَدَ 8ه 

«الآمدئ»: : (القَدْرَةٌ: صفة وُجُودية مِنْ سَأنه اتی الإِيجَادٍ وَالإِحْدَاثِ بها 
عَلَى وَجْهِ يَُصَوّرُ مِمَّنْ قَامَتْ به الفِغْلُ بَدَلاَ عَنِ ارك وارك بدلا عَنِ 


الفعْلِ)”0 
في «المُحَصّلٍ): إن 


في «الإِرْشَادِ): ((المرضي 
َون القادر قاور" 


4 الحَادِتٌ يذل عَلَى القّدْرَة» أو عَلَى 


8 2 


8 ع 
3 0 
1 5 2 


)١(‏ أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۱۹۸). 
(؟) المحصلء للفخر الرازي (ص١١١).‏ 
(۳( كتاب الإرشادء» للجويني 59 


@ vor 9 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 


رفي «المُحَصل»: لتا ع بت افْتِقَارٌ العَالّم لوتر فَكَوْنْهُ لِذَاتِهِ 
باط ؛ لا إن م برف على کزط» أو عَلَى رط ديم ارم دم العا 
وذ عر ناء إن کان ڪاو الام في حونو َلآ وَل التسنشل» إا 
م وَهوَ محال أو لا إِلَى اول يرم حَوَادِتَ لا ل لا أَوَرَ ی“ 


(1) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص .)١١5‏ 

(۲) قال الإمام تقي الدين المقترح: الموج هو الذي يعطي الوجود ويفيدّه» فلا يخلو إما أن 
يفيده بذاته» أو بمعنى زائد على ذاته» ومحالٌ أن يكون موجداً بذاته ؛ إذ الذات لا بتخصش 
بها مل عن مثل » بل ما يقتضي بذاته وطبعه تتساوى نسبةٌ المتماثلات إليه» فلابد من صفة 
يتأتى بها تخصيص المتمائلات وهي قصده وإرادته: ولابد أن يكون على صفة يتأتى منه 
وجودُ ما هو قاصدٌ إليه وهو معنى القدرة. (الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» ص ٩۲‏ - 
9 

(*) قال «الكاتبي» في بيان دليل الفخر الملكور؛«الدليل على أنه تعالى فاعل بالقدرة والاختيار 
هو أنا بينا افتقار العالّم إلى مؤثر قديم» فذلك المؤثر لا يخلو؛ إما أن يكون قد صدر عنه 
العالمُ مع امتناع أن لا يصدر عله العالّمُء أو يصدر عنه العالّمُ مع جواز أن لا يصدر عنه 
العالَمٌ» فإن كان الأول كان المؤثر مُوجبًا باللات» وإن كان الثاني كان فاعللا بالاختيار. 
والأول باطل » فتعين الثاني. وإنما قلنا: «إن الأول باطل» لأن تأثيره في وجود العالّم لو 
كان على سبيل الإيجاب يلزم إما قِدَم العالّم » أو التسلسلٌ » أو مشروطية كل حادث بحادث 
آخر لا إلى نهاية » والكل باطل لما مرّ. أما الشرطية فلأن تأثيره فيه لو كان بالإيجاب فلا 
يخلو: إما أن لا يتوقف على شرط › أو يتوقف على شرط» فإن لم يتوقف على شرط لزم 
من ديه قدمٌ العام ؛ وإلا لزم تخلف الأثر عن المؤثّر التام» وإنه محال» وإن توقف على 
شرط فذلك الشرط إن كان قديما لزم ين فيه قد العام أيضا لما مرّء وإن كان حادثا كان 
الكلام في حدوثه كالكلام في صدور العالّم عنهء فيلزم أن يكون حدوثه لحدوث شرط آخر 
مقارن» أو لحدوث شرط آخر زائد» فإن كان الأول يلزم التسلسل لأنه حينثذ يلزم منه 
احتياج كل شرط إلى شرط آخر مقارن له إلى غير نهاية» وإن كان الثاني يلزم منه أن يكون 
كل حادث مشروطا بحادث قله » ويلزم منه حدوث حوادث لا أول لهاء فعلى أن القول= 


هد vor‏ جع 


الباب العاني: في صفاته تعالى 2 


م - 


قلتا: قم النَسَلْسلَ إلى ما هو مَعَاء وإ 


وَقَسّمَ «البنْضاوي» المْترف عليه لى وُجُودٍ حَاوثِ» قَالَ: «َيلْرَمٌ 


ما لا أَولَ له. 


اجْتِمَاعٌ حَوَادِتَ مَُسَلْسِلَة لا هاي لَها؛ أو عَلَى ازَتقَاعِه كيلْرَمُ حَوَادِتَ لا أَوَلَ 
لها 00 ؛ وَأَبْطْلَهًا ما < تقَدمَ نا عن ترقا الطب“ 
ار : اجْتِمَاع» إِشَارَةٌ إل في «المُحَصّلٍ): «مَعا»» وَمَا سِوَاهُ لما 


وَأَوْرَهَ عَلَيْهِ فى «المُحَصّل»“ وَالأَدْبَعيت)() و«آبکار الاک(“ م 


= بكونه تعالى موجبًا يفضي إلى أحد هذه الأقسام الباطلة ؛ فيكون باطلا». (المفصل في شرح 
المحصل» ق 84/أ). 

)١(‏ راجع طوالع الأنوارء للبيضاوي» ضمن مطالع الأنظار (ص )١5+‏ وقال الأصفهاني: 
الحجة الأولى على أله تعالى قادرٌ أن وجود العالّم بعد عديه ينافي كود تأثيره في العالّم 
بالإيجاب» والأول ثابثٌ لما ثبت أن العالّم حادثٌ» فانتفى الثاني : بيان المنافاة أنه تعالى 
لو كان مُوجِبًا بالذات» ولم يتوقف تأثيرٌه في وجود العالّم على شرط حادث» لزم قدمٌ 
العالّم» سواء توقف وجوده عنه على شرط قديم؛ أو لم يتوقف على شرط أصلا؛ ضرورة 
امتناع خف الأثر عن المؤثر التام» وإن توقف تأثيرُه في وجود العالّم على وجود شرط 
حادث فإما أن يتوقف على وجود شرط حادث أو على ارتفاعه » فإن توقف تأثيره في وجود 
العالم على وجود شرط حادث فينقل الكلام إليه » ويلزم اجتماع حوادث متساسلة لا نهاية 
لهاء وهو محال؛ وإن توقف تأثيره في وجود العالّم على ارتفاع شرط حادث فيلزم حوادث 
متعاقبة منقضية لا إلى أول» وهو محال أيضا. (مطالع الأنظار» ص /15107). 

(؟) وراجع مطالع الأنظار للأصفهاني (ص 001519 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١١١).‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٠١۷‏ 

(TN oes راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/اص‎ (o) 


© vot ® 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 

حَاصِلَهُ: (إِنْ ص رُجُودُ العَالّم في الأَرّلٍ رمتا وَل كان الارن مَائعاء 
وقبط دوع الأثّرٍ - ولو بالات ۔ دم الماع . 

وَرَدَهُ في «المُحَصَّلِ) 3 الارن نما تقر مامه لِوْجُودِ العَالّم ِذّا كَانَ 
ُجُوده پالاخیار» لا الات وَالمَرْصُ كز يها ۰ 

(الكَاتبيُ): (فِي جَوَابِِ تله ؛ لان المّائْلَ إِنّمَا متم تع الَّرْطِيَة عَلَى تَقدِيرٍ ن 
كود لِصِحّة وُجُود العَالَم يداي وَعَلَى هَذَا التفدير 0 عَن الول المُوجةٍ 
لقم في الأَرّلٍ َير اجب » قَا َْرَم ما رة ين اللزطلية(© 

َر «البئِضَاوِيٌ) الجَوَابَ بِقَوْلِهِ: «قُلتَا: وُجُودُهُ سَاكِنَا مِنّ الموج لَمْ 
يگن مم . 

راد َون د وُجُودِه في الأَرَلِ إِنَمَا هو حَالَ سکونو» برِيدٌ: لن كوه 
مرکا مهبح في الأَرَلٍ ؛ لِجُتاقَاة الحَركة اليل ؛ ؛ لاقيِضَاتِهًا المَسْبُوقيّة لَب 

وَهَذَا لا يُنجيه جه مِنْ عقب «الكَاتبِي» ؛ 3 رم كَوْنِه سَاکِتا ويجاب 


لذ 


)١(‏ يشير إلى قول الفخر الرازي: قوله: «إدما لم يوجد العالم في الأزل لاستحالة وجوده أزلا»» 
قلنا: وقوعٌ العالّم بالقدرة والاختيار في الأزل محال أما استناده إلى العلة الموجبة غير 
محال. (المحصل » ص )١١8‏ قال الكاتبي في شرحه: «توجيه هذا الجواب أن يقال: لو كان 
المؤثر في وجود العالّم موجبًا بالذات ولا يتوقف تأثيرٌه فيه على شرط لزم يِن قِدَه قد 
العالّم بالضرورة؛ لامتناع تخلف الأثر عن المؤثر؛ وما ذكرتموه لا يصح أن يكون مانعا من 
ذلك لأن الأزلية لا تمنع العلة الموجبة القديمة عن الفعل» بل هي مائعة من وقوع العالّم 
عن القادر المختار لأن ما صدر عنه يكون حادثًا ضرورة» والأزلية تنافيه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق ۸۵/ب). 

(۲) المفصل في شرح المحصل للكاتبي» (ق ١۸/ب).‏ 

(۴) طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص١١١).‏ 


© v0 © 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 


الذَانِيٌ» مم كَوْنِهِ حَادِنًا بالحُدُوثِ الكَلَايرء7" لا القَلْسَفية”"2» برذ عليه المئعُ 


ام 2 8 م 5 2 50 
والح عَدَمُ وُرُودِه؛ لأن مَعْتَى جَوَابٍ «المُحَصَّلٍ) حَصْرٌ مَانوِيّة الأَزّلِ في 
0 < مو | وك ر 0 
الإيجاد بالاختيار. بريد وَهَذَا الحَضْرٌ إِنْ سُلْمَ سَقَطَ سقط الاغورَاضٌ» ولا برهن 
بلڙوم" كتافي لازي الات وَهُمَا الأَرَل“ وَالإبِجَابُ بالذَاتِ. 
س اراھ 2 ےه 0 9 
لا يُقَالُ: إيِجَابُ الل العقْلئة أرما قَدْ ل يَلْرَمُ؛ لصكة كلف مَعْلولها 


لانم كمَقْدِ شَرْطِهَا» حَنْجَمَا قال في «المُحَصّلٍ) قَائْلاً: «خلامًا لأضحابت»“ 


2 


N 


6 ليع ا ا شتاب روسو 5 م 0 5 
لاز تقول: إن هذا لا يقد في صدق انتتاع تتافي لازمَي الذات الذي به 


رد الاعترَاضر المَذكور. 


© لَكِنْ إِنَّمَا لهُ في «المحصّلٍ بِقَئْدِ كَوْنِ الكّرَط منصلا عَن 
ایا ير مُْقَصِلَةٍ عن الذّاتٍِ لا لا ثانا 

ر 0 2 ام رار و # O‏ ی 92 رر بج سدور 

| سلا الِْصَالهَا ا مِنْ كَوْنِهَا مانعة للتأثير الذادء أ يكون عَدَمْهَا 


عر 
7 
36 ر 0 


(1) وهو المسبوقية بالعدم. 

(؟) وهو المسبوقية بالغير. 

(*) في (ع): الاعتراض ولا بد من ملزوم. 

(4) في (ق): الذات في الأزل. 

(0) يشير إلى قول الفخر الرازي: العلةٌ العقلية يجوز أن يتوقف إيجابّها لأثرها على شرط 
منفصل » خلافاً لأصحابنا. (المحجصل » ص .)١١5- 1١6‏ 


vo ®‏ سرت 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 
رفي «الأبَكَار) َِالأَرْبَعِينَ»: هَبْ أن الأرّ رل مُتافي لِحُدُوثِ العَالّم» وَلَكِنْ 
إا گان العَالَمْ مُحْدَنًا كَانَ 5 ٿه مُخْقِصًا بوَقْتِ مُعيّنِء وَلَوْ کان حَادِنًا ل أن 
حَدَتَ بير عَكَرَةْ يام لَمْ يصِرْ بِهَذَا القذر أَرَياء ودا کان كَذَلِكَ لا وَقْتَ 
رض دون فيه إلا كان المَانُِ ‏ وَهُوَ الأول رالا ل َلك الوَفْتِء وَإذَا كَانَ 
الماع رَائِلدَ تیل ذَلِكَ الوَفْتء وَكَانَتْ الله الموج حَاصِكةٌ كَبْلَ دَلِكَء لَرمَ 


دو قَبْلَ حُدُوئه» وهو مُحَالٌ» وجب القَوْلُ باه تعَالَى فَاعِلٌ بالإخت ^ 


00-8 13 5-0 مجر اه‎ Ae 5 5 0 hot 
وَقَوْلَ «اليصاوي»: «قيلً: الجمْلتَانِ غَيْرٌ مَوْجْودَتَيْنِء قلا يُوصَمَانٍ‎ 
بِالربَادة وَالتفْصَانِ » عرض بالزَّمَانِ00" 2 هُوَ عرض عَلَى برْمَانِ ابی‎ 


و 2 

احْمَصَرَهُ مِنْ قول «نهابة العْقُولِ): )3 «الحَوَاوِثٌ المَاضِية مُخكملةٌ 
رمه 7 2 78 27 ره 32 32 ا r‏ 
لِلريَادَةِ وَالَفُصَانِ) ممُوع ؛ 3 مَعْنَى وَضْفب الشيْء بالشيئْء ثبوثُ الصّفَةَ 
ارهق و 0 جن ا ا ب2 5 ٍِ9 3 
ِلْمَوْصُوفِء وَثُبِوتُ الصّنَةْ للْمَوْصُوفٍ َع تيوت المَؤْصُوفٍ في َفْسه؛ قن 

ره رص ف و 0 

ا لَمْ بْب في تفسه لا يبت له عيره فقولتا: (مَجم مَجْمُوعٌ الحَوَادثِ 

ضِية طرق ليه الرتادة وَالنْفْضَانُ) سِنَةٌ لِمَوْصُوفيء كَلَّوْ صَدَقٌ لَوَجَبَ 
5-5 المَؤْصُوفٍ فيوء وهو بَاطِلٌ بِالوجُودٍ الكارجية ؛ لان مَجْمُوعَ يَلْكَ 
الحَوَاوثِ لَمْ يكن لَه وُجُودٌ في رَمَنِ من الأؤوئة. 

وس 200 ر 0 س 1 4 

ا بقال: «اليَومَ ما دام حَاضِرًا لا يُوصَفُ بِكَؤْيِهِ أفسء إِنَّمَا يُوصَف بو 
(1) في (ق): حصوله. 
(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص”١؟)؛‏ والأربعين» للفخر الرازي (ص .)1١7‏ 
() طوالع الأنوار للبيضاوي (ص0155). 
(4) راجع تفصيل الأصفهاني للاعتراض (مطالع الأنظار؛ ص 1١۷‏ -۱۹۸). 


©+ vov هد‎ 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


2 باد 


و رہ 3 0 
بَعْدَ عَدَهِ) ؛ لاه وَضْفٌ اعټټاري لا ځار ج . 

٣ كم ا ار ا )ما هه‎ 6 TO 

وَكَذَاا'' بِالوَجُودٍ الدَهْبِيَ؛ لأن الذهْنَ لا يَقْوَى عَلَى استَحْصار الذوّات 

صر 2 2 e o‏ 3 0 
اير متاهية تفصيلا إِنَمَا َه ری على اشوخگًار منتى اللانهاية ين یک هوه 
وهو من حَيِث مر نی وَاحِدٌ لا کنر فيه فهر ]17 لا 1 يُمْكِنُ الحكم. عَلَى 
الحوّادثِ المَاضِية بالرَيَادَة وَالَفص»“ 

وَأَجَابَ بقوله: «وْلَهُمْ: «وَصف السىء بالرادَة وَالنَفْص بَسكَذعى وُجُودٌ 
َلك الشَّئْءاء فلتا: سكم متم الزّمَانَ امال الزَادة وَالنَقُصٍ مم أن أَجْرَا 
الرمان مَجُمُوعها لا يُوجَدُ قط في شَيْءِ مِنَّ الأؤقَاتٍ ؟! وَإِذَا ارق بِاحْيِمَالٍ 
ولام م تيف ع وَضْفَهُ بهمَا عِنْدَ بيان تاهيه 20015 


5 


ت 


وارد عل «الآمدی» أَنْ قَالَ: «سَلمتا آنه لا يرقف إِيجَادُهُ عَلّى رط 
لن ما الماع مِنْ كَوْنٍ الجارئ تت تي زل ایغ ا 
ليا ؟! تد يرم ِن دم الل قِدَمُ العو“ 

وَأَكَاتٌ ب بقَوْله: لاقلا : فَكَانَ ب يب أن يكرد منقضيا جود في کل َف 


يمك * أن م يَفْرَضَ العَالَمُ فيد حاون" وَيَلْرَمُ من ذَلِكَ وَجُوبٌ حُدوثه قَبِلَ وَفْتِ 
حُدوئه وهر هو ا(٠‏ 
فلتا: كَذَا دَكَرَهُ في «أَبْكَارٍ الأذكار» في َة صحيڪة كَيَحكَمِلُ أن 


(1) عطف على قوله: وهو باطل. 

(؟) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (ق4؟/ب - ق: */أ). 
(۳) راجع نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (93/ب). 

62 أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۲ °( 

(5) أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۲۰۷). 


© vo هد‎ 


فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها بع« 


قَوْلِهِ: «هَبْ أن الارن مایم 


ص 2 2 سا ج ر س 
وَذْكرَهُ في «المَُخّص» في اب العلة عَلى 95 الوّسَط قَدِيمٌء وَقَال: «هَّذا 
2 رر ر 


الاحْتِمَالُ اله ب 00 عضر قُدَمَاءِ الحَكَمَاءِ القائلينَ بَحُدُوثِ السماءِء ونصرّه محمد 
ْنُرَكَريّاه من المُتَأَحْرِينَ» وَلَمْ غل أَحَدٌ من أَضْحَابٍ «أَرِسْطُو پونال“ 


وَعَلَى لنْظ «الملَخص) ذَّكَرَهٌ (البَيْضًا وي وَأَجَابَ عله بقَؤله: (ُلنا: 
٠. 5‏ . 0 كك رة وب 
لأن ما وى الوَاجِبٍ مُنْكِنٌ َكل منكن م فق إلى المؤثر» كل مقر 


- 


حال البَقَاءِ؛ لاسْيَحَالَةٌ 


مُحْدَتٌ؛ لان تأ فير العو فيه بالإبجاد لا يَجُودُ أن كوه 


إِيِجَادٍ المَوْجُودِء كََقِيَ أَنْ بَكُونَ إا حال الحُدُوثِ أَوْ حَالَ العَدَم وَعَلَى 


2 


التَقْد لتقديرئن َلْرَمُ حُدُوثٌ الا 


2 ت وه 3 2 2 رم ” ر س ی 

فڵ: هذا ِنَمَا ينتج حُدُوتَ م ادعی كوه وَسّطا» وَكذلك فَرْضِهُ 
المَسَائْلَ » فلا صح كَوْنهُ جَوَابَاء أله . 

3 0 7 

وَاحْتَجّ المُخَالف بِوَجِوه: 


1 م‎ 6G 


- الأول: : في الْأَْكَارِ): «الكَامِسٌُ: أن كأَثيرَ القُدْرَةِ فى الوُجُودِ بدلا عن 
)0 راجع الملخص للفخر الرازي (ق ٤۱۸/ب).‏ 
(۲) قال البيضاوي: قيل: لم لا يجوز أن يكون موجد العالّم وسطاً مختارًا. (طوالع الأنوار» ص 
5 ثم أجاب ہما سيلكر. 
(۴) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١١١).‏ 


@ v4 9د‎ 


5 الباب الغاني: في صفاته تعالى 2 
فج رركو ارم 5 f‏ 7 

العَدَمٍء َو في العم بَدَلا عَنْهُّ إِنْ لَمْ يرقف عَلَى على مرج ِأحَدٍ الطرَكَيْنٍ ل 
ر بع ڪڍ القن على الآ من عبر شرج وذ قف على مرجي قوق 
وجودو وَانْتِفَاءِ اراي إن أَفَكَنّ ارك عاد النَقْسِيمٌ في تق تحقيق الوجود دون 
العم وَتَسَلْسَلَء وَإِنْ لَمْ يكن صَارَ وُجُومُهُ حَنْما وَاجباء و عَنْ كَوْيْهِ 
بالاختټار »° 

وَتَحوه في (الأَزبَعِينَ 9 للد في مشا حُدُوثِ العَالّم . 

وَأجَابٌ «الآمدي» بِقَولِه: «هْوَ رقف عَلَى رج هو القدر 
هر الارادة) 20 


وَأَجَابَ في «الأَرْبَعِينَ0' بان القَاور جع أَحَدَ مَفْدُورَئِهِ عَلَى الآحَرٍ بلا 
مرج ؛ كَالهَاربٍ مِنَّ السّبْع ذا عَرَضَ لَه طَرِيقَانٍ مُكَسَاوِيَانِء وَالعَطْقَانٍ إا 

(۱) راجع أبكار الأفكارء» للآمدي (ج١1‏ ]ص١‏ 7) وهو اختصار للإيراد الخامس. 

(؟) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص؟4). 

(*) أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۷٠۲).‏ 

(؛) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۸٤).‏ 

(5) وأورد الفخر ذلك أيضا على الفلاسفة في الملخص (ق18١/ب)‏ وقال في نهاية العقول: 
القادر لا يتوقف ترجيخه لأحد المثلين على الآخر على مرجح » وبيانه من وجهين: أحدهما 
وهو أن الهارب من السبّم إذا اعترضه طريقان متساويان من جميع الوجوه فيما يرجع إلى 
مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح » وكذا الجائع إذا حير بين أكل رغيفين 
متساويين من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما على الآخر لا لمرجح أصلاء وكذا الجائع إذا 
وضع عنده رغيف فإنه يبتدئ بأكل جانب معيّن دون سائر الجوانب لا لمرجح» فثبت أن 
القادر لا يتوقف تخصيصه لمقدوره بوقت دون وقت على مخصص معين. الثاني: وهو أن 
القادر إنما يفعل أحد مقدوريه دون الثاني لأن الإرادة اقتضت ترجيح ذلك المقدور على= 


ع vw.‏ ست 


فعله 


2 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها‎ ١ 


وَجَدَ قد حَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ . 


0 


وٿال في مشا دور العبدِ وَإقْبَاتِ الذّاعِي ما نَضّهُ: «تزجيحٌ الفِغْلٍ عَلَى 


ارك لا مرج باط 
5-4 ود 


قال «ابْنُ بي الحَدِينٍ): هَذَا الرَّجُلُ جل دا تكلم م المُعْمَِلةَ اعْعَمَدَ عَلَى هَذْهِ 
الشْبوق وَلَمْ بعل قَوْلهُمْ: القَاوِرُ يرجح أَحَدَ مَفدُورَئِه عَلَى الآخَرٍ بلا مجح 
وان هذا مُكَالِفٌ لِلشَّرُورَوَء ودا تكلم مَعَ الحُكَمَاء ء في امار البَارِي افَتعَ في 


8 52 7 
الْجَوَابٍ بأن القَادرَ له ذَلِكَء فهر كَأضْحَابٍ ايء جلو عام ثرت 


9 


عَاماء وَل يصح لَه الجَمْمٌ بَيْنَّ اعَمَاد ي المي وَالفَلَاسِفَة» فَليْعَرَفْنَا مِنْ 
هما هُوَء وَلَا يَكُونُ كَالتَعَامَة ق لاط وک مل ) 


8 


3 


اء .و 2 ر 4 2 2 
- الثّاني: في «الْأَربَعِينَ): : علي َذْرَةٍ القَادِرٍ بالمَقْدُورٍ وق عَلَى تَمْيِيزِهِ 


= غيره ولا يمكن أن يقال الإرادةٌ لماذا رجّحت ذلك الشيء على غيره؛ لأنها لو رجحت 
غيره عليه كان ذلك السؤال عائداً؛ وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون كون الإرادة مراجحة 
معللة لعلة أحرى» وذلك محال لأن كون الإرادة مرجحة صفة نفسية لهاء كما أن العلم 
بحيث يعلم به المعلوم أمر ذاتهمٌ له ولما استحال تعليل الصفات الذاتية استحال تعليل كون 
لارا مرجحة .(نهاية العقول في دراية الأصول» ق١#/]).‏ 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر ارانی (ص۲۲۱). 

(1) وقد سبق رد الإمام اين عرفة على ابن أبي الحديد بقوله: ا يَخْنَى تحاملة علي وَلعَلّ 
فرق عِنْدَهُ أن هغل الد لا بكو إلا رضي َع فَائقكم و ُ ينه الزجيع م دون ١‏ مرجي ويل 
َعَالَى مُتَعَانٍ عَنْ ذَلِكَ. ويؤكده قول الفخر الرازي: ما ذكرناه في مسالة خلق الأفعال أن 
صدور الفعل عن القادر موقوفٌ على المرجّح» وذلك المرجح هو الإرادة» والإرادة في 
حق العبد محدئةٌ» فافتقرت إلى الخالق والموجد» فكان هذا المعنى لازما في حق العبد» 
بخلاف البارئ تعالى فإن إرادته قديمةٌ أزليةٌ» فاستغنت عن المؤثر» فلم يلزم الجر في 
حقه. (الأربعين في أصول الدین » ص ۲۳۸). 


ع ب يب 


الباب الشاني: في صفاته تعالى 


02 و سرك 1ه شه خم 5 هم سرسهك 5 سك (0 سن 
في تو حن المفتزع ؛ إلا لم يكن هو مقدوراء وَالمَؤقرف علي ساق » 
و ر e‏ ل 8 يه ےه 4 
ص حُصُولٌ المَقْدُورٍ بالذرَة يفضي كَأَخْرَهُ ا 
كه كن ر 0 

کان ّي مفدُورا ارم تَقَدمُ يبز عَلَى تعلق القدرَة واخ نها» وهو 


ًن قُلْتَ: A]‏ المَاهِيَهُ 4 الماد الوجود ِكَاءٌ على 8 المَعْدُومٌ 


0 


08 


قُلْتُ: كَحِيكئل على القّْرةِ الوّجُودُ أو مَرْصُوفِيةُ المَاهة به وَالكَلَامُ 


المَذْكُودٌ عاد في ما هو علق القُدْدو) 97 


رَه ه «الآمدي» بِقَوْلٍ : كأييه ر القدرة د رنف 0 


عَلَى ريز الحَادثِ في 
شيو و لا 04 تأر یر أل بذ کر كنيز ل ا 
ير القُدْرَة في وَكَمير”" المَفدورٍ في فيه صِنَدٌ له وَصِفَةُ النَّيْءِ مَأخْرَة 
َه وَالمَقْدُورُ ماخر عَنْ كأثير القُدْرَةِ فيوء كَالكَمييرُ الذي 


هر مار َنِ 

)0 أي تميز المقدور في نفسه. 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين» المسألة الحادية عشر: في بيان كونه تعالى قادرا 
(ص۱۲۸» ۱۲۹). وقد أورد المؤلف كلام الفخر مختصرًا. وقرر الفخر هله الشبهة 
للفلاسفة في نفي القدرة عن الله كك في المحصل أيضا (ص )١١17‏ وقررها الكاتبي قائلا: 
إنه تعالى لو كان قادراً لكان قادراً على إيجاد الحركة بدلا عن السكون» وقادراً على 
السكون بدلا عن الحركة» وقدرثّه على كل واحد منهما بدلا عن الآخر يستدعي امتياز كل 
واحد منهما عن الآخر؛ إذ التردد بين الأمرين يتوقف على مغايرتهماء ومغايرتهما تستدعي 
امتيازهما» فثبت أن المقدور متميز» وأما الكبرى فثابتة» وإذا كان المقدور ثابتاً كان تعلق 
القدرة به يتوقف على ثبوته في نفسه » فلو كان ثبوته في نفسه لأجل تعلق القدرة به لزم الدورٌء 
وإثبات الغابث محال» وأما انتفاء التالي فظاهر . (المفصل في شرح المحصل » ق .)/۸٥‏ 

(۳) في (ع): متوقف. 

(:) في (ع) و (ق): وتمييز. 


vy @‏ يرث 


فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 2 


f 5‏ 4 ن 2 ر 2 2 °F‏ سيره 
المَقْدُورٍ المكأخر عَنْ كأثير القَدْرَةٍ فيه کون متَأخْرًا عَنْ كير القَدرَة» وقد كان 
ر 1 0 

د ۳ 0 ور 0 


5 0 و 
وَأَجَابَ فی «الأزتعين)(© و الآمِدِي)20 بقَوْلِهِ : ل وَارِدٌ عليکن فی 


الْمُوجِبٍ ؛ 3 الوب لا بوجت إل ثرا مُعيناء ولول اياز ذَلِكَ 1 ثر لم 


کن جاب له اوی من عَبرو9) 

قلت: الجَوَابُ الإرَام جَدَلِي ؛ لا مرش وَالصَوَابُ أن التمييرٌ تَأئير 
الور الارن لير فب وين لير" اعفدم هر العَري عن لوجُود 
اسارج » وَالمتَأخْرَ هو المد بي“ 


)١(‏ أبكار الأفكارء للآمدي (ج۱/ص۲۰۴) وقرر الأصفهاني هذه الشبهة للفلاسفة قائلا: إن 
اقتدار القادر نسبةٌ بين القادر والمقدور» فيجب أن يتميز المقدورٌ عن غيره لأنه إذا لم يتميز 
المنسوب عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره» فثبت أن المقدورٌ يجب تميزه 
عن غيره» وكل متميز ثابتٌ» فإذاً تعلق القدرة بالمقدور يتوقف على ثبوته في نفيه » وثبوت 
المقدور متوقفٌ على القدرة عليه » فيلزمٌ الدورٌ. (مطالع الأنظار» ص .)0١159‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص9؟17). 

(۴) أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص07؟)‏ قائلا: هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب 
بذاته. اه. 

(4) أشار الأصفهاني إلى هذا الجواب الإلزامي بقوله: ولوقض هذا الدليل بالإيجاب» فإنه لو 
كان هذا الدليل بالإيجاب صحيحاً يلزم أن لا يكون المؤثر موجباً لأن إيجاب المؤثر في 
الأثر نسبةٌ بين الموجب والأثرء فيجب أن يتميز الأثر عن غيره لأنه إذا لم يتيمز المنسوب 
عن غيره استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره» فثبت أن الأثر يجب تميزه عن غيره» 
وكل متميز ثابت» فإذاً الإيجابُ يتوقف على ثبوت الأثر في نفسه» وثبوت الأثر في نفسه 
متوقف على الإيجاب» فيلزمٌ الدورٌ. (مطالع الأنظار» ص 154). 

(5) في (1): وبالتمييز. 

(1) وهذا الجواب بالحلٌ قد قرّره الأصفهاني قائلا؛ ثم أجيب عنه بأن تميّر المقدور عن غيره- 


vy ®‏ ين 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


3 7 2 8 2 - 
وَلعَلهُ مراد «البَبْضصَاوي) بِقَوله: «ثمّ أجيب بأن اير في عِلّم القَادٍِ لا 
1 34 0( 1 
في الخارج» 
- الَّالِتُ: في «الم لمُحصَّلٍ ^ لابا , والاًربعين»: هُوَ تَعَالَى 
ل کل المَعلومات» وَخلاف المَغْلُوم محال َمَعْلُومُ الوجود وَاجِبٌ ) 
وَمَعْلومٌ العَدَم مُمْتَيعٌ» فَهُوَ تَعَالَى مُوجِبٌ يالذّاتِ» لا بالاخْميَارٍ. 


أَجَابٌ فى «الأبكار» وارب“ باه لا رط في القَادِرٍ تَصَورٌ 


= إنما هو في علم القادرء لا في الخارج » وكل متميز ثابت في العلم» لا في الخارج » وثبوته 
في العلم غير موقوفي على القدرة عليه؛ بل ثبوته في الخارج موقوقٌ على القدرة عليه» 
فانفك الدورٌ. (مطالع الأنظار» ص 159)- 

(۱) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص8؟1). 

(۲) لفظ الفخر: مذهب الكل أن الله تعالى عام في الأزل بأن أيّ الجزئيات توجد وأيها لا 
توجدء وامتناع تغيّر العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم» والقدرة على الممتنع ممتنعة» 
فالمكنة على الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات. (المحصل » ص .)۱١۷‏ 

(۳) وجود الحادث في وقت حدوثه إما أن يكون معلوما لله تعالى أو لا فإن لم يكن معلوما لله 
كان جاهلا بعواقب الأمور» وهو على الله تعالى محال» وإن كان معلوما فلا بل من وقوعه؛ 
حتى لا يكون علمه جهلاء وعند ذلك فلا حاجة إلى القدرة. (راجع أبكار الأفكار» 
للآمدي» ج۱ /ص ۲۰٣‏ » 4( 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص”0177. 

(ه) قال الآمدي: حدوثه معلوم له مقدورّاء لا غير مقدور. وعند ذلك لو فرضنا حدوثه لا بجهة 
القدرة كان علمه جهللا (أبكار الأفكار » ج١‏ أص8 ٠‏ 0 

(5) جواب الفخر في الأربعين: إن تعلق العلم بوقوع الفعل في ذلك الزمان المعين تبعٌ لوقرع 
الفعل في ذلك الزمان المعين» ووقوعه في ذلك الزمان المعين تبع لتأثير القدرة والإرادة 
بإيقاعه في ذلك الزمان. وإذا كان الأمر كذلك» كان تعلق العلم بوقوعه في ذلك الزمان 
المعين تبعا لتبع تعلق القدرة والإرادة بإيقاعه في ذلك الزمان» فيمتنع أن يكون تعلق العلم 
مائعا من تعلق القدرة والإرادة. (الأربعين » ص .)٠١١‏ 


¥ vw: هد‎ 


فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 2 
اخْيارٍ ارك عند ايار الفغل ؛ ؛ ل جَمعٌ بن النَِِصَيْنٍ”© بل انيار الفغلٍ 
بدلا عن لتك وَيالعَكس") 
ِن قُلْتَ: ما تَعلَّقَتْ القُدْرَةُ وَالإرَادةُ رلا بجاوو فِيمًا لا 53 َي 


طلا أله لا يُوجَدُ فيه وَل القع اعلق الأزلي. وَلَرم تكد 
ورال ای 

قُلْما: الصلاحة الأَضْليهُ كَانَتْ حَاصلةًء وَذَلِكَ كاف في القَرْقٍ بين 
المُوجب وَالمُخْتَارٍ. 


وَأَجَابَ في «المحصل» وتر له: امك ابت بِالتَسْبَة إ إلى المَقْدُورٍ بل 


وله في الوُجُود. قَوْلهُ: دک مک له في الحَالٍ عَلَى ايء الي سَيُوجَدُ في 
٤ 8 0 00‏ 7 00 
الاشيقبالي»”22» قُلْنا: لا تُسَلّمُ؛ لِم لا يَجُورُ أَنْ بَمْصُلَ في الكل لمكن مِنْ 


(1) في (ع) و (ق): الضدين. 

(؟) وأجاب الكاتبي بقوله: وأما عِلْمّه في الأزل بأن أيّ الجزئيات يوجد وأيها لا يوجدء فلا 
ينافي القدرة أيضاًء وإنما يكون منافيا لها أن لو لم يتعلق علمّه بان إرادته وقدرته متعلقتان 
بإيجاد ذلك الجزء ولا يتعلقان بإيجاد الجزء الآخرء وهو ممنوعٌ؛ فإن عندنا كما يعلّمْ أن 
أيها يوجد وأيها لا يوجدء فَيَعْلّمُ أيضاً أن إرادته وقدرته بإيجاد أيها متعلقتان» وبإيجاد أيها 
لا يتعلقان» لم قلتم بأنه ليس كذلك؟! لاب له من دليل. (المفصل في شرح المحصل » 
ق /ب - قح /أ). 

() وأجاب الفخر عن هذه الشبهة قائلا: التعلق إضافةٌ لا وجود لها في الأعيان» فلا يلزم عدم 
القديم . (المحصل » ص )١١8‏ وقرره الكاتبي قائلا: لم قلتم بأن القسم الثاني وهو أن لا 
يبقى ذلك التعلقٌ بعد أن أوجد المقدور ‏ محال؟ قوله: لأنه حينئذ يلزم عدمٌ التعلق القديم» 
قلنا: لا نسلّم » وإنما يلزم ذلك أن لو كان التعلق أمراً وجودياء وهو ممنوع ؛ بل هو إضافةٌ» 
والإضافةٌ لا وجود لها في الأعيان. (المفصل في شرح المحصل» ق۸/أ). 

)٤(‏ كشف الكاتبي المخالطة الواقعة هنا في كلام الفلاسفة قائلا: قلنا: هذه مغالطة» وإئما يلزم- 
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الباب الثاني: في صفاته تعالى 


جاده في الاسْيَفجالي)”2 


- الرابع: ف في «المُحَصل» و الأَرْبَعِينَ): «الكَدْكُ: البَقَاءُ عَلَى العَدَمٍ 
ر 


الأَصْلِيٌ» مر لا بلع أن بون مورا ِن الفَذرَةَ صِنَةٌ مُوَثرَة وَالعَدَم في 
حفر كلا کون لِلْقُدْرَةِ فيه آر. 

وَل العَدَمَ الأَصْلِيَ بات كَمَا كَانَ» وَالټاقي حَالَ بََائِِ لا كود مَقْدُورًا» 
لدم الهاقي [ بلح أ رن فور تا زيو حدما وتغًا لكوي بايا 


ارك لا يَصْلَحٌ أَنْ يَكونَ مَفْدُور2"0, كَلَمْ يَكُنِ لاور تاور رلا عَلَى الفِغْلٍ» 

= ذلك أن لو قلنا: إنه في الحال متمكنٌ من الإيجاد في الاستقبال في الحالٍ» وليس كذلك» 
بل نقول: إنه متمكن في الحالٍ من الإيجاد في الزمان المستقبل» على أن يكون الحالٌ ظرفاً 
لمكن والزمان المستقبلٌ ظرفاً للإيجاد لم قلتم بأنه ليس كذلك؟! لابد له من دليل. 
(المفصل في شرح المحصل » ق 01/85 

) المحصلء للفخر الرازي (ص 011١8‏ 

(؟) أشار الكاتبي إلى أن الفخر الرازي ترك الجواب عن هذه الشبهة» وقال: ونحن نجيبٌ عنه 
ثم نوجه هذا الجواب فنقول: لا لسلّم أن التركَ غير مقدور» فإن المراد من كونه متمكناً من 
الترك أنه يمكنه أن لا يفعل» بل يمسكُ عنه» والإمساك عن الفعل أمرٌ وجوديٌ؛ فيجوز تعلق 
القدرة به. ولئن سلمنا أن التركَ أمرٌ عدميٌ لكن لم قلتم بأن العدم غير مقدور ؟! قوله: «لأنه لا 
فرق بين أن يقال: لم يكن مؤثراًء وبين أن يقال: أثر تأثيراً عدمياء قلنا: لا نسلمٌ» وما الدليل 
عليه ؟! فإن الفرق بينهما واضمٌ عند العقل. قوله: اترك عبارةٌ عن عدم الإيجادٍء قلنا: لا 
نسلمٌ» بل هو عبارة عن الإمساك عن الإيجاد» وهو آم وجودي. وأما توجيه هذا الجواب 
فبآن يقال: لم قلتم بان القسم الأول وهو أن تكون قدرته أزلية ‏ محال ؟ قوله: لأنه حينئذ 
يلزم صحة وجود مقدوره في الأزل» قلنا: لا نسلم» وإنما يلزم ذلك أن لو كان القادر 
متمكناً من فعل الممتنع » وليس كذلك» بل القادر هو اللي يصح أن يصدر منه ما يكون 
ممكناً في نفسه» والفعل إنما يمكن في الأزل» فلا جرم كان الله قادراً في الأزل» لكن- 


¥ vu هد‎ 


و الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 
دن ره كو له 8 بر ے 4ك ىن 2 يج لم 
كا رة له علَى ارك تبت أن القَاِرَ نما له صَلَاحِيةُ الأثير في الوْجُودٍ 
ُو الَْكِء تَحِبكئ بلقب لَاورُ موا لا شطتار ٠0‏ 


22 م ر 4 2 3 2 0 
وَأَجَابَ بأن مَعتى القاور عَلَى الفِعْل والترك: هْوَ الي بُنْكِنْهُ أن بَفْعَلَ 
روه ۴ رفرس ° رەو در م ده 
ویک أَنْ لا بعل » بل يَتدكةُ كَمَا کان“ 
3 ەر اولس سم ل وو وس سي | سام 5 ماس وه الم 
«الآمدئ»: «وَلقَدُوَةٌ عندتا وَاحِدَةٌ غير مُتَعَددَة؛ وإلا فان تام لدد 


5 527 وم *« و عع e‏ ھە 
افر لِمُخَصّص له عير الذات؛ لأن يِسبكهًا لكل الأَعْدَادٍ سرا وَإِنْ كَانَ 


7 كس ملتسي ا م 2 ده 6 ار ت سج 
موا ٻالاځييار وَالقَدْرَوء فَإِنْ كَاتث كَدِيمَة هي يِن أَقْرَاوِمَاء مکو“ 
لَص دون برو ينها زچیځ يلا مرجي( 


= لا على التكوين في الأزل لكونه ممتنعاًء بل على التكوبن في لا يزال لكونه ممكناً. 
(المفصل في شرح المحصل » ق۸1/(. 

(1) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص )١١7‏ والأربعين في أصول الدين له (ص 17). وقد 
ذكر الآمدي هذه الشبهة في نفي القدرة في الوجه التاسع من شبهات الخصم. (أبكار 
الأفكار ج١/ص 07١6‏ . 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص5١١).‏ والمحصل (ص 118). 

(*) في (): افتقرت. 

)٤(‏ الضمير يعود على فرد القدرة المفروض وقوعٌ الإيجاد به. 

() نص كلام الآمدي الذي اختصره الإمام ابن عرفة: قولهم: القدرة واحدة أو متعددة؟ قلنا: 
بل واحدة لا تعدد فيهاء ودليله مسلكان: المسلك الأول: أنها لو كانت قابلةً للتعدد فإما أن 
تكون أعدادها متناهيةً أو غير متناهية » فإن كانت متناهيةً فما من عدد بُمْرَض إلا وفرضرُ 
الزيادة عليه لا يلزم منه المحال» فكل عدد يُفرض قائله له فهو جائز عليهاء وعند ذلك 
فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض إما لمخصص أو لا لمخصص» فإن كان الأول 
فالمخصص لها بذلك العدد إما موجب بالذات أو بالاختيار» فإن كان الأول فهو محال ؛ 
فإن نسبةً الموجب بالذات إلى كل ما يفرض من الأعداد نسبةٌ واحدةّء فليس تخصيصه= 
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الباب العانى: في صفاته تعالى 


قلنا: قَزْله: ته ين آنراوقاه عير صجي؛ لن الخصّصٌ ما هو 
الإرَادةٌ لا القذر 5 وَلَيسَتْ الإرَائَةٌ مِنْ هراد القُدْرَةِ. وَالصّوَابْ 1 


0 


e 
ù 
80 
کت‎ 
ع‎ 5 


ل لم 


حَصّصَتِ الإرَادَةٌ عَدََا مِنْهَا ارم حُدُوئْهُ؛ لان كَل مُخَصّص حَادِتٌ . 

قَالَ: «وَنْ لَمْ تتا هو محال ؛ لِمَا سب 

قلع: لإ کم تنه مَفْدورَائهَا الحا جه َم دُحُولٌ ما لا بای في 
الوجوو» » وَإِنْ امت لَرِمَ اجتِمَاعٌ دوت ټين عَلَى مَقْدُورٍ وَاحِدِ. 


قال”": «وَفي كَوْنٍ المَْلُوم عَدَمٌ وُقُوعِهِ مِنَ المُمْكِتاتٍ مَفْدوراء قَوْلَا: 
يمينا كَالمُعْمَرِلَةَ و رهي ھی فض 


= للبعض دون البعض أولى من العكس» وإن كان موجبا بالاختيار والقدرة فإما أن تكون تلك 
القدرة قديمةً أو حادثةٌ» فإن كانت قديمةٌ فهي من الجملة المفروضة» وليس جعل البعض 
منها مخصصا للباقي أولى من العكس» وإن كانت حادثةٌ فالحادث لا يكون مخصصا 
للقديم؛ وإن كان ذلك لا لمخصص ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخصصء وهو محال كما 
سبق. وأما إن كانت أعدادها غير متناهية فهو ممتنمٌ لما سبق أيضا. ويلزم من إبطال كل 
واحد من القسمين إبطال التعدد (أبكار الأفكار ج١/ص 5١١‏ ۔ 0117 

(1) ابكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۲۱۱). 

(؟) يعني دخول ما لا يتناهى من الحوادث دفعةً. 

(۳) راجم أبكار الأفكار» للآمدي (ج١/ص٤٠۲).‏ وقال الشيخ البكي الكومي التونسي: 
والخلاف خلافٌ في حال» فمن نظر إلى الإمكان المقعضي للتعلق قال بأنه مقدورٌ؛ إذ 
المصحح للمقدورية هو الإمكانُ» ومن نظر إليه من حيث تعلق العلم بنقيضه كان وقوعه على 
ذلك التقدير محالا؛ ضرورة وجوب عدم وقوعه على ذلك التقدير» والمحالٌ ليس بمقدورء 
قال: ليس بمقدور. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص ١79‏ -178). 

(4) اختار الإمام ابن عرفة القول بتعلق قدرة الله تعالى بما علم الله عدم وقوعه» واحتج لذلك 


000000 ع وه دم 


بقوله تعالى : انرك اذَه كرو 4 [المؤمنون: 40] فقال: «قال إمام الحرمين- 
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فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها ف 2 


مجه 0 ٍ- 1 11 7 
فلتا: بتاء عَلَى أن المَقْدُورَ ما صَلّحَ لاير » أو ما حَصَلٌ فيه. 


EA, 


فی «المُْحَصّل): «قَالَ اضحاہتا: ال تَعَالّى قَادِرٌ عَلَى كَل المَقْدُورَات“» 


كان لجميع افر 


زفق 


زفق 
)4( 
)0( 


وَفِى «الْأَرْبَعِينَ): «خلاف لكثير مِنْ اباب الم“ 


7 ا e‏ اا 2 ر 
«الآمدي»: «خلافا للفلاسفة وَالطْبائعسيه 240 وَأضْحَاب الود 


في الشامل: «مذهب أهل السنة صحة تعلق القدرة القديمة بما علم الله عدم وقوعه» 
ومذهب المعتزلة امتناع ذلك»» والآية حجة لأهل السنة لاقتضائها عمومً تعلق قدرة الله 
تعالى بأن يجعل نبيه اييزا مبصرًا لجميع ما وعدهم به من أنواع المهالك في الدنيا لأن 
الرؤية بصرية » وقد مات ميرمل قبل استيفاء ذلك لهلاك كثير منهم وممن ارتد بعد وفاته 
اترتا على يدي أبي بكر وعمرء واقتضت الآبة تعلق القدرة بذلك. (راجع تقييد 
البسيلي؛ ص 0 ؛ تحقيق أ. قموع ؛ وتقييد الأبي ص ۱۹۲» تحقيق د. الزار) . 

براهين هذا الأصل كثيرة» ومنها قول الشريف زكريا الإدريسي: قدرةٌ الله تعالى صالحةٌ لأن 
تتعلق بكل ممكن» والممكنات لا تتناهى عدداًء فلو اقتصرت واختصت ببعض ما يصح 
تعلقها بها لافتقرت إلى مخصص» وتخصيصٌ القديم محالٌ» مع ما فيه من خروجها عن 
صفة نفسها. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» ص 
م 5ت ؟). 

المحصل» للفخر الرازي (ص۹١١)‏ وقال الفخر في تهاية العقول: ذهب الشيخ أبو الحسن 
الأشعري إلى أنه لا موجد إلا الله تعالى. والخلاف فيه مع جمهور المخالفين للإسلام 
كالفلاسفة والصابئة والمنجمين والثنوبة والطبائعية والنصارى» ومع كثير من المسلمين وهم 
المعتزلة . (نهاية العقول في دراية الأصول» ق٦٠‏ /ب). 

الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص۲۲۸). 

في (ق): والطبيعيين. 

في (ع): خلافا للفلاسفة وأصحاب التولد والطبيعيين. 
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الباب الاني: في صفاته تعالى 


و لمعكزلة »و ش20 


قال مَمَ (الأرْبَعِينَ: ا وُجُوة: 
رر 2 5 7 0 
- الأؤل: عله صِكة المفدورة: الإفكان المْنْترك بَيْنَ كل المذكتات» 
لع سے ەرو 


وَالمُقتَضِي لَكَوْيِهٍ قادرا عَلَى المَقذور: داته تَعَالَى » RY‏ للكل سَوَاءْ َلَرمَ كوه 
اورا عَلَى الكل قلا کون ی۶ انر قادرا ؛ لار في شاا اوي“ 
وَكَعَقَيَة شرع بِمَؤله: «لقائِل ١‏ ان يكو : المَقَدُورَاتُ قَدْ قد کلف فى 
كول اثر در اللو وَمُدرَة يرو كَقَوْلٍ 0 الجسم لا تفل تأثيرَ در 
اعفد وَفِعْلُ العئد لا قبل تأَثِيرَ قُدْرَةِ الله تعالَى) 20 
يرد أن حَاصِلَهُ تَمَسّكٌ بدَعْوَى بَاطِلَة . 
رفي ارين : اح الفَلَاسِمَةٌ لفاو د مَعْنُولَ دات الله تَعَالَى 
لفل وَسَايْر * الْأَشْيَاءِ مَعْلُولَاتٌ ولات 3 مهوم م أن مَصِددة ل« م 
مَفْهُومٍ م مَصَدَرٌ ل «ب»؛ لِصِكّة ت اللو ییا دون الآخر» ِن َل 
المَفْهُومَانِ فی المَاهية تتبث » وَإِنْ حرجا عَنْهَا كَانَا مَْلُولينِ لَه إِمْكَانِهِمَاء 
وَيَعُودُ اللَْسِيمُْ ككَسَلْسَلُء أو ينهي لِكَثْرَةِ في المَاهِيّة» ون دَكَلَ أَحَدُهُمًا 
وَكَرَجّ الآحَرُ لم التكِيبُ» َون المَْلُولٍ وَاجدا لان الجزء ديه وخر 
المَعْلُولٍ لا کون مو۹ 
(1) أبكار الأفكارء للآمدي (ج1/ص07). 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۲۲۸)؛ وأبكار الأفكار للآمدي» 
(ج١/ص154)‏ والعبارة هنا للباب الأربعين للأرموي (ص .)٠١١‏ 
(*) لباب الأربعين للأرموي (ص 0181 
4 راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص؟9؟5) والعبارة هنا للباب الأربعين 
للأموي (ص ۱۳۳). 
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5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 
2007 0 26 5 رام ويه r‏ 2 ورو 
وَأْجَابَ بالنّقض بِالوَحْدَة؛ إذ يَصدى عَلَيْهَا يضف الاين » وثلث 
١5 7 :‏ و 7 

لاتق دي بم البق وَمَفْهُومٌ م انها يضف شاي لمَنْهُوم انها لت وريم ؛ عرد 
اقيم المَذْكورٌ» قيلرَمُ وفع الكَثْرَةَ في الوخدو” 

رفي «الأَرْبِعِينَ): «قالّ المُتجّمُونَ: المُوَثَرٌ في العَالّم السْفلِي: لأف 
وَالكَوَاكِبُ)(© 

5 2 0 ر ا 2 2 2 2 

«الآمدِي): «قالوا: 15 ما في عَالْمٍ الكَوْنٍ وَالفَسَادِ مِنْ ترات وَخْيْرٍ وش 
ند لانْصَالَاتِ الكَوَاكِبٍ وَالحَرَكَاتٍ القَلكية» الاير رات مُخْتَلِفَةٌ بالحيلاف 
5-5 


كَهُرْمْسَ وَعَادَمِيُونَ'' ين الأنْبيَاءِء أو القَجْربَةَ وَدَوَرَانٍ الآثَارٍ الحَاصِلَةَ مَعَ 
الانَصَالَاتِ الخاصّة) 00 


في (الأَرْبَعِينَ): «احْتَجُوا بأنًا ری رات أَحْوَالٍ العَالّم مَنُوطَةٌ رات 
أَحْوَالٍ الكَوَاكِب » كَحَالٍ اللَّيْل وَالتَهَارٍ وَالفُضُول الأريعة 0 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (570) ولباب الأربعين للأرموي (ص 
(YY‏ 

(؟) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١۲۳).‏ 

(۴) في (أ): الرصد. ونبه في طرة (أ) على وجود نسخة بها الوحي . 

(4) في طرة (أ): وعادمنيون. 

(5) راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج١/[ص5940).‏ 

(1) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص 
(E‏ 
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الباب العالي: ف صفاته تعالى 


و 
وَالجَوَاتُ: أَنَّ الدّوَ ا لا فيد ال ؛ راز حضوي مَعّ هَرْطٍ الهلّة أَْ 
تَطْرِهَا أو ل زاء وَإِنْ لَمْ يكن مُق و 
وَيَدُل علَى يُطْلان َوْلِهِمْ » 3 الأَجْرَامَ ال - بَسِيطَةٌ أو مُرَكبَةٌ كبةٌ ‏ بِصِح 
0 جاب ب يثها عا بع على الآ عع ليلاب نوس بريه 
22 س يار ياكس ) وکل ما گان كَذَِّكَ جار عَلَيِه ركيت وَالِإنْحِلالٌ» 
۳ الول بافْتِقَارِهَا في ذَاتِهَا وَصًِانها رافک دير فَاعِلٍ مُخْتَارِء وَمَذَا 
بطل اال الفَلَاسِفَةِ وَأضحَاب المجشطي”».” 
وَأَبَطَلَ «الآمِدِي» كَمَسْكَهُمْ ِالدوَرَانِ عدر حُصوله؛ لقص الأَعْمَارٍ 
مادو كور ما يمى كَوَرَانَا؛ وَبالوخي لدم تقو مع نص وَخي ي 


ىخا ۋي °0 

دفي لد ين٤‏ في اة ق اوجن ا اح حت الوه الَذِينَ َ سوا الخَيْرَ 
ثور ولد لظم با كج في العام حي وَكَدّاء وَالوَاحِدُ لا يكونُ سرا 
شِريرًا 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١7»:‏ ۲۳۲) واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص .)۱۳٤‏ 

(؟) هو كتاب في الفلك والرياضيات. آلفه العالم الإغريقي بطليموس عام ۸٤٠م‏ في 
الإسكندرية. 

(۳) الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١7)‏ واللفظ قريب للباب الأربعين 
للأرموي (ص ٠.0174‏ 

(:) في (ع): لقصور. 

)2( في (أ): مع نصوص . ونبه في الطرة على وجود ما أثبت في نسخة أخرى. 

(1) راجع أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ ص4۰٩1‏ ۰ 2541 3975). 


هد vr‏ جه 


ھب الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 
وَالجَوَابُ أن الكَيّرٌ إِنْ لَمْ يعر عَلَى دَفْع الس َه عَاجِرٌ لا يَصْلُحُ 
لهي وَإِنْ كَدَرَ وَلَمْ يَفْعَل فَهُوَ شريو“ ۰ 
«السّرَاجْ): لقَائِلٍ ن يَقُولَ: هَذَا إفتاءه حَسَنٌ وَالشْبهَةُ لِحِسَيهَا ع 
عَنِ الجوّاب)(") 
في «الأَربَِين»: «الثور وَالظلْمةٌ فة قَائِمَةٌ بالجشم » رت حُدوثُ 


سے ور 


الأجْسَامٍ د ھی أَوْلَى . وَاَبْطَلَ قََمَاء المَشَايحَ ولمم 3 مَنْ قَالَ: «أَخْطأتُ» 


ر ع 0 رہ ر 4 o‏ 
ماعل له إن گا الور قن كان صِدُقًا ر کی كارن كل الگ لأ اط 
7 02 020 3 ب هم ضام و Bolg‏ ر 3 
وَالكَذِبَ س وَإِنْ کان الظلْمَةٌ إن كَانَ صدا تَالصَّدْقٌ حي قعل الظَلْمَةٌ 


الكَيْرَء وَإِنْ كان كَذِبَا قالظلمة تركت الخطأء ورك الكطأ حير فد فَعَلَتِ 


يك . - 


«البيْصاوي»: «قالّت ب القتوية: | نه لا يَقَدِرٌ عَلَى | 
وَالترع)ح 0 


(۱) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص8١7)‏ ولباب الأربعين للأرموي 
( ص۰۱۲۳ ٤‏ ۰)۱۲ 

(۲) لباب الأربعين للأرموي (ص .)٠١٤‏ 

(۳) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١"57)‏ واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص ۰۱۳۳ .)۱۳٤‏ 

(4) هذا اختصار لقول الفخر الرازي في المحصل: وأمًا الثنوية والمجوس زعموا أنه غير قادر 
على الشِرٌ لأن فاعل الخيرات غيّدٌء وفاعل الشرور شريرٌ» والفاعل الواحد يستحيل أن 
يكون خيراً شريراً. الجواب: إن عنيتم بالخير والشرٌ موجد الخير والشرٌ فلم قلتم: إن الفاعل 
الواحد يستحيل أن يكون كذلك ؟! وإن عنيتم غيره فبينوه. (المحصل » ص 21179 :17). 

(0) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرحه للأصفهاني (ص١17).‏ 


#2 vr ود‎ 
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قلت: قله رارم لا عر ولا صح وو ولا ؛ لک 


1 


چو 


طلاقه. 
0 وك رد 
قفي «المُحَصّلٍ): : «رّعَمَ «التطَام) أت لا يَقْدِرُ عَلَى ليح ؛ لته يدل عَلَى 
الجَهْل وَالحَاجَةَ وَهُمَا مُحَالَانِ. 


وَجَوَابهُ ملم داه عَلَى أَحَدِهِمًا ؛ لأنَهُ المَالِكُ القَاعِلّ ما شا 


firt 0 4‏ 5 6 
و(فيه): (رَعَمَ «البلحي) كُ تَعَالَى ل لا يُقدِر على مغل مفو ر العَبْد؛ لائ 
1د كه سكن f‏ 1 
0 


وراه أن الفِعْلَ حَرَكَةٌ او سُكُونٌ وَكَوْنْهُ طَاعَةٌ أو سيم“ ارال 
ر حَيْتُ كَوْنْهُ صَادِرًا عن العَئد)47) 


(1) الأغلب أن البيضاوي يشير بقوله «والتزم» إلى قول الفخر الرازي في المحصّل: «الجواب: 
إن عنيتم بالخير والشرّ موجدٌ الخير والشرّ فلم قلتم: إن الفاعل الواحد يستحيل أن يكون 
كذلك ؟!4. (المحصل» ص )1١‏ وأما الأصفهاني فنقل جواب الطوسي في تلخيص 
المحصّل وهو أن الخير والشر لا يكونان لذاتيهما خيراً وشراء بل بالإضافة إلى غيرهماء 
وإذا أمكن أن يكون شيء واحد بالقياس إلى واحد خيراً وبالقياس إلى غيره شرا أمكن أن 
يكون فاعل ذلك الشيء واحداً» (ص 17) ثم قال الأصفهاني: وهو معنى قول المصنف: 
«والتزم» (مطالع الأنظار» ص .)۱۷١‏ 

(؟) راجع المحصل» للفخر الرازي (ص٠۳٠)‏ وراجع قول النظام والجواب عنه في الأربعين 
للفخر الرازي (ص ۲۳۲) وأيضا المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق1/45). 

(7) وهو السفة. 

)٤(‏ زاد الفخر: والله تعالى قادر على مثل ذات الفعل. (المحصل» ص٠ )١‏ وقال الكاتبي في 
توجيه هذا الجواب: لا نسلم أن فعل العبد طاعة أو مفةٌ أو عبثٌ» بل هذه أمور وأحوال 
عارضةٌ لنفس الفعل من حيث هو صادر عن العبلو» وذات الفعل من حيث هو فعل حركةٌ أو 
سكونٌ» وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يكون الله تعالى قادراً على ذات ذلك الفعلء لم 
قلتم بأنه ليس كذلك ؟! لابد له من دليل ٠‏ (المفصل في شرح المحصل » ق1/97). 


هد vv:‏ جه 


و الفصل الأول في التي يتوقف عليها فعله بع 


ووو و ےر ہے 
و(فيه): اَم «أَبُو هَاشِمٍ) وابنه أنه تعالى اور على وشل مَقدورٍ العَئد» 


وور عم ~o‏ 


ا عَلَى تفس دور العَبْد؛ ل شوه مِنْ سَأَنِه 4 وجوده عند َو الدَوَاعِي 
لماو وَأَنْ بی عَلَى العَدَم عِنْدَ فر صارفوء و گا فور امب مَقدُورا نه 


2 
00 
o 0 


کان إذَا أَرَادَ الله وفُوعَةُ رَه العَبْدُ يَْرَمٌ أن يُوجَدَ قق الدّاعى» وَأَنْ لا 
4 
بود لِتَحَفَقٍ الصّارِف . 


ر eT 07 e‏ 
وَالجَوَاتٌ 9 البَقَاءً عَلَى الحم عِدّْ عند تَحَقْقٍ الصارف مَمْبْوعَ مطلقا» بل 
ذَلِكَ إِنَمَا جب دا لَْ يقم مَقَامَهُ س سب آنر مک ٩‏ 


دَفِي «الأزبوين»: «رَعَمّ الطَبائْعيرة9" أن حَوَادِتَ العَالّم مِنَ المَعْدَنِ 
وَالنّبَاتِ رَالحَيَرَان i‏ امراج لار 


8 


زومر 2 


كيل بُطْلان ايراع أن أي كل اد بن ارين في الآخرٍ لن كَانَ 
فة » الم مع المَعْنُولِء لَِمَ تَقَاوِبهِمًا حَالَ الكِسَارِحِمَاء وَإِنْ كَانَ تعَابا لم 
ع َو المَغْلُوب غالا مَعَ عَجْزِهِ حال ُو عَنْ كَهْر العّالب. 


ا 


إن قُلْتَ: القَاعِلٌ مِنَ الار الَارةء وَمِنَّ الماء المَائكة » وَالمتمعلٌ كَيْفِيَاهُمَاء 
قلْتُ: تتافي المَائِية ولتار براسطة تتافي أْريْهِمَاء وَيَعُودُ اكلام 
الارن“ 


)١(‏ زاد الفخر: وهذا أول المسألة. (المحصل» ص )١1١‏ قال الكاتبي: لا نسلم أنه وجب أن 
لا يوجد لتحقق الصارفب» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن هناك سببٌ آخر مستقل بإيجاد 
ذلك الشيء فِيوجَدٌء وهو أول المسألة لأن عندنا الل تعالى قادرٌ على جميع الأشياء» سوا 
أراد العبد وقوعّها أو كره. (المفصل في شرح المحصل» ق01/85). 

)١(‏ في (ع) و (ق): الطبيعيون. 

(۳) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۲۳۲) والعبارة للباب الأربعين 
روي (ص .)۱۳٤‏ 


© vvo هد‎ 
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ای جُمْهُورٌ العقَلَاء أنه تعَالَى عَالِمٌ إلا فما القلا س 


(الفِهْرِي): «مَنْ وَصَفَهُ مِنْ مأَحْرِهِمْ ب أنه عَالِمٌ فهو ملسن ؛ لكفسيره 3 
عَاقِلٌ» وَمَعْتَى كَوْنهِ عَاقِلاً عِنْدَهُمْ: تَجَرُدهُ ده عَنِ المَادة وَلَوَاحِقَهًا ٠‏ وَمَعْلُومٌ م اَن هَذَا 
اهوم لس پول“ 


َوه ل« شهْرِسْتَانِيٌ 702 الس( 


«الفهري: : (مَذْمَبُ ب أل الح - وَهُمْ جُمَهُود الأَذ شْعَرِية رم عَالِعٌ عَلَى 
الكقبقّة ي بعلم د یم تعلق ب يجميع المَعْلُومَاتٍِ عَلَى الإخاطة وَالتفصيل» وَهْوَ 


-)١1١8 هذه عبارة الفخر الرازي في المحصل (ص‎ )١( 

(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص )58٠‏ قال الفخر في 
الملخص: إن عنيتم بالتجرّد عن المادة أن لا يكون جسماً ولا حالا فيه ولا حاصلا في 
المحل » فليس ذلك هو التعقل؛ لأنا قد نعقل الشيء كذلك» مع أنا نشك بعد ذلك في 
كونه عالماً. وإن عنيتم به أمرا آخر فاذكروه لنتكلم عليه فإن الكلام بالردّ والقبول بعد 
التصور. (الملخص» ق .)|/١67‏ 

(۳) قال الشهرستاني ردا على الفلاسفة: نفيٌ الجسمية والهيولائية عنه ليس يقتضي أن يكون 
عالماً» ولم نجد لعامّتكم برهانا على ثبوت كونه عالما بالمعلومات سوى التجرد عن المادة 
وعلائقهاء وليس ذلك حدا أوسط في برهان (إن6 ولا في برهان «لم». (نهاية الأقدام في 
علم الکلام » ص ۱۲۸ -۔ ۱۲۹). 

(4) راجع الأسرار العقلية» (ص 44) وشرح الإرشاد للمقترح» (ص١6٠ء )٠١١‏ وأبكار 
الأفكار العلوية للشريف زكريا الإدريسي (ص .)7١4‏ 

(0) قال الشهرستاني في القاعدة العاشرة في العلم الأزلي خاصة: إنه أزليَ واحدّ متعلقٌ بجميع 
المعلومات على التفصيل ؛ كلياتها وجزئياتها. (نهاية الأقدام في علم الكلام» ص )1١78‏ 
وقال الآمدي: مذهب أهل الحق أن البارئ تعالى عالمٌ بعلم واحلٍ قائم بذاته» قديم- 


@ vv 9 


الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 
ا وين 
واج في فْسِوء وَالكَثْرَةٌ في التَعَلقَاتٍ ي وَالمُتَعَلَقَاتِ . 


5 7 ار ا A‏ 
وَالمُكَالِف لَهُمْ اريم فرق: الفَلَاسِنَةُ ر«الصلوك»» و«الإمام) في 
«البران»“ 5ا 


الأوّل: : في «المَعَالِم) ( و«التهابق: بہت اه تَعَالَى - قَادِرٌ بالقَضْدٍ 
َل خيارء وَالقَصْدُ لإيجاد الشَّئْءِ يي كا ت يقي هر تَعَالَى عَالِمٌ 
و 04 


حَقَائُوَ ق الأَشْيَاءِ عَلَى وَجْهِ انور ويلك الحَقَائْقٌ َة َقْنَضى أَنْ ون له ارارم 
ا حَقَيفَة E‏ وَحَقَيقَة َة اللّازٍِ يَقْنَضِي لات للَضْديق بوت أَحَدِهِمًا 


2 


لخر )0( > قلا ن 5 ذلك التَصْدِيقٌ حَاصِلاً ش تَعَالَى» يبت هه عَالِمٌ 
08 تدر“ 


= أزليء متعلق بجميع المتعلّقات» غير متناو بالنظر إلى ذاته ولا بالنظر إلى متعلقاته. 
(أبكار الأفكار» ج١/ص777)‏ ومعنى قول الآمدي في علم الله ك أنه غير متناه ما قاله 
التفتازائي من أنه لا ينقطع ولا يصير بحيث لا يتعلق بالمعلوم. (شرح المقاصد» 
ج۲ ]ص0 9). 

)١(‏ راجع البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» ضمن شرحه للإمام الأبياري 
(ج ۱ / ص11٤‏ 457). 

)۲( 3 شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص ۲۳۷ .)۲٤٤‏ 

(۳) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص58). 

0( 3 نهاية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي (ق١۲١/أ).‏ 

)٥(‏ ليست في (ع). 

(1) وراجع أيضا المطالب العالية للفخر الرازي حيث فصل القول في هله الطريقة (ج۳/إص۷١٠‏ 
(IA‏ 


هد vy‏ جه#ه 
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رر ا 2 ل .8 را 
عت «الفهري» إطْلَاقٌ التَصَوّرِ علَى عم ا لإيقاوو لايع وَعَدَم 
عو 00 1 
وروده 


ت e‏ ر برا 8 علمه 2 
َك صر الملؤوم بكارم تمر اللازو» کرم ون عي يولك 


مرق 


المَاهِيّاتِ عِلَْمُهُ بلوًازيها» صر بح بان عِلْمَهُ ِبَعْضٍ الأَشْيَاءِ بالذّاتِ ت وَبَعْضِهًا 
21101 یك 


ري «الأَبكَارِ): «قت أنه عَالَى خَالِقٌ العَالَمَ ِالقدْرَةٍ وَالِإِخْتيَارِ وَذَلِكَ 
يقتضي القَضْدّ إلى الإيجاد وَالنَخْصِيصِ» وَالقَضْدٌ إلى النَّيْءِ يَسْتَدْعِي العلْمَ 
صَوُورَة ؛ وَل لا کون القَضْدٌ إِلَى لِك النَّيْء اوی مِنْ عر“ 


(1) نص كلام شرف الدين بن التلمسائي: فيه إطلاق التصور على علم البارئ» وإنه لا يسوغ 
فإنه لفظ مُوهمٌ بانطباع صورة الشيء في النفس» وهو ممتنع على الله تعالى » وإن أريد به 
معنى تصح نسبته إلى الله تعالى فلا يجوز إطلاقه مع إيهامه لأنه لم يرد فيه توقيق من 
الشرع. (شرح معالم أصول الدين» ص 75؟). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص .)۲۳٠‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 40 ؟) وهذا البرهان حرره الإمام شرف الدين بن 
التلمساني قائلا: تفرر في المسألة السالفة أن الله تعالى فاعل بالاختيار» والفاعل بالاختيار 
لابد وأن يكون قاصدا لما يفعله» والقَضْدُ إلى الشيء مع الجهل به مُحال» ولا يَيِصَوّرُ 
القَضِدٌ من الله تعالى إلا مع العلم بالمقصود» وإن كان يَُصَوٌرٌ من الحاوث مع الف والظن 
وَالوَهْمٍء فلا يتصور القصد من الله تعالى بناء على ذلك كله لاحتمال وقوع ذلك على 
خلاف ما هو عليه وهو فصر يتعالى الله عنهء فتعيّن أن يكون عالماً. ولمّا كانت الماهيات 
المطلقات ١‏ يمكن أن تدخل في الوجود إلا مع تخصيصها بزمانٍ ومحل وكيفية ووضع 
ومقدَارٍ» وكل وجه وُجدت عليه أنْكّنَ في العقل وقوعُها على خلافه أو مِدْلهء ولا يتخصص 
إلا بالقصد إليه» وَجَبَ أن يكون عالماً بها من كل وجه. وذلك أدل دليل على أنه تعالى 
عالم بالجزئيات كلّها. (شرح معالم أصول الدین » ص 54 )٠٠٠‏ . 


هد vv‏ ج#» 


95 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع« 


رھ 0 N F2‏ و رمه 
وَاحتَصَرَة (المُفَْرَحُ) في (الأسْرَار) بِقَوْلِهِ: «صَاعُ العام ميد 3 
مُرِيدٍ ال“ 


كَفِي كفي الفحصرء ر وَاللْظٌ المتايو»: ١«صَانمُ‏ العَالم عَالم؛ لان افا 
دكا تک ولط ل ع لول ر لش کی ا پارا 
لیا وهر وَ مَعْلُومٌ با بالبديهة) 20 
في «الأَربَِين»: يدل عَلَى الأول شرح بَدَنْ الإئْسَانِ)0) 


رفي «الأَبْكَارِ): «ومذلولات عم الَبكة في العالَم العُلْوِي وَتَطْوِيرَاتُ 
حَوَادثِ المََاوِنِ والتبا ت۲“ 

> هم ofr‏ وف ات 0 ع ب رهس اک وس ا 

وَضعف هذا الدليل فِي «البُرْمَانِ» أنه لا مَعْتى للإخحكام إلا 

الأَْوَانِ الجوَامِرَ بأَخْبَاز اطم ينها خُطُوطٌ» وَل امتصَاصٌ لِأدَكْوَانِ , 

.)4۷ راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للقترح (ص 95؛‎ )١( 

(۲) قال الفخر: لنا أن أفعاله محكمةٌ متقنةٌء فكل ما كان كذلك فهو عالِمٌ» والمقدمة الأولى 
حسية» والثائية بديهية. (المحصل» ص )١١9‏ وراجع تقرير الكاتبي لهذا الدليل في 
المفصل في شرح المحصل (ق٦۸/).‏ 

(۳) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )٠١‏ وقال الفخر في الملخّص: والمعتمد في كونه 
عالماً: ما يرى من آثار الحكمة في أفعاله؛ والبديهة شاهدةٌ بان كل من كان فل كذلك 
وجب أن يكون عالماً. (الملخص» ق۳۳۹/). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين » (ص )17*:١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص .07١‏ 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۳٤۲).‏ 

(1) لفظ إمام الحرمين: فأما ما قذروه واقعاً بالعلم وهو الإحكام» فلا حاصل لهء ولا معنى 
للإحكام عندي» فإنه إن عنى به وقوع جوهر مثلا بجنب جوهر على مناسبة فليس ذلك 


هد وب &@ 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


ويله كَل «المفتر» في «الأَسْرَارٍ) لَمَا در هذا الدَلِيلَ قَالَ: «طَالَمَا 
تَمَسَّكَ به الأْحَابُ » رَه عِنْذِي ضَعِيفٌ ؛ أنه إِنْ کان جَوْمَراء ِنْ کان دليلاً 


على الوم كو هو فعضب مِنْ االو يفل القَائْلُ: عله كليل عَلَى عِلمه وَأ 
مَعْتّى يُوجِبُ الصا جَؤْمَرٍ بِهَذهِ الال مم مُشَارَكَة الجَوَاهِرٍ لَه في الحَقِيقَةَ 
وَانصَّمَاتِ اللَفْسِيّة؟! وَإِنْ كَانَ عَرَضَا فما وَجْهُ الختصّاص هَذَا الْعَرَض بِالدَّلَالة 


عَلَى هذ الصّمّة0© ؟! 
الم أ الإثقَاتَ وَالإِحْكًا 


ها غَاَةٌ فشرقة إلكلي شق ای ر 
خا على تعبت في ولك الجهات؛ ون ١‏ 8 دون 


العلم بهَاء فَكَذَّا سَايرٌ الأَخْراض)” 


ا 0 مُنْتَظِمَة و على 3 و 


= آمراً ثابتاً محققا. (كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» ضمن شرحه للإمام 
الأبياري (ج١/ص٥١٠)‏ قال الإمام المقترح: لا معنى للإحكام إلا وقوع جوهر بجنب 
جوهر» وأما تخصيص جوهر بحيز دون حيز هذا من آثار القدرة والإرادة بشرط كونه عالماً. 
وأيضا ليس العلم من الصفات المؤثرة» وإنما هو صفة كاشفة تتعلق بالشيء على ما هو عليه 
لأنه لو كان من الصفات المؤثرة لما تعلق بالقديم. (التكت على البرهان» مخ /إص١۷).‏ 

(1) قال الشريف زكريا الإدريسي؛ معناه: إذا كانت دلالتُها على العلم من حيث كونها فعلاء 
فكذلك سائر الأعراض والجواهر» فما الذي خصص هله الأكوان بالدلالة دون غيرها؟! 
(أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .0١44‏ 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقترح » (ص 97 : 4۸) قال الشريف زكريا الإدريسي: فالصحيحٌ 
إذاً الاستدلال على كونه عالماً بنفس الفعل» مثْبّجًا كان أو محكماًء ولو كان الجوهر الواحد 
أو العرض الواحد الذي لا تركيب فيه» فإن الفعلَ الواحد أو المركب المثبج لابد أن يكون 
مخصوصاً بحيّر دون حيّرء وبمكان دون مكان إن كان جوهراً» أو بمحل دون محل إن كان 
عرضاً» والاختصاص يدل على القصد» والقصدٌّ يدل على العلم ؛ إذ يستحيل القصد إلى- 


هد vn.‏ جه 


فعله 


9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 2 
فلت: لا ليل عَلَى حَضْر الإنْقَانٍ في ما ذكِر بل هو د 


2: 


2 


ا 
المَؤجودء وَحَالِ إیجَادوء وَتَخْصِيصٍ أمْرٍ 15 »> وب يفم 2 تَعَالَى : 4 


9 


ناته لاع تبارق مد س ي 4 [المرسرن: ؛1]. 


وَتَحْوُهُ قَوْلُ (المُحَصَّل): «المُرَادُ بالإثقَانِ: الريب العَجِيبُ وَاكَالِيفُ 


8 
اللطية nS‏ 
وََقَضَهُ في «المُحَصّلٍ» عل الل إِنْقَانَ مُسَدّسَاتٍ بُيُوتِهَاء وَالعَدْكيُوت 
عو 2 ,0( 
بيوتها 


مس؟ واو رشقم ا6 #6 سم ع )1 ا ا ا 
ورد «الفهري» الأول باه راج إلى التصّاص بِأكْوَانٍ ميات حاص 


كه 7 3 Rr‏ 02 28 2 0 0 
وَصَرْبٍ مِنّ الصَّفَاتِ وَالأَعْرَاضٍ عَلَى مِقَدَارِء ڪل سىء عند يمِقْدَار» 
[الرعد: ۸ ° 


= الشيء مع عدم العلم به. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات 
النبوية » ص .)5٠٠١‏ 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١؟١)‏ وفيه: المراد بالإحكام. 

(۲) راج جع المحصل للفخر الرازي (ص‌۱۲۰). 

(۳) وفيه تصحيحٌ لدلالة الإحكام والإتقان على ثبوت العلم لله كك »> ونص كلام شرف الدين بن 
التلمساني: نعني بالإحكام في العالّم ما فيه من الترتيب العجيب والتأليف اللطيف الغريب 
وضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظام غيره ومقداره بحيث يفيد ما يحتاج إليه في 
تأدية مقصوده» ومفهوم الإحكام معلوم بالضرورةء وهو معلوم للعقلاء بالضرورة في كل 
الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهماء إن من شاهد حا قد استقامت سطوره وضاهى صعوده 
جذورّه ولم تشبه راءه نونه» وأشرق قرطاسه وأظلمت أنقاشه؛ واستوت نسبته بحيث ساوى 
كل حرف نظيره» ونازع في كون كاتبه عالماً بالكتابة كان معاندا وللحقٌّ جاحدًا. وكذلك إذا 
نظر في خلق السماوات والأرض كما أرشد الحقٌ إليه تعالى بقوله: قار يليا إل لمآو - 


هد رب @ 


الباب الشاني: في صفاته تعالى 8 


Aa o 2‏ 2 ص م 
وَرَدْهُ فى «المُحَصّل) الثاني بِقَوْلِه: «كل مَنْ فَعَلَ مِنَّ الحَيرَاتات فِعْلاً 
2 هر عَالمٌ ِدَّلِكَ الفغل َب( قرا باذ 1 


وَاصَّوَابُ رَه لفو زنبة َلك الأثر لبها يمان اسيا 
fre‏ 27 5 3 08 
تعَالَى المُدّعَى عِلْمُهُ فَهْوَ مِنْ وجُوهِ ليل علو“ 


ا 


اا واک Ma‏ کد 
رَأَجَادَ «الببْصاوي» في ذكره ڏَلِكَ في جود الدليلء لا في فض“ 


َم كت متها ورگا وا ون میج 4 [ف: ]٦‏ » وقال تعالى: لنش لتر بان 4 
[الرحمن: ]٥‏ » وقال تعالى: ل وَالْفَمَرَمَدَرتهُ مار [يس: ۳۹] » وكذلك إذا نظر إلى ما 
في الإنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب التشريح » ومنافع الأعضاء 
وما يشتمل عليه من اللطائف الظاهرة والباطنة مما يطول ذكره» وبالإشارة يكتفي الألباء. 
وقول «الإمام»: «إن الإحكام يرجع إلى مجرّد تخصص الجواهر بأكوان» ليس الأمر كذلك» 
بل يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة وضروب من الصفات والأعراض على 
مقدار» لوَحِكُلْتَنَوِعِنْدَميمِقَدَارٍ4 [الرعد: 8] . (شرح معالم أصول الدين» ص ۴۳۴۳). 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١7١).‏ 

(۲) وهذا ما أشار إليه الإمام شرف الدين بن التلمساني بقوله: وأما النقض بما يتخذه النحل 


0100000 


فنقول: ذلك أثر الإلهام كما أشار إليه تعالى بقوله: « وأو رَيُكَلَ أل أن اذى بن لبا يو 
وه لبر مَممَا ع4 [الفحل: ۸] » آي الْهمَهاء والآبةٌ في حَرْق العادة فيهاء كما في 
التملة المخاطبة لسليمان عييالتلم والله تعالى على كل شيء قدير» وسل العم لها بذلك 
أدل دليل على عِلْم خالقها. كيف ومعتقدنا أن الله تعالى خالق كل شيء» والأفعال التي 
يتصف العقلاء بها كلها منسوبة إلى الله تعالى عقا واخترامًا وإن تبت إلى بعض من 
يتصف بها كسْبًا. (شرح معالم أصول الدين» ص 774). 

(۳) وذلك بعد أن ذكر البرهان الأول وهو دلالة اختياره تعالى على علمه فقال: الثاني: أن من 
تأمل أحوال المخلوقات وتفكر تشريح الأعضاء ومنافعها وهيئة الأفلاك والكواكب وحركاتها 
علم بالضرورة حكممةً مُبدِعها. وما يُرى من عجائب أفعال الحيوانات فين إقدار الله تعالى 
إياها وإلهامه لها. (طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني » ص ۱۷۳). 


هد vir‏ جه 


6 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 
چ به 
وَكَمَسّكَ الحُكَمَاء بِوَجْهَيْنِ: 


- الأَوّل: في «المُلَخصٍ): کل محرد 3 داه حَاصِلةٌ لَه لا روء وَكُلُ 
ُجَرّدٍ حص له محرد نه لابدَ أن يَمْقِلَ ذلك المُجرّد» فَإِذَا كَل مُجَرد بَعْقِلُ 
دات مُه إِنْ كان ذَلِكَ لمرد عل بداو مرو كه يرم أن بغي يك الكَيْرَ؛ 
لاه متی عَقِل فة عَم ِن فيه کوت مندأ برو وَكَلِكَ بشن عله 


م 


(VD oz 
بعيرد‎ 
القَّانِي: نه تعالى مجر وَل مُجَرّدٍ عَالِمٌ َيِه بتفسه وَسَائِرِ المَاهِيّات7)‎ - 
أي الصغَْى فَالْمَعْبءُ بال جرد مَوْجودٌ قائ بکفسد» جسم وَل‎ 
ساني‎ 


3 5 8 1 ِِ 1 

راا الكبرَى كَبِرُجُوو: الأَوّل0": کل مُجرَّد به يَمْقِلُ عبر وکل من 
و ور وره م رو + ورن ره 2 ميو 
يَعقل غيره تعقل ذائه » فكل مجرډ يَعقل داته. 

اکا الصّفْرَىء لان کل مد د صح اَن يَكُونَ مَعمُولا ضَرُورَة وَكُلُّ ما كَانَ 
گك صح أذ یکر نولا تع ل ما عد ون العغثولات» وما گان كتك 

صح عَلَى مَاهيي أَنْ تقار صَايرَ لمات ؛ راء ء عَلَى أن اقل بذعي حُضُورَ 


- 


هة 2 » فاد صح أَنْ رن ميته ا ت. 
مَاهية الم ل في العَاقِلٍ ذا جرد تُقَارنَ ما سَايْرَ المَاهبّات 


ثَالَ: فلك الصكة إن اعرَ فيا كَوْنْ يِلْكَ المَاهية مَوْجُودَة في العَقّل 


(1) راجع تفصيل هذا الدليل في المطالب العالية للفخر الرازي (ج۳/ ص۹١۱‏ - )٠١١‏ ومطالع 
الأنظار للأصفهاني (ص ۱۷۲). 

(۲) راجع الملخص للفخر الرازي (ق ١١۳/ب)‏ ومطالع الأنظار للأصفهاني (ص ۱۷۲ ۱۷۳). 

(۳) في (1):. 


هد vı‏ جه 


ھب الباب الثافي: في صفاته تعالى 5 
ره 6ك جمس و السك ل مه ايم اس عي OLS‏ 5 5ه مث ب 
- مع آن كَوَْهَا في اَل“ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْيهَا مارت للْعَقْل - لِم أن کون“ 

8 31 را له رمع تاب sS‏ 
صِحَةُ وجود الشئْء متأخرّة عَنْ وُجودو, وقد كان الوجوة ماخر عَن الصَّحَّةَ 
ع مين 5ه وه دص كنم الع سيد ىأرم اوسن oH Be E‏ مه 
هذا حلف» أو لا يعبر فِيهًا ذَلِكَ» وَحِيئَيْذٍ تلك المَاهِيّة المَعْقولة ذا وُحِدَتْ 


م 


قَايِمَةَ يتفْسِهَا في الكَارِج أَمْكَنَ أن تُقَارِنَ مَاهِيُّهَا مهات الأَشْيَاءِ المَعْمولةء وَلَا 
م اکر اک ع ال 
مَعْتَى لِلتَعَقل إلا هَذِِ المُقَارَئة. 


2 +" راف ورت ر د أَنْ قا ساءه o‏ وروي ر 

فإذا كل مَاهِية مُجَرْدَةٍ يتصح أن تعقل سَايْرَ المَاهيات المجَرّدة؛ وكل ما 
2 . ر 27 ررر شري عه aoc rors‏ 
صح“ في حي المُثَارِفَاتِ وَجَبَء فَإِذا كل مَاهِيّةَ مُجَرَّدَةٍ تقل جَمِيعَ 


م | 12 a N IU WEG € a f e (fe‏ 
المَاحِيّاتِ » رَكل ما عَقَلَ سَيْنًا أفكتة أن يِل كوت عَاقِلاً لِذلِكَ المَعْقَولٍ» وَدَلِكَ 
009 تومه fin7‏ وه 8 27 رع م س صمي 
صن كَوْنَهُ عَاقِلاً لات فَِذا المْجَرّهُ يَجِبّ أن يَكونٌ عَاقِلاً داه وَجَمِيمَ ما 
عَدَاهُ مِنّ المُجَرَّدَاتِ . 
معد كرفس (ه) E‏ سروه ساسع دخ 0ه سس 7 صم اس مك 
وَتَعَقَبَهِمًَا «الفخْرٌ) بَا لا حَاجَة لذكره لطوله» وَالا كتفاء ِبتَائْهمًا على 
دكات و00 


رضه كم هو ويه A «o 338 et u‏ ال (Wg‏ 
وَتَقَدمَ قول «الفهري»: إن قول متأحريهم: (إنه عَالِمٌ) تَلِبيسٌ 


0( مع أن كونها في العقل: ليس في (). 

(۲) في (ع): معاوقة. 

(۳) في (ع) و (ق): يكون. 

)٤(‏ في (ق): يصح 

(ه) في (أ): وتعقبها. 

(7) وإلى هذا أشار الفخر الرازي بقوله: واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من 
يقول: إنه تعالى موجبٌ بالذات لوجود هله الممكئات» وأما من يقول: إنه تعالى فاعل 
مختارٌ» فإن هذه الحجة لا تتمشى على قوله. (المطالب العالية» ج٣‏ /ص۳١١).‏ 

(۷) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)87٠‏ 


هد ىب جه 


وَاحْتَجّ الخَصمُ بوْجُوو: 
الأول في «الأَربعِينَ): «المُكَالفُونَ طَوَائِفء مِنْهُمْ القَائِلَ: ننم أن 
يَكُونَ عَالِمًا داه احج پا كن الشَّيْء عَالِمًا ب 3 بشيء | 
لا تَمْصُلُ إل 2 ن يتين وَالواحِدُ ين جيم الرُجُوه يَنتَيمٌ كوه ان 
شی ونس الراجد و مرك كن عِلْمُ أَحَيِنًا ِتفْسِهِ. 


5_2 0 وق ل مس م ص 
َِنْ قِيلَ: كوئ الما مُعَايدٌ لَكَْنِهِ مَعْلوماء رد پان كَوَْهُ عَالِمًا وَمَعْلُومًا رع 
قِيَام العم بد وَقِيَامُ الِلْم به فرع هذا التََايْر يلرم لدو“ 


م 


ع ر 


َالَّ: «وَجَوَابهُ أنه كت أنه عَالِعٌ بِشَيْءء وَكُلّ م من عَم ينا نئه أن يلم 
كوه عَالِمَا بو وڏا عَم کرت له عَالِمًا بو قَقَدُ عَلِمَ نَفْسَهُ ول تُسَلَّمُ ايا ع إضَافَة 
ايء ء لتفْسه؛ لِصِكَة < َوْلِهِمْ: تَفْسْهُ ودا وَحَقِيقئة©. 


«السْرَاج»: لِقَائلٍ ن يَقُولَ: لز لَرِمَ مِنَ الل بالشّيْء العلّمُ بِكَوْيِه عَالمًا 

بو رم ينه الم ونه الا لكوي َالماء هلم جرا إلى عر ای۵“ 

)١(‏ قال الأصفهاني: أجيب عنه بأن علمه تعالى بذاته صفةٌ فائمةٌ بذاته » متعلقةٌ بذاته تعلقا 
خاصاء وذلك يقتضي تغاير علمه وذاته» فلم يلزم من عقله لذاته حصول النسبة بين الشيء 
ونفسه » ولا حصول الشيء في نفسه. (مطالع الأنظار» ص )١17/4‏ وهو جواب حق جارعلى 
قواعد أهل السنة الممنوعة عند الفلاسفة كما سيشير الإمام ابن عرفة. 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١۳١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص١7-‏ ۷۲) وأجاب 
عنه التفتازائي بقوله: إنما يلزم الدور لو كان توقف العلم على التغاير توقف سبق واحتياج » 
وهو ممنوع » بل غايته أنه لا ينفك عن العلمء كما لا ينفك المعلول عن علته. (شرح 
المقاصدء ج۲/ص۸۹). 

(۳) راج جع الأربعين للفخر الرازي (ص )١۳۳‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص ۷۲). 

(4) وأجاب الفخر عنه في الأربعين قائلا: إن علم الله تعالى واحدٌ» إلا أن مراتب تعلقاته غير= 


هد ىب جه 


الباب الثاني في صفاته تعالى 
هط 2-2 
ره 


ڙن قُلْتَ: إِنّمَا دعي الإنكَانَ دود اللرُومء وَكُلّ ما هُوَ مُمْكِنٌ لواپ 
و ع 
فهو و له. 


8 
فهو وَاحِبٌ 


ره A 22 e‏ 
لْتُ: بوذا مت أن كلّ من عَلِمَ يئا 
رە تر رھ ° f‏ 2 + چو رہ ٣و‏ ےو 

أنه د 


لك إِنَمَا بَلْرَمُ في مَنْ أفكتة أَنْ ا سم إِمْكَانَ 
اس ع عَنْ هَذَا ا الدلیل °۸ 

فل: وَحَاصِلُ کلام «الأَرْبَعِينَ) مِنْ هَذِهِ المُمَدمَات اسيكاح عِلْمِهِ 
داه مِنْ حَقيّة عِلْمهِ بِمَنْ سوَاه. وَذْكَرَهُ في قَضْلٍ لود لجزلا 


وَدَكرَُ البَبِقَاوِي عَنْهُمْ في دَعْوَى في مطل عِلْمو م مسْتَدلِينَ بجعل 
عِلْمِهِ بِمَنْ سِوَاهُ مَلْرُومًا لعِلْمهِ بدا مم اماع وا ا ر وَل اق 7 


ذَكْرَهُ عَلَى هَذَا التقرير. 
وقول (وَنُوقِضَ بِتَصَوّرٍ الإِنْسَانٍ تفس تَقَدّمَ م ول «الأرْبَعِينِ) فيد 


= متناهية» والتعلقات من باب السب والإضافات» ودخول ما لا نهاية له فيها غير ممتنع. 
(الأربعين » ص .)٠٤١‏ 

(1) لاب الأربعين للأرموي (ص ۷۲) وهذا الاعتراض ذكره الشهاب القرافي بقوله: لا يلزم من 
إمكان الشيء وقوعٌه؛ فجاز أن يكون من علم شيئا أمكنه أن يعلم كونه عالماً بذلك الشيء 
ولا يقعٌ له هذا العلمٌ > ولا تصح الكلية التي يستفاد منها محل النزاع. نعم هلا يصح في 
محل النزاع خاصة لأن الله تعالى كل ما جاز أن يعلمه بالقوة وجب أن يعلمه بالفعل » فإن 
دل على محل النزاع بنفسه وجب توقفٌ الشيء على نفسه؛ وإن استدل على محل النزاع 
بالكلية فهي غير صحيحة » فإن تعلق العلم في غير محل النزاع يجوز وصفه بالإمكان دون 
الوقوع في ذاته وتعلقه . (شرح الأربعين» مخ /إص۷۲). 

(۲) في (ع): المقامات. 

(۳) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص4 0107 

(4) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص٤۷١).‏ 


هد برب ج#©» 


9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 
ولق ار 
وله و 

ا 0 حى جار على قَوَاعِِنَا المَمتوعَة عِنْدَهُمْ 
- التاني: في «الأَرْبَعِينَ»: «َاحْيَجّ قُدَمَاءُ 7 عَلَى إِنْكَارٍ الوم 


E1‏ ی عو معو 


بوجوو: : الأَوّلُ: عِلْمُهُ ميم أَنْ يَكُونَ عَيْنَ داټه؛ لاا قرو بَيْنَّ قَوْلتا: ذاته داقه» 


3 ركه كر ر 
اجيب 3 عِلْمَهُ بتفيه صِلَةٌ قَائِمَةٌ به مُتَعَلقَة بذاته تَعلقا 


رق 


وذاته عَالِمَةٌ. 


ولاه نقد بَعْدَ َعْدَ الم ي بڌاته د ليل ا عَالِمٌ. 


2 
03 


لان حَقبفَة قي الوم مكاي لحقيقّة القَدْرَةِ وَحَقِيقَة الحيَاق» كَلَوْ كَانَّ | 
عبار وق لطر اللا ويا داج 


وَيَمْينعُ 


أن اس ل دا شف 3 شي لير عن لذَاتِهِ 0 مفتقة لم 


0 


01 


2 0 5 2 
ا 7 مُطْلَق التزكيب» 8 التسيط 3 تيلف 2 مُحَالٌ ؛ لن 


هوم كبو ابلا َب مهوم كونه َاِلا» هان لمَُْومَانٍ إن حوبا عن الَاتِ 

(1) وأشار الفخر أيضا للفرق المذكور في المطالب العالية على لسان الفلاسفة قائلا: نفس 
الواحد منا ليست فردة منزهة عن جميع جهات التركيب» بل لابد وأن يحصل فيها جهة من 
جهات التركب والتألف» فلا جرم أمكن حصر الإضافة والنسبة فيها من بعض الوجوهء فلا 
جرم صح كونه عالما بنفسه. أما ذات الحق سبحانه فإنها منزهة عن جميع جهات التركيب» 
فردة من كل الوجوه» فيمتنع حصول السب والإضافات فيهاء فوجب أن يمتنع فيه كونه 
عالما بذاته. (المطالب العالية » ج۳ /ص۱۳۹). 

(۲) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص٤۱۷).‏ 


f vay هد‎ 


5 الباب العاني: في صفاته تعالى 2 
کان مه فوم سرام الذَّاتٍ لِأَحَدِهِمًا عبر نهوم اسولرايها للآحَرِ » فَيَعودٌ اليم 
فيه » وَل يكَسَلْسَلُ » پل ينهي لكر كق تفع في الذاتِ» کون داه مرکم وَل 
8 مُمْكِنٌ لِذَاتهِ» تََكُونُ الوَاجبُ لِذَايِهِ مكنا(" 


7 7 و. رساب Î‏ سس Le jT‏ كر نك كا ل سق كر 
قي «المَبَاحِثِ): اقَوْلَهُمْ: (يَلرَمُ أن يكون الشيْء قاعلا وَكَابِلاً»» فتقول: 
آي محال يلرم مِنْهُ؟! وقد ٻيا ان ذلك هُوَ الكق70) 


- الثالث: «فيها»: إن لَمْ يكن العلَمُ صِنَةَ كَمَالٍِ لَرِم تفيْهٌ وَإِنْ كَانَ 
كانت الذَّاثُ َاقِصَةً بذَاتِهَاء كَامِلَةَ بعر یرم“ 


َأَجَابَ بان كَوْنَ الذّاتِ كال بِدَاتِهَا تَقعَضِي حُصُولَ صِنَاتٍ الكَمَالص) 


# قَرْعَانِ ٭ 


+( اشع شرل )+ 
في «الأَرْبِعِينَ): (إِنَهُ تعَالَى عَالِعٌ ِكل بل المَعْلُومَاتِ ؛ لاله حي والح هو 
ادي بصخ أَنْ بعلم كَل المَعلُومَاتِء وَالمُوجِبُ لعَالمية بعص المَعْلُومَاتِ 


(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١۳٠» )١۳۲‏ والألفاظ قريبة لما في لباب الأربعين 
للأرموي (ص ۷۱). 

(۲) المباحث المشرقية» للفخر الرازي» (ج۲/ص۷۲٤)‏ وكذا أجاب في المحصل (ص١؟1١).‏ 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي» (ص؟17). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۳۳١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١/)‏ وهو 
جواب الفخر أيضا في المطالب العالية إذ قال: ذائّه المخصوصةٌ من حيث هي كاملة لعينها 
ولذاتهاء ومن لوازم ذلك الكمال إيجابها لصفة العلمء وعلى التقدير فالشبهة زائلة. 
(المطالب العالية» ج/ص44١).‏ 

(5) في (ع) و (ق): للعالمية يبعض. 


هد ىب ح#© 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 
داه » وَِسبُهًا لكل السّوَاءِء كَلَرمَ عَالِميهُ لكر ^ 
قُنْنا: كَوْلهُ: ١ذَانه)‏ معد عقب يما يَأنِي إ«الفهري». 


وَافِيهَا»: هين المُكَالِفِينَ مَنْ سَلَّم آله عام بالمَاهِيّاتٍ الكُلَيّةَ وَمكمَ كوه 
الما بالمْتَكيرَاتِ مِنْ حَبْتُ هي مُتَعَيْرَاتٌ) 07 
م 


في «أَسْرَار) ا «الكلي في عم اللو تَعَالَى لا مَعْتى له؛ لان 
عِبَارَةٌ عَنْ إذْرَاك مُمَائَلَة ي حي . لم لجزئي مقَدرِء ادير في حََّهِ محال“ 


«الفهْرِي): لولم الجرييع: هو أَنْ يَكُونَ مهوم متَعَلقد مَانعًا مِنَ الشركة 
فيهء وَالكلَي: أَنْ کون غَْرَ انع م مِنّ الشركة فيو وَالعِلَمُ التفُصِيلِيُ: العلَمُ 
النّيْءِ من جمبع وُجُوهِه. ٠‏ وَالجُمْليُ: مِنْ بعد عض وجُوعه)! 

رفي «المَباحث): «أكر القَكايِمَة أَنكَدوا عِلْمَهُ بالجُزْئياتِ› َه 


() راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص )١۳۳‏ والعبارة للباب الأربعين 
للأرموي (ص 97). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص 14). 

(۳) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح (ص 48‏ 44) قال الشريف زكريا الإدريسي في 
شرحه؛ مثاله أن تنظر إلى فرس واحد» فهو جزثي واحدٌء ثم تقدّر وجو أمثاله تشابهه 
وتطابقهء غير أن التقدير لا يكون إلا في حقناء فكل ما كان تقديراً في حقنا فهو في حقه 
تعالى محال ؛ إذ التقدير لا يكون إلا حادثاًء فيلزم أن يكون المقدّر في حقنا معلوماً له 
فيؤول الكلام إلى أنه تعالى عالمٌ بجزئي يشابه جزئيات» أو بجزئيات متشابهة كلها معلومة » 
فهذا معنى الكلي في حقه تعالی » فتلاشى قول من ادعى أنه عالم بالكليات باعتبار لا يعلم 
الجزئيات من حيث حققنا معنى الكلي ؛ وأنه راجع إلى معنى نسبة ومطابقة. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .)۲٠۳‏ 

(4) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)۲۳١‏ 


© وى جه 


ابو ار کات ^ 
«آہو البركاتٍ 
َكَنِفٌ نكم القول بائ ا يعْلَمُ الجُزييَات”" م اتاق أرِهِمْ عَلَى 


عله بِدَاتهء وداه لَبَمَتْ 5-7 وَكَذّا عِلْمُهُ يِمَغْلوله لعفل الأول وَسَائِرٍ 


العْقُولٍ هو عَالِمٌ بهَاء وهي مَوْجُودةٌ وَالكل لا وُجُودَ لَه في الكَارج. 


َكمَسْكْهُمْ بان إِذْرَاكَ المُكَكّلَاتٍ وَالحِنْمَابّاتٍ لا يَكُرنُ إلا باه 
چشکایق لو كَانَ ابارئ مدرک اه نَكَانَ جِسْمَانًا ؛ بَاطِلَ ر a‏ في اب 
التق أن الد ثنكة نه إذ راك ا كَلِكَء با وة ال ۹0 

وَفِي «المَعَالِم) «أنْكَوَتٍ المَلاسَِة كَوْنَهُ عَالِمًا بالجُزئيّات. وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ 
و ر و ر , 1 رع ب سه 0 


نه 
3 3 عَلَى عِلْمِهِ م ميات 00 
رفي «المَمَالِ) َالأَرْبِعِينَ»: احج مر عِلْمِدِ بِالجُرْئِيّاتٍ بات 5ا عَم 


(1) أرود أبو البركات البغدادي كلاماً موافقاً لما ذكره الإمام المقترح وتلميذه الشريف زكرياء 
ويدل على إثاته علم الله تعالى بالجزئيات فقال: الشيء المدرك واحدٌّ في معناه؛ والكلية 
تعرض له بعد كونه مدركاً باعتبارٍ ونسبة وإضافة بالمشابهة والممائلة إلى كثيرين» وهو هو 
بعيئه» وإذا اعتبر من حيث هو لم يكن كايا ولا جزئياء وإنما يدرك من حيث هو موجود» 
لا من حيث هو كلي ولا جزئي» وتعرض له الكلية والجزئية في الذهن بعد إدراكه » فمدرك 
الكلي هو مدرك الجزئي لا محالة لأن الكلي هو الجزئي في ذاته ومعناه» لا في نسبه 
وإضافاته الذي بها صار كليا وجزثيا. (المعتبر في الحكمة الإلّهية» ج9/ص 81). 

(۲) وأثبته... الجزئيات: ليس في (ع). 

(۳) في (ق): على ما. 

() راجم المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج۲/ص .)٤۷۸- ٤١١‏ 

() راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي ( ص٥٠‏ › .)٦١‏ 


vq. 9 


9 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 


0 - 


ون رَد جَالِسًا في مَكَانِء ڌا خَرَجَ » إِنْ بي ذَلِكَ العِلّمُ کان جَهْلاً وَإِنْ لَمْ 
ی ارم اكير في دات 
وَأَجَابَ في «المَعَاليم» يقزر لد لم لا يجوز أَنْ بُقَالَ: ذاه المَخْصُوصَةٌ 
ُوجبة للم ِكل شَيْء بَِرْطٍ وُقُوع ذَلِكَ الشّيْءِ يتلم ند ریه ٩!‏ 
«الفهري»: «هَذَا الجَوَابٌ لاف تَوَاعِدٍ المكلَِ؛ ؛ لافتضائه آله الم 
و 0 اع انرا کب جروا ينی الصلد یت قلات 


52 


ر 


Er 


ل يلما بيك بن ا كط و موث ها اسف 0 د ٠‏ وقد ر 


ن التَسَبَ لا وت لها في الأَعيَانِ » كَالعِلُمُ لا جُوتَ 0 


رفي ای قال ج جمْهُورٌ مَشَايخْ أل اسن وَالمُحِْلَةِ: العلَمُ 34 
السَّيْء سَيُوجَدٌ تفش العلم به إا وج ؛ فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ َبْدَا سَيَدْخُلُ ال 
(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (صحم والأربعين له أيضاً (ص 1) وقال الإمام 

شرف الدين بن التلمساني: هذه اة هي ڪين عن شبهة شب «جَهُم» والهشام» وأتباعهما الموجبة 

لهم التزام علوم حادثة لله تعالى بعدد الحوادث»› وقد تقدم الجواب عنهاء وقررنا أنه تعالى 
يعلم في أزله ذلك المعّن على ذلك الوجه مضافاً إلى الزمن المعيّنء ويَعلّمُه على الحال 
الثانية مُضافاً إلى الزمن الثاني » والأحوال بأسرها معلومة له في الأزل» فالعلم قد تعلق به 
موجوداً حال وجوده كما تعلق به معدوماً حال عدمه» فلم يتغيّر في علمه شيء ولا تجدّد له 
شيء؛ بل المتجدّدُ المعلومٌ على الوجه الذي عَلِمَهُ. (شرح معالم أصول الدين» ص 0540 . 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص57). 

(*) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص48؟). 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: عن لَه اأر صَدَهُوا ون كذ » 
[العنكبوت: ] بعد أن رد كلام الزمخشري: «ومذهبنا نحن أن الله تعالى قبل وجود زيد= 


va ®‏ ته 


الباب الثائي: في صفاته تعالى 


ص اموس 0 مكو ره © کو ر چ 2 01 
عَداء كَمِنْدَ حُصورِ الكَدِ يَعْلَمُ بهذا الم أ لها الآنّ» وَإِنّمَا كاج أحد 
38 


إلى عم حر لِطَرَيَانِ العمل عَنِ الأول رالائ تَعَالَى يَمْتَِعٌ عَلَيِْ العَفلَة). 


BZ 


نره «أُو الحُسَْنٍ البضري» وَالَرَمَ وُقوعَ التي في عِلْمهِ بالمكيراتِ . 
وَل المَكَايحٌ: التَميْرٌ في الصّمَاتٍ الحَقِيقيّة محال وَلَا مَحِيِصٌ عَنْهُ في 


ر 


الإصافیات؛ فَإنَهُ تَعَالَى مَوْجُودٌ م کل حَادِثِء وَنْتَى يِلْكَ المَعِيَةٌ عِنْدَ فتائه. 


دفي «المُحَصَّلٍ): ١مِنْهُمْ‏ م من انکر كَوْتَهُ عَالِمًا ہما ا هابا له لن 
المَعلُومَاتٍ برق إا الربادة راقص ؛ إن نها آل ين كلها وکل ما هُوَ 
كَذَلِكَ متتاو. وَلِأَنّ المَعلومَ مُتَميرٌ عَنْ عبرو وکل مير عَنْ عرو يره حار 
عَنهُّ وَكُلُ ما َير حار عَنْهُ هو متاو ولان الم يكل مَغْلُوم َُايرٌ هلم 
بر يديل أله بصخ أن ْمَعَن الشّيْء الما > مع فلي عَنْ كوي عَالِمًا بكَئْء 
حر وَالمَمْلُومُ عير المَجَهُولٍ » قَلَوْ گات المَعْلُومَاتُ غير غَيْرَ اة كَانَتِ العُلومٌ 


= عالم بأنه معدوم وبأنه سيوجد في الزمن الفلاني على الصفة التي قذرها وأرادها. وهو 
صعب التصور» وتقريبه بالمثال في الشاهد أن يخبرنا وليّ من أولياء الله تعالى جربنا عليه 
الصدق مرارا بأله يكون في شهر رمضان كذا وكذاء ثم يأتي شهر رمضان فيكون ذلك فيه على 
وفق ما قال» فإن العام الذي حصل لنا ثانيا بذلك هو عين العلم الذي كان حصل لنا أولا عند 
إخبار الولي» ولا تفاوت بين العلمين بوجه» ولم يزدد عندنا علم أصلاء فكذلك علم الله 
تعالى بالوجود قبل وقوعه كعلمه بعد وقوعه. (تقييد السلاوي » ص ۰۳۰۹ تحقيق د. الزار) . 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص4١1)‏ واللفظ قريب للباب الأربعين 
للأرموي (ص ۰۷۲ ۷۳). 


var ®‏ خهه 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 


وَرَدّ الأول بِمَنْع دَلَالةْ طرق الريادة وَالنََصٍ عَلَى التَتَاهِي 
0109 لون 07 


1 


6ه 2 و 
2e‏ 1 ر ا 6# ورد بمو وس م r‏ 3 
وَالثَالِتَ بأن العلمَ وَاحِدَّء وَيسبته غير مُتَتاهِية » والتعَلقَات هي امور غَيْرٌ 


0 0 0 ا 


8. 3 09 


يدي «قَالَ «أبو الحُسَيْنٍ البَصْرِي) وَاعِسَامْ بن بن الحَكم): إن عِلْمَهُ 
ِالجُرْييّاتٍ مُتَجَدَدٌ ویالكاتِ تآ OE‏ 


1 اد (قَالَ (حنخم ا خخ سىكس رس لے سر كع ص ےر 
في (الإزشاد): «قال «جَهُمْ) بإثتات علوم حَادثة للب تَتَجَدد له بِتَجَددٍ 
المعُحْدَكَاتِ)0© 


(الفِهْرِي): (وَقَالهُ (هِشَام)) ركلا ل في مَحَل » و 


ُ 

0 n 
a 

a 
ع‎ 


وَرَدَهُ أصحابتا بِمَلْرُوميتهِ فِيَامَ أَحْكَام الصّنّاتِ بير مَنْ قَامَثْ بو وَهْوَ 
2 2 2 
مُحَالٌ؛ لن نها لڪل من لَمْ تقُمْ به به عَلَى السّوية؛ وَبمَلروميته حُدُوئةُ ويجاب 


وو ام 


ثِ موت ما امت ہی کا کان ا صِفَة کا مر فى كتزيهد عَنْ 


2 
2 
35 
bY 


))( راجع المحصل للفخر الرازي (ص8؟١1).‏ 

(۲) أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۲۳۸). 

(۳) قال الجويني: والذي ذكره خروجٌ عن الدين» ومخالفة لإجماع المسلمين. (راجع كتاب 
الإرشاد لإمام الحرمين ص45). 

)٤(‏ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص۲۳۹). 


® عو © 


الباب الشاني: في صفاته تعالى 


يام الحَوَادث بهي“ 


رفي قصل مَدَارِك العقول مِنَّ «البرهَانِ»: «مَنْ قَالَ: هُوَ تَعَالَى عَالِمٌ ما 

ا بای عَلَّى التَفُصِبلٍ سفھتا عَقَْهُ. عِلْمُهُ تعَالَى دا تعلق ما لا يتَامَى كَمَعْم 

عله بها إسْيرْسَالَهُ عَلَيَْا م يِن عَبْرٍ كرض تَفْصِيلٍ الآحاد مَعَ كفي النّهَابة؛ كَِنَّ ما 

يُحِبِلُ دُخُولَ ما لا ينای في الوْجُودِ بجي ا ع تقْدِيرَاتٍ 
الوليء ؛ إا لَاحَتٍ الحَقَائِقُ ْمَل الأخرَق ا شا 

«الأَبيَارِي): «مَوْلهُ هَذَا مَخْضُ دَعْوَّى مِنْ غَيْرٍ َيل ؛ إِذْ لا يَلْرَمُ مِنْ كَوْنِ 

0 0-7 لم ت 2 ع م 3 2 

المَوْجُودٍ مَُتاهِيَ العَدَدٍ كو المَْلُوم كَذَلِكَ وَمَا لَرِمَ التّتاي لِلْمَوْجُودٍ إلا 

ره 1 ا 21 206 2ه ر ر 3 س ل 

لِحَصْرِهِ في الؤجود» وَالمَعْلومٌ ليس كذلك» كََدْ هَجَمّ على عَظِيمٍء وَخَالقَ 


- 


)١(‏ قال الإمام شرف الدين: لا فرق بين تجدَّدِ الأحكام الحادثة على الذات وبين تجدد المعاني 
في استلزام حدوث ما اتصفت به؛ لأن الأحكام حادثة كما أن المعاني حادثة» والقابل 
للحوادث إنما يقبلها لنفسه أو لازم نفسه وإلا لتسلسل» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء 
وما لا بخلو عن الحوادث حادث .(شرح معالم أصول الدين» ص7784). 

(۲) راجع البرهان في أصول الفقه» للجويني (ج١/ص2110 )١١١‏ وقد نزه التاج السبكي ساحة 
إمام الحرمين عن أي معتقد باطل يتعلق بعلم الله كك (راجع طبقات الشافعية الكبرى» 
جه/ص 195 )۲١۷‏ وكلام إمام الحرمين في جميع كتبه الكلامية دال على ذلك» ففي 
«الكافية في الجدل» مثلا قال إمام الحرمين: العلم الأزلي والعلم القديم: هو علم الله 
سبحانه الذي وجب وصفه سبحانه بأنه عالم» وهو علم لا يتناهى في تعلقه بالمعلومات» 
شامل لكل ما صح تعلق علم عالم به؛ أو يتوهم كونه معلوما لعالم. ولیس بعرض ولا جنس 
ولا حادث ولا مختص بوجود دون عدم ولا بحال دون حال» وهو في تعلقه لم يزل بكل 
معلوم» لا على تقدم وتأخرء وإن تقدم وتأخر المعلوم به» وهو علمٌ واحد لا نهاية له في 
وجوده وتعلقه واختصاصه بذاته #. (ص ۲۸). 


vq ®‏ جه 


ٍ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 
َو المعقُول وَلِجْمَاعَ المُسْلمِين)”؟ 
«الفهري»: «مَالَ «الإمَام) في آخر مره إلى أنه َعَالَى يَعْلَمْ ما جد مِنّ 
الفذكتات عل ابل وت عم 3 1 : ود عن الشفكتات الول زيل 
عَلَيِْ. كَلَمْ يَجْمَعْ لَهُ تَعَالَّى ى ب الوم بالتَفْصِيلٍ َعَدَمٍ النَّا يه پل ما يَعْلَمُهُ عَلَى 
لصيل مُككاوء وا لا لا ای يَسْكَسِلٌ العلمُ عَلَبهِه ولا يُوصَفٌ باه معْلُومٌ عَلَى 
ا 9 0( 


َالَ: «رَكَلِيلُ اسْتِحَالَة و دول ما ا بای في الؤْجُود جيل ل دول مَا لا 
في الهلم00"»: وَعَتى به أن دَلِيلَ القَطم وَالتَطْبِيقٍ يرد في المَعْلُومَاتِ 
إا رقت ل تا » كما في حاو ل تتا . 


وَل لان ار الأضْحَاب ب لَمْ يكمَسكوا بِهَذِِ الطريقة إلا عَلَى وَج 
الإأرام للَْكَاسِمَة ین کیم يها في اليم جشم رند کا به كاه 


)١(‏ راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري 
(ج١/ص١5:‏ - 477). وقال بعد ذلك: وأقرب ما يدل على کون الباري تعالى عالما بما 
لا يتناهى على التفصيل أن نقول: ما من معلوم إلا ويصح من الباري تعالى أن يخلق لعبده 
علما متعلقا به » ولا يختص هذا بموجود أو معدوم» محقق أو [مقدّر] » وإذا جاز أن يخلق 
علما بمعلوم وعلما آخر بمعلوم آخر امتنع الانتهاء إلى حد يستحيل معه تقدير خلق علم 
آخر» وكذلك إلى غير نهاية » فوجب لذلك كونه عالما بالمعلومات غير المتناهيات على 
التفصيل . وللمتكلمين في ذلك أدلة كثيرة» والذي ذكرناه مقدار غرضناء وقاطع السمع على 
تأبيد نعيم أهل الجنان وعذاب أهل النار إلى غير نهاية» والله تعالى عالم بتفاصيل ذلك. 
(ج۱/ص۳٦٤).‏ 

(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص۲٤۲).‏ 

(۳) البرهان في أصول الفقه » للجويني (ج١/ص9١1).‏ 


هد vq‏ هه 


9 الباب العاني: في صفاته تعالى 2 
الأَصْحَابٌُ ذَلِكَ في اميتاع حَوَادِتَ لا أَوَلَ لها 
وَاعْتِمَادُ الأَضْحَابٍ في اميتاع حَوَادِتَ لا اول لا عَلَى اَن ما وُجِدَ مِنْهًا ‏ 
عَكرَكة الأفلاك ‏ قد الققىء وَالجَنع بين عَدٍَ اة وَالإنْقِضَاءِ مُحَالٌ وَهَذَا 
ا يُوجَدُ في مَعْلُومَاتٍ الله تعَالَى . 
وو سُلَّم له رمان د القَطْم وَالثطييتقٍ وَلْرُومُ عرقي الرُيَادووَالنَقْصٍ في ما لا 
تتامَى لم ب يم له في مَعْلُومَاتٍ الث تَعَالَى ؛ لان التَطِْيقٌ نما ّما كَقرَدَ فَرْضٍ انفطاع 


حُدُوثٍ حَوَادِتَ وَهُوَ رض مُنْكِنٌ لاا گاتٺ بل حُصُولٍ ذَلِكَ 0 
كَذَّلِكَ؛ وَفَرْضُ اقطاع به عض المَعْلُومَاتٍ عَنْ عليه مُحَالٌ 3 وَل بُْهَانٌ عَلَى 


اطا“ 


r e e‏ ەرە e‏ و ب ا ەت 

ولان انرم ين حبك الجفلة + مَجُهول مِنْ حَيْث التفصيل »› فما استرْسّل 
عَلَيْهِ الع ل َيْرُ لوم مِنْ ذَلِكَ الوَجْدء يلرم کو كَوْنهُ مه عجْهُولاً بِجَهْلٍ قدیم ينع 
روا کیل عأ ٠‏ يسكجبلٌ إبجاك کرم أ ل من عَلم 3ه بع 
ا يُوصَفٌ بِصِحَةٍ الافْيدَارٍ عَلَى إِقَاعهِ 


وَوَجَه «المَازْرِيُ)”" العْذْرَ له بقوله: قات الامتیاز فی آحَادٍ ر 


98 
وَالسَوَادَات التى لآ كَتَتَامّى › وَكَذَا اسسا ع لا تا المَعَان 
ت التي ھی ص٤‏ هی يِن المعاني [ 


)١(‏ وهذا ما أشار إليه الإمام تقي الدين المقترح إذ قال: الحوادث تتحقق فيها الزيادة والنقصان 
بحيث يقطع منها تارة ويزاد عليها أخرى» بخلاف المعلومات فإن العلم يتعلق بها على ما 
هي عليه » فلا يتصور النقصان فيها والعلمٌ متعلق بها. (النكت على البرهان» ق50/أ) . 

(۲) بحتمل أن كون المقصود بالمازري الإمام محمد بن المسلم المازري الصقلي» صاحب 
البيان في شرح البرهان. وهو كتاب مفقود. (ترجمته في الغنية للقاضي عياض ص 88» 
ومعجم كحالة ج7/ص9/15). 


هد جو جه 


فعله 


4 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها 2 
ھی بالا ڪاڊ إلى مكل رانء عي في الع لا تُوصَفٌ بِدَّلِكَء قلا مير 
لَهَاء ل بعلم ينها إلا كلها حي حَقِيِقَةَ عَامََ» وَهَذَا مَعْتى اسْيْرْسَالٍ اللْمٍ 
آحَادِمًا عَلَى أَحَدِ ال شیر ٩(۲‏ 

وَهَذَا صَعِيِفٌ؛ 3 المَمْكنَّ الذي سل و رخو ده ساف | إلى المَكَانِ 
لأ ا خر لون يبعز ر كل تخد تبغ حا 
مدا دَلِكَ ؛ لَه إِيجَادَ المُطلقات مُحَالٌ» فَنَوْلُ: دإِنَّهُ في العَدَم لا مر له لا 


1 


1 


م وماس 0 0 
صخ ؛ لاله ذا كان ا بد صد إل ؛ إلا بعد كميّزو وَلَا يمر إلا بَعْدَ وُجُودوء 


برع ع دروم 
مدو وَل بصم إبجائة. 


َعَم لا تمر ل في الاج » َي في الم فَالْمَعْدُومَاتُ َة مَتَمَيرّة بالإضافة » 


ر 


وهی تَفْدِيريةٌ لاء وهي مغلومةٌ 5 لَك كما تقل كرك الإ وكفضبي باستكال 


2 


(1) وذكر الإمام شرف الدين في موضع آخر من شرحه على معالم أصول الدين تفسيرا آخر 
لاعتذار المازري بقوله: واعتذر له «المازري» في بعض كتبه بأن تمايز آحاد أجناس المعاني 
بعضها لبعض مع اشتراكها في جميع الصفات النفسية ولا يكون إلا بالؤضافة إلى زمن 
معين » وذلك لا يتحقق فيها الجميع إلا مع وجودهاء ونحن لا لقول بشيئية المعدوم» ولا 
يتميز بعضها عن بعض في العدم» وإذا كان كذلك فالعلم بها على ما هي عليه لا يكون 
علما تفصيليا لأنه يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو به» إذ لا تفصيل فيها. (شرح 
معالم أصول الدين» ص )۳۲١‏ ثم رد هذا الاعتذار قائلا: وما ذكره هذا القائل يلزم عليه أن 
لا يصح القَضدُ إلى إيجاد شيء منهاء فإن القصد إلى إيجاد الكلي ‏ الذي لا يدخل في 
الوجود إلا متشخّصًا ‏ محالٌ» وقد كانت الممكنات بأسرها قبل أن يُحدث الله تعالى شيئا 
منها معدومة » ولا تتميز الأشخاص عنده إلا بالعوارض» وهي في زعمه لا تُعلّم متشخصة 
غير مانعة من الشركة إلا بعد وجودهاء فوجب أن لا يوجد شيء منها ألبتةقء وذلك معلوم 
البطلان. (شرح معالم أصول الدين» ص 9١‏ 0791 . 

زفق في (أ): يعلم. 


هد بوب جه 
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وَجُوده ؛ ميزه عَنْ شَرِيكِ لاء 

وََعْمِيمٌ بَمْضِهِمْ العلم بِمَْتى الصَّلَاحِيّةَء آي آله صَالِح لِأَنْ بُعْلّمَ به ما 
يكَجَدّدُ كَمَا قال «المَخْرُ)ء وَهْرَ افير الثاني للا سوسا" َير رضي عند 
المُحَمقِينَ ؛ لان الصَّالِحَ لِأَنْ يُعلَم َير مغو كيلم الاتَصَافُ اجه 

قُلْتُ: : وََحْوٌ قول «المَخْرِ) ما َكرَهٌ «الفهري» عَن «الَّهْرِسْتَاني) » قل 
عَنْهُ آنه قال ما حَاصِلَهُ: الخ العْمُومٍ في الصَّفَاتِ كلها إلى الصّلَاحِية وَمَعْتاة 
ن المُمْكِتَاتٍ الي يَصِح يجا ما لا بف العَفْلُ فبا إِلَى عابة» وَل ما رض 

عُرُوضْهُ نها عَلَى هَل الصَّنَاتِ كان للم صَلَاحِيَةٌ الإحَاطة بو وَللْقُدْرَةِ 

صَلَاحِيةٌ إِيَجَادو» وَلِْدِرَادَةٍ صَلَاحِيَةُ تَخْصِيصِه) . قَالَ: «وَهَذَا منتى کون 
الصَمَاتِ تعلق با لا يككامى»0؟ هذا اجر كَلَامِه. 


وَاعْلَهْ أن الامتاء بالصَّلاسِية في علق لعلو ِشَْءِ ما بَصِحٌ أن َعْلَمَهُ الله 

تَعَالَى مُمْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الصَّالِحَ لان يلم ...ء هكر ما دم 

)١(‏ قوله: «وهو التفسير الثاني للاسترسال» من كلام الإمام أبن عرفة» وقد أشار الإمام تقي 
الدين المقترح إلى أنه أحد معنيي الاسترسال وهو أن يكون العلمٌ صالحاً لأن يتعلق 
بالآحادء وأبطله بملزوميته وجو علم ولا معلوم له. (راجع النكت على البرهان» 
ق1؟/). 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص”5 ١0544 - ١‏ 

(*) راجع نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني (ص 558)» وأيضا (ص .)٠١١ - ١١4‏ 

(4) بقية كلام الإمام شرف الدين: الصالح لأن يعلمه لا يلزم أن يكون معلومًا له وإذا لم يكن 
معلومًا له لزم قيامٌ ضد العلم به من جهل أو غيره لاستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن 
جملة أضداده» وأضدادُ العلم كلها نقائص» والنقائص مستحيلة عليه بالعقل والنقل. (شرح 
معالم أصول الدين» ص ۳۲۲). 


FF va هد‎ 


ى الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 
قَالَ بو سَهلٍ 1 سَهْل الصغْلوك» مِنَ الأَشْعَريه: إِنْهُ على عَالِمٌ 17 
المَُْوماتٍ الْنِي لا تكتاهى تيلا مرم يه 1 َدِيمَة. 
ورد بان دول ما لا ای فى الوجود محال يان | لقَائِلَ قَائِكَانِ: قال 
ولم یم تع دیو وال بيو وما ف مُجمع على بألانه. 
رفي الود اَل تطرڙ؛ لأَنّ الي قَامَ الدَلِيلُ عَلَى اسْتِحَاليه وُجُودُ حَوَادِتَ 
ا اول لَهَاء وينو بوجوو لا رد ع قَرْضِ ادم مِن تفي ريع بوي 
عَنٍ الجُمْلَةَ ية الجملئيْنِ وَلرُومٍ عرقي الال لتر إلى كا لا ناء کی؛ ب 
رض تفي الوَاجب مُحَالٌ » بخلاف الحَاوثء وَكَذَا الإسيدْلَالٌ بالجَمْع يَبْنَ عَدَم 
هه وَالِإنْقِصَاء لا برد متا َوُجُويهَاء وَكَنَا لإنيذلال”" 07 وَاحِدٍ 
6 3 


قلعا: هذا الماع مركب في اغْبَارو يلاف . 


+9 القر الأاني €+ 


- الاني: قَالَتِ المعكرلة: هو عَالِم بتفسه 


() نبه في طرة (ق) على وجود نسخة بها: لا نهاية. 
(۲) بالجمع... الاستدلال: ليس في (آ). 
(*) في (ع) و (ق): هو اجماع. 


@ vo هد‎ 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 2 
«المفْترَعٌ): «اضطربت المُعْترلةٌ بَعْدَ اثَقَاقِهمْ عَلَى کي المَعَاني عَن الات 


الالء كَمُئْيُ الأخوَال رَدُوهَا إِلَى رال مانا روما دجُو 


وَاعَِْارَاتِ) 07 


«الفهري»: : اة تفقوا عَلَى كفي صِلَةٍ 


ا ا و ا 


«الآمدئ»: «قال «الجبًائي): لا ته 


أو حال وَقَالَ ابنْهُ: هو عَالم لِذاه» بمعَد 
ا 7 


رفي «المُحَصَّلٍ ؛: «ثُقَاةٌ الال ما رَعَمُوا أن العلَم تف العامة 
وَالقَدْوَةَ فس ادنر َاغْتَفُ «الجْبائِي) وَابْئُْ بُو ماشو هدا الزَّائِد» 
وَثَالَا: لا يُسَمّى عِلْمًا وَل قُدْرَةَ بل عَالِمِيَة وَقَادرِيةً قالخا في الحَقِيقَة 
لظ 208 

قُلْتا: هذا جلاف ما كَقَدّمَ م ل «المُفترَح) وَالآمِدِي) 0( 


.)1١6؟ص( راجع شرح الإرشاد للمقترح‎ )١( 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)۲۸١‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۲۳۷ - ۲۳۸). 

)4( راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)171١‏ 

(5) يشير إلى ما ذكره الآمدي في أبكار الأفكار عن أبي علي الجبائي (ج١/ص‏ ۲۳۸) وهذا ما 
أشار إليه ابن أبي الحديد في تعليقاته على المحصّل قائلا: إن الشيخ أبا علي لم يعترف 
بزايد على الذات» وكيف يعترف به وهو ينفي الأحوال والمعاني». (التعليقات ورقة 
.(We\y‏ نقلا عن رسالة (الوجود الإلهي عند ابن أبي الحديدد) د. رؤوف الشمري . 


هد ١٠م‏ © 


ٍ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 


رمدم د ول «أبي مَاشِم): : أَحَصٌ وَضْفِهِ حال أَوْجَبت كر عَالِمَا اورا 
ًا 


- القَالِتُ: قول «(جَهْم بْن صَفْوَانِ)(© 

- الرابع: ول «أبي سَهل)200 
- الخَامش: ول «إِمَام الحرَمَيْنِ) بِالاسْيِرْسَالٍ . 
- الساوس: قال (الآمِدِي): ال «أبو الهُذَبْلٍ العَلاف»: هو عَالِم بعلم هو 


5ا 


- السَابع : : قول «المَخْرا في (الأَرْبَعِينَ) وَغَيْرِهًا: هو عَالِمٌ 
شب الم للذات وَإضَائيا؛' که“ 
لغري هَذَا مَوْلهُ وَمَوْلُ (أبي الحُْسَيْنٍ ¢ 
وَتَعَفَّبَهُ في مشالة اليل ِالجُزْئياتٍ بقوله: «قذ رر أن انب لا بوت لَهًا 
في الأَغْيَان» كَالعِلْمُ ا موت ٩‏ 


9 
8 
١ 
د‎ 
. 
5 
0 


(1) وهو إثبات علوم حادثة لله » تعالى عن ذلك. (راجع الإرشاد لإمام الحرمين؛ ص 95). 

(۲) وهو إثبات علوم لله لا نهاية لها قديمة. (راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني» 
ص .)514١‏ 

(*) أبكار الأفكار للآمدي (ج١‏ /ص ۲۳۸). 

0( في (أ): وإضافة. 

(0) قال الفخر الرازي في الأربعين: وعندنا أن العلم عبارةٌ عن نفس هلا التعلق وعن نفس هذه 
الإضافة المخصوصة. (الأربعين في أصول الدين » ص١ .)٠١‏ 

(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٥۷‏ 

(۷) وذلك عند تعرضه لنقد كلام للفخر الرازي من ثلاثة أوجه؛ فقال في الثالث: عِلْمُه بذلك- 


© ١م‏ ج#© 


5 الباب الثافي: في صفاته تعالى 
ےپ کا کک کہ 4 ل كس شه ر ور ور 
رفي «المخصل»: فول الفلاسفة: إن العلمَ حصول صورّة مُسَاوِيَةٌ 


مغدم في الالء دا کات المَعلُومَاتُ مُخْتَلِمَةَ المَاهبّات کات الصُوَّرٌ 
المُسَاوبَ يه لها مُخْتَلنَةَ المَاهِيّاتِ» ميكون عِلْمُهُ تَعَالَى ِالمَْنُومَاتِ مورا رَائْدَة 


على E‏ رهي م لَوَازِم ذَاتِهِء صرح بو «الشّبْخٌ) في التّمَطِ السّابع ص 
ر ب 0 ۰ hime‏ مم 7 
«الإشارات»› فعليهِ فَقَدْ سَلمُوا أن عِلْمَهُ تَعَالَى مَغتى ائه ٻه» وَيُعَبْرُونَ عَنْهُ 

ِقَوْلِهِمْ: عِلْمهُ تحال صف حَارِجَةٌ عَنْ دا“ 
(ابْنُ بي الحديد): هذا أَحَدُ أَقْوَالٍ ال «الشّبْخ0 وَقَالَ مَرَة: عِلْمُ التارئ 


ر روه 7 


سل هو النّجَوُدُ عَنِ المَادو وَل مرة: هُوَ مخض إضَائَة. 


رفي «المُلَخصٍ) في قصل إِخْصَاء صِمَاتِهِ: «وَمِنَ العَجَب أنه هم يَجْعَلُونَ 


مه 


2 هر ار 11 
العم عِبَارَة عَنْ حُصُولِ صَورَةٍ في العَالِم مُسَاوِيَةِ للم م كي حمل الآ 
عِبَارَة عَنْ نْ سلب اماد ؟!)00) 


ا واا 1 ا کے ت ەە 0 و 
تقل «البيْضاوي» عَنِ المَشائينَ - وَهُمْ أَصْحَابٌ «أرِشطو» ‏ أنهُ عَالِمٌ 
ولم هر ر مسج به 220 لا اعرف إلا ما دكَرَه «الآمدئ» عَنِ eee‏ 


= بسب متجدّدةٌ مشروط تجدُدُها بحدوث ما انتسبت إليه » وقد قرّر أن السب لا ثبوت لها في 
الأعيان » فالعِلْمُ لا ثبوت له إذاً في الأعيان. (شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني» 
ص .)۲٤۸‏ 

(1) راج جع المحصّل للفخر الرازي (ص۱۳۱). 

زفق الملخّص للفخر الرازي (ق ۳٤۰‏ /إب). 

(۳) عبارة البيضاوي في مبحث مغايرة العلم للذات: «الثاني: أنه تعالى عالم بعلم مغاير لذاته» 
خلافا لجمهور المعتزلة » وغير متحد به خلافا للمشائين». (طوالع الأنوارء ص 175) قال 
الأصفهاني: خلافا للمشائين فإنهم قالوا: العلم متحدٌ بالعالم ٠‏ (مطالع الأنظار» ص 195)- 


هد ىم ع 


فعله 
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ل مه ري كر e‏ 
«العلافي» وَقَدْ تَقَدمَ اقول فِي الاتَحَادِ. 


وول «البَنِضَاوِي»: «أَوْ صُوّرُ المَعْلُومَاتٍ القَائِمةُ بأَنْقيِهَاء وهي الكل 
الأفلاطوية» يفضي أن َفْسَ هَذَا المغتى فيل إِنَّهُ عِلْمْ. وَل َعلَمُ من ذَكَرَ 


8 م‎ 0 0 e 


في یبر لوقا 0 َل « ن تمه + في قضل ليع الل في تابي 


1١ 


سو کے 
له صِفَة كان 


و كه 7 2 
- الأوّل: في «المَعَالِم): «قالّت القَلَاسَِةُ: لَوْ حَصَلَتْ 
f ru‏ ع لوه 378 0 1 8 2 20 
مقر لات كود منك لاب لَهَا مِنْ مر وَهُوَ يلك الذَّاتُء وَالقابلُ 


= ثم قال أيضا: والمشاؤون ذهبوا إلى أن العاقل بتحد بالمعقول حذراً من نفي العلم» ومن 
لزوم كونه قابلا وفاعلا؛ ومن كون صور المعقولات قائمة بذواتها. (مطالع الأنظار» ص 
(YY 21۷7‏ 

(TTA ص/١ج( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

)( طوالع الأنوار (ص ¥( 

(۳) راجع الملخص للفخر الرازي (ق١۳٠٠/إب).‏ 

(4) ومن الأجوية الحسئة قول الإمام أبي العز المقترح في شرح الإرشاد: لفظ الافتقار يشعر 
بالحاجة » وهي مستحيلة عليه تعالى ؛ لأن الحاجة إلى المقتضي إشارة إلى ما يفيد الوجود 
بحيث لو قذّر عدمه لما وجد المقتقّى » ولا ر يصح القول بافتقار الصفات إلى الذات» ولا 
بافتقار الذات إلى الصفات ؛ فإن كل واحد من القسمين لا يفيد الثاني ولا يعطيه الوجود» 
ووجوب كل واحد منهما يمئع من تقدير انتفائه» وما لم يزل شرط تحققه ثابتا امتنحَ ثبوت 
الحاجة فيه؛ إذ المحتاج لابد أن يفقد ما هو بحاجة إليه» وما وجب وجوده أمتنع ثبوت 
الحاجة إليه. (ص ۱۷۳) 5 


Ar هد‎ 


2 0006© 7 2 5 
ضا هو يَلْكَ الذاث ؛ فَيَكُونُ الشَّْءٌ الوَاحِدُ قا 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 5 


ر 4 


2 016 
وَفاعلا » وَذلك مُحَال) . 


س6" oer rN OE r f PEDA iy oo‏ 
وَرده بقوله: «هَذا يُشكل يلوازم المَاهية» كالفردية للثلائق» والزؤجية 


لَْمرْبَعَة » كن اعلا وَكَابلََا َيس | إل تك الاه 0 


ا 


فق 
)1( 


م 
جو 


«الفهري: «هَذَا الجَوَابٌ إِلْرَامِيئٌ عَلَى ولي القَائِّةِ: لَوَازِمٌ المَاهِياتِ 


دسي نه امهم ذَّلِكَ في وَضْفِهمْ وَاحِبَ الوُجُودِ بِالوَخْدَةٍ وَوْجُوب 


وقريب من هذا قول العلامة شهاب الدين القرافي في شرح الأربعين للفخر الرازي جوابا 
على الفلاسفة في قولهم: الصفة مفتقرة إلى الذات› والمفتقر إلى الغير ممكن: «قلنا: الصفة 
يجب قيامها بالموصوف » ويستحيل عليها الاستقلال بنفسهاء فإن عنيتم بالافتقار هذا القدر 
فمسلّمٌء لكن العبارة رديئة» ولا يلزم منه الإمكان. فالافتقار على هذا التقدير في القيامء لا 
في الوجود» ولا يلزم من الافتقار إلى الغير في القيام الافتقار إليه في الوجود؛ لأن العررض 
مفتقر للجوهر في قيامه » ولا يفتقر إليه في وجوده؛ بل هو مستغن عنه في وجوده» وإلما 
وجوده من الله تعالى. فظهر أنه لا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان» فبطل قولكم: «وكل 
مفتقر ممكن» بل المفتقر إلى الغير قد يكون باعتبار تركيبه كافتقار المركب إلى أجزائه» أو 
باعتبار قيامه كافتقار الصفة إلى الموصوف» أو باعتبار وجوده كافتقار الأثر إلى المؤثر» 
وهلا هو الممكن من جهة كونه مفتقرا. أما المفتقر من حيث القيام فقد يكون ممكنا كما في 
العرض » وقد يكون واجبا كما في صفات الله تعالى » ونحن ما علمنا كون العرض ممكنا في 
جهة أنه مفتقر للجوهرء بل من جهة أخرى» فالافتقار حينئذ أعم» والإمكان أخص» 
والاستدلال بالأعم على الأخص غير مستقيم . (مخأص ۸٤‏ - 86). 

راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ۷۳). 

راجع تفاصيل الجواب عن شبه الفلاسفة في نفي الصفات إلزامهم في شرح الإرشاد للشيخ 
أبي العز المقترح » ( ص۱۹۹ - .)۱۷٤‏ 


هد 6م حه© 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 


ولا بُنكِْهُمْ دَعْوَى اها عَيْنٌ م الات ؛ للتفرقة الضرورئة بين َيْنَّ قَوْلنَا: ذَّاتٌ) 


و 000 


بين قَولتا: دات وَاحِدَةٌ» وَذَاتٌ وَاجِبَةٌ. 


ES‏ وار 2 كر و جه إل 
رقزلهم: «وَالصمَة عد مُفكَِرَةٌ للْمَؤْصُوفي») إن عَنَوا ر م أذ لا تعقل إلا 
ِمَؤْضوف سم ومع كوه خوج لمُؤَثرِ» وَالِإْمَارٌ الغ م له هو َون 


المفقر يبل العَدَم عَفو“ 
ا ےر كك ا امن 2ه كا يك دك يك 
فلتا: وَتَقَدَمَ في باب العلة بُطْلَان اميتاع كَوْنٍ الاج كابلا وَمَاعِلاً. 
ر ر ا رورسم وا سرع و( و اث و سه 3“ 
وَجَوَات «البيْضاوي» بقوله: سبق جوابه) » يريد في باب العلة. 
وَكَحْرهُ جَوَابُ «الأرَبَعِينَ) يمول للم لا يَجُورُ أن كن الصَّفَةُ المُذكئةٌ 
لاتا اجب الوّجُودِ لِوْجُوب الذَّاتِ ؟! 0 يرم كوا اله وَكَاعِلَة ٠‏ كُلما: 
َيس ذَلِكَ بمُحَال. وَكوْلَهُم: لان الوَاحِدَ لا يَضصْدُدُ عَنهُ عَنْهُ إلا وَاحِدٌّء سَنْجِيبٌ 
ع 
فلتا: هو يتاء عَلَى أَنَّ صِمَاهٍ تعالى مُمْة لِذَاتمَاء وَهْوَ بال لما يأتي 
- القّاني: في (الْأَربَعِينَ): ١تَمَسَّكَتِ‏ المُعْتِلةُ في في كفي مُطْلَقٍ الصَّمَاتِ 


ل الولو قَادِرَا بِالقَدْرَة» كان عِلْحُهُ وَكُدْرَئُةُ وَحَبَانهُ 
ة کون رلا ِقُدَمَاءَ مُتَغَايرَةٍ » وَهُوَ هو كل بالإجمّاء9) 
(۱) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص 7490 ۲۹۱). 
(؟) طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني (ص 1975). 


() راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي؛ (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ قال الإمام أبو العز المقترح: هذا مندفع بأن الأمة أجمعت على أن القديم الموصوفت 


@ 10 © 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


چ به 


لاه تعَالّى كَثّرَ الَصَارَى بِقَؤْلهمْ: إِنَّهُ الت تلاتةء مم أَنَهُمْ لَمْ نبوا 
ي لا كَائِمَةَ اشيا > ب ا بوا ذَانَا مَؤْصُوئَةٌ بصِقَاتِ» كَمَنْ أت دات 


r 7‏ 1 سم ىام 
وَرَدهُ باه انما كَفْرَهُمْ لاي ر صَِاتٍ ثَلَانَا هي بالحقِيقّة ر 
f 2‏ 7 لى إل 
لأنَهُمْ جَورُوا انْقَالَ أفُْومٍ الكَلِمَةٍ مِنْ ذَاتِه َعَالَى إلى بدن المسيح, والمنكقل 
بالانتقال مِنْ ذات إلى ذَّاتِ هو قَائِمٌ ب0٩‏ 
قُلتا: ولا صَرَّحُوا يكال كلا 


0 الاني: يما :د القِدَمٌ وَضْفُ وتي ٤‏ ل تفي ج العم السَابقي ) 
َو کات لَه تَعَالَى صِفة قَدِيِمَةٌ ارت الات وَالصّفَةُ في القدّم» قن تَمَايرًا 


- 


بأوصاف الإلهية واحدٌّ» وما قالوا: إنه ذات لا صفات لها. (شرح الإرشاد» ص )١74‏ 

وأجاب العلامة شهاب الدين القرافي عن شبهة المعتزلة بقوله: «إن أردتم بالمغايرة ما تمكن 

مفارقته في الزمان أو المكان على ما هو مسمى الغير لغدّ فذلك لا يلزم عن القول 

بالصفات » فإنا لم ندع فيها ما يوجب الافتراق » بل ادعيناها متلازمة . فالمغايرة مجرد تباين 

الشيئين في المعقولية » فلا نسلم أن هذا كفر بإجماع المسلمين» بل هو عين مذهب أهل 

الحق. (شرح الأربعين » مخ/إص٦۸).‏ 

.)٠١١ راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي؛ (ص167ء‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص )١9١8‏ وعبارة الجواب للباب 
الربعين للأرموي (ص 856). 

(۳) آي: في الأربعين للفخر الرازي (ص .)٠62١‏ 

)٤(‏ أجاب الشيخ أبو العز المقترح عن هله الشبهة بقوله: القِدّمٌ سلبٌ» والسلبٌ لا يصح أن 

يكون احص رَضْفٍ الإلهء وبيان أن القدم سلبٌ أنه عبارة عن نفي سبق العدم؛ ونفي هله 

الإضافة سلبٌ لا محالة. (شرح الإرشاد» ص .)۱۷٤‏ 


© كنا يرك 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 


بار ار كركًا ما بد الشركة وَالِإمَْارُ ثُمَّ ما به الشركة وَالِمْيَِارُ كَدِيمَانٍ 


م 


لِأَكهُمَا جزم القَديم» وَلَابدَ أن برقا في أمْرٍ آخَرَ کرت جل واج نها ا 


5 


به اشْكَرَكَا وَافتَرَقَاء وَيكَسَلْسَلُ . 


مر 
- 
1 
0 
o‏ 
8 
ha‏ 


وَرَدْهُ بأن القدَمَ: هو تفي المَسْبْوتيًة بالعَدَم التي 


ون قُلْتَ: انبره بالعدمٍ لَوْ كاف 5357 ن كانت كَدِيمَةً كَانْ 


َة التُخدث َدِيِمَةَ» وَإِنْ كَانَتْ مُحْدَتَةٌ تَسَلْسَلَ . 


ع 


e go 4‏ 02 2 3 و 2 
قلْتُ: وة الوّجُودٍ بِالَدّم: سِمَهُ الوْجُودء وَتُدْرَكُ التفرتة" بيتها 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص ١١٠٠ء‏ 167) ولباب الأربعين 
للأرموي (ص 84). 

(۲) المذكور هنا لفظ الأرموي في لباب الأربعين (ص )8١‏ ولفظ الفخر الرازي: إنا لا نسلم 
أن القدمَ مفهومٌ ثبوتيئ. قوله: «القدم عبارة عن نفي العدم السابق4» قلنا: لا نسلّم» بل هو 
عبار عن نفي كون الشيء مسبوقا بذلك العدوء وكونه مسبوقاً بالعدم مر وجوديٌ (الأربعين» 
ص .)١67/‏ قال العلامة القرافي تعليقا على جعل الفخر المسبوقية بالعدم أمراً وجوديًا: 
المسبوقية من النسب والإضافات » كالتقدم» والتأحر» والمعية» والفوقية» والتحتبة. والنسب 
والإضافات عدمية» فلا يستقيم دعوى كون المسبوقية وجودية. (شرح الأربعين» 
مخ/ص4) ثم أجاب الشهابُ القرافي بقوله: القِدَمُ والحدوثٌ ون باب التَسَبٍ والإضافات ؛ 
لأنْ القدَم: عبارةٌ عن سَلْبٍ الأولة » فهي نسبة بين ما لا يزال وبين الأزلية. والحدوث: عبارة 
عن ثبوت الأولية» فهو نسبة بين الوجود المتجدد والأولية؛ والنسب والإضافات لا وجود 
لها في الأعيان حتى يكون العدّمٌ جزء القديم أو لازِمًا له. (شرح الأربعين » مخ|/ص25). 

[فق في (ع): وتدرك تفرقة. وفي (ق): وندرك تفرقة . 


هد av‏ ح©» 


الباب العالي: في صفاته تعالى 


وب 


وَين ته تفس العَدَمٍ. 


به 


هه 


سَلَمَْاهُ لَك الذَّاتَ وَالصّفَةَ قتان مُخْعَلِفَتَانِ وَاشْيِرَاكُ لمات في 
لازم وَاحِدٍ جار عَقْلاُء وَكَذَا اشْيَرَاكُ المُحْدَكَاتِ المُخْتَلئَاثتِ في الحُدُوث 
فلت: قَوْلهُ: لو كات المنبوؤية مُحْدَكَةٌ َسَلْسَلَ)ء رَد 3 المُحْدَتَ 
المَلْرُومَ مهو قد بالعڌم هو الّڍي له هر عَرَضَ لَهَا ١‏ لحُدُوتٌء اا 
المخد“ الي هُوَ هُوَ تف المَسْبُوقِية قلا؛ لاميتاع تخصيل الحاصِل» وَاقْيِضَاءِ 
الشَّْءِ نَفْسَهُ. 
0 الى وَاحة؛ لها ل گات جار قرت لِمُوجِدٍ 
جب لا 
دا كَانَ 


وَمخصّص» وَالوَاحِبُ ا ُعََلُ؛ لا الحاجة لول نَا هي رجح وُجُوُ 
ر ر ر 5-9 
الملل عَلَى عَدَمِوِء بدا كَانَ الجْحَانُ واا اشتغني عَنِ الل 


اسر 


يَقْتَضِي اتتا َنِ الولو > ون ادّعَيُْمْ كَوْنَ العامة وَاجِبَةَ لِنَفْسِ الات 


0 ةك ذَّلِكَ كٍُ عت ب اهل بتاع تَعْلِيلٍ العالمية ي بالل لآ 8 
. اجبَة لِنَفْسِ الات» هر ادما ٤‏ تفس المَطنُوبٍ 0 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص 2167 )١58‏ واللفظ هنا للباب 
الأربعين للأرموي (ص85). 

(۲) ليست في (ع). 

(۳) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص )٠١١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص 
(A‏ 


- الل 0 عَالِمِيكَهُ تعَالَى وَاحبَةٌ؛ لِوُجُوبٍ انَصَافِِ و الول َا 


> 

3 
f 
1 
عا‎ 


(4) راجع لباب الأربعين للأرمري (ص ۸۵). 


© م.م جه 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 5 


کا 2 كك 02> اسن هد كم واا سل سر روسيم جزم كاله ےہ 
- الثَّانِي: أن کون العَالِميّة عير مُعَللَةِ وَاحجِبٌ عِنْدَكُمْ فَإِذَا عَللتمْ کو 
َير معدل كَوْنهَا واه َد عَلَتُمْ الحّكُمَ الوَاجبٌء وهر تتَاقُْضخ. 


- القَالِتُ: أَنَكُمْ قُلكْ: إِنَهُ تعالى يَمْكَارُ عَنْ حَلْقهِ بحالة وجب أَحْوَالا 
أَرْبَعةً: الوْجُوديَة » وَالعَالِِيّةُ؛ وَالحَييَة » وَالقَادرية . وهي وَاجبَةٌ الوت“ 


مااع ام 


وَتَعَقَبَ «السَرَاج» الأَخيرئنٍ بقَوْلهِ: «َقَائِلٍ اَن يَقُولَ: لا رم مِنْ قَوْلنًا: 
«كُلُ عَذَا كَذَاه تعْلِيلُ الاني بالأولء وَتَقُونُ: الوَاجِبٌ تفس الات لا بُعلّلُ 
وَالأَحْوَالُ الأرْبعةٌ وَاجبَةٌ ِوّجُوب الكال الكَامِسَة)7") 


الرَابع : لو راد عِلْمُهُ عَلَى ذَّاتِهِ کان مُحْتَاجًا فی اَن بَعْلَم وَيَقْدِرَ إلى 
لك الصَّمّوَء وَالحَاجَةٌ أ علو شڪ 


عِلْما تفس 


رركتم 6ك وو ور 
وَرَدّهُ بأن المُوجِب للتعلق ي العسَمّى عِلْما 
إذاء وَعِيْدَ مَنْ بعت الذَّاتَ العف راعلى الذَّاثُ موجبة به لمع الموجب 
2 ا 8 0 
على َون ارتم بالحاجة هذا كلم ُكُمْ: إن ۾ محال ؟! وَإِنْ أَرَدْتمْ بالحاجة شَيْنًا 


بر روم و 
اخ و و( 


(1) راجع هله الردود في الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» (ص )٠١١‏ ولباب 
الأربعين للأرموي (ص٠۸).‏ 

(؟) لباب الأربعين للأرموي (ص86). 

(۳) هذه الشبهة هي الثانية عند الفخر للمعتزلة في نفي الصفات. راجع الأربعين في أصول 
الدين للفخر الرازي (ص )١67‏ وراجع لباب الأربعين للأرموي (ص .)۸٤‏ 

(4) راجع هذا الجواب في الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص )١١/‏ ولباب الأربعين 
للأرموي (ص٦۸).‏ 


هد 4 جه 


الباب الفاني: في صفاته تعالى 


5 باب 
-6© المَسأَلةُ الثاَة هه 


في «المُحَصّلٍ): ء«اتَقَقَ ی العقلام عَلَى أَنَهُ حو وَاخْتلُوا في مَعْنَاه فَقَالَ 
جمهور ر القلاسفة المع 2 مَعْتاءُ آنه لا مكنم أن ركو عَالمًا قَادِراء وَل 
يمتلع آل د الما فاد 2 
هتاك ل الذَّاثُ)20 


وَلَمْ يَعْرْهُ في «الأَرَْعِينِ) إلا إلى 7 الشتين البضري»“ 


2 


َ« 7 
«فيها): «رَقالَ احا : الحَيَاةٌ م صِفَةٌ قَائِمَةٌ مه يالذاتٍ » لِأَجْلهًا لا يمع 
عَلَيَهَا ن تَعْلَمَ وَتَقَدرًا 0( 
وَعَرَاهُ في «المُحَصّل) إلى الجُمْهُورٍ مِنَا وَمِنَّ | لمعك لة(0) 


6 


3 2 32 3 ر 
«فِيهًا»: (احْتَجّ أَصْحَابئًا 3 الذْوّاتٌ مُعَسَاوِيَةٌ في الذاتية» فلولا 
ختِصَاصٌ ابض يما أجلو صح علي َلك امع اختِصَاصٌة بهَذِِ السك 


(1) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص ١؟١).‏ 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۹٤۱).‏ 

(۳) قال الإمام شرف الدين: قال أصحاينا: الحياةٌ صفةٌ موجودةٌ تضاد الموتٌ والجمادية» قائمةٌ 
بذات الله تعالى » باعتيارها صح اتصاله بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 
(شرح معالم أصول الدین » ص ٠05515‏ 

(4) الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١44‏ 

(5) راجع المحصلء للفخر الرازي (ص ١؟١).‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١54‏ قال الكاتبي في توجيه هذا الدليل: احتج أصحابنا 
بأن قالوا: الذوات على قسمين: منها ما يصح عليه أن يعلم ويقدر» ومنها ما لا يصح عليه 
ذلك وهي الجمادات» ولا شك أن القسمين متساويان في الذاتية» فوجب أن يختص القسم 
الأول بما لأجله يصح أن يعلم وقدر؛ وإلا لم يكن حصول هذه الصحة له أولى من لا 
حصولهاء ولم يكن بينه وبين القسم الأول تفاوتٌ» وقد بينا أنه تعالى يصح عليه أن يعلم= 


x. ®‏ ينب 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 


2 ر 


قال «أَبّو الختنير»: َد با أ داه مَُالِقَة لائر الذَّوَاتِء فَلعَلَّ يَْكَ 
ال ا داه از ص ٠‏ وهر سوال ڪس (D9‏ 


o2 


وا مل أن قَوْلمَا: دلا يمع أن يَعْلَم َيقْرِرَ) سلب للإنتتاع » وَسَلْبُ 
02 
لكلب موث هذا لد ارده یی ا تف الذاني؛ لأا نة الم بجروا 
3 9 50 هر صِفَةٌ َة دكي حَقِيقيّةٌ قَائِمَةٌ بالات" 


وَتَحْوُهُ في 506 


= ويقدر» فوجب اختصاص ذاته بما لأجله يصح أن يعلم ويقدر؛ ولا نعني بالحياة إلا ذلك. 
(المفصل في شرح المحصل» ق807/أ). 

(۱) قال الإمام شرف الدين: أما قولك: «إن ما ذكره أبو الحسين حسنٌ» فليس كذلك»› فإن 
الذات إذا كانت هي الموجبة للحياة وكذلك العلم والقدرة؛ وهي معقولات مختلفة ؛ فيمتنع 
إيجابها لتلك باعتبار وجه واحِدء فلابد أن يكون في الذات وجو مختلفة يقتضي كل واحد 
منها تلك الصفة المخالفة للأخرى» فيلزم التركيب في ذات واجب الوجوه» وهو باطل عنده 
وعند الفخر. (شرح معالم أصول الدين » ص .)۲٠٤‏ 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين؛ للفخر الرازي (ص )١44‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص۸۱). 

() وهو قول الفخر الرازي: والأقوى أن يقال: الامتناع أمرٌ عدميئ لما تقدم بيائه مراراًء فعدَمٌ 
الامتناع يكون عدماً للعدين فيكون ثبوتيا. (المحصل» ص )١7١‏ فوجهه الكاتبي قائلا: 
قولكم: الحيٌ: «هو الذي لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر» إشارةٌ إلى نفي الامتناع » والامتناع 
أ عدمية كما مز باه في هذا الكتاب مرارا كثرة» فضي الامناع يكون سلباً للعدم ؛ وسلب 
العدم ثبوتٌ» فنفيم الامتناع يكون أمراً ثبوتياء ثم هذا الأمر البوتي ليس نفس الذات ؛ لأنا 
بعد العلم بذاته بواسطة انتهاء الممكنات إلى واجب الوجود لذاته لا يعلم هذا الأمرء 
والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» فإذاً ثبت أنه تعالى حيمٌ» وحياته صفة حقيقة قائمة بلاته. 
(المفصل في شرح المحصل » «(AVG‏ 

@ x ® 


وَكَعَقَيه عقب «حَوَاجَه) بأنهُ أن ماضن لِقَوْلِ مِرَارَا: إن الإمكَانَ - الذي و تقيض 
77 مم ا 6 
الاميتاع - َس بوني 


7 فار 


وَتَحْوْهُ لابن أبِي الحَدِيد) ؛ وَتَعَقْبَةُ 3 حَاصِلَ ما اتی به إن سَلمَ لَه 
00 > و رر r‏ 8 2 
اَن هله الصّحَةٌ وتي وَدَعْوَى أَصْحَابِهِ حَسبَمَا قله ات صِفَةَ وُجُودِبة وجب 


هذه الصَّحَدٌ لا كَوْنُ مَل الصكة تبووكة. 
oN‏ 4 1ك ال عضي ی ا 12نب لعش و 
وَ«الفهري) , بأن الاميتاع حكمٌ عَمَلِيّ ' وَسَلبَه كذلك› وهر الإمكان 

2 o 

العام . وَإن سم أنه مد تبون ا تئ فهو پو أن ذَهْبي ) وَالأشْعَرِيُ) بو لُ: الحيّاةٌ 

َوْجُودَةٌ في الكَارج”" 

و عقب قَوْلَهُ: «قَدْ لا َعَم ذَلِكَ اراد يَعْدَ َعْدَ اللْم ب بالدًات» اڪ عِلَْوِهَاء 

ب فوم شب 2 E‏ مُوجد العام وَاجِبٌ لڌات وَس هذا فس مَاهِيَهِ › وهر 

بم آنا عير مغو" 

(1) قال الطوسي: ما جعله المصنف أقوى » وهو أن الامتناع عدمي فعدمه ثبوتي » مناقض لما ذكره 
مرارا من أن الإمكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بقبوتي». (تلخيص المحصل » ص .)٠١١‏ 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص٤٠۲).‏ 

(۳) نص كلام الإمام شرف الدين: وأمَا استدلاله على أنه أمر زائد على الذات بأنا عَلمْنا التهاء 
الممكنات إلى واجب الوجود لذاته وبعدما عَلِمْنا هذا الأمر» فهذا لا ينتج له سوى أن ذلك 
الأمر زائد على ما عَلْمّه من أن مُقتَضِي العالّم موجوة وواجب لذأته» أي وجوده غير 
مستفاد» وهذا ليس هو نفس ماهيته ولا كاف في معرفة هبيه وهو يُسَلَمُ أنَّ ماهية الباري 
تعالى غير معلومة للبشرء وإذا كان كذلك فلا يلزم من أنه معلوم زائد على ما عَلِمْئَاه من 
واجب الوجود أن يكون ذلك المعلوم زائدا على الذات» فإ كل ذات يُطلّب : تصوُرها فلابد 
وأن عَم ارلا جلد ثم يُطْلَبُ بالحدٌ الحقيقي تفصيلٌ ما عَلِمْناه جملةٌ وتلك الوجوه 
ليست زائدة على الذات. (شرح معالم أصول الدين» ص554). 


aor ©‏ ج#© 


د الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 


رر يا 


وَتَمَسّكَ بِقَوْلهِ تعَالَى: «حَلَقَ الْمَوْتَ وليو |الملك: ]١‏ في سياق 


«البيْضاوي»: «وَيَدُلُ عَلَى أنَّهَا صِئَةٌ فض صك الصاف لولم انها لو 


of‏ ا ا الا 3 ت ت ت 

لَمْ تكن كَذلِكَ لكان اختصّاصة بِهذْهِ اة ۶ ا وَيُنْتَقَضصْ 
باتّصافه بلك اَ2 وَيَنْدَدْ فع بان اه المَخْضُوضَة فيه فى الشّخْصِيص 
وَالافتضَاء)7) 


ج - 
َقِيلَ: هُمَا تعقبان: لاني مِْهُمَا ما تدم ل«أبِي الحْسَيْن). وَقِيلَ: ه0 


جَوَابٌ النَّقْض . و وَفِبه َك لله إِنْ رد النقْصصْ بَطَلَ الدَلِيلَ . 
رفي «أَسْرَارٍ) «المُقترَّح»: هو تَعَالى حر ؛ حَي؛ ليام العا التي لا يَصِحّ 


قِيَامُهًا دون الحَيَاقء وَهِي: القذرَةَ» الول وَالإوَاوة00) وَاذّعَى بار 

0 يشير إلى قول الإمام شرف الدين: والذي يحقق أن الزائد الذي سميناه بالحياة آم جردا 
تمده تعالى بِحَلْق الموت والحياة في آي من الكتاب كقوله تعالى: ایی لمکم شر 

رکم ف بيست شر ییک كن ين شك ن بقل ین کیک ين کن شن حع ومسل ) 
[الروم: ]4٠‏ فسمّى ذلك فِعْلاً» والعَدَمٌ لا بفَّْل(شرح معالم أصول الدين » ص۳٠۲).‏ 
(؟) هذا هو التعقب الأول للدليل المذكورء وتوجيهّه أن ما ذكر تقض باختصاصه ذاته تعالى 

بتلك الصفة المقتضية لصحة العلم والقدرة؛ إذ لو كان بصفة أخرى لزم التسلسل في 
الصفات الوجودية » وهو مستحيل. (راجع مطالع الأنظار للأصفهاني » ص 01078 . 

(۳) راجع طوالع الأنوار ص ٠۷۹‏ 

)٤(‏ يعني قيل: إن قول البيضاوي «ويندفع اَن ذَائَهُ المَحْصوصة ٤‏ افيه في اللَخْصِيص والاقشاء» 
هو جواب على قوله: (وَينََضّ بِانّصَافهِ يِلْكَ الصَّقَوَاء وليس كذلك» بل هو تعقب ثان 
للدليل الأول كما أشار إليه الإمام ابن عرفة. ويؤكد ذلك ما ورد في مصباح الأرواح 
للبيضاوي (ص157) ٠‏ 

(0) قال الشريف زكريا الإدريسي: الاستدلال بهذه الصفات دليلٌ قاطع على حياة من قامت به ؛= 


@ ar هد‎ 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 2 


َه e‏ ل r‏ 2 ت ت 3 ر 
الأضحَاب أن الفِغلّ يدل عَلَى حَيَاةٍ القَاعِلٍ ضَرُورَة دو وَاسِطَقٍ فيه قل" 


«الآمدي): «يمًا 3 به الْأضْحَاتٌ 2 تَعَالَى الم قاو شريد 50 
هَلْهِ الصَّمَاتِ شَاهِدَا الحَيّاةٌ » فَيَحِبٌ يجب كَذَلِكَ غاا ؛ لان الشَّرْطً لا يكلف 
وَالحَي: هو ن تَامَتْ بم الا ولد لا بتك كايا ولا كاتا ومر 
ضویف لما م مِنْ ابال قباس 2 على 0 


چ ا سا لس ص الل فو ے 35 4 
َها؛ وَإِلا لَمَا صح اتَصَافَهُ اء إا گان ابلا ها فَهَذِهِ ارا ا 
o2‏ و 


دات التارئ تَعَالّى ؛ فَإنَا قَدْ تَعْقل ائه فس الوم وَالقَدرَةٍء وَتَجْهَل تَبُولَ 


كت 


لدا کا زَائِدًا لَْ بَجْرْ أَنْ يَكُونَ لا مَوْجُودًا وَلا مَعْدُومّاء عَلَى ما أَبطَلنا 

= ضرورة أنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط» لكن هذا الدليل بالصفات أو بمجرد 
الفعل لا يستقل إلا بعد إثباث الفاعل المختار وإبطال الإيجاب الذاتي والاقتضاء الطبيعي» 
ولذلك نه عليه بقوله: «وقد ادعى بعض الأصحاب» إلى قوله: «وفيه قلق كما ترى4)» يريد 
أن بعض الأصحاب ادعى الضرورة في موضع لا يحصل إلا بالدليل» وقد خالفهم في ذلك 
جم غفير من العقلاء» وصاروا إلى أن الأفعال تصدر من الطبيعة ولا تدل على الحياة» 
وكذلك من قال بالعلة» وعند ذلك افتقرنا إلى إقامة البرهان على الصانئع المختار» فعلمك 
بهذا التقرير أن ترتيب الاستدلال بالصفات على الحياة أو بمجرّد الفعل ينبني على إبطال 
الإيجاب الذاتي. (أبكار الأفكار العلوية » ص 0718 

(1) راجع الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للإمام المقترح (ص©١٠١).‏ 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص‏ 0040). 

(۴) في (ع): إذا كان غير قابل- 

(4:) في () و (ق): صفات. 


هد وى ¥ 


و الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله € 

به الالء وَل يَجُورُ أن يكُونَ عَدَيا؛ لِأَنَّ قيض القبول: لا وء ]ا ول 
عَدَمٌ؛ لمك انّصَاف المُذتيع بو ارم كن الول وُجُودياء وَهُوَ اَي عة 
الحياة) 20 1 
8 المَسألة الرّابعة ©هم 

في «الأريه بَعِينَ: لدم القَْلَ في حَقِيقَة الإرا5ة: ا جد مِنْ ايت 
قرو کیل ُدُور ذل ين أذ يل حا تي تزجع أَحَدِهِمًا عَلَى الآكَر. 

وَاخْتْلفَ في يلك الال كمال قوم مِنْ محتقي المعكرلة: م جي الذَاَِ. 
وَكَحْقِيلٌ التو في اللاي أن يسمه ادر ِل وارك على الويق» و بَقَاءُ هذه 
السَوِيَةَ يَمْتَعُ الؤخحا؛ تاهما إا حصَلّ في اقب عم أو اغا EE‏ 
اال لفل عَلَى تم ایو عابو َصَلَ الجا پوه ضار مَجْمُوعٌ القَذرَة 
الوم أ أَحدُ حَدٌ کالیه » ؛ وَالعِلْمُ قط في حى البارئ تَعَالَى مو 7 ثرا في الفِعل . 


2ے 


ثم قالوا: الحَالَةُ المفتضية ارجح ليمت إلا َو الدَاعِيَةُ. 
دَقِيلَ: المئِلُ وَالإرَادةٌ زَايِدَه عَلَى الدَاعِيةٍ و 
- الأَوّل: أن العَطْقَانَ المْكير بين كَدَحَيْن مُتَسَاريئِن لامد له من مل 
لِأَحَدِهِمَا بدُونٍ مذ الذَاعِية لِمُسَاَاتِهِمَا في تتاف التطاريق. ْ 
- ااني: کد ِن اشرت أن يوه با عن الوأم كود الفِغل دا مَصْلَحَة 
ميل يي قالداعي مُكَايرٌ اورا 1 
(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱/ ص٦٤۳ .)۳٤١‏ 


(۲) وهما الظن والاعتقاد (الأربعين للفخر الرازي» ص .)١4١‏ 
(۳) راج جع الأربعين في أصول ألدين » للفخر الرازي (ص ١۴٤٠ء .)١47‏ 


هد وى @ 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى بع 
ولع e rs.‏ 2 
وها » 7 مَعَ «الممحصّلٍ)7": اق ی المُسْلِمُونَ عَلَى أنه مُرِيدٌ» وَاخْتَلْهُوا 
في متا 


o7 1 7 it ae ° ۹ 1‏ < 
رفي «المُلَخّص) في قصل كوه تعالى مُربدا: قَالَتِ القَلَاسِفَةُ: لمعن 
و تنه علا يا يلط عط جم عزن کلک اناور يرا ير افو 8 َل 


يج ناتك في تل الوا ل یلا تاق با يق بده فی أَنْ 


يکود نِظَامُ الوْجُود حٌى يَكُونَ وَاقِعَا عَلَى الوَجْه و الأَكمَلٍ سَبَبٌ لِفَيِصَانِ لك 
التّظام عَنْهُ كَذَلِكَ العلّمُ هُوَ الاي“ وَالقِائِلُونَ كيد مُخْكارًا رَعَمُوا أَنَّ حَلْقَهُ 


(1) يعني في الأربعين للفخر الرزي (ص .)١45‏ 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص١١١).‏ 

ف «في المُحَصّل»: افق المُسْلِمُونَ عَلَى آنه مُرِيدٌء وَاعْكلهُوا في مَعَْةُ). هذه الجملة وردت في 
(ع): أول المسالة. 

)٤(‏ افتتح الكاتبي شرح هذا الفصل بقوله: المراد من كونه تعالى مريداً أنه موصوفٌ بصفة مغايرة 
للعلم » قائمةٍ بذاتهء بواسطتها يقصد إلى إيجاد الأشياء الممكنة. (المدصص في شرح 
الملخص» مخ/ص١66)‏ وقال الآمدي: مذهب أهل الحق أن البارئ تعالى مريدٌ بإرادة 
قائمة بذاته» قديمة» أزلية » وجودية» واحدةء لا تعدد فيهاء متعلقة بجميع الجائزات» غير 
متناهية بالنظر إلى ذاتهاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها. (أبكار الأفکار » ج١/[ص6١7).‏ 

(5) الملخص للفخر الرازي (ق ۳۳۹/ب) وشرح الكاتبي قول الفلاسفة: «وليس من شرط 
المريد» إلى آخره بقوله: لو كان من شرط المريد كونه يصح أن لا يريد لجاز أن لا يريد الله 
تعالى ما علم أنه يوجدء ران بريد ما علم أنه لا يوجد لکن ذلك محال لن عدم ما علم 
الله تعالى أنه یوجد» ووجود ما علم الله تعالى أله لا يوجد: محالان» وإرادة المحال من الله 
تعالى محال لكونه عالما بأنه محال» والعالم بالمحال لا يريده البتة. (المنصص في شرح 
الملخص» مخ أص ؟867). 

(1) ونحو هذا حكى عنهم الشهرستاني بقوله: الأول لما علم نظام الخير على الوجه الأبلغ في= 


هد A‏ جهن 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله بع 
الكلْقٌّ عَلَى الوَجه الأ للع لهم هو الما“ 
َقَوْلُ «الببْصاوي»: دقَالَ الحُكَمَاء: الإرَادَة: عِلْمَهُ عِلَْهُ باه كَبف ہنی ب أن 
5 نِظَامُ الرّجُودٍ ی کون عَلَى الوَجْدِ الأكُمَل» وَيُسَيُوَهُ اة » حلاف 


r 


مَا تقدم. 


وَفي (المُحَصَلٍ): ال «أبو الحُسَبْنِ البَصري»: مَعْنَاهُ عَلْمُهُ ما في الفِعْل 
مِنّ المَصْلَحَةَ الدَّاعِيَةٌ لإِيجَادو الان : : هو أنه مم َير مَغْلُوب را کرو 


04 
ر 2 5 


َالكَمْبِيُ»: هو اه في َالِ عَالِمٌ بهَاء وَفِي أَفْعَالِ غَبْرِه آي ب“ 


2 


وَفِى «الْأرْبعينَ): قال «البلخي»: هو ائه فى أَفْعَالِهِ مُوجِدٌ لَهَاء وَفِى أَفْعَالِ 
يره آذ ب“ 
وَفي «المُحَصَّلٍ): وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ ١أبي‏ عَلِيّ) وَأَبى هَاشِم) نَم صفةٌ 


= الإمكان فاض منه ما عقله نظاماً وخيرا على الوجه الأبلغ فيضا تاما على أتم تأدية» وذلك 
هو العناية الأزلية والإرادة السرمدية. (نهاية الإقدام في علم الكلام» ص .)١54‏ 

0/84٠ الملخص للفخر الرازي (ق‎ )١( 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص ۱۷۹). 

(*) المحصل للفخر الرازي (ص؛١؟1١).‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١55‏ والبلخي هو نفسه الكعبي» وبهذا النقل يشير 
الإمام ابن عرفة إلى أنه تارة حكي عنه القول بأنه معنى كونه تعالى مريداً لأفعاله أنه عالم 
بهاء وتارة بمعنى أنه خالق وموج لها. وقد جمع إمام الحرمين بينهما في لمع الأدلة فقال؛ 
َأدكَرَ «الكعِيم کوت مُريدًا عَلَى الحَقي» وَرَعَمَ ا ۔ تَعَالَى عَنْ قَوله - إا وُصِفَ بِكَزْيه 
ربدا لأََْالٍ الاد فَالمُرَادُ به نه اير اء وَإدًا ويف بِكَويد مُريدًا َالِ تفه كَالمُرَادُ بو 
آله الها وَمنْشِوُها. وَرَعَمَ أن كد الله عَالِمَا 22 الوَاوثِ في ازئاتها عَلَى حَصَازصِ 
صِنَاَِا بي عَنْ عل الإرَادة يهَا. (لمع الأدلة في قواعد عقائد آهل السنةء ص *4). 


xv ®‏ ح#©ه 


2 


5 الباب الشاني: في صفاته تعالى 8 
رده عَلَى الول 


مو س € م 
دَفِي «الأََينَ»: وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمْهُورٍ لسريس نَّ مِنَ المُعترلة أن كوه 
رر 


مريڌا صَِةٌ رَائِدَةٌ عَلَى كَوْنِهِ عَالِمًا وَقَاعلا“ ثم عَرَّاهُ ل«القاضي عَبْدٍ 
السار“ 


2 ص 22 
دَفِي «المُحَصل“ ولاز بَعيتَ00* 22 والفظط لمال“ : لا أن 
وو ورك رع عم 8 


اوليخت ن واو يا في ال دش »عع جوز تقب علو ره 
عَنْهُه وَاختِصَاصٌهُ ِدَلِكَ الوَفْتِ المُعيّنِ لاب له ةين مُحصّصنء واس هو الدَة؛ 
أن يرما في الإیجادء ولا لف ياخيلاف الأَوَْاتِ» وَل العلّمْ؛ ۽ لاه ينم 
اللوم وَهَذِه الصَّمَةُ فة وَطَابِنَ أن الكبّاة وَالسَمْحَ وَالمِصَرَ واكم 7 ل 
يَصْلُحُ لِدَّلِكَء فاد مِنْ صِنَة أحْرَى وَهِيَ الإراة ديد 


.)١١١ص( المحصل للفخر الرازي‎ )١( 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١57‏ وقوله: «وفاعلا» عبارة لم ترد في الأربعين» 
وإنما وردت في لباب الأربعين للأرموي (ص ۷۷). 

زفف راجع الأربعين لل للفخر الرازي (ص .)١47‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١؟١).‏ 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص47١ ‏ 0157. 

(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص٠۷).‏ 

(۷) قال الكاتبي: اعلم أن أهل السُنة احتجوا على كونه تعالى مريداً ‏ بما ذكرناه من المعنى ‏ بأن 
قالوا: إن حصول أفعال الله تعالى يختص بأوقاتِ وصفاتِ» مع جواز حصولها في غير تلك 
الأوقات من الأوقات التي قبلها وبعدهاء وعلى غير تلك الصفات لأن الأوقات والمحال 
متساويةٌء فما صح على بعضها وجب أن يصح على البعض الآخرء وإذا كان كذلك 
فاختصاصٌ حصول تلك الأفعال بتلك الأوقات والصفات المعيئين يستدعي مخصّصاء 
وذلك المخصّصٌ ليس هو قدرةٌ الله تعالى ؛ لأن القدرة من شأنها الإيجادٌء وذلك لا يقتضي= 


@ x © 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 
كُلثُ: 02000 3 2 ب روک ر و و عع بو( ره ےار 
قلت: فَوْلهِمٌ: «لإن العلم يسبع المعلومَ) يوجب حدوثه ٠٠‏ بل تدم 
خوت قذي على افلم اشوا اه لا يَْكلِفُ بِالأَوْقَاتٍ كَالقدْرَة. 


وَافِيهَاه: إن قِبلّ: جَوَارُ تأر قدو مَمْنُوعَ ؛ لان الحَوَادِتَ الأَرْضِية 
مُسْكِبِدَة إلى الاتصالات القَلكيّة المُسْكيدَةَ | ای کون کل مھا متحتكًا کا يوج 


2 


حاص واه 3+ مُسْتَندٌ إلى مَامِيَاتِهًا المُخْتَلئَدَ وَلِجَوَازٍ أَنْ يَكُونَّ المُرَجَح للإِيجَادٍ 


= الاختصاص بوقت دون وقتء بل نسبتّها إلى كل الأوقات على السوية» وليس أيضا هو 
العلم لأن العلم متعلق بالمعلوم على ما هو عليه في نفسه» فيكون تابعًا للمعلوم» والصفةٌ 
التي تخصّص تكون مستتبعة للاختصاص» وتابع الشيء استحال أن يكون مستتبعا له» وأا 
سائر الصفات كالسمع والبصر والكلام فظاهر عدم صلاحيتها لهذا التخصيص » فلابد إذن 
من صفة أخرى غير هله الصفات لأجلها تتخصص أفعال الله تعالى بهذه الأوقات والصفات 
الجائزة؛ وتلك الصفة هي كوله تعالى مريداً. وعلى هذه الطريقة أسئلة ذكرناها مع الجواب 
عنها في شرحنا لكتاب المحصّل. (المنصص في شرح الملخص»› مخ ]ص 268 )۸٥۴‏ 
وراجع أيضا المفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق۸¥/). 

)١(‏ قال الإمام شرف الدين تعليقا على قول الفخر الرازي: «العلم يتبع المعلوم»: هذا الكلام فيه 
إجمال » فإن وجوه العلم المتعلّقة بالأثر الحادث متعدّدَة فالهلم بوقوعه في الوقت المعيّن 
تايمٌ لإرادة وقوعه في الوقت المعيّن؛ وتعلٌّ العِلّم من هذا الوَجْدِ متأخر في الرتبةء فلا 
يكون هو المخصّص لوقوعه في ذلك الوقت. وأا العلم بماهية ما يَقَصِدٌّ الفاعِلٌ إلى إيجاده 
وبالصفات التي تخصّصه فهو سابق على إرادة إيجاده سَبْقّا ذاتياء فإن الشيء ما لم يتميّر 
عند الفاعل فلا يمكن القَضْد إلى إيجاده» إن القصد إلى كنب أف متو على تصوُّرها 
وتميرها عند الكاتب عن سائر الحروف» تعلق العلم بالأثر من هذا الوجه ‏ المعبّر عنه في 
العلم الحادث بالتصور ‏ سابق على إرادة وقوعه» والعلمٌ بوقوعه ‏ المعبّر عنه بالتصديق ‏ 
تابع لإرادة وقوعه» وهو الذي أبطل «الفخر» تأثيره. والترتيب في هذه الوجوه كلها ترتيب 
عقليٌ في التعلقات » وعِلْمُه تعالى واحد أزلي. (راجع شرح معالم أصول الدين» ص 55؟ 
(TV -‏ 


هد x‏ جه 


الباب الثافي: في صفاته تعالى 


في ذَلِكَ الوَقْتِ المُعيّنٍ هو عِلّمّهُ تَعَالَى ِاشْيَمَالٍ الفِغل فيه 
اير السام عَنْ جميع جهَاتِ ي الق 


رفي «المُحَصّل»: : لم لا يکي في التخعريص عله يما ف في الفِعْلٍ مِنْ 
© مه 3 وَمَمْسَدَةٍ في إِيِجَادِه وره ؛ لإحاطة عليه يل تفلو كا أن عا 


وشاع 


ِذَلِكَ داع ِذَّلِكَ؟! وإستاد د التّؤْجيح لهذا لعلو أَوْلَى من ن إِسْتَادِهِ أْوِرَادَة؛ 3 
الله تَعَالّى لو وتف كٌَُّ العَال عَلَى شَفِيرٍ مه جهنم وَحَلَقَ يهم إِرَادَةَ دُخُولهاء 


3 عه يرا ك wc‏ 


کک ع في ا مالقا َم ناء ولا کد ري الشَّيْء إِرَادَةَ كوب 
وره لهأ رر بمَفْسد 


5 ب عَنْ الأول في «الأَربِعِينَ» بنا دا َرَضْا أن كلّكَ التَوَابتٍ دَارَ مِنْ 


ول خد نت الأتل إل ا ل لف مر م بخ فلا خثوة يحب بكر 


مِنْ اول خُدُوئه إِلَى الان دَوْرَاتُ فلك القْوَابتِ أن أز أذ وهو المَعْنْيٌ مِنْ 


5 - 


ص ري 
َكَرّرَ «الببَاوِي) السُوَالَ الأول بقؤله: لا بقال: ِمْكَانُ وُجُودٍ كَل حَاثِ 


وو فت وده )0( 


- ۷۷ ولباب الأربعين للأرموي (ص‎ )١54 - ٠١١ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )١( 
(YA 

(؟) راجع المحصّل للفخر الرازي (ص .)٠۲۲‏ 

(5) ثم قال الفخر: وإذا تلخص هذا ظهر الاحتباجٌ إلى المخصّص. (راجع الأربعين» ص 
4 والعبارة هنا للباب الأربعين للأرموي (ص ۷۸). 

(4) حاصل السؤال الأول: لم لا يكون المخصصض لوجود الحوادث في أوقات مخصوصة هو 
كوثُها ممتنعة الوجود قبل تلك الأوقات المخصوصة؟ وقد أورد البيضاوي هذا السؤال في- 


ao. ©‏ جع 


فعله 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها ف 2 
که برع عم رعو 3 ل ىن مس V4‏ 
و وجوده مَشْروط باتصال فلكي 


ر ord‏ 
ورذه من وجهین ۰ 


0 


٠ j Ae لعي‎ Ky et IR 
الأول بقَوله: لأنَا تقول: المُممَيعٌ لا يَصِيدٌ مم“‎ - 
2 إمرع غك لم رھ هھ ل م‎ 5 9 
وَتَقَريرُة أن يسْبَهَ كل حَادِثٍِ لوقت الذي وج فيه مِنْ حَيْثْ داته دون‎ 

وس قم 


17 7 وو مس مع اعم - 7 
اغْيِبارٍ شَرْطٍ إن کان مُمْكِنَا فهر الممطلربء ولا کان مُمْتَنِعاء فَعِنْدَ جود شَرْطِهٍ 
صح جود دلقت الخنتيمٌ مُنكنًا. 

ولا أغرفه لِغَيْره. 

- الثاني: فَوْلهُ: وَالكَلَامُ في يَلْكَ الانْصَالَاتٍ وَالحَرَكَاتٍ وَالأَوْضَاع 
نضا إن الأفلاك البسيطة كما أَمْكَنَ أن محرد عَلَى هذا الوَجْهِ أَمْكَنَّ أَنْ 
سے لهام رہ س0 رةه صر 7 7 سرش ساس o‏ 5 
ترك على خلافه وَأنْ نترك بِحَيِْتُ تَصِيرٌ المنْطمَة مَذارا» وان کون 


الكَوْكَبُ في جَانِبٍ غَيْرَ ما هُوَ فيه( 


= مصباح الأرواح بقوله: قيل: لم لا يجوز أن يمكن فيه ويمتنع في غيره؟ وأجاب بقوله: إن 
أمكنّ لجاز أن يجب أيضاء فيستغني عن المؤثر. (مصباح الأرواح » ص 114) يعني أنه لو 
كان وجود الحوادث ممتنعا ثم صار ممكناً لزم انقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان» 
وإنه محال وإلا لجاز انقلابه إلى الوجوب أيضاًء وذلك يوجب انسداد باب إثبات الصانع. 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي» ضمن شرح الأصفهاني (ص .)١8١‏ 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص )۱۸١‏ وحاصل هذا الجواب هو أنه 
لو كان المخصص لوجود الحوادث في أوقات معينة استحالة وجودها في أوقات قبلها لكان 
كل حادث ممتنع الوجود قبل الأوقات التي وُجِدَ فيها ثم صار ممكناًء وهو باطل لأن 
الممتنع لا يصير ممكناً. 

(۳) طوالع الأنوار للبيضاوي » ضمن شرح الأصفهاني (ص .)18١‏ 


@ An ® 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 
و 
قُلْنا: هَذَا اكلام ساق مه قَصْلٍ وجو وُجُودٍ العلة عِنْدَ وُجُودٍ 
المَعْنُول(" يِن «الملَخّصٍ»» كال في أَنَْاء تبه وله الََاسِفَةٍ عَلَى 01 ا 
ما نَصّهُ: وإ سل 56 كيلك مء فهو مدو ضح عى أَصُولِكُمْ بوجو 
# أَحَدُهًا: ت يدن طن ميتي دون سَائر القع تتا ىك 
الَاهكة التْقطِيّة» وَين وَائرَةِ ممعيكة لِأنْ كود ممه وح مه مين لن يَكُونَ 


مِخْوَّرًا دُونَ سار الدَّوَائِر وَالُُوط. 


شاع بعك رمد 2 


* القَّالِتُ: لمْصَاسُ كَل كزكبٍ وَكُلٌ دَائِرَِ بِجَانِبٍ مين مِنَّ المَلِّء 


ور الثاني في «الفتصل» يثنا بقول 
بِحَيِثُ سيو سوام جد كَكَوْنُهُ بِحَيْتُ سه م ر 


لال و 


7 الغَالِتَ ل سيم اللا 


1 
1 


(۱) في (أ): في 

(۲) هذا اسم الفصل الموجود قبل الفصل الذي نقل منه الإمام ابن عرفة» وأما هذا الفصل 
المنقول مئه فترجمه الإمام الفخر الرازي بقوله: في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة. 
(الملخص للفخر الرازي» ق41١/ب).‏ 

() راجع الملخص للفخر الرازي (ق۱۸۲/أ/إب). 

.)١؟؟ص‎ » زاد الفخر: بل لابد من صفة أخرى (المحصل‎ )٤( 


© arr ® 


فعله 


١‏ الفصل الأول: في التي يتوقف عليها چ 


بالمَصالے ۹ 


2 
2 


528 7 1 
وَفِيه): : سلما دليلَكُمْ ؛ وَلَكِنْ معنا ما يله وهر أن المرِيدٌ إِنْ اراد عرض 
کان توا پء وَالمُسَكِْلُ عبرو اقم بِذَاِهوَإنْ رَد لا عرض کان ياء 


وهُا عليه شال وَلِافِْضَاهِ الزجیح من عبر مرج وَهْوَ محال 
عو 22 
وَرَدَهُ پأن إرَادَكهُ تعَالَى مَُرّهَةٌ عَنِ العَرَضٍ » بل هي وَاجبةٌ الع بإِيِجَادٍ 
َك ايء في ذَلِكَ الرَفت داي“ 


+9 فع € 


في «المُحَصّلٍ): لا جوز كَوْنهُ مُرِيدًا بإِرَادَةٍ حاوئة“ وَقالّت المعكرلة: 


)١(‏ المحصل للفخر الرازي (ص؟؟١)‏ قال الكاتبي: توجيهه أن يقال: لما ثبت أنه لابد 
لاختصاص وقوع فعل الله تعالى في وقت دون آخر من مخصص»ء فإن ذلك المخصّصٌ 
ليس هو القدرة» وحينئذ لا يخلو إما أن يكون هو الإرادة» أو علمه بما في الأفعال من 
المصالح والمفاسدء أو عِلْمّه بأنه يُوجّد ؛ والثاني والثالث محالان » أما الثاني فلأنا سنقيم 
الدلالة القاطعة على أن أفعال الله تعالى لا يجوز أن تكون معللة بالمصالح ؛ وأما الثالث 
فلأن العلم بكون الشيء سيوجد تابعٌ لكونه بحيث سيوجد» ولو كان لأجل ذلك العلم لزم 
الدرر» وإنه محالٌ» ولما بطل هذان القسمان تعيّن الأول » وهو المطلوب. (المفصل في 
شرح المحصل » ق۸ /ب). 

(۲) في (أ) و (ع): وهما عليه محالان. 

)۳( راجع تفصيل هذا البرهان في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج١/ص45‏ م2 47 5). 

(4) المحصل للفخر الرازي (ص۳١٠)‏ ووجّة الكاتبي هذا الجواب قائلا: لم لا يجوز أن يريد 
لا لغرض ؟! قوله: الو كان كذلك لكان عبئافء قلنا؛ لا نسلم ذلك في حق الله تعالى » فن 
إرادة الله تعالى منزه عن الأغراض» بل هي واجبة التعلق بإيجاد ذلك الشيء في ذلك 
الوقت لذاتهاء لم قلتم: إنه ليس كذلك ؟! وأما الترجيح من غير مرجّح فقد عرفت جوازه 
في حق القادر المختار. (المفصل في شرح المحصل» ق۸۸/ب). 

(ه) قال الإمام شرف الدين: اعلم أن كل صفة يتوقف الكَلّقُ والاختراعٌ عليها - كالإرادة»= 


هد م جه 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


هجملللب-2 + 4 


وَعَرَا الثاني في «الأرْبَعِينَ» ل«أبي عل آي هَاشِم) وَ«القَاضِي عَبْدٍ 
(Oy qs‏ 1 
الجَبَارٍ» 


۶ ہے رنف 


رَد ؛ ا في (الأربَعِينَ) باه تبت ف كل المُحْدَكَاتِ عَلَى إِرَادَتِهِ» 


22 ا 


او گات دة لافَقّرّث إِلَى إرَادةٍ أُخْرَى وَتَسَلْسَرَ 7" ؛ وبا وُجُودَ عَرَضٍ لا 


= والقدرة» والعلم» والحياة ‏ متى قيل بحدوثها َر منه: إمَا تقدّمٌ الشيء على نفسه » أو الدور 
أو التسلسل. وإيضاح ذلك أن الإرادة متى تخصّصّت بوقت افتقرت في تخصّصِها بللك إلى 
إرادة» فتلك الإرادةٌ المخصّصّة إن كانت نفسها لزم أن تتقدم على نفسها وهو محال» أو 
غيرها فالكلام فيها كالتي قبلهاء فتستدعي إرادات» إمّا متناهية فتدور» أو غير متناهية 
فيتسلسل . (شرح معالم أصول الدين» ص .)۲۹٤‏ 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص *17) ٠.‏ 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 147). 

(۳) وقال الإمام الفخر الرازي في كتاب «الإشارة»: لو كانت إرادة الله محدئةٌ لساوت المرادٌ 
فيما لأجله افتفرت إلى الإرادة؛ وهو تخصّصها بوقت دون وقت» وذلك يفضي إلى افتقارها 
إلى إرادة أخرى» فإن كانت تلك الإرادة محدلة فتكون مفتقرة إلى إرادة أخرى» ويفضي 
ذلك إلى التسلسل» وهذا محالء فإذاً تنتهي جميعها إلى إرادة قديمة» وذلك يغني عن 
الإرادات المحدثة » وهو الذي ذهبنا إليه. (ص 2158 )١19‏ وقال القاضي الخونجي في 
شرح معالم أصول الدين: احتج أصحابنا على أن إرادة الله يستحيل أن تكون حادثةٌ بالوجوه 
المذكورة في الكتاب» أما الأول فهو شامل لإيطال مذهب الفريقين (يعني المعتزلة 
والكرامية)» وتقريره أن نقول: لو كانت إرادة الله حادثة» وكل حادث فإن حدوثة لا محالة 
يكون في وقت معين » إذا عرفت هذا فنقول: اختصاص حدوثه بذلك الوقت المعين دون ما 
قبله وما بعده من الجائزات» فلابدٌ هناك من إرادة مخصصة لحدوثه في ذلك الوقت= 


هد Arc‏ ج©» 


في محل جلاف المَعقُولٍ وَلَوْ صح صَمَّ وُجُودُ سَوَادِ وَبَيَاضٍ لا في مَل 


5 الفصل الأول: في التي يتوقف عليها فعله 2 


(0% 


وَفِي (المَعَالِم) بأ يس الإرَادََ لا فى مَل إِلَى كل الذَّوَاتِ سوا فلم 


N le PC‏ 1 2 د لد تال ناكل مث أبحاببًا الك برك له 
تكنْ بلك الإرَادَة يإِيجَابٍ المريديّة له تَعَالى بأؤلى مِنْ إيجَابها المُرِيدِبّة لِمبْرو» 


يل كا ع الأخياء ف صِفَة ذ اغبي د َم محال . اص E‏ 


72 0 ت 5 ت ر 0 سر و و ات 
وَتَحْرُهُ فى «الأَرْبعِينَ) بِلَفْظ : كوه لا فى مَل ید سلب » قلا کون عله 


للشو 0 


رر لك اك ر (Ora E lî eA A‏ 
وَرَدْ الثاني في «المَعَالٍِا بأن حَدوتٌ الصمَةٍ في ذاتِهِ تَعَالَى محال" 


ل 3 كت أ ؛ ينيط أن بكر ما لے اور () 
وَفِي ١‏ رَبَعينَ) بَمَا نه د مسنم أن بُکونَ مَحَلا لِلحَرَاوِثِ 


المعيّن » ثم الكلام في تلك الإرادة كالكلام في الإرادة الأولى» ولزم التسلسلء و 


محال. (شرح معالم أصول الدين » للخونجي » 53١٠/ب).‏ 

راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. (ص )١58‏ ولباب الأربعين للأرمري 
(ص١8).‏ 

راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي. (ص .)۷٦- ۷١‏ 

راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. (ص )١48‏ واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص ۰)۸۰ 

راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي. (ص )۷١‏ وحدوث الصفة في ذاته تعالى محال 
لما يلزم عليه من حدوث ذاتهء قال الإمام ابن بطة العكبري الحنبلي؛ «كَل مَنْ حَدَكَتْ 
صِقَائَهُ فَمْحْدَتٌ داه وَمَنْ حَدَتَ ذاه وَصِئَتهُفَإِلَى فََاءِ حيّائه وتعالى الله عن ذلك علو 
کبیراًا . (الإبائة» ج۲ /ص۱۸۳). 

راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)١48‏ وقد قاله تحديدًا في معرض 
الرد على الكرامية . 


Aro ©‏ جه 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


هلبع 


فيه مَسَائْلُ . 


موه 0 و f 0 “aA‏ 
-+8 المَسألة الأولو: فو أله تغالوسييع بَحيرٌ ©ه- 
1 ور < ورواو اس ا چو رس ر ور 
في «المُحصل): اتف المُسْلِمُونَ عَلَى أنه تعالى سَمِيعٌ بَصِيد؛ 
الفَلاسِمَةٌ و2 الكَمْبِيُ) وَأَبُو الحُْسَيْنٍ البَصْرِي): هو عِبَارَةٌ عَنْ عِلْمِهِ نه 
ِالمَسْمُوعَاتِ وَالمْبْصَرَاتٍ وَقَالَ الجُمْهُورٌ ون(" وَين المُعْعرَلةَ وَالكَدَامية: هما 
صِفَتَانِ رَائِدتَانِ عَلَى الوذ“ 


of 
ER 


ا 


07 ل له Fr‏ 51 ہے عع مي م 
«الفهرئ»: في كَوْنِهِمَا إِدْرَاكَيْنِ مُخَالِمَيْنٍ للعلم يِجِنْسِهمًا " مع مسار نها 


ريسن 


7 07 ر رو ره را هه م لا ترک 
له في شف الشيء عَلَى ما هو بهء وَكَوْنِهِمَا مِنْ جلسه إلا أَنَهُمًا لا يَتَعَلْقَانِ إلا 


(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: قد سح اله ول ارت قَالْوَا إن لَه ق ون 
ياب [آل عمران: :]18١‏ الآية دالة على إثبات صفة السمع لله تعالى» وملهبنا أنها 
مغايرة لصفة العلم» والمعتزلة يقولون إنهما شيء واحد. (تقييد الأبي» ص ۰۱٦۷‏ تحقيق 
د. العلوش).وقال في تفسير قوله تعالى: 9وَهُوٌ اَّمِم ألْعَلِيِمٌ € [الأنبياء: 4]: هذا دليل 
على مغايرة صفة السمع لصفة العلم باعتبار ذاتيهما. (تقييد الأبي ص ۸٠‏ تحقيق د. هشام 
الزار) . 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 157 - 6 17). 

(۳) في (ق): بجنسيهما. 


A1 ©‏ جه 


الفصل الثالي: في سائر الصفات 
05 في:في بع 
:و رر 8 7 7 8 

ِالمَؤْجُودء وَالعِلُمُ علق بِالمَعْدُوم وَكِلَاهُمَا مَعَ ذَلِكَ صِفَةٌ زَائِدَ عَلَى عِلْمِهِ 
ررم كم ررس 3 0 7 
عالّى: أل وي «الشّبخ»» وَكَانيهًا”") 

وَعَرََاهُمًا «الُفتح» لِأَضْحَابئًا» ل انيخا » وَقَا 
جنس العُلُوم: کل مهما علق ِالمَوْجُودِ؛ له في العَيْنِ رَؤْدَ 
سَمْعٌء رفي الب ڏه 


فلتا: هذا پوب كَرْتهُمَا في الاب عِلْماء وَهْرَ ما تَقَدّمَ لِلْقَلَايِفَة 
وَالمعْكرِلَة. رمه قول «الينشاري): الإِمْرَارٌ پهمَا هو كر ما ا 


ِالمَسْمُوعًَا 1 ت وال صَرََاتِ 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني الفهري (ص .)۲۷١‏ 

(؟) نص كلام الإمام تقي الدين المقترح: السمع والبصر: إدراكان» وهما معنيان لا يشترط في 
ثبوتهما بنيةٌ ولا محل مخصوص عند أهل الحق . واختلف أصحابنا في أن هذين المعنيين 
من جنس العلوم؟ أو هما معنيان مخالفان للعلم موافقان له في التعلق بالمتعلّق على ما هو 
عليه؟ فمنهم من صار إلى أنهما من جنس العلوم» إلا أن كل واحد منهما علمٌ متعلق 
بالموجود» فإذا خلق في العين سمي رؤية وإبصاراًء وإذا خلق في الأذن سمي سمعاًء وإذا 
خلق في القلب سمي علماً. ومن أصحابنا من قال: هما معنيان مخالفان لجنس العلوم» 
ولهذا إنا إذا رأينا شيئاً ثم غمّضنا أجفاننا فنفقد حالة الإدراك ولا نفقد حالة العلم» فد 
على أنه أمرٌ مغايرٌ للعلوم عند الغميض. (شرح الإرشاد» ص .)١47‏ 

(۳) نص كلام البيضاوي: دلت الحجج السمعية على أنه تعالى سميع بصير» وليس في العقل ما 
يصرفها عن ظواهرهاء فيجب الإقرارٌ بهماء ولأنه تعالى عالمٌ بالمسموعات والمبصرات 
حال حدوثهما: وهو المعني بكونه سميعاً بصيرا. (طوالع الأنوار» ضمن شرح الأصفهاني» 
ص ۱۸۲) وقال البيضاوي في مصباح الأرواح: إنه تعالى سميع بصير لأنه يدرك 
الجزئيات» فيكون مدركا للمسموعات والمبصرات. (ص )١10‏ وقال في شرحه على 
الأسماء الحسى: الفصل الحادي والعشرون: في تفسير السميع البصير. وفيه بحثان:- 


هد ,مم هه 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


وه باب 2 


ئی ا ی [طه: “|٤٦‏ وز تعالى : للم تعب ما لا مع ولا 


یر4 [م: 21١‏ وقول تعالى: 3ل تذرة الاير وهر برك الأتصرٌ» 


2 


و 


ہر ر ےر شر وور ريوع جه 2 
[الأنعام: »]٠٠۳‏ وجب تبُوتُهُمَا لَه ر ِا بين الحَصمُ كَوْتَهُمَا مَسروطيْن با 
تيع في حه تَعَالَى» لها مُعَارَضَة7” 

(Da ef ee Ta 4 

راد فى «المحصل»: فَمِنْ ادعاها فَعَلَيْهِ البيّان 


اج ج نوز الأضكا باه تَعَالَى حي٬‏ وکل حي يصح انَصَافهُ 
3 9 
بها 


السّمْع َامِصَر: الك مم وَالمَمَىء وَهُمَا مِنْ صِمَاتِ التقص» فامع انَصَافهُ 
بهمَاء رم اماف بالسّمْع وَالبصر" 


= الأول: في معناهما: قيل: السميع والبصير في حق الله تعالى: صفتان يتكشف بهما 
المسموعات والمبصرات حال وجودها. وقيل: إدراك المسموعات حال حدوثها والمبصرات 
ما دام وجودها. واعلم أنا إذا سمعنا صوتاً أو رأينا لوناً حصل لنا انكشاف فوق ما يحصل 
لنا حينما نتخيله أو نعرفه بحدهء وهذا الانكشاف هو المعنئٌ بالسمع والبصرء فلما ورد 
التوقيف بهما علمنا أن هذا الجنس من الالكشاف ثاب لله تعالى. (منتهى المنى في شرح 
الأسماء الحسنى» ق5١/1).‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١١4‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي ( ص۸۸ - 
04 

(؟) هذا من تتمة كلام الفخر في الأريعين (ص 154) وأما في المحصل فقال: المعتمد التمشّكُ 
بالآيات» ولا شك أن لفظ السمع والبصر ليس حقيقةٌ في العلم» بل مجارٌ فيه» وصَرْفٌ 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند المعارض» وحينئل يصيرٌ الخصمٌ محتاجاً 
إلى إقامة الدليل على امتناع اتصافه تعالى بالسمع والبصر. (المحصلء ص 4؟١).‏ 

(۳) وهذا الدليل أورده الفخر الرازي في المحصل (ص 5؟1١)‏ قال الكاتبي في تقريره؛ الله تعالى= 


© ir هد‎ 


5 الفصل الثاني: يي سائر الصفات چ 


أا الأولّى مَلِأن ائه تعَالَى مُحَالِمَةُ لِسَائِرٍ الذوّاتء وَحَيَاتَهُ تَعَالَى مُحَالِقَةٌ 
پڪاواء ذلا بار يڻ ڪڌ کيء على انر الا اء ڪه عله لذا لا يصح 
- 5 ر 040 ا 00 006 ء 
َل الجَهْلُ وَالظّدُ وَالكَمْ وَالتفرَة الام واللذة» مَمّ صحتها عَلى سَائِرٍ 
الأحيّاء. 

لكك اک ا م ل ا عسوي جر شاو ده اس 

وأا الكانية» إن أ بِضِدَ الصفَة عَدَمُهَا فلم كلتم عَم انَضَافِهِ بها 
و 0 02 3 7 2 ر وم 2 
مُحَالٌ ؟! وَهُوَ محل التَرّاع. ون أَريدَ به مر وُجُودِييٌ مُصَاد لَهُمَا كلم َم إن 
ر © 1 
لها ضدا؟! 


را اب تق َو في رید ای عن الاسر على الإِجْمَاع» 
راتوا الإِجْمَاعَ بِظَوَاهِيَ وَظَوَامِدُ المع وَالْمِصَرٍ قوی » َك اللْمَسْكُ بها 


قوی مِنَّ التّمَسْكِ بهد“ 
رفي (الْأربَعِينَ): : احْتجٌ الحَّصْم بوَجْهَيْنِ: 

د يصح اتصافّه بالسمع والبصرء وكل من صح اتصافه بصفة وجَّب أن يكون موصوفاً بتلك 
الصفة أو بضدها؛ لامتناع الخلوٌ عن الاتصاف بأحد الضدين» ينتج: الله تعالى يصح أن 
يكون موصوفاً بالسمع والبصر أو يضدهماء لكن ضِدّ السمع والبصر هو الصمم والعنى» 
وهما من باب النقصان والآفات» وهو على الله تعالى محالٌ» ولما امتنع كون الله تعالى 
موصوفاً بضدّ السمع والبصر تعيّن كوله تعالى موصوفاً بالسمع والبصرء وهو المطلوب. 
(المفصل في شرح المحصل» ق۸۸/ب). 

(1) هذه الاعتراضات مذكورة بلفظ لباب الأربعين للأرمري (ص 84). 


@ وعم @ 


5 الباب العاني؛ في صفاته تعالى 2 


الأوّل: لو كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا لَكَانَ سَمْعْهُ وَبَصَرَهُ قَدِيمَيْن أو کاوین » 


زه 


َك ار سب ف# ویر رع السو شع و ل 
لان العَالمَ حَاوث» ورؤنة المَعدوم وَسمعه محال » فإن التَرَم 


(1) والحق صحةٌ رؤية الله تعالى وسَبْعِه للممكن المعدوم الذي علم أنه سيوجد؛ ومن أدلة 
ذلك قوله تعالى: طلْندَه وام لعي هرر ) [النجم: ]٠١‏ فأثيت عز وجل أن الرؤية تابعة 
للعلم فقط. وأيضا فقد وقع من النبي سيرع رؤية أمور قبل وقوعها ووجودهاء ففي 
صحيح البخاري ومسلم عن أسامة ض#ه قال: أشرف النبي مَإِبلاضيِييَة على أطم من الآطام» 
فقال: اهل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر»» وغير ذلك من 
الأخبار الواردة بما سيكون» والمتبادر من ذلك أنها رؤية بصرية؛ وإذا تصور هذا في حق 
النبي اترما فكيف يمتنع في حق الله تعالى أن یری ما لم يكن قبل أن يكون ؟! (راجم 
حاشية الشيخ عبد الرحمن الفاسي على شرح الصغرى للإمام السنوسي» ق/ )۳١‏ 
وفي تفسير الإمام ابن عرفة ما يشير إلى هذاء فقد أملى في قوله تعالى: قد سيعَ له ول الى 
يك فى ريْجِهًا4[المجادلة: ]١‏ ردا على الزمخشري الذي قال بأن «قد» للتوقع: اسماع 
الله محمّقٌ والتوقع ينافي التحقيق لأن الممكن الوقوع هو الصالح ل«قد»؛ والممتنع الوقوع 
غير صالح ل«قد»» ولذلك صمح قولنا: «قد يقدم زيد4» وامتنع قولنا: قد يجتمع النقيضان. 
ثم قال في تفسير قوله تعالى: إن آله سي بار 4 [المجادلة: :]١‏ سماعه وإيصاره عندنا 
واجبٌ غير ممكن. (تقبيد الأبي» ص ۲٠۲‏ تحقيق د. الزار) ويفهم منه أن سماع الله تعالى 
لقول المجادلة واجب واقع أزّلاء ولا شك أنها معدومة في الخارج أزلاء ثابتة في عِلم الله 
فيه » فصح أن الوجود العلمي مصحح للرؤية والسمع » الله تعالى أعلم. 
وأما فيما يتعلق بصفة البصر فقد أملى في تفسير قوله تعالی: وما كن في گان رما تاا نة من 
قران انمو من عَمَلٍ إلا حكُنًا انك ركاذ فيسو يد [يونس: :]1١‏ هذا كقولك: أتعصي 
الله والله يراك ؟! لأنه أزجر له من أن تنهاه عن العصيان» وإلا فرؤية الله تعالى سابِقّةٌ قديمة» 
وتعليقّها بحالة العصيان تنفد للعاصي عن فعْله. قيل ل(ابن عرفة»: الرؤية لا تتعلق 
بالمعدوم » وإنما تعلق بالموجود. فأجاب بأنّ العلم يتعلق بالمعدوم مُطلقاًء والرؤية تتعلق 
بالمعدوم على تقدير وجوده. (تقييد الأبي» ص 2771١‏ تحقيق د. حوالة) 
قال العلامة العدوي في حاشيته على شرح الصغرى: قال بعض المحققين حين سئل- 


هد اج جه 


5 الفصل العاني؛ في سائر الصفات 8 


جَامِلٌ أن يَكُونَ المَعْدُومٌ مرا وَمَسْمُوعا فَعِنْدَ عَدَمِهِ يَرَاهُ مَعْدُوما وَعِنْدَ وُجُودِهِ 
رر رر 3 
راه مَؤْجُوداء قرم احير وَالنَجَدُُ. والاني كَذَلِكَ؛ رلا لكان محلا 


لِلحَوَادثِ. 
8 ر اع كك 7 5 9 1 
- القَانِي: شَرْطْهَا اثر الحَاسَّة وَهْوَ عَلَى الله تعالى شال“ 
E 0-55 Tur‏ كم e‏ ا او اا e ET‏ 
وَرَد الاول بأنهمًا صِمتَانِ مستعدتان لإدرَاك المسموع والمبصر عند 
وُجُودِهِمَاء فَاكَجَدُدُ ذ في المشموع وَالمُبِصَرٍ عِنْدَ وُجُودِهِمَاء لا فيهمًا(" 
ا ا 2 6 ار امم ا لاعس ا تن 
وَيْقَال عَلَيِهِمًا: کون السّمْع وَالبِصَرٍ مُذرِكيْنِ لِلمَسْمُوع وَالمَبْصرِ مَؤقوف 
رت ود ےه “e‏ 000 ٥ا‏ رموس # ت ود له 
على حصول المَسْمُوع والمُبِصّرء هذا الإِذْرَاك المَؤقوف على حصول المَسْمُوعٍ 
52 2 ص 2 8 21 5 59 
َالمبِصَرٍ ماي للك الصف التي جي غَيْرُ مَؤْقُوثَة عَلَى حُصول" المشموع 
مره | اوہ آ؟ ع 7 که اس مسا وه 
وَالمِبِصرء فيلرَمُكم ان بَكون كَوْنْ الله تَعَالَى مُذْرِكًا لِلْمَسْمُوعَاتَ ب وَالمُيِصَرَاتِ 


وس ر f7‏ 
صف م0٠‏ 


= عن الواقع للصوفية في أن السمع والبصر يتعلقان بالمعدوم: المتكلمون يشترطون في تعلقها 
الوجود الخارجي المتحقق للأعيان» والصوفية يشترطون في تعلقهما الوجود الذهني» ولا 
شك أن المعدومات موجودة بمعنى أن علم الله محيط بهاء فهي موجودة فيه؛ فلما كانت 
المعدومات موجودة في علم الله صح تعلق سمعه وبصره بها. (مخ/ق40). 

(1) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص١١١)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص 
20600 

(۲) قال العلامة جمال الدين بن واصل الحموي: ولقائل أن يقول: الإدراك موقوفٌ على 
المتجدد» فيكون متجدداً. (مختصر الأربعين» ق ١/ب).‏ 

() في طرة (!): حضور. وفي (ع): حضور. 

(4) قال البيضاوي: إنك إن فسرتٌ السمع والبصر في حقه تعالى بالانكشاف نفسه كانا متضمنين 
معنى الإضافة والتعلق» فيتوقفان على وجود المسموع والمبصر كسائر الصفات الإضافية»- 


® اسم ح#©ه 


الباب الاني: في صفاته تعالى 


كت 


2 A a Fy ملك‎ 

وَرَدّ الكاني بأن اثْيِرَانَهُمَا بالتأثر فى اساد لا بوب كَوْتَهُمَا مغْرُوطَيْنِ به 
ر ا السك کے عشم بے 7 ٤‏ 7 
في حَقه؛ ِن الحيّاةً وَالقَدْرَةَ مُمَترِئتَانِ بالمرّاج في الشاهِدء مَحَ أنْهُمَا عَيْرُ 
مَشروطين به ف حي 


وَبَرْهَنَ كَوْتَهُما غَّ َيرَ الل في الوم هين بقؤله: : الإيصَارٌ آم مُغَايرٌ ِلْعلم ؛ 
کی د علدنا کی ْنا جلك رأ عي اميه ل تَفْرِقَةَ بين الحَالكيْن مع 


2 


حُصُولٍ العلّم فِيهمَاء قاراد هُوَ الإِنِصَارٌ. 


قلت الفَلَاسِفَةُ: اين تار المَخسُوس حال الط ليه كَمَنْ تَطَرَ إِلَى 
رص الس بالاشیقصاء ونه عند ايض يَقَى حاضيرا في یال ون تف 
إِلَى رَوْضَةٍ |2 َالاسْيقْمَ ءِ رمَا 3 تَظَرَ إلى شيْء يض r‏ راه مرا لون 
َيْنَ التياض وَالخُضْرَةَء كلعل التَقَاوْتَ رَاجِعٌ لهذا التأئِير لما امت في حَقَهِ 
ديك انتتعَ في قم الإبِصَارٌ. 
عه اور 7 سس ه00 1 
وَثَالَ المتَكَلّمُوتَ: لَيْسَ الإبْصَارٌ هو هذا الاثر َقَطءٍ لِأَنا تررى ضف كرةٍ 
- 3 20 
العَالم دَفْعَةَ وَحُصُولٌ العم ذ في الصغير - الذي هو نُقْطَةٌ اللَاظر - مُحَالٌء 
فَالإنْصَارُ زَائِدٌ عَلَى الل ار 00 
ٍ 1 فرظ كل ا و ر ومو ٠. fe‏ 
«السّرَاج»: لقال أن يَقُولَ: ذَلِكَ التأثر بسَبّب حصول سبح المَنظور في 
= ولذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: إنه سبحانه لم يزل سامعاً لكلامه, رائياً للذاته 
وصفاته. فإن فسرتهما بالصفتين اللتين هما مبدأ الانكشاف لم يتوقفا عليه ) ویصح القول 
بأنهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته » ويكونان من صفات المعنى. (منتهى المنى في شرح 
الأسماء الحسنى» ق١٠/ب).‏ 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص17١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص40). 
(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص157 -1) واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص۸۸). 


® نشد ست 


الفصل الثاني: في سائر الصفات 
9 ّْ »© 
عار 2 8 
لنَاظِرِ وَصُورَتِه وَحُصُول كسح الكَريرٍ في الضَِّير من 
قُلْتا: 0 أن | لتر َه المَذْكُورَةَ إِنّمَا هي بِاغْصَار حال المُدْرَك لا 
باغتبار حال المد لَذِي اثر فيه 


2 ر 


ف النْهَابقَ) : َو 2 «القاضِي» وَالإمَام 7 كوه تَعَالَى مَوْصُوقًا دراك 
اسه وَالذَّوْقٍ تي راشي راما «الأشعای ^ رَالصَّوَابُ الْأَوَّلُء وَدَليله دَليلُ 
| لی ٩‏ 
لسّمْعِ وَالبِصَرٍ 
-6© المَسْأْلَةَ الثَّانِيَة: فوالكلام 8ه 

فى «الإرْشَادِ): مِنْ يتا مَنْ مَتَعَ حَدٌ الكلام» به بالتَفُصِيل ؛ إذ مِنّ 


(1) للباب الأربعين للأرموي (ص۸۸). 

(؟) قال إمام الحرمين في الإرشاد: الصحيح المقطوع به عندنا وجوبٌ وصفه بأحكام 
الإدراكات؛ إذ كل إدراك ينفيه ضدٌ فهو آفدٌ» فما دل على وجوب وصفه بأحكام السمع 
والبصر فهو دلّ على وجوب وصفه بأحكام الإدراكات. (الإرشاد» ص ۷۷). 

(۳) ونفاها أيضا الإمام تقي الدين المقترح فقال: وأما أنا فلا أثبت ذلك لأن طربقتي في إثبات 
السمع والبصر إنما هي السمعٌ؛ ولم يقم دلي سمعيمٌ على ما سوى ذلك. (شرح الإرشادء 
ص )١58‏ وراجع أيضا شرحه على العقيدة البرهانية (ص50). 

(4) قال الفخر في النهاية: الفصل الخامس عشر في أنه تعالى هل هو موصوف بإدراك الشمّ 
والذوق واللمس؟ أثبت القاضي والإمام هذه الإدراكات الثلاثة لله تعالى» وزعموا أن لله 
تعالى خمس إدراكات. وأا الأستاذ أبو إسحاق فإنه نفى عن الله تعالى هذه الإدراكات. 
والأول مذهب القاضي . والدليل عليه ما ذكرنا في باب السمع والبصر. (راجع نهاية العقول 
في دراسة الأصول» ق۱۷۹). 


هد مسر هه 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 
و 
الحَمَائِقٍ ا لا يُحَدُ. وَل «كَبْانَا: الكَلَامْ: ما أَوْجَبَ لِمَحَلَه كوت كلما 
ويه تَظَدء وَالأَوْلَى أ القَوْلُ القَائمُ بالَمْسِء الي تذل عَلَيْد العَِارَاتُ 
وَمَا يُصْطلح عَلَيْهِ مِنّ الإِشّارَات(© ١‏ 

فلتا: الأَوْرَبُ أنه صِنَدٌ تذل عَلَى قور مُتعَلَقِمَا لا يهاء مما كوه 
مُفُوَدًا أو لازي بها . 

حرج بالا بها العُدُرَةٌ وَالِرَاكَةٌ وَبِمُمْتَيعًا) الو 


00 راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص “21 ۰)۱٤‏ 


(۲) في (ب): لازمها 
[فر4 قال الشيخ عبد القادر الراشدي في «متسعة الميدان» بعد نقل هذا الحد: «ووجه خروج 


القدرة والإرادة بما ذكر أنه نقل في تعريف الأولى عن الآمدي أنها: صفة وجودية من شأنها 
تأتي الإيجاد والإحداث بها على وجه يتصور ممن قامت به الفعل بدلا عن الترك والترك 
بدلا عن الفعل. وقال في تعريف الثانية: الأظهر أنها صفة تخصّصٌ الأمر عن غيره لإيجاده 
أو لإعدامه» لا بهاء بل بالصفة المؤثرة أو الكاسبة. ووجه خروج العلم بما ذكر أيضا أنه 
قال في تعريفه: الأقرب أنه صفة متعلقة » بها يكون الحكمٌ بأمر على أمر. وإن أريد ما يشمل 
القديم قيل: صفة متعلقة غير مؤثرة» لا يمتنع كون متعلّقها مفردًا. وهذه المحترزات كلها في 
قسم الخبر لأن نسبته خارجية متقررة بدونه » فإن وافقتها نسبته الذهنية التي اشتمل عليها 
فصِدْق» وإلا كَِبٌ. وأما قسم الطلب فإنه أدخله بقوله: «أو لازمه بها» وبيّنهُ بقوله: (وَّلَا 
خُر اَلّبُ...» إلى آخرهء على ما فيهء لكن قوله: (أَوْ ِكَوْنٍ الطَلَبُ هُوَ تعلق الأثر 
وَالتَّفِي) إلى آخره لا مدخل له في المحافظة على الإدخال بوجه كما مره فحقّه أن لا يعطفه 
على ما له مدخل في المحافظة عليه. (مخ|ص؟ ؟5) 

وقال الشيخ الحسين الشريف الزواوي في رسالة أجاب فيها عن تعلقات الصفات» وأورد 
حد الإمام ابن عرفة وشرحه قائلا: قوله: ذل على تقرر متعلقها» ظاهرء إذ كل صفة 
متعلقة كذلك قوله: «لا بها» حرجت القدرة والإرادة» فان بهما متعلّقهما. قوله: ايمتئع 
كونه مفرداً» مخرحٌ للعلم» فإنه يتعلق بالمفرد؛ وبالنسبة النبوتية أو المنفيّة. وقوله:- 


9 6م © 


الفصل الثاني: في سائر الصفات 
چب بعت پې 


ا 3 ري لفت اها ين حَيِثُ انماع 
وقول ١ابن‏ الحاجب»: + هر يَسْبَةٌ َيْنَّ مُفْرَدَيْنٍ فَائِمَة ب 


بول «الشیرازئ» ۰ بطل العلم بِالمُفْرَدَيْنِ في ارات 3 الهم هما 


= ار لازو بالج عطفاً على «متعلّقهاة, ولا شك أن الكلام من جهة كونه خبراً يدل على 
تقرر متعلقد» أي تحققه في الواقع ثبوتاً أو نفياً» وأما کون الكلام أمراً فلا يدل على تقرر 
مله ؛ إذ مفهوم الأمر ليس نسبةٌ واقعةً أو ليست واقعة حتى يكون اللفظ حاكياً لهاء حتى 
يحسن عنده كونه صادقاً أو كاؤباء وإنما مفهوم الأمر وجوده وثبوته يه» فلا يتأتى تقرره» 
غير أن كل إنشائي في بطنه خبرٌء أي: يلزم من كل طلب خبرٌ وإن لم يكن مفهوم الطلب 
غير أنه يحققه» ألا ترى قوله تعالى: ایوا لكلو واوا اكد »[البقرة: 4 ]» فإن هذه 
النسبة ‏ أعني الأمر بالصلاة والزكاة ‏ قديمٌ» والأمرٌ: استدعاء المأمور فعلّ المأمور به» فإن 
الله تعالى طلب منا في أزله القيام بالصلاة والإيتاء بالزكاة وخاطبنا بهما أزلاء ولا يشترط 
عندنا في الخطاب وجودٌ المخاطب ٠ ٠‏ نعم إن لازم هذ الطلب خبرٌ وهو تحتم الصلاة وتحتم 
الزكاة. فظهر لك أن صفة الكلام تدل على تقرر متعلّقها أو لازيهء فإن كون الكلام خبراً 
یدل على تقرر متعلقه من غير واسطةء وكونه أمراً أو غيرٌه كالنهي وكذا جميع الإنشاءات 
تدلّ على تقرر لازمه» كتحتم الصلاة وتحتم الزكاة لازم لقوله: طوَأقِبمُوا الل ونا 
لكر 4[البقرة: 41]؛ فظهر لك انطباق حقيقة الكلام عليه من غير قدح. (مجموع بالمكتبة 
الوطنية بتونس رقم 4٤۷۳‏ » قطعة ثانية» ق45 /أ). 

(1) في هامش (ق) أشار إلى وجود نسخة بها: لعلم. 

(۲) أو بكون... اجتماعها: ليس في (أ) و (ع). 

(۳) أورده ابن الحاجب في تعريف الكلام النفسي (مختصر منتهى السؤل والأمل» 
ج۱ /ص۳۷۰). 

(4) هو قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي (ت١٠١/اه).‏ ووافقه الإيجي في شرحه على 
المختصر (ص )٠١۹‏ وشمس الدين الأصفهاني في بيان المختصرء(ج775/1: 50109). 


© Aro هد‎ 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


فیھا مُنْضَمًا بَعْضْهَا إِلَى بض » فَهُوَ مغتى بَيْنَ مُفْرَدیں © 


ديه ود ھپ كومس ەر 7 ا يكرك C2‏ ا سم م ثيس 
ولا يُجَابُ بِكَوْيه غَيرَ ِنةٍ؛ لِأَنّ المُعَرَفٌ كَدَلِكَ قَصِدْقَهَا عَلَيِْ كصِدقها 
3 


52 رق ل مم | مروت 
عله وَهمًا في الحقيقة صفة م 20 


2 و كو ٤ر‏ 
فر ر الكل فيه دور وَلَا يُجَابٌ بِكَوْنِه اللفظ؛ لاه أَحَصٌ مِنّ 


التَنِْيت» يتوف عَلَيْه. إن رد باه احص باغيار وُجُودِوء لا باغيار قلي 
الم ف في في اريت التَعقْلُ » لا الوْجُود الكَارِجِيَ ؛ لزم حرج العا » 
لا بكو جَايعًا: 

وي صق مهوي على منتى ايم الس وَعَلَى الفط ادل علو 
وَقَصْرِهِ عَلَى الئاني» تَالُِهَا:ة في الساهد كم : لااشعربة دون سَائْرِ الملل مَعَ م 
«(المُمَترَّح) وَ«الإرْشَادِ) عن (ابْنٍ الجُبّائيً» مسالا في َسميته لایر 
وار الملل َدالفِهْرِيُ» عَنِ الفَلَاسِمََ كَائْلا: اتَمَقُوا عَلَى وُجْدَانِ الطَّالب جين 


صله م 9 مَعْنَى في تسه د رور" (v‏ 


(1) ين في التعريفات... مفردين: ليس في (أ) و (ع). 

(۲) في رسالة ابن المبارك السجلماسي: عليهما. (رسالة في الوصف النفسي» مخ / ص .)58١‏ 

(۳) وهما... معنى: ليس في (ع). 

)٤(‏ زاد الإمام ابن عرفة في المختصر الأصولي: القديم. (مخ /ص/17). 

(0) قال إمام الحرمين: وربما بت ابن الجبائي كلام النفس» ويسميه الخواطر» ويزعم أن تلك 
الخواطر يسمعها ويدركها بحاسة السمع. (الإرشاد» ص )٠١5‏ وراجع شرح الإرشاد 
للمقترح (ص191). 

(5) في (ع): الطلب. 

(۷) نص كلام الإمام شرف الدين: اعلم أله لم ينكر أحد من الطوائف الكلامً المركب من 
الحروف والأصوات » وصارت «الأشعرية» إلى إثبات كلام وراء ذلك قائم بنفس المتكلّم = 


A" 9‏ ينك 


5 الفصل الثاني في سائر الصفات 2 


قاح حح اشر مر رة عَلَى أن عير الإرَادة بوجوو: 
م ر E‏ و 
- الأوّل: في زیی بان تَعالَى أُمَرَ بِالإيمَانٍ مَنْ عَلِمَ أنه لا يُؤْمِنُء 
لي كتة سم 5 ووس في رع وم رك ل عر ”0 
وَخِلَافُ مويه تَعَالَى ممتي الوقُوع , والممكد م لا يُكون مرّادا 
«السّرَاخحٌ): وَلِقَائْل أَنْ يَقُولَ: اعرَاضر «آپي الحُسَيْنِ) وار 
قلتا: بريد اعْترَاهَهُ عَلَى دَلِيلٍ أَصْحَايئا في الحَياة بَِولِ: «دَالْهُ تعالَى 
٤ n‏ ر م < 
مال ار الذّوَاتِ» قلعن لك اله ملل بدت المَخْصُوصَة عد 
5 یو ر 8 1 ره اماس اص 
ََفْرِيرُهُ هتا أله لا يَلرَمُ مِنْ وٌجْدَانٍ الإنْسَانٍ في تَفْسِهِ َلك الطب وئه 
ee‏ ج 2 ٣‏ و 
لِذَاتِهِ تعالَى ؛ لِمُخَالَقَيَ0؟" سَائْرَ الذَوَاتِء كُلَمَنَّ ذَلِكَ الوْجْدَانَ مُعَلْلُ بالذواتِ 


4 2 


المَخْصوصّة المُخَالِفَة ذاه تَعَالّى» أو مَانِعِيّةَ ذَاتِهِ تَعَالَى ذَّلِكَ الْمَعْتَى. 


لز عه عم ملل 


e 


- الَّانِي: بوجو الأئر دُونَ الإرَادَةٍ فيمَا دا أمَرَ السُنْطَانُ رَيِدَا أن بَأمرَ 


عَمْوَا بشي ء» ته مده به ون كر صَلورَة من دَفي من مر ر عبد إِظهَارًا 


= يعبر عنه بالكلام اللفظي والكتابة والرموز والإشارات» ووصفوا الباري تعالى به» وأثبتوه 
صفة معنوية قائمة بذاته أزلية» ونفاه سائر الفرق » وأئبتته (الفلاسفة» في الحادث دون 
القديم. واحتج «الأشعرية» على إثباته شاهدًا بأل الآمر والناهي يجد حالة آمره ونَهْيه من 
نفسه طلا جازم بالضرورة» ويدل عليه باللغات المختلفة» وما يَعْرضُ له الاختلاف مغايرٌ 
لما لا عرض له الاختلاف. ولان حقيقة الكلام بِالجَدْلٍ والمُواضَعَة والتوقيف» وما في 
الضس حقيقةٌ حقلية لا بالجنل والتوقيف . . (شرح معالم أصول الدين» ص .)٠٠۲‏ 

)١(‏ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١١4‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص91). 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١۹).‏ 

(۳) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١۸).‏ 

(4) في () و (ع): لمخالفته تعالى. 


FF Ary هد‎ 
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ترد وَفِي آنرء ساتتروعة اا جَهْلٍ وَأبَا لَب بالإيمان وَلَمْ يده مِنْهمَاء لان 
م از صُدُورِه مِنْهُمَا عُرُوضُّ الكَذِبٍ لِخَيرٍ 
وَمُرِيدٌ الشیٰء مُرِيدٌ دزی( 

Wg 


وَكَعَقََةُ 


تَعَقَبَهُ «السّرَاج) َنم وجود حَقِيقَة َة الأمر وَالطَلَبِ في هله الصورة 
فلتا: في موه في الرَجْلينِ(" جلاف الإِجْمَا عَلَى تكْلِينِهمَا 
وَتَعَفََةُ قب «الفهري» روم رة في الطّلّبِ التفسي ؛ ؛ نه َير مَوْجُودٍ 
في هو الصورَوا*) 
ت ر تو ر رر 20 0 
في لازو | اتمه مقت الأب عَلَى أنه تَعَالَى مُتَكَلةٌّء وَاختلفوا في مَعَْاهٌء 
قال أَضْحَابنا: كَبَتَ أن كلام الس ء َير القدْرَةٍ وَالإرَاكَةٍ وَالُِو دَالاْقاداتٍ » 


تن كزيه كلا لصاف بو زا لَه كوَائرَ عَنْ جمِيع الأَييَاء ا اه تَعَالَى آَم 


01 


وَنْهَى َأ وَحَبَرُهُمْ صِذْقٌ. 

5 ۾ کہ ال رو مه رر 48 
َم هَل لاه مر وَالتهي وَالحَبر إِمّا مَعَانِء أو ألقاظ تدل عَلَى مَعَانِء فَإذا 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١55‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص .)9١‏ 

(؟) لباب الأربعين لسراج الدين الأرموي (ص١41).‏ 

(*) وهما أبوا جهل ولهب. 

(4) نص كلام الإمام شرف الدين: قالوا: ولأن المعاقّب من جهة السلطان على صَرْبٍ عبده» إذا 
اعتذر بأنه يخالقه» فلَمْ يُصِدّفه فاراد تمهيدٌ عُذْرِهء فإنه يأمُره بِحَضْرّته » ويريد مخالفه» فإذا 
أمرّهُ فقد تحقّقٌ وجودٌ الأمر بدون إرادة امثاله. وهذا لا حجّة فيه» فإ عذره يتمهد بإظهار 
أنه آم ولا يتوقف على أنه آمرٌ حقيقة. ومثله لازم ل«الأشعرية» في الطلب النفسي الذي 
أثبتوه: فإن هذا العذر يتمهد وإن لم يوجد معه الطلب النفسي. (شرح معالم أصول الدين» 
ص ۳۰۲). 


¥ Ar ® 
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2 
a 


0 ھە رە ر 6 الس 5 0 
لايد مِنْ مَعتى » وت أن يلك المَعَانِي غَيْدُ الإرَادَةِ وَالعِلُمء تبت أنه تعَالَى 
0 2 ووو ره 0 2 
مَوْصُوفٌ بِمَعْنَى حَقِبِقِي هو مذلول قَوْلِهِ: «افْعَل»» وَمذلول قَْله: «الصند ٍّ4 
ef 5 3 3 -‏ 0 
[الفائحة: ۲] » غَيْرِ العلم وَالإِرَادَوء وَيُسَمّى الأوّل بالأمر الحَقِيقيٌ الثاني بِالكَمرٍ 
ا اک ےرک ا ےہ کے ر 7 
الحقيقية» وَصِحَةُ الو لا رقف عَلَى كوه مَكَلَمَا؛ مام دلالَة العُعْجرَة عَلَى 


ا ور م 


صِدْتِهِمْ لِمَنْ َم يَعْلَمْ كوه کا )0 


0) 


(1) 


(۳ 


فلنا: به فى «الإزکاد» فى مسال السّمْع وَالبِصَر بان مَنْ شَامَدَ المُعْجرَة 


حَصَلَ لَه العلْم بِدَلَالَيَهَا عَلَى الَضْدبيء وَإِنْ كان مُتكرًا لِكَلَام التفسر 9 


3 78 
وَمِثْلَهُ لا لمفترح0”" 


هذا اختصار لما في الأربعين للفخر الرازي (ص 01١7١‏ 177) بألفاظ قريبة للباب الأربعين 
للأرموي (ص 7 

نص كلام إمام الحرمين: من ادعى في محفل أنه رسول ملك» وقام على رءوس الأشهاد 
وادعى أنه رسول الملك على من شهد وغاب» وذلك بمرأى من الملك ومسمع» ثم قال: 
آية رسالتي أني إذا اقترحت على الملك أن يقوم ويقعد؛ فعلٌ على خلاف المعتاد منهء ثم 
عقب على ما قال بالاقتراح؛ فوافقه الملِكُء فيضطر أهل المجلس إلى العلم بكونه رسولا 
مصدَّقًا من المرسل » وقد لا يخطر لبعضهم كون المريل متكلّمًاء وقد يحضر المجلس من 
ينفي كلام النفس » ويعتقد أن لا كلام إلا بالعبارات» ثم يستوي الحاضرون في درك العلم 
بكونه رسولا. (الإرشاد» ص 96 075). 

علق الإمام المقترح على كلام إمام الحرمين قائلا: وأجاب بمنع توقف الأدلة السمعية على 
الكلام» بل على صدق الرسول سلاتتتيرم »> وصدق الرسول يُعرّف بالمعجزة» وقد قرر 
ذلك أحسن تقرير. (شرح الإرشاد» ص )١47 ١47‏ وقال المقترح أيضا في الأسرار 
العقلية: لا نقول بأنّ إثبات دلالة المععجزة لا يتحقق إلا بعد ثبوت الكلام؛ إذ العقلّ يدرك 
عند تحقق المعجزة ثبوت التصديق مع الذهول عن هذا الافتقار اضطراراً. (الأسرار العقلية 
في الكلمات النبوية»؛ ص )١١١‏ وقال أيضا: إن استدلوا بالمعجزة على صدق الرسول »= 


هد A‏ جه 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


5 باب 7 


في «الإِرْشَادِ): قَانَتِ ١‏ ر المَنْتَمُون د إلى الاجر م2 تقالى 


وَصَرَح بَعْضُهُْ بان المَسْمُوعَ ر ا 
7 2 2 وو ررك ام 0 7 
وَفِي «المَعَالِ): قالت الحنايلة: كَلَامْهُ تَعَالى ليْسَ إلا الحُرُوفَ 
56 ر € ور 2 
وَالأَضْوَاتِ» وَهِيَ قَدِيمَة. وَأطبی العقَلاء عَلَى أنه جَحْدٌ لِلضرُورة 
«الفهرئ»: الأَوْلَى روه للكشرية: وَلَفْظهُ بوه عَرْوَهُ ل«أَحْمد 9 
فهري»: الأؤلى عزوه للحشويّةء ولفظه يُوهم عَزْوَ بن 
بل )» وَهْوَ مره عَنْ دَلِكَ40) 


= واستدلوا بأخبار الرسول عن كونه تعالى متكلماً؛ صح . (شرح الإرشاد» ص )۲٠۲‏ 
ومثله أيضا قول الشريف زكريا الإدريسي: إثبات صدق الرسول لا يتوقف على ثبوت الكلام 
لله تعالى » فإنا بضرورة العقل نعلم صدق الرسول عند ظهور المعجزة على وَفق دعواه؛ مع 
الإضراب عن كلام النفس» فلو كانت دلالة المعجزة على الصدق تتوقف على ثبوت 
الكلام لما عَلِمَ صدقٌ الرسول مايرا من جهل الكلامَ أو ذهل عنه ؛ إذ العلم بالشيء مع 
الجهل بحقيقته أو الذهول عنه متناقض . (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» 
ص 574). 

(1) قال الإمام ابن عرفة: الحشوية عندنا هم المجسمة القائلون بالجسمية والمكان. (تقييد 
الأبي » ص ۲٠١‏ تحقيق د. حوالة). 

(۲) راجع الإرشاد للجويني (ص 58؟1١).‏ 

() معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ۸۳). 

(4) ثم: و«احمدٌ» وإن عُرِيَ إليه أنه لا يُقدِمٌ على تأويل الآي والأخبار المتشابهة » فلا يُظَنُ به 
أنه يعتَقَدٌ مُوجَّب ظاهرها المحال عقلاً. بل مهب جماعة من السلف أن لتلك الآي 
والأخبار معان يصح نسبتها إلى الله تعالى » يعلمها الله سبحاله ومن اصطفاه وإن لم تعلمها 
نحن» ولا ينها بالأدلة الظية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنما «الحشوبة» يقلد 
أكثرهم «أحمد» في الفروع » وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. (شرح معالم أصول 
الدين لابن التلمساني » ص8 071 ٠‏ 


© 1 به 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات 2 
(الإرْسَاه): ولم أَنَّ الأَصْوَاتٌ عَلَى AE:‏ كانت قَائِمَةَ في الارّل 
بذَاتِهِ تعالّى» انوه َدِيمًا سَابقًا وَلَاحِقَاء بان کل حرفي کان اميوق“ 
با لتقد عَلَيْهِ؛ فَهُوَ حَادِثٌ » انلاب قَدِيمًا خلاف البَديهة 29 
9 2 رر لوس 7 3 
رفي «الأَْبعِينَ: قات الكَدائة: َه تَعَالَى يَخْلَنّ الخُرُوفٌ وَالْأَصْوَاتَ 
في دَاتو. وَهُوَ رَاجِعٌ لِحُنُولٍ الحَوَاوثٍ بذَاِد. 


َكلت المُعترلةُ: مغتى كَوْنه مَُكَلَمَا: حَلْقُهُ في بَعْض الأَجْسَام هلو 
الحُدوفٌ وَالأَصْوَاتٌ لِلدَلَالةَ عَلَى كَوْنهِ مُريدا أو ارا لَك السَّممْء ار حَاكِمًا 
به تفي أو ناتا 


2 52 ر مس رصم‎ of mk 
وَرَدهُ َصْحَابا انه ِن أَْكَنَ أَنْ بَكُونَ المتَكَلمُ متکلما کلام فَائِم بعَيْرى‎ 
مکی أَنْ يَكُونَ مرکا بِحرَكَة قَائِمَة بیو‎ 


ورد في «الإرْشاد) عد عَوْدِ كم للْقاعِلٍ من فِغله بهم مَنْ سَمِعَّ 


كلام إِنْسَانٍ ا مکل دون شور مور بكَونهِ مَل ی 

وَفِى «الأَرْبَعينَ»: احج القائل بَحُدُوثِ کلامه تَعَالَى با مَشْمُوعٌ لقَوْلهِ 
م ك0 9 
تعَالَى: كق يسَمَمَ كمأو [التوبة: ٠ ]١‏ وَالمَسْمُوعٌ: الحُرُوفٌ » وهي حَادَة. 


وبا مُعْجرٌ وَل مُعْجِرٍ حا حاو ۽ َل لا کان سَابِقًا على الدّعْوَى مَل 
زفق في () و (ق): كل حرف ثان مسپوق . 
(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص ۱۲۹). 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١1١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص 4١‏ - 937). 
(4) راجع الإرشاد للجويني (ص .)1١9‏ 
(0) قال الإمام تقي الدين المقترح: والجواب أن ما ادعوا فيه الإجماع على أنه معجرٌ فنحنٌ- 


@ م١‎ ® 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


عي 


کون لَهُ احتِصَاصٌ يِهَاء قلا يون ليلا عَلَى صِذْقِهِ. 


بهي 
وبا لَوْ کان قَدِيمًا يما لَرمّ قم المُخَاطْبٍ > أو وُجُودُ الطاب ذُوتَهُ» وَهُوَ 


“ef‏ 1 7 : 7 و ع رس 
وَرَدٌ الأول باه مُتْكردٌ بَيْنَ المَغْتى القَدِيم وَاللْفْظٍ الدال عَلَيْهِه وَعْوَ 
المَسْمُوع المُعْجِزٌ لا القَديم. 
وَبِصِحَةٌ تة خطاب الْمَعْدٌ و 


= نسلّم حدودَةُ؛ ويبقى التراع فيما وراءه من الكلام الأزليّ القائم بالنفس » فن الإعجاز إنما 
هو في تاليف الحروف ونظمها على وجه يخال سائر نظوم الكلام البشري في الأسلوب 
والبلاغة » وقد سلمنا حُدوتَ الكلام المؤلّف من الحروف» و«القرآن» لفظ مشترك » يطلق 
بإزاء الكلام المنظوم من الحروف» وأصله من الجمع» يقال: قرأت الماء في الحوضي» إذا 
جمعته » ويطلق بإزاء الكلام الأزلي الحاوي لجميع معاني الكلام؛ فقد اجتمعت اساي 
بأسرها فيه؛ بمعنى أنه تعلق بكل مُخبر وكل مأمور وكل منهيّ» وأخذ الخصم هة من 
لفظ مشترك أطلق في أحد معنييه على وجه يقتضي الحدوتٌ المسلّم ثبوثه» والإطلاقات لا 
تحمل عليها الحقائق» بل الحقائق معقولة » والإطلاق مرل على ما صح تنزيله منها. (شرح 
الإرشاد» ص ١١؟)‏ قلت: ومن أدلة إطلاق القرآن على الصفة الأزلية القائمة بالذات العلية 
قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري: «اران الي هُوَ كلم الله تعالى وره - لَمْ يرل 
صِنَدَ بل كَْنِ الكَلقِ جَمِيعًاء وَلَا يرال بَعْدَ اهم . ٠‏ (راجع التبصير في معالم الدين 
(ص 0 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٠١١ 1١14‏ 

(؟) قال الإمام تقي الدين المقترح: ليس قولنا: إن المتعلّق معدومٌ حالة وجود المتعلق بها نف 
المتعلّق ؛ فإن نفيه في حال لا يلزم منه تفه مطلقاًء والمحال نة نيح المتعلّق مطلقاًء لا نفيّه في 
حالٍ» اليس العلم الأزليٌ متعلقاً بوجود العالّم » ولا وجود للام أزلا ؟ بل هو عالِمٌ بما 
سيكونٌ» فم تنکرون على من ایت طلباً ممن سيكون؟! فهو متعلَقٌ ہما سيكون. (شرح 
الإرشاد» ص 08١؟)‏ = 


هد م @ 


فات 
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رم ت رر رك ره 7 م e‏ 
على تقایر جود( لأن تعلقهُ به عَلَى وَجْهِ الصلاحية» كعلمه أزَّلا بوجُود 
الحَوَادِثِ» ولا یدد بک کج مدو 


ثم قال: ينقسم المعدومٌ إلى ما علم لله أنه لا پُوجد» وإلى ما علم اله أنه سيوجَدٌ» فالقسم 
الأول لا يصح أن يكون متعلقاً للأمرء والثاني متلق الأمرء لكن لا على جهة التنجيز. 
فالحاصلٌ أن تعلق الأمر بالمعدوم يستدعي أن لا يكون الطلبٌ على ج جهة التنجيز» والمعدوم 
لا يكون مما علم أنه لا يوجّدٌ. (شرح الإرشاد» ص ٠۹‏ برق 
وقال الإمام البيهقي: إذا فسد أن يكون القرآن مخلوقًا وجب أن يكون القولٌ أمرًا أزليا متعلمًا 
بالمكوّنٍ فيما لا يزال؛ كما أن الأمر متعلّق بصلاة غدِء وعد غير موجودء ومتعلّقٌ بمن 
حلي من المكلفين إلى يوم القيامة» إلا أن تعلقّه بهم على الشرط الذي يصح فيما بعد؛ 
كذلك قوله في التكوين» وهذا كما أن علم الله كث أزليٌ متعلق بالمعلومات عند حدوثهاء 
وسَمْعُهِ أزلية تعلق بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصرّه أزليئ متعلقٌّ بإدراك المرئيات 
عند وجودهاء مِنْ غَيْرٍ حدوثِ معثى فيه؛ تعالى عن أن يكون محلا للحوادث وأن يكون 
شيء من صفات ذاته محدناء (كتاب الاعتقاد» ص ۰٩۹۵‏ 95) 
وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى : طإدً تحترا ميو لدي مک [آل عمران: 
۷ الآبة تنبئ على صحة خطاب المعدوم» والمعتزلة ينكرونه» وينكرون الكلام القديم» 
ويردُونه هنا إلى سرعة التكوين ؛ ونحن ثيه . (تقييد الأبي» ص 04 تحقيق د. العلوش). 
قال الإمام تقي الدين المقترح: إذا قال القائل: «المعدوم مأمودٌ على تقدير الوجوداء فليفهم 
الفاهمٌ أن التقدير في حق البارئ محالٌ» وإنما التقدير بالنسبة إليناء فإنا إذا قدّرنا المعدوم 
لا يوجّد حكمنا بإحالة تعلق الطلب بهء فإن قذرنا وجودّةٌ حكمنا بصحة تعلق الأمر به 
وليس في حق البارئ إلا العلم بأنه سيكون. وإذا حذقنا وحققنا قلنا: الأمر لا يتعلق 
بالمعدوم» وإئما يتعلق بالموجود المتوقع. وهو معنى صاحب الكتاب: (إنه أمر بما 
سيكون». فكما أن العلم الأزلي متعلق بالموجود الذي سيكون» كذلك الطلب الأزلي 
متعلّق بالمكلّف الذي سيكون. (شرح الإرشادء ص )۲١۹‏ قلتُ: وقس على ذلك إطلاق 
المحققين تعلق السمع والبصر بالموجودات» فهما متعلقان أزلا بالمعدوم الذي سيوجد 
قياساً على تعلق العلم والكلام » ويه يتحقق ما سبق عن الإمام ابن عرفة. 


(۲) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۱۷۷). 


هد xr‏ به 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 
هط 4_2 
راد «المُفترَح) عن الك ع أي الحَسَنٍِ): ران مِنْ صِفَة نَفْسِ الطب 
ع بر تقار زر 1 ؛ لانيقاع طَلَبِ با هُوَ حَاصِلٌ ؛ ۽ قَصَح تاخ وجو 
متلق عَنْ ع تاه هو مُتَعلق ي٩‏ 
راد في «الوراوا: وَلإِجْمَاعَ المُسْلِمِينَ آنا في وتا مأمُورُونَ مر الل 
مار ٩‏ 


EI, 


27 روو يمه 2 ر 00 رو رس 
في «المحَصل): م تَعالى صدق ؛ لن الكزبت تَقص› وهر عليه 
6 
محا 


جود 


وحمب ا بن أبي الحلويد) قول «اللَخْرِ): حَدِيتُ التقصِ وَالكَمَالٍ خَطَابَةٌ 
لا رمان 
وَقَالَ «حَوَاجَه): الأَوْلَى | ِثْبَاتَةُ با بالإجمّاء 9 
قلنا: وله برع في لقص . َال ني «الإزگاو»“ 
رفي «أَسْرَارٍ) «المُفْترح): في إِحَالَة الكَذِبٍ عَلَيِْ تعَالَى طرقّ: 
* ينها ان كَل عالم هو مُخْيرْ عَنْ مَخْلُووو» فلو ام په ڪر عَلَى لاف 


)0 راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص ۲۰۹ - .)۲٠١‏ 

زفق الإرشاد للجويني (ص١١١).‏ 

(۳) المحصل للفخر الرازي (ص٤١٠).‏ 

(4) تلخيص المحصل للطوسي (ص47١).‏ 

(0) قاله إمام الحرمين عند تنزيه الله تعالى أن أضداد السمع والبصر فقال: قد أجمعت الأمة وكل 
من آمن بالله تعالى على تقدّس البارئ تعالى عن الآفات والنقائص. (الإرشاد» ص .)۷٤‏ 


© 46م © 


ھب الفصل الثاني: في سائر الصفات 2 
< سوه ر 


العلم لَرِمَ مِنُْ أَحَدُ مرئن: لما دوه َيون محلا لِلْحَوَادثِ» أو قِدَمُهُ قوم 


2 


ا كلت سات ال اا عليه 6 
بِالمَحَل ضِدانٍ» وَقِيَامُ الضديْن بذاتِ وَاحِدَةٍ مُحَال. 


2 


ل 


التاري فيه؛ وَلَوْ + جَارٌ عَلَيْهِ الكَذِبُ ب لَاسْتحَالَ عليه الصَّدْقُ وَمَذَا ممََقَبٌ يما 


دَكرْنَاُ من ان كُلَّ ما صح عَلَى البائ كَعَا لَى د فهو وَاجِبٌء وَمَا جَارٌ في تفه فَهُوَ 
محال ی 


وَفِي «التُهَابق): مِنْ لايل اضعا صضحاہتا أن كمه تعالى قَائِه بتفسهء وَالكَذِبٌ 
في كلام الس محال عَلَى مَنْ يَمتيُ مُ عَلَبمِ الجَهْلُ ؛ لِأنَّ الكَلَامَ فيي عَلَى 


فق ي الو 


)١(‏ وقال الإمام المقترح: الكذبٌ لا يتم إلا بتقدير حلاف المعلوم في النفس »› والتقديرٌ لا يكون 
إلا حادثاء والباري كك يستحيل أن يكون محلا للحوادث» فيستحيل قيام الكذب به 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. (شرح الإرشاد» ص .)٥١۷‏ 

(؟) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص 2149 .)٠١١‏ 

(۳) نص كلام الفخر الرازي: الفصل الثالث: في كوئه تعالى صادقاً: اتفق المسلمون على ذلك» 
ولكنهم اختلفوا في كيفية إثباته بحسب اختلافهم في مسألة الحُسن والقبح وى الأعمال: 
أا أصحابنا فحاصل كلامهم فيه دليلان: أحدهما: إخبار الرسول عن امتناع الكذب على الله 
تعالى . والثاني: أن كلامه قائم بنفسه. ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل 
عليه الجهل ؛ إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم » والجهل على الله تعالى محال. (نهاية 
العقول في دراية الأصول» ق/4١/ب).‏ 


@ A هد‎ 


0 الباب الثاني: في صفاته تعالى 2 


a‏ 7 ان 


# الاَول: 
في «المَعَالِم): : ار أَهلٍ الست أن ؛ لا تالى را0 


رفي «المُحَصلٍ»: علانا ليغض أ صُحَابئا في اتهم حَمْسَ كَلِمَاتِ: 
الأ » وال والکی والاشیان رالداء 4 


AT 2‏ 3 6ف سوس و ےکس م 1 2 
قُلتا: ا5 «المُفْترَحٌ»: الوَعْدَ وَالوَعِيدٌ؛ وَعَدَهَا سَبعَا مَعرُوّة ل«الكلابية)0 


)١(‏ معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 84) وقال الإمام أبو الحسن إلكيا الطبري: كلام الله 
صفة واحدة» وفوائدها متعددة» فإنها أمر خبر واستخبار. فإن قيل: كيف يكون الأمر نهياً 
والخبر استخباراً مع أن أحدهما غير الآخر؟ قلنا: لا يبعد» وسبيل الكلام في هذا الحكم 
سبيل العلم؛ فإن العلم لله علم واحدّ» وهو متعلق بجميع المعلومات المختلفة والمتماثلة 
وبما كان ويكونء والعلم بما كان خلاف العلم بما سيكون» ولم يدل هذا على تعدڊ العلم 
في ذاته» بل اختلفت متعلّقاته, لا ذاته. (أصول الدين» مخ/ق ٠‏ 4١/ب)‏ ومثله قول الإمام 
الغزالي في المستصفى: كلام الله تعالى واحد» وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني 
الكلام؛ كما أن علمه واحد» وهو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات» حتى لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. (ج۲ /إص۷) 
وقال الإمام شرف الدين: «الأشعرية» يقولون: إن كلام الله تعالى واج متعلّقٌ بجميع وجوه 
متعلّقات ت الكلام» ووَصَفُوه بأثه أمر ونَهْيٌ وخبر بد واستخبارٌ ووَعْدٌ ووعِيدٌ ونداء وغير ذلك من 
معاني الكلام» وقضوا بوّحدته مع القِدّمء وكذلك عله وإرادته وسَمْعْه وبصّرٌه. قالوا: 
والدليل على وّحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدّدًا وقد تعلّقت بما لا بتناهى فإمًا أن 
يغبت له بكلّ تعلق صف فبلزم أن يدخل الوجود ما لا يتناهى وهو محال» وإن انحصرت في 
عدد متناه اقتضى اختصاصّها بعدد متناه مخصّصاء ولزم توزيعٌ ما لا يتناهى على المتناهي» 
وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» ص ۳۱۸-۳۱۷). 

(۲) المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١٤‏ 

(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص ٥‏ ۲۲) والأسرار العقلية له (ص .)١77‏ 


© 0م @ 


5 الفصل الشاني: في سائر الصفات 2 
ع 2 


رَرَابعهًا: لكثره الكَلامَةٌ الأوّل» وَمَالَ لَه «المق )20 
وَرَابِعهًا: ليرو وَل» وَمَال ليو 


0 3 2 7 ر 7 سر 5 
«الفهَرِي»: إ إلا أت - يَعْنِي «الكلابيَ» - قَضَى بقِدّم الكلام» وَرَدْ هَذِوِ 


الأَقْسَامَ إلى صِنَاتٍ الأفل“ 


2 بي 


وَعَرَا «الآمدئ» ر«الشامل»" قول ل «ابن سَعِيدٍ) لکثیر صن نّ المتقديه0) 


سر 620 ع 
فى «المُحَصّل): لَنَا أن الأمْرَ وَالنَهَىَ: إخباز عَنْ رنب الراب وَالعِقَابِ 


لی الل وا 


0) 


() 
(۳) 
(4) 


)( 
زفق 


رفي (المَعَالِم): وَالاسْتِفُهَامٌ يضما ِعْلَامٌ خصو 600 


وذلك في قوله: وأما مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب ففيه بعد؛ من حيث إن الاستخبار 
والوعد والوعيد آيل إلى الخبرء فإن الاستخبار إما أن يكون من الله تقريراً فهو خييء 
والاستفهام على حكم الاستعلام لا يليق بعلام الغيوب» وإن أريد به طلب الإخبار فيئول 
إلى الأمرء والوعدٌ خبك عن الثواب» والوعيد خبر عن العقاب» واختلاف المخبرات لا 
تتغير به حقيقة الخبر. (شرح الإرشاد» ص 157). 

شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني الفهري (ص 7197© . 

راجع الكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير (ج۲/ص۸٥]).‏ 

عبارة الآمدي: معتى كونه متكلماً عند أصحابنا أنه قام بذاته كلام قديم ۾ أزليٌ نفساني؟ أحدي 
الذات» ليس بحروف ولا أصواتِ» وهو مع ذلك متعلّق بجميع متعلقات الكلام» لكن 
اختلفوا في وصف كلام الله تعالى في الأزل بكونه أمراً ونهياً مخاطبةٌ وتكلماًء فأثبت ذلك 
الشيخ أبو الحسن الأشعري» ونفاه عبد الله بن سعيد وطائفةٌ كثيرة من المتقدمين؛ مع 
اتفاقهم على وصفه تعالى بذلك فيما لا يزال. (أبكار لأفکار » ج١/ص556).‏ 

المحصل للفخر الرازي (ص174). 

معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص86). 


@ ay ® 


5 الباب الثاني في صفاته تعالى 2 

ےو ره و 6 ا م # الله اه ا ع ىا تس 

وتعفية «الفهري) بأن الخبر يحتمل التصديق وَالتكزيبٌ» وَالطلبٌ 
ا :و ر لے م ق دكه 
يَقبَلهمًا: یرد يقبوله من حیت رده. 

دَفِي ارقاو َال «عَبْدُ الل بن سيد م مِنْ أَصْحَابنًا: الكَلام اولي ا 

صف باه أَند هي تیر إلا عند اشيجتاع المُحَاطَبِينَ رائ اكليف مَعِنْدَ 

ذَلِكَ بَتَصِفْ الک بِهَذِهِ الأخكاى رهي مِنْ صِمَاتِ الأَفْعَال عِنْدَه كوه 

خالة 


E 


3 


ر س ر راس 3 7 5 
وَالصَّحِبحُ ول «قَبْخانا: إن الكَلَامَ الأَرَنِيَ لَمْ برل متْصًِا أنه أ هي 


3 


خر وَالمَعْدُومُ مَأْمُورٌ ايد عَلَى تَقَدِيرٍ وُجُودو حَسبمًا م205 


9 م 5 ر نما‎ a 
«الشَّهْرِسْكانوم): رمَا قَالَ: صف کلام َر كَوْنِهِ حبرا ؛ ولا حرج‎ 
8. 


و 


عن تكو كلاماء هو لون مُخْبرَا عَنْ اتو وَصِفَاتِهِ» وَعَمَا کون مِنْ فْعَالِهِ» 

عَمَا يكلف به عاد مِنْ أَمْر وت 600,29 
ےر ر کو رضم رطم ساس سك 45 عدي لظي 6 ع 2 

«المَقتَرَحَ): قول «عَبْدِ الله) اء عَلَى أن تَعَلقَ الصمَاتٍ الارَلية بِمتَعَلقَاتِهًا 

مِنْ قَبِيلٍ الإضَانَاتٍ» لا مِنْ فيل صِنَاتٍ التفس“ 

(۱) في ([): بثبوته. 

(5) ليست في (ق). 

(۳) راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص 119 ١؟1١).‏ 

(4) راجع نهاية الأقدام ؛ للشهرستاني (ص ۱۷۲). 

(١‏ الشهرستاني .۰ لهي: لبس في (ع) و (ق). 

)٦(‏ أورد الإمام المقترح كلام ابن سعيد على المقدمة القائلة بان الكلام لو كان أزليا لكان في 
الأزل أمراً ونهياء فقال: قد منعها عبد الله بن سعيد بن کلاب» وقال: لا يلزم من ثبوت 
الكلام في الأزل أن يكون أمراً. وهلا بناء على أن تعلق الصفات الأزلية بمتعلّقاتها من- 


x 9‏ جهن 


ىِ الفصل الثاني في سائر الصفات 2 
ج 007 9 4 r efor‏ 0 < 
قلنا: هو تقل «المُحَصَّل) فی مشألة كونهِ عَالِمَا با لا نِهَايَة علق 
وَصوبه ه «الآمدي» 3 وَعَرَّاه للاَضحاب“ 


وَثَالُهًا: تفل أنه وُجُويئ في الأعبان“ 


0 
4 - 17 


وره روه المُحَالَ ؛ لاه إن كان حَاوِنًا تَسَْسَلَّء وَإِنْ كان وَاجبًا لَرمَ 


و ورن 
حدوثة ES‏ 


مُقَاركَةَ وُجُودِمًا لوُجُوده! .حبك الاي ا 

= قبيل الإضافات» لا من قبيل صفات النفس» فقال على هذا: الكلام في الأزل لا يكون 
أمراً» ثم يصيرٌ أمراً فيما لا يزال؛ كما يقول في كونه خالقاً رازقاً. وهذا بعيدٌ عن التحقيق ؛ 
فإنه يستحيل وجود الصفة المتعلقة غير متعلقة» فإنا إذا عرضنا على عقولنا علماً لا يتعلق 
بمعلوم» وإرادة لا تتعلق بمرادء وخبراً لا يتعلق بمخبّرء استحال الوصفء وكللك إذا 
عرضنا على عقولنا أمراً لا يتعلق بمأمور امتنع ذلك. (شرح الإرشاد؛ ص 7١8‏ -5:05). 

(1) يشير إلى قول الفخر الرازي جواباً عن بعض الأسئلة: لا نهاية في السب والتعلقات » وهي 
أمورٌ غير ثبوتية . (المحصل » ص -)١79‏ 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي» المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات بمتعلقاتها وأنه 
ثبوتي أو عديِيئٌ ٠‏ (ج۱ /إص۳۷۸). 

(۳) يشير إلى القول الثالث في التعلق وهو أله وجودي» وأمًا القول الأول فهو أنه إضافي لا 
وجود له في الأعيان» والقول الثاني أنه حال نه نفسرث للصفة. (راجع أبكار الفكار للآمدي» 
ج۱ /ص۳۷۸). 

)4( راجع أبكار الفكار للآمدي › (ج۱/ص۳۷۸). 

(5) الضمير في «لها» عائد على الصفة » والضمير في (به» عائد على الاقتضاء. 

)٩(‏ قال العلامة أحمد بن المبارك السجلماسي بعد إيراد تعريف الإمام ابن عرفة للتعلق: هداد 


هد وعم +#© 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


ب بتي 


هھ 


افي: 
في «الا رُشَادِ): كَلَامُهُ تَعَالَى مَسْمُوع ؛ لإطلاق المُسْلِمِينَ ذَلِكَء وَلِقَوْلهِ 


َعَالَى : کی يسَمَعَ كم ألو [التوية: :]0 وَمَعْتَاُ: فَهمُهُ م ِن أضوَاٍ و 


ل 


ل | 


للق 


إِذْرَاكة ؛ لْوٍجْمَاع عَلَى اخصاصِ مُوسَى لَه ہماع 


مه ايار لِكَوْنِهِ وَضْفاً تيا إلا ا مكى على بو الأَحْوَالٍ حَيِتُ عبر عير پؤلو: : ر 
إل لني لا يرم سء وو في التّرين: «ِلذَتَِاه إكَاوَةٌ ك1 كه عير معلل » َوه 
امنثرياً لها بده أَيْ عا سوبا وَهْوَ الميَّلن » «لّهَاه 3 لِلصمَة» «يد؛ » آي ذلك الافتضاء 
الي هو الَعَلنّء هر منتى ولا في التّمْريف المّابِي: «أثراً رده (رسالته في تعلق 
الصفات » مخطوط الخزانة الملكية بالمغرب رقم 1783/٠١40‏ /|) وقوله: «أمراً زائدا» 
يشير إلى التعريف الذي ذكره للتعلق وهو: طَلَّبٌ الصّفَةَ أثررَائِداً على القیام مكلا . 

قال الإمام تقي الدين المقترح: ومعنى كونه مسموعاً: : يحتمل سماع ما دل عليه » ويحتمل أنه 
سمي المفهوم عند المسموع مسموعاً. (شرح الإرشاد» ص 777) وقال الإمام شرف 
الدين: كلام الله تعالى يُطلّق على الكلام النفسرٌ القائم بذاته الذي لا يتصف بصوت ولا 
حرف » وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التي هي فِعْلٌ القارئ وقراءته» وهي حادثة. 
والسماع يطلق على هذه الأصوات للأسماع» وهي خاصية الحروف والأصوات» 
ويُطلّق على ثمرة السماع وهي الفهمء وهذا تصح إضافتّه إلى القديم » فقوله تعالى: حى 
يسْمَحَ كم أت [النوبة: 1] إن أريد به هذه الحروف فالمراد إذ ذاك: فَرْعٌ تلك الأصوات 
للأسماع الذي هو سَبَبٌ لهم الكلام القديم» وإن أريد به لاحتى يفهم كلام الله» كان المراد 
بالكلام الكلام النفسي القديم. والإطلاقات يجب تنزيلها على ما تقوم عليه الدلائل من 
الحقائق » لا آنا نأخذ الحقائق من مجرد الإطلاقات المحتملة للمجاز» والله أعلم. (شرح 
معالم أصول الدين» ص ۳۱١‏ ۳۱۷). 

راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ١‏ - 17"4) وقال في العقيدة النظامية: يجب إطلاق 
القول بأن كلام الله تبارك وتعالى مسموع » وليس المراد بذلك تعلق الإدراك بالكلام الأزلي 
القائم بالبارئ تعالى » لكن المدرّك صوتٌ القارئ »› والمفهومٌ عند قراءته كلام الله سبحانه. 
ولا بُعدَ في تسمية المفهوم عند مسموع مسموعاً. (ص )۱٥۷‏ ثم قال: ومن زعم أنه يسمعٌ - 
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وَفى (المُحَصّل): كلامة القّديم غَيْرُ مَسْمُوع لتا الآنء وَلا دَلِيلَ عِنْدِي 
ب : 
4 عمل ف م 2 02 8 لي مس a‏ 4 
على صِحَة سَمَاعِهِ ؛ لأنا إِنَمَا جوزتا رُؤْيَةَ ما لس جسم وَلا عَرَض لتَقَرّر عل 
41 0-1 2 ر ا 2 ا 7 5-9 
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2 رض م ٤‏ 
ذَلِكَ بالؤجودء وَهَذَا مَفُقودٌ في السَّمَاع لأن الأجْسَامَ 
اه ع عة الك (Daey‏ 

تا: مَلِه فو بوت سَمَاع مُوسَى عبرال 


= كلام الله تعالى من غير واسطة فلا فرق بينه وبين موسى يلتام الذي خحصصة الله تبارك 
وتعالى من بين عالمي زمانه بتكليمه واصطفاه بإمماعه عزيز كلامه. (ص08١)‏ وقال 
الآمدي: أصلٌ شيخنا ناته أنه يجوز تعلق كل إدراك بكل موجود» وعلى هذا فلا يمتنع 
سماعٌ كلام الله القديم بحاسة الأذن. (أبكار الأفكار» ج١‏ /أص۲۷۸). 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )٠١١ ١84‏ وأما في بعض مناظرات الفخر الرازي مع 
الماتريدية فقد ألزمهم القولٌ بصحة سماع كلام ليس بحرف ولا صوت» كما صحت رؤية 
موجود ليس بجسم ولا حاصل في جهة. (المسألة الرابعة عشرء ص 07) وفي آخر تفسيره 
على سورة الشورى نقل اتفاق الأشاعرة على جواز سماع كلام ليس بحرف ولا صوت» 
فقال: وأما الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات 
فقد اتفقوا على أن قوله: لاو من وى حمَايِ4 [الشورى: ]5١‏ هو أن الملك والرسول يسمع 
ذلك الكلام المنزه عن الحروف والأصوات من وراء حجاب» قالوا: وكما لا يبعد أن ترى 
ذات الله مع أنه ليس بجسم ولا في حيز فأيّ بعد في أن يسمع كلام الله مع أنه لا يكون 
حرفا ولا صوتا؟! وزعم أبو منصور الماتريدي السمرقئدي أن تلك الصفة القائمة بذات الله 
يمتنع كونها مسموعة» وإنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة» وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة » والله أعلم. (التفسير الكبير» ج۲۷» ص۱۸۹). 

(۲) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وما جاه موس لما وَكلَمَك ريم [الأعراف: 
۴۳]: أي: أزال الحجب المانعة له من سماع الكلام القديم الأزلي فسَمِعَةُ أو خلقٌ له 
سمعا وإدراكا أدركَ به الكلام القديم الأزلي . (تقييد الأبي» ص ۷١١٠ء‏ تحقيق د. حوالة). 
وقال في تفسير قوله تعالى: «فَسَتَي لِمَا بسح [طه: :]۱١‏ وسماعه الوحي هو كما قال= 


@ A © 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


وھ وی ې 


لب وو مه عمس ا جك مه وت 0 ]5 e j a‏ 
وَنَحْوُه قول «المقترح2: تقل عَنْ (عَبْدٍ الل بن سَعِيدٍ) أن كلامَة الأَرْلِيَ لا 


يَصِحٌ أن 4 شح وَذَلِكَ عَلَى خلاف القَاطِع المع 


رر م مد ار سے امه - 0 و 0 ر 
وَتَعَقَبَ المغتزلة وَحْدَةَ الکلام في كَوْنِهِ مرا وَمَا ذكِرَ مَعَه بِمَلَرُومِيْتهِ كن 
314 7 ا 


5-9 كه مم كه سر f f (Df‏ ع عه u‏ 9 021 
الحقائق المُخْتَلقَةْ حَقِيقَة وَاحِدَة!'"؛ ويال إن صت حرا صفات لوَاحِدةٍ 


زفق 


00 


7 7 


إمام الحرمين من أنه كشفت له الحجب حتى سمع الكلامَ القديم الأزلي» وهو كلام النشس» 


كذلك قال إمام الحرمين في سماع جبربل له. (تقييد الأبي ص 0٠‏ » تحقيق د. هشام الزار) 
وقال في تفسیر قوله تعالى: « فما تلا ُو من قطي الواد الان ف افعو البرڪ ين 
الشَّجَرَةَ أن يموع إت آنا أ رث اليرت 4 [القصص: ]١‏ قال ابن الخطيب: ذهب 
أبو منصور الماتريدي وأئمة ما وراء النهر إلى أن الذي سمع موسى حروف وأصوات قامت 
بالشجرة. قال ابن عرفة: هذا هو مذهب المعتزلة» والذي تقرر في كتاب الإرشاد والهداية 
للقاضي أبي بكر والمقترح وهي من الكتب المتداولة المعول عليها أن موسى عبالكام سمع 
الكلام القديم الأزلي الذي ليس بصوت ولا حرف. والنفسٌ إذا وقفت مع الأمور العاديات 
تنفر مما ينافيهاء والصواب أن بترك الإنسان الأمور العاديات ويقف مع مقتضى العقل» ولا 
شك أن العقل يجوّز سماع موسى عَرالتَج للكلام القديم الأزلي لا في جهة ولا بصوت ولا 
حرف . والحادث هو الصفة الفعلية وهي الإسماع » لا الصفة المتعلقة بذات الله تعالى. 
(راجع تفييد السلاوي» نقله محقق تقييد الأبي د. الزار ص 97 ؟). 

قال الآمدي: ذهب عبد الله بن سعيد إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات. (أبكار 
الأفكار» ج١‏ /ص۲۷۸). 

هذا التعقب ذكره الشهرستائي قائلا: قالت المعتزلة: لو كان كلامه تعالى واحداً لاستحال أن 
يكون مع وحدته أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً ووعداً ووعيداً؛ فإن هذه الحقائق مختلفة 
وخصائص متبانية» ومن المحال اشتمال شيء واحد له حقيقةٌ واحدةٌ على خواص مختلفة. 
(نهاية الأقدام في علم الكلام» ص 159) ثم أجاب قائلا: نحن لا نثبت الحقائق المختلفة 
والخواص المتباينة لكلام واحد» إنما يلزمنا التضاد بين أمرين يتقابلان من كل وجه 
فيتضادان » فأما إذا لم يتقابلا» بل اختلفت المتعلّقاتٌ واختلفت الوجوةٌ فلا يبعد اجتماعهما 
في حقيقة واحدة. (ص 1548). 
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وَدَليلَ وَحْدَةٍ كل ا ا عَم مع تما يما لا با تَنَامَى لَرِمَ 
جود ما لا اش ا و تا ينأ نر شنا عل عاو يز 
إلى مخصّص لها كو عير التتاهي على المتتاوي'”' ' - بان افيكامَ علوم 


وَقَدَرِ لا نها لها كتَعلمَاتٍ لا نهاك لَه ؛ قن كَانَتْ تَقْدِبرِيَة اسْتَحَالّت عَلَيْو 


لوك ا سرك ور 7 رك ا 
رَرُدّ الأول وَالاني بان كاي الأمر وَمَا معَهُ نما هر في مُتَعَلقَاتِ الكلام» 


)١(‏ راجع أيضا هذه الإلزامات الاعتزالية في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني 


(ص۳۱۸). 
(۲) راجع هذا البرهان نهاية الأقدام للشهرستاني (ص »)١١8‏ وفي الأسرار العقلية للمقترح 
(ص ؟؟1). 


(۳) قال الإمام تقي الدين المقترح: والبرهان على أن كل صفة من صفاته واحدة أنها لو تعددت 
ما أن تتعدد تعددا متناهياً أو غير متناه؛ والتعدد بعدد خير متاه يازم منه دخول ما لا يتناهى 
في الوجود» وهو محال. والتعدد بعدد متناه يوجب أن يتوزع ما لا يتناهى من ن المتعلّقات 
على المتناهي » وهو محال » فلزمت الوحدة. (شرح الإرشاد» ص 774) 
قال الشريف زكريا الإدريسي في شرحه: يعني بذلك أنه إذا قام الدليل على كل واحد من 
الصفات أنه يتعلق بما لا يتناهى » فتقدير عِلْمَين أو قُدرئيْن أو إرادتين إذا قر أن كل واحدة 
منها عامة التعلق فلا حاجة إلى الأخرى» ثم ليس واحد منها أولى بالتعلق من الأخرى» 
فيؤدي إلى توزيع ما لا يتناهى من الممكنات على ما يتناهى من الصفات؛ وهو محال لما 
فيه من تقدير ما لا يتناهى بالربع أو بالنصف أو غير ذلك من الأعداد» وهو محال؛ إذ ما لا 
يتناهى لا نِضْفٌ له ولا ثلث ولا ربع. (أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية » ص 
(YY‏ 
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َي حَارِجَة ةٌ عله وَالمُدَعَى رَد تَعَلَْاتِها لَوَحْدَةٍ ما تَعَلَقَءُ په » لحد“ 


م كمه | 8 7 070 02 5-4 0 
وَتَبَايُنٌ العلّم وَالقَدْرَةٍ وَأَحَوَاتِها ِدَوَاتِهَاء لا يلرم صِحّة صِمَّةَ هي علمٌّ 
رق 

ر 


وَرَدهُ «القاضِي) ِانْحِصَارٍ المُسْلِمِينَ في قَائِلٍ بها معد مُتَعَددَة » وَفِي تاف لَهَاء 


َه إِجْمَاعٌ عَلَى عَدَم رَدُمَا وَاحِدَِ. 


(0) 


زفق 


هذا الجواب أورده الإمام تقي الدين المقترّح بعد إيراد البرهان على وحدة الكلام» ثم ذكر 


تعقب المعتزلة فقال: وإذا تحقق لك البرهان فلا مبالاة بما يتردد من الإشكال في الكلام 
من استبعاد كلام واحد هو أمر نه خب استخبارٌ وعد وعيدٌ لتخيّل التضاد بين الأمر والنهي 
مطلقاً؛ ولامتناع قيام صفة واحدة مقام صفاتٍ مختلفة ؛ إذ الأمر والنهي لا يتناقضان إلا عند 
اتحاد تُتَعلّقهماء كالأمر بالشيء والنهي عنه بِمَئيهء أما أن يكون أمراً به نهياً عن غيره فلا 
منافاة بينهما. (الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» ص )١87‏ 

وقال الإمام شرف الدين: وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بأن قالوا: الأمر 
والنهي والخبر إنما تتناقض إذا اتحد المتعلّقُ به والزمان» فإنا لا نقول إنه يكون أمرًا ونهيًا 
بالنسبة إلى فعلٍ واحدٍ لشخص واحد في زمن واحدٍء وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يثبت 
للشيء الواحد نسبتان مختافتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من كلا وبعيد 
من كذاء وعلى الاثنين أنهما أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة» وأنه ممائل لكذا ومخالف 
لكذاء والحركة تشتمل على كَوْنٍ هو تفريم بالسبة إلى حير وإشغالٌ بالنسبة إلى حير آخر. 
وما فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وكما صح أن يقوم العلم 
القديم مقام علوم في الحادث صح مثلهُ في الكلام. (شرح معالم أصول الدين» ص 0519 . 
نص جواب الإمام شرف الدين: وقولهم: «فجوّزوا أن تجتمع خوا الصفاتِ في صفة 
واحدة؛ ؛ قلنا: اختلاف الأمر والنهي باختلاف وجوه التعلقات» فإنا نسمي طلب الفعل أمر 
وطلب الترك نها وطلب الإخبار استفهامًا مع وحدة نوع الكلام. أما العلم فيخالف القدرة 
بنوعه وأشخاصه» ويضاد العجرٌ القدرةً ولا يضاد العلمّء فلو صح أن يكون معتى واحدٌ 
علمًا قدرة لضاد العجرٌ ولا يضاده وهو محال. (شرح معالم أصول الدين» ص .)۳۲١۰‏ 
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عو 


0 ام : 
وَكَعقبةُ «الفهري» بات إِجْمَاعْ تركب أضعَف الإِجْمَاعَاتِ» وَبِعْسْرٍ اتو 
َة |( نة 02 


رق 


رَأَجَابَ عَنْ عقب عقب كليل الوَحْدَة بوجوب اقا مُفْمَهَى الدَليلٍ وَإِنْ تارَعَهُ 
الو كَالإِيِمَاتٍ ب 0 بِمَنْ س كمثله ين في داو فَكَذَا في صما : ب بَعْدَ أَنْ 


ر 


(۱) راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني الفهري (ص ۳۲۰). 

(؟) ومن أنفس ما يقرٌرٌ هذه القاعدة قول أبي البركات البغدادي (ت7 مه): صناعةٌ النظر تأمرٌ 
المتأمل بأنه إذا حمق أصلاء وتيقن معلوماً حصّله بالنظرء وحازه إلى سوابق علمه» وتمّلٌ 
نسبته إلى ما هو مجهولٌ حتى يكي ويحضّله بذلك المعلوم السابق » فإن قدر على كَشْيه 
فذاك؛ وإلا ثبت في عِلْمِه على معلويه» وترك المجهول في مهلة الطلب» فأما إن تقض 
المعلوم بالمجهول ورد الحاصل بالمطلوب فإنه لا يغبت له علمٌ ولا يصح له يقينٌ في معلوم 
أبداً؛ ويكون كمن ينقض الأساسٌ لبناء الجدار» فلا يبقى الأساس والجدارٌ. (المعتبر في 
الحكمة الإلّهية» ج/ص 40). 

(۳) نص كلام الإمام شرف الدين: ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال: إن كل ما ساق إليه 
الدلِيلُ وجب اعتقادٌه وإن نازع الوَهُمُ فيه لعدم نظيره» فكما قامت البراهين على وجود 
واجب لذاته ليس يجومر ولا عرض مرو عن الأين والمتى والوضع والكيف والكمء وأنّ 
كل ما بطر بالبال وهم بالخيال فهو يخالثُه تعالى» وأن حيانه بغير مزاج ؛ وفعله بغير 
علاج» وأنْ علمه لا يوصف بضرورة ولا نظرء وإرادته لا عن فكر وتردد» وأنه يَرى من 
غير حدقة ولا مقابلة» ويسمع من غير صماخ » ويتكلم بلا حرف ولا صوت » وكما أنه ليس 
كمثله شيء» فجميعٌ صفاته كذلك» ووجب اعتقاد جميع ذلك والإيمان به» فكذلك قام 
الدليل القاطمٌ على أن كل ما جد من الممكنات صم وجو يله وأمثاله» ولا وقوف للعقل 
إلى غاية يحكم عندها باستحالة وجود ذلك لأ ما صَمَّ على الشيء صح على مثله؛ 
ووجب نسبة الجائزات إلى واجب مُستغنٍ بنفسه وصفاته وإلا لأدى إلى استحالة وجود ما 
قضى العقل بصحة وجوده» وكان الإيجاد لا يتحقق إلا باتصاف المُوجد بالعلم بها على 
وجه الإحاطة والقدرة والإرادة» وكان نِسبَةُ عِلْمِه إلى الممكنات يسبَةٌ واحدة» فإنها إنما 
تعلقت به من حيث إنها صفة صالحة لكشف الشيء على ما هو عليه» وإذا استوت تسبتها- 


هد وموم حه#© 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


وھ تش ې 


ر e‏ 2 7 
َالَ: لسر جَوَايهِ تال «الصُعْلوكِيٌ) وَالإمَامُ) ما مر لَهُمَا في الو 


وَل ول «الفهريً» ال «الآمد ٩»‏ و«الشهرشکان ی" 

لدا ال «البَْصَاوِي)»: وَالإِطْتَابُ في ذَلِكَ كَلِيلُ الجَدْوّى؛ فَإنَّ كله داه 
َعَالَى وَصِفَاِه مَحْجُوبٌ عَنْ ر الول . 

قُلنا: برد الإشکال 3 َوْلَهُ: «إِنْ كَاتثْ حَقِيفِئة مهي كَالمْتَعَلْقَاتِ) 
مَنتُومٌ؛ لان المتعلقَاتٍ واج الوْجُودِ العيبي وَالتَعَلقَاتُ نة حَمْجمَا 
قدّم» فَافَعٌ عَم الاهي فيا متو » كَالتسَْسْلٍ في الأمور الاغيمارية. 


2 


وليل عُمُومٍ تاها" ۔ بعد مام دلبل وَحْدَةِ كَل صِلَةِ نها - اَن مُوجبَ 

= فليس تخصيصٌ تعلقها ببعض بأولى من بعض وإلا لافتقرت إلى مخصّصء وتعلكُ 
المخصّص بالإله وصفاته محال» إذ يلزم منه جوازه» فوجب تعلقها بِالفِعْل» لا بمجرد 
الصلاحية لما يلزم منه من الاتصاف بنقيضه الممتم عليه » فلو رض له لم آخر لكان مثلا 
لهذا العلم في استواء النسبة إليها ووجوب التعلتي بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات 
الواحدة ؛ فيلزم وٌحدته وعموم تعلقه بالفعل » وهذا التقدير جار في جميع الصفات. (شرح 
معالم أصول الدين » ص ۳۲۳). 

.)89١ راجع شرح معالم أصول الدين» لابن التلمساني (ص‎ )١( 

(؟) يشير إلى قول الآمدي: والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود 
الاختلاف إلى التعلقات والمتعلّقات فمشكل» وعسى أن يكون عند غيري حلهء ومر 
جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة» 
وهي : الأمر ؛ والنهي » والخبرء والاستخبار» والنداء. (أبكار الأفكار» ج١‏ /صض١071).‏ 

(۳) راجع نهاية الأقدار في علم الكلام » للشهرستاني (ص10١)‏ وأيضا (ص ١17‏ ۱۷۳). 

(4) طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص ۱۸۳). 

(0) في (أ) و (ع): نسبية. 

(1) قال الشريف زكريا الإدريسي في بيان أهمية هذا الأصل: في عموم تعلق صفاته إثباتٌ- 
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ر مر 3 0 يوقت 
تعلق العلم بمطلق مُتَعَلقٍ له هو صَلَاحِيْتَهُ لان ر خشف على ما هو علو وه 
الصَّلَاحِيةٌ به عام ِكل واد مادو الوب وَقَسِيمَيهاء كَرَجَبٌ تَعَلقُهُ بكلهَاء كَمَا 
2 0 
مر في الع ِن عَدَمٍ فيد مارک وجو المُتَعلقِلوْجُودِ ما تعلق پو 
ددا مُوحِبُ تعلق ادر ق ِمُطْلَقٍ مَل لها هُوَ في القُدرَوْ لاحي لأَنْ 
يلق المُرَجّحُ بِأَحَدٍ ريه دُونَ الآخَرٍ . طرف ُجُودو عَلَى عدي أو عَدَد 
َل جود - في کل هراد ماده دو لمكب" 
. 


وَفْي الإرَادَةٍ صلا حيتة 0 للتخصيص في ك أَفْرَادٍ الْمُمْكِنِ ) فَوَجَبَ 


ےر 


4 ره عرسم ا ر - 92 5 
قلا رد مع عَدَم تَعَلْقِهَا بالعَدّم الإضافى » ولو کا ن فيل وجودى وَسَنَدهُ 
وم ر 1 


- اا العمل فما رر مِنْ أن المُنكِنَ لا رجح أَحَدُ طَرَقيِ إل 0 


= الوحدائية ونفي الشركة ؛ لأنه إذا ثبت عمومٌ تعلق قدرته - تعالى - وإرادته وعلمه بكل ممكن 
لم بل لغيره شية يكون فلا له» فتبت بذلك وحدانية الل تعالی» لا له إلا هوء کس 
نلو ق وَمْوَ ليغ الي 4 [الشورى: .]١١‏ (أبكار الأفكار العلوية في شرح 
الأسرار العقلية» ص .)۲١١‏ 

)١(‏ هذا من ج جهة المتعلّق وأمًا من جهة المتعلّق نقد قال الشريف زكريا: إن قدرة الله تعالى 
سالا لان تعلق بكل ممكن » والممكنات لا تتناهى عدداء فلو اقتصرت واختصت يبعض 
ما يصح تعلقها به لافتقرت إلى مخصّص ء وتخصيص القديم محال» مع ما فيه من خروجها 
عن صفة نفسها. (أبكار الفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية» ص .)٠٠٠‏ 

(۲) في (ع): صلاحية. 


هد بهم @ 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


ملب ل جني 


کے ر را 2 : 
سَوَاءٌ في ذَلِكَ طرف وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ٬‏ كَذَا تَخْصِيصة. 
97 مع يهاه - .2 2 لاص ا اا 6 
- وما التقل فقال «الآمدي»: تَقَرْرٌ الوْجُودٍ بدلا عَن العَدَم وبالعكس هو 
ردق 


ور ص ا ار ع عمل عر رو مل ارحس 
متوقف على مُرَجحِ هو القدرّة ومخصص هو الورّادة 


9 5 7 ےر سر د اروكاس ابرع 
رَفى (الشامل» مَا نصّه: كما تَتَعَلقٌ الإرَادَةَ الأرَلِيَةَ بِحُدُوثِ الحَادبِ 


م 


کے دو فقس سم ا ره رك بي ل هسام کے 9 0 
جَهَنمَ ولا تعذبتا) » و مدعو ۾ مقدورٌ له إِجْمَاعاء فَالعَدَمْ الإضائيٌ الا“ 
:2 و ير 

مَقَدَورٌ له 


ر ب عه 


َم ظاور ولو تعالَى : < مَا فت ا لاس يوا میک لهسا وماك 
قا مریب کن من بشو [ناط: ۲ وقول تال : وو ار یکی یم عدم 
ویک عتم [الفعم: :]۱ 


(۱) أبكار الأفكار» للآمدي (ج۱/ص۲۰۷) وكان هذا جواباً على شبهة أوردها في نفس الكتاب 
(ج۱/ص۲۰۲). 

(۲) في الجزء المطبوع من الشامل لإمام الحرمين الجويني: لا معنى للتخصيص إلا الإرادة» 
ولا يمتنع كون العدم مراداً. (ص )۲۷٠١‏ وقال أيضا: من أصل أهل الحق أن إرادة الله 
قديمة » والإرادة القديمة تتعلق بكل ما يصح أن يكون مراداًء والعدم يصح أن يراد» فلزم 
على موجب ذلك تعلق العدم فيما لا يزال بقضية المشيئة. (ص .)۲۷١‏ 

(۳) في (ع): السابق الإضافي- 

(4) قال الإمام ابن عرفة: يُوْحَذْ من قوله تعالى: وما يسك قلا ربيل له من بتي أن العدم 
الإضافي السابق متعلّقٌ للقدرة» وجعله بعض الأصوليين متعلقاً للإرادة. (تقييد البسيلي» 
ص 218 تحقيق أ- قموع). 

(0) قال الإمام ابن عرفة في تفسير هذه الآية الكريمة: يؤخذ منه أن العدم الإضافي تتعلق به= 
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-6© المَسألة الثَالِتَةَ ©ه 


رر 3 20 

فى «الإرْشَادِ): الباري تَعَالَى باق مُسْتَمرٌ الؤجُود»ء ما دل على وُجُوب 

0 رم ر 
وُجودو دل على با 


وي (الْأرْبَعينَ): وُجُودُ المَعْذوم في الزّمَنٍ الأول حدوٿ» وَفي 
لاني اوأر المُحَمَقِينَ عَلَى أنَّ الحُدُوتَ لَيْسَ رادا عَلَى الذّاتٍ؛ 
= القدرة» وتقدم لنا مثله في قوله تعالى: 8 ما فع ال لاس من تَسمَوَ دلا منک لهس ومابشيك كلا 
ميل له م بد #[فاطر: ؟]. قيل له: لا حجة فيه لاحتمال أن يرجع إلى الإرادة. فقال: 
والإرادة مؤثرة لأن من شأنها التخصيص . (تقييد الأبي» مخطوط المدينة /ص 4 97). 
وقد استخرج الإمام ابن عرفة هذا الحكم من آيات أخرء كما في قوله تعالى: ولو شا آله 
ما فك أي ي يديهم يَنْ بمْدِ ما جاه ليت 4 [البقرة: 07؟] إذ قال: في هذه الآية 
عندي حجة لمن يقول: إن العدم الإضافي تتعلق به القدرة؛ لأن المعني: ولو شاء الله عدم 
اقتتالهم. فقيل له: فرق بين الإرادة والقدرة. فقال: قد تقدّم الخلاف في الإرادة هل هي 
مؤثرة أو لا؟ والصحيح أنه اختلاف لفظي ؛ فإنه خلاف في حالٍ» فإن كان المقصود بها 
الإبراز من العدم إلى الوجود فليست مؤثّرة» وإن أريد بها كون الشيء على صفة مخصوصة 
فهي مؤثّرة» وإذا كانت مؤثرة فهي كالقدرة» وقد تعلقت هنا بالعدم. (تقييد الأبي» 
ج۲ /ص۷۱۸ تحقيق د. المناعي) 
وقال في تفسير قوله تعالى إن يَكَأْ يُدْهبَكم وات لي جَدِير 4 [إبراهيم: ۱۹]: فيه دليل 
على أن العدم الإضافي مقدور لله تعالى لأنه مراد» وكل مراد مقدورء وهو مذهب أكثر أهل 
السئة. وقال القاضي أبو بكر الباقلائي: إنه غير مقدور. وأمّا العدم المطلق فلا حلاف أنه 
غير مقدور. (تقبيد الأبي » ص ٠ 4١8‏ تحقيق د. حوالة) 
وقال أيضا في تفسیر قوله تعالى : واد َل مه يدر ككل ى الوك حمر بده 
ية [المؤمنون: 18]: «فيه دليل على تعلق القدرة بالعدم الإضافي». (تقييد الأبي» 
ص 1١77‏ تحقيق د. الزار). 
)١(‏ راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ٠018‏ 
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الباب الثاني: في صفاته تعالى 
وي _ ا ورسد ې 
(D1 e re‏ 
وإ تسَلْسَلَ 
وَفى «المُحَصّل): قال «الأشعري) وَأَبْبَاعْهُ: الجاري تَعَالَى باق بِبَقَاءِ قَادٍ 


بوء وَقَالَ «القَاضِي) و الإِمَامُ): باق لِذَاته2"1, وهو الڪ 


وَعَرّا الال في «الإزاد» إِلَى قُدَماء اوم“ 


راد فی (الأَرْبَعِينَ) : وَجُمْهُورِ 5 عة بَغْدَ 0 


«حَوَاجه): وَكَالَ (الكَعْبيُ) وَََْاعُهُ بجوت البَقَاء فى المُمكتات. وَتَفْيه في 


القد »( 
«الآمدي»: قَالَ «الأشعَري» مرّة: هو تَعَالَى وَصِفَاتَهُ باق بِبَقَاءِ وَاجد» 
2 3 - ور 
7 اه ك بے Mt‏ 32 ر ت 52 2 وم 
وَذْلكَ البَقَاءٌ باق بِبَقَاءٍ حر وَقال مر هو د لی باق بقاع قاد بذاته » و 
ا 1 ا سمه 
شالع اكب مسر Vrs ay‏ 
صِفةٌ مِنْ صفاته بَاقِيَة يتقاء هو نفسها 


- م .4 0 04 سك ر ر‎ 3 ٠. 
في «الْأرْبَعِينَ): كن البََاءِ صِمَدَ قَائْمََ بذَاتهِ تَعَالَى تَقْتضِي كَوْتَهُ باق‎ 


() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص178١)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص٦4)‏ وقوله: «وإلا 
تسلسل» لم ترد في المصدرين » وهو من كلام الإمام ابن عرفة. 

(؟) في (ع) و (ق): بذاته. 

(۴) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١١١).‏ 

(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين ( ص۱۳۸ - 0179 . 

(0) في لار المطبوع: البصرة .(ص ۱۷۸) وفي لباب الأربعين: بغداد. (ص٦4).‏ 

(1) تلخيص المحصل للطوسي (ص٦١٠)‏ وهو رأي الإمام ضياء الدين والد وشخ الإمام الفخر 
الرازي (المفصل للكاتبي» ق۰ .)/٩‏ 

(۷) آبکار الأفكار للآمدي (ج۱/ص۹٤۳).‏ 
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أَحَدَهَْ : لو کان اقا بَقَاءِء فَالبقَاء إن كَانَ افيا دات" رم اسْيفْلَالٌ 


2 


ر ی r‏ 
التّابم وَتبعيّةٌ المُسْتَقلٌ» وَإِنْ كَانَّ بَاقِيًا بالذات9) ِم الدَوْرُء وَإِنْ كان باق 


5 


0 2 3 2 0 5 
«الْرَاجٌ»: مَل أن يَقُولَ: لا اماع في القسم الأَوّلِ؛ كَإِنْ الوُجُود 

- 2 or 00 0 50 2 5 

مجو بات الاك مرخ جُودَةٌ بِالوّجُودٍ. سَلْمْتَاه لَكِنْ لا دَوْرَ في تغليل کون 


رثات 


كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا باق بدّاتٍ الآكَر. سَلَمْتاف لكِنّ التَسَلْمْلَ اللَّازِمَ هو في 


.0187 يعني بذات الله تعالى . (راجع الأربعين» ص‎ )١( 

(؟) يعني ببقاء ثان. (راجع الأربعين» ص 0187. 

(۳) راجع الأريعين للفخر الرازي (ص١181‏ - )۱۸١‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص494) 
وراجع تقرير الكاتبي لهذا الدليل (المفصل في شرح المحصل» ق40/أ) ومن أحسن 
التقريرات له قول القاضي أفضل الدين الخونجي: لو كان الله باقياً بالبقاء يلزم أحد الأمور 
وهو أن يكون بقاءٌ الله معلل بشيء غير باق» أو التسلسلٌ » أو الدورٌء أو انقلاب اللات 
صفة والصفة ذاتاً» وكل واحد من هذه الأمور ممتنعةٌ» فيمتئمٌ أن يكون اله باقياً ببقاء يقوم 
به. وإنما قلنا ذلك لأنه لو كان باقياً بصفة البقاء فالبقاء لا يخلو إما أن يكون باقيا أو لم 
يكن باقياء فإن لم يكن باقباً يلزم أن يكون بقاء الله معلا بشيء غير باق » وهو أحد الأمور» 
وإن كان باقياً فلا يخلو إما أن يكون باقياً بنفسه أو بغيره» فإن كان باقياً بغيره فذلك الغير إما 
أن يكون ذات الله أو غيرهاء فإن كان ذلك الغير هو ذات الله يلزم أن يكون بقاءٌ كل واحد 
منهما معللا ببقاء الآخر ويلزم منه الدورٌء وهو أحد الأمورء وإن كان ذلك الغير أمراً آخر 
منفصلا فذلك المنفصل لا يخلو إما أن يكون باقياً أو لم بكن » ويعود الكلام الأول » ويلزم 
التسلسل » وهو أحد الأمورء وأما إذا كان البقاء باقيا بنفمه والذات باقيةٌ لأجله فحينئذ 
يكون البقاءٌ موجوداً باقياً لذاته وتكون الذات باقيةً تبعاً لذلك البقاء» ولا يخفى أن المستقل 
أولى بأن يكون ذاتا» وهو أحد ما ذكرنا من الأمورء فصحٌ ما ادعينا بأنه لو كان باقياً ببقاء 
يقوم به يلزم أحد هذه الأمور؛ وكل واحد منها محالٌ» فيمتنع نع أن يكون بقاء الله معلّلا ببقاء 
يقوم به. (شرح معالم اصول الدين» ق/۱۱۸). 


© ١م‏ ج#©» 


الباب العاني: في صفاته تعالى 


2 1 5 


چ ر 0 م 0 ًِ 8 27 
الآثار» إن كَوْنَ الذات بَاقِيةٌ ياء كفتضيه الذاتُ» وَكَون البقَاء باقيا اء 


ضيه ضيه الا وَعَلُّمّ جَرّاء وَلَا امام في“ 


5 ا و كن رماع ر اس( اس اوق 2 
- الثاني: راچب ار لذاته يَمْتَيع أن کون وَاجِبَ الوجود ليرو 
ا ا 


متخ أن يَبقّى اء ائم بو 


(1) للباب الأربعين للأرمري (ص44) وائتقد العلامة أحمد بن المبارك السلجماسي سراج 
الدين الأرموي الذي جوز أن يكون البقاء وصفاً وجوديا وأنه يبقى ببقاء آخرء وهلم جراء 
والتزم التسلسل » لكنه تسلسل في الآثارء فقال: وإنما سماه تسلسّلًا في الآثار ‏ والله أعلم - 
لأن الداعي إليه أن البقاء لو كان باقياً بنفسه للزم عليه إبطال عكس العلةء وهو وجود 
المعنوية بدون المعاني ‏ لاتصافه حينئذ بكونه باقياً بلا بقاء؛ لفرضه باقياً بنفسه» فقد وٌجد 
المعلول الذي كونه باقياً بدون علته التي هي البقاء» فقد انتفت العلة أي البقاء ولم ينتف 
معلولها الذي هو كونه باقياً» وهو معنى إبطال عكس العلة» لكن انتفاء العلة وبقاء معلولها 
باطل » فوجب لذلك بقاؤه ببقاء آخر» وهلم جرا فيتسلسل . وقد اختلفوا في الربط الذي بين 
المعاني والمعنوية هل هو ربط تلازم أو ربط تأثير في الحادث؟ وظاهر كلام المقترح جريان 
الخلاف حتى في القديم» وإن كان جريانه فيه باطل على ما بسطه في اشرح الكبرى»ء 
وكأ سراج الدين يرى أن الربط ربط تأثير» فلهذا جعله تسلسلا في الآثار» وإلا فلا وجه 
له» ثم هو مع ذلك مبني على قول مردود في البقاء وأنه وصف وجوديّ. (تقييد في قول 
الإمام ابن عرفة: «وليس لأنواع الكمال نهاية» في الآثار إمكان التسلسل حجتي». مخطوط 
رقم 21940 ضمن مجموع بالخزانة الملكية بالمغرب» ص: ۲۹۹). 

(؟) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص١8١)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص44) وقال 
الشريف زكريا الإدريسي: بِينًا أنه تعالى واجب الوجود لذاته من حيث هو هوء وواجب 
الوجود لذاته لا يكونُ وجودُه وبقاءُ وجوده بغيره» فاستحال أن يقال: إنه تعالى إنما بقي 
ببقاء قديم. (أبكار الأفكار العلوية »> ص )١45‏ قال الكاتبي في تقريره: المعقول من البقاء 
صفةٌ تقتضي ترجيح الوجود على العدم في الزمان الثاني » والبقاء على هذا التفسير استحال 
إثبائه لله تعالى لاستحالة العدم عليه في الزمان الثاني. نعم ذلك إنما يتصور في حق= 


لد ين 


ك الفصل القاني: في سائر الصفات 2 


«السّرَاج): وَلِقَائِلٍ أن يَقولَ: ونه بَاقِيا صفة ل عير الوجود» وَل اناع 


في اياصو بصدة تفي اة 
«الآمدي»: مَك «الشّبْعُ) بان الجزعر اول حدوثه عير مَرْصُوفٍ 
. / ره 2 

لمن ومر 8 لَه ية الأحكا د على ثبُوتِ مَعَانِ 


إن وومةه 


وده بقَؤْله: إِنَهُ تقض برُجُودِ الجَؤْمرٍ في اول رمان حُدُويِِ؛ َه 
يُوصَفٌ بِكَوْنِِ حَاوِنًا فيو وَلَا يُوصَفُ به في الزَّمَنِ اني مع اه ایی کو 
حَادِنًا زَائدٌ لی داته» دوه س مرا إا كَانَ حَاوًِا وَكسَلْسَلَء فَكَمَا أن 

لحُدُوتٌ س ريا ع تنه اي عَلَى الات كَذَا ال“ 

قلنا: صح (المُقتَرَحٌ) وَغَيْرٌ وَاحِدٍ 3 بَقَاءَ الحَادِثِ زَمَانِينٌ» وَبْقَاءَ 
ادير اسْتَمْرَارٌ وجودو. 

اله في «الإزشاو»» فير عَنْهُ «المُفترَعٌ» ِعَدٍَ طط العَدَم علي » 


= ممكن الوجود والعدم . وإذا كان كذلك استحال أن يكون رجحان وجودٍ واجب الوجود 
لذاته على عديه مُعللا بالمعنى» أي بالصفة القائمة بذاته. (المفصل في شرح المحصل» 
قنوة/أ). 

)١(‏ للباب الأربعين للأرموي (ص96). 

(۲) هذا تلخيص للمسلك الأول الذي ذكره الآمدي منسوباً للشيخ أبي الحسن الأشعريء 
(أبكار الأفكار» ج١/ص700)‏ . 

(*) راجع الدليل الثالث في تضعيف السلك الأول. (أبكار الأفكار للآمدي» ج١‏ /ص٠٠٠).‏ 

(4) عبارة إمام الحرمين في الإرشاد: الذي نرتضيه أن البقاء يرجع إلى نفس الوجود المستمر من 
غير مزيد. (ص۱۳۹). 

(4) عبارة الإمام المقترح: إن أطلقنا على الأزلي كونه باقياً فلا يستقيم أن يراد به نسبةٌ زمانية » 
فالمراد به أن لا يطرأ عليه عدمٌ. (شرح الإرشاد» ص .)۲۳١۳‏ 


xy ©‏ جهن 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


20102 0 5 2 


وَالتسبَةٌ الرَّمَانيةُ وَالِامَِْاعَ مِنّ الأثور الدَمْييةَ لا الكَارِجِيةَ» فَالبَقَاءٌ كَدَلِكَ20 


ر اا 0 9 


راحص رھ الد اوي بِمَوْلٍ 4: المَعْقُول ص َقَاءِ الجارئ اماع عَدَمِو 
وَبَقَاءُ الْحَادِثِ مُقَارَكةٌ وجوده لَرَمَائَيْن › وَهُمًا مِنّ المَعَانِي الحَقلية» ل 


السا رج 


ر 


«العقم خ»: الول 3 البَاتِي باق يبَقَاءِ م أَضْلاُ م مِنْ قَوَاعِدٍ الكَلا 
لم باقي هدم 2 
ل به 


لن صَِاتِهِ َعَالَى بَاقيةٌ فَإِنْ بق * کٹ ييه" بعل عن الاد ؛ لذ یٹ 


ع ر 


م 3 


تائم بها لِم قِيَام المع العم ' وَإِنْ بَقِيتْ َي اء ائم يالذّاتِ كت ا 


ِمَنْ لم قم بو مو 
و ا رور ل 
«الفهري»: عَذْرُهُمْ 3 الصَّمَاتِ تبقَى بِبَقَاءِ قوم بالذات» وَهوٌ شط 


5 


(۱) قال الإمام شرف الدين: معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمدة » وذلك 
مجرّدُ ست فالسَبٌ عند المتكلمين ليست صفاتٍ نفسية ولا معدوية » ومعنى البقاء في حق 
البارئ سبحانه يرجعٌ إلى وجو لا يطرأ عليه عدم فيرجعٌ إلى صفات التقدّس » كالقِدَمٍ فإنه 
يرجع إلى سَلْبِ العدّم السابق » إذ لا نسبة لوجوده إلى الزمان بحال » وإذ آل مسمّى البقاء 
إلى نسبة في الحادث» وتقدّس في القديم» تح أنه ليس صفة نفسيةٌ ولا معنوية. ٠‏ نعم 
جميع التقدّمَات في حى الباري تعالى تستلزم کون ماهيته على وجه مخصوص به خالّف 
المخلوقات » فتقدّسّه إذَا إا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة نفسية له. والله 
علم. (شرح معالم أصول الدين» ص .)۳۲١‏ 

(۲) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص )١84‏ قال الأصفهائي في شرحه: المعقول من بقاء 
البارئ امتناع عدمه» والمعقول من بقاء الحوادث مقارلةٌ وجودها لأكثر من زمان واحد بعد 
الزمان الأول » وذلك لا يعقل فيما ليس بزماني؛ وقد عرفت أن امتناع العدم ومقارنة الزمان 
من الأمر الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج. (مطالع الأنظار» ص 184). 

(۳) في (ع) و (ق): لنفسها. 

0©( راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۳). 
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5 الفصل الثاني: في سائر الصفات بع 
^ 
8 7 2 7 ر 2 : 
بالتنبة إِلَى الصّمَاتِء وَقِيَامُ شَرْطِ الشَّيْء بِمَحَله غَيْرُمُمْتَنع » كالحَياةٍ مَعّ اليل 
27 ال ص ريه 8 ا سم م رم تعس 2 
ولا کون عِلَه: تَحَكمٌ ؛ بِجَعْلٍ البقَاء تاره شَرْطًا وَكَارَة ع 


فلتا: وَكَذَا هُوَ في الحيَاةٍ عَلَى إِثْاتِ الأحوَالء الحيّاةٌ رط في العِلّم 
عل في الحيي. وَالأَوْلَى رَد يما تَقَدَم ِن اروم بوت الحُكُمٍ يا(" لَمْ ينث 


52 - 


«الآمِدِي»: افق الجِمْهُورُ عَلَى ئه الى قَدِيمٌ لتفسه وَقَالَ (ابْنُ سَعِدِ) 


of e‏ عرصم > دح سر همك ت 5 سرك ر 
مِنْ أَصْحَايئًا: قديع يعدم وَاحْتَجّ بمَا ّدم في الْبَقَاءِ » وم ر 
2 ل 9 ٍِ 


8 المَسألة الرابعة 44 


ا 3 u‏ م 2 م ص مك ر 
فى (المحخصل): قال الظاهريُون من المتكلمِينٌ: صفه له 3 وَرَاءَ 


مر 1 اا لك ی ساو ارده م د وو اک ره م كك 
السّبِعَةَ أو الكَمَانية؛ لأَنَا كلفتا بكَمَالٍ المَعْرئّة» ولا تَخْصل إلا بمغرقة كل 
ر س مالم 0 500 5 7 فى ات رس 
الصمات» ولا طريقٌ لَنَا إلا الاسْتِدْلال بِالأفْعَالٍ وَالتَنْرِيهء وَلَمْ يذلا إلا عَلَى 


(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص4؟7 - .)۲٠‏ 

(۲) في (ع) و (ق): بماء 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١‏ ص لاه 8). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ٠۴١‏ 15) وهذا الرأي اختاره الفخر في كتاب 
«الإشارة» وعقد فيه فصلا وسّمه ب:أنه ليس لله تعالى صفة وراء ما ذكرناه. وحاول فيه 
إثبات تأدية الطرق القطعية إلى معرفة جميع صفات الباري تعالى » وأنه لا دليل على صفة 
أخرى وراء ما ذكرء وما لا دليل عليه وجب نفيه. (ص 744 - )۲٤۸‏ وأما في المحصل 
فاختار التوقف بعد أن ذكر صفات أخرى أثبتها بعض العلماء قائلا: والإنصاف أنه لا دلالة 
على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها» فيجب التوقف (المحصل » ص 187) وكذا في- 


© 10 ح#©» 


5 الباب الغاني: في صفاته تعالى 2 


ر ره 0 ر مه رمه 0-010 2 2 
وَرَدهُ بِمَنْع التكليفٍ بِكَمَالٍ المَعْرقََء وَحَضْرٍ لل ما ذكِرَ عَلَى ما 


600 
عم 


2 2ه 


رَبك «الشَبْحُ) الاسْيَوَا م صِفَةَ أخْوَى, وَكَذَا البَدّ» وَالوَجة. 


- 
- 


«الآمدئ»: ما قَالَهُ في الوَجْهِ هْوَ َد ولیه وََالَهُ الشّبْخُ «أَبُو إِسْحَاقٌ) 


ور وو عن( 


سن كك | مين KY to‏ 
وَالسَلف » وَقال «القاضي) وَالأَشْمَرِي) عر ص هو وجوده 


0) 


زفق 


معالم أصول الدين حيث قال: مَل الصّقَاتُ الي عَرَفَْامَا وَجَب الإقْرَارٌ بهَاء اا نبا 
الحَضْرٍ فِهَا كلم 8 عليه دَلِيلٌ2 فو وجب الْوتّقٌ فيه وَصِمَاتُ الجَلَالٍ وَنْعُوتُ الكَمَال 
َعَم مِنْ ن حيط بها عُقُونُ البَمّرِ. (معالم أصول الدين» ص 86) ووافقه الإمام شرف 
الدين قائلا: هذا حَنٍّ» إن ماهية البارئ تعالى غير معلومة لناء والصفة الزائدة المفروضة 
أيضًا غير معلومة لناء فكيف يمكن الحُكُْمٌ بقبوله تعالى لتلك الصفات أو عدم قبوله لها 
والتصديق موقوف على التصور؟! وليست مما يتوقّفٌ ما عَلِمْتَاه عليها كالعلم والقدرة 
والإرادة والحياة» ولا ورد بها سَمْعٌّ كالسميع والبصير. وزعم قوم أنه لا صفة لله تعالى وراء 
ما عَلْناه» وهو تحَكم. ولا يلزم من عدم العلم بالشيء العِلْمٌ بعدّيه. (شرح معالم أصول 
الدين» ص ۳۲۷). 

نص كلام الفخر الرازي: والجواب: لم قلت إنا أمرنا بكمال المعرفة؟! ولم لا يجوز أن 
يقال: إِنّنا ما أيرنا بأن نعرف من صفات الله تعالى إلا القدرٌ الذي يتوقف على العلم به 
تصديقٌ محمد مايرا . سلمناه» لكن لا نسلم أنه لابد من الدليل» سيما وعندنا 
التكاليف بأسرها تكليفٌ ما لا يطاقٌ. سلمناه؛ لكن لم قلت: إن الاستدلال بالأفعال وتنزيه 
الله عن النقائص لا يدل إلا على هذه الصفات ؟! (المحصلء» ص .)۱١١‏ 

نص كلام الآمدي: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه والأستاذ أبو إسحاق 
الاسفرايني والسلف إلى أن الربٌ تعالى متصف بالوجوء وأن الوجه صفةٌ ثبوتية زائدة على 
ما له من الصفات» متمسكين في ذلك بقوله تعالى: وی وَمْهُ ريك ذو الكل والكار 4 
[الرحمن: ۲۷]» لا أنه بمعنى الجارحة. ومن المشبهة من أثبت الوجه بمعنى الجارحة. 
ومذهب القاضي والأشعري في قول آخر وباقي الأئمة أن وجه الله تعالى: وجوده. (أبكار 
الأفکار » ج۱ /ص۸١۴).‏ 


A @‏ ين 


5 الفصل الثاني: في سائر الصفات بع 
رَالعيتَانِ أَحَدُ قوي «الشّبخ) أَنَهُمَا صان تفسیگان› قول في اليَدَيْنِ. 
قال مرّة: هُمَا بمَعْتى البِصَرٍ ؛ َمَسكا بالظرًاهر الوَاردةٍ ب“ 
«الإرْقَادُ»: وَمَنْ انت يِن أَصْحَابئا صِفَاتٍ بِظَرَامِرٍ السَْع لَرِمَهُ جَعْلُ 
الاستواء وَالمَجِيءِ ولول وَالجَنْبِ من الصَّمّات() 


ال غَيْدُ وَاحِدِ: صَارَ كر التَلّف إِلَى الإيمَانٍ يالوَاردات» وَصِرْف عِلْمٍ 
کا إلى الل 7 َعَالَى بَعْدَ الحم يتفي المُحَال. . وَهُوَ الأَظهَه ؛ لان المَسَائِلَ 
> وَلَا َنَم التَمَسّكُ فيا لإنَا د الو 


8 المَسألة اغايسة ©ه 
فی «المُحَصّلٍ): رَعَمَ ب بَعْضْ الحتقيّة 3 الَكُوينَ صفة مه ريق وَالمَكُونَ 
0 


(۱) راجع أبكار الأفكار » للآمدي (ج١/ص0771).‏ 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص۷١٠  )٠١۸‏ وراجع أيضا شرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص۳۲۷ - ۳۲۸) وأبكار الأفكار العلوية للشريف زكريا الإدريسي (ص7856 
0 

() قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: إن بود لطن ون اَن لايم ين كلق ميا 4 
|النجم: ۲۸]: الآبة عندي حجة لمن يقف عن تأويل الآيات والأحاديث الموهمة» مثل: 
لرن عل امرش ستو 4 [طه: 0]» فنقول: نعتقد أن الوجة المحال غيرٌ مراد» ويف فيما 
عداه؛ لأن التأويل لا بحصّلُ علماً» وإنما ينتج الظنَّ» قال تعالى: وتا لم بو من لو إن 
يفون إل 4 [النجم: ۲۸] » فذمّ هؤلاء على اتباعهم مجرّد الظنُ. (تقييد الأبي» ص 
٥‏ تحقيق د. الزار) . 

(:) المحصل للفخر الرازي (ص0١١)‏ قال الكاتبي: الحكمٌ على أن التكوين صفةٌ قديمة أو 
حادثة إنما يصح بعد تصور ماهية التكوين» فإن كان المراد من التكوين نفس مؤثرية= 


@ xy ® 


الباب الثاني: في صفاته تعالى 


يي 7اساسي ادن 


وَفِي «المَعَالِم): قال عض فُقَهَاء ما وَرَاء التهُر: صِنَةُ الكَلق غَيْرُ القذْرَة. 


ر 0 00 بے 0 ف كمه و ايت ره 5 7 
وَتَفَاهُ الأكترُونَ؛ لأن صِنَةَ الكَلقٍ إِنْ کات عُوَثْرَة عَلَى وجه الصڪڌ هي 
5 تكسي ا سل ا ع ع1 ده 2 2 4 
تفس الفدْرة» وَإِنْ كات مُوَثَرَةَ عَلَى وَجْهِ الوّجُوبٍ آرم كَوْنهُ مورا بالإيجّاب لا 


بالاختیار . 
را Ce‏ وه يد اله کا 1 عام رك اع فقو وو 7 
واحتح مثبت هذه الصفة بأنه قاد على خلق شموس وَأقَمَارِء وأنه لم 
2< 3 2 2 


فلك ب 2% iz miz‏ ا ركه سم وم كم م جيه 
لها مَصِدْقٌ هَذَا الت وَالثَْاتٍِ يدل عَلَى المَْقِي بین كَوْنِهِ قادرا وال۵٩‏ 


= القدرة في المقدور فهي صفة نسبية» والثّسبٌ لا توجد إلا مع المنتسبين» فالتكوين على 
هذا التقدير لا يوجد إلا مع القدرة والمقدور الذي هو الممكن» لكنكم سلمتم كون الممكن 
حادثاً» فيلزم من حدوثه حدوث التكوين بالضرورة» فاستحال أن يكون التكوين قديماً 
والمكوَّنُ حادثاًء وإن كان المراد من التكوين الصفة المؤثرة في وجود الأثر فهي عين 
القدرة» ولا نزاع في قدمهاء وإن كان المراد به معنى ثالثاً فبينوه لننظر فيه. (المفصل في 
شرح المحصل » ق۳ إب). 

)١(‏ يعني الفخر الرازي بعد أن أورد حجج الأحناف اكتفى بقوله: وَمَلِ الأَبْحَاثُ عَمِيفَةٌ 
(راجع معالم أصول الدين »> ص ۷۷ - ۷۸) وأجاب القاضي أفضل الدين الخونجي بقوله: 
هب أن المفهوم من كونه خالقا غير المفهوم من كونه قادرًاء لكن ذلك المفهوم ليس أمرًا 
وجوديا لأنه أمر إضافي اعتباري» والإضافات لا وجود لها في الأعيان على ما تقدم» وإذا 
لم يكن وجوديا لا يصح أن يقال: إنه إما عين المخلوق أو صفة حقيقية قائمة بذات الله 
تعالى. سلمئا كونه وجودياء لكن لم قلعم بأنه لابد وأن يكون إما عين المخلوق أو يكون 
صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى » ولم لا يجوز أن يكون عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى 
وعن تأثيرها في الكائنات ؟! فإن عندنا قدرة الله تعالى أزلية» وهي غير متعلقة في الأزل 
بالأشياء وغير مؤثرة فيهاء ثم تصير في لا يزال مؤثرة فيهاء وإذا كان كذلك فما المانم من 
أن يكون التخليق عبارة عن صيرورة القدرة مؤثرة في الكائدات في ما لا يزال لأنها صفة 
حقيقية أزلية؟! فما لم يطلوا هذا الاحتمال لا يمكنهم إثبات كون التخليق صفة حقيقية 
أزلية. (شرح معالم أصول الدين» ق9١٠/ب)‏ . 


x ®‏ ع#©» 


0 الفصل الثاني: في سائر الصفات 2 
وَلَمْ يُجبُ يجب عله بشَيْء . 
2 (الفث أ 31 ا ES‏ ااه $7 o.‏ 0( 
وَأجَابَ «الفهري» پان ولى صِفة مَعنى ؛ وَالثانية صفة فِعل 
قُلتا: وٿال عير وَاحِدٍ م القُقَهَاءِ في باب الأَيِمَانِ. 
وَفَى «المُحَصّل): قَانُوا: القَْرَةٌ مود فى صِحَة وجود المَقدور, 


اک و وو 
والتكوين في نفس وجوڍو. 


2 n2 2 امو‎ efe Û <-2 f “r 
وَأجَابَ پان | رَه لا تأئِيرَ لَهَا في کون المَفْدُورٍ جَائْرٌ الوْجُودِ؛ لأن دَلِكَ‎ 
Oem E مسر ري‎ al 
که ذاه ومَا بالذَّاتٍ لا کون بالبر‎ 
قلما: يريك : كَأَِيرُمَا في فس وُجُوووء وَمَذَا | مور هو مِنْ حَيْثُ عَدَمُ‎ 


مُقَارَئَة وجودو لوجود ما عل بو مَقْدو وَمِنْ حَيْٹ مقارنته ك كاير 
َالَكُوين: کون الور بهذو المُقَاركَة َة وَهِي لَيْسَثْ أَرَلية. 
وَعَبَرَ عَنْهُ البَئْضَاوِيٌ) بِقَوْلهِ: الكَكُوينٌ: التَعَلنٌ الحال ٩)‏ 


م 


مشي e‏ ٍ 
فيه مُسَامَحَةٌ؛ لافْيِضَائِهِ متاق التَعَلْق. وَالِحَنُ أَنَّ الاخيلاق إِنَّمَا هُوَ 
لی أ عاو 5 


)١(‏ نص كلام الإمام شرف الدين: جواب هذه الشّهة أن نقول: الإثبات يرجع إلى عموم 
صلاحية القدرة لذلك» والنَفَيٌ يرجع إلى عدم وقوع ذلك الصالحء ولا يلزم منه صفة أحرى 
زائدة. (شرح معالم أصول الدین » ص ۲۹۸). 

(۲) في (ع) و (ق): حتى. 

(۳) المحصل للفخر الرازي (ص176). 

)٤(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص86١)‏ قال الأصفهاني تبعاً للطوسي في تلخيص المحصل 
(ص15): والحق أن القدرة والإرادة مجموعين هما اللذان يتعلقان بوجود الأثرء ولا 
حاجة معهما إلى إثبات صفة أخرى (مطالع الأنظار» ص )١85‏ وراجع أيضا تحرير 
المطالب للقاضي البكي الكومي (ص١18-‏ 185). 


@ ı4 ® 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 2 
-6© المَسألة الساحمة: رھ اللوتغالو"؟ 6ه 
مدئ»: إِذْرَاكُ الدُؤْيَة معت يَخْلفةُ الله لله في الحَاسّة المَخْصّوصَقَ لا 
بروج شَييْءِ هن اتر لقص و بانطباع صو صُورَةٍ المُبِصَرٍ في البِصَر”"2, َير 
اة وَل قرب سَخْصُوصٍ ولا بيه مَخْصُوصَةَء جَائْرٌ خَلقَهُ في 


2 
0 


القَلْب أو عَيْره مِنّ الأأغضاء0© 
وَفِي «المُحَصَّلٍ): يَجُورُ اَن ری الل تعَاَى » خِلَامًا لجمِيع الفرَقي") 
رفي المَمَالٍِ): : نكو المُعْتَِلُ وَالَكَاسِفَةُ وَالكَرَاييةُ وَالمْجَسة“ 


خڅ 
5 
i‏ 
4 


)١(‏ قال الحافظ النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير 
مستحيلة عقلاء وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون 
الكافرين. ثم قال: مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه » ولا يشترط 
فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك» لكن جرت العادة في رؤية بعضنا 
بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق» لا على سبيل الاشتراط › وقد قرر أثمتنا المتكلمون 
ذلك بدلائله الجلية» ولا بلزم من رؤية الله تعالى إثباتٌ جهو تعالى عن ذلك؛ بل يراه 
المؤمنون لا في جهة» كما يعلمونه لا في جهة. (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 


ج#ا/ص017). 

0( في (ع): المبصر. 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص”7١ 4‏ 81 ) ذكره في الحجة الرابعة على جواز رؤية 
الله َي . 


.)۱۳١۷ ۔‎ ۱۳١ راجع المحصل للفخر الرازي (ص‎ )٤( 

(5) قال الفخر الرازي: أما إنكار الفلاسفة والمعتزلة فظاهرء وأمًا إنكار الكرامية والحنابلة 
فلأنهم أطبقوا على أنه تعالى لو لم يكن جسماً أو في مكان لامتنعت رؤيته. (معالم أصول 
الدين» ص ۸۷) وقال في الأربعين: وأما الكرامية والمجسّمة فهم إنما يسلّمون جوا رؤية 
اله تعالى لاعتقادهم أنه جسمٌ وفي مكانء وهم متفقون على أنه لو لم يكن جسماً ولم- 


هد Av.‏ جه 


رفي «الإزشاد»: مُعْظُمْ لمُعْقلََ على آنه تَعَالَى لا یری نَفْسَهُ وَيَسْكجِيلٌ 
0 7 رە را کیو ر كك 
أ وى ولو تیش أذ زى بير حَامَة وَأَكَلّهُمْ عَلَى أنه يَرَى تَنْسَكُ 


وور 


وَيمْتَنعٌ أن يراه المُحْدَثُونَ كه لا يْرَوْدَ | 1 با 


برب ولا يُرَى بالحاسّة إل المَحْسُوسَ 


وَقَالَ (الكَْبِي) اناع وَالَكارًا: لا ری سء ولا ری“ 


ري (الْأرْبَعِينَ): اجار تَعَالَى - مع تَتزيهه عَن الجسميّة وَالاخْتِصَاص 
بالجهة ‏ تَمْكن رَؤْيتَه. خلافا لِسَائِر الفرق. 


2 5 مام ساس 0 26 E‏ 
وَالكَرَّامِيَة يه وَالمْجَمْمَةٌ إِنَمَا جَورُوا رُذْيكهُ لاعتقادهم جسميته وَأَنْهُ في 
مَكان. 
ويد ره # ا ر OD r u‏ 
وَدَعْوَى البدِيهة في اتتاع رؤْيَةِ مؤصوف بِهَذِهِ الصمَةٍ باطلة 


فى «المُحَصّل): «المُعْتَمَدُ فى المشالة الال اة 

وَفِى (الاربَعین): هو اتاد اسح ١أبي‏ مَنُصورٍ المَاثريدية»“ 

= يکن في مکانٍ فإنه يمتنع وجوذه» فضلًا عن رؤيته. (ص ۱۸۳) وقال في المحصل: آما 
الفلاسفة والمعتزلة فلا إشكال في مخالفتهم» وأما المشبّهةٌ والكرامية فلأنهم إنما جوزوا 
رؤيته لاعتقادهم كونه تعالى في المكان والجهة» وأما بتقدير أن يكون هو تعالى منزهاً عن 
الجهة فهم يحيلون رؤيته. (المحصل » ص ۱۳۷). 

(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 187). 

(۲) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص195). 

(*) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص195). 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص178). 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۱۹۰). 


vı ®‏ ين 


الباب الثاني في صفاته تعالى 


فى «المُحَصّل): 
2 هھ ص رما 531 10 
- «منها: سوال مُوسَى ياقام رُؤْيئَهُ» وَعِلْمْ الأنْيَاء - هلتا - بداتِ 
و ر م كه 0 2 اهم 0 
الله تَعَالَى وَصِفَاتِه أَكْمَلُ مِنْ عِلْم آحَادٍ الأمة تماقا فَكَانَ عِلْمْهُ بالامتتاع أَنَمّ مِنْ 
عا آحَادٍ المُعكر له( 
الكان : اكه 00 ا الح 29 و 6 م عر 
- الثاني: أنه تعالى علقها بِاسْتِقرَارٍ الجبل 20 وهو مِنْ حَيْثْ هو 
روو رس 
مُمْكِنٌ فَالمُعَلقٌ عَلَيْدِ ^ 
- القَالِتُ: قول تعَالَى: ل يها تأر ظرة € [القيامة: ]240 


78 


- الرَابع؛ وله تَعالّى: م عن رم تومیر € [المطففين: 2*0]10 

)١(‏ قال الإمام شرف الدين: هله من أقوى الحجج» فإن من اصطفاه الله تعالى على الاس 
برسالته وبكلامه كيف يجهل من صفة ره وب ما يعلمه حثالة المعتزلة؟! والإجماعٌ منعقد 
على أن عِلْمَ الرْسّل بالله وصفاته أكملٌ وأدمُ ين عِلْم كل الأمة» كيف والمعتزلة توجب 
عصمة الأنبياء عقا ؟! (شرح معالم أصول الدين» ص 47 ) ومثله قول شيخه الإمام تقي 
الدين المقترح: وجه الاستدلال أن موسى لا يخلو إما أن يكون عالماً بجواز الرؤية» أو كان 
جاهلا بذلك» فإن كان جاهلا بذلك فهو غير عارف بالله حق معرفته» وليس يليق ذلك 
بجناب النبوة » ومن اصطفاه الله لرسالته وشرفه بتكليمه يستحيل أن يجهل من حكم ربّه ما 
يدركه ويعلمه حثالة المعتزلة . (شرح العقيدة البرهانية» ص .)4١‏ 1 

(۲) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ين اشكر َكانه مسو بني [الأعراف: 
147]: هذا دليل على أن الرؤية ممكنة لأن استقرار الجبل في مكان ممكن عقلا» وقد علق 
عليه سى رن 4» فدل على إمكان الرؤية؛ إذ لا يصح تعلق المستحيل على الممكن» 
فلا نقول: إن جئسي فأنا أجمع بين النقيضين4. (تقييد الأبي» ص ١١۱٠ء‏ تحقيق د. حوالة). 

(۳) في (ع) و (ق): مثله. 

(4) راجع هذه الأدلة الثلاثة في المحصل للفخر الرازي ( ص۱۳۸ ۔ .)۱١۹‏ 

(5) قال الإمام شرف الدين: هله الآية احتج بها الشيخ «أبو الحسن» على جواز الرؤية » وهي= 


@ Avr © 


5 الفصل الثاني في سائر الصفات 2 
تدم قدي عن الجهّة وَالمَكَان”") 


وَاعْتَمَدَ جمهورٌ ر أَضْحَايئا عَلَى َوْلِهِمْ: الْجَوَاهِرٌ 
ر 


صِحَةَ الرُؤْيَقَ» وَلَمْيرْهِنْ عَلَى رُؤْيَةٍ الجشم . قم بزلا وز الم 


ال فی «الار مُكُمٌ المُتْكرَكُ يجب تغليله بِمُشْمَركُء وَمْرَ إا 
قال فى «الأرْبَعينٌ): وَالحَُكُمْ الْمَسْكَرَ تعليله بمشترك » و 1 
الحُدُوتٌ » 0 و الوجود؛ وَالأَولُ بَاطِلٌ 3 الحُدُوتٌ 7 وجوڈ لاحي وعدم 


سَاينٌ » وَالعَدَمٌ لا يَكُونُ جَرْء! م مِنَ المُقْتضِي ) فكع ين الثاني » وَالبَارِئٌ مَؤْجُودٌ» 


> هه (Da gs‏ 
فصحت رؤيته 


4 


0 
وَتَعَقَبة حه في «المُحصَّلٍ) بقَولِهِ: لا تُسَلّم اَن الجَؤهر مزئية”* ؛ لان الطو 
امْتِدَادُ جَوَاهِرَ في سمت مَخْصّوصء فَالمَرْئيُ تأي" 


2 4 3 31 5-7 3 a 
» وَنِى «الأَرْبَعِينَ» بأن صِحَةٌ الرّؤْيَة عِبَارَةٌ عَنْ ن إفکاتهاء وَالإمکا کان عدم‎ 


= مبئيّةٌ على القول بالمفهوم» وقد أقمنا الدليل على أنه حُيّة في كتب أصول الفقه. وتقرير 
الدلالة من الآية أن المجرمين مهددون بذلك تخويفاً لهم ليؤمنواء فلو كان المؤمنون كذلك 
لم يكن ذلك زاجرًا لهم. (شرح معالم أصول الدين » ص 45 *) ومقصوده مفهوم المخالفة » 
وهو كما قال الشريف التلمساني: أن ب يشر المنطوقٌ بان الحكم المسكوتٌ عنه مخالفٌ 
لحكمه» وهو المسمى ب«دليل الخطاب). (مفتاح الوصول إلى علم الأصول؛ ص )٠٠١‏ 
وقال الزركشي: هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. (البحر المحيط (ج٤‏ إص 17). 

(1) في (أ): تقدسه. 

(1) راجع هذا الوجه في الأربعين للفخر الرازي (ص۲٠۲).‏ 

(9) وتقدم... الجسم: ليس في (أ). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص184١)‏ واللفظ عن للباب الأربعين للأرموي (ص٠١٠).‏ 

(5) هذا المنع ذكره الفخر الرازي في المحصل (ص۱۳۷). 

(1) تعليل المنع ذكره الفخر الرازي في المحصل (ص٥4).‏ 


@ ar هد‎ 


الباب الثاني في صفاته تعالى 


وان مَعَ حُصولٍ الل لا َحَقَنٌ اله إل ِذَا ت أن لڪل ا 
وَالمَانِعَ َائِلٌ > كلم قم :إن خُصُوصِية داته تَعَالَى ابه لهه الصّحَةَ؟! ر 
يَكُونُ وله مَشْدُوطا بِشَرْط ممت مُمْتَنع الحُصول » كما في السّهْوَةٍ وَالتفْرَة المُعَللئيْن 
بالحياة؟! وَلِم كلم : إِنَهُ آ ا ر ايم ب عل ة0 

وَافيها): احْتَجّ المعتزلة بوجوو: 


ا ررر 
الأول: َوه تعَالی: لاذ ركه[ لاسر > [الأنعام: ج“ 


N en 


ر 


وَرَدهُ أن الإدْرَاكَ: الإحَاطة بِجَوَانِبٍ المَرئِيّ 2402 دراك البصر ريه 


(1) راجم الأربعين للفخر الرازي (ص180). 

(؟) راجع السؤال الثامن في الأربعين للفخر الرازي (۱۸۸ - 185) ولباب الأربعين للأرموي 
(ص۱۰۲). 

(۳) الأربعين للفخر الرازي (ص707). 

(4) قال الإمام الواحدي: الإدراك: الإحاطة به الشيء وحقيقته » وهو غير الرؤية» لأنه بصح 
أن يقال: راه وما أدركه. فالأبصار ترى الباري 5 ولا تحيط بهء كما أن القلوب تَعْرِقُه ولا 
تحيط به» قال تعالى: ولا تيوت بو عِلْمَا#[طه: .]1١٠١‏ ثم قال الواحدي؛ إن الباري 
تعالى يُرَى ولا يدرك ؛ لأن معنى الإدراك: الإحاطة بالمرئي» وإنما يجوز ذلك على من كان 
محدودًا وله جهات . (التفسير الوسيط › ج۲ |ص7 2*0 197 8) 
وقال الإمام البغوي: اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو: الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به. والرؤية: المعايئة. وقد تكون الرؤية بلا إدراك؛ قال الله تعالى في قصة 
موسى: قَلَمًا ترا لْجَنمَانٍ قال أصحب موسق إن نا كذ © 45605 [الشعراء: 5١‏ - 317] 
وقال: ل مف درا لانت [طه: ۷۷] فنفى الإدراك مع إلبات الرؤية » فالله كلك يجوز أن 
يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به» قال الله تعالى: (ولا 
يحيطون به علما) فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. (معالم التنزيل» ج ٣۳/ص ٤‏ ۱۷) = 


GG Avs ® 


5 الفصل العاني: في سائر الصفات 2 
FEC 7‏ 028 0 


٠‏ قا يرم ِن فیا كفي ضل اروب كَمَا لا يلرم ِنْ عَدَمٍ ِحَاطَيعا 


ك5 2 2 eys‏ 2 
وَبأن 3 تُدَركُه لبر 4 [الأنعام: |٠٠١‏ سَالبَة جَزْئية لاتا نفيض 
0 ول 9 وه عرو 


َوْلكا: «تُدْرِكهُ الأَبْصَارُ» ِي هو موجه كل وَبَعْضْ الأنصار لا تُدْرِكةٌ 
وهو بَصَرْ الكفار )( 


= وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى: الا تذركة لبر [الأنعام: ]٠١‏ بيّن سبحانه أنه 
منرّه عن سمات الحدوث» ومنها الإدرك بمعنى الإحاطة والتحديد كما تدرك سائر 
المخلوقات . (الجامع» ج۸ /ص۸۲٤)‏ 
وقال الإمام أبو بكر النقاش بعد تفسير هذه.الآية: ونقول: إن الله عز وجل كك يرى 
بالأعين» بلا حدٌ ولا نهاية ولا مقابلة ولا محاذاة؛ لأله ليس كالأشياء فيرى كما ترى 
الأشياء. (ق٤٣/ب).‏ 

)1١(‏ قال الكاتبي: إن من رأى شيئًا ورأى أطراقَهُ ونهاياته قيل: إنه أدرَكَهُ» على تقدير أن رؤيته 
أحاطت به من جميع الجوانب» وهذا المعنى إنما يتحقق في الشيء الذي له أطراف 
ونهايات» والبارئ تعالى عز اسه منرّه عن ذلك» فلم تكن رؤيته إدراكاً ألبعة» وإذا كان 
كذلك لم يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية لأن الإدراك رؤيةٌ مكيفةٌ: فتكون رؤية خاصةء 
ولا يلزم من تفي الرؤية المكيّفة نفي أصل الرؤية لأن انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام 
وهذا كما أنا نعرف الله تعالى ولا نحيط به حقيقةٌ» فكذلك نراه ولا ندركه. (المفصل في 
شرح المحصل» ق۵٩‏ /ب). 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )٠٠٠ 7١4‏ واللفظ قريب للباب الأربعين (ص6١١‏ 
5لل)ء 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )5١5‏ واللفظ للباب الأربعين (ص )1١١7‏ قال الفخر 
الرازي في تفسيره: الوجه الثالث في الاستدلال بالآية أن لفظ لتر صيغة جَمْمٍ دحل 
عليها الألف واللام» فهي تفي الاستغراقٌ» فقوله: طلا مُّدَرِكُهُ الاسر يفي أنه لا يراه 
جميمٌ الأبصار» فهذا يفيدُ سَلْبَ العمومء ولا يفيد عُمومَ الَلْبِ. وإذا عرفت هذا فنقول:- 


هد Avo‏ ج#© 


الباب الغاني: في صفاته تعالى 


قُلنا: ما بين به الجَرْئيّة مُعَا مُعَارَمْ ضٌ ولو وَالعَجَبُ مِنْ عَدَمٍ تَعَقَبٍ 
«السرّاج») بو. 
- اللاني: قول َعَالَى: ون بر [الأعراف: +14]» وَكَلمَةُ «لَنْ» ابید 
له 


َرَدهُ بنع كَوْيِها لَه لقَولِهِ تعالى: «ون يَكَمَبَوهُ بدأ [البقرة: ٠+]ء‏ مع 


2 


ر 


7 تمنو ا 8 


2 - 


ire ot 5‏ . ر ر 5-40 ر ر 
- فيك قول تعَالى: «إوما كان لر أن مُكَلِمَهُ آنه إل ويا ار ون وراي 
ماپ [الشورى: »]0١‏ وَإِذَا ل يره مَنْ تُكَلْمُهُ عِنْدَ الكلام» لَمْ يَرَهُ في غير وَفْتِ 
اكلام ؛ لِعَدَم القَائِل بِالَدقِ0© 


CN 2015 r7 oly f r‏ و سكمس و روق 
وَرَدَهُ بأن الوَځي سَمَاع ذَلِكَ الكَلَام يِسَرْعَةَ وَلَيْسَ فيه كوئة مَحْجُوبًا عَنْ 


= تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض أفراد المجموع » ألا ترى 
أن الرجل إذا قال: «إن زيداً ما ضربه كل الناس؟ فإنه يفيد أنه ضربه بعضهم» فإذا قیل: «إن 
محمدا لایر ما آمن به كل الناس» أفاد أنه آمن به بعض الناس»ء وكذا قوله: لد 
ثذركة الأبمسر4 معناه: إله لا تدركه جميع الأبصار» فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الأبصار. (التفسير الكبير؛ ج٠١‏ /ص ۲ ولب العموم: هو تسلط النفي على مجموع 
الأفراد » أي على أكثرهاء فيتضمن إثباتاً جزثيا . عموم السلب: هو تسلط النفي على كل فرد 
فرد» فيتضمن سلبا كلياء أي استغراقيا. 

)١(‏ يعني أن الإمام الفخر بنى الاستدلال على أن لفط لأر جنغ يُحَلَى بالألف واللام 
ليقي في الوت العُمُوم» يون سلب سلب عُمُومٍء لا عموم سَلْبٍ » فعاوَضَةٌ الإمامٌ ابن عرّفة 
بأنه يفيدٌ أيضاً عموم السلب» كما في قوله تعالى: : لای 4 [آل عمران: .[ov‏ 

(؟) الأربعين للفخر الرازي (ص5١؟)‏ وراجع أجوبة الإمام تقي الدين المقترح عن استدلال 
المعتزلة بهذه الآية (شرح العقيدة البرهائية » ص ٩۲‏ ۔ .)٩۳‏ 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص07؟). 


هد A1‏ ج©» 


الفصل الثاني في سائر الصفات 
کج 


- لي له الى کا كك لزب ف زان اشن مهاء قزل تال : 
سا ايه رو ر 4 4 ر کر ي بر سه it ece‏ 
ود فشر موی لن ومن اك حَقٌّ رى أله جَهْرَة4 [البقرة: ]٠١‏ اليه ؛ وقوه تَعَالى: 


e 


تتاك اَهَل الكتب کب أن رل علوم ككبًا س السّماء 4 [الساء: ۳٥ا‏ | 5 › وال 
تجو لاء 4 کوک لَ اتا الملتيكة أو ری را 4 [الفرقان: : ON [r‏ 


ll rk 0‏ 0 06ل A‏ 3 
وده أن الاسْتعْطام لِطَلَبهِمْ الرُؤْيةَ عتاداء وَلِذَا اسْتَعْظُمَ طَلبهُمْ رول 
المَلَائِكق مَمّ جُوَانو0) 


- 


- الخامسٌ: مُشتَرَط لحْصول الإبْصَارٍ في الشاهد كَمَانِيَةٌ آمو ۵: سمه 
الحَاسّة وَجَوَارُ رُؤْبَةَ الشّيئْء» وَعَدَم الصّكْرِ َاللَطَاكَهَ وَالقْوْبٍ وَالبِعْدٍ في 
الكَايَه» وَكَوْنُ الرَّائِي مُقَابلاً أو في كم المُقَابلٍ » وَعَدَمّ الحجّاب. وَعِنْدَ 
حُصُولِهًا يجب الإبْصَارٌ؛ٍ و جلا أن رن خضرت حل و موس لا راا 
ا يُمْكِنٌُ اغْيبَارٌ شَيْءِ نها في حي الل تعَالَى إلا سَلَامَةٌ الحَاسّق وَجَوَارُ 
ریه تعَالَى » فلو حَصَلَ جوَارُ رُؤْييه تَعَالَى رياه وَاللَازْمٌ بَاطِلُ» كَالمَلْرُومٌ 


.)١١۷ص( راجع الأربعين للفخر الرازي (ص١7) واللفظ للباب الأربعين للأرموي‎ )١( 

(؟) تتمة الاستدلال: وهذا الاستعظام يدل على أن رؤية الله ممتنعة. (الأربعين للفخر الرازي» 
ص۲۰۳). 

(۳) الأربعين للفخر الرازي (ص٠١۲)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص۷١۱).‏ 

(4) في (1): شروط . 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص٠١۲)‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص5١١1)‏ إلا 
قوله: (رَاللاِمبَاطِلُ» فَالمَلرُومُ ْله فهو من كلام الإمام ابن عرفة . 


هد Avy‏ جه 


5 الباب الثاني: في صفاته تعالى 2 


رتو چ ر کوت 8 0 - 
وَرَدَّهُ في «الأَربَعِينَ) باه لا يَْرَمُ مِنْ وَجُوب الدُؤيَة عِنْدَ الشَرَائطِ في 
اسهد وُجُوبُهَا في الكَائِبِ ؛ لان كك تعالى محال ِالحَقِيقَةٌ الم هة لهذ 


الحَوَادثِ » وَالمُخْعَلِفَاتُ في المَاهِيّةَ لا يجب اداع في اللَوَازِم"' 
رفي «المُحَصل» » بنع وُجُوبٍ الرُْيَةْ عِنْدَ الَرَائِط نما © 
- السّادِسُ: في (الْأَرْبَعِينَ): اذى «أَبُو الحُسَيْنِ) العلَمَ المََرُورِيّ 3 م 
لا يكو مُتَابلاً أو في حك المقَاِلٍ كَمْكيمٌ رُؤْيَُْ. كَالَ: وَاْتَرَرْتُ” اليد 
الخير عَنْ رَؤْيَةَ الأغراضي وَرؤَية الإنْسَان وَجْهَهُ في المرآة» وروي ايء 
اضوع في المَاء الصّافِي ؛ نها في کم المُقَابلٍ ِن لَمْ تكن مقابة(“ 
- السّايعٌ: إن ئي تنطَبعُ في العَيْنِ صورثه وکال البائ َعَالّی لا 


3 


وَرَدهُمًا يملع سز شَرْط المُمَابلة"" » والانطاع قد ع تقَدّمَ بعال في شال 3 البصر. 
ثم إن الترّاعَ في مَوْجُودٍ مره 7 المَكَانِ وَالْجِهَةَ وَالحِسْمِية» وَدَعْوَى 
الُرُورَة فى ايتاع رة ما هذا كَأَنهُ با 


() في طرة (أ): اشتراكها. 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۷٠۲)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص8١1).‏ 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص94)- 

)4( في (ع) و (ق): واحترزناء 

(0) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )٠١١‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي (ص١١١).‏ 
»( راجعم الأربعين للفخر الرازي (ص (T4‏ 

(۷) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )۲١۸‏ وللباب الأربعين للأرموي (ص4١١).‏ 

)۸( راجم لباب الأربعين للأرموي (ص۱۱۹). 


FF Avs ® 


ث: ف أفعاله 


5 الباب الثالث: في أفعا 2 


-86 المَسآلة الذولى 6ه 
فِغْلٌ الحاوثِ» عَلَى تفي الجر فيب عبر الأَكْيرُ عَنْهُ ْمل العَبْدِء وَفِي 
(الْأربَعِينَ) : : فِعْلٍ الحَيرًااتِ ت الاخيبار 0 


0 و ر و ات كس الله 0 0 
«الآمدِي): قَالَ «الأَشْعَرِيٌ): لا اثر لِقَدْرَةٍ العئد في مَفْدُورِو) ولا في 


93 ەر سے 57 روه ھە r‏ غ وو ا 
صِفَيء أجْرَى الله العَادَةَ بلق مَقدورء عِنْدَهَاء وَكْسْبٌ العبد: رفوع مارا لها 


و5 رو 


بع «التّكّادا وَالقَاضِي) في أَحَد د قَوْلبّه. 


رومع مه 


95 ١«ضِرَارٌ‏ بْنُ عَمْرِو) َالقَاضِي) في أَحَدٍ قَوْلَيِ: القُدرَةٌ القَدِيمَةُ 
فى إِيجَا اد ثل بن حي كز نا كلام من حي زه يلك ويي . 
الحاو ۔ في حَالٍ وَصِفَة1" لَه رهی خصُوصٌ كَوْنِهِ قِيَامًا. 


ور 
رة 


ا ر کے که ۹ ركو 44 إنكسي واا E‏ 
انتا مقدورا بَيْنَ قَادِرَيْنِ مِنْ جهّة وَاحِدَة» ثم انمَرَدَ «القَاضِي» باستقلال 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)۲٠۹‏ 
)۲( في (ع): والحادثة. 
(0) في (أ): وصفه. 
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9 الباب العالث: في أفعاله 2 


0 


الحَادِئّة بهاء وَعَلَى هَذَا عو وَوَاقََهُ «الإسْقَرَايِيُ) عَلَى ذَلِكَء وَهُوَ جلاف 


ر 


أَصْلِهِ في إنگار الال“ 


2 ر اس 
فلنا: عبر فى «الأَرْبَعِينَ) عَنْ قَوْلِهِ هَذَا بِقَوْلِهِ: إِنْ كو الفغل طَاءَ 


وَكَذَا وَجَدَثةُ في «هدایت اه وَلَعَلَهُ قَصَدَ ص لتَملَ ما يَظْهَرٌ فيه 3 زم علق 
الحَادِئّة مِنْ راب وَعِقّاب» ل القَصْرٌ عَلَبْهمَا ؛ وللا ر ج فِعْلُ َير المكَلّف . 


«الآمدي»: وَل «الإمَام0: نِسْبَةٌ وجود فِعْلٍ العبد إِلَبْهِ بقرت وآ 


الل تَعَالَى بوَاسِطَة علو“ 


2 


وَقَالَ أككرٌُ المعترلة: وجو عل العَبْد د بكأثير قذرَته» عل الل بائ 
600 
فدرتر 


س4 2ه ا ر ع > < رە و‌ 
رفي ميته خالا عله ونود تقلا «الإرشاد» عَنْ مُتَأخرِيهم» 


ا 


(Veo Prag 
ومتقل‎ 


2 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي ج۲/ص١١٠).‏ 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۲۱۹- .)٠٠١‏ 

(۳) يشير إلى قول إمام الحرمين: قدرة العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى باتفاق القائلين بالصانع » 
والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعاً. (العقيدة النظامية » ص .)١97‏ 

)٤(‏ ونص كلام الآمدي: وذهب إمام الحرمين إلى أن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه كتفي القدرقء 
وإثبات تأثيرها في حالة لا تعقل كنفي التأثير» فلابد من نسبة فعل العبد إلى قدرته وجوداء 
وإلى قدرة الله تعالى بواسطة خلقق قدرة العبد عليه. (أبكار الأفكار» ج17 /ص١١1- .)٠١١‏ 

(5) راجع أبكار الأفكار (ج؟/ص .)٠١١‏ 

(5) قال إمام الحرمين بعد أن حكى قول المعتزلة: ثم المتقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية= 


هد x.‏ جه 


الباب الغالث: في أفعاله 


2 باب الشالك: 2 


8 3 م 7 9 
«المفترح): تفي «الأستاذ» الخال حص تأثِيرَ الحَادئّة بِوَجْهِ واغتبار 


رص 


2 
5 5 


للْفِغْلِ» وَكَال ل «الإِمَام) ف في آخر عَمُرو: : الحَادَِةٌ 1 0 شي فِغلٍ العيد د عَلَى قْدَارٍ 
ارادا الله تما ٩‏ 


ََوْلَهُ في (الإِرْشَادِ) ک«اشی۹ 


وَفي «الْأرَبَعِينَ): قال جُنْهُوبُ الَلَايِفَة ز وَ1الَصَرِي): : الل مَوْقُوفُ عَلَى 
لدَّاصِيء إن المت" القُّدْرةُ إل أَوْججا الفِغل» وَالقول: إن المُؤثْر القَِيمة 


وَالحَادِئَةٌ به قول «الأُسْكَاذ» 2 د قَالَ: : قُدَُةُ الْعبْد 2 معي 
ew (A 1‏ 7 دنه مدر Tit‏ 
وَفِي «المحصل»: قول (الإِمَام): : قُدْرَةٌ العبْد وَإِرَادَتهِ بِقَدَرَةٍ ` الل تعالى» 


= العبد خالقاً؛ لقرب عهدهم بإجماع السلف على أن لا خالق إلا اله » ثم تجرّا المتأخرون 
منهم وسموا العبد خالقاً على الحقيقة. (الإرشاد» ص ۱۸۷ -188). 

(۱) في (): قدرها. 

(؟) زاد الإمام المقترح بعد حكاية قول إمام الحرمين: فلم يكن العبدُ مستقلا بفعله ؛ إذ يحتاج 
إلى مربد مخصص لفعله بالوجه الجائز الذي اختص به. (شرح الإرشاد» ص )۴٠١‏ وهو 
يشير إلى قول إمام الحرمين: الفعلٌ المقدور بالقدرة الحادثة واقمٌ بها قطعاًء لكنه يضاف إلى 
الله تبارك وتعالى تقديراً وخلقاً. (العقيدة النظامية > ص ۱۹۲). 

(r)‏ 5 إلى قول الإمام المقترح: والذي نصره في هذا الكتاب ما تقدم بيانه أن القدرة الحادثة 

تؤثر أصلا آلبتة» لا في الوجودء ولا في حال الوجود. (شرح الإرشاد» ص ۳۲۹) 

ومقصوده قول إمام الحرمين: الحوادث كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما 
تعلقت قدرة العباد به وبين ما تفرّد الربٌ بالافتدار عليه. (الإرشادء ص ۱۸۷). 

(©) في (أ): ضمت. 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 9١؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص١٠١٠).‏ 

(5) في (آ): بإرادته وقدرة. 


@ A هد‎ 


الباب الثالث: في أفعاله 


o o‏ بحس همك رمت + 1 وره رە الملل 
وفعله يقدرَتِ» هو قول الفلاسفة و(أبي الحسَيْن) من المعتز 

مه «الفهري) 3 كوه كَذَلِكَ هْوَ بِإِرَاَةِ الل تَعَالَى - ذَلِكَ مِنَّ 
الْعَبْد » ۹ هم H8‏ وَإِبِجَابٌ فل » وَهَدَا هر تو لفلاو وَقَْلهُ: لاو 
نضا لبت الكْب ينا" بَيدٌ؛ لعل لقم به" 


وَفِي كَوْنِ قول المُعَِْلةٍ عِنْدَهُمْ تظربًا أَوْ ضَدُورئًاء تفل (الأَرْبَعِينَ) عن 
الأکر الاق 


وروي 


فی «الْأَرَبَعِينَ): لتا وُجُوة: 
چ2 iz‏ لاس ر ر و Ae,‏ ° ره 027 
- الأوّل: أن العَبْدَ حال ما تَر جح الفغل > إن لم بعَمَكنْ مِنّ التركٍ رم 
0 2 
الجبرء إن َمَكنَ مِنْهُ وَمِنَّ الفِغْل » و وف دُجْحَان أَحَدِمِمًا عَلَى الآخَرٍ 
ir‏ 5 ور () ع 
على مرج آرم ووغه اتْمَاقَاء وَعَدَمٌ افِْقَارٍ الجَائْرٍ إلى مرج ٠‏ وهي 
الصَّايِع » ولل توق لم يتن يك المُرَجَّحُ مِنّ العَبْدِ؛ دَفْعا لِتَسَلْسْلٍ » وَعِنْدَ 
وُجُودِهِ يجب الفعْل ؛ وللا لَمْ يَكُنْ 0 


ضا لو لم بَجِبْ بَحِبْ الفِعْلُ عِنْدَ وُجُودِ المَجْمُوع عَادَ اليم فيه 
وَإِذَا وَجَبَ رم الجبرٌ ؛ ووب الفغْل عِنْدَ المرَجّح » وَامْتتَاعَهِ عند عَدمد. 


)1١(‏ نص كلام الفخر: وزعم إمام الحرمين أن الله تعالى موجدٌ للعبد القدرةً والإرادةًء ثم هما 
يوجبان وجود المقدور. (المحصل » ص .)١5١‏ 

(؟) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي الفهري (ص ۳۸۲). 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )۲۲١‏ وفي كلام الإمام ابن عرفة لف ونشر ر 
N‏ من المعتزلة زعموا أن العلم باستقلال العبد بإيجاد أفعاله نظري » والأقل منهم 
الحسن البصري زعم أن العلم به ضروري. (راجع لباب الأربعين للأرموي» ص e‏ 

(4) في (1): على مرجح. وفي (ق): لمرجح. 


unr ®‏ جه 


الباب الثالث: في أفعاله 


ًن قَلْتّ: هَذَا في كوه تعَالَى قاعلا مُخْتَارًا . 


عدو ب ع € AR Êre‏ و f‏ ل وخ تو 
قلتُ: القَرْق أن إِرَادَةَ العَبْد مد > فَافتَفَرَتْ إلى إرَادَةٍ يَخْلقَهَا الله 


- الاني: : لو أَوْجَدَ فِعْلَهُ عَلِمَ تَقَاصِيلَهُ؛ لِأَنَّ الأَزيدَ وَالأثقَّص ما ی و 
مُمْكِنُ الوس من رفوع مث ِالقَصْدٍ وَالإِخْتيَارٍ مَذروطٌ يالوم به تحط 
بالسّكتات المُتَكَللَة ذ في الحرَكَة البطيكة وَأَحْيَازِمَاء وَالَالِي وَاضِح البطكان7" 


(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۲) واللفظ قريب للباب الأربعين للأرموي 
الذي أورد: «ولقائل أن يقول: هذا لا يدفع التقسيم المذكور» (ص5؟١)»‏ فقال الشريف 
الجرجاني شارحا لهذا الإيراد: هذا الجواب الذي ذُكر في الأربعين لا يدفع التقسيم 
الملكورء إذ يقال: إن لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجبًا لا قادرا مختارًا؛ وإن 
أمكن ؛ فإن لم يتوقف فعله على مرجح كان اتفاقيًا واقعا بلا سبب» واستغنى أيضًا الجائز 
عن المرجح ؛ وإن توقف عليه » كان الفعل معه واجبّاء فيكون اضطراريًا. (شرح المواقف» 
ج۸ / ص )۱١‏ 
وأجاب الشهاب القرافي قائلا: لا يلزم أن يكون موجبا بالذات» فإن الفعل ينتهي إلى 
الوجوب بسبب تعلق صفاته تعالى من علمه وإرادته وقدرته وغير ذلك مما هو معتبر في 
الفعل ؛ فيكون الوجوب ناشئًا عن تعلق الصفات » والوجوب الناشئ عن تعلق الصفات لا 
ينافي الاختيار» فان كل مختار كذلك لا يفعل إلا بعد استجماعه كل ما يتوقف عليه التأثير» 
ويجب الفعل وإلا فلا يؤثر الفاعلٌ المختار شيئاء بل الموجب بالدات هو الذي يجب أده 
لذاته» لا لتعلق صفاته. (شرح الأربعين » مخ أص ۷۳) 
وأجاب العلامة التفتازاني بأن للبارئ تعالى إرادة قديمة متعلقة في الأزل بان يحدث الفعل في 
وقته» فلا يحتاج إلى مرجّح آخر ليلزم التسلسل» أو الانتهاء إلى ما ليس باختياره» بخلاف 
إرادة العبد فإنها حادثة؛ بحدّث تعلقها بالأنعال شيئا فشيئاء ويحتاج إلى دواعي مخصوصة 
متجددة من عند الله تعالى » من غير اختيار للعباد فيها. (شرح المقاصد» ج7|ص9؟1١).‏ 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۲۲۲) والمحصل له (ص )١5١‏ قال الكاتبي في تقريره:- 


@ ar هد‎ 


وَأَوَادَ عبد شکور 


5 الباب الثالث: في أفعاله 2 
2 2 5 چ کو رہ 0 
56 تعش «للسّرَاج» ولا «لْعَله يَشْعْرٌ بيلك التقاصِیل»“ بَعيلٌ 
الغَالِتُ: آو صَلْحَتْ فز ُدْرَةٌ 5 العَبْدٍ للإيجَادء قدا رد الله حَرَكَةَ جسم 
کا أن بقع بَقَعَ المُرَادَان » وَتَسُوقٌ التقسيم إل آخِرِه عَلَى ما مَرٌ 


في مشا التي 


)0 
زفق 
)۳( 


ا 


قُلْتا: وَمِنْ هتا قال «المفترخ»: ل لقره(" يَلْرَمْهُمْ ات إِلَمَيْنِء وَهُمْ 


لو كان العبد موجدًا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلهاء والتالي باطل» فالمقدّم مثله. بيان 


الشرطية هو أنه لو لم يجب كون الموجد عالما بما أوجده على التفصيل لا يمكتنا إثبات 
كونه تعالى عالما؛ لجواز أن يصدر منه هذا العالم بما فيه من الموجودات مع عدم علمه 
بشيء منها» ولأن إيجاد الشيء الجزئي لابد له من القَضْدٍ الجزئي ؛ لأنَّ القصدّ الكلي نسب 
إلى جميع الجزئيات على السواء» فليس حصول بعضها به بأولى من حصول الثاني» فثبت 
أنه لابد في إيجاد الجزئي من القصد الجزئي» والقصدٌ الجزئي مشروط بالعلم الجزئي» 
فتبت أنه لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بتفاصيلها. (المفصل في شرح 
المحصل » ق۷٩‏ /ب) وراجع أيضا تقرير هذا البرهان للشريف زكريا الإدريسي في أبكار 
الأفكار العلوية (ص‌۹٠۳).‏ 

راجع لباب الأربعين للأرموي (ص 1715-/171). 

راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۲۳) ولباب الأربعين للأرموي (ص/0؟1): 

قال القاضي الباقلاني في «هداية المسترشدين»» باب القول في ذكر الدلالة على أن 
المخالف في خلق الله لأفعال العباد هم القَدريَهُ: إن قال قائل متهم: لم سميتمونا (قَدَرِيّة» ؟ 
قيل لهم: لأنكم تدعون في أكسابكم أنكم تقدّرونها وتفعلونها مقدرة لكم دون خالقكم» 
والقدَرِي هو من يدعي ذلك لنفسه وهو كاذبٌ في دعواه ومع للباطل» كما أن الصايغ هو 
من يعترف أنه يصوغ دون من زعم أنه يصاغ له والنجار هو من يزعم أنه ينجر دون من 
يعترف بأنه ينجر له وأله لا ينجر شيئاً» وكذلك القدري هو من يدعي أنه يفعل أفعاله 
مقدورة له دون ربه سبحانه» ويكذب في ادعائه وقوله: إن ربّه لا يفعل من أكسابه شيئاً . 
(هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين » للقاضي الباقلاني » مخطوط رقم 191 
بخزانة القرويين بفاس» ق 4٠‏ /ب). 


9 )ىم ح#© 


7 


مَجوس 


الباب الثالث: في أفعاله 


0 بهي 


٥0الی‎ 


وافیها»": اح حتج الكزلً ِنّ المَعْقُولٍ ما حَاصلة: لَوْلَا اسْيِقْكَالُ العئد 


بالفِعل لعل الأَمر وَالتَهُْ» وَالمَدُ اح وَالذَّمّ وَالكُوَابُ وَالعِقَابُ(© 


زفق 


( 


۳( ب 


راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص 14) وقال في وجه تشبيه القدرية بالمجوس: وجه 
تشبيههم بالمجوس أن المجوس جعلوا للخير فاعلا» وللشر فاعلاء أو منعوا صدور الشر 
عن النور» وهم منعوا نسبة الشرٌ إلى الله تعالى» وأضافوه إلى إبليس تسببا وسعياً وإلى 
العباد مباشرة وفعلا (شرح الإرشاد؛ ص ؟45). 
يعني في الأربعين للفخر الرازي (راجع؛ ص )۲۲١‏ واللفظ للباب الأربعين للأرموي 
(ص0؟1). وقد وصف العلامة التفتازاني هذا الدليل للمعتزلة بأنه «(عمدتهم الكبرى 
وعروتهم الوثقى» وأجاب بأنه يرد على المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره» لا على من 
بجعل فِعله متعلّقا بقدرته وإرادته واقعًا بِكَسْبه وعقيب عَزْهِء وإن كان بخلق الله ويك ولا 
على من يجعل قدرته مؤثرةً لكن لا بالاستقلال» بل بمرجح هو بمَخض خلق الله تعالى. 
(شرح المقاصد» ج۲ /ص۱۳۸). 
بسط دليل المعتزلة على ما في شرح المحصل للكاتبي: أن فعل العيد لو كان بخلق الله 
تعالى لما كان العبد متمكنا من الفعل والترك» ولو لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك 
لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى 
لكانت أفعاله جارية مجرى الجمادات. أما الصغرى فلأن الله تعالى إن خلق الفعل كان واجب 
الحصول» وإن لم يخلقه كان ممتنع الحصول» فلا يكون العبد متمكنا من الفعل والترك 
لامتناع كون الواجب والممتنع مقدورين. وأما الكبرى فظاهرة. ثم تجعل هذه النتيجة وهي 
قولنا: «لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات» 
مقدمة» فتقول: لو كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات لما جاز أمرّه بشيء ونهيه عن 
شيء ومدحه وذمه ؛ للعلم الضروري بأن الجماد وما يجري مجراه استحال أمره ونهيه ومدحه 
وذمه» ينتج: لو كان فعل العبد بخلق الله تعالى لما جاز أمره ونهيه ومدحه وذمه. ثم يستثنى 
نقيض التالي ونقول: لكن اتفقت العقلاء على أنه يجوز أمر العباد ونهيهم ومدحهم وذمهم» 
فبطل كون فعلهم بلق الله تعالى . (المفصل في شرح المحصل» ق۷٩‏ /إب) = 


A 9‏ +ع 


5 الباب الغالث: في أفعاله 2 


£ و 4 * 0 
وَأَجَابَ بِلرُومِه لَهُمْ لأن الفِغْلَ ‏ حَالَ اسْيوَاءِ الذاعي للْفِغْلٍ وَالتركٍ 
4 7 2 وام ع يله بي ت” 
مُحَالٌ ؛ لان الرجْحَانَ يُتَاقِممْ الاشيوّاء؛ وَانَكْلِيفُ إِذْ داك تكْلِيفٌ بالمْحَالٍء 
وَحَالَ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا اراج وَاجِبٌ وَالمَرْجُوحٌ ممتي » اليف بِأَحَدِهِمًا 
0 
«السّرَاجُ): ولال أن يَقُولَ: وُجُوبُ الفِغلٍ يتخوع القُدرَةٍ وَالدَاعِي» أو 


وس ابي (؟) ل 


بِالقدْرَة عد وُجُوده لا د يُخْرِجْهُ عَن المَقْدُورية ؛ وإ کان وجوبة بِالقَدرَةٍ 
وَالإِرَادَةِ في العَائِبٍ يُخْرِجْهُ عَنِ عَنِ المَقُدُورِ ر 


وَأَجَابٌ في «المُحَصل» ب لش إن عَلِمّ الله وُجُودَهُ وَجَبَء وَإِنْ عَلمَ 


= ثم قال الكاتبي ردا على المعتزلة: لا نسلم صدق الكبرى وهو قولكم: الو لم يكن متمكنا 
من الفعل والترك لكانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات»» وإنما يازم ذلك أن لو لم 
يكن العبد مكتسبا لفِعْلِهِ » وهو ممنوع » فإن الشيخ أبا الحسن الأشعري ماه وإن كان يمنع 
كون العبد موجدا لأفعال نفسه» لكنه يقول إنه فاعل لأفعال نفسه ومكتسب لهاء وله في 
الكسب أدلة منها أن العبد متى صمم العزم على أنه يفعل الطاعة فالله تعالى يخلق الطاعة 
لجريان عادته بخلقها عندما صمم العبد العزم على فعلهاء ومتى صمم العزم على أنه يفعل 
المعصية فالله تعالى يخلقها لجريان عادته كذلك أيضاء وعلى هذا التقدير فالعبد وإن لم يكن 
موجدا لأفعال نفسه لكن يكون كالموجد لها. (المفصل في شرح المحصل» 983 /أ). 

(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 5؟١١)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص8؟1). 

(۲) أي: وجود الداعي ٠‏ 

(۳) لباب الأربعين للأرموي (۱۲۸) وأجاب العلامة التفتازاني بأن للبارئ تعالى إرادة قديمة 
متعلقة في الأزل بأن يحدث الفعل في وقته » فلا يحتاج إلى مرجّح آخر ليلزم التسلسل» أو 
الانتهاء إلى ما ليس باختيارهء بخلاف إرادة العبد فإنها حادثة » يحدث تعلقها بالأفعال شيئًا 
فشيئاء ويحتاج إلى دواعي مخصوصة متجددة من عند الله تعالى» من غير اختيار للعباد 
فيها. (شرح المقاصدء ج۲ /ص۹١۱).‏ 


@ A ه-‎ 


الباب الغالث: فى أفعاله 


ر ر 


َلّ: وَالجَوَابٌُ الحی آنه تعالَى : لا یل عن يفْملُ € [الأبياء: +, ۲© 

قُلتا: وَمِنْ زلم في «الإزگاد»: وَلَيْسَ هَذَا بِنَاء عَلَى الحُننِ الق 
بل عى ؤل كل مل تفي الل والافي عَنْ كويد الى ؛ إِذْ لازم أئره على 
َوْلِكُمْ: «افْعَلُ ما اتا فَاعِله2 أو («افْعَلُ یا مَنْ لا فِعْلَ “ 

ورد مَنْع المُلارَمَةٍ بالكسبٍ» ويارام ما ذُكِرَ؛ إِذْ لا ضَرُورَةَ فيه وَل 
ا 

فلت: بُرد: ولا تتافي ولا لَْوَ. 

وَمِنْ المتْقُول: في «المُحَصّل) وُجُوة: 

- الأوّل: ما في القرآن م إِضَافَة ق الفِعلٍ للعبد» ويل ل لذن د کن 
آلب يدم [البقرة: ۷۹] » إن عو ت4 [الأنعام: 7 ٠‏ کی بارأ 
اشم [الرعد: ١١ء‏ ل سرت لك اشک € ابوس ۰)۸ تن بم 
سوا جر پو [الساء: 15]» کل یں باکت ره [المدثر: ۲۸] .9 
يمن ومن سا يمر © [الكيف: ۲۹ » 5 س درم4 [المدثر: ١ه]»‏ 
لین سا مک اندم اوأر [المدثر: /م]. 

في «المُحَصَّلِ): هدا مُعَارَضصٌ بِقَولِ تَعَالَى: ايق ڪل تى 4 
(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص )١57‏ والمفصل في شرح المحصل للكاتبي (ق۹۸/أ). 
(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص۴٠۲).‏ 


(۴) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص5١7).‏ 
)٤(‏ قال إمام الحرمين في الإرشاد: الآية تقتضي تفرد البارئ تعالى بخلق كل مخلوق »= 


هد avy‏ ح#©ه 


اباب الثالث: في أفعاله 


[الأنعام: cir‏ 0 لم CH‏ روما اس [الصافات: 600 


)0( 
زفق 


إفرفق 


(4) 


فلت: وفیه تی وَإِنمَا م هذا عَلَى أن «ما» مدر لا موصو 
رامق عه م وس ة . ر سو ب 4 مسر وو ١‏ 
وَأبِيَنُ مِنْهُ وله تعَالَى: و سامون إلا أن مسا اله 4 [الإنسان: ١م]‏ . 


َال وَبِقَولِهِ تعَالَى: #ومن يرد أن يله يَحِصَلْ دده صما حرجا © [الأنعام: 


والاستدلال بها يعتضد بأنا نعلم أن فحواها يتضمن التمدح بالاختراع والإبداع والتفرد بخلق 
كل شيء» فلو كان غيره خالقا مبدعا لانتفى التمدح بالخلق المحمول على الخصوص» ولساغ 
للعبد أن يتمدح بأنه خالق كل شيء ومراده أنه خالق لبعض المخلوقات . (ص ۱۹۸). 

قال ابن دهاق في شرح الإرشاد: والتمسك في الدلالة على أن العبد لا يخلق بقوله تعالى: 
۶ یدل شير»؛ دل موضوعة للعموم» وإن كان العموم محتملا للتخصيص» فقد 
تبين امتناعٌ التخصيص في حق هذه الآية من وجهين؛ أحدهما: تمدح الباري تعالى بأله 
ينكل ر . والثاني: دلالة العقول الدالة على أن العبد لا بخلق شيئّاء وقد تقدم بيان 
ذلك في الضرب الأول وهو التمسك بالأدلة العقلية في ذلك. وتقدير الآية: الله لق كل 
یو 4 حادث ؛ فإن العقل قد خصّص به القديم سبحانه وصفاته أن يدخل في عموم «كُلِ» » 
فإنه سبحانه قديمٌ» ولا يتصور القول بأن يُفْعَل القديمٌ؛ إذ لا أول له» والفعل يتقدمه فاعِله لا 
محالة. (شرح الإرشاد» مخ /إص .)۱٤١‏ 

راجع المحصل للفخر الرازي (ص”4١- .)١44‏ 

ويكون تفسير الآبة على أن «ما» مصدرية: أتعبدون منحوتا يصير بعملكم صنما والحال أن 
الله خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت صنما؟!. 

لعل الإمام ابن عرفة يشير إلى النظر الذي أورده الزمخشري في الكشاف (ج0/ص 607١9‏ 
وحاصله أن تفسير الآية على أن «ما» موصولة أن سيدنا إبراهيم كايام أدكر عليهم عبادة 
منحوت لهم ينحتونه بأيديهم » والحال أن الله خلقهم وخلق ذلك المدحوت. 

المحصل للفخر الرازي (ص٤٤٠).‏ 


@ A. ® 


الباب العالث: في أفعاله 


و ر 8 8 0 2 2 
- اللاني: الآيَاتُ الدالة عَلَى الوَعْدِ وَالوَعِيدِء وَالمَدْح وَالذمٌ عَلَى الطاعة 
رال ١‏ 
رفي (الإِرْشَادِ): ثَالوا: العَبِدُ مُكَاتٌ وَمُعَاقَتُ: وَحَذْمُومٌ وَمَحْمُودٌ عَلَى 
اال و» وهو كليل فوع فلو من إذْ لا بحسن ذلك فيا لَبْسَ مِنْ غلوء كلَويِ 


َرَدهُ بان اواب وَالِمًا لقاب وَمَا در مَعَهُمَا ل وها عل المُكَلّفِ عِنْدَنَاء 


َإِنّمَا أَْعَالُ اباد أَعْكَامٌ وَآيَاتٌ لكا 


ؤأ: وَتَحْرُهُ تفل «الأمْبَهًا صبَهَانيً) ) عَنْ أَشْيَا 


عو 
ما لا طاق مِنَّ «المَخضّول)9) 


78 3 غو 
- الَالتٌ: في «المُحَصَّلٍ»: اغْرَافُ الأنياء - عتتهرالتكم - بإضاكة ذنُويهمْ ! 
ع بي 


أفمْ؛ عَنْ آکم: ارين کا اشک ) [الاعرف: +15 وَعَنْ بُول: طق سكنت 
لمت ير ی4 [القصص: ٠ ]١١‏ 


ع اَهَل الس في مَسْأَلَةَ تَكُليف 


22 


بن الظيليبيت 4 [الأنبياء: 40]» وَعَنّ مُوسَى: نی ظَلمتٌ 
مك و ل عرس ميس م ل 
وَعُورضَ بقل مُوسَى: إن ھی إلا فنك مضل يبا سن ناء وتبيف مَن 
عا # [للأعراف: Peo‏ 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص45١).‏ 

(؟) راج جع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص ٠۴‏ ۰( 

(۳) الجواب مذكور في الإرشاد (ص 8١5؟)‏ وراجع شرح ابن دهاق على الإرشاد 
(مخ |ص 6 .)۱١‏ 

(4) راجع المحصول في علم الأصول للفخر الرازي (ج۲/ص 6١؟).‏ 

)2( راجع المحصل للفخر الرازي (ص١٤٠).‏ 


@ A4 ه-‎ 


الباب الثالث: في أفعاله 2 


وَتَسْوْه مُحَارَصَةٌ «الإزاد» اسْيذْالَهُمْ وله تعَالَى: تاصاب من حر ونا 


وَمَآأَصَابِكَ من سيفن صك 4 [النساء: ۷۹ | ] بقوله 00 مِنعِنْ د أله # [الساء : Oya‏ 


- الوّابعٌ: في «المُحَصّلٍ): الات الدَالَهٌ عَلَى أن أَدْعَالكُ مُترّمَةٌ عَنْ أن 
َون ينل أَْعَالٍ المَخْلُوقِينَ» مِنّ ت الم وَالتَقَوْتِء وَالاختلافي» كَمَولِه تعَالَى: 
َه يقال ذر4 [الساء: 21+٠١‏ ارما ريك طلم لبيد € [نصلت: 40]ء 
١‏ وَمَا طَلَمَْهُمَ 4 [هود: ]٠۰۱‏ ۰ تا ری فى لق لرن من تقون € [الملك: ۳ 
قُلنا: لما َا لم بَذْكر للاختلاف آي ذَكَرَهَا (البَبْضَاوِيٌ), دهي وله تَعَالَى: 
ورگا ن ندرا وداه اونا كيرا 472 [الساء: °۸۲ 
فيه تَطَد إِذْ ل بر ا ب: عل اليد ملف وَكَمَاوتٌ ولا عَيْء 
ونما ِل او الاي لا دل عَلَى ليها“ فيما هو في محل العبدِ مِنهُمَا. 


عرب وو سم 


ونحوه جَوَابٌ «البيْضاوي» وَغَيْرِهِ بقَوله: واا فی الاختلاف وَالتَمَاوْتِ» 
من القَرْآنٍ وَحَلْق السَموات0 

5 و امس (DIBL ore‏ يوه .كرس مس ل سات 

زفي «المخصل): ون عام وهم ما نص : لا يُقال: إنا وَإن تَفَيْنا اباد 
المد وَعْلَهُء نا نينتا َه كَسْبّاء وَهُوَ كاف في صِحَةَ تكليفه > وهو لق الله فِعْلَهُ 


ر سے 


0 


.)٠٠١۲( راجع الإرشاد لإمام الحرمين‎ )١( 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص47١).‏ 

(*) راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١91١)‏ ضمن شرح الأصفهاني. 
(4) في (أ): كليتهما 

(5) طوالع الأبوار ل للبيضاوي (ص١5١)‏ ضمن شرح الأصفهاني. 

زق4 في (ع): من تمام قوله. 


© اوم @ 


الباب الشالث: في أفعاله 


حِينّ ميمه تبه عليه عَادَة» أَوْ كن صِمَة الفعْل بِكَوْيه طَاعَةَ أو مَعْصِيَة ِل ؛ لأا 
تقول إن انك المبدُ بالفغل صح اء وإ كا اليد مضا لما لف انه 
فيه» ورن الفغل طَاعَةً َو مَْصِيةٌ اغراف أن لِلْعُدرَةٍ الحَادئة آم“ 

وَرَدُ «الښځاري» لاق بقَؤْله: َوه ظلمًا اعبار يَعْرِضُّ لِيَمْضٍ الأَفْعَالِ 
بالسْبة ْنا لِقُصُورٍ يلا وَاسْتِحْقَاقِنَاء وَذَلِكَ لا يَمْتَعُ صُدُورَ أَضْلٍ الفِعْلٍ عَنٍ 
الله وای ما عن هذا لالد 


() 


عك وو 


ونحوه ل«الآمدئ» 


ين a o Ar‏ لسو مه ع 8 
2 ئل ال مووا وو 


ل وا لم ميف الى ع ١‏ یشار عم عزو شم بن اثر 
لقاعله؛ لِصِدق 55 وَهُوَ: ١بَعْضصُ‏ ما هو مَؤْصُوفٌ الم عل اله 
کار © كن «الأفجي» I)‏ 

وَأَجَابٍ في «المُحَصّلٍ) عَنْ جَمِيعهَا بِقَوْله: الإِشْكَالَاتُ ت وَارِكَةٌ عَلَيْهِمْ؛ 


)١(‏ هذا اختصار لبقية الاعتراضات الاعتزالية التي أوردها الفخر الرازي في المحصل 
(ص٤٤۱).‏ 

(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص١۱۹)‏ ضمن شرح الأصفهاني. 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص١0).‏ 

)٤(‏ في )١(‏ و (ق): بفعل. 

(5) لصدق نقيضها: ليس في (ق). 

(7) ليست في (ق). 


# A © 


الباب العالث: فى أفعاله 
وب 
اَن ما عَلِمَ الله تَعَالَى وُقُوعَهُ وَجَبَ وَمَا عَلِمَ عَدَمَهُ اممَتَعَ ؛ وبا ٿه إن 
ُجْحَانُ الذَّاعِي امتح الفِغْلٌ» وَإِنْ وُجِدَ وَجَب . وَلِذّا قَالَ به آي ذاق 
السُوَالَانِ هُمَا عَدُوّا الاغْيرَالٍ» لَوَْا هُمَا كم ال2 جا 


Gg 


00 ان 
1 
3 الأوّل: 
نبت بت شي وَالأضحَاث لِلْعَبِدِ قُدرَةَ وَتَقَامَا الجبرة. 
تَمَسََّكَ الأَضْحَاتُ بالتفرةٍ الضروريًة يه بَيْنَ الحَرَكة الِاخْتِيارِية وَالرَّعْشْيَّة » 
وَلَيسَتْ لِذَائ الحركة ؛ لَِمَائلِهِمَاء وَل لِذَاتِ المُتَحَرّكِ لإتّحَادٍ حُصولها فِيهمّاء 
4 لرائد» لَئِسَ فيا ؛ ارخاس پو ولا حَالاً؛ ؛ عدم اْلايهَا؛ هې لحن 
تم بالمَحَرك ول ق 6 بيه كوه لد مره إو له بالحركة كملق ؛ إلا لا کان 
زد سه لها كَسْبَةَ لَوْنِ اليد إلبْهَاء وَاللوَازِمُ بَاطِلَةٌ رور 
وَمَُارَصَةُ بكَوِْهَا لِسَلَامَةِ الحَاسّة رده في «الإركاد» بِالتَقْرَِمْ المَذْكُورَةٍ 
ټين ڪرگز اللي د وحركةمُحرطها ير 
)١(‏ الدست: لفظ فارسي مُعرّب» بمعنى اليد. يطلق على التمكن في المناصب والصدارة. أي: 
لتم استدلالهم على هذا المطلب الجليل وحصل مقصودهم الذي راموه. (شرح المواقف» 
للشريف الجرجاني » ج ٣۳/ص‏ 57) ٠‏ 
(۲) راجع المحصل للفخر الرازي؛ (ص .)١44‏ 
(9) هذا اختصار للاستدلال الذي ذكره إمام الحرمين في لإرشاد (ص5١7‏ - )١15‏ والآمدي في 
أبكار الأفكار (ج۲ /ص۸ ۔ 4) وابن التلمساني في شرح معالم أصول الدين (ص‌۳۸۹-۳۸۸). 


(4) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص717) وراجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني 
(ص 291١‏ ). 


هد عم @ 


الباب الثالث: في أفعاله 


وَرَعْمُ «المَخْرِ» آنا باخ دال اليرّاج” : يرد برد «الإزشَاد) . 
ولا عَارَضَ بُرْمَانُ إِسْتَادٍ كَل المُحْدَنَاتٍ إِلَى ادر القَدِيمَة دَليلَ إا 


القدْرَةٍ الحَادكة» قرز رر الأَيكةٌ فی تتافِيهمًا پاات تالکش وَاحَْلْقُوا فیا 


«المُفْرَحٌ»: قَالَ «القاضِي»: هو اة الحَادئة فى حال الفغل . 


ر چ 5 ا 0 5 9 1 
وَقَالَ «الأسْكا»: هو فِعُلٌ ال مُعِينٍ ٠‏ وَالاخْيرَاعٌ: فِمْلُ َاعِل لا بِمُصينِ . 


€ 


وَمَثله پقوي : تحمل سينا وَآكَرَ يعجر عَنْ حَمْلِهِ دون معين» ار الحادكة في 
حال الفغل أو اعبار 200 


0) 


زهق 
(r)‏ 


(4) 


يشير إلى قول الإمام فخر الدين في المعالم: والحق عندنا أن العلم بحصول هذه التفرقة 
ضروري» وأن تلك التفرقة عائدةٌ إلى ما ذكرناه من المزاج السليم. (معالم أصول الدين» 
ص )٠١١‏ وراجع الرد التفصيلي في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 897‏ 
4( 

في (ق): يرده رد. 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: بل كسب سي [البقرة: :]۸١‏ ظاهر 
الآبة حجة لأهل السنة في إثبات الكسب لأنهم اصطلحوا على إطلاق هذا اللفظ مرادًا به 
القدرة على الفعل مع العلم بما فيه من مصلحة أو مفسدة؛ والأصل عدم النقل. فإن قلت: 
المراد به معناه اللغوي» قلنا: الأصل موافقة اللغة للاصطلاح وعدم النقل» فلعله كذلك في 
اللغة. فإن قلت بقول المعتزلي: المراد به عندي استقلال العبد بقدرته» وأنه يخلق أفعاله» 
والأصل عدم النقل» فلعله كذلك في اللغة. قلنا: قد أبطلنا مذهبهم في الأصول بموافقتهم 
على الداعي. (تقييده الأبي: ج١/ص‏ 5ه » تحقيق د. المناعي) وقال في تفسير قوله 
تعالى: ( وا كيد [الدحل: :]٠١‏ أسند التوفي هنا له تعالى» وقال في سورة 
السجدة: #قل رگم مَل َلك الوت الى ل یکم 4 [السجدة: »]1١‏ وهذا صريح في مذهب آهل 
السّنة القائلين بالكسب. (تقييد الأبي » ص 477 تحقيق د. حوالة). 

راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح » (ص ١١۱٠ء .)۱١١‏ 


هد Aqar‏ جه 
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فلنا: لما ذَكَرَ في «الأَسْرَارِ) 5 ول «الإمام يَعمِيم الإرَادة اللي وَرَعْمَ 
5 20 77 ألم 
أن القدَْة الحاوكة مُوَثَرةٌ في الفِعْلٍ عَلَى أقدار أَرَادَهَا الله وَعَلِمَهَا! قَالَ: نم 
حه عَلَى ذَّلِكَ أن ۾ اممَتعَ عند الك تعلو لْقَدْرَةِ ة غَيْرِ الؤجودء واه لاب 
لْقَدْرَ RE‏ 09 رَاعِمًا أَنَهُ َه جَمَعَ بين دَليلي المَريقَيْنِ» علق اللَكُليف يذل 
عل یل رج اميل تلدب عل 2 قم د 

«المفترح): ورل هَذَا قر به مِنْ لرام المَُْرِلةٌ ال لول بتي 
كأِير كُدْرَةٍ العبدِء كَأَنْمَتَ لَهُ ما تَقَدّمَ وَعْوَ باط ؛ لانيتاع كه بي ا 
فِعُلّ ر 

رمال «القَاضِي» لإنباتِ حال ھ مي بر القُدْرَة» اققا عَلَى إثاتٍ ١‏ 
إلا اَن أَحَدَهُمَا صَرَكَهُ لِلْرْجُودٍ الع أ لِنْحَالِء وله مال «الأشتاذ) وَإِنْ لَمْ ير 


ارال إل أنه أت اعارا للفغل. 


8 8 ضرت لم دو 
ورد «المفتَرح» قول «القاضي» ب باه ِنْ ص م على ال 
شام ماله ا ر 5 
عَلَى انْفْرَادِهَا وَجَبَ نِسْبَتْهًا للْبَارِئ تَعَالَى ؛ لموم تعلق مُدَْيو» > وَإِلا بطل كُونْهَا 


(۱) هذا كلام الإمام المقترح في الأسرار العقلية (ص .)٠١١‏ 

(؟) هذا كلام الإمام المقترح في شرح الإرشاد (ص 07"40. 

(۳) راجع الأسرار العقلية» للمقترح (ص1797) وقال في شرح الإرشاد: لا يصح تأثير القدرة 
الحادثة في الوجود لما سبق من عموم قدرة البارئ تعالى وإرادته » ولا يصح أن يخصّص ما 
ليس من عله وتأثيره» فن الفعلَ إذا وقع بالعبد فقد تخصّص به» فكيف يتخصّصٌ بغیره ؟! 
ومعنى تخصيصه: إبقاعه على الوجه المخصوص» فمّن لا يُوقعه كيف يخصصة؟! (راجع 
شرح الإرشاد للمقترحء ص 45”) وراجع أيضا أبكار الأفكار العلوية للشريف زكريا 
الإدريسي ( ص٣۳۱‏ ۔ مضه 


@ 1 ® 


أفعاله 
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TT 41‏ س سك رم ةك مد اذ 1(۶( 
ثرا للحَادئة » وَهذا الرّد على (الاستاذ) الرَّم 
1 للد تق ع کیت اہ 
يوت قَدْرَةِ ل ليد بير مطل اثير» وثبوت تَعَلقَهَا دونه 
علق الوق ورد بمُجَرّدٍ ايعاد نر 

ذلتا: كمال الأفْر قول مَنْ قَالَ: الحَی الجبِرُء وَهُوَ ظَاهِر» زياد حل 
اش مك عا ك ال لي وز ني کر ری کن عل ال 

ولا تقض هَذِهِ الريَادٌَ يفل مَنْ ار عَلَى فغلٍ؛ لان المد 
حَاصِلَةٌ لي الله فيه تزجيح ما أكْرة علي على وع ا أكرة بو. 

َالكَسْبٌُ: مُقَارتَة تة الفعْلٍ الوَاقِع ِقَدْرَةِ الم تَعَالَى لِمُلَاءَمَته تفس مَنْ حل 
الله الفعلَ لَهُ 
* القّاني: 


قَالَّ: فَوَجَبَ 


وع 2 روو ر 


الود : وقوع مَفْدُور لِلْمَئِدِ بواسطة مَقْدُورِه المبارء لا ب بِمُبَاضَرَتَهَاء وَلَا 


ًد 00 


ر 


(1) راجع الأسرار العقلية » للمقترح (ص۱۳۷) وقال في شرح الإرشاد: وأما القول بان أثر 
القدرة حال فتقول: الحا لو صح أن تفع على حيالها فعموم القدرة يشملهاء فلا بصحّ 
خروجها عن مقدوره» وإن لم يصح أن تُفعّل على حيالها فلا يصحٌ أن تكون مقدورة للعبد. 
(شرح الإرشاد للمقترح» ص 08456 . 

(؟) هذا تلخيص واختصار لكلام الإمام تقيّ الدين المقترح في الأسرار العقلية (ص۳۸٠‏ 
9) وراجع أيضا شرح الإرشاد للمقترح حيث قال: فالحق في الجواب هو المنهج الذي 
سلكه الشيخ من جواز التكليف بما لا تؤثر فيه قدرة العبد (ص۳۳۸). 

(۳) راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص )١18‏ وشرح الإرشاد له (ص۳۸۳) وقال الشريف 
زكريا الإدريسي: مما ينبغي ألا معرفةٌ حقيقة التو على أصلهم؛ ليتمكن الناظر- 


© 1 ® 


الباب الثالث: في أفعاله 0 


في «الإرْشَاد): القُدْرَةٌ الاوك نما تعلق بِقَائِم بمَحَلَهَاء وما 
محلا أو لِلْجْمْلة الي مَل القُدرَ و منْهَا: وَاقِعٌ قد ِقُدْرَةِ اللو تعالَى. ١‏ 
١ 1 1 1‏ 

وَكَالّتِ المُعْرِلةُ: ب وه موا ع الاير ِلْحَادِنَةَ بها » كَائلينَ: 
مها ما بشو م يكل اة ليلم وال لظن المُتولدَيْنِ عن الط وتا و 
عَنْهُ كَحَرَكة الحَجّر امد «© 

لتا بعد تشليم قَوْلهمْ باستكال الب وَجْهَان: 

الأَول: : في «الأَسْرَارِ) ما کفرب تَفْرِيرٌ حَاصله: َو وَلَدَ حَرَكَة حر 
تتاهى الحَرَكَة ال لمَّخْصِيَةَ أ كذ تيا عل و وا وَاحِدَ 

2 8 

بالمَتى » وَاللوَاِمباطِلةٌ؛ الاي پالإجماع» وَمَا سِوَاهُالعَفْلٍ اوی 


1 
١‏ 
وعد 
اهس 
:3 
2 


= من مناقشتهم والردٌ عليهم؛ ؛ إذ الكلام في الشيء ردا أو قبولاً كر عن كونه معقولاً فالتولدٌ 
عندهم: عبارة عن حصول فعلٍ خارج عن محل القدرة» صادرٍ عن سيب مقدور بالقدرة 
الحادثة قائم بمحلهاء فإ الأفال عندهم تنقسم قسمين: مہا ره ومول ٠‏ فالمباشّرٌُ: كل ما 
كان قائما بمحلّ القدرة» كحركة اليد. والمتولدُ: كل ما بان محل القدرة» كتحريك الثقيل» 
رمي السهم؛ فان الفعل دَق بواسطة المباشّرٍ. هذا معنى التولّد عند القوم. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلي» ص 077١‏ . 

(۱) في (ع): يجوز. 

0( في (أ) و (ق): بخارج ٠‏ 

ع 3 الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)۲١١‏ 

(4) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص 214 )٠١١‏ وقال الشريف زكريا الإدريسي 
ومعنى هذا الكلام في لزوم دوام الحركة إلى ما لا يتعاهى أن قال: إن كانت الحركةٌ سيا 
مستقلا بالود بطريق الهلية» فلا بد لكل عل من معلولي ۽ إذ ثبو عة من غير معلول يلرّمٌ 
منه بطلانٌ الواجب وهو اطراد الله والعكاسّهاء فيلزم على هذا أن لا تَقِفٌ الحركاتٌ »= 
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- الَانِي: في «الأَرْبعِينَ: المُعْتِلةُ اموا عَلَى ن الرّجْلَ ذا اعَْمَدَ عَلَى 
جنم َحَدَنَتْ فيه حَرَكَةٌ» َلك الِاعتِمَادُ أَثرَ فى تِلْكَ الحركقء وَهْوَ المَشْهُودُ 
مسال ت الود 


0 


كه أَضْحابكا مجن ين الول يسم وع الك الَاحدٍ بحُي 
21111 َف برل الركة» لو اصق جز جَؤْمَِ فر بكم 
رَجُلَيْنِ» فَجَدَّبَ أَحَدُهُمَا كمه حَالَ ما د الح كمه ن َولَدَ مِنْ كَل وَاحِدٍ 
ينا رک كيد 3 من الآكَر لَرِمَ حُصُولٌ الجسم الوَاحِدٍ في الآن الوَاحِدٍ 
في الحير الْوَاحِدٍ مَرَتَيْن ا 
رصا ليس إِسْتَادُ خد ی الحرَكتيْن إِلَى أَحَدِهِمَا اوی مِنْ اساد د الأخَى 
يه ؛ الها » يرم إسْتَادُ كل وَاحِدَةٍ ينها إلى کل وَاحِلٍ مِنْهُمَاء وَلَرم قوع 


إِلَيْه؛ 


= وإنه محال بضرورة الوجودء وإن لم تكن الحركة سيا مستقلا للتوثّدِء إلا بمشاركة 
القدرة. المباشرة لهاء فالمشارَكَةُ في الوجود الواجد لا ينعقل؛ إذ يلزم منه أثرّ بين 
مؤثرين» وإنه محال. قلتٌ: على أن مباشرة القدرة الحركة الثانية فما فوقها غير متحقّق 
عندهم » فلم ببق التأثيرٌ إلا للحركة بمجرّدهاء فيلزم الأول وهو دوامٌ الحركة إلى ما لا 
يتناهى ؛ إذ لابد لكل علد من معلولي» وهو محال بضرورة الوجود. كيف وقد بينا اناع 
كون الحركة علةً لحركق أخرى لكونهما وجوديين ؟! وبالنظر إلى الحركة الأولى تكون الول 
في محل والمعلول في محل آخرء ولي ليس ذلك حُهُمَ الل والمعلول» وبالنظر إلى العلة 
الأولى يلزم منه وجودٌ المعلولٍ حال عدم العلة» وإله محال. قلتٌ: : ويلزمهم المناضةٌ من 
وَجْهِ آخر» وهو أن التولد عندهم لا يكون إلا عن سبب باكر محل القدرة» ومعلومٌ أن 
الحركة الثانية وما بعدها قد تولدت المتولدات عنها وإن كانت لم تباش محل القدرة» 
والدليلٌ العقليُ يلزم طَرْده. وعلى الجملةء فقد اتسع الخرق على الراقع. (أبكار الأفكار 
العلوية» ص 907" ۳۲۳). 


هد بوم جه 


5 الباب الثالث: في أفعاله ١‏ 
الأكر الوَاحِدٍ بِمُوثْرَئْنٍ مسقن ؛ ؛ لاسْيَفْكالٍ کل وَاحِدٍ مِنَّ الجَذٍ وَالدَّقُم 
بَاقيِضَائِهِمَاء وهو مُحَالٌ؛ لان الأَكرَ يى بهذا عَنْ ذَلِكَء وَبِذَّلِكَاْعَنْ هَذَاء 

ي يديك 
لو وَكَمَ ھا لان شر 
و 0 0 0 03 2 ار 
وَاسْكَدَلَ المُعَِْلةُ بحسن المذح وَالذْمٌ الراب واليقاب“» ودم 
جَوَابهُ في اة الأخيال 20 


-8 المَسْألة الثَابِيَة أله تعالومِيد لِك الكائتاء”؟ 8ه 


مس 7ء الہ ای الك وس ااوہے ا ےا راو ور 
0 6 الإرَادَة تَوَافْقٌ الام علد المع 7 7 

في الأزعين لورَادة توَافِق الأمْرَ عِنْدَ لمُْترِلة» فكل مَأمُورٍ به مُرَادٌ 
o‏ 


وَل مهي عَنْه عله مَكْرُوة. 


(1) قال الكاتبي: تقرير هذا السؤال أن يقال: لو لم يكن المحرك لحركة الجسم من حركة يدنا 
لما حسّنَ من الشارع أُمْرُ المخاطب بشيء من العبادات المشتملة على تحريك الأجسام 
كالصلاة مثلاء ولا نَهْيُه عن شيء من الأفعال المشتملة على تحريك شيء منها كالقتل 
والكسرء لكن اللازم باطل لاتعقاد الإجماع على حسن الأمر بالشيء والنهي عن القتل 
والكسر. والجواب: لا نسلم صدق ما ذكرتم من الشرطية» وإنما تصدق إن لو لم تكن عادةٌ 
الله تعالى جاريةٌ بخلق هذه الآثار في المباشّر ‏ أي في الجسم الذي حركه بدننا ‏ عند 
حصول هذه الأفعال من المباشر» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: هذا يكفي في 
حسن الخطاب ؟! (المفصل في شرح المحصل » ق۹۸ /ب). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص ۲۳۳ )۲۳١‏ واللفظ للباب الأربعين 
للأرموي (ص ١5‏ 15) والمحصل للفخر الرازي (ص50١).‏ 

(۳) قال الإمام ابن عرفة في تفسیر قوله تعالى: وآ کا آل ما فكوا ولک أل قم ابيد 4 
[البقرة: «6؟]: 0 صريح في مذهب أهل السنة من وقوع الخير والكَيْر بإرادته تعالى» 
فينعكس كنفسهء فكل مرا مول ؛ لقوله تعالى: وآ اله قعل اید 24 وکل مفعول 
مراد ؛ لقوله تعالى: ولو سا ) دما أفَْكَلوا4 » دل على أنه أرادّ اقتتالهم ؛ إذ لو لم يذه لم 
يَقَعْ . (راجع تقييد الأبي » ج17/ص؟١/!‏ تحقيق د. ٠‏ المناعي) ٠‏ 
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0-7 


ل فمو. لحاس ا كل الس ماش عع سم 0 شمن ماس مه 
وَعِنْدَنَا: الإرَادَة تُوَاقِقُ العلمَء ما عَلِمَ وُقَوعَهُ مراد وُفُوعٌةُ» وَمَا عَلِمَ عَدَمَهُ 
مرا ع 
e 3‏ س 2 
فى «المُحَصّل): البارئ تَعَالَى ميد لكل الكائتات» خلافا للمعكرلة 
کک ریت کو ان 9 ٤‏ 
آنا بنا أنه خالقها» وخالى الشئء مريد لوجووء 
وَفِي (المَعَالِم): لَنَا وَجْهَانِ: 
ع و ار ا و و ا تررك 12 ده 
- الأول: كَل فل لِلْمَبِدٍ المُوثدْ فيه مَجِْمُومٌ القُدْرَةْ وَالداعِي عَلَى وَجْهِ 
2 ەر firt e‏ 
الإبجاب» وَحَالِقُ يلك القدْرَةٍ رالداعي هُرَ الثه تَعَالّى » وموج السب المُوجب 
عور رر EEN r‏ 
ع د للمَسبّب» فَهُوَ تَعَالَى مُريدٌ للك 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ه؟) ولباب الأربعين للأرموي (ص18). 

(؟) المحصل للفخر الرازي (ص 5 )١5‏ قال الكاتبي في تقريره: إنه سبحانه وتعالى خالقٌ لجميع 
أفعال العباد» وكل من خلق شيئاً لا على سبيل الإكراه والإلجاء فهو مريدٌ لذلك الشيء» 
ينتج: إنه تعالى مريدٌ لجميع أفعال العباد. وبيان كل واحدة من الصغرى والكبرى قد مرّ. 
(المفصل في شرح المحصل» ق۹۸ /ب). 

(۳) قرر القاضي الخونجي هذه الحجة في شرحه على المعالم قائلا: الكافر الذي قذر الله في 
حقه أن يموت على الكفر لا شك بأنه مريد لكفره» فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى مريد 
لإيمانه لزم أن لا يحصل مراد الله » ويحصل مراد العبد» وحينئذ يكون الله مغلوياء والعبد 
غالباء وهذا لا يقوله مسلم. (شرح معالم أصول الدين» ق/ .)٠١١‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )١١7‏ قال القاضي الخونجي مقرّرًا شبهة- 


@& 14 © 
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١ 

ا 

قُلنا: هو إِلرَامْهُمْ في «الوزشاد» مود مراد الَّمْطَانٍ مَعَاصِي القَسْفَة وكفر 
الكفَرَة» وَعَدَمَ قوذ د مراد اللو ضِد د للق ٩‏ 


: - وَجَوَابِهُمْ قد رَته ته عَلَى إلجَائهم ۾ باي لِلوِيمَانٍ وَالطّاعَةٌ تنفى نِسْبَةٌ 
7 ا ا 
القصور إِليّه ا هم على 1 يخ يا َهُمْ وَطَاعَتَهُم ٠‏ 

تى إِلْجَائِومْ: إظَهَارٌ آي عَظيَة يئود عِنْدَمَاء وَهُرَ بَاطِلٌ؛ لجاز 
خصول هذه الآية ع عتم زاوی لتؤلوم: ټس في العقدُورٍ لف بين 7 


ر 


وى 


علد » وَبأن الإِيمَانَ بالإنجاء لا يُحَصّلٌ تَوَابَا» اعرا نتم الیکا اي 


المعتزلة ومجيبا عليها: اتقرير هذا السؤال أن يقال: لم قلتم بأنه لو كان مريدًا لإيمانه يلزم 
أن لا يحصل مراد الله؟ وظاهر أنه يحصل» فإن الله سبحانه وتعالى قادِرٌ على أن يخلق في 
العبد الإيمان بالإلجاء والاضطرارء فبتقدير أن يخلق الله فيه الإيمان الاضطراري يحصل ما 
أراد الله منه من الإيمان» وحيئئذ لا يلزم أن يكون الله مغلوبًا. وجوابّه هو أن نقول: لا نسلم 
أنه يلزم حصول مراد اللهء وذلك لأن عندكم إنما أراد الله منه الإيمان الاختياري: لا 
الإيمان الاضطراري» فلا يلزم من كونه تعالى قادرا على الإيمان الاضطراري حصول 
الإيمان الاختياري الذي هو مراد الله عندكم » فلم يحصل مراد الله »> وحينئذ يعود ما ذكرناه 
من المحال من أنه يكون مغلوبًا عاجرًا عن تحصيل مراده» ويكون العبد قاهرًا غالبا. (شرح 
معالم أصول الدين» ق/111) وراجع هذا الجواب عند إمام الحرمين في الإرشاد 
(ص؟؛2). 

60 راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين» (ص 51٠‏ » 4). 

(۲) يعني إمام الحرمين في الإرشاد ( ص۱٤۲‏ › .)۲٤۲‏ 

() لفظ إمام الحرمين: قالوا: رب عبد يعلم الرب تعالى أنه ليس في المقدور لطف يفعله 

البارئ تعالى به فيؤمن عنده. (ص١4؟).‏ 
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دیک علوًا بير 


راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص١4؟»‏ 45؟) قال ابن دهاق في شرح هذا المحل من 
الإرشاد: قد سلك العلماء في الرد على المعتزلة مسلكين» أحدهما: التمسّك بالأدلة 
القاطعة على انفراد البارئ تعالى بالخلق» واستحالة كون غيره خالقًا موجدا» ويجب من 
ذلك أن يكون مريدًا لكل حاوث» وينقطع الكلام في المسألة أصلًا. والمسلك الثاني: 
الاستشهادٌ بإجماع الأمة واتفاقها على أن البارئ تعالى يجب له الكمال» ويتنزه عما يناقض 
الكمال والجلال» ثم لا خلاف بين العقلاء في أن نفوذ الإرادة من أعلى منازل الكمال» 
وعدم نفوذ الإرادة والمشيئة دليلٌ على النقص» ولا مماراة في ذلك عند ذوي البصائر. 

وقد صارت المعتزلة إلى أن الذي يقع من الحوادث في عالم الأرض من أهل التكليف من 
المحرّمات أكثرٌ من الذي بقع من الطاعات» والذي يقع من مرادات الشيطان أكثرٌ مما يقع 
من مرادات الرحمن» ولو أن ملكا من ملوك الأرض قيل له: إن موطنك وقريتك هذه التي 
أنت مقيمٌ بها بقع فيها ما لا تريدّه أكثر من الذي تريده» لكر ذلك وأتِفٌ منه ولم يَرْضَهُ 
وقد قضت المعتزلة بأن البارئ ‏ تعالى عن قولهم ‏ أرادَ ما لم يكن » وكان ما لم يُرِد وقد 
رام أهلٌ الاعتزال دَفْمَ ذلك عن أنفسهم بأن قالوا: إن الرب تعالى قادر على أن يسوق 
الخلائق إلى الإيمان تهرًا وقَمْرًا بان يُظهر آية تظل أعناقٌ الكُّار الجبابرة لها خاضعةٌ 
فيؤمنون عند ذلك. وهذا تلبيس منهم ؛ فإن الرب تعالى لا يخلق إيمان العبد عندهم » ولكنه 
يخلق اللطف وهو الفعل الذي يعلم أن العبد يؤمن عنده ويخلق لنفسه إيمانا ويلتزم طرق 
الحق» وهذا يولد عليهم نقض أصولهم إذ يقال لهم: فإذا كان قادرًا على ما ذكرتموه فلم 
ترك الكافرين يستمرون على عنادهم وينهمكون في كفرهم وطغيانهم؟! ولا جواب لهم عن 
ذلك إلا بأحد وجهين: أحدهما: أن يقولوا: لم يرذ ذلك» بل أرادٌ دوامهم على الكفر 
والطفيان» وفيه نقهنٌ لأصولهم في أن البارئ تعالى يكرّهُ الكفرٌ ويريد الإيماَ» ويجب ذلك 
عندهم في حقه سبحانه » وإما أن يقولوا: لم بقع في معلومه لطفٌ يفعله فيؤمن عنده العباد» 
وفيه نقض لقولهم: إنه قادر أن يلجئ العباد إلى الإيمان بخلق آبة يؤمن عندها الخلق» وإذا 
لم يكن في علمه لطفٌ يفعله فيؤمن عنده العبد فكيف ما أجابوا عن هذا السؤال تناقضوا 
فيه. ثم الطلبة متوجهة من البارئ تعالى على عباده في تكليفه بأن يؤمنوا إيمانهم مختارون= 
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وچب الباب الثالث: في أفعاله 2 
وَفِي «الأَربَمِيَ»: وَلِأَنَّ الِلمَ بِعَدَم الإيمَانٍ مضا لرْجُودِ الإبمانِ» وَعِنْدَ 
قِيَام أَحَدٍ الصََيْنِ ْنع الآخَرٌء يمان 5 جَهْلٍ) - َع عِلِْهِ الى بِافْتِتَاعه ‏ 
مكيل وَالعَالِمُ بافيتاع الشَّيْءِ يَْمَيمُ أن بريد وجو عم أت تَعَالَى أَمَرَهُ 
بالإيمَان» كوج الأَمرٌ ون الإرًا5و 


راح ختجوا بوجُوو: 


الأرل: في «الأربَميٍ پعن : ان کل مَنْ مر ٻکيء فهو مُرِيدٌ لوْجووو 


= به» غير كارهين لوجوده ولا مكرهين عليه» ويكون ذلك عن عِلم منهم بربهم» وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» فالذي يقدِرٌ عليه عددهم ليس هو الإيمان المطلوب 
منهم » والذي يكلفهم به ليس هو الذي يقدر عليه» فالذي ريده لا يقدر عليه » والذي يقدر 
عليه لا يربده» إذ لا يبعد في العقل أن يخلق لهم عجرًا يقارن إيمانًا معجورًا يقع من العبد 
مع الاضطرار إليه» وذلك لا ثواب عليه» وليس ما اضطر إليه العيد مطلوبا منه» ولا يريده 
الله تعالى عند المعتزلة. (مخ ]ص ۰۲۱۹ .)57١‏ 

)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 50) واللفظ للباب الأربعين للأرموي 
(ص۱۳۸) قال القاضى الخونجى: تقرير هذه الحجة أن يقال: لو كان الله مريدًا للإيمان من 
الكافر الذي يموت على الكفر يلوم أن يكون مربدًا للمحال » والتالي باطل» فالمقدّمٌ قله . 
بيان الشرطية هو أنَّ الله تعالى كان عالمًا في الأزل بن الكار الذي يموت على الكفر لا 
يؤِينٌ» وعِلْمُه بعدم إيمانه مانم من إتيانه بالإيمان؛ ضرورة أن خلافٌ معلوم الله محال 
الوقوع » وإذا كان عِلْمُه بعدم إيمانه مانعًا من الإتيان بالإيمان يكو إيماله محالًا؛ ضرورة 
استحالة وجودٍ الشيء مع قيام المانع له فيكون الله تعالى عالمًا بأنّ إيمانه مستحيل الوقوع » 
فلو كان مريدا لإيمانه للزم أن يكون مريدًا للمحال؛ وهذا محالٌ» فذلك محال. (شرح معالم 
أصول الدين » ق/171) قال الكاتبي بعد تقرير هذا الدليل: فيكون الله تعالى عالماً بامتناع 
وجود الإيمان من الكافر» ومن كان عالماً بكون الشيء ممتنع الوجود استحالٌ أن يريد 
وجوده» فهذا يدل على أنه كك ممعنمٌ أن يكون مريداً لصدور الإيمان من الكافرء مع أنه 
أمره به » فعلم أن الإرادة لا توافق الأمر. (المفصل في شرح المحصل» ق۸٩‏ /ب). 

(؟) راجع رد الفخر الرازي في الأربعين (ص 775) وقال القاضي الخونجي في توجيهه:= 
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- النَِّي: الرّمَى بِقَضَاءِ الله وَاجِبٌء فلو كان الكَفرُ بِقَضَائِه لَوَجَبَ الرّضًا 


ا (Va‏ 
بء لكِنَّ الوَضَا بالكثر كر 


0) 


زفق 


کو كار يو دو 2 کو اا کےا ا و ر ب 
الالث: الطاعة تَحصيل مُرَادٍ المُطاع » كلو أرَادَ الكفرَ لكان الكَافِرٍ مُطيعا 


2 


- الرابع: قول الى : ولا ری لعبَاوو الک [الزمر: ۷ را ائھ رڈ 


الجواب أن نقول: لا نسلم أن الآمر بالشيء يجب أن يكون مريدًا له. قولكم: «الأمر 
والإرادة متلازمان وجودا وعدمًا؛ قلنا: النزاع ما وقع إلا في أن الأمر لا ينفك عن الإرادةء 
فقولكم: إن الأمر يلازمُه الإرادة» هو يكون دعوى لعين المتدازع » لا دليلا عليه. (شرح 
معالم أصول الدين» ق/١۱).‏ 

قال العلامة القرافي في الرد على هله الشبهة: هذه مغلطة » فإن الكفر مقضيمٌء لا قضاءء 
والذي يجب الرّضا به هو القضاء» أمّا المقضيّ فلاء ولذلك لا نوجب الرّضا بالمؤلمات» 
بل إذا أصاب الإنسانٌ ألم في جسمه أو عِرْضه لا يطلب الشرعٌ بطيب نفسه به» بل بقضاء 
الله تعالى به. ومثال ذلك إذا دخل الطبيب على المريض فوصف له دواء مُرّا» فان طريق 
أدبه مع الطبيب أن تطيب نفسه بوَضْفِهء وليس يِن أدبه معه أن يستطيب مرارة دواه» 
وكذلك يجب أن يعامل العبادٌ رهم جل وعلا بان يستطيبوا قصاءةء وأن يألموا بِمَفْضِيّه. 
(شرح الأربعين » مخ/ص )۱١١‏ وقال القاضي الخونجي: نحن راضون بالقضاء الذي هو 
صفة الله تعالى » والكفر مَقْضِيٌ بقضائه؛ ولم يدل الدليل على أنه يجب الرضا بكل شيء 
قضى الله به. (شرح معالم أصول الدين» ق۳١٠).‏ 

قال القاضي الخونجي: لا نسلم أن الرضا هو الإرادة؛ بل هو ترك الاعتراض» وعندنا أن 
الله تعالى وإن كان مريدا للكفر لكنه لا يترك الاعتراض على الكافر. وإنما قلنا بأن الرضا 
ترك الاعتراض لأنه رمز في الحديث حكاية عن الله تعالى: «من لم يرض بقضائي فليجد 
ربا سواي». ثم إن المؤمن قد لا يريد ما قضى الله به من الأمراض» بل الذي كلفه الله به أن 
لا يعترض على الله فيما يفعله. سلمنا أن الرضا هو الإرادة» ليس في الآية عموم لأن لفظة 
العباد لفظة الجمع فتتناول الثلاثة فما فوقهاء فلا تكون نصا فيه. سلمنا العموم» لكن العبادت 
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ار 4 [غافر: ١م290‏ 
في كتاب الله لا تتناول إلا المؤمنين ؛ قال تعالى: فل ادى ألَيِنَ ترا ) [الزمر: 58] 
وقال تعالى: همبَيرْعبَارٍ 4 [الزمر: ]١0‏ وعلى هذا التقدير لا تكون الآية منافية لقولنا. (شرح 
معالم أصول الدين » ق157) 
وقال ابن دهاق في شرح الإرشاد: من حمل الرضا على الإرادة حمل قوله تعالى: للِوِبادو» 
[الزمر: ۷] على المخلصين المصطفين من عباده» وكان معنى الآبة: ولا يريد الكفر لعباده 
الذين اصطفاهم للإيمان وأخلصهم للإيقان. ومن حمل العباد على سائر المخلوقين كان 
معنى الآية على ذلك: ولا يريد الكفر دينا مثابا عليه » ولكن أراده محرما معاقبا عليه لأنه 
سبحانه قال: © إن مَكمْرُوأ بک أله خی نکم ولا رض لباو الكثرٌ» [الزمر: ۷] فكان معنى 
الآبة: إن الله سبحانه غني لا حاجة به إلى إيمان خلقه ؛ إذ هو متعال عن الحاجة إلى خلقه» 
ثم نبههم على أنه لو كانوا من عباده المشرفين بالإضافة إليه ما رضي لهم الكفر بقوله: لورلا 
يض يادو الكُثْر» أي: لنا عبادا لم نرض لهم الكفر كما رضيته لكم؛ والرضا بمعنى 
الإرادة. (ص 559 .)۲۳١‏ 
قال القاضي الخونجي: وأما قوله تعالى: وما اه برب طا ّاد) [غافر: ]١‏ فليس فيه 
صيغة عموم. سلمنا ذلك» لكا نقول بموجّبه» فإن عندنا أن الله تعالى لا يظلم العباد» بل 
الظلم منه محالٌ لأن كل ما يفعله تصرف في ملکه» لا في ملك غيره حتى يكون ظلمًا. وأما 
قوله تعالى: وله لا مت اتاد »4 [البقرة: ]۲٠٠‏ فقول بموجبه: لا به » ولكن لِم لا 
يريده؟! والفرق بين المحبة والإرادة أنّ المحبة هي الإرادة التي لا تتبعها تَبِعَهّء فتكون 
أخصٌ منهاء ولا بلزم من في الخاصٌ في العام سلمنا دلالة هذه الآيات على ملهبهم» 
لکا نعارضها بآبات ي أكرء منها قوله تعالى: وما ساود إل أن بس أنه © [الإنسان: »]*٠‏ 
ومنها قوله تعالى: وة 4 له لَجَمَمَهُمْ عَلَ المدَى) [الأنعام: ه ]2 ومنها قوله تعالى: 
لفاو ساہ لھد سکم َم 4 [الأنعام: [١49‏ › ومنها قوله تعالی: ‏ ولو شتا لا یتاک فیں 
هُدَسهًا» [السجدة: 1] إلى غير ذلك من الآبات» فثبت أن النصوص في هذه المسألة 
متعارضة » فوجب الرجوع فيها إلى دليل العقل .(شرح معالم أصول الدين» ق/177). 
راجع هذه الوجوه في الأربعين للفخر الرازي (ص 70 - )۲۳١‏ وهي مذكورة بلفظ 
الأرموي في لباب الأربعين (ص 018 . 
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وَرَدٌ الأول بأل محل التَرّاع » وَفِي «الإرْهَادِ» بان الأمرَ يفك عَن الإرَاكَةٍ 
م20 

34 کے ر‎ dé 

والاني الال بآن الطاعة: مُوَاقفَةٌ الأمر » لا مُوَاققَةٌ اراد“ 

الاب بأنَّ الصا وَالم: تدك الاغيراض» قالله تَعَالَى ريد الك وَل 

وَالرابع بان الرّضا وَالمَحَبَة: ترك الاعترّاض» فاللهُ تعالى يريد الكفرّء و 
رس 


وي «المُحَصّلٍ)ا: : رَعَمَتِ الفَلاسِفَةٌ 3 المَوْجُودَ إِمًا یر مَحْضر کالعقول 
والأفاك› أو ا غالب عليه كما في هَذَا الالو 9 الصحة ار من 
المرّض ء وَلَما لَمْ بخ بل يجا تا في َا الام مر را عن الشُرُورِ پالاي وَكَاَ 
رك الْخَيْرٍ الكثير لأَجْلٍ ال الملا شرا كَبيرَاء وجيت الحِكْمَةٌ جاده 
َالشّوُورٌ وَالخَيْرٌ مُرَادَانِ» الكَيْرٌ مراد مرضي وَالشَّدُ مراد ِالصَرُورَةٍ وَمَكْرُوةٌ 
لات۵“ 


)0( راع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ٤١-۲١١‏ 

(؟) قال الإمام شرف الدين: يعنى أن الأشعرية تفسَرٌ الطاعة بموافقة الأمرء والأولى أن يقال: 
الطاعَة: موافقةٌ الطلّب ؛ فن الطاعة كما تتحقق بامتثال المأمور به قد تكون بنرك المنهيّ 
عنه. فإذا قلنا: موافقة الطلب» عم المأمور والمنهي. و«المعتزلة» تزعم أن الطاعة موافقة 
الإرادة لاعتقادهم تفي الكلام النفسي » وأنَّ الموجود في النفس حالة الاقتضاء إنما هو إرادة 
وقوع المكلف به. (شرح معالم أصول الدين» ص .)٤٠١‏ 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )۲۳٠‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص۱۳۹). 

(4) ثم قال الفخر بعد إيراد هذا الكلام: وهذه القاعدة قد تكلمنا عليها في شرح الإشارات. 
(المحصل » ص4١ )١57‏ قال الكاتبي بعد بيان نقد الفخر لقاعدة الفلاسفة: ثم بعد 
التتزل عن هذا المقام فهو تعوبل على مجرد المثال» وقد عرفت أن المثال لا يكفي في بيان 
المقدمات العلمية . (المفصل في شرح المحصل» ق ٩۹۹/ب).‏ 


@& 0 © 


الباب الشالث: في أفعاله 


5 باب 2 


في «أَسْرَارٍ) «المفكرَح): کل صِفَاتِه تَعَالَى المَتعلمَة عَامَةٌ که لعي ؛ اَن 
ره 7 e‏ 
العفل جوز اکر مما تَخَصّصء كلو لَمْ تعلق به در فَقَرَ تَخْصیصټًا ہما 
9 ا 
212 5 به لمق وهر مسال( 


الابي: لز لم تعلق بعل ما بح ان ل پو رم ام ِد الصو بو 
لى اة قو ما م قل بو ومو محا اشيا حر ابل لله ءِ عَنْ ضِدهِ 


روت وريم 


أذ مو وبول الات لما بصخ أن بغت بو ويل وَيُرَادَ بعد وُجوب يام َو 
الصَمَات به مَعْلُومٌ ضر ر و 


)١(‏ راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص44» )٠٠١‏ قال الشريف زكريا الإدريسي في شرح هذا 
الدليل: وحاصل هذه الطريقة أن قدرة الله تعالى صالحة لأن تتعلق بكل ممكن » والممكنات 
لا تتناهى عدداء فلو اقتصرت واخصت ببعض ما صح تعلقها به لافتقرت إلى مخصّص» 
وتخصيص القديم محال » مع ما فيه من خروجها عن صفة نفسها. ويلزم أيضا بناء على هذه 
الطريقة أنّ الذي فصت العقولٌ بجواز وقوعه يستحيلٌ وقوعٌه لقصور القدرة والإرادة والعلم 
عنه» فيؤدي إلى الجمع بين الاستحالة والجواز فيما عُلِمَ جوارٌه ضرورة. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلية» ۲۰۵۔٠ .)٠١٠١‏ 

(۲) الأسرار العقلية للمقترح (ص )٠١٠١‏ قال الشريف زكريا الإدريسي في شرح هذا الدليل: 
حاصل هذا المنهج الثاني أنا لو قدَرْنا أن العلم والقدرة إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة 
كَصرّت عن التعلق عن بعض ما يصح تعلقُها به للم قيامٌ ضدٌ بالذات يَمْتمُهاء وذلك محال 
من أوجه: 
- أحدها: أن القديمَ لا يَصِحٌ مَنعْه ؛ وإلا لزم خروجّه عن وجوب وجوده» وائقلاب حقيقته » 
وإنه محال . 
- الثاني: آنه لو مُنِعَ للزم أن لا يوجّد ممكنٌ ولا يقمّ جائڙ» ويعود ما كان جائرٌ الوقوع ممتنع 
الوقوع . - 


@& 1 © 


الباب العالث: في أفعاله 


:9 باب : 2 


T7 007 3‏ و ٤#‏ اه 
وَقَوْله: اول ٠‏ | آخروء بريد أن کت نة مله ال ويا 


ِلَب ليس كَسْبَة الحرَكة وَضِدَّهَا ليده صَرُورَةَ وُجُوبٍ يام هلو الصَّنّوَ بو 
وَاسْتِحَالَة ولو 7 


ل" یتو ال بها فغش وتلل ب ا 


اسا إِنْ ت العُمُومُ في كُلَّ الصّمَاثِء مح اَن مَعَلقٌ بَعْضِها أَكْكَدُ مِنْ 
بَعْض » کالم يلاج جب وَالمُسْتَحِلٍ» ود القدْرَو ميرم الأكلُ وَالأكُْرُ في ما 


م 
2 


لا يتَتَامَى 


- الثالث: استحالة قيام أضداد هذه الصفات بالذات ؛ وإلا لزم حدوثٌ الذات ؛ لقيام صفاتِ 
النقص به» مع ما فيه من اجتماع المتضادات» أو عدم القديم » والكل محال. 

. الرابع: إمَا أن تكون تلك الصفات عند قيام أضدادها باقيةٌ أو معدومة» وكلا الأمرين محال 
على ما قدمناه من استحالة اجتماع الضدين أو عدم القديم. 

فتقدير قصور الصفات عن بعض ما تتعلق به يلزم منه جميع هذه المحالات. ويلزم أيضا أن 
يكون قصورها لقيام أضدادها من العجز والجهل ) ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه أو 
عن ضده» وقد علمنا بشهادة الأفعال قيام هذه الصفات به» أعني صفات الكمال» وأنه إنما 
لها لنفسه؛ وإلا تسلسل» فلو جاز قصورها لجاز خلوهاء ولو جاز خلوها لأعقبها 
أضدادُها ؛ وقيام أضدادها به محال» فقصورها عن بعض ما تتعلق به محال. (أبكار الأفكار 
العلوية في شرح الأسرار العقلية» .)۲١۷ 5١5‏ 

(1) في (آ) و (ق): ضديتهما. 

(۲) في (): فتفتقر. 


@ ov هد‎ 


الباب الثالث: في أفعاله 


وَأجَابَ بِعُمُووهَاء رَالَحْصیص بها ؛ لاله م س 0 تف ی“ 

6 9 2 0 کس لال‎ ky, f i 

وَعَنِ الثاني بأن الأقل والأككر إِنَمَا هُوَ في أَنْوَا اللات کک فى أثراد 
و 


أَنوَاعِهَاء وَهْوَ المَحْكُومٌ فيه بِعَدَم التتاهي 


® المَسْألة الثَالِتَةُ: انسر وَإلقبحْ © 


«الآمدئ): مُسَمِيَانُهُمَا كلا إِضَافِيةٌ ا دان 


)١(‏ قال الإمام المقترح: إن الإرادة صفة نفسها التخصيص بها لكل ما يصح أن يُخْصّص» فيلزم 
أن یکون كل مخصّص خصّصّهُ البارئ تعالى بها. (الأسرار العقلية» ص۲ )٠‏ قال الشريف 
زكربا الإدريسي: فيلزم منه عمومٌ التعلق» وذلك كله صفة نفسهاء أعني بصفة نفسها: 
صلاحيتها لأن يخصّصٌ بها كل ما بصخ تخصيصّه فيلزم منه عمومٌ التعلّق . (أبكار الأفكار 
العلوية» ص 5١١‏ - 7117)-. 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقعرح (ص١١٠ 1 )٠١4‏ قال الشريف زكريا الإدريسي: وحاصل 
الجواب من غير تطويل أن نقول: ما ذكرتموه من أن ما لا يتناهى لا يكون فيه أقل وأكثر 
صحيح» وقولكم: «إنه قد ظهر أن متعلََّاتِ العلم أكثر من متعلّقات الإرادة والقدرة» فيلزم 
فيما لا يتناهى أكثر وأقل»» قلت: هذا غلط ومغالطة؛ فإن الزيادة إدما ظهرت في المتناهي » 
وهي الأنواعٍ من الواجب والممكن والمستحيل: وهي متناهية؛ فتعلّقٌ العلمٌ بالأنواع 
الثلاثة » وتعلقّت القدرة والإرادة بالممكن خاصة» وليس الحكم بعدم النهاية على الأنواع 
حتى تقولوا: ظهرت الزيادة فيما لا يتناهى. وإنما الحكم بعدم النهاية على آحاد الأنواع» لا 
جرّم لا يظهر في ذلك زيادة أبداء إذ هو غايةٌ العدد» فلو أخذت جملة من الممكنات مثلا 
وأضفتها إلى الواجبات أو إلى المستحيلات لم يظهر لقص في الممكنات ولا زيادة في 
الواجبات والمستحيلات » وبالعكس من ذلك» فهذا حاصل الجوابء والله الموفق للصواب. 
(أبكار الأفكار العلوية» ص "711). 


©+ ۸ 9 


الباب الغالث: فى أفعاله 


هط 4-2 


- وَمَا لا حَرَجَ فيهء وَمَا هو فيه 


قُلت: وَالوَسَطٌ في التلاكة ة مُتَصَوّرٌ في خروجه عَنْها نط3 . 


o e وس‎ e 
. قال: فعله تَعَالى بعد ورود اسع حَسَنٌ َس با الأَخِيرئ » وله بالأخير‎ 


2 


ب 


وني َي بَعينَ) امَو : هُمَا بِمَعْنَى مُلَاءَمَة ت اطع وَمُتَافرَتهِ » وَبِمَعْنَى 
كَوْنِ النّيْءِ صِمَةَ كَمَالٍ وَتقص: عَفِْانِ 00 


وَفِي «المعَالِمِ): َل نف في العم على فلو تا لَى بِالنَحْيِينِ 
الي ©. 


2 


«الفهري): في بوت الحْسين العَقَلِيّ غَائْيًا وَساهداء تالا شَاهِدًا قَقَطْءٍ 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص44ه,‏ 000) والإحكام في أصول الأحكام له 
(ج۱/ص۲١۱)‏ واللفظ هنا قريب لمختصر ابن الحاجب (ج١1/ص‏ 716 - )۲۷١‏ وقد أختصر 
الإمام ابن عرفة في مختصره الأصولي كلام الآمدي قائلا: الفعلٌ لا يوصف بحسن ولا 
بقبح لذاته » ويطلقان باعتبارات نسبية: 
الأول: على موافقة الغْرّض ومخالفته » وليس ذاتيا لتبدله بالنسبة إلى اخختلاف الأغراض» 
بخلاف اتصاف المحل بالسواد والبياض. 
- الثاني: على ما أمر الشَّرْعّ بالثناء على فاعله» فيشمل فعل الله » والواجب» والمندوب» لا 
المباح » وعلى ما أمرَ ذه فيشمل الحرامء لا المكروه ولا المباح . 
- الثالث: ما لا حرج على القادر عليه في فعله» وهو أعم من الأول ؛ لدخول المباح فيه » 
ومقابله القبيحٌ » واختلافه بالأحوال » فليس ذاتيا. 
ففعل الله بعد ورود الشرع حَسَنٌّ بالثاني والثالث» وة بالثالث» وغل العبد قَبِلّهُ حسنه 
وقبحه بالأول والثالث» وبعده بالثالث. (مخ /إص 238 14). 
(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۳۷) ومعالم أصول الدين له (ص ۱۰۸ )٠١۹‏ 
ولباب الأربعين للأرموي (ص١٤٠).‏ 
(۳) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١١١‏ 


© 4۹ يت 


5 الباب العالث: في أفعاله : 
للمُعْترِلَة والاشعرة» اتال م (البرْمَانِ)9) اء عَلَى أنه باعتا 
ال القت وَالمُلَاءمَة وَالمَُائرة . 
0 7 0 5 
َكُلَهَا إضَافِيّة لا علي > 


و 3 08 
3 


قَاسْتَوَتْ نِسْبَة الأفْعَال | 


وني اريم يَعينَ): راع في کون الفِعْلٍ می الدج عَاچلاً رالراب 
OT‏ 


وَمُتَعَلل الم والوقاب كَدَلِكَ في كيه لِصَمَةٍ عَائِدَوْ لفِغل» أؤ لِمُجَردٍ 
كم ازع ؛ تفلا «الآمدِي» وَغَيْرِهِ عَنِ اترا م مع الكرَامة الځوارج 
وَالمْرَاهِ همق وَالأَشْعَرية . وَعَلَى الأول في گنها لِصِمَةِ ُوحْهُمَاء الُا في القبْح: 
ئلم وکزان ريون 


«المفترخ»: في عَوْنٍ لصن تَفييّة لِلْفعْلٍء أو تابعَة لِحُدُويد؛ كول 

داهم وماخريهمْ» وروا بَيْتهُمَا بان النَِْيةٌ کاب ۳ في العَدَم» يخلاف 

)١(‏ يعني أن القول الثاني اللي هو نفي التحسين والتقبيح العقليين شاهدا وغائبا هو قول 
الأشعرية. والقول الأول بثبوتهما فيهما للمعتزلة» والثالث ثبوتهما شاهدًا فقط قال به الفخر 
الرازي في معالم أصول الدين وإمام الحرمين في البرهان. (راجع شرح معالم أصول الدين 
لابن التلمسائي» ص .)41١- 4٠١‏ 

(۲) راجع البرهان في أصول الفقه للإمام الجويني» (ج١‏ /إص۸۲). 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٤١١‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۳۷) ولباب الأربعين (ص١٤٠).‏ 

(0) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص ١٠١۲‏ 11). 


o ®‏ يت 


الباب العالث: في أفعاله 


النَابِعَةْ لحدوئو ٠‏ وتالا ل« الآمِدِي) عَن الجبائية بوج راطيا" 
«الآیدي»: قَالُوا: مها ما يُدَرَكُ حه وقح ضَرُورَة گالإيمَان وَالكُفُرء 
ورا كَالصّدْقٍ السار وَالكَذِبٍ النَافِع » وَبِالشَرْعَ كَالعبَادَاتٍ0© 
2 


مَك النافون بۇجوو: 


- الول : في «إخکام» «الآمدّي»: لو قبح لدا 


عِطْمَةٍ ڌم بي ِن ظَلِمِ'*) 
صَوَبَُ في «الأرجعيت)(0) کان الحاجب» 
5 الب بتي لح مغيض تلكا الث شرن 
الحبر ون عبر د 45 وَإن فرغ تنبل که ريځ ِن حت ذاه الراب 
از 


)١(‏ قال المقترح: زعمت المعتزلة والخوارج والكرامية والروافض والبراهمة وغيرهم أن العقل 
إنما يستحث على الفعل لأنه على صفة في نفسه لأجلها بحت على الفعل» واضطربت 
المعتزلة في هذه الصفة» فذهب قدماؤهم إلى أنها صفة نفسية » وذهب متأخروهم إلى أنها 
من الصفات التابعة للحدوث» ثم قالوا: إنما ينهى الشرع من الفعل لأنه على صفة في نفسه 
لأجلها يقبح » أو لأنه يؤدي إلى مستقبح لنفسه. (شرح الإرشاد» ص 471 -478). 

(؟) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج1/ص0156). 

() راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص"١1)‏ وأبكار الأفكار له (ج١/045).‏ 

(4) راجع الدليل الخامس عند الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص )٠٠١‏ 
والمسلك الخامس في أبكار الأفكار له (ج١/ص008).‏ 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۲۳۸). 

(1) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب» (ج١|[ص9976).‏ 

(۷) وهو دفع الهلاك على النبي عليه السلام؛ واللازم غير الملزوم. (راجع الإحكام في أصول- 


هد qo‏ جه 


الباب العالث: في أفعاله 2 
: - الاني: «فيو»”": لَوْ مَبْمَ الكَذِبُ لِذَاتِهِ ارم أنه إا َالَ قَائْلُ: «إِنْ بَقِيتُ 
سَاعَةٌ أخْرَى كَذَبْتُ) أَنْ يَكونَ الحَسَنٌ مِنْهُ فيها الصَّدْقُ أو الكَذِتُ؛ الأول 
يل لِمَا يلرم مِنْ كَذِبٍ الب الأول وهو بيخ وَمَلْرُومٌ القبيح قي كَلمْ 
ب غَيْرُ الثاني » وهر المَطْلُوبُ . 


(Daf si, 


وَرَدهُ باه فيها سء وَلَا يلرم مِنْ رة القبيح له له حه في ڏاټوء 
ِن قبح مِنْ 0 جه سرامو كلا يَمْتِيعُ ال کو شر وال بالتظر إِلَى 
ها امقس په ون الوجوو والاتيارَات كما هو قول البائ ٠‏ َي صد لما 
روه وَيفيخ”" کو ويه گی 


وَتَمَسَكَ به «انْ الحاجب) مُعَبرًا بقؤله: لَوْ كان دايا اجْتَمَعَ التفيضًان(“ 


= الأحكام؛ ج١/‏ ص »)1١5‏ وأبكار الأفكار له (ج١/ص58ه‏ - 604) وراجع دفع الأرموي 
لهذا التعقب في لباب الأربعين (ص١٤٠).‏ 

(1) أي في الإحكام في أصول الأحكام؛ وهو الدليل الأول للآمدي (ج١/‏ ص .)1١4‏ 

(؟) الضمير يعود على الصدق» وافيها» يعني في الساعة الأخرى. 

(۳) في (أ) و (ق): وقبح. 

(4) راجع هذا الرد عند الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (ج١/‏ ص .)١١١‏ 

(0) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب (ج١/ص٠۲۷)‏ قال الأصفهاني في شرحه: لو كان 
الحسن والقبح ذاتيين للفعل لاجتمع النقيضان في صدق قول من قال: لأكلبن غداء وكذا 
في كذبه» والتالي باطل » فالمقدّم مثله؛ بيان الملازمة أنه إذا قال: لأكلبن غداء فلا يخلو 
إما أن يكذب في الغد أو يصدق» فإن كان الأول [الكذب] يلزم قبحه لكونه كذباء ويلزم 
منه حسنه أيضا لكونه مستلزما لصدق الخبر الأول» والمستلزم للحسن حسن» فيجتمع في 
الخبر الثاني الحسن واللاحسن» وهو اجتماع النقيضين. وإن كان الثاني (الصدق) يلزم 
أيضا حسن الخبر الثاني من حيث إنه صدق» وقبحه من حيث إنه مستلزم لكذب الخبر 
الأول فيلزم اجتماع النقيضين . (بيان مختصر ابن الحاجب» ج۱/صض‌۱۹۰ - 191). 


هد qr‏ جهن 


الباب الغالث: فى أفعاله 


قلنا: لكا تعقبة ه «الآمدِي» بِالحُسْن الاغيَاري » ظَنّ «ابْنُ الحاجب» تَمَامَهُ 
2 2 لس مل 
في الذاتِيٌ» ولا يَنْقَض ؛ منم روم التَقِبِصَيْنٍ » يمنع حُسْن كدري عدا لا 
الئَالِتُ: «الآيډي»: :و کان دايا قامَ العَرَضُ بِالعَرَض ؛ لان حن 


الفعلٍ ران علَيْه؛ َل ارم ِن عِلْمٍ حَقيقته ضَرُورَة عِلْمُّ حُسْيهِ وجه ضَرُورَة 
وَس كَذَّنِكَ كَالصَّدْق الاد وَالكَذِبٍ التافِع » و رَه هو وجودئ : لاي تقيض ٠‏ رلا 


حسیَا» رر ْح صف لدم المخض ؛ وَهُوَ قَائمٌ َالفِغل » فهر صِفَه له دك 
يميا العرَض بالعَرض'") 


)١(‏ وقد أشار الإمام ابن عرفة إلى هذا الرد في مختصره الأصولي فقال: ويرد بأن الفعل [الذي 
هو الكلب في المثال المذكور] غيرٌ الإخبار عنه (الذي هو الصدق)» فالصدق غير ملزوم 
له [أي للكذب] ضرورة وجوده دونه [لأن الصدق وجد في الساعة الأولى والكذب في 
الثادية] » فييقى الكذب في المثال المذكور قبيحاء والإخبار عنه حسن وغير لازم له؛ وما 
اللزوم بينهما هكذا لا يلزم من تناقض عارضهما وحصولهما اجتماع النقيضين ضرورة تعدد 
محلي المتعارضين. وهذا كنفس إشغال جسم معين حيزا معينا؛ يلزم منه تفريغه حيزا آخرء 
وتفريغه حيزا معينا معروض يستلزم إشغال حيز آخر» فعدم استلزام وجود القول والكذب 
غدا حسنه» وتقرر خبر عنه صدق يستلزم وجوده [أي وجود القول الكاذب]» كتفريغ 
الجسم حيزا معيئا مع وجوده يستلزم إشغال حيز آخر معيناء فعارضا الإشغال والتفريغ 
للجسم المعين مع تنافيهما كعارضي الحسن والقبح للقول الكذب المعروض» فكما لا 
اجتماع نقيضين في الجسم » ألا اجتماع نقيضين في القول الكذب المعروض ؛ لعدم اتحاد 
المحل والنسبة فيهما. (مخ إص ۷١ ٠۷١‏ مع بعض التصحيح والبيان) . 

)۲( راجع هذا دليل للآمدي في أبكار الأفكارء» (ج١أص‏ ؟مه ‏ باوه) قال الإيجي: وجه 
اللزوم أن حسن الفعل مثلا أمر زائد على مفهوم الفعل ؛ وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله» ولا 
يلزم ؛ إذ يُتعقل الفعل ولا يخطر بالبال حسته. ثم يلزم أن يكون أمرا وجوديا لأن نقيضه «لا 
حسن4»؛ وهو سلب؛ إذ لو لم يكن سابا لاستلزم محلا موجودا (لاستحالة قيام الأمر 
الثبوتي بالعدم) فلم يصدق على المعدوم أنه ليس بحسن [إذ على ذلك التقدير أمكن= 


@ qar هد‎ 


9 الياب العالث: في أفعاله 2 
كَالَّ: ِن قل : يلرم م مله مله امتتاعٌ اتَضَافِ الفعْلِ باه مُمكن َمَعْلُومٌ 
(Dy Ae‏ 
رمدو 
رع ل 5# ر عو بي مك ل سر عش ار و 2 
وايب بأن هلو آمو تقديريّة, لا عَرَضِيَة. قن تيل ْله في الق 


220 


وا وه 000 بطل کو ًَ كَوْنُهُمَا ويه o‏ تن » وَهْوَ | ما ر 
وَتَعَقَيةُ «ائُْ الحاجب» 3 الِاسْتِدْلَالَ بصوَرَة الى عَلَى الؤجُود دوو ؛ 
بن الحاجب» بأن الاسْتِذلال بِصَوَّرَةٍ التي عَلَى 


= أن يوصف المعدوم بالحسن] وإنه باطل بالضرورة. وأيضا إذا لم يصدق عليه [أي العدم] 
أنه ليس بحسن صدق عليه أله حسن ؛ إذ لا مخرج عن النفي والإثيات» فلم ب يكن الحسن 
وصفا ذاتيا؛ إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدّرة موهومة ؛ وكيف يكون صفة حقيقية 
ذاتية لما لا حقيقة ولا ذات له؟! وإذا ثبت أن نقيضه [أي الحسن] سلب» كان هو وجودا؛ 
وإلا ارتفع النقيضان. فقد ثبت بذلك أن الحسن أمر زائد وجودي؛ فهو معنى ؛ لأن ذلك هو 
معنى المعنى. ثم نقول: الفعل قد وصف به حيث يقال: الفعل حسن» فيلزم قيام الحسن 
بالفعل ؛ لامتناع أن يوصف الشيء بمعنى يقوم بغيره؛ والفعل أيضا معنى » وهو ظاهرء فيلزم 
قيام المعنى بالمعنى . (شرح العضد على مختصر المنتهى» ص 0١‏ 0075 . 

(۱) قال الآمدي: لا شك في وصف الفعل بکونه ممكنا ومعلوما ومقدورا وملكورا إلى غير ذلك 
من الأوصاف» وما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بهذه الصفات» وذلك لأن 
المفهوم من كون الفعل ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا إما أن يكون المفهوم منه هو نفس 
ذات الفعل أو زائدا عليه » والتقسيم كالتقسيم » والتقرير للمقدمات كالتقرير» إلى آخره» وهو 
رفع لما عَلم الاتصاف به ضرورة» فما هو الجواب عنه في صورة الإلزام هو الجواب عنه 
في محل الاستدلال. (أبكار الأفكارء ج١/ص007).‏ 

(۲) في (ق): في الحسن والقبح. 

(۳) قال الآمدي: قلنا: هذه الصفات إنما هي أمور اعتبارية» وصفات وهمية تقديرية يقدرها 
المقدر ويفرضها الفارض» وليس لها مدلول هو في نفس الأمر صفة ثبوتية للفعل ولا 
سلبية. فإن قالوا: والمفهوم من القبيح كذلك» فقد خرج القبيح عن أن يكون قبيحا لذاته» 
وهو المطلوب. (أبكار الأفكار ج١/ص؛‏ 00). 

(6) قال الأصفهاني في شرحه: النقض التفصيلي أن يقال: لا نسلم أن الحسن ثبوتيٌ» قوله:- 


© عله ح©» 


الباب الغالث: في أفعاله 


لاه ذ کون فوا أو ممما » قلا فی 


ب 


0 7 
- الرّابع: : في «الأَربِينَ»: فِعْلٌ العَبد جَبرِي أو 
ع في أعَيجما جاع له عند شرل للد والتاعي إذ جب لم 
لد ذا مء إلا تل »وإ لم يجب كن لمر لِمرَجّحٍ عاد اقيم 


و سام کد رافق 


هر اتاق 


7 


تاق › وَل حُسْنَ وَل 


وَتَعَقَهُ تَعَقَبَهُ «الآمدِئ» لوم ذ في فِغْل اش تال ( 


وَرَدَهُ في «الأَربَعِينَ) بان قِدَمَ إرَادِِ بني التَسَلْسْلَ في“ 


ل 
_ 


e 67 


رفول «ابْنِ الحاجب): (رَهْوَ صَعِيفٌ؛ إا فرق بين الضرورئة 
والاختيارئة» ٠‏ مر ما فيه في مَسْالةَ الأَعْمَالٍ. 


= لأن نقيضه وهو لا حن سلبٌء قلنا: هذا استدلال بمجرد صورة السلب وهو قولنا: لا 
حسن على وجود نقيضه وهو قولنا: حسن» فما لم يغبت كون الحسن موجودا لم يلزم أن 
يكون نفيه وهو لا حسن معدوماء فلو أثبتنا وجود الحسن بكون سلبه عدميا يلزم الدور. 
(بيان المختصرء ج١/ص1917).‏ 

.)۲۷١ص/١ج( مختصر المنتهى لابن الحاجب‎ )١( 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص۲۳۷ - ۲۳۸) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(ج١1‏ ]ص 16). 

() والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (ج١/ص‏ ۱۱۷) وأبكار الأفكار له (ج١/ص551).‏ 

(4) قال الفخر الرازي: ما ذكرناه في مسألة خلق الأفعال أن صدور الفعل عن القادر موقو 
على المرجّح» وذلك المرجح هو الإرادةء والإرادة في حق العبد محل فافتقرت إلى 
الخالق والموجد» فكان هذا المعنى لازما في حى العبد» بخلاف البارئ تعالى فإن إرادته 
قديمةٌ أزليةٌ» فاستغنت عن المؤثر» فلم يلزم الجبرٌ في حقه. (الأربعين في أصول الدين» 
ص ۲۳۸). 

(0) مختصر المنتهى » لابن الحاجب (ج۱/ص٣۲۷).‏ 


يع qo‏ يبت 


5 الباب الثالث: في أفعاله 2 
و كم و ا كه كر ركه ا اه 
َوْلهُ: «وَعَلَى الجْجاية يو لَوْ حَسَنَ الفغل أو مح لِعَبْرٍ الطلب لَمْ يكن 
ر ار ا2 1 1 2 3 
تعلق الطب لتفسه؛ لوقف عَلَى أمر رائ وَاللَّاِمُ بَاطِلٌ ؛ لِأنَّ الطكَّبَ 
ورف ور #8 ص رفاك 1 ر 
شرم مَطْلُوبًا عَفْلا؛ بره نه إِنْ اراد الطَلّبَ الكل مِنْ حَيِتُ وئه کا سُلمَتَ 


المقدمتان» وَلَيْس بمَحَل ال لاه لا وجو له في الكارج ؛ وَل أَرَادَ مِنْ 
حَيْتٌ کون ودا في الكارج م طن اللازم. 

i‏ بالحَملة الماك (لِأنَّ الطب بكرم مَطْنُوبًا عَفلا» » إن اد 
ذاه تفط سلَمَ صنق الحَمْلية وَمَلْرُيتُهَا بُطْلَانُ اَن في الطب الكل 


ويس مَل رع" قن راد الطّلّبَ الخَارِجِي مُنِعَ صِذْقٌ الحَمْليّ» وَهَذَا 


ا ر 6 Ro‏ وعم شاك 
ل ين ما حد هُ كليّا عَدَمّ ملع الشّرْكَةَ» وَمِنْ حَبْتُ الوّجُودُ في 


Eel ميك‎ 


كر «وََيْضنا لو حَمْنَ أو مح لذَاتِمء أو لصِئة2"9 لَمْ ك البارئ 
مارا في الحم ؛ لاله بالمَرْجُوح عَلَى خلاف المَعْقُولٍ» كيلْرَمٌ لحر كد 


(1) مختصر المنتهى » لابن الحاجب (ج۱/ص۲۷۷). 

(؟) في (ع): التزاع. 

(۳) في مختصر المنتهى لابن الحاجب: أو لصفته (ج٠/إص۲۷۷).‏ 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: (46 ی وا يت نكم الاش ف ال لف 
لل وَالمَدُ الب الاق پلائ من ع لَه ون ينيد کی 0 اشير وام که اخ کلک 
نیت ين يك وحم ممن أغتدئ بعد دل ف عَدَابُ بد ا رگم ف اليِصاصٍ حي يتأ 
الأب كلم تَتَّعُوْنَ 4 [البقرة: ۱۷۸ - 174]: «فيه دليل لأهل المنة القائلين ا 5 
حسن ولا قبح لأن الآية حرجت مخرج الامتنان بتعداد هذه النعم» فدل على أنها تفضل من 
الله تعالى » ولو كان القصاص واجبا في العقل لما حَسن كوثه نعمةٌ» ولما صح الامتنان به 
لأن ذلك تحصيل الحاصل . (تقيد الأبي» ج۲ |ص'077). 


© ىله @ 


الباب الغالث: فى أفعاله 


5 باب العالث في 2 


اخیار ۰ برد بان هَذَا عَلَى كر تزا اناع الوْجُوب عَلَى الله وَاضِحٌ » وَعَلَى 
قول المُخَالِفِ بالؤجوب ب يمع بان اللازم. 


-6© المَسألة الزايعة: لا يجب علواللوئعالوشيء ©ه- 


0 
زفق 


زف 


5 
3 
م 


في «الإِرْشَادِ): :ي شَعبَةٌ من الحشن7" وَأَبَطَلَهُ أنه 
وَتَحْوُهُ في «المُحصَّلِ)”" 
دَفي «الإرْشَادِ): : يتفي لازي وهر لْحُوقٌ ضرَرِ يركو وفع يفغله بفعله ؛ 


مختصر المنتهى » لابن الحاجب (ج۱/ص۲۷۷). 

راجع الإرشاد لإمام الحرمين » (ص )۲۷١‏ قال الإمام تقي الدين المقترح: البحث في هذه 
المسألة بخصوصها أن يطالّب الخصم عن معنى الوجوب» ولا يمكن أن يريد به توجّه الأمر 
الجازم عليه تعالى ؛ فإنه محال» ولا يمكن أن يريد به لحوق ضرر على تقدير ترك ما 
وجب ؛ فإنه يتعالى عن قبول الضرر والنفع» ولا شك في موافقتهم في نفي الوجوب بكلا 
المعنبين المذكورين» وإنما يقولون: إنه واجب بمعنى أن حكمة الحكيم تتقاضى فِعْلَهُ 
ولابُد؛ لأنه اشتمل على حسن لا يسوغ في الحكمة تزكه. وقد أبطلنا أن القبح والحسن 
صفتان للأفعال» فلم يبق لهم معتصّم. ثم نقول: القول بالوجوب يقتضي ترجيح الفعل على 
الترك» والأفعالٌ متساوية على ما سبق بيان ذلك وتقريره» وما ذكروه من الحكمة المنسوبة 
إليه فمعناه أنه عالم بالأشياء وأحكامهاء قادِرٌ على إنشائها وإتقانهاء ولا يعني ذلك وقوع 
المعلوم المقدور حقيقة. (شرح الإرشاد» ص .)٤٤١‏ 

يشير إلى قول الفخر الرازي: لنا أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع» ولا حاكم على الشرع » فلا 
يجب عليه شيء. (المحصل ص 2147 )١144‏ وقرره الكاتبي قائلا: توجية هذا الدليل أن 
يقال: لو وجب على الله تعالى شيء من الأحكام لوب بشرع شارع ؛ لامتناع بوت 
الأحكام بدون الشارع » لكن اللازم باطل لأنه لا شارع على الشرع» وإذا لم يكن على 
الشرع شارع لا يجبٌ عليه شرع الشارع ضرورة؛ فثبت أنه لا يجب على الله تعالى شيء من 
الأحكام. (المفصل في شرح المحصل» ق/ ۰( 


هد بره @ 


5 الباب الثالث: في أفعاله 5 
امَِاعِهِمًا عَلَيّهِ ؛ سه د عَنِ لل وال 


وَاحْتَصَرَهُمًا و إذ ام عَلَيْهِ ل 3 وجب جب عليه 


شَيْءٌ إن ا 
0 
يرد بان ارك مُحَالٌ» قَجَارَ أَنْ يَسْكلْمَ المُحَالّ ء وَلَا يَرِدُ عَلَى الأَوَلٍ. 


7 0# ور معيو يه كم اوت وھ و8 
«الإِرْسَادُ): اللطف عندتا: حل قَذْرَةِ الطاعةء وعد المُعْتَرلَةِ: الفغل 
3 
الي عَلِمَ الله تَعَالَى طَاعَةٌ ابد عند“ 
of‏ برقع لومس م سو رعو و كو وري ايعس 0 سه 
وجنه المعتزلة عليه وَأْصَلهُمْ نه يجب عليه أقصَى اللطفبء» وَعَليْهِ 


(1) راجع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص .)۲۷١‏ 

(؟) قال الأصفهاني: لأن الوجوب هو كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذمّ. (مطالع الأنظارء 
ص195). 

(") راجع طوالع الأنوار للبيضاوي» (ص )۱۹١‏ وزاد: مستكملا بفعله. قال الأصفهاني: فإنه 
حينئل تخلص بفعله من المذمة » وهو محال. (مطالع الأنظار» ص155). 

(4) اللطف عند المعتزلة: هو الأمر الذي إذا وجد كان العبد أقرب إلى الطاعة منه إذا لم يوجدء 
بشرط أن لا ينتهي إلى حد الإلجاء. وبعبارة أخرى: اللطف: ما يرجح داعية أحد الطرفين 
على داعية الآخر بحيث لا ينتهي إلى حد الإلجاء. قال الأصفهاني: اللطف: هو أن يفعل 
الله ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء» فهو واجب 
على معنى أن تاركه يستحق الذم عند المعتزلة » لأن اللطف يحصل به الغرض من التكليف 
وهو التعريض للثواب» لأن ما يقرب المكلف من الطاعة ويبعده عن المعصية يكون 
مستدعيا لتحصيل المكّف به» المستلزم للغرض منه» وما يحصل به الغرض من التكليف 
يكون واجبا لأن التكليف واجب» وهو لا يتم إلا باللطف» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. (مطالع الأنظارء» ص55١).‏ 


هد ,ره جه 


الباب الفالث: في أفعاله 


َالُوا: ليس في مَفْدُوره لطم لو َعَلَهُ الكَمرَةَ لَآمَئُوا. الى الله عَنْ درت“ 
(المقكرخ): وهو تغجيرٌ لِلْإِلّهِ عَنْ تَخْرِيكِ دواعي الكَفْرَةٍ إِلَى الكَبْرِ وَقَالَ 
تَعَالَى : « وو شتا ایسا کل تين هُدَّسْهًا4 [السجدة: »]1١‏ وَل سا ریک لم 
وره ( 
مَن في 41 5 f4‏ 
رفي «المُحَصّل): َل الَف هُوَ الي بيد زجي الاي ب بِعَيِتُ لا 
ينهي إلى حَدَّ الإيجاب"» قالدَاعية الوَاصِلَة إلى ذَلِكَ الحَدّ سَيءٌ کے نه 
الؤْجود» الل قَادِرٌ عَلَى كَل المُنكتاتٍ؛ فَيَحِبُ أَنْ يَكُونَ الله ای اورا عَلَى 
ِيِجَادٍ تلك الداع مِنْ َير تلك الوَاسِطة”*) 


Gr 3‏ 6 
ور فی ا » بان لله ي الع على اعد ما خر 2 


التَكُلِيفٌ بهذا القَدر مِنَ > قبطل أن وجب الطّاعَةٌ َوَابَاء كَمَا فى 
الساه ر 


)١(‏ راجع الإرشاد لإمام الحرمين» (ص )۳٠١‏ وراجع أيضا أبكار الأفكار للسيف الآمدي 
(جاء صه70"). 

(؟) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 45#) وراجع هذا الجواب أيضا في أبكار الأفكار 
للسيف الآمدي (ج1ء ص ه"09). 

(۳) في المطبرع: الإلجاء (ص۸٤۱).‏ 

(4) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١)‏ قال الكاتبي بعد تقرير هذا الدليل: ويلزم منه أن لا 
يجب عليه اللطف ؛ لأن إيجابه عليه حينئذ يكون إيجابًا من غير فائدة» فوجب أن لا يجب 
عليه. (المفصل في شرح المحصل» 2٠٠١/3‏ 

(5) أي: رد إيجاب الثواب على الله تعالى. 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١)‏ وهو رد على إيجاب المعتزلة الثواب على الله 
تعالى. قال الأصفهاني: الثواب عند المعتزلة: نفع مستحق مقترن بالتعظيم والإجلال »= 


@ q4 هد‎ 


الباب الثالث: في أفعاله 


َر إِيَابَ الوص باه و وَجَبَ لَمَبْحَ َف الآلام عَنِ المُعَاَى لِدَنْع 
متافعها الجَلِيلَةَ» كَمَا مَبْحَ دف القَض ر“ التاف“ 
ورد في «المُحَصَّلٍ) ِبِجَابَ البَعْدَادِيينَ العِقَابَ فِي الآخِرةٍ باه حى لله 


تَعَالَى » لا كنع له في امبيقاير ول رر في شقا ڪي تا في 


ال ر 

«الإزقَادُ): قولهُم: رکا إِغْرَاءٌ بالکبائو» برد بِقَوْلهِمْ بكحثم بول 
لو٠‏ 

وافيه): يجب البِعْدَادِبُونَ فغْلَ الأضلّح في دين الوا وَدُنْيَاهُمْ» وَكُلّ 
مُصَابٍ بِالعَبِدٍ عِنْدَ مم الح 1 ل حَتّى ازككيُوا حَجْدَ الضر لضَّرُورَةَ بِقَوْلِهمْ: لو 


أَمُلٍ اللَارِ في الأخكال أَصْلَّحْ لَهُمْ م مِنّ الخُروج مِنَّ التار» وَأ الأَصْلَمٌ للْمَسَقَوَ 
في الدنيا أن يَلْعَتَهُمُ الله وَيُحْبِطً واب ب طعي( 


= فهو واجب على الله تعالى جزاء عن التكاليف والطاعات. (راجع مطالع الأنظار» 
ص )۱۹١‏ وقد أبطل الأشعرية هذا الإيجاب بأن الثواب لو وجب لكان موجيّه هو الطاعة» 
والتالي باطل لأن لله تعالى على العباد من النعم السابقة والإحسانات السالفة ما لا تكافئه 
طاعاتٌ العباد ولا تساويه» وإذا كان كذلك فكيف تقتضي الطاعات مكافئة ومجازاة؟! 
فالعمل علامة على حصول الثواب» لا علة وجوبه. (راجع الإرشاد لإمام الحرمين» ص 
۲ وأيضا ص ۳۸۲» وشرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي ص 25977 11514). 

0 القَصْدُ لغة: شق العزق ٠‏ وعند الأطباء: : هو استنزاف الدم من العروق لدواعي علاجية . 

(۲) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸٤۱).‏ 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص48١).‏ 

.)۳۸۷ راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص‎ )٤( 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۲۸۷). 


هد or.‏ جه 


5 الباب الغالث: في أفعاله 2 
ووه رَد «المُحَصّلِ) بقؤله: اا الع في الدئا َير وَاحِبٍ ؛ 3 
الأَضلَح للْكَافِرٍ الققیر أن ل ُخْلنَ حى لا يَكُونَ مُعَذبّا في الارن والأَضلے 
أَنْ لق العَيْدٌ ذ في الجنّة" . 


و 


قفي شل ا لكا 2 ن زاو رَعَمَ المُعترلّة آنه لا برد 
زفق 


. 00 عاو Î‏ يه سمه u‏ 0 

وَذِكُرُ «البَيْضَارِي) 5 أن ي الوَاجيات عَلَيْهِ أن لا يَفْعَلَ القبيح» لا 
کہ ا ا ےک 9ه e‏ لاضن 
أغرفة إلا فِيمَا تدم لا فی الوَاجبات 

5 عر" يرح 5 ا بده ت اھ 

رَفِي «المَعَالِم: العَمَلُ لا يون عِلَهَ لاسْيِحْقَاق القَوَابِء خلافا لِمُْزِلة 

اضرو" 0000 
2 2 لله - 
فیا(“ مم «الإزگاد»": لِأنْ لله تَعَالَى نما عَلَى العَبْدٍ عَظِيمَةٌ تو 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۸٤۱).‏ 

(؟) راجع الإرشاد لإمام الحرمين » (ص .)۲٤١‏ 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاري (ص .)١95‏ وفي (أ): لا أعرفة فيما تقدم إلا في 
الواجبات . 

)٤(‏ معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )٠١۷‏ قال الإمام شرف الدين: يعني أنهم يوجبون 
ذلك على الله تعالى إذا لم تقارن طاعتهم معصيةٌ تُحبِطُها. ومن ملهبهم أن المستكق من 
ذلك غير منقطع . وهذه المسألة من فروع الإيجاب العقلي عند «المعتزلة4)» وهو من فروع 
التحسين والتقبيح العقلي » وقد أبطلناه. فكل نعمة منه قصل » وكل نقمة منه مَل إل 
تلع ْمل سكن € [الأنبياء: ۲۳] » وما وعد به من الثواب أو توعد به من العقاب 
فقوله اَی ووعدّه الصّدْق ٠‏ (شرح معالم أصول الدين؛ ص .)٥ ٤١‏ 

(5) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)٠١۷‏ 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۳۸۲). 


@ o ® 


الباب الغالث: في أفعاله 


الشّكْرَ وَالطاعَةَ » وَأَدَاءُ الرَاجب ً5 يوجب ب رابا ٠‏ 


«الفهرئ» وَغَيْرَه: گي وکل ما يَأنِي بد العَئدُ وِنّ اشكر لا بي يض 
وَفِي (المَعَالِم): وَلامْتِتاع تقزر مُطْلقٍ جوب ای 

© المَمْأَلةُ اقاي" ©ه 

ت +ع ورت لتو ص سم اس را سايم 6 
في «المُحَصّل): لا يَجُورٌ أن بَفْعَلَ الله هيا عرض ٠‏ جلاف للمعترلة 

r f‏ (ه 

وَأككَرٍ الها 

َي (الأرْبَعينَ): يَمْتَنعُ تعلیل ماله تَعَالَى وََحْكَايد خلاًا للْمُعتِلة. 

)١(‏ قال الإمام شرف الدين: هذا من أقوى الإلزامات المفحمة» كيف دجب ما يأتي به العبد 
من الشكر لا يفي ببعض مم الله تعالى السابغة عليه ؟! طرَإن دوا َة آي لا مخْصُوما » 
[التحل: اك (شرح معالم أصول الدين» ص 1ؤه). 

)2( راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١167‏ 

(۳) هذه المسألة مرتبطة بمسألة الحسن والقبح» وللا قال السيف الآمدي: تقبيحٌ صدور ما لا 
غرّض فيه من البارئ تعالى مبنيمٌ على فاسد أصول المعتزلة بالتحسين والتقبيح الذاتي » وقياس 
الغائب على الشاهد» وقد أبطلناه فيما تقدم. (راجع أبكار الأفكار» ج1/ ص كمه). 

)٤(‏ المقصود بالفرّض المنفيّ عن الله تعالى: الْأَمْدُ الباعِتُ - آي الحَايلٌ - على غل أذ حي 
وَيُسَمََى سَيباً اعا وَأ بَاعِنَةَ » مَكَلَا دا قَصَدْتَ إِغْرَج المَاءِ مِنّ الأزض» مرها حى 

ج الما قَالْحَفْرٌ فِغْلٌ» خرو ج المَاءِ عرض 2 آم اعت لَكَ على الحَفْر» الله جل 
جلا بتكيل عله آذ شیک يترص جع تبعت على ِل ن أَنْمَاِهِ كيجاو رد أو عَلَى حُكْمٍ 
يِن أَحْكَايدِ كَإِيِجَابه لِلصَّلَاةٍ وَتخريمه للرّتى. (راجع طالع البشرى في شرح العقيدة 
الصغرى» للشيخ إبراهيم اللقاني» ٠)۸4‏ 
(6) المحصل للفخر الرازي » (ص18١).‏ 
or ©‏ ¢ 


الباب الثالث: في أفعاله 


هبه هبد ني 


رە 000 ل ومحري 
وَأَعْكَدُ المَقَهَاءِ يَرَاهَا مُعَللَةَ بِمَصَالِحَ الاد 


كو .0 5 2 6 7 5 3 ر 
وَلَمْ بذْكْرٍ «الفهري» الخلاف إلا في الفغل» لا في الحكم وَكَذَا 


قا سس نكس ع وك كوس د عت كه فر مر رع ر 0 
«الآيدي»» وَهْوَ الصّوَابٌ لأن الكَلَامَ في هَذَا التعليل هو بيد وُجُوبو وتغليل 
الأَحْكَام عِنْدَ الفَمَهَاء مِنْ أَهْل السَة إِنّمَا هو بالجغل الكَّرْعِيمٌء ل بِالحُكُم 
از © 1 


(0) 


زفق 


(۳ 


وات الأَشْيَاخُ بوْجُوو: 
0 0 م 7 ا f‏ 
- الأول: في «الأَرَْعِينَ»: القَاعِلُ ِكَرَضٍ إِذَا لَمْ يَكْنْ حُصُوله لَه أَوْلَى مِنْ 


راجم الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص١*78)‏ ولباب الأربعين للأرموي 
(ص۲٤۱).‏ 

قال الإمام شرف الدين ابن التلمساني فيما يتعلق بتعليل الأحكام الشرعية: «قد عُرِفٌ يِن 
أصلنا آنا لا نعني بالل إلا المعرّفٌ لبوت الحُكُم بتضب الله تعالى له الذي يلرم ِن تعلق 
الحكم به مَصْلّحةٌ لنا عادةٌ» وس من الله تعالى. (شرح معالم أصول الفقه» ص .)۱۲۸١‏ 

ولهذا قال الإمام ابن عرفة في مجالس التفسير؛ أحكاه تعالى معلل عندنا شرعًا على سبيل 
التفضل» وأا الأفعال فليست معلّلة» والمعتزلةٌ يقولون بتعليلها. ول الفاعل إا مقصود 
لمصلحة؛ أو لمفسدة» أو لغير قَضْدٍ مصلحة ولا مفسدة» ومذهب أهل المُّنة أنَّ أفعال الله 
تعالى غير معلّلة عقلا» لا لمصلحة ولا لمفسدة» وأنه يفعل لغير غرض. (تقبيد السلاوي» 
ص 514 » تحقيق د الزار) 

وقال في تفسير قوله تعالى: تا على لسوت وألارض رَمَا نتا إل يلي 4 [الأحقاف: :]١‏ 
مذهبنا أن أفعال الله تعالى غير معلل وذلك لأن تعليلّها يؤدي إلى العجز؛ لأنه ما يفعَلُ 
الشيءَ لتحصيل الغرّض إلا من عجر عن تحصيل ذلك الغرّض دون التسيّب له بذلك 
الشيء» فيفل السبب المحصل للغرض» واله تعالى قادر على كل شيء» فيفعل الشيء من 
غير تحصيل سببه. وأتا أحكام الله فمعلَلةٌ عندنا شرعاً» لا عقلا. (راجع تقييد الأبي» ص 
۵ تحقيق د. الزار) . 


هد qor‏ جه 


هب 
عَدَمِهِ امت مِنْهُ الفِعْلُء بان كان أَوْلَى كان نَاقِضا لِذّاته» مُسْتكْملاً بِدَّلِكَ 


ِن قَلْتَ: حُصُولَه أَوْلَى لبد 


يعُودُ اللْسِيمٌ في أَوْلويَة حُصُولِه لِلْعَبد بالشبة إل قاور 


2 


- النّاني: : في «المُحصَّل»: : کل عرض ُفْرَعْر منکن وك ممن الله 
اور عَلَى إبجادو ابتدَاء » کیکون كَوَسيط الفعْلٍ ی 


- القَالِثُ: في «الْأَرْبَعِينَ): و كَانَتْ مُوجِِييهُ لعلو ِن كَانتْ ٿ ية لَرمَ 


() راجم الأربعين للفخر الرازي (ص١4؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص١٤١)‏ وقد بسط 
الفخر الرازي هذا البرهان في المباحث المشرقية فقال: كل من فعل فعلا لغرض فهو 
ناقص » برهانه أن الذي يفعل فعلا لغرض لا يخلو إما أن يكون وجود ذلك وعدمه بالنسبة 
إليه سواء» وإما أن لا يكون الأمر كذلك» فإن كان الأمران عنده سواء استحال أن يصير 
أحدهما حاملا له على فعل أحد الجانبين » فحينئذ لا يكون أحد الجالبين غرضا للفاعل. 
وأما إن كان أحد الجانبين أرجح عند الفاعل من الثاني فلابد وأن يكون ذلك الأرجح أولى 
لذلك الفاعل » فالفاعل إذا لم يفعل ذلك الفعل لم تحصل له تلك الأولوية» ولا شك أن 
حال الفاعل عند عدم تلك الأولوية أنقص من حاله عند حصول تلك الأولوية » فثبت أن كل 
فاعل يفعل لغرض فإنه يكون ناقصاً في نفسه » ويكون ذلك الفعل سبباً لكماله. فإن قيل: إنه 
يفعل لا لاستكماله به» بل لاستكمال غيره به» ومن شأن الجواد أن يفعل ذلك. فنقول: 
استكمال غيره بذلك الفعل إما أن يكون بالسبة إليه أولى من عدم استكمال الغير بذلك 
الفعل» وإما أن لا يكون كذلك؛ فإن كان الأول لزم أن يكون استكمال الغير بذلك الفعل 
سبباً لاستكماله » ويعود المحال. وإن كان استكمال الغير بللك الشيء وعدم استكمال الغير 
به بالنسبة إليه سواء استحال أن يصير استكمال الغير مقصوداً له ومرجحاً لداعيه » وبالله 
التوفيق . (المباحث المشرقية » جا ص ٤۳ › ٥٤۲‏ 0). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي» (ص44١).‏ 


@ qo ® 


الباب الثالث: في أفعاله 


e‏ ب 


كك موچ لها نمل أخْرَى» وتسم . 


- الرّابعٌ: «فيها»: إِحْدَاثُ الحَاوِث”" المُعبّنِ في الوَفت المُعيّنِ لَوْ كَانَ 

ر سے 3 - 

لِمَرَضٍ » فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ العَرَضُ حَاصلا ْله لم وة قبل دوه وَإلا افر 
إلى الإِحْدَاثِء فَإِحْدَائهُ إن كان عرض تَسَلْسَلَ» وَإِلّا جت المَطْلُو9) 

رفي «المُحَصل»: احْتَجُوا بان ما فَعَلَهُ الحَكِيمٌ لا عرض عبت 


: إن ازب بالعتث: الكالي عَنِ الكَرَض » َهُوَ اسْيدْلَالٌ بِالشَّيْءِ عَلَى 


كت 


a: 


8 المَسالة السَاءْمَة ©ه 

في «المُحَصّلٍِ): الت المخترلةُ: عله حن الكليف: الْعَرْضُ 
لاسْتِحْمَاةَ لير" ؛ ؛ لان التَمَضْا باتوی ٩‏ يح . 

وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنهُ يكاء عا عَلَى الحُسْنِ وَالمبْح . 

وَبَعْدَ تَسليمدء لا تُسَلّمُ أن اللَقَضْر الیم" قبح يح مين يَسْتَحِيلٌ عله 
(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )١8 ٠‏ ولباب الأربعين للأرموي .)١47(‏ 
(0) ليست في (ع). 
(r)‏ راجم الأربعين للفخر الرازي (ص١:؟)‏ ولباب الأربعين للأرموي 045 
(4) راج جع المحصل للفخر الرازي» (ص44١).‏ 
(o)‏ في (ق): الثواب. وفي المحصل المطبوع وشرحه للكاتبي: التعظيم ٠‏ 
(5) في (ع) و (ق): التفضل به. 
(۷) في (ع): بالنعم. 

@ Aro ® 


5 الباب الثالث: في أفعاله 9 
القع وال ٩‏ 
مت ر ee TLS‏ عل r‏ 
رافيه»: احْتَجٌ تافي التكليفي باه إن کان عِنْدَ اسْيْوَاءِ الداعي فهو مُحَال؛ 
لامتتاع الفغلٍ حِيتَئْذٍ » وَعِنْدَ الوْجُحان الراجح وَاحِبُّ» وَالمَرْجُوح مُمْتَيعٌ » فيم 
02 و 


التكليف ؟!. 


قق 


يان اليف ل عرض ڪيٽ وله نڪيل عَوْدُهُ لِمَنْ يشتجيل عَلَيهِ 
لع وَالضُرُء ویشکجیل عة لِلْعئد؛ لأ لعجل بال لِأنهُ اذى به في 
الحَالٍ» وَلآجل مُحَالٌ ؛ لن ذَلِكَ العَرَضَ لَيْسَ 1 وُصول لذو وَاللْهُ قَادِرٌ 
عل ناء تزيم اكليف عمك 

وَالجَوَابُ عَن الكل أنه بن عَلَى صلب اللي ٠‏ وم باط ل هس 
يجب بُ في ڪل سء أَنْ يَكُونَ مُعَلّلاً؛ َل کاڌت عليه لك العلة معلل بهل 
5 ی وَتَسَلْسَلَء كَلَابْدٌ مِنَّ الانتهاء | إِلَى ما لا کون معلل وَالأَوْلَى بدَلكَ 


سر 


فال الله تعَالی وَأَحْكَامةُ قلا عِلَهَ کی“ 


HE عد‎ RR 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۹٤٠).‏ 
(؟) راج جع المحصل للفخر الرازي (ص١6١).‏ 


6+ o هد‎ 


الباب الأول: في التُبوءة 


-86 المَسْلْلةُ الأوثى ©ه- 
لجُوءةُ: اخْتِصَاصٌ بكر بِسَمَاعَ وي يِن الله تَعَالّى, بوَاسطة مَلَّكٍ أو 


e 7‏ 9 > رامن اس 3 
دونه ن أمِرَ بتتليغه فَرِسَالَةٌء فَالمُخْتَصٌ بالأوّل: تبی'. وَبالئَانِي: 


0 0 ان 
رَسَول ٠‏ فيَخرج الجن. 


2 


)١(‏ قال القاضي عياض: «النبي٤)‏ يهمز ولا يهمز» فمن همزه جعله من النبأء وهو الخبرء فعيل 
بمعنى فاعل ؛ لإنبائه عن أمر الله تعالى وشريعته وما بعّهُ به » وقيل بمعنى مفعول ؛ لأن الله 
أنبأه بوبه وأسرار غَيْيهِ» وقيل أيضا: اشتق من النبيء ‏ مهموز ‏ وهو ما ارتفع من الأرض 
لرفعة منازلهم. وقيل: النبي* بالهمز أيضا: الطريقٌ» فشكا بذلك لأنهم الطرقٌ إلى الله. 
ومن لم يهمزه ‏ وهي لغة قريش - فإمَا تسهيلا من الهمز» وقيل: من اة وهو الارتفاع ؛ 
لرفعة منازلهم وشرفهم على الحَلْق . (مشارق الأنوار» ج۲/إص؟). 

(۲) نقل الشيخ الأبي في تقيبده عن الإمام ابن عرفة قوله: النبيء يخبر الئاس بأنه يوحى إليه 
على الجملة؛ والرسول يبلغهم الأحكام والشرائع ويدعوهم إلى الإيمان. (ج١/ص4:”؛‏ 
تحقيق د. المناعي) ونقل عنه في تفسير قوله تعالى: وما رسلا فى َرَو ين بي » 
[الأعراف: 44] أن الرسول أخص من النبيء؛ وهو المأمور بالتبليغ » والنبيء ينزل عليه 
لكنّه لم يؤمر بالتبليغ بما أنزل عليه . (تقييد الأبي» ص 84 »2 تحقيق د. حوالة) = 


هد a4‏ جه 


5 الباب الأول: في الكبومة 2 


7 


وَظابِرُ أو EE‏ حلا فيا تنك © [ناطر: 04] جره في الجر 


ت 


قال : مَخْلوقٌ ) بَدَلَ ١ب‏ بسر » وَيَدْخْلٌ المَلَكُ. 


وي «الأَسْرَارِ) : : من تَعَلّقَ به الطاب اولي بالوّخي أو السّمَاعَ مِنَّ اللو 


ون اة بسي راء ومن تمل بو خطابُ ليع ِي اله على ذا الوجه 
ور ا ر Oy‏ 
يسمى رسو 1 


فلت: ينل في الأول عضن الملايكة”© 

وَفى كَوْنِ الثبوءة مسر اصْطِفَاء» أو صِفَةٌ ذاه لِلنبِيء) كَالًُِا: صِفَةُ 
فة جرد د عَن الأخلاق الذَّميِمَة م ي بِالحَمِيدَةٍ ة المُوصِلَةَ لإنّضَافٍِ ف النْفْسِ 
ناطق ب ت فة صل يها با إلى المَبْد القَريب؛ لِأَعْلِ الح > وَتَقْلٍ «الفهري» عن 


م چ سے ر 


= وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: كان الاس أمة وجدة بعت أله لين 
مُتَقِريت وَمُنذِرِينَ 4 [البقرة: :]۲٠۳‏ فيه دليل على أن النبيء أعمٌ من الرسول بناء على أن 
الحُكُمّ المستد إلى مشتق أو موصوف بصفة يقتضي ثبوت ذلك الوصف له حالة لبوت 
الحكم » فيقتضي ورود البعث عليهم حال حصول النبوءة» فلو كان النبيء والرسول بمعنى 
واحد للزم تحصيل الحاصل ٠‏ (تفييد الأبي» ج؟/ص7١3)‏ تحقيق د. المناعي. 

١0١45 راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص‎ )١( 

(۲) قال لا ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لا أنْبآهُم اناي [البقرة: *]: الرسول 
مأمور بتبليغ التكاليف ليه والملائكَةٌ ليسوا مکلفین بإجماع » وأيضا فالتبليغ إنما هو مع 
العيبة» والله تعالى خاطب الملائكة خطابَ مشافهة» فلا فائدة في الإرسال إليهم. (تقييد 
الأبي (ج١/ص .)56١‏ 

(6) قال الإمام أبو الحسن الأشعري تتاعنة: إن الرسالة غير متعلّقة بكشب الرسول» ولا هي مختصة 
بسبب يرجع إليه » بل هي ابتداء قل وكرامةٌ من الله وبق بخص بها من يشاء من خلقه» كما 
يقول تبارك وتعالى: يوقي ألْحِحكَّمَةٌ من :445 [البقرة: 779 ] قال عبد الله بن مسعود: هي 
النبوة والرسالة . (مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري » لابن فورك » ص .)۱۸١‏ 


ه- or.‏ ح©» 


الباب الأول: في التُبومة 2 


الكَدَاميّة» والس 


رھ 


2 0 1 ر 3 5 م 0 00 0 0 1100 
وَبِه يُعْرَفُ عاط بَعْض أَسْيَاجِي”" في ناتا بالكَسب» مُسْئَدِلا عَلَى ذَّلِكَ 


بِحْصُولهًَا لِهَارُونَ سمب مُوسَى لَه بذعَائه المُجَابٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَّى: كذ أُوتِيتَ 


سك يموق 6 [طه: 11 . 


o‏ 0 7 7 2 ما 
فى «المَبَاحِثِ) فى فَضل: لاب مِنَّ الّيء: «مِنَ المَعْلُوم مُمَارَفةٌ الإنْسَانِ 
2 2 5 2 1 


ر ا I‏ 8 20 و ر عرصم 
سار الحيَوّاتاتٍ في أَنَهُ لا يُحْسِنٌ ميه إن الْمَرَدَه فَلَابْدَ مِنْ آتاس ليُعِينَ 


(0 


زفق 


قرف 


قال الإمام شرف الدين الفهري: اعلم أن التو ليست صفة ذاتية للب كما صار إليه 
«الكرامية» ؛ لاستوائه مع الحَلق في نوع البشرية» ولا مكتسبة كما صار إليه «الفلاسفة» 
حيث قالوا: إنها ترجع إلى التخلّي من الأخلاق الذميمة والتحنّي بالأخلاق الكريمة إلى أن 
يَصِل إلى حالة يتمكن بها من سياسة نفسه وغيره. وإنما ترجع إلى اصطفاء عَبْدٍ بالوحي 
إليه ؛ قال تعالى : ل اله نی يب المڪ رساد ويس آلا [الحج: 75 ] وقال تعالى: 
ل إا أا سر نلك يوخ إل [الكهف: ]1١١‏ فأثبت التسوبة في البشرية ومير تفه 
ييار بالوحي . فان أو مع ذلك بتبليغ الوحي كان رسولاً» كما قال تعالى: ايا 
أليَسُولُ بلع ما أ دك ين رَيْكَ4 [المائدة: 1۷] . (شرح معالم أصول الدين»؛ ص ٤۲۸‏ - 
)0 

هو الشيخ القاضي ابن عبد السلام الهواري كما صرح الإمام ابن عرّفة بذلك في تفسير قوله 
تعالى: ووب له من يَحدِما اه هرود ينا [مريم: ]٥۳‏ حيث قال: وفي هذه الآية عندي رد 
على شيخنا القاضي ابن عبد السلام حيث كان في ميعاده يقول في تفسير قوله تعالى: قال 
قد اوت شواک موی [طه: +م] بعد قوله: «وَكجمل لي وزرا ن آمل و حون انی © 
اشد پو آزری 2 ضهن َم 4 [طه: ۲۹ - ۳۲]: هذه الآية حجة للمعتزلة في قولهم إن 
النبوة مكتسبة. ثم قال الإمام ابن عرفة قوله تعالى: ورال ين َمّيتآ) دليل على أن نبوة 
هارون محض تفضل من الله تعالى ورحمة» ليست باكتساب بوجه. (راجع تقييد الأبي » 
ص 714 ) تحقيق د الزار) . 

في (1): لسائر. 


هد سمه @ 


الباب الأول: في البوءة 2 


شم نضا في + هِمَاتِهِمْ مِنْ بز وَطَحْنٍ وَزِرَاعَةٍء وَلذَا كان الإنسَان مَدَ 


EN 


بالطّع, ولا لا شه الاق اداو لاق الاس الكَاملِينَ»0© 
2 س لور ولع م ا . 2 28 
قلنا: ویویده وله تَعَالَى: جوب یک نادو € [يوسف: .]٠٠١‏ 
وَقَالَ: «كَالأَضْكَابُ ا 3 


مِنْ شراط لد يَظلِم يَنْضْهُمْ 


د 
الاس ليها کر ل 595 ا 2 إنْسَانَا مخض صا مُعْجِرَةٍ لِيَنْقَادَ 


3 


r و»‎ 


جتمًا وَمُعَامَكَاتِ » ولا له 


5 
ل 
مح 


عربت قرخ ى 


ونحوه في «الإشّارَات)9) 


م 5 


وَلِ«الفَخْر) فى شَدْحِهًا: «وَعَمْدَةٌ فر الشّا شارع في في مَضْلَحَة العَالّم: التَرْغِيبٌ 
في الراب وَالَرِيبُ ون الهقّابٍ». 


< اك هوم 7 2 200 r‏ سے 
«الآمدئ»: قال أل الحقٌّ: بغكة الؤّسّل جائ ٥‏ مطلقاء لِإبْتَدَاء شرِيعة» 


)١(‏ راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج؟/ص057). 

(۲) في (أ) و (ع): شريعة. 

(*) راجع المباحث المشرقية » للفخر الرازي (ج۲/ص۲۳٥).‏ 

(4) راجع الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ج٤‏ ص١٠‏ - .)١١‏ 

(0) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قرله تعالى : قد منّ آله عل الْمؤْمنيي إ5 بنك نودم توك 4 
[آل عمران: 154]: في الآية حجة لأهل السّنة في أن بعثة الرسل محض تفضل من الله 
تعالى » لا أنها واجبة عليه ؛ لقوله تعالى: € ؛ إذ المنٌ: التفضل بالدعمة. (تقييد الأبي » 
ص 1605 » تحقيق د. العلوش). 
وقال في تفسير قوله تعالى: 9 فل مَرَلَمُ روح المد ين ریک بالق لد بت اليه عامثوا 
هذى وَمْقَرَى لِلْسْمَلِيِينَ € [النحل: :]٠١١‏ لفظ الرب هنا دليل على صحة مذهب أهل السّنة 
في أن بعثة الرسل محض تفضل من الله و (تقييد الأبي ص 447 تحقيق د.حوالة). ‏ = 


@ or هد‎ 


ة الباب الأول: في التُبوءة 2 


م اي مس ماس ف oF‏ لسري مو بع م يء 
أو لتفرير شَرِيعَةَ سَابِق» مِنْ غَيْرٍ زِيَادَةٍ وَل فصان“ 
ا لفن في نكا 7< 1 


o «A‏ عم مه ساي 0ه كم a‏ سل ثم ب o‏ جك 
ثا: جعله تقَرِيرٌ شريعة ساب مِنْ غير زيا خسان إزالا فيو ره 
محمد 


لِحْصُولٍ هَذا المَغتى في عِبسَى عكولتكع مَعَ حنم البوءة ربكا مُحَمَّدِ انروما 


3 


إا أن بريد بالَِْيرٍ الإنكاء وَالِإبْيدَاءَء مَرُمَا. 
ثَالَ: وَثَالَتِ القَلَاسِفَةٌ وَبَْض المُْترلَةَ: هي وَاحِبَةٌ عَفْلاً مُطْلَقَاء َكَل 
بَعْضُ المُعَْرلة: مَنْ ِف یمام بالل وجيت له عل ومن عل كه 

5 يرا تبي لهم ڪا 

وكرت البرَاحمَةُ وَالصَابئةُ وَالنَاسحِيةُ البشقةٌ مُطْلقاء يعض البراهِمَة أن 


8 المَسألة الثانية: فر لجز ©ه- 
في «الإزشاد: «قَالَ «شَيٰځ٬تا:‏ هې فل لله الى يَقْصِدُ به التُصْدِيقَ» أ 
ائم مام الفغل»» كَالمَئْعِ ِنّ ع لمعاو فع 


وقال في تفسير قوله تعالى! هيما سكم تن مُدى » [طه: 1]: «هذه الآية عندي دالة 
على أن بعثة الرسل محض تفضل من الله كَل وليست واجبة ؛ إذ لو كانت واجبة كما يقول 
المعتزلة لقال: إذا بأتيكم مني هدى» فعبر باللفظ المقتضي للتحقيق». (تقييد الأبي» ص 
.٥‏ تحقيق د. هشام الزار) . 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲ /إص1۷۳). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص1۷۳). 

(0) راجع كتاب الإرشادء لأبي المعالي الجويني (ص .)۳٠۹‏ 

(4) في (ع) و (ق): معتاد. 


زع يقد سك 


الباب الأول: ف التبوءة 
و کف .بهي 
وم : : الصّؤْقة"2: عَلَى قَوْلٍ ت هم . 


في «المُحَصَلٍ): هي آم حَارِقٌ للْعَادَة» مَفْرُونٌ بِالتَحَدّيء َم عَدَم 
المُعَارَضَة0© 


و 2 +6 ره اس إلى اس" ر - ت ماله 
الأوّل: في «الإرْضَادِ): أن تكونّ فِمْلاً لله تَعَالَى» لا صِفَةَ قِدِيمَة؛ إِذْ لا 


ف سرس # ا م > س(4) ا ومست .م ورهس يرث وو 
اختصاصٌ للصفة القديمّة يعض المتحدينَ » أو امْتتاع فعل معتَادٍ وقوعه 


ي «الإرْشَاد): كٿَولو: آبټي اَن ل قوم ا هذا الكل م هر 
ر کے of + 0 ok‏ 2 
وَهُوَ مراد شَيْحِنَا في قَوْلِهِ في المعجرٌّة: أَوْ ما قو 
ن الود د المُسْتَمرٌَ مَعَ مُحَاوَلَةَ الام هو المُعْجرٌ» يرجم | 


«الآمِدِي)»: وَعَلَى تول بض أَصْحَاينًا: العَجْدٌ أنه وُجُودِيٌ» لا يقر ى 
زَِادَة: «أَوْ مام مَقَامَ الفغل»“ 

قَالَ: وَفي صِحَةَ كَوْنِهَا مَفْدُورَةٌ لِلرّسُولِء ولا أضكابكاء كَمَوْلِهِ: «آببي 
الصّعُودٌ فى الهَوَاءِء أَوْ المي عَلَى المَاء) . 


(۱) في (ع): ومنه. 

(۲) عرّف الإمام ابن عرفة الصرفة في تفسير قوله تعالى: فل أا شورق يل © [يونس: 4"] 
فقال: معنى الصرفة أن تقول: دليل كرامتي أني أقوم من هناك إلى هناء وتعجزون أنتم عن ذلك » 
فحاصله أن تعجزهم عن شيء هو من مقدورهم . (تقييد الأبي » ص ۲٠۲‏ » تحقيق د. حوالة) . 

() راجع المحصلء للفخر الرازي؛ (ص .)٠١١‏ 

(4) في (آ) و (ع): المحدثين. 

(0) راجع كتاب الإرشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص 708 .)۳٠۹‏ 

(5) راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج؟]|ص554 )2 356). 


@ ors © 


الباب الأول: في الُبوءة 
وھ اش بهي 


ال الافي: مُعْجِرَتهُ في هذا تفس حَلْقٍ فُدْرَيِهِ عَلَى ذَّلِكَء لا حرکاه فيه. 

وَكَالَ المُثِتُ: بل حَرَكَائَهُ وَإِنْ كانت مَقْدُورَة له؛ لِأَنّهَا حَارَةٌ عادو 
َم الامج 

- الثّاني: ونه حارفا لِلْعَادةَ. 

في «الإزاو»: وَل اشكوى فِيها الصَّاوِقُ لكا“ 

«الآمدئ»: لان المُغجرَة رل مزل العَصْدِيقٍ بالقَؤْلِء وَمُعْتَادُ الوقُوع ل 
دل عَلَى ذلك . وَل بُمْعَرَط کون الخَارق مُمَینا مِنْ ھت“ اا 

- الثَالِتُ: سَكَاْمَُهَا يِن مُحَارِضٍ لها . 

«الآمدئ»: ل گان الي مُسَاويًا لَِبْرو َل رن مئزلة التُضديق. 
قَإِنْ کات مک قرط المعارض مُمَائَلتَهُ لَهَاء وَإِنْ كائث غير مُعيّكة» ِي 
كۇنى للك و بول المُعَارض لاء َقْلَا: «الآمدي» عَنْ عَنْ ار أصْحَااء 


وَ«القاضي»“ 
- الوّابعٌ: التَحَدّي 


في «الإِرْشَادِ): َو ظَهَرَتْ آي ِن شخْصٍ صَايتٍ لَمْ تكن له 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص516). 

(۲) راجع كتاب الإرشاد» لأبي المعالي الجويني (ص .)۳٠۹‏ 
(۳) في (ع) و (ق): جهته. 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص7517). 

(5) في (ع): كونها 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص575). 

(۷) راجع كناب الإرشاد؛ لأبي المعالي الجويني (ص .)۳٠۳١‏ 


هد وم جه 


وه م 


الباب الأول: في التّبوءة 2 


«الام دِي): التَحَدّي : هو كَوْنْهَا على وَْقٍ دَعْوَى الرْسول» عَلَى يَدَيْهِ؛ 


قال : وَل سوط التصْرِيحُ بدو خلامًا لبعضهمْ» وران الأَحْوَالٍ بدك“ 
كَافِيَة كما لو قِيلَ لِمُدٌ لدی الجُرة: لو مُنْتَ صَاوئًا رث لك آي 5 كَدَعَا الله 


فلتا: ويي في تَحَدَبد ر وَاحِدَة» عَلِم ها من ازيل لبه ككَبر يِن 
مُعْجرّات ييا مايرم . 

في «الإِرْشَادِ): مِنْ وُجُوهِه اَن لا ّدم 
وَائقضٺ٬‏ فال كَائْلُ: اا تبي وما مَصّى کان مجرتي لَمْ بفد. وكأخد 
تسیر ارک“ 


«الآمدئ): ولو کر ۔ یوم او ما راد عَلَى سَئَةْ - قلت اتاق 


تفي گن ولو الأول مغجزا - عند كول الع عَن تيفو - قول أو 
2 ع 8 عه 
عند ظهُورٍ مَدْلُولِهِ: ولا أَصْحَابِتَا"» 


: قول في المُعرقبَاتٍ 0) في الفِقّه. 


)١(‏ في (ق): لذلك. 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي › (ج۲/ص .)٠٦١‏ 

(۳) راجع كتاب الإرشاد» لأبي المعالي الجويني (ص .)٠٤‏ 
(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج؟/ص578). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج۲/ص 039). 

(1) في (1): لقولهم. 

(۷) في (ع): المرقبات. 


FF o 9د‎ 


5 الباب الأول: في التّبوءة 2 


َالَ: وَلَوْ ار المَؤْعُودُ به مُعُجرّة بدو مُعيّكة بَعْدَ موت المُدّعِي » تي 
لاء او صِكَيها مع وذ اليف عَلَى ظَهُورهَاء تقكاة"" عَنٍ را 
«القاضِى) رال لمحف 0) 

قُلْنَا: وَهْرَ نص «الإز کاو(“ 


في ليل اللَغِْ بافيضاء صِحَيهَا تفي الكَرَامَاتٍ يا يمل كزيها شنج 

لتب سيق أَوْ بافيائي") الخلا زيل الب مزه ِن الإكْرَام وَالتَمْظِيم» 
طَرِيقًا: «القاضي»» وَالمُعكزلة 

- الكَامِسٌ: في «الإزشاو»: أَنْ لآ كر مكدب له لهُ كَقَوْلهِ: «آيَهٌ صِدْقِي 

نط يَدِي) نط تَكُذِيبهِ» ولو قَالَ: اَن ر حى الله هذا المَيْتَ) فَحَبِيّ وَكَالَ: 

0 وخر مِنْ حينه مَيْنَاء مَل (القَاضِي»: يست مُعْجرّة) » وَالحَقٌ أَنَهَا 

أن زيب الي الي" لیس حار لادء جلاف تيب اليد 


ولي أن يقُولَ: إِنَمَا الاه ِحْيَاؤُه وَتَكْزِيبهُ كسائر الكمر٠‏ 


ÊÊ 3 


)١(‏ في () و (ع): لمدة. 

() في (ع) و (ق): و. 

زهرفق أي الآمدي . 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج۲/ص 514). 

(0) راجع كتاب الإرشاد للجويني» (ص 14؛ 9"16). 

(5) في (أ): باقتضاء. 

(۷) راجع أبكار الأفكار للآمدي» (ج۲/ص 304). 

(۸) في (أ): تكذيبه. 

(9) في (ع) و (ق): السوي. 

.)۲۲۳ والعقيدة النظامية له أيضا (ص‎ )7١١ راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص‎ )٠١( 


د بسب © 


5 الباب الأول: في التُبوءة بع 


«الآمدئ»: و اسْكَمَرّتْ حَيَاةٌ المُحْبَى لَمْ يَفْدَحْ تكذيئة اشاق“ 


وَمَوْلُ «البيْضاوي» ثْرٌ تَغْريفه المُعْجرَة: «مثل ن يُمْسِكَ عن القوت مه 
َر مُعَاَة؛ لجاب اس إلى عا القْدْسِء وَاسْتَْاعِها" القُوَى البَدَييّة 
رتت انلها لم پڪال حال يذه ما بحلل ین عر کاشکفتی عن الکلء گا 
أن المَريض لما الث قُوَاهُ لطبي عَنْ تخريك المَوَادٌ المَحْمُوكوٍ يليل 
المَوَادٌ اليك لَمْ طب الِدَّاء مده لو اله َم مله عَنْهُ في غَيْرٍ هو الكَالةٌ 
َلك ليه الإِشَارَةُ مَل عبولتكع: «لَنتُ عَأْحَِكُمْ ئي ايت عند دبي 
مني وبشقيني )0100 

قلت: قول هذ(" محص م مِنْ كلام (الإِشَارَاتِ) كلام «القَخْرِ) في 


شَرْحِهّاء وَذَكَرَهُ في التّمَطٍِ العَاشِرٍ في حَوَاصٌ أَحْوَالٍ العَارِفِينَ» ابد ا قله 


«إذَا مَك أن عَاركًا أَمْسَكَ عن القُوتٍ مده غَيرَ مُعْكَادة) إِلَى آخر کدی 


وَذْكُرُ حَدِيثِ ١يُطْعِمُئِي‏ وَيَسْقينِي)) هو قول (الفَخْرِ) في شَرْحِهًا: وَهَذَا 
المَضْلُ مُفَمَرٌ مِنْ قَولِهِ عكداقك: ا عند ريي يلمي َيدقيني». 


000179 راجع أبكار الأفكار للآمدي » (ج۲/ص‎ )١( 

(۲) في (ق): ولاستباعه. 

(۴) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة في صحيحه » منها كتاب الصوم؛ باب الوصال» بلفظ: 
الست كأحد منكم إني أطعم» وأسقى» أو إلي أبيت أطعم وأسقى) ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم. 

(4) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص .)۲٠١‏ 

(4) في (ق): قلت هو. 

(5) راجع الإشارات والتنبيهات لابن سينا (ج٤‏ /ص 1١١‏ 117). 


هد or‏ بج 


الباب الأول: في التُبوءة 
و ا ې 

5 البَبْضَاوِي): وَأَنْ بر عَنِ الِب أن َعَم ل في اليمَظَة ما َقَعْ له 
في التو صل تَنْسْهُ - لِفْرّهَا واا عَنٍ الشرَاغل الدية - بالملازكة 
العظام» تق يما(" فيهًا مِنَّ الصرَر الزات الوَاقِعَةَ فى عَالَّمِئَاء 
ها ابات وَعِلَلّ لِوُجُوداتِه(: مُذركَةٌ لِذَتِهَا وَلِمَا يكوَقَفُ عَلَيْهَاء 0 
ينها إلى ار المَُيلَق» وَمِنْهَا إلى الحِسٌ المُشْتَرَكِء كَيْرَى الماد 
المَحْسُوس» وهر لوخي > وَُيمَا علو ويش الانّصَالٌ يسم كلَامَا مَنظُومًا مِنْ 
ماهد بُكَاطِيهُ» به أن يَكُونَ رول القرآن هذا الوج© 

قلت: مدا أَيْضًا مُخْصَدْ يِن كلام «لإكارات» وسر“ 
ر«المَباحث»“ وترلة: وى © الاد کد اخ وَهُوَ الوخي»» ْله 


صرح به م (الفَخر) في «المَبَاحِدٍ)اء و ن آنِ الکریم ۾ وَصَحَاحٍ الأَحَادِيثِ 
(۱) في (ع): فتنقش 


۳( في (1): الجزئية . 

)٤(‏ في (أ): الموجودات. وفي (ع): لموجوداتها. 

() في (آ) و (ع): فيتقل. 

(5) راجع طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص .)۲٠١‏ 

(۷) راجع أيضا لباب الإشارات والتنبيهات للفخر الرازي (ص :)١45‏ 

(۸) راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي» وذلك عند ذكر الخاصية الثانية من خواص الأنبياء» 
حيث قال: في قوته المتخيلة» وهو أن يرى في حال يقظته ملائكة الله تعالى ويسمع كلام الله » 
ويكون مخبرًا عن المغيبات الكائنة والماضية والتي ستكون. (ج ؟ |ص0717). 

(9) في )١(‏ و (ع): ويرى. 


Ar ©‏ ح#© 


الباب الأول: في التّبوءة 
0-0 © 

وَكَْلهُ: «وَبشبة أَنْ يكوت وول القوْآنٍ و » لا أَغْرفَه ليرو ولا ْفى 
ما فبه مِنّ الجْرأةٍ وَل الإخترام. 

وَلَمّا رر «الفهري» المَؤْلَ يإغجاز القُرآنِ قَالَ: قال أَهْل ال 
كن القَزآن مُعْجِرًا المَمرْوء فهو قدي الم لا کون مجر 
القِرَاءَة هي فل القارئ وکسه قلا کون مجر ؛ 
مَقْدُورًا لير الل 


١ 
3 
6 
مل‎ 
x 


02 


لا عن أن يكو مَكْسُوبًا؛ لِجْوَازٍ حل الل تَالى يِلْكَ 
الأَلَْاظط عَلَى لمانو یرم دُونَ كشب له أَوْ حَلْقِ في فيه كلما مَنظُومًا 
برجم عَنْهُ لِسَانهُ» ريك لماه مَقْدُورُه وَالمُمْجِرٌ ما اسر عَلَيْهِ جتان أو 
كلق كيك في تلب الل أذ سَايه» كلقي على كلب الي ماري وَخاء 
ونر عله لِسَانهُ ؛ أو ِكَلْقِهِ ذَلِكَ الكَلَام في الوح المَحْفُوظٍ » كَيُدْركهُ جبرِيلٌ 
تفه أو اسع مَلَكِ» يقي ريل عَلَى الل تروء وَعَذَا مِنْ أرب 
الوّجُوو. 


وره با 


ولا ب مِنَ اله لِدَقِبقَة وَهِي آنا إا رَويَْا شِعْرًا كنا جد مِنْ أنفستا قُدْرَة 
على اظ پو وَل تخس يِن انيتا القُذْرَ ١‏ عَلّى مل ذَلِكَ الشّعْرء يون 
حِفْظهُ مَفْدُورًا لَنَاء وَنَظحُهُ غَيْرَ مَقْدُو رک 

قلتا: كذ ني كني لان نة أ الكق. 


رفي مَشْأَلَةَ الكَلَام مِنَّ «الإزشاد»: مَعْتى رال المَرْآن: 


م م 


(1) راجع طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص ۱۹۹). 
(۲) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني ( ص۳۷٤‏ - .)٤۳۸‏ 


ع 110 ين 


5 الباب الأول: في التُبوءة بع 


ره مس 1ك که ل رر af‏ عو م f‏ 

كَلامَه 5 لى ف سبع سَمَوَاتِ ) 1 نوله | إلى الأْض فام للرسول ع 

(Vs, 
e f f 2 f رهم مه مه‎ 7 
عِلْمّ للستي بأن مَنْ ألقّى إِليّْه الوَحيَ‎ o» i: جاب «الآمدي» عَنْ قَوْلِهِمْ:‎ 


ووو 


َلك عله ج يوأي لك با نوی أذ ولم وري غا 001 


E3 


2 00 ا سمه 8 مي AE or‏ 
اتفقوا على امْتتاع ن دَلَالَةَ المُعغجرّة سَمْعِكةٌ ؛ لعو المع عَلَى صِذْقٍ 
الرَسُول ؛ المُتَوَقّف عَلَى دَلَالَةَ المُعجِرَةٍ عَلَى دق“ 


رفي كنا عاد » أو عَفْلية» الها مُوَاضَعَة ؛ لتقل المفترح)10) 
وَعَرّا «الآمدي» الال لِ«الشَبْخْ) و«القَاضي» ر رمح مقي أَصْحَابنَاء مَعَيرا 
له أنه قو ٳِڏا رام فغلي“ كَذَا عند اذَعَاءِ رِسَالَةَ عَنّى © تَمُدَعِيِهَا رَسُوا 


ضك جرهم وري عرس السك سد 1 
عن » قمعل َلك مع المُوَاضَعَةِ السَاقةِ برل مئزلة: صَدَقَ عَبدي” 2" 


(1) راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص 170). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص595 ۔ 1۹۷). 

(۳) قال الإمام تقي الدين المقترح: لا خفاء على ذوي البصائر أنه لا يصح أن تكون دلالة 
المعجزة من جملة الأدلة السمعية؛ إذ يستحيل ثبوت الأدلة السمعية قبل ثبوت دلالة 
المعجزة» فلم يبق إلا اختلاف الأئمة في أن دلالة المعجزة دلالة عقلية أو عادية. (شرح 
الإرشاد» ص .)6:٠١‏ 

(4) راجع الأسرار العقلية للمقترح » (ص .)١49 ۱٤۸‏ 

(0) في (ق): فعل. 

)١(‏ في (ق): مني. 

(۷) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج17/ص١1”‏ - 1۷۲). 


9 عه جه 


5 الباب الأول: في التُبومة 5 


8 
5 


٠ 2 o 6‏ 0 
وَاسْتِدَْالَ الثاني بأن تَخْصِيصٌ الكَارِقٍ بِحَالَةَ مدعي الرَسَالة يدل عَلَى 
قَضْدٍ القَاعِلٍ تَصَرِيقه. 


70 31 03 2 52 5 ت 1 1 رشو ٠.2‏ 
وَرَدَهُ بأن الْقَصَدِيقٌ حير عن الصَّدُقء وَحَبَرُهُ أَزَلٌِ لا يصح علق القَضْدِ 


م 


ر 2 1ك Sn N‏ و e er Biter‏ ج 
ررد في «الإرْشَادِ) بان الدَلَالةَ العفْليّة لا نفك عَنْ مَذْلُولِهَاء كَالحُدُوثِ 
tur 3 7‏ رشاع هي ميم سه 

عَلَى المُّحْدثْء وَالكَارِقُ يُوجَدُ دون دَلَالَيهِ عَلَى ی 


لم oh 1 KI i‏ 5 الك 1 
«المُفْمَرَخُ): هَل مُتَالَطَةٌ لان الدَلِيلَ يس مُجَرَّدَ الكارق» بل هو مِنْ 
حي إِجَابَةٌ دَغوّی ال دي بالحارق0) 


(1) صاحب الرد هو الإمام تقي الدين المقترح إذ قال: «الذين قالوا: «دلالة المعجزة دلالة 
عقلية) قالوا: «تخصيص وجود الخارق بحالة دعوى المتحدي على وجه يقع إجابةً له» يدل 
هذا التخصيص على قصد الفاعل إلى تصديق المتحدي المجاب إلى ما دعى إليه» كما أن 
تخصيص الممكنات كلها بوجه من وجوه الجواز يدل على قصد الفاعل إلى تخصيصها 
بالوجه الذي وقعت عليه » وهذا ضعيف ؛ فان التصديق عندنا خب عن الصدق» وخيرٌ الله 
أزلئ لا يِصِحٌ تعلق القَضْدٍ به. (شرح الإرشاد» ص .)00٠0‏ 

(؟) راجع كتاب الإرشاد للجويني (ص )۳۲١‏ وهلا الرد ذكره الآمدي أيضا في أبكار الأفكار 
(ج7/ص591) . 

() لفظ الإمام المقترح في شرح الإرشاد للجويني: قرر صاحب الكتاب أن المعجزة لا تدل 
دلالة الأدلة العقلية من حيث يتصور وجود الخارق بدون دلالة النبوة» والدليل العقلي لا 
يصح أن يوجد عاريا عن دلالته. وهذه مغالطة ؛ فإن الدليل ليس مجرد وجود الخارق » وإنما 
الدلالة من حيث إجابة دعوى المتحدي بالخارق» فمجرد الخارق لا يدل إذأ» فلم يكن 
هذا نقضا على من أجراها مجرى الأدلة العقلية. (شرح الإرشاد» ص )5٠٠‏ 
وقد نقل الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي في شرحه الصغير على الإرشاد كلام شيخه 
الإمام المقترح في نقد كلام إمام الحرمين» ثم علق عليه مؤيدًا لكلام الجويني قائلا:- 


qor ©‏ ح#©» 


5 الباب الأول: في الشبوءة 5 
وَقَرَرَ «الآمِدِي) المْوَاضَعَةَ بتو قَوْلٍ «المُفكرَحا: َدَرَ الأَضْحَاتُ ذلك 
يما لو َم خلس علد عَظيم ملا ن لاسء كنل جل ونهم: أن تا رَسُولُ 
هذا المَلك | ِليَكُمْ؛ وهر مو يِمَْأى مله وَمَسْمَعْ » َيه صِدْقِي تغييره سيرك وَعَادَتَهُ 
وڪڙد الگرير يفوم وبق قعل ڏيك٬‏ لم ي َنْب في رذق" 


04 


(الإِمَامٌ): وَلا يَعَوَفْفٌ عَلَى وت ي الكلام اسي ؛ لوت هذا العَصْدِيق 
دود تصَوْرِه؛ وَحْصُولِهِ لِمَنْ يكر الكلام التي رور“ 

«الآيدي»: المْرَاضَعَةٌ إا بِقَوْلِ المُّرْسِلٍ: إا َعَلْتُ كَذَا لان 
رَسُولِي » رئا قول الرَسُول في مجلس ملك عَظِيم إِلَى ارو“ وَكِلَامُمَا 


= «الذي ينبغي أن يقال: إنه قادح في كون المعجزة دلالةً عقلية ؛ إذ المعجزة إنما تدل على 
الصدق بشروط» والأدلة العقلية لا تدل بشروط» والله سبحائه أعلم». (مخطوط القرويين» 
ق 44 ١/ب).‏ 

(1) في (ع): وتحرك الستر. وفي (ق): ويحرك السترء 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص1۷۲) وشرح الإرشاد للمقترح (ص١00).‏ 

(۳) قال الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي: العقل يدرك ضرورة عند تحفق المعجزة ثبوت 
التصديق مع الذهول عن الافتقار إلى ثبوت الكلام» ولو كانت دلالة المعجزة تتوقّف على 
إثبات الكلام لم يدرك العقلٌ ثبو التصديق عند تحقْت المعجزة مع الذهول عن الافتقار 
إلى إثبات الكلام» بل مع إنكار كلام النفس؛ إذ لا تصح معرفة المدلول مع اختلال ركن 
من أركان الدليل. (أبكار الأفكار العلوية» ص ۲۳۸). 

(4) قال الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي: المواضعة هي نحو أن يقول القائل: إذا رأيت فلانا 
يدعي أني أرسلته ورأيتني أفعل الفعل الفلاني مقارناً لدعواه أنه رسول» فاعلم أني أريد به 
تصديقه في دعواه الرسالة» فإذا وقع كذلك تنزل منزلة قوله: «صدقت!» بلا امتراء. وليست 
المعجزة من هذا القبيل ؛ إذ لم يسمع كلام العزيز تعالى من عدا الأنبياء والمرسلين من 
خلقه؛ لكن المعجزات نعلم منها قضية المواضعة وإن لم يسبق تصريح بها. (شرح 
الإرشاد» مخطوط القرويين » ق .)١45‏ 


هد qr‏ ج» 
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25 لق 
صَرِيحٌ فِي تَصَريقه 


«المفرح) : : وَفِي كنا رل منزلة: صَدَفْتَ انها | مُدّعِي » اؤ ئرل أَنْتَ 
رَسُولِي لم ما نر إَِبَكَء اضرا ية وَالأَمدُ فيد قر 


ذل 


ی کد و عر كك ره رو 


5 
ُوهَائهُ: أنه اذ عَى الرّسَالَة » تيا بالمُعْجِرّاتٍِ» وکل مَنْ هو كَذَلِكَ رَسُولَ. 


ص 2 


ا آنه ادَعَامَاء كَِصَرُورَةَ العِبَانٍ لَهُمْء وَالتَوَائرِ الام اء وَالإِجْمَاع ٠‏ قله 
(الآمِدِي)”" وَغَيْرُ وَاحِدٍ 
وا يانه بالمغجرّاتِ2» في تمن" لامع مُعَجِرَّانةُ امير سوّى 
ران كَثِيرَة رَد العُلّمَاء مها کا ا( 0( 


َالقرآنُ الكَرِيمٌ في وَجْهِ إِعْجَازِهِ و مَقَالَاتٌ» أَرِجَحهًَا: صا وبلاعة 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج؟/ص009). 

(؟) راجع الأسرار العقلية للمقترح (ص 167). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص٥‏ -5). 

(4) في (ع):کتابا. 

(5) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص .)۳٠۲‏ 

() قال الشيخ الأبي: موجب فصاحة القرآن هو أنه صراتايررار أحاط علما بالكلم تفصيلا؛ فإذا 
رتبت لفظة فلإحاطته علما بكل شيء يعلم الكلمة التي تصلح أن تليها وتبين المعنى» 
وهكذا إلى آآخر القرآن؛ وليس في قدرة البشر أن يحيطوا علما بكل شيء» ولذا تجد 
الفصيح منا يصنع الخطبة ثم لا يزال ينقح ويبدل» وكلام الله سبحانه لو نزعت منه لفظة 
ودير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. (إكمال الإكمال؛ ج١/ص47”9‏ - .)٤٤١‏ 


© a © 
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صنق الاس فِيها إجْمَالاً وَتَفْصِيلاً» م اشتماله ؛ عَلَى حِكَمٍ َلِيعَةِ» وَبَرَاهِينَ 


ر ر ر ەرت 
جَلِيلَة ؛ وخټار عيوب ب يق لجز طق رجن وثوتهمَا م مما اختصيئًا 
args Ror‏ س(؟) 1م سار e e (r‏ 

تحن بمشاهدتهمًا > لم ل كنا في تاو مَنْ تَقَدَمَ في عَضْرِوء كَمَا 


0 عم 3 
أخقصوا بِمُسَاهَدَةٍ 5 انْشقاق افر عير يك 
م e‏ يك A e e‏ يه لاه 0 وو 
وَفي كوْنهِ كان مِنْ جنس مَقدورِهم العَاوي» وخروچه عنهم؛ تقلا: 


و 
«الآمدي» عَن «الأسْتَاذ) وَغَيرب0) 


«الفهْرِي»: ١‏ اتَقَقّ المُسْلِمُونَ عَلَى إِغْجَازِوء وَاخْتَلْهُوا فی ما كَبَتَ به 
إِعْجَارُة) المُحْرلةٌ: لوه و وَنَظْمُهُء وَقَالَ قَوْمٌ: قَصَاحَتَهُ وجرا «الإ 


مأو 
5 


وَالقَاضِي): مَجْمُوعٌ ذَلكَ. 


e 20 2 _ٍ .ِ‏ 
قال كَوْمٌ: بالصَّرْف عَنْ مُعَا فر وَقَالَهُ الأشتري 0 


لتَوَْرٍ الدّوَاعِي عَلَى فلو 
وَكَالَ قَومٌ: هوَ اوه ِالمُمَيباتِ 


و اك ل رعق مهد موه عم مم و م ا ا ) 
ررد بان إِعْجَارَهُمْ وَكَمَ ولو بِسُورَوء وَلَيْسَ في كل سور إِنَْاءٌ بالمَيِب”* 


(۱) وحفظه: ليست في (ع) و (ق). 

(7) في (ا): بمشاهدتها. 

(5) في (أ): عيانها. 

.)١1١ص/« راجع أبكار الأفكار للآمدي(ج‎ )٤( 
في (ع): تغيب. وفي (ق): بغيب‎ )( 


هه 0 ¥ 
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مالا يُطاق فقي تعيين كلفْهِه وَجَائْرٍ وَوُقُوعَ عُفْكَة ال 


3 5 3 ر 00 ر ا 5 ر 201 
وَهْمِْ لاله فرق بَبْنَ تكليف ما لا يُطَاقُء ورام مَا لا باق في 


e 1532 7 ا‎ E افك‎ E N (PL 
الاحْتِجَاح**؛ الأول كتكليفب البشر حل الأَجْسَامٍ الثاني كقَوْلٍ إبْرَاهِيمَ‎ 


(0 


(۳ 


(4) 


نقل الشيخ الأبي قول الإمام ابن عرفة بعد نقل قول من قال بأن القرآن معجز لكونه قديما: 


«إن قلت: هذا مخالف لما نص عليه الفخر وإمام الحرمين في «الإرشاد» من أن المعجزة 
من شرطها أن تكون حادثة » لأنها إن كانت قديمة استحال أن يأتى بها الرسول وأن تكون 
دليلا على صدقه لأن الرسول حادث. قلنا: القديمٌ هنا ليس هو كل المتحدّى بهء بل هو 
جزء من أجزاء المعجزة التي تنحدى بها الرسول» فالرسول تحدى بكلامٍ لا مثل له في 
صدقه وإخباره بالغيوب» وأما مدلوله فقديم. (راجع تقييد الأبي» ج١/ص185؛‏ تحقيق د. 
المناعي) ٠‏ 

راجع هذه الأقوال في شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٤١١ - ٤۴١‏ 

هو البيت رقم ١4‏ من المنظومة الرائية في علم الرسم للإمام الشاطبي » وتسمى «عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد». قال الشيخ علم الدين السخاوي (ت547ه) في 
شرحه: الأمر المعضل: الشديد الممتنع . يقول: إن البُصراء قد أعضلهم المصير إلى جواز 
تكليف ما لا يطاق» وإلى أن وقوع ذلك لا يصحء وامتقر عندهم أنه إنما يكلف المتمكّن 
بما يُمِكِنُء وإن كان صاحب المذهب قد صار إلى جوازه. قال: فكيف يُطلب منهم 
المعارضة بكلام الله القديم؟!. (الوسيلة إلى كشف العقيلة» ص 0 . تحقيق د. مولاي 
محمد الإ دريسي الطاهري » مكتبة الرشد» ط۲ › (pF‏ 

أشار الإمام ابن عرفة إلى الفرق بينهما في تفسير قوله تعالى: « فل لين سمت الاش وَآلْحِن 


ع أن يأنوأ يقل هذا لشن لَايأوْنَ يديو ولو كنت بعصم لبقي لها © [الإسراء: ۸۸] 


بعد أن انتقد ابن عطية في عده ذلك من تكليف ما لا يطاق» فقال: «هذا غلط من- 


هد 4ه @ 


الباب الأول: في التُبوءة 
و کې 

الگا : 56 ا ص من الْسَمْرِبٍ »* [البقرة: »]۲٠۸‏ وَالعَجْرٌ في الأول لدم 
لِلْعِضْيَانِ لا و الاخيجاج؛ رفي الثاني ِالعَكْسِ ٠‏ وَوَاضِحٌ ن عجر قرش 
عَنِ المُعَارَصَة إِنَمَا هُوَ مَلْرُومٌ لإبْطَالٍ ۽ اجاح لا ليان به. وَلَوْ قَالَ 
عرض 07 ف 
لا يلرم العَرْةإِلَا ابه لَآامَائَنَاهُوَسَمَاهُهَوَى نر 

لَاسْكَقَام رد۵ 


= ابن عطية» ولیس هذا من تكليف ما لا یطاق ؛ لأنه مقيد بكونه في أمر شرعي يئاب على 
فعله ويعاقب على تركهء وأا التحدي بهذا فإنما هو أمر تعجيزي لا تكليفي» كقوله تعالى: 
لفل نوا حِجَارةٌأوَمَيِيدًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ . (تقييد الأبي» ص 018 تحقيق د. حوالة) 
وقد بين الإمام ابن عرفة موقفه من قضية تكليف ما لا يطاق في مجلس تفسير سورة #ص» 
لما سثل: كيف كلق إبليس مع العلم أنه. لا يؤمن» وَل له جوابٌ ابن فورك بقوله: إن 
إبليس لم يعلم أنه مرجوم ولا ملعون» فلذلك حَسُن تكليفهء فقال ابن عرفة: لا نحتاج إلى 
هذاء وقد تقدم لنا في أصول الفقه أن تكليف ما لا يطاق عقا مستحيل » وأا ما لا يطاق عادة 
أو شرعاً فير مستحيل » ويصِحٌ التكليف به. (تقييد السلاوي» ص 0١‏ » تحقيق د الزار) . 

)١(‏ هذا بناء على أن صيغ الأمر قد تستعمل في معاني متعددة؛ منها التعجيزء وذلك في مقام 
إظهار عجز من يدعي أن في وسعه وطاقته أن يفعل مثل الأمر الفلاني لأنه إذا حاول فعله 
بعد سماع صيغة الأمر ولم يمكنه فعله ظهر عجزه حينئذ» وذلك نحو قوله تعالى: «كأنًا 
ورز ص توء [البقرة: ؟]؛ إذ ليس المراد به أمرّهم حقيقةٌ على وجه التكليف 
بالإتيان بسورة من مثله » وإنما المراد إظهار عجزهم عن الإتيان؛ والقرائن هنا تعين إرادة 
التعجيز لإقامة الحجة عليهم في ترك الإيمان» والتعجيز يكون بطلب المستحيلات» 
والتكليف يكون بطلب الممكنات عادة. (راجع شروح التلخيص» ج7/ص؛ الا 16" 
ط. دار الكتب العلمية). 

(۲) ليست في (آ). 

(۴) في (ق): هو انكرا. 

(4) ولو قال... رده: ليس في (ع). 


@& qv هد‎ 


ودک «الآيدي» نكري الجر زين بء ينها امال كن ما ذكِرَ 
مجر سخراً» ورد ِالقَزق بَيْتَهُمًا 600 > ومِنْهَا احْيِمَالٌ إظهَارمًا على يدي 
الگاذب» وَرَدهُ المَعتْرّلة ب بقئحه شح ع کی آشل:. 


ال «الأمِدِي): وَرَدَهُ «النينا وَجَمَاعَةٌ مر يِنْ أَصْحَابهِ پاتا عَلَى يَدَبْهِ 
يت من المَفْدُووَات ؛ لِأَنّها كَْتُهَا دَالَةَ عَلَى الم صق لازم لھا لما مر وبرت 


2 00 
الشيْء دون ونا ازمر شع ولا نيه بن لشي بِمَقْدُورٍ. 


ل ل ١القَاضِي)‏ ر وَبَعْدْ عضن أَصْحَاينًا: : هي مِنْ یع المَقْدُورٍ الخَارق لادء 
وََازِمُهَا - عَادَةٌ - العِلْمٌ الصَرُوري بِصِدْقِ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ فَحَلْفَهَا دُونَ 
هذا اللاز ۳ کار ولا بَفْدَحُ في المَطْلُوب» وَحَلْقَهَا مَعَهُ مَْرُومٌ لائقلاب 
اللو الصَّرُورِيٌ 0 2 


وَرَدَهُ القَائِلُ بِالمُوَاضَعَةٍ بِأنّهَا لو ظَهَرَتْ عَلَى يَدِو الْقَلَبَ الدَلِيلٌ شُبْهَة 
وَالعِلَمُ جَهْلاً وَلَرمَ الحلّف في قول القدِيمٍ. 


في «الأرْبَعِينَ): مِنْ ِن انوع مُعجرَاتَه: الإخبَارٌ عَنِ لعْيُوبٍ » قَمِنَ | قران 
آبَة: م ين بد عَلِهِمْ كيكلييت > الروم: *]ء وَللَادْكَ إل مَعَادٍ» 


2 9-0 ماه 
إلى مكة, وَآبَة: لقل لِلْمْسَلّفِيتَ من نّ الراب 4 [الفعم: ٠ ]١١‏ 
َه وید آله ان متأ میک [انور: ٠)٠١‏ ويه «مثريت عم ال4 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۷۰۲-١۰۳٠۷).‏ 
(۲) في (آ) و (ق): اللزوم. 
(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص .)۷۱١ - 7١4‏ 


ه ,عه هه 


5 الباب الأول: في التبوءة 8 


وَين الأَخْبَارٍ: «الجلافةً بعري لون س › َو «اقْقَدُوا بِالذَيْنِ 
مِنْ بَعْدِي»» وَلِعَمَارٍ: فلك الفئةُ الباغية» وَفِل يَوْمَ صِفينَ وَهُوَ مَعَ علوم 

قول لباس ج جين أسرة: «افْدِ تَفْسَكَ وَابْتيْ ايك عَقِيلٍ بن أبي طالب 
وميل بُنِ الْحَارِثِ» لَك ذو مال قَالَ: لا مال عدي » قَالَ: أَبْنَّ المَالُ النِي 
َعَعْتَهُ عند ام لفل ولیس عِنْدَكُمَا اَحَد٬‏ تقُلتَ: ِن أُصِبْتُ في سَفَرِي 
فل كذاء ولعب الث كَذَاء وَلِقُكَانٍ كَذَاء كقَالَ العيّاسُ: وَالَذِي بنك الح 
ما عَلِمَ أَحَدٌّ هَذَاء َك لَرَسُولُ ايء وَأَسْلّمَ هو وَعَقِيلٌ»!". وَإِخْمَارهُ عَنْ موت 


(o) (Dy 5م‎ 
. ۵ الاد‎ 


«الآمدئ): وَمِنْهَا إخجاره عَنْ عَنْ مَل الحَسَن» وَالحْسَيْنِ » وَعَذْمٍ الكَعْبَق» 


)١(‏ رواه أصحاب السئن: أبو داودء كتاب السدة» باب في الخلفاء ؛ والترمذي في أبواب الفتن 
عن رسول الله سيرع باب ما جاء في الخلافة» وغيرهما. وصححه ابن حبان في 
صحيحه ؛ كتاب التاريخ ؛ باب إخباره شيار عما يكون في أمته من الفتن والحوادث. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة؛ أبواب استقبال القبلة» باب التعاون في بناء 
المسجد. ومسلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ٠‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده »)7٠١(‏ وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل البوة» ما حدث من 
المعجزات في غزوة بدر (ج۲/ص۷1٤)‏ قال في مجمع الزائد: وفيه راو لم يسم» وبقية 
رجاله ثقات. (ج٦‏ / ص )۸٥‏ . 

() الحديث في صحيح البخاري » كتاب الجناثز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. 
وصحيح مسلم» كتاب الجنائز باب في التكبير على الجنازة. 

(0) راجع الأربعين في آصول الدين» للفخر الرازي (ص ۳۰۷ 0704 . 


@ 4 يرك 


5 الباب الأول: في التُبومة 2 


وَرُجُوعٍ الأئر إلى بني اعباس » وَعَنْ تانع لفن » وَعَيْر TE:‏ 
2 


كَمُعْجِرَانَهُ ليود توانر صَرِيحًا وَحُكْماء مع بُلوغِه الَابَةَ في 
قات الالء عَجَاعة عنم اة وكير لِك رنها. 


4_2 


ار و 2 5 
رفي «المُحَصّل): قَالَّتِ البرَاهِمَة: ما جَاءَ به الرَّسُول إن عَلم سنه 


ت 


ر . َو سر ص - چ 
بالعفل کان مَمئولاً» ون عْلِمَ قبح کان مَرْدُودا سَوَاءُ وَرَدَ بِهِمَا رَسُول أو لم 
1 0 ره ساس ِ 000 2 


رذ وَإِنْ نْ لم بعلم سه وَل قُبِحْهُ قن كَانَ في مَل الحاجة كان الانْفَاعٌ , 
حَسَنَاء ولا تبح ؛ لاه دام عَلَى ما حول الضَّرَرَ مِنْ عَيْر حَاجَة. 

وده باه اء عَلَى الَحْسِين وَالتَفْييح » ومد دم إَطَالهُ. 
م د لیکو کرای در ما حاصلة: كأكيه أو العف » وَتفريرُ رازم 


لامعال وَلَوَاذِمِ العضْيَان » وَتفْصِيلُ مُجْمَلَاتِ تلات ي لحن وَالقي0”* 


وره ل«الآمِدِي) قَالَ: نون ينيد لتب ریف هرو الأَحْوَالٍ سيه 
¢ ر 000 


الي لتعْرِيفٍ راص الأذوية وَالعََاقِير الي لا يَْرِمهًا إلا الأطكا ک۵“ 
تقرّرَثِ الحَاجَة إلى السب > فَكَدَا ال( 
رفي «المُحَصَّل) مِْلهُ» وَرَّادَ أن مِنْ كَائِدَةِ البْكةِ تعْرِيفٌ طَبَائِع دَرَجَاتِ 
)0 راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج ۳٣/ص‏ 260 
(؟) في (آ): العقول. 
)۳( راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١٤‏ 
() في (أ) و (ع): كماء 
() أورد الآمدي شبهة البراهمة في أبكار الأفكار (ج۲/ص٦۷٦)‏ ثم أجاب عنها في 
(ج۲/ص۹4۷٦).‏ 


د .1 يت 


الباب الأول في التُبومة 2 


الك وَل يْكِنُ لوصول لبها بلتَجْرِبة؛ لان لَخرية ينتير فيها التْرَانُه 
وَالَأَمْمَاكُ ل في بأْوَارٍ الكَوَاكِبٍ التَابكَة. ا مَبْ نهم وفوا ١‏ على الكل 
شد وَكَبِفٌ وفوا عَلٍَ آخوال عُطَارة د مَعَ أن الآلاتٍ الرَصْدِبَةَ لا كني 
حْوَالِهِ لِصِعَرهِ و وَحمائه وَقلة وره و وله بدو 9 الشنس حلت اشرق 
ا 
قلتا: لا يمى عَدَمُ صِذْقٍ عَد هَدَ 
اک ب«البنْضاوي» 0 عَدَمّ اتباعه عه في ذُلِكَ. 
رفي «المُخْصّل): وَيِنْها الهِدَايةٌ إِلَى الصّتاعَاتٍ التَافِعَقء قَالَ كَعَالَى: 
اوت صنصة وس لَب 4 الا :ا اشع الك يازا [هره: 
۲۷]» وَالحَاجة إِلَى العزل والتشج وَالبَِاءِ امد نها إلى الدَرْع“» وَوَفَقُهَا عَلَى 
الَجْربة ك صر ظ2 
في «المَعَالِم»: عه لالوم عَامَةٌ خلا قول اليَهُودٍ بحْصوصهًا 
بالعَوَب (v)‏ 


5-8 0-8 


«الفهري»: كرما بَنْضْهُمْ مطل يتاع اللخ عِنْدَهُهْ وَس“ 


| مِنْ قَرَائِدٍ الب عَلَى مُنصفيء وَكَانَ 


(1) عطارد: هو أصغر كواكب مجموعتنا الشمسية وأقربها إلى الشمس. 
زفق راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١۷ - ١65‏ 

(۴) في (ع): الأولى. 

(4) ذكره في طوالع الأنوار (ص .)۲٠۷‏ 

(5) في (ع): الزرع. 

[69 راجم المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١١۷‏ 

(۷) معالم أصول الدين للفخر الرازي» (ص .)٠١١‏ 

(۸) في (آ): وخصصها. 


q1 ©‏ ح#© 


5 الباب الأول: في التُبوءة 8 
العِيِسَويةُ مِنْهُمْ بالعربء وَبْرْمَان: ِحَْارُهُ ذلك فُرآتا وَحَدِينَاء وَحَمَرُهُ صِدْقٌ ؛ 
لِوَاضِح جا . 

8 «المُحَصَّل) وَهالأَرْبَعِينَ): احْتَجِّت اليَهُودُ أن د سرع محمد لتبوا 
رمك # TL‏ مد و 00 8 ر 5 عهب يكو ورت 2ه 
مَؤْقُوف عَلَى قزر التشخ » َعُوََاطِلٌ ؛ لأنَّ م مُوسَى اشام إِنْ بَيّنَ الْقِطَاعَ شَرْعِهِ 
وجب جب أذ بقل اقرائ كأضل زیی ور لم يغ > ِن لَمْ ب الْقِطَاعَهُ وَلا 
دَوَامَهُ 4 يجب بَجِبْ العَمَلّ ب به إلا مده وَاحِدَة) وَهَوَ بَاطِلٌ ء وَإِنْ بَيّنَّ دَوَامَةُ امْتََمَ 
26 ى مره 
الْقِطَاعُهُ» وَإلا ارم كَذِبهُ. وَلاَنَ الى بَعْدَ َعْدَ الأمْر بوجت الهدا(© 


3 


.)٤۸۳ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )١( 

(۲) قال الآمدي: المختار في تحديد النسيم أن يقال: هو عبارة عن خطاب الشارع المائع من 
استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعي سابق. (الإحكام ج”/ص )۱۳٤‏ ثم قال: إذا عرف 
معنى البداء» ونه مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء وإن ذلك مستحيل في حق 
الله تعالى على ما بيئا في كتبنا الكلامية» فالنسخ ليس كذلك» فإنه لا يبعد أن يعلم الله 
تعالى في الآزال استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معيّن واستلزام تشخه 
للمصلحة في وقت آخر» فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن 
يكون قد ظهر له ما كان خفيا عنه» ولا أن يكون قد أمر ہما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه 
مصلحة ؛ وذلك كإباحته الأكل في الليل من رمضان وتحريمه في نهاره. 
فإن قيل: لا يخلو إما أن يكون الباري تعالى قد علم استمرار أمره بالفعل المعين أبداً أو إلى 
وقت معين وعلم أنه لا يكون مأمورا بعد ذلك الوقت» فإن كان الأول استحال نسخه لما فيه 
من انقلاب علمه جهلاء وإن كان الثاني فالحكم يكون منتهيا بنفسه في ذلك الوقت فلا 
يتصور بقاؤه بعد وإلا لانقلب علم الباري جهلا. وإذا كان منتهيا بنفسه فالدسخ لا يكون 
مؤثرا فيه في حالة علم الله تعالى أنه يكون الفعل مأمورا فيها ولا في حالة علم الله أنه لا 
يكون مأمورا فيها لما فيه من انقلاب علمه إلى الجهل» وإذا لم يكن الناسخ مؤثرا فيه فلا 
يتصور نسخه . 
قلنا: الأمر مطلق» والباري علم أن الأمر بالفعل ينتهي بالناسخ في والوقت الذي علم أن- 


© qr هد‎ 


الباب الأول: في التبوءة 
و : جب 


ورد ده باه ب بن القَطَاءَ شَرْعِهِ وَعَلِمَُ قَو مه التوَائُر» لَكِنّهُمْ مَلَكُوا في رَمَانِ 
E)‏ تَصَرْاء حت لَمْ ببق مِنْهُمْ عَدَدُ التوَائر . 

مول : اتح بدا كُلنا: تَقَدّمٌ جَوَابه . 

َولهُ: قَالَتِ اليَهُودُ: تَمسّكُوا بِالسّبْتِ ما دات السّمَوَاتُ وَالأَرْضُء قُلكًا: 

وَلَّمّا َكَرَ في «المُحَصّلٍ) لد علوم بان" 4 ين اطع شَرْعِهِ) وڪلمه فومه 
ِالتوَائر ٠‏ لكِنَهُمْ هلکوا في رمان ابِكَّتْ نَصَرَاء حى لَمْ يبق مِنْهُمْ عَدَدُ 
الترائر ص َشَارَ إلى جَوَابِهِمْ عَنْهُ باتهم کارا اة عَظِيعَةٌ ارقي في رقي 
الأَوْضٍ ت رفي البلا المكاعِدَة جدّاء كيستحِيلٌ كل مذ الأ المَظِيمَةٍ 
ِلَى حَبْتُ لا يى مها عَدَدُ التَوَائر . 

وَلَمْ بِْبْ عَنْهُ إلا بِقَوْل: المُحْتَمَدُ في رسال ية القرْآن» وسار 
الوّجُوه نما ذُِرَثْ لويل“ وَلمْ بكر هَذَا عَنْهُمْ في (الْأَرْبَعِينَ). 


2 ر عع ەر 47 4 2 2 4 
وَالحَق رَد دَعْوَاهُمْ ثبُوت ١ت‏ | بِالسَّبَتِ ما دَامَتِ السَّمَّوَاتُ رًالارضر» 


= النسخ يقع فيهء لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقاء بل علم انتهاءه بالنسخ» فلو لم 
يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر في ذلك الوقت 
بالنسخ أن لا يكون الأمر منسوخا. (الإحكام ج9/ص4 21 .)٠٤١‏ 

.01066 راجع المحصل للفخر الرازي (ص55١)» والأريعين له (ص‎ )١( 

زفق لكنهم هلكوا... التواتر: ليس في (ق). 

)س( راجع المحصل للفخر الرازي (ص166١).‏ 


@ qr 9 


5 الباب الأول: في التبوءة 5 


نيه شار في «الإرْضَادِ) بَعْدَ تفْرِيرِه صِخَهً اللخ ر بقوله: ت“ شِرذمة 
مِنّ اليهرد لفيا م مِنْ «ابْنٍ الرَّاوَنْدِي) خا هم بيد رتهم ٠‏ :. يطلا ين 


مرو 


٠ وججهين‎ 


- أعدفا: ل م صَحِتْ لَمَا ظهَرَتٍ ب المُعْجرّةٌ عَلَى يَدَيْ عِيسَى يالام 
رحد رار » وَظهُوة ذَلِكَ دل عَلَى كَذِيِهِمَا لاستحَالةّ کب الي 
بآ اشير على اذ 
- الاني: لَوْ كان كَذَلِكَ لَكَانَ أَولَى الأَعَاصِرٍ بِظُهُورٍ دَلِكَ فيه عَضْرْهُ 
ليرڪا ۽ إِذْ جاجدو رِسَاليَهِ ينهم لَمْ بَأنُوا جُهْدَا في رد ترد سارف 
حى غَيرّوا صِلَتَهُ في التَورَاو 


وَفي «أَسْرَارِ) «المفترح»: | ن اوا بان مُوسَى واكم لَيْسَ اول رَسُوا 
رمم حه تسخ شَرْعَ مَنْ کا أز ق 7 لا ل يَأتِ بِشََيْءِ قَلْمْ يَكنْ رسو 


6 و‎ re 
| َإِنْ قالوا: هو ول رَسول» مد کابرو‎ 
قلتا: وَل شيخ «أبي عفر بن عبد الصَّمَّدِ) في رسا( جَوَابًا عض‎ 
00 القسيسِينَ: «فى التَوْرَاةَ: جَاء الله مِنْ سيكاء» وَأَشْرَقّ مِنْ سَاعِي! راشا‎ 


(۱) أي: ظهرت. 

(۲) راجع كتاب الإرشاد لإمام الحرمين (ص 4# - 07414 . 
(۳) في (1) و (ق): نسخ. 

(4) راجع الأسرار العقلية للإمام المقترح» (ص .)١50‏ 

(0) في (ق): رسالة. 

(؟) في (آ) و (ق): ساغين. وفي مقامع الصلبان المنشور: سعير. 
(۷) في (أ): استعلن. 


© q4 هد‎ 


الباب الأول: في التبوءة 
وی ا يي 
مِنْ جبَالٍ َارَانَ وَمَعَهُ جْمَاعَةٌ مِنّ 0 
فيه الوْرَهً وَكَلُمَ علي مُوسَى» 
اغراق ن جيل سامير أن ين میس أن زیت نما ارق پال سَاعير”") 
رهي جِبَال الوم مِنْ مِنْ ادوم وَاسْتِعْلَاوُهُ مِنْ جال َاوَانَ اَن الله بَمَتَ مُحَمّدًا مِنْهًا 
وَأَوْحَى إِلَيِْ ياء وَلَا جلاف أَنَّ كَارَانَ مَكه» في اللَوْرَاةٍ: إنَّ الله أَسْكنَّ هَاجَرَ 
وَابتَهَا إِسْمَاعِيلَ فَارَانَ. 
رفي الَوْرَاةٍ لِهَاجَرَ حِينَ دَعَتْ: كَدْ سَيِعْتُ حُشُوعَكِ في إِسْمَاعِيلَ) 
رسكو ت وق د الجَميع » وَيدُ الجميع منشوطة إَِيْو بالخُضُوع ‏ تايل 
وَوَلَدهُ لَمْ تكن ا و ۾ للا تخت يي(" إِسْحَاق ؛ لان في وَل إِسْحَاقٌ کاڌت 
لت كلما بت الله محمد ییا جل بد تبي إِسْعَاِيلَ قزق / 
الجميع ؛ وَرَدٌ " فی۲( 
8 المسآلة الرَابِعَة: عضمة الأثييّاء 8ه 
«الآمدي»: عَمْد الكَذْبٍ في طرق ليغ نيع مُحْتَعٌ إِجْمَاعا مِنْ كَل الملّل؛ 
َة المُجرَة على مدقي 


کسی ین جيل سياه أذ اله 


6 


١ 


(1) في (أ) و (ق): ساغين. 

(؟) في () و (ق): ساغين. 

(۳) في (آ) و (ق): ولد. 

(4) في (ع): كانت. 

(0) راجع مقامع الصلبان (ص 7١7‏ - 718) لأبي جعفر أحمد بن عبد الصمد الخزرجي القرطبي 
(ت85هه) حققه الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة» مصر 191/9م. 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج٣/ص۷1).‏ 


© 10 يب 


الباب الأول: في الشُبوءة 2 


م e E EL or et‏ 0 3 
دَفِي کون سَهُْوهِ وَغَلْطِهِ كَذْلِكَ ؛ تقلام عَنِ (الأسْكاذ») م الاكئرء 
ر«القَاضي» في غَبْرٍ طريق التبليغ . 


5 


الكَْدُ مُمتيمٌ | إِجْمَاعَاء إل مَولَ الأَرَارةء ويله ول «القَضْلِيّةَ) بِجَوَازِ الكبيرَةٍ 


رهم ره عو ر چ ° 5 
وَافِيها: جور بَعْضْ الاس إِظَهَارَ الكفر َة لأن إِظهَارَ الإسْلام المُقْضِي 
ا ا ال کر کے 1 
للفتل إِلقَاءٌ للنفس في التهلكة, وهو عير جائ 
20 500 مس سس ر ع 0 4 
وَرَدَهُ بافضائه إِخْمَاء الدين › وَلَوْ جَارٌ لَكَانَ أَوْلَى الأؤْقَاتِ به وَفْتُ ظهُورٍ 


شم Ry ref‏ لع هن سه لهك سكم ا و 
«الامدري»: أَجْمَعَتَ ألامة - سوّى الحشوية ومن جور الكفرّ ‏ على اماع 
7 ررم Ts‏ ديك ىه لشت 2 50 
وَفِي جَوَازِهِ سَهوا و غلطاء فول الكل » سوّى الرافضة . 
وَصَفَائْدٌ الخِمّة» وَسَقَوطِ الهمّةَ كَالكَبَائِرٍ وَغَبْرهِمَاء الأككرٌ ينا ون 
المُعتَرلَة جَوَارْهُ وَلَوْ عَنْدَاء وَمَتَعَهُ السّيعَةٌ مُطلقاء وَالجْبَائِيُ» وَالتظَام 
O‏ 
(۱) راجع أبكار الأفكار للكمدي (ج۳/ ص٦۷‏ - ۷۷). 
(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١15).‏ 


(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١15).‏ 
(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۷۸-۷۷). 


5 50و ح#© 


2 الباب الأول؛ في التبوءة 5 


يَعْرٌ ١البَيِضَاوِي)‏ لِأَضْحَابئا يره » وهو اخْتبَارٌ لين )20 


ری «التعكل»: إنطال صدور الكفر وَعَمدٍ الكَذِبٍ مِنْهُمْ هم يله آذ + جا 
مهم لَجَارَ الافِدَاءُ بهم فد لزل تکای: فين 4 (ک عبرد: ۵۳۲ 

کے و ا ا سے لك و عرس 5 سر مع ريه ِِ 0 

وَلَكَانُوا أل دَرَجَة مِنْ عَصَاةٍ الأَمّةَ؛ لأن دَرَجَةٌ الأنبياء في عَاية الشرَفء 


95 


0 01 < < E I | r 
ول كا ان كرك كان ُدُوُ لذب ينهم آذ فحش ؛ لابه : يلاء الى من يأب‎ 


نک بوك ميو مدعف لَهَا4 [الأحزاب: »]۲١‏ وَالمُخْصَنْ برجم وََيرُه 


00 و 


5 ر‎ 1e 
جلد وحد اليد ضف حَدٌ الد(“‎ 


ويله في لأر بین أنه تَعَالَى م الحُكلفِينَ إِلَى جرب افو وَڃِڙب 
التّيِطَانِء فَلَوْ صَدَرَ لئب من الا كَانُوا مِنْ حِرْبٍ الشَيْطَانِء قن كَانَ عير 
الأَنْبَاِ مِنْ حِرْبٍ الشَبْطَانِ قلا اقام وَإِنْ كَانُوا مِنْ حِرْبٍ اللو كَانُوا هُمْ 
المُفْلِحُونَ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: الا إن جرب أل رشم ألو [المجادلة: ۲۲] ون كَانَ 
ليا - دا - مِنْ حِرْبٍ الشَبْطَانٍ كَانُوا م مُم الكَايِرُونَ ؛ لِقَولد: آلآ إنَّ 
جرب لطن هم 1 ايرود [المجادلة: 4]ء وبطلانه ص رور 


)١(‏ قال البيضاوي: وأصحابنا منعوا الكبائر مطلقاء وجوزوا الصغائر سهوا. (طوالع اللأنوار» 
ص 5١9‏ ). 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۳۲۲). 

(©) في () و (ق): جاز. 

(4) قال العلامة الأصفهاني في تفسيره: لو أتى النبي ليرا بمعصية لوجب علينا اتباعه؛ 
لقوله تعالى: فمن 4 [آل عمران: ]۳١‏ » فيفضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب في 
محل واحد. وإذا ثبت ذلك في حقه مايرا ثبت في حق سائر الأنبياء؛ إذ لا قائل 
بالفرق. (تفسير أنوار الحقائق الربالية» مخ/ ص4 57). 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١١1).‏ 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 70”). 


qv 9‏ يت 


الباب الأول: في التُبوءة 
و = کې 
و«فيها»: وَآؤ صَدَرَ الذَْبُ ينهم لَمَا ّت كام ؛ لَه تحالى: ون 
جاک ائ بت [الحجرات: +] الأب ومن [ فل سټادئة في ية كيف فيل 
في الدَينِ التاقي إِلَى يَوْم القيَامَة؟!7") 
وَلَدَخَنُوا تخت ك وله تَعالَى: #ومن يعض الله ورسولة هن کر ا تار جَهَتَدَ 4 
[الجن: ۲۳] ء» وَقَوْلهِ: ألا لَعَنَةُ اه عل لين © [هرد: ]٠۸‏ . 


ر 


وَلَوَجَبَ رَجْرُهُمْ ؛ لِعْمُومٍ الأثرٍ بالمغْرُوف اللي ءَ عَنِ المُنگر» مَعَّ جرم 
ذا الرَسُولٍ ؛ لِقَولِهِ تعَالى: الب ودرب اله سوك 4 [الأحزاب: ۷ه] الأية. 


اروا عن الو لَه تعالى: طلا يكال هى اللوي © [ابغرة: :5 » 
2 0 .2 0 


(1) قال العلامة الأصفهائي في تفسيره: لو صدر منهم ذنب لكانوا لا تقبل شهادتهم؛ لأنه لو 
صدر منهم ذئب لكانوا فساقاء والفاسق لا تقبل شهادته ؛ لقوله تعالى: کن جاک مايق با 
َب 4 [الحجرات: 1] » واللازم باطل ؛ وإلا كائوا أقل حالا من عدول الأمة. وكيف لا 
تقبل شهادتهم ولا معنى للنبوة والرسالة إلا الشهادة على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم 
وذاك ؟! وأيضا فهو يوم القيامة شاهد على الكل لقوله تعالى: هتَُدَآة عَلَ الئاس ونون 
ارول عَلََكُمَ هيدا 4 [البقرة: ١ ]١٤١‏ (أنوار الحقائق الربانية» مخ /ص؟ 57). 

(۲) راجع هذه الأوجه في الأربعين للفخر الرازي (ص ۳۲۳ - .)۳۲١‏ وزاد العلامة الأصفهاني 
في تفسيره أوجها أخرى في بيان عصمة الأنبياء وتام من الكبائر والصغائر بعد ثبوت 
نبوتهم» منها قوله تعالى: لهم افا ترفوت ف اليرت [الأنبياء: [١‏ ولفظ 
اليرت للعموم متناول الكل » فيدخل في فيه فعلّ ما ينبغي وترك ما لا ينبغي » وهو مناف 
لصدور الذنب عنهم. ومنها قوله تعالى: وم ندا لِمَِ المُضطميْنَ لار 4 [ص: 1407 » 
وهذا يتناول الاصطفاء والخيرية في جميع الأفعال والتروك؛ فكانوا في كل الأمور لا يصدر- 


q۸ ®‏ ج©» 


9 الباب الأول: في التبودة 2 

حون عم مم وه ا ةك ا وو 

وَ(فِيهًا) » مَعَّ غَيْرها: أحتج المخالف بوجوو: 

مِنْهَا ق وله تعَالَى: # ولذ تول ری اَم الله عه عله € [الأحزاب: ٠] ٣۷‏ عقا 

عل € |الترية: 48]» لتر أنه ما تدم ين دي وما تخر 4 [الفعم: ؟] 

سج (VDF‏ 
وتححوه 

OT 7 كع‎ 

وَرّده بأنه من اب ترك الأفضل . 


وَمِنْهًا قصة نِصَةٌ ادم الام › وَفِيهًا: رمعم مادم ر4 [طه: [١۲١‏ » ى 
من اتلاي 4 [البقرة: ]٠١‏ . 


1 


رده باه بل الموَة؛ لقؤله تعالى: م له رن4 [ط: ۲٠ء‏ و 
للتَرَاخِي » رك لَوْ كَانَ وَسُولاً قبل الوَاقعَة لَكَانَ رَسُولاً مِنْ عير مسل ليه 
لَه لَمْ يكن في الجن بكر وى حَوّاءء وَالحِطَابُ بون وَاسِطَوْ آم؛ قله 
تَعَالَى: کول قربا مذو وال € [البقرة: ٣٠‏ البق 

وَقِصَةُ ة إبْرَاهِيمَ ييالتل مِنْ وجوو: 

الو ول: وله : ارق 4 [الأنعام: ]۷٠‏ + 
مهو 03 4 2 ار ور رو 02 0 

وَرَدهُبِأَنّهُ رض تقيض المَطْلُوبٍ لِيلرَمَ من بَاطِلُ » كيدل عَلَى بُطْلَاي. 

- اللاني: عا رم4 [الأنياء: +:] . 
= منهم ذب. ٠‏ ومنها أنه تعالى قال حكاية عن إبليس؛ « كَل جَزَيكَ شرم میں و إل 


ا 


مادك نهم المخلويت 4 [ص: ۸۲ - ۸۳] » فاستشى المخلّصين» فثيت لت عصمتهم فشہت 
عصمة الكل ؛ إذ لا قائل بالفرق. (أنوار الحقائق الربانية » مخ ص .)۲۲٤‏ 

(1) في (ع): ونحوها. 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 77١‏ . 


© 14 جنع 


الباب الأول: في التبوءة 
© 5 0 


م لم 


وَالجَوَابُ أنه يلتام قَصَدَ كقْرِيرهُ ليه وَالاسْيهْرَاء َل كما قول 
رَڍِيءُ الط الجيد الكَطّ دا كب کک کب حَسَنَا: أَنْتَ کت هَذًا؟ فة یول : َا! انت 
كتبته. ولاه لا رَأَى الْأَصْنَامَ عاض وَكَانَ طَِظَهُ ين الكبير سد رادو 
تَعْظِيمِهمْ لاه كان هُوَ السب الحَامِلَ عَلَى کشر وَحَطِْهِ لَهَاء قَآضَافٌ الفِْلَ 
لله . 


- القَالِتُ: كَوْلهُ: رظ ف الجر 02 کال إت سَقِيمٌ4 [الصافات: ۸۸ - 
م وَالتّظرُ في عِلْمٍ النّجُومٍ حَرَامٌ» وَلَمْ يكن أَْضًا سَقِيمًا. 

َالجَوَابُ أن كر فيها لِلإسْيدْلال على التَوْحِيدء وَكَولهُ: نی سَقِيمٌ 
)4 [الصافات: ۸] لعل كَانَ كَذَلِكَ في ذَلِكَ الوَقْتِء او في الاستقجالء 
َمَوْلهِ: لك یت4 [الرير: .م1 أو أَرَادَ سَقِيمَ القَلْب مِنّ الحْرْنٍ بِسَبَبٍ عِتَادٍ 
القوم. 

وَقِصَةُ يُوسّفٌ مِنْ وُجُوو: 

- الأول: صَبِرُهُ لی الوق وَلَمْ يُصَرّخ”" قوم بال ف 

وَالجَوَابُ: لعََهُ ما كان بيا في دَلِكَ الوَقْتِء قاق عَلَى فيه القَثلَ . 

- القّاني: : قَولهُ: لوهم وھا لول أن ھا برهن رَيوء © [يرسف: ]۲٤‏ . 


وَأَجَابَ بِمَا حَاصِلَهُ أن الهم طبيوية؛ صَرَّتَُ رمان تَقْرَى الله وَطَلَبِ 


(۱) في (ع) و (ق): يشرح. 
(۲) في (ع) و (ق): حال. 


هد a‏ جه 


5 الباب الأول: في التبودة 2 
6ن 8 سوم A‏ 5 
- القاليث: جَعله السّقَايَة في رَحْلٍ أيه 


وق 


وَالجَوَابٌ: : روي نه أَعْلَمَهُ بلك لِيَكُونَ سا ائه عنده. 


قلط: ودک ع وا > الت ا ما ص م اىه کار کا 
: وَذْكرَ غير وَاحِدِ مِنَ المفسرينَ أن مَا صَدرٌ مِنْ إخوته كان قبل 


فلتا: هر ضار القرْآن. 


وَقِصَة دود تولك » وَهِي: : لول أسَدكَ ؤا ْحَصم 4 [ص: : ] یل القصة 
وب ندا ها يدل لَى اناع حلا ََى ينيو دل القملٍ مَإِرَاكَةٍ ارتا إل كما 
دك الحَشْويةُ» وَكَذّبَ راهم ذَلِكَ 


ر ر 


وَذكَرَ «الآمِدِي) في تَفْسِيرِهَا مَا اخِصَاره ‏ َع حلفي نيع فظو - أنه وَقَمَ 
يَصَدُهُ عَلَى ام رأة ة ال حُستهَا كَأَعْجَبَنْةُ» وَكَانَتْ رَوْجَةَ 5 أُوريا : بن حَيَّانَء وَكَانَ 
ERGE‏ ه عَلَى ال حصن رجَاء له ليترَوّجَهًا ها فيل روج“ 

واا بل الجُوءة» مَطَريقان: 

«الآمدئ»: في وها رلو مِنْ صَغِيرَةٍء الها من الكَمَائِر ؛ ِلرّوَافْضٍ › 
َالقَاضِي) وَأكر المُمْتَِة ناء عَلّى وَلَالَهَ الحُسْنِ وَالقبحَ وَلَفْهَا َع قد اليل 
ال ٠‏ 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۱۱۷/۳). 

(؟) نص كلام الآمدي الذي لخصه الإمام ابن عرّفة: أمّا قبل النبوّة فقد قال القاضي أبو بكر: لا 
يمتنع عقلًا ولا سمعا أن يصدر من النبي قبل نبوته معصية » وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ؛ 
إذ لا دلالة للمعجزة على عصمته في ما قبل ظهورها على یده» بل ولا يمتنع عقلا إرسال- 


©#- o © 


الباب الأول: في التُبوءة 
و : + 
Eî‏ 


«المُحَصَّلُ): رفي جَواز رسال مَنْ کان مر ول الكل وَالأككرٍ. وَعَلّى 
الأؤل» في وُقُوعِهِ وَعَدَِو قَوَْا الحَنْوِية دان ن فرك 

مسك لحري بآبةِ: «وَوَجَدكَ صَآلَا مَهَدَئ) [الضى: ۷]» ما كْتَ 
ری مَا لكب ولا آلإیہ 1 [الشورى: ؟5] ٠‏ 


ُلنا: برد الضلال 2 عن الزن سَالَةَ يلها > وَالإِيِمَانٍ بوجوب الإِعَادَةٍ 
06 


َالَ: وَفِي جَوَازٍ الكبيرَة: ولا أكثر أَمْلٍ الستة؛ لقصة إِخْوَةٍ يُوسف 
عتّبلتكة: وَالأَكَّ. وَعَلَى الأول فَهُوَ عَلَى وَجْهِ اندرو ويره مكبح لافيضَائه 
َوَاتَ المَقْصَودٍ مِنَ الڪ“ 


= من أسلم بعد كفره. ووافقه عليه أكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة. وقالت الروافض وأكثر 
المعتزلة: لا يجوز أن يبعث الله تعالى مَن صدر منه كبيرة وإن تاب منها؛ لأن ذلك مما 
يوجب في النفوس بُغضَه واحتقاره وار عن اتباعه » وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من 
رعاية الصلاح والأصلح. وزادت الروافض حيث قضوا بوجوب عصمته عن الصغائر أيضا 
والأصح ما ذكره القاضي ؛ لأن السمع لا دلالة له على العصمة قبل البعثة» ودلالة العقل 
مبنية على الحسن والقبح ووجوب رعاية المصلحة» وقد سبق إبطاله. (أبكار الأفكار» 
rE‏ 

(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١١‏ 

(۲) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لأسن يبدا قلق شن يد4 [التمل: 14]: 
أجمعنا نحن والمعتزلة على جواز الإعادة عقلاء واختافنا في وجوب وقوعهاء فهم قالوا: 
إنها واجبة عقلا بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عندهم» ونحن نقول: وقوعها 
واجب بالسمع» وهو إخبار الشرع بوقوعهاء بالعقل. (تقييد الأبي» ص ۲۷۲ تحقيق 
د. الزار). 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)۱١١‏ 


qor ®‏ جه 


> الباب الأول: في الشبوءة 2 


و 


الْعضْمَةٌ: صِفَة توج الح م باميتا ع عِضيَانٍ مَوْصَوقِهًا. 


2 


سعد سے 


وَفِي يياو بِالكَبِيرَةٍ خلاف تَقَدمَ. 

َرَج ب« الحُكُمَ): حال م مَنْ سَلِمَ هِنْهُ مَمّ صِحَته مِنْهُ 

احَوَاجَه): هي حَالٌ لا کون مها داع لر طَاعَةَ ي أو فِغْل مَعْصِيَةَ وَعَلَى 
أضل اکتا : مَلَكَةٌ لا يَصْدُرُ عَنْ ن شاجيها نید 


متم الى ایشیا ع" مسا کر لكر في امكو زاش قرا : 
ورد الأول مويه عَدَمَ اْيَْمَاقٍ المَعْصُوم عَلَى عِصْمَيِِ مَدْحَاء 
وَيُطْلَانِ الأمر الي راللاب وَالعِقَابٍ » وَمِنَّ التقل: لفل إا آنا سر منک4 


4 زفق 


[الكيف: »]٠١‏ ولو أن جنک > [الإسراء: ء۷] 


«الآمدئ»: في کون مُذْرَكِهَا السَمْمَ أ العَفْلَ » قَوْلَا: «القاضِي» مَمَّ 
أَصْحَابتَاء ولمع ۵ 


0( نص كلام الطوسي: والأجود أن يقال: إن الله تعالى يفعل في حق صاحبها لطفا لا يكون له 
مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصيةء مع قدرته على ذلك. هذا على رأي 
المعتزلة . ويقال: إنها ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي . وهذا على رأي الحكماء. 
(تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي » ص .)١10‏ 

زفق في (): بخاصية . 

(۳) راج جع المحصل للفخر الرازي (ص ١68‏ 684 1). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۷۷- ۷۸). 


qar ©‏ حه©» 


ىى الباب الأول: في التُبوءة 
GD‏ 
رفي المُحَصّلٍ): رَعَمُوا اَن أَسْبَابَهَا أو 
_ اص للتفس فضي ي ملّكة َانعَةٌ مِنَ الفُجُور . 
- وَخُصُولُ لولم ب بمَكَالِبٍ المَعَاصِي ومتاقب الطَاعَاتِ. 
- وَكَالِقَُّا: اكد تلك لوم باع الي الان من اللو تَعَالَى . 
- وَرَاِعُهَا: الاب عَلَى برك الأؤلى وَالتَسيَان. 


re 
بعهء‎ 


وَاجْتِمَاعٌ الأزبعة عِصْمَةٌ لا محال ؛ لِأَنَّ حُصُولَ مَلَكَة العم في ۇك 
النفْسِ عع تتاو لولم يعاو الأو وقد ق المَعْصِيّة يَصِيرٌ بها العلم مهيا 


عَلَى مُنْعَصَى المَلكة التَْسَايَةَ وَالوَحْيْ مُتَمّمْ للك ^ 
أَخْيَصَرَه «البَِضَاوِيٌ)» مَل : اهي مَلكَةٌ فسان تَمْتَعْ 02 مِنّ الفَجُور. 


د على لعلو گالب المعَاصِى وَمَتاقب الطَاعَاتِ» e,‏ في الأنيياء 
بع الؤخي عَلَى الذي« رالا راض على ما صد عَنْهُمْ سَهُوَا وَالوكاب 
د ا © 


مما 


تثميم 
لهك عة الملدوك<“ 


(1) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)٠١۹‏ 

)۲( في (ع): التذكر. 

(۴) طوالع الأئوار» (ص .)۲١١‏ 

)٤(‏ قال الإمام ابن عرفة: «من لوازم الإيمان بالملائكة الإيمان بعصمتهم» وأنهم أجام». 
(تقييد الأبي » ج۲ ص 0١6‏ تحقيق د. المناعي). وقال في تفسير قوله تعالى: ازن تَجلون 
ْمَك ومن سی خود صن دري 4 [غافر: ۷]: هذا دليل على أن الملائكة أجسام لطيفة »= 


© o هد‎ 


5 الباب الأول: في التُبومة 


«الآمدئ»: في عِصْمَيِهِمْ قول المتَكَلْمِينَ : وَعَلَى الثاني في کون إِبْلِيسَ 


کان مِنْهُمْ م حلاف » وَالمَسَألةُ سمعية سَمْعِيّة اجتها دة 


-86 المَسْألَةُ الْعَامِسَةٌ مه 

في «الْربَعِينَ): في اة الأَنبياء عَلَى المَلَايِكَة السَّمَاوِيُو وَعَكْو) 
كَوْلا: كك أَضْحَابئا م الشْيعَة» وَالحُكمَاءِ َع المُعترلَةٍ وَالقَاضِي ا آپي بكرا 
راي عَبْدِ اللو الحَليمي) م 

وََفْظٌ «الآمدى Pg‏ و«المُحَصّلٍ)!: المَلايكَة) لا بقَيْدِ 


م2 


حْجَةٌ الأول و وجوة: 


الأرل: آم کان مَشجودا لَه مِنْ جهّة الملائكة بآي من“ القرآنء 

0 ەر قر E‏ ر 1 
وَالمَحْدومٌ صل آثواع الحِدْمَة فصل يِن الخَادم. 
َوَُْم: الشّجُودُ إا كان لى وَآدمْ كاقل جَوَابهُ في «الأَربَعِينَ» با 


= وهو مذهب أهل السئة. (تقييد الأبي » ص ۵٩٤‏ » تحقيق د. الزار) وقال في تفسير قوله 
تعالى: لوتر آلملهكة ايت من حول امرش [الزمر: :]۷١‏ فيه دليل على أن الملائكة 
أجسام لاقتضاء قوله: اوت ين حول امرش 4 الجهة» وهي دليلٌ على الجسمية. (راجع 
تقييد السلاوي» ص 055 تحقيق د. الزار) . 

(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج ۳٣/ص .)۱٤۹ ۱٤۲‏ 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۳٠۲‏ 

(9) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص١۰١٠).‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)15١‏ 

(0) ليست في (0. 


@ q0 9 


5 الباب الأول: في الّسومة 8 


ارچ ر 2 


تفضیل 5 عَلَيْهِم؛ لول إئليس: قال أرمینك مدا ری ڪرت عل 
ر 41 1 
[الإسراء: 131 © فل على 3 i‏ 
وَجْوَابُ «الآمِدِيً بان صا الشّجُودِ لادم بقَوْلهِ: «أسْجُدُوا لمم » 
[البقرة: 4"] كَإِضَائَيهِ إلى اللو في قوله: واس ج دوا یہ الى خَلْقَهُرتَ 4 [نصت: ؛] 


8 0 
CE‏ الأول اضر( 


- الثاني ادم كَانَ أعْلَّمَ مِنَ الماك ؛ لقَوْلِِ تَالى: « وَعَلَم ءام الما 
لھا 4 [ابقرة: م] إِلَى قَوله: انتم ينيم 4 [لبترة: مم1 وَالأَعْلَمُ فصل ؛ 
قول تعَالَى : یل هل يسوی الذي يلون وا د بعلمو [الزسر: ٩‏ 

- القالث: طَاعَةٌ البقر اس ؛ لها مع رايع السَهْرَة وَالمَمَسبٍء وَلأَنَ 


2 


بَعْض تَكَالِيفهِمْ مبب عَلَى الاشتناط › وَبَعْضَهَا عَلَى الثْصوص؛ قال تَعَالَى: 


. 0757 راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص‎ )١( 

(؟) يعني جواب الآمدي خلاف جواب الفخر الرازي ٠‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص197). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۳٠۳‏ 

(0) قيل للإمام ابن عرفة في مجلسه التفسيري عند قوله تعالى: وقد ران ِجَهَثَرَ كديرا ين 
بن لانن" لمع وب ليوو عه ل یرود يجا َم +50 لا سٹون يبا ولك کا لار 
بل هُمْ أَصَلْ 4 [الأعراف: ۱۷۹]: كان القاضي ابن حيدرة يأخذ من هذه الآية أن بني آدم 
أفضل من الملائكة ؛ لأن الملائكة لهم العقل ولا شهوة فيهم؛ فليس لهم داع يدعوهم إلى 
المعصية» وبنو آدم فيهم الشهوة التي تحضهم على المعصية» فإذا أطاعوا الله وتركوا 
شهواتهم كانوا أفضل من الملائكة». (تقييد الأبي» ص 217 تحقيق د. الزار) والظاهر 
من سياق النقل إقرار الإمام ابن عرفة له. 

(1) في (آ): مبنية. 


@ o @ 


5 اباب الأول: في اللّبوءة 2 


ماروأ كول الاسر 4 [الحدر: »]١‏ وَقَلَ: لَعلِمهُ ابن يستليظوكة مثلم 4 
[النساء: ۸۳[ ولام ایلوا بَوَسْوسَةٍ التّبَطَّانِ وَشْبهَاتِ ير > يفل 
الحوَاوثِ الأزضية بانّصَالَاتٍ فة وَمتاسماتِ وة وَالَشَن َْصَلُ ؛ قله 
ادوا ` «أَفْصَلُ الأَعْمَالِ م27 آي : م 

- الرّابعٌ: وله تعَالى: کل أله اصطْمّع ادم وو إلى طالْمَلِِينَ 4 
[ال عمران: +م]» وَالعَالَمُ: كل َوْجُودٍ وی اللو ترك العمل به فبمَنْ لَيْسَ يبنا 
مِنَ الونس» وَبَقِيَ ما عَدَاهُ عَلَى الأضر “ 


- الأَوّل: وله تَعَالَى: لن يستكت الْمَسِيعٌ 5 OS‏ 
الْمليَكدٌ الْمَربوْنَ4 [انساء: 07]ء وَلَوَْا ذَلِكَ لَمَا حَسْنَّ العَطف » قول ال 
لا سکف الوَزِيرٌ عَنْ خِدْمَة ن وَلَا السُلْطَانُ وَلَوْ عَكَْسَ ما ر 


ا 


- الاڼي: ابه ل مَامَنَ4 [البفرة: ۰)۸٥‏ وای « مهد ا اه له رکه إلا 
هر4 [آل عمران: 1۸] » وَآيَةُ: لَه وَمَلَوحِكَيَهُ وما ڪه نض و می َلتََيَ 4 [الأحزاب: [o1‏ « 
واه « لله ب فى ين الاي ڪڊ | [الحج: ]٥‏ في تقْدِيمٍ ذِكْرِهِمْ عَلَى 
الرْسل» وَالتقَدِمُ في الذّكْر دَلِيلٌ عَلَى اليم في فی الشرف(“ 
)١(‏ ذكره الملا القارئ في الموضوعات الكبرى (ص »)١7‏ والزرقاني في مختصر المقاصد 
(ص )١74‏ وخلاصته عند الأول أنه لا أصل له» أو له أصل موضوع » وعند الثاني لا يعرف . 
(۲) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 8+”). 
(۳) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۳٠٤‏ 
(4) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص ٠.0814‏ 
)2( راجم الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص ابم 


© بده بج © 


5 الباب الأول: في التُبوءة 7 


2 


- القَالِتُ: «فيها»: كول تَعَال : «وَمن عندہ لا كرون عن عادد 4 
[الأنبياء: 1]» احْتَج بحم اسْيَكْبَارٍ المَلائكة عَنْ عبادته على المَّرِء وَإِنَمَا يصح 
َك دا كانت المَلائِكةٌ فصل ؛ ِن المَلِكَ إا اراد تقِْيرَ وُجُوبٍ طاعَته عَلَى 
الرَعِيّة يَقُولٌ: المُلُوكُ لا تيرود عَنْ طاعَتي» فكي بِهَؤُلَاء الصَعَمَاء؟! ولان 
الماد بالمئرية المَِيلة؛ لاميتاع الجهة 

- الرَاب: قول تعللى: ولال کم نی مكلك 4 [الأسم: ۰)٠١‏ وَقَْلُ: ر 
أن مكنا ملك 4 [الأعراف: ٠‏ ؟] دل عَلَى اَن المَلَكَ أَعْصَلُ . وفيا بحا بَحَاتٌ ديق 

- الكَاِسٌ: المَلائِكَةٌ رُسُلُ الله إِلَى أَنْيَائِِ؛ َوه الى :ت يد اليم 
الین © مل لِك » [الشعراء: ٠۹۲‏ - 194]» وَقَوْلِهِ تَعالَى: ممه شید موی 4 
[النجم: ه]ء فَكَانُوا(" أَفْصَلَ ؛ لِأَنّ رَسُولَ البكر فصل ِن ئی كَكَذَا ها 
وَالمُعلَم فصل ين لمعل . 


السَّادِسٌ: المَلَايكَةٌ مرون عن الشَهْوَةٍ وَالعَصَبٍ وَالوَهُم م والکیال 


وَفِيهَا0 2 مح مم «المَ مصلا )'* ما اخْعَصَرَةٌ 1١‏ لبَئِضَاوِي) پاقتصار عَنْ بَعْضِهٍ 
بقوله: «َروَاحٌ الملائكة مره عن الردَائلٍ الات التَطَرِة وَالعَمَليَّ مُطَلعةٌ 
عَلَى أَسْوَارٍ الب» كوه عَلَى اتال التجيبق» سَابِمَةٌ إلى الكَيررات» مُوَاظِبةٌ 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 55”). 
(۲) في (ق): فكان. 

(۳) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 797/06). 
)٤(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۴۷١‏ 
(6) راجع المحصل للفخر الرازي (ص 157). 


ع لك ين 


ْ الباب الأول: في التُبوءة 7 
عَلَى مَحَاسِنِ الأَعْمَالٍ ‏ لِقَولِِ د تَعَالَى : الا یعصور نَ آنه ما رشم وَيَمْمنُونَ م مَابَؤْمَرُونَ # 
[التحريم: e] GS J GD ]١‏ 


با رھ نكل ویر خم لاوا يتش اران وَالسّة الجَليٌ. 


وس (Das : J‏ کے 3204 2 0 
وَشَنّمَ «ابْنُ عَطيةَ»" عَلَى «العَراليٌ» في قول لو «إنما ذلك بِالإِجْمَاع لا 
الَصّ ۽ ؛ لاق اخْتِمَالٍ ۽ اويل ذَلِكَ 


.)٠٠١ طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي (ص‎ )١( 

(۲) ليست في () و (ع). 

(۳) وذلك في تفسيره «المحرر الوجیز» عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: #ولكن رسو ألو واد 
لمن ) [الأحزاب: ]٠١‏ فقال: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفاً متلقاة 
على العموم التام » مقتضية نضًا أنه لا نبي بعده. ثم قال: وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا 
المعنى في كتابه الذي سماه «الاقتصاد) إلحاد عندي» وتطرّق خبيث إلى تشويش عقيدة 
المسلمين في ختم محمد عَاصَكمْولتَج ‏ النبوة» فالحذر الحذر منه. (ج۷/ص١١١).‏ 

)٤(‏ قال الشيخ الأبي: قال الغزالي ‏ في آخر الاقتصاد: الأكثرون على العمل بالإجماع فيما لم برد 
فيه نص قطعم» وذهب النظامٌ إلى عدم العمل بهء قال: وهو مردود بقوله تعالى: اتر 
يِن € [الأحزاب: .])١‏ قال ابن عرفة: فقوله هذا دليل على أن حَدْمَهُ للبيين إنما ثبت 
عندَةٌ بالإجماع. (تقييد الأبي»ء ص 474 تحقيق د. الزار) 
وهذا مفهوم كلام الغزالي في «الاقتصاد» وليس نصّهء ولفظه بعد كلام يجبٌ الوقوف عليه: 
لو أن قائلا قال: يجوز أن يُبعَث رسول بعد نبينا محمد سلةتبرزبة يبد التوقٌ في تكفيره» 
ومستند استحالة ذلك [أي استحالة بعث نبي بعد نبينا متيس ]| عند البحث يستمد من 
الإجماع لا محالة » فإ العقل لا بحيله. (الاقتصاد» ص )7١8‏ تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » دار المنهاج . 
فالحاصل أن ابن عطية والغزالي لا يختلفان في أنه لا نبي بعد نبينا ابوا » وإلما= 


هد a4‏ هه 


5 الباب الأول: في التُبوءة 5 

ب المُرَادَ بِالئِّيئِينَ أولي الم هن الوسل؛ ؛ لمَبُولٍ العام تَخْصِيصَةء كما 
صح تأوِيلُ ظَوَاهِرِ النَهْبيهِ بِأبْعَدَ مِنْ هَذَا اگأریل»“ 

2 +5 صلم رور ر 6 م ره س 

قُلنا: بُرَدُ بأن ذَّلِكَ لِمُعَارَضَةَ تِلْكَ الظرَاهر الدَلِيلَ العَقْلَِ» وَذَلِكَ مَفْقَودٌ 
ضَرُورَة في خنره ماروا . 

وَفِي «المَعَالِم): هر دة أَنْصَلُ لاء َالسَمْع ؛ لله تَعَالّى: 
ليه دنهم أَقْسَدِهْ # [الأنعام: 4 85 ثبُوثُ ماله وَاضِحٌ ) مد أتى بل ما أَنَوا 

ور 7 م ف و (Do se‏ 

بو» فهو افضل من كل واج منهم 


وَمَوْلُ «الفخر» في «المَعَالِو): : اليا ا مِنَّ الأَوَِْاء جما 
بالمئقول لولم مإلتتدرومة: «ما طَلَعَت الشَّمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى أَحَدِ ب بعد انين 


= يقول ابن عطية بأن ذلك مأخوذ من النصوص الشرعية القطعية الدلالة في ذلك» وأمًا 
الغزالي فيعتبر ذلك الحكم مأخوذاً من إجماع المسلمين على فهم تلك النصوص على ذلك 
الوجه بقرائن خارجة عنها. والله أعلم. 

(۱) في (ق): لأن. 

(۲) من الرسل: ليس في (ع) و (ق). 

زفق علا ماخ ٠١‏ ورد في كعاب «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» (ص ۳۰۷› .)۳٠۸‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص178). 

() راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص۸١١).‏ 

() ليست في (1) و (ق). 


هد .بوه © 


جم الباب الأول: في التّبوءة 2 
06 1 اث ا( n‏ لأر الل“ مه الاما ف كم ال ۶ و 
مِنْ أبِي بکر» » وبالعقل لان اللي هو الكامل في تفسهء والنبِيَ في 
َيِه مُكَل لبرو مُكل لافْيضاء طَامِرِِ الخِلَاق”" ؛ إِذْ المُجْمَمٌ عليه لا 


ل 0 

-86© المَسلألة السَّاءِمَة ©م 
رار كم ع یه وم sre gy < of one‏ ري (Dre‏ 
الكرامَة: ظهور غير معتاد» مِنْ ذي صلاح»› غير نبي عنده ولا بعده 


ر 2 BL o‏ اس يكن وھ ر ےا ت ےه 

حرج بالأوّلٍ المعجرّة ¢ وبالثاني الإزهاص > وهو ذلك بزیادة «لکن 
بَعْدَه) » بَدَلَّ: «وَلا بعد( 

1 مر رفظ 2 له كم (UL‏ لس نيكم سم or‏ 

في صِحيهَا تقل «الإِرْسَادِ) عَنْ أَهْلٍ الق" مَعَ «الأرْبَعِينَ) عَنْ «أبي 


40 أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة » ومن فضائل عمر بن الخطاب ٠‏ 

(۲) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص5؟١).‏ 

(۳) في (أ) و (ق): خلافاء 

(4) نقل الشيخ الأبي عند قوله تعالى: ما دل علا ریا اليماب وَجَدَ مما را 
[آل عمران: ۳۷ ] قول الفخر الرازي: «يؤخذ منه إثبات كرامات الأولياء علافا لمن 
أنكرها»» ثم قيّْد عن الإمام ابن عرفة قوله: إنما هذا إرهاص لا كرامة؛ والفرق بينهما أن 
صدور الأمر الخارق للعادة إن كان في زمن البوة» من غير النبي» أو من النبي من غير 
تحد» فهو إرهاص. وإن كان دون ذلك» أعني في غير زمن النبوة» فهو كرامة. (تقييد الأبي 
ص 44 » تحقيق د. العلوش). 

(0) قال الشيخ السنوسي: فقوله «من ذي صلاح؛ مخرجٌ للشّحر» وقوله «غير نبي عنده» - أي 
عند ظهور غير معتاد ‏ مخرجٌ للمعجزة» وقوله «ولا بعدة) مخرج للإرهاص» وهو ما يظهر 
من الخوارق على يد النبي قبل أن ينبأء وقد عرفه ابن عرّفة بنحو هذا فإنه عنده عبارة عن 
ظهور غير معتاد من ذي صلاح غير نبي عنده لكن بعده. (المنهج السديد في شرح كفاية 
المرید» ص .)۳۷١‏ 

)٩(‏ قال إمام الحرمين: الذي صار إليه أهل الحقٌ: جواز انخراق العادات في حق الأولياء. 
(الإرشاد» ص .)۳١١‏ 


@ av هد‎ 


5 الباب الأول: في الُبوءة 2 
ا و 
الحُسَيْن البضري» وَسَائْرٍ المعْكرِلَة مع «الأشكاف»» وَلَمْ حك «الإزاد عَنْهُ 
(De 1o4 2‏ 
0 المَبْلَ إِلَى قريب مِنْ قَوْلهِمْ 


وَتَقَلَهُ بَعْضْهُمْ عن «ابنٍ ن أَبِي ربدا » واه بعد ١‏ بَعْشَهمْ َيه 
في اجَامع) «الأشتان:ٍ م تن اذى الْمَشْيَّ عَلَى المَاءِ أَوْ في الهَوَائء أو 
َطْمّ مسَافَةِ بعِيدَةٍ في ليلو 5 


of o 


«المقتَرَح» : : تمل أ في مَنِ ادّعَاةٌ دَليلَ ولَايتوء كَمَوْلٍ كثير مِنْ أَهْلٍ 
الست وَلِ«الإِمَام) عله لا لا تيلم الكَرَامَةٌ که بل زق العَادَةَ» لِقَوْلِهِ في كتابه: 
باب ات الكَرَامَة» مم قَوْلِهِ هَذَاء كانه بَحْص الكرَامة رتو جاب الدّعْوَة 
وَمُصَادَكَة المَاء في البرية وَالمُكَاشَفَةَ قال بَعْضُ علَمَايکا: هي ظَنُونٌ دق 
غالبا » ١ن‏ ع يلي لش لابه م ل 

في «المُحَصل»: لنا: َة مرم“ وَآصِف 

في (الإرْشَاد): وَقِصَةُ قِضَّةُ أضْحَابٍ الکهف 0 


2 ا 0 o‏ 44 و 0 د 8 
قلْنا: مطالعة ةه (الصَّفْدَة 2 وَتَحْوِهَا يُحَصّلٌ العلم بؤقوعها ضَرُورَة. 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص۳۷۷). 

(۲) قال إمام الحرمين بعد نقل مذهب المعتزلة في إنكار الكرامات: والأستاذ أبو إسحاق 
نة يميل إلى قريب من مذاهبهم. (الإرشاد» ص .)۴١١‏ 

(۳) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص 484). 1 

(4) قال الإمام ابن عرفة: الصحيح أن مريم وليّةء لا َيه » وما ّت قط امرّأةٌ. (تقييد الأبي» 
ص٩٥‏ تحقيق د. العلوش). 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص .)١١١‏ 

() راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .0"9١‏ 

(۷) كتاب صفوة الصفوة للإمام أبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي (ت 90 هه). 


@ ovr هد‎ 


الباب الأول: في التبوءة 
وھ ت ې 

«فيها): عَنْ (جَابرٍ الرَحْبِي) مير عليه ههل الرَّحْبَةَ فِيمًا يُعْطِي اش ارلا 
َرَج جَايدُ َنُه ثم ثم دحل عَلَيْهمْ وَهُوَ راب سَبْعَا وَهُوَ يقُولٌ: أَبْنَ الَذِينَ 
يُكذَبُونَ لاء الله ؟! . 

في الأَرَبَينَ): | احْتَجّ المذكرون باه َو ظَهَرَتْ الكَرَامَ 
6 على اليو . 

جاب وع القَزقِ ينها اران المُعحرَةٍ عى البو" 

«المُفْتَرَحَ): وَالتَحَدّي . وَعَرَاهُ 0 


رفي اميتاع صَدُورِمًا عَنِ اخْيَارٍ وَقَضْدِ مَنَ الوَلِيٌ: تملا «الإِرْشَاو) 
مُصَويًا الثاني م 


1 


م يَبْقّ لِلكَارقٍ 


وَفى صِحتِهًا مُمَا رة لدعو : قول «القاضِي) » مح «الر رساد ولي( 
۰ ر د (Dr ur»‏ كه No‏ عه يو ماو 
رفي صِحيهًا 5 الخَارق» وَتقيِيدهًا”” بِمَا لم بق ٠‏ مُغجرة لتِي: 
: «الإِرْشَاد) , وَتَقَلِه 


فُلْنا: في «الصَّفْوَة): أَلْتَى (الأَسْوَدُ العَنْسِيُ) «اًا مُسْلِم الخَوْلَانِيَ) حِينَّ 


_. 
تا 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۳۸١‏ 
(۲) راجع شرح الإرشاد للمقترح (ص ۰)۸١‏ 

(۳) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ١071١7‏ 

(4) في (ع) و (ق): لدعواها. 

(5) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص .)۳١۹‏ 

(0) في (أ) و (غ): وقيدها. 

(۷) في 0( تقع . 


@ qr بع‎ 


9 الباب الأول: في التّبوءة 2 


لقلا بظھر عل تید اعدا [الجن: ]۲١‏ حص أو أَعَمّهُ: 
8 2 ص بي 529 2 ھر 0 5 
في «الإرْشَادِ»: لا قاری الكَرَامَةٌ المغجرّة إلا برفوع المُعْجِرَةَ عَلى 
حَْسَبٍ دَعْوَى الُوّة وَوُفُوع الكَرَامَة دون ادعَائْهَاء وَالميْرُ بَيْنَّ السحر وَالكَرَامَةٍ 
دل“ 


24 الك د و مف ضوع ٠‏ سي و ع 1 
قُلْتا: الأقرَبٌ في المَيْرِ بَيْنَ المُعْجِرَةِ وَالسّحْرِ بِخَاصِيّة رَسْمِدِء وَهُوَ أن: 


ەر كوو 2 5 ا و 7 

السحر: آمو ارق للْعَادَة مُطردُ الازتتاط بسَبب حاص ب“ 
Ny 2‏ 2 كمه كز ع اا ی 
وزعم (القَرَافِي) نه غير خارق للعادة» وغرابته 


.)819 راجع صفة الصفوة لابن الجوزي (ص‎ )١( 

(۲) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۰۳۱۹ .)۳۲١‏ 

(۳) في تقييد الشيخ الأبي ما نصه: السّحرٌ أطال فيه إمام الحرمين ولم يتحصل يِن كلامه شيء 
غير تميزه بالخاصة وهو أنه الذي يمكن معارضته » والمعجزة لا يمكن معارضتها. وقال ابن 
العربي في قانون التأويل: السّحْرٌ يقال فيه: إنه حقيقة» لا حقٌ. وقال في العارضة: السّحْرٌ 
قول مؤلف يُعظّمٌ فيه غير الله تعالى. قال ابن عرفة: والصحيح الذي كان يمشي لنا في حدّه 
أنه أمر بنشأ عنه ‏ باعتبار كَضْد فاعله على أوضاع مخصوصة ‏ أثر خارقٌ للعادة» بذاته» أو 
بنسبته إلبه. فقولنا: «بذاته» كالطيران في الهواء والمشي على الماء» فإنه خارق للعادة 
بذاته. وقولنا: «بنسبته إليه4 كالتمريض» فإن المرض بذاته أمرٌ معهودء وإنما هو خارق 
للعادة بالنسبة إلى حدوثه عن أفعال فعلّها الساحر. (ص ٠۲‏ تحقيق د. الزار) 
وقال ابن عرفة أيضا فيما قيده عنه الشيخ الأبي في سورة البقرة:وتعلم السحر واعتقاده حقا 
كفر» وأما تعلمه من غير اعتقاد حفيته ففي التكفير به قولان» وظاهر المتكلمين أن التكفير 
إنما هو بأحد ثلاثة أمور: إما بقول كلمة الكفر» أو بالسجود لصدم» أو بالفعل كلبس الزنار 
ونحوه. (ج١/ص85‏ 7 تحقيق د. المناعي). 


ow: ©‏ ج©» 


ج الباب الأول: في التُبوءة 2 


لأكْرٍ الاس كَصَنْعَة الكيمياء: بيد وَجادف كول «المفترح) كو قول «الإِرْشَاد): 


المبرُ بَْنهُ وَبيْنَ المُعْجِرّةٍ كَمَا بها وَبَيْنَ الكَرَامَة» مَعَ لَص ب بان الكَرَامَة مِنْ حرق 
الْعَادَة. 


ديف تدا تكن 


)١(‏ راجع الفروق للقرافي (ج4/ص4١١)‏ وقال ابن الشاط: إن كان يريد أن جميع ما يحدث 
عن السحر فهو معتاد» وليس فيه ما هو خارق فليس ذلك بصحيح» وأكثر الأشعرية أو 
جميعهم يجوزون خرق العوائد على يد الساحر. (حاشية ابن الشاط على الفروق» ج٤‏ إص 
058 


د wo‏ هع 


جع ا يورا پې 


-@ المَسآلة الأولى ©ه- 

في الَْربَعِينَ): عر المَعَادِ!'” فرع مَعْرِقَةَ النَقّسِ وَالحَلَاءء وَمَعْرِقَتُهُما 

فلنا: َتقَدَمَ القَوْلُ فبهماء وَهُوَ عَلَى تَوْلٍ الحُكَمَاء في المَعَادِ. 

اق الايد على انيع إعَادوْ لدوم عي وله «أبُو الخسين 
الَصْرِيٌ) وَامَحْمُودُ الخوارزي»» واتفق شيوخ المغتزلة وَأَضْحَابَئَا عَلَى 
جوازو» لَكِنْ عِنْدَ المُمَْرلَة المَغْدُومٌ شيك دا عُدِمَ السيء بَقِيث داه 
التَخُصُوصَةٌ نكت(" إِعَادَنهُ. 


25 


وَعِنْدَ أضحابتا لَمْ بق يلْكَ الذَّاثُء وَصَارَتْ كنا مخضاء وَمَحَ ذَلِكَ 
(1) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ويروا أ اه الى حَلَقَّالسَموتِ وَالارْصَ وَل بتي 
لْقهنَّ يدر کل آن من الوق بك نه لكل مىر قر [الأحقاف: «م]: «وجه الاستدلال 
بهذه الآية على الإعادة أن نقول: الإعادة جائزة أخبر الشرع بوقوعهاء وكل جائز آخبر الشرع 
بوقوعه حق واقع» فالإعادة واقعة. (تقييد السلاوي » ص 544 » تحقيق د. الزار) . 
(۲) في (ع): فأمكن. 


@ av هد‎ 


الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 
قالوا: تمْكِنُ : إِعَا و2 508 نو وَلَمْ قله ع و راضحاب“ 
يي فى غَيْر الأَعْرّاض ) وَفِيهًا ولان للأشاعرَةء وَلِلنَانِى ي 
«َبْخاناء وَعَلَيْهِ في إِعَاديَهَا ولو لير مَحَالّها(" قولا: بَعْضِهنْ ومحققي ي 


في «المُحَصل»: ا أن بَعْدَ بَعْدَ ادم إن ات لِمَاهِيتهِ أَوْ للازيها وَجَبَ 
اماع مكله» وَإِنْ كَانَ لير لازم قَعِنْدَ رَدَاله يرول ل الام اء(“ 
وَفِي (الْأَرْبَعين): ََ جَوَاز زوج ولا a‏ لازم حققعه ؛ لا ۳ کان عَارضًا 


لها كَانَ ذلك الجَوَارُ جَائْرًا عَلَيْهَاء ولا يتَسَلْسَلُ) ټل بَنتهي إِلَى جَوَازِ لازم 
حَقِيقَيوِ هکون جَايْرَ الوْجود دَائِمّاء فَكَانَ جَايْرٌ الوّجُودٍ بَعْدَ العَدَم واش تَعَالَى 


اور عَلَى کل مُمْكِنٍ لِمَا مرّ» فَكَانَ تارا عَلَى إِعَادَتٍ يد 
ِن قُلْتَ: إِنَمَا يرم مِنْ كَوْنِ الجَوَازٍ لاز ما للْحَقِيفَةِ بَقَاءُ الجَوَازِ بَْدَ العَدَمٍ 


رع عم سمس 


4 يقي بَقِيّتْ المَاهَِةٌ بعد وراش ل تقولون به. 


رَوَالُ المَاِيّةِ حَالَ العدمٍ لا بتع الحم بِجَوَازِهَا؛ قن المُحْدَتَ 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة املا على قوله تعالى: #وفها د عل [طه: 0ه]: «ظاهره إعادتهم 
بأعيالهم » فَيُوْحَذْ منه القول بصحة إعادة المعدوم بعينه. وأنكره المعتزلة واحتجوا بعدم 
إعادة زمانه » ورد عليهم بوجود بقاء الأجسام في حال الحياة الدنيا سبعين أو ثمانين سنة مع 
انعدام زمانها الأول. (ص ٥۹‏ . تحقيق د. هشام الزار) . 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص .)۲۷١‏ 

(۳) في (1): محلها. 

.)۱۷۲ راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص‎ )٤( 

)٥(‏ راج جع المحصل للفخر الرازي (ص159). 

(1) في (1) و (ق): وجود. 

(۷) فکان... إعادته: ليس في ©. 


© avy هد‎ 


5 الباب الغاني: في الحشر والمجزاء 

جَائِرٌُ الحُدُوثِ قَبْلَ حُدُوئِهِء وَذَلِكَ الجَوَازُ رما صِلَةٌ المَاهة» أَوْ صِنَةُ الوجُودء 
أو مَرْصُوفيةُ المَاهِيّةَ ِالوُجُودِء ويف کان کا الشَّيْءٌ مَحكُومًا عليه بالجوَازٍ 
1 وو 
قبل حصوله. 

006 0 ا‎ 2e seo ky 

وَلآن الخَصم يَخكم على المَعدوم بالكليّة بامتتاع عدو . 

ليك اا ے ا اث لس كع ت عل TE‏ نشي عاق جيه 

ولان المَعْدُومَ بالكليّة إن صح عَلَبْهِ حُكْمْ ما سَقَطَ السرّال» وَإِلا كَانَ 


عم 


0 


وَل تَحكُمُ عَلَى سرك الل َالجَمْع بين ن الضَدَيْوٍا"" بالاميتاع » وَل 
حدق لِهَذِِ المَادئة» وَلَيْسَ هَذَا حُكْمًا عَلَى الشّورة دهي وُجُودِمَاء بَلْ عَلَى 


الصورَة 5 الخَارِجيّة . 
وَلِأَنَا تَمْكُمٌ عَلَى العَدَم باه مُتافي لِلْوْجُود» وَل تَحَفُةٌ قق لِمُسَمّى العَدَم؛ | 
لا يَكُونُ أَحَدُ التَقِيضَيْن عَيِنَ الك 27 
«السَرَاجُ): 2 ان بمو عَلَى أَضْلٍ الكَلَامٍ: جَوَارُ الوْجُودِ َعَم يِن 
جَوَازٍ الوْجُود بَعْدَ العَدَمء وَل يرم ِنْ حمق العم كح الأنحضٌ 1" 


~o 


tal‏ برد باه مِنْ باب لاز العم لا مِنْ باب بوت وَلَازِمٌ العم 
لازم الأَحصٌ . 
(۱) ليست في (ع). 
(۲) في (أ): النقيضين. 
(۳) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 77١‏ 777) والعبارة للأرمري في 
لباب الأربعين (راجع ص .)٠١٤‏ 
(4) لباب الأربعين للأرموي (راجع ص .)٠١١‏ 


هد qv‏ 2ه 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 7 
ورافیها): احتجوا پوجوو: 


الأوّل: الحُكُمٌ عَلَى الشَّيْءِ بِالجَوَازٍ موف عَلَى تينو ولا عن يَعْدَ 
العم 


4 .> كد ار عاد ٣‏ الک ا متك ا“ 
- الثابي: 4 و رض آنه الى أَعَادَ جَوَهَرًا وَأْحْدَتَ ار مله ابْتِدَاء 


گائٺ نة كَل وَاحِدٍ مِنّ الجَوْمرَيْنِ إلى َلك المَعْدُوم سَوَاء؛ لِكَوْنهِمَا ملين 
مِنْ ڪل وَج كَل يَكَنْ کون أَحَدِهِمًا عَيْنَ دَلِكَ المَغدُو: ۾ أذ مِنَّ العكسر”©, 
يلرم عون كل َال ينها عن عَيْنَ ذّلِكَ المَعْدُومٍ رَه مڪالء او لا بَکون وَاحِدٌ 
مِنْهُمًا عه 0 هُوَ المَطْلُوتُ. 
ولنا: رََْظةُ في «المُحَصَلٍ): نه يكقدير الوؤفوع لا يمير عَنْ مله وَمَا 
فضي إِلَى أَنْ لا يمر ايء عَنْ نله محال 
- الثَالِتُ «فيهمًا»: لَوْ جَارّتْ إِعَادَةُ المَعْدُو ۶ جَارَتْ إِعَادَةٌ الوَقْتِ 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي (ص 77) والعبارة للأرموي في لباب الأربعين 
(راجع ص .)١060‏ 

(۲) دفع العلامة القرافي هله الشبهة قائلا: الشيء وإن صار معدوما نفيا محضا في الخارج » إلا 
أنه متميز في العلم » كما أنا نفرق في عقولنا بين غروب الشمس أمس وغروبها في اليوم 
الذي قبله» ونعلم أن أحدهما غير الآخر مع أنهما نفي محض» كذلك المعدومات متميزة 
في علم الله تعالى بما كانت عليه حالة الوجود؛ فيعيدها على ما هي معلومة عنده سبحانه 
وتعالى . (شرح الأربعين في أصول الدين » مخ إص۲۱۷). 

(۴) أجاب العلامة القرافي عن هذا الشق من هذه الشبهة قائلا: قد تقدم أن المعدومات معلومة 
متميزة عند الله تعالى في علمه» شخصياتها وأحوالهاء وهو يعلم ما هو غير وما هو مثل» 
فالأولوية حاصلة. (شرح الأربعين في أصول الدين» مخ /إص۲۱۸). 

)٤(‏ ليست في (ع). 

© أي في الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۷۳) والمحصل له (ص 159). 


© qoq هه‎ 
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5 ر م الى ٍ 7 ت ار 
الذي حَدَتَ فيدء فَِذًا أَعَادَهُمَ(" وَأَحْدَتَهُ کان مُبَْدَأْ ِن حَيِْتُ هو شا“ 


ورد الأول با تَقَدّمَ: وَالَانِي بأ كَمَائلَ هراد المَاهِيّة إِنَّمَا هُوَ في 


وی لا في اشم » كَلَمْ تكن نة الجَؤْهرَة ِن إِلَى ذَلِكَ المَعْدُوم وَاحِدَةَ 
ر 3 معنا إعَادَة المَعْدُوه0© 


28 


ر ك 26 ےت ماه 
وَرَدهُ في (المُحَصّلٍ) با بقوله: نه لا 5 يمير عن وف في ليا وَذَلْكَ لا 
و کے 


رة فيو وهر في فيه فكمي وَالاِكَ ب يملع اروم كيه م مدا مِنْ حَيْتْ هو 
مُعَادٌ ؛ إذْ المُعَادُ المَسْبُوقُ بِحُدُوثٍ آخَرَ الما ما س ركه 


8 المَسالة الثَابِيَة © 


في «الْأَربَعِينَ): المعَادٌ إنّا جسمانة فَقَطء وهو قول ل أكتر المتَكَلَمِينَ 0 
ل کر الست 2 
رُوحَانئ قط » وهر قول اکر الفلاسفة » أو كلَاهُمًا وهر ول كثير ص 


(1) في (1): أعاده. 

(۲) قال الآمدي ردا على هذه الشبهة: قولهم: «لو جاز إعادة المعدوم لجاز إعادة الوقت)» فهو 
مبني على أن الوقت والزمان أمر وجودي» وليس كذلك» بل هو عبارة عن مقارئة موجود 
لموجود» فيكون نسبة وإضافة » والنسب والإضافات ليست وجوديات على ما سبق. وإن 
سلمنا أن الوقت أمر وجودي وسلمنا إمكان إعادته وإعادة الحادث فيه أوّلا وثائيا فلا يمنع 
ذلك من كونه معادا؛ إذ المعاد هو الحادث المسبوق بحدوث نفسه» والمنشأ هو الحادث 
الذي لم يسبق بحدوث نفسه. (أبكار الأفكار» ج۳ /ص۱۷۸) 
راجع أيضا جواب العلامة القرافي عن هذه الشبهة (شرح الأربعين في أصول الدين» 
مخ /ص ۲۱۷). 

(۳) راجع الأريعين للفخر الرازي (ص .)۲۷٤‏ 

.)١159ص( راجع المحصل للفخر الرازي‎ )٤( 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص59١1-١17)-‏ 


qa. ©‏ جح 


5 الباب الغاني: ف الحشر والجزاء 2 


وک ب کہ اوو ےہ چ شتير ارک كد اا وےا) كه كرش عض 
المُحَقَقِينَ » أو تَفْيْهُمَا وهو ل قَدْمَاءِ الفلاسعة الطبيعيين '2 أو التوقف» وهو 
و 
قول «جاليتوس). 

4 0 5 


كَالّ: وَالجَمْعٌ بَبْنّ بین نكا ر المَعَادٍ الحِسْمَانِييٌ وَالإِقْرَارٍ با 
ود فى الکن ل يفيل ای 

ورا في «المُحَصل» بُطَلَائهُمَا هر٤‏ 

وَاافيه) : : أَجْمَهَ جْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى المَعَادِ د الْبَدَنيّ » بِمَعتی جع لجرا بَعْدَ 
3 0 202 
تفْرِيِقِهًا؛ لأنهُ مُمْكِنٌ» وَا لصاوف أَخْيْرَ بو اما إِمْكَانهُ لن الإمْكَانَ يبت بالقايل 


رَالقاعل› وَهُمَا حَاصلان» ٠‏ ا القاپل بول الج اغراد ر رمَا 
ُء م ات ابت لَهُ أَبَدَاء واا القاعل کلت كعَالَى عَالِمٌ باَجْرَاءِ كل 
للشيْء مِنْ دات هو بت له ابدا» و عل عَالِمٌ بأجر اء كل 


شخْص» قاد عَلَىَ جَمعَهًا ولق الحَيَّاةٌ فيها؛ ل5 قَادِكٌ على خلق 

8 0 .6 
المُمْكتاتء وأا إِخْبَارٌ الصَّادِق» فَاِذَنّ الأبيّاء صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ ‏ ابروا 
بو» وَكوَائرَ عن ةروما ِنَْائهُ يما لا ینبل أو“ 


o 2‏ 
حْحَة | لحَضم وجوه 


- الأول : في «الأَرَْعِينَ»: إا أَكلَ إِنْسَانٌَ إِنْسَانَا صَارَ جُرْءُ المَأكُول جُزًْا 


2 


)١1(‏ في (أ): الطبائعيين. 

(؟) راج جع الأربعين للفخر الرازي (ص )۲۸١‏ ولباب الأربعين للأرموي (ص۹١٠)‏ قال الإمام 
ابن عرّفة في تفسير قوله تعالى: ون تَمْبحَبْ ب جت رم لوا كا ترا ا َهِى حا جا ین 
ولك ايت كرا € [الرعد: 5] هذا دليل على أن منكر البَعثٍ كافر (تقييد 
الأبي » ص »۴۷١‏ تحقيق د . حوالة). 

(۳) راجع المحصل للفخر الرازي (ص9١1١).‏ 

() راجع المحصل للفخر الرازي (ص ٠0197١0‏ 


@ a هد‎ 
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بن لني تلك الأخزا رذ أ دن ی بتو ار صاع الان © 


الآخرء وج جرع ان لواو . جر كه 
وَاحِدٌ مني زفق 
- الاني: «فيدا: المَقْصُودٌ مِنَّ الث إا إِيلَامٌ» أو دَفْعُهُ أو داد 
او 
له 


وَالأَوّلُ لا يصح كَصْدَهُ مِنَ الي يمء وَالئَانِى بَاطِلٌ لان يَكْفِي فيه الإبْقَاءُ عَلَى 
ميل فيه دة لس 


العَدَمِء وَالقَايِتُ دك إِذ ١‏ لا لذ في هذا العالّم» و 
رفو 65 برف ىله اك 6 
كلك ؛ بل دَفُْ ألم أو الي قال لِأَحَف فرَد النفس للبَدَنِ عبَث 


2 


ورد الأَوّلَ في (الأرْبَعينَ » أن المَعْتبرٌ ف الإِعَادَةٍ الأَجْرَاغ الأَضيهُ 


اة من اول العْمُرٍ إلى آخِرو» لا اليه | اليك 5 کل باخيلاف ف السمَن 
ا وَالأَجرَاء الأَضْليةٌ ر شخْصٍ أَجْراء اة لور ۵ 


ورد في «المُحَصل» بِقَؤْلهِ: الجُرْمُ ره لِأَحَدِهِمًا فَاضِلٌ للا 
رده دول اوی“ 


وَنَحْوُهٌ فى «المَعَالِمِ) 90 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 788) واللفظ للأرموي في لباب الأربعين (ص110). 

(؟) راجع المحصل للفخر الرازي (ص191). 

ز[فرف راجع المحصل للفخر الرازي (ص١۱۷).‏ 

.)۲۸۵ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )٤( 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص191). 

(1) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص١١١)‏ قال القاضي الخودجي: في بدن الإنسان 
أجزاء أصلية وهي التي كانت حاصلة له قبل أكل هذا الإنسان» وأجزاء فضلية وهي التي- 


¢ qar هد‎ 


98 


و الباب الثاني: في الحشر واللجزاء بع 


ورك الان «فيهع9 به كي و ع لفسا وم 
ورد الثاني «فيه)”' بِقَوْلِهِ: ما تَقَدّمَ ني باب الأغرّاض مِنْ إثجات اللذةٍ 


(Dus o 


ر 


1 بريد بعد تشليم تغليل نالو » إلا سقط الصُوَالُ. 
وقول «البيْضاوي»: : وَل سل ٠‏ فلم لا يَجُورُ أَنْ تَكونّ اللَذَاتُ الأَخْرَوية 


مكابهة يوي في الصورَة لا في الحَقِيقَة ؟! 


ُنْتا: الآياث الجَليةُ وَالأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ وَافِيةٌ القَطم . 
دفي «أسْرَار» «المُفترَح): مت متعت اة البَعتَ عَلَى أضلهم 3 التْفُوسَ 


المتَْصِلَةٌ عَنِ الأَجْسَامٍ لا اى > فلو أَعِيدّثْ عدت أَحْسَا 5 لا تتتامى » 


0) 
() 
(r) 
(6) 


(6) 


حصلت في بدنه بعد الأكل » وهذه الأجزاء الفضلية أصلية بالنسبة إلى الشخص المأكول» 
إذا عرفت هذا فتقول: المعتبر في الإعادة الأجزاء الأصلية لكل واحد من القاتل والمقتول» 
والله تعالى قادر على إعادتهماء عالم بهماء فيمكنه تمييز أحدهما عن الآخر عند الإعادة» 
وحينئذ يزول السؤال. (شرح معالم أصول الدين» ق .)5١05‏ 

راجع المحصل للفخر الرازي (ص١۱۷).‏ 

في (ع): الحسية ٠‏ 

ولذا قال القاضي البيضاوي في رده: عله لا يستدعي غرضاً. (طوالع الأنوار» ص 51). 
طوالع الأنوار» للقاضي البيضاوي (ص )۲١١‏ قال الأصفهاني: فل تعالى لا يستدعي 
غرضاًء و لايل نَمل 4 ا[لأنبياء: ۲۳] » ولثن سُلم أن فعله يستدعي غرضاً فيجوز أن 
يكون الغرض من البعث الإلذاذ. قوله: ١لا‏ لذة في الوجود» ممنوع ؛ لما مز في باب اللذة 
والألم» ولا نسلم أن كل ما نتخيل لذة فهو دفع الألم» بل في الوجود لذات حقيقيةٌ في 
عالمناء ولثن سلم أنه ليس للذةٍ وجودٌ في عالّمنا فلم لا يجوز أن تكون اللذات الأخروية 
مشابهةٌ للذائذ الدنيا في الصورة مخالفة لها في الحقيقة » فلا تكون اللذات الأخروية دفعاً 
للآلام؛ بل تكون لذات خالصةً عن شائبة دفع الألم. (مطالع الأنظارء ص 517). 

في () و (ق): لاستعدت أجساما. 


@ qar هد‎ 


59 الباب الثاني: في الحشر والجزاء : 


وفوا ن الأَجْسَامٍ وَالتفُوسِ 3 النُّوسٌ لیس فیا رت تیب طبع وَل 


رو ور .0 
وَضعِيٌ › ذذ بطل ضام 
ُلت: هَذَا الاسيذلال لا أَغْرِفه لهم وبطلائة وَاضِحٌْ لان" المُعَاد 


في «المُحصّلٍا: المَعَادُ بِمَعْنَى جنم الأَجْرَاء 1 س ر بامکان إِعَادَة 
و 


المَْدُوم» لان هوه الشَّخْصٍ 0 م الجشمء بل لآ بد فِيهَا مِنَّ 
الأعْرَاض» وَكْ عُدِمَتْ لِتَْريقِء لو لَمْ تُمْكِنْ إِعَادٌَ المَعْدُومٍ امعت عاد 
من حه حَبْتُ هُوَ هُوَء ولا قَاطِعَ يِعدَامٍ الأجْرّاء. 

كمك القَاطِع بِقَوْلِهِ تعالى: ل سىء مَالِكُ إلا مجه [القصص: هم]» 
رود بِمَْعٍ كَوْنٍ الهَالِكِ هو المَعْدُومٌ بل الخَارِجٌ عَنِ الانتقاع ب بف وَالأَجْسَامٌ 
5 كفريفها لَك“ 


«الآمدِيٌ): كَوْنْ إْعَادَة الأَجْسَام عَنْ إِعْدَام أو كفريق خلا الح 


(1) راجع الأسرار العقلية للمقترح » (ص .)٠١۸‏ 

(؟) في (ع): بأن. وفي (ق): فان 

(۳) في (ع) و (ق): بمجرد. 

(4) في (آ): امتنع. 

(5) راجع المحصل للفخر الرازي (ص١لا١‏ - 01197 

)٩(‏ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى : طقل ایگ م یتک م جم ال بم الم 
ِدِ» [الجائية: ١؟]:‏ «قد يقال إنها حجة لمن يقول: إن الإعادة جمعٌ بعد تفريق » خلافا 
لمن يقول: إنها إيجادٌ عن عدم. فيجاب عنه بأن المراد: يجمع أشخاصكم بعد إعادة خلق 
ذواتكم». (تقييد الأبي» ص 71١‏ › تحقيق د. الزار) . 


@ qat ® 
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5 


ٳفگان الأَمرَئنِء وَعَلَى الاني في وُجُوبٍ ويه كما کان في الدّئْيًا َو ؟ 
الي اشم ويرو و ِن أَْلٍ الح . 

وَنِى جَرّاز حَلْق الله تَعَالّى فى المُعَادٍ جَوَامِرَ رَائْدَة عَلَى السَابقَة» قَوْلا: 
َْلٍ الحَنٌّ» والمُعترةٍ عَلَى أَمْ ضَلِهمْ في وُجُوبٍ رعَاية الحِكْمَةَ ويجاب واب 
الطَّعَةٍ وَعِقَابٍ المَعْصِي» وافيتاع َوَابٍ مَنْ لَمْ يُطِْ وَعَِابٍ مَنْ لَمْ 


E 


وليل ول أَهْلٍ الح وُقُوعْهُ سَمْعًا لِقَوْله نيما سن الكافر في 


و 
ارال حا وَغَيْره من الأَحَادِيثْ. 


قُلْنا: وَآيهٌ: ب لھم جلُودًا عَيْرهَا 4 [النساء: [٦‏ 8 
® المَسألة الثَالِتَة: ر نة والنار 8ه 
في , المحضل»: ين 


الأول محال لن لاجر العلْريَة لا تفيل انراق وَل بها ايء 2 
الفَاسِدَاتِء وَالّاني مخض الاخ لن الوس جيل تَكُون مُتَعَلَقَةَ بأَبْدَانٍ 


مَوْجُودَةٍ في العَتَاصِرٍ بعد ان کارا وهر 8 تاشخ , 17 کاتا فى 
الم آَرَ مهو مُحَالٌ لان القَلَكَ بَسِيطٌ عَلَى ما لاح» وَعَكَلَهُ كَرِىاء 5 
عَالَمٌ آخَر كَانَ گراء يرم بَبْنَ العَالَمَيْنِ سلا وهو محال“ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ في الجنة وصفة نعيمها. 
(۲) لأن النفوس... فارقتها: ليس في (ع). 
(۳) في (ق): غير. 
)£( راج جع المحصل للفخر الرازي (ص۰)۱۷۱ 
© ممه &@ 
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رحو فى (| لمُلَخصِ 20 
2 ر 
دفي «المَبَاحِثِ) في أدلة اماع عالم آخر: ر فرض عَالَّهٌ آكَرَ نت 
عُنْصرِيَانةُ مِنْ مَاءِ ََارٍوَأرْضٍ وَعَرَاء ماه لِعنْصِرِيَاتٍ الآخَرِء يرم ن تَكُونَ 
لأسا الف في الطَّم تن تاين ميو مكاي في الطَّم. 
رفي مَؤْضِع آَعَرَ: او“ يطلب کل وَاحِدٍ ينها“ ما يَطَلبَهُ الآحَرٌ من 
مه 17 سا ەرە 2° (De‏ 
المَؤْضِع وَالحَيّر كإذاً اْفِصَالٌ بَعْضِهًَا عَنْ بَعْض لَيْسَ لِذَوَاتهَا ؛ َل اسْعَسَالَ9؛ 
اَن يُوجَدَ مها جز ممقَصِلٌ2 ولا الحَمَوَاتُ لاتا عة كحَدّد" أفكتة 
العْْضْركَاتِ» لا عِلَهٌ ول ِنْكَ العْنْصركات في َلك الأنكتق» كَهُوَ إذا لَه 
لامر تارج» وَمْوَ مُحَالٌ لاميتاع الكَزق عَلَى لَك ناله مِنْ وَضْعِدِ 


(W op 
ومو ضور‎ 


وَرَدّ «الآمِدِيٌ» ينكان کون الجَنّمْ حَارِجَة عَنْ عن عي السَمَوَاتِ وَالأَرْض » 
َيَدُلُ ليه ما روي أن الدَرَجَة العْثْلَى مِنَّ الجَنَةَ كوف السَمَاء السّابِعَق» وَإِلَبْهِ 
الإشَارَةٌ قول تعَالَى : عند دة ان IE‏ [العجم: ]٠١ - ٠١‏ 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق 4؟/ب). 

(0) في () و (ق)؛ و. 

(۳) في (ق): منهما. 

(4) في (ق): لاستحال. 

(o)‏ في (أ): مجرد. 

.)۱٤۹ص/۲ج( في (أ): من. وفي (ق): لعارض. وفي المباحث المشرقية: لقاسر.‎ )١( 

(۷) ثم قال الفخر الرازي: وهذه الحجة مبنية أيضا على أنها لو كانت موجودة لكانت متحدة في 
النوع» وقد سبق الكلام عليه. (راجع المباحث المشرقية» ج۲ /ص .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 


© جره ج#©» 


9 الباب العاني: ف الحشر والمجزاء . 


وَالئَارٌُ كحت الْأَرَضِينَ » ْلَه : : «لا تحت لَهَا) مَمنوع . 

وَكَوْن الإعَادَةٍ َير التتَاسْخْ وَاضِحٌ ؛ لاا رَد الس لمدیها والتاش © 
لبرو وَبسَاطة ل حيط اروها هَل الكرة فوع . 

وول «الببصَاوِي»: «وَلْرُوم بسَاطَة كَل مُحبط» وَاسْيرَامُهَا كرب السَكلِ 
انك الكلاء كلها مَمْبُوعَةٌ » وَإِنْ سُلُمَ قَلِمَ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ هذا العَالَمُ وَذَاكَ 
مَركورَئِنٍ في شن 5 عط 0 > هو 530 «الفَخْرِ) في «المُلَخَصٍ) 
فی تَرْجَمَةَ نص الحَاتِمَة!* فی آنتاء کلدیے ‏ في العنْصْريّات » وَمَا ذكَرَهُ إلا رَد 


عَلَى القَلَاسِفَةَ في دَعْوَاهُمْ | ا ل في عير نايتا 
معن 


رَد في «المَبَاحِِ) وُجُوب تَمَائْل عَنَاصِرٍ العَالَمَيْن بِقَوله: كما رَعَمْتُمْ أن 
5 بريه ا ر ر ا و 
الأَجْسَامَ الَلكية وَالكَرْكييَةَ وَإِنْ اشترگٺ في الجشيّة وَالكَوْكيةَ مكل ينها 


ھ2 


حالف الآخَرَ يتؤْعِهء كَكَذَا في عَتَاصِرٍ العَالَمَئْنِ» وَيَجُورُ تاف ودنه › 


3 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۴/ص‌۲٠۲).‏ 
(۲) في (ق): وللتناسخ . 

() راجع طوالع الأنوار للبيضاوي (ص 8١؟).‏ 
(4) في (ق): نص 

(5) في (ع) و (ق): ترجمة نصها. 

(1) في (ع): كلامها. 

(۷) في () و (ع): غير. 

)۸( في (1): موادهما. وفي (ع): موادها. 


¢ qav هد‎ 


8 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 


وکل ما يُذْكَرُ ها بضر بالا جْرَامٍ الک 


في كَوْنٍ الجن وَالئَارٍ - الین هُمَا دار الاب وَالِقَابٍ - مَخْلُوكينِ 

الآ" وَعَدَمِهمَا فيه مع جوَازْحِمَاء الها مَعَّ امْتتَاعِهِمَاء «الآيدي» عَنْ 

06 f ا‎ 

َر المتَكَلْمِينَ» وبي هَاشِمٍ) 3 «عَبْد الجبّارا و«الصِيْمَري» › بالأولٍ قال 
«الجبائئ» و«بشر بن ن انكر رابو الحَسَيْنِ) ) مُخْتَلِفِينَ في بقائی ^ 

في «الإرْشَادِ): شه به وله تَعَالَى: «وَجَنَّةٍَ سما السَمَوثُ * 


[آل عمراا: +1]ء عند سذرة امن ها که الا) [النجم: ١١‏ - 16] 
عة لول آم الج روجو ينها. 3 1 جنه آم عَلَى بُسْتَانٍ مِنْ 


تين الدنيا لعب يالدين 
١‏ «للبيكة: ِن قِيلّ: 5 الآيدٌ عَلَى أن أَفْطَارَ الكَمَوَاتِ وَالأدْهر 27 ل 


١0١47 راجع المباحث المشرقية» للفخر الرازي (ج۲/ص‎ )١( 

(۲) نبه الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ادت متي 4 [آل عمران: ]٠۳۳‏ على أنه لا 
يلزم من الاختلاف في وجودية الجنة والنار الآن أو عدمهما كفرٌ ولا يمان » كما أنه لا يلزم 
أيضا على الاختلاف في السماء هل هي بسيطة أو كرية كفر ولا إيمان .(راجع تقييد الأبي » 
ص 217 تحقيق د. علوش) 
دقال في تفسیر قوله تعالی: لکن لی الوا رم م عرف ین موقھا عرف َة ری ين ا 
لأر [الزمر: :]۲١‏ كان بعضهم يقول: قوله تعالى: طمَْنيّة4 إشارة إلى وجودها الآن 
وأنها مخلوقة » خلافا لمن أنكر ذلك. (تقييد الأبي» ص ٠٤١‏ » تحقيق د. الزار) . 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۸٤۲).‏ 

)٤(‏ ليست في (ق). 

(0) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۳۷۷ ۳۷۸). 

(5) في (ع): والأرضين. 


® مره جه 


الباب الشاني: في الحشر والجزاء 


¢ رمه قر سم ا مك سرع ا سه 
سم الجن وَهُوَ ليل عَدَمهَا في يتا هدا“ 


ق 


5 رم جرم 6*2 م رھ 

رده پائ إِنَمَا يلرم َلك أَنْ لَوْ وَجَبَ کون الجئة في حير السَمَوَاتِ 
2 َه iE “ofr‏ 5 عمس ل 6 صم > ب سك سه 0 
وَالأَرْضِ”"2 ولس كَذَلِكَء ټل آمك ان تكونَ خَارِجَة عَنْ حَيرِهِمَاء وَالمُرَادُ 
کا ا ۰ لارتچ 00 ا a‏ 
ِقَوْلِهِ تعالى: #وَجَنَّةَ عَرْضُهَا السموت) [ل عمران: | مِثْل السَّمَوَاتِ 
520 ک 2 (MD Foc‏ 
وَالا رض » لا انها عينها 

(4), سروه مس1 . SSA AAT,‏ بسر 

: لله ای : «وَأمَفُو ارا ادت إلْكفرينٌ» (ک عمران: ۲۳۱“ 

وَاحْتَحٌ ١‏ لمُمْكِرُ ون بۇجوو: 

6 كك سيك شر كك ب كم مه و ل رك ره 8ع ع ّمه مويه 

- الأول: قال «الآمدئ»: قالوا: لو كَانَتْ الجتة مَوْجُودّة كات دَائْمَة؛ 

لِمَوْلِهِ تعالّى: الها ابم وها 4 [الرعد: ] وَلَيْسَتْ دَائِمَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: 


]١١* أورد الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وتو عرسا آلتتكوث 4 [آل عمران:‎ )١( 
سؤالا عن مكان الجنة قائلا: إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين تكون هي مع أنهم‎ 
قالوا: هي في السماء؟ فكيف يحل الجرم الكبير في الصغير؟ ثم أجاب بوجهين: الأول أن‎ 
الجنة كعرض السماء والأرض الآن» ثم يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض وتصير‎ 
السماوات أكبر مما هي الآن عليه » فيمد في السموات حتى تصير أكبر من الجنة فتحل‎ 
فيها. والثاني أن الجنة فوق السماوات» وأن السموات بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة من‎ 
الأرض» وكذلك كل سماء أكبر من التي تحتهاء شبه ثريا مقلوبة. (راجع تقييد الأبي» ص‎ 
تحقيق د. علوش).‎ ۲ 

(0) في (ع): والأرضين . 

(۳) راجع أبكار الأقكار للآمدي (ج۳/ص 701 - ۲۵۲). 

)٤(‏ يعني الآمدي في أبكار الأفكار (ج۴/ص )١58‏ والآية المذكورة في النص الطبوع قوله 
تعالى: متَأئادَرَ الى دكا الاش يجا أِدَتَلِلكَفنَ4 [البقرة: + 7]. 

(5) قال القاضي الخونجي في بيان وجه الدليل: والمُعّد لايد وأن يكون موجوداً. (شرح معالم 
أصول الدين» ق/08١5).‏ 


© وريه @ 


5 الباب العاني: في ا حشر واللجزاء 2 
97 شیو الك إلى وججمهة ههه [القصص : [a۸‏ 
َه َع اروم كَوْيها دائ » وَعغتى الها [الرعد: ۲۰]: مأکو ل 


ِاثَّاقٍ المُفَسْرِينَ ‏ وهو غَيْرُ دَائِمٍ ؛ ضَرُورَةً ةَ فاته كل فتَعَينَ حَمْلٌ دَوَامِهِ عَلَى 
تَجَدّده وَذّلِكَ ل يتَاني عَم عدم ال0 


سََّنتَا العكارَّة ِن تتم تنتع أنه يردا کو وه ای ويل ن الك 
لَايَجَهَهُب4 [القصص: مم] المراد: كل ڪي مَيّتٌء اله ابن عباس 

وي «العاو»: َمل مما مَحْمَل قَوْله قله تَعَالَى: گنها دايج 4 [الرعد: مم]: أَيْ بَعْدَ 
دول امین ال » أو التَخْصِيصٌ يِن عُمُومٍ ل سىء مالك إلا وَحْهَهُ» 
[القصص: ۲۸۸ 


. ]۲١ كما قال تعالى: «ثزق كلها فلَّ حن إن نَيّهَا4 [إبراهيم:‎ )١( 

(؟) قال القاضي الخونجي: قوله تعالى: لِأنَكُنْهَا ديد رتنا 4 [الرعد: ه"] لا يمكن حمله 
على ظاهره لأن الدائم هو الذي لا آخر لوجوده» ومأكولات أهل الجنة تفنى عند أكلهم 
إياهاء فهي إذا غير دائمة » فلابدٌ من التأويل وهو أنها كلما فنيت فإن الله يحدث أمثالها 
عقيبهاء والدوام بهذا التفسير لا ينافي انعدام الجنة لحظة أو أقل. (شرح معالم أصول 
الدين» ق/9١؟).‏ 

۳( 3 أبكار الأفکار للآمدي (ج ۳٣/ص .)۲٥۲ 76١‏ 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي ( ص٤ .)٠١‏ 

(5) قال ابن التلمساني: الجواب عن قوله تعالى: «مُلُ سى مَالِكُ إل مََهَهُ.4 [القصص: 
۸] أنه عام خص» كما أن العرش ليس بهالك. (شرح سا أصول الدين؛ ص الاه) 
وقال القاضي الخونجي: أما التمسك بقوله تعالى: املس مَالِكُ إلَامَجَهَُ ,4 [القصص: 
8 فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل ما عداه فهو هالك بالنسبة إلى ذاته لأنه 
ممكن لذأته؟! فمن حيث إنه ممكن لذاته يستحق العدم من ذاته والوجود من غيره. سلما 
أن المراد منه حصول الهلاك » فلم قلتم بأن الجنة والنار مندرجة تحت الآية ؟! وبيانه إما بأن= 


© .وه ح© 


الباب الثاني: في الحشر والجزاء 
2 جيهي 


في وام تيم آمل الجَنةَ وَ عاب أل الارء وَاِْطعِِمَا ؛ الها : توان 
لِسُكَونِ اي - أي بَعْدَ دول المْكَلَفِينَ الج“ - بُوحِبُ الل أل 
الْجَنَّةَ الام لأَهْلٍ ا لتا وَلِ«المَعَالم» عَنْ جم بن صَفْوَانِ) , رَ١أَبِي‏ 
الهُدَبْل»“ 

ا: ع ا ۰ 


-6© المَسألة الابعة“ 58 


5 5-2 ت i 2 4 e‏ 2 ر 20 ر 
فى «الْأربعينَ): رَعَمَ البَصْرِيُونَ من المُغتزلة أن أذَاءَ الطاعة علة في 
م ile‏ 7 ك عرو موس ب ده يقل سه 
استحقاق الراب عَلى ال وَمَذْمَبْنَا: لا حَن لاحل عَلى ا“ 


= نملع كون صيخة الكل للعموم› أو بأن نقول: إن قوله تعالى: لمَصَّعِىٌ من فى الَمنوتٍ وَمَن في 
رض إلا من َه اه 4 [الزمر: 1۸] يدل على بقاء بعض الأشياء» فيحتمل أن يكون المراد 
منه هو الجدة وساكنيها. (شرح معالم أصول الدين» ق/۹٠۲).‏ 

)١(‏ أي بعد دخول المكلفين الجنة: ليس في (ق). 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)٠١١‏ 

(*) قال ابن التلمساني: يعني: بالنصرص الكثيرة المصرحة بالخلود الدائم في النعيم المقيم 
للمؤمنين » والعذاب الأليم للكافرين. (شرح معالم أصول الدين » ص 078). 

(4) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص )٠١١ - ٠١١‏ وراجع بحث ابن التلمساني مع 
عبارة الفخر. (شرح معالم أصول الدین » ص .)٥١۹‏ 

(0) المسألة الرابعة: ليس في (ع). 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 0085. 


ذف به @ 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 

رفي «التْهَايَة): انمه فقت المُعْتَرِلةُ عَلَى اسْتِسْقَاق العَبِدٍ النّوَابَ بِطَاعَتِِ 
وَالِعِقَابَ بعصيّانه» | ل «البلجيع) قال : الّوَابُ قصل › وَيَكْفَى فی حشن 
التَكلية 3 سَابِقٌ عم 

«الآمدي»: احج المُوجِيُونَ بأ يجاب الطاعَة مُمتَيمٌ كو لا اندو لاه 
عبت قوج كَوْثه اء ومُنتيمٌ عدا شه فَوَجَبَتٌ جت للعئد > وَمُمَْمٌ كَوْنُهَا في 
الدّنا 3 العِبَادَة مث َء قَوَجَب كَوْنْهَا فى الآخِرة» وَهُوَ المُدعَى 0 

دَادَ (المَخْر) في «النْهَابَةِ): وَكَوْنْهَا 3 مَصَرَّةَ مُمْتَيعٌ ؛ ؛ لاه كَانَتُ تَنْدَفْعٌ 
بان ١‏ لا يخلق للق ول يكلم وها لِمَْفَعَة لمم سَابقة نيح عَفلاًء كَمَنْ أَحْسَنَّ 


رفي و بَعِينَ): : احج الخَضصُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: جر بسا انوا يسلو 4 
[السجدة: ]١۷‏ 20 
ورد «الآمِدِيٌ» الأول باه ياه عَلَى وُجُوبٍ رعَايَةَ الحِكْمَة في أا 
تَعَالَى» وَكَدْ بطل(“ 
تفي «النَهَايَةِ) بِقَوْلِه: هر بتاء عَلَى القَوْكٍ بالعرَضٍ» وَهُوَ اء عَلَى 
هھ ا 00 
لتَحْسين افيح . ٠‏ سلما لم اب َجُورٌ أن يَكُونَ الف يعم ؟! . 


3 5 


(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق 1/595). 

(؟) راجع أبكار الأفكارء للآمدي (ج ٣۳/ص 71/١‏ - ۲۷۱). 
() راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق 771/ب ‏ ق۳۲۷/). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۳۸۳). 

() راجع أبكار الأفكار» للآمدي (ج ٣۳/ص‏ ۲۷۱). 


qor ©‏ ج©» 


جع الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 
ا ع رك اوسرد لام م Ê‏ سك سر" يك هيه 
قوله: لرام الاق الف العم بيخ فلتا: هذا بَاطِلٌ لأن المُعْتَرلَة 

الما عل وٌجُوبٍ مغْرقة اله تعَالَى وکرو عَْلا ما لَه ا 


ب 0 3 


ور د الثاني في (الأربَعِينَ) 3 العَمَلَ عِنْدَنَا علامة حصول الراب 
عله » وَهَذَا يفي في إِطَلَاقي الجرّاء عَلَى الوا 

في «الأَربَعِينَ: فاع الكَبيرَةٌ في لَغْر عِقابه» وَوُجُوبِ نفوذه» الها 
جور العفو عَنْهُ؛ مايل بن سُلَيْمَانَه مع المُرجئة› وَالمُعترلة مَعَ 
الحَوَارِج » ولأ 

في «الإرْمَادِ): مَنْ مات مُصِرًا عَلَى المَعَاصِيٍ لَمْ بُقْطَْ بِعِقَاب وَقَالهُ 
لبطربُونَ وبَْضُ الاين وَقَالَ كيك مِنْ مُعْتَزِلَةِ بَعْدَادَ بوجوب العِقَّاب عَلَى 
الل تَعَالَىء وَقَارَقُوا الحَوَارِجَ بام َم يَصِمُوا د الكبِيرَةٍ ة بالكفر وَل الإِيمَانِ» 
سوه ا“ 


في ١‏ النهَايةا: يل اسْتِْقَاقٍ الوقاب وَجْهَانِ: 


الأول: حن یجاب الفِغلٍ إا إحصول التق ِفِعْلهِ» 9 لِاسْتِحْقَاق 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۳۲۷/ب). 

(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۳۸۳). 

(۳) قال الشريف الجرجاني في شرح المصابيح: الحق أن المرجئة هم الجبربة القائلون بأن 
إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى الجمادات» سموا بذلك لأنهم يؤخرون أمر الله» 
ويرتكبون الكبائر. فهم على الإفراط » والقدرية على التفريط » والحق بينهما. (مخ/ص 54). 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 087 . 

(۵) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ۳۹۲). 

() في (آ) و (ع): العذاب. 
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الباب الغاني: في الحشر والجزاء 
9 ا 


2 


7 20 7 رك حب انه 7 ر رھ 
العقاب بِالإِخْلَال بدء وَالأَوَّلَ بَاطِلٌ رالا كان المَئْدُوبُ وَاجِباء قَتَعَيِّنَ اسْيَِحْقَاقُ 
القّا ب" 


للا کف (Door EG‏ 5 تًا 
- الثَّانِي: جَعَلَ الله لِلمُكَلفٍ شهوة القبيح » > فلو لَمْ بعلم اسْيَحهقًا 
العِقَاب عَلَى مُوَاقَعَتِه كان إِغْرَاء الگ 


واد (الآمدءة) فه: ول الف شع س الط الام © 
وَرَادَ «الامدي) فيه ولان العفو مسو بين ا ب 
39 
- الثَّايِتُ: في (الأرَبَعينَ): احْتجَاج المُعْتَرلَة بِجْمْلَة آيَاتِ دَالة عَلَى 
دول ذي الكهرَة جهنم ٣‏ 
- الراب «الآمديً»: لَوْ جَارَ الف ونا أ أن يذل الجن أو لا راي 
بَاطِلٌ َالإِجْمَاع » وَإِنْ ْلَه الح لجَنَةٌ ارم أَنْ ب بَكُونَ الَقض م وبا لتاب 


لس يرمع سر سرج 0977 
وهو مُحْتَنِعٌ لِمَا سبق 


جا م 


مقع وم 


رر 0 1 کاو اسن مث همه واا سك اسه چا سنس 
وَرَد الاول فى «النْهَايَةِ) بمّا تصه: «قلتا: بل لقشم ثالث و وجه 
ا 


و o‏ ع هس 
وَجُوبه) وَالمَئْدَوبٌ لا وج وجو 


(1) في (ق): فتعين الاستحقاق. 

(۲) آي: المكلف. 

(۴) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۳۲۷/) وراجع أيضا أبكار الأفكار للآمدي 
(ج۳/ص۲۷۱). 

() وراجع أبكار الأفكار للكمدي (ج۳/ص٥٠۲۸).‏ 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)۳۸١‏ 

0) في (ع): التفضيل. 

زفف وراجع أبكار الأفكار للآمدي (ج ٣۳/ص‏ ۲۸۵). 

(۸) لفظ الفخر: قوله أولا في بيان استحقاق العقاب على المعصية أن حسن إيجابه إما أن يكون- 
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90 الباب الغاني: في الحشر والجزاء 2 
قُلما: الأؤلى ا ردم اس قاق ال 


بف المُكلّف بِالعُقُوبَةَ الرّاجح وُقُومُهَاء لا 


2 
ور 


ور الثاني بكي الإِغْرَاء بور 
اللازم؛ جمعا بَئْنّ ج الأول الکن 


وَرَدٌ الال بان الآي وَالأَخْبَارَ طَامِرَةُ الدَلالَة» لا ص في“ لُرُوم 
لقاب 0*) 

قلت: روم صِدْقٍ أَخْبارمًا يبت وُجُوبَهُ وَلأَوْلَى رَه بجراز 
6 ا ي ا 
نمريم ؛ لوجي عَلى لوذه في البفض» 

وَرَدّ «الآمدِيٌ» الرَّابعَ بن | ب المُطيع وَحِرْمَانَ العَاصِي بَمْتَمُ لشو 

في ( اربع بَعِينَ): :عد الف تيع وتك راج م إلى الجَنّة. 


وَقالّت المنكزلة: م هُمْ بَاقُونَ في الا اا 


= لما في وجوده من النفع أو لما في الإخلال به من الضررء قلنا: بل لقسم ثالث وهو وجه 
وجوبه لأنه يقال: إنما يوجب علينا ما له وجوبٌ؛ بخلاف النوافل فإنه ليس لها وجه 
وجوب. (نهاية العقول للفخر الرازي (ق۳۲۸/). 

(۱) في :)١(‏ استحقاق. 

(۲) في (ق): للذم. 

(۳) لفظ الفخر: الإغراء يزول بتجويز المكلّف أن الله يعاقبه عليه» أو بقّوْت الثواب» فإن فوت 
المنافع العظيمة قريب من وصول المضار. (نهاية العقول» 1/892 . 

)٤(‏ في (1) و (ع): لا نصوص. 

(60) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 85" - ۳۹۰). 

)٩(‏ وراجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۲۸۹). 

(۷) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 405). 
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الباب الثاني: في الحشر والجزاء 
9 يع 


5ك . برك ف نخس سق ر يوم 
* الأَولُ: اتباث المُفْكيكة علَى فظ الود 
af‏ ا Tire‏ لس ع سوس مه 1 
+ الثاني قوله تعالى: وما م عنهال ين 4 [الانفطار: ]١5‏ » ولو حَرَجُوا مِنَّ 


* القَالِتُ: اسْيِحْتَاقٌ المَاسِنٍ العَِاتٍ بطل ما كان لَه قَبْلَ ذَلِكَ مِنَّ 
الراب ؛ لان الاب مَضَرّةٌ خَالِصَةٌ اة الراب مَتفَعةٌ خَالِصَةٌ دام 
وَالجَمْمُ بین استِحْمَاقِهِمَا مُحَالٌ فََاسْتِسْمَاقٍ الوقَاب رَالَ اسْيِحْقَاقُ الراب . 


وَهْوَ عُمْدَةٌ ذِي القَوْلٍ بالإحباطء فَلَوْ قل القاس من التار إلى الج 
o‏ 2 مرا وميد a 1 dof‏ 
كان دُُولَهُ لاما إا پاشقاق أذ َقضْل» وَالأَوَلُ بَاطِلُ لِمَا تمذم وَالَاني 


ا 


ذلك لان الج دار الٌواب» لا دَارُ التَمَضْلٍ ؛ دلي وله تعَالَى: 
اَل ئون 2 لرن هم في صَلَاعم لمي 2 لني هُمْ ع اللو معرضورت 4 


[المؤسرن: ١‏ | إِلَى قول تعالى: رھک هم ررش 2 1 
لت خف ةر [المؤمنون: )0]11-1١‏ 

وَرَدٌ الأول بم منم كَوْنٍ الْخُلُودٍ المُكْتَ الدَائِمَ » بل الطويلَ» وَلِذَا حَمْنَ َس 
أده بالأبر) 

والاني پاد فط الفْجَّارٍ لا يتَاوَلُ لا الكَامِلَ في المُجُورء وَهُمْ الكّادُ 
(1) راجع هذين الدليلين في الأربعين للفخر الرازي (ص .)5١08‏ 
(۲) ليست في (ق). 


(۳) راجع هذا الدليل في الأربعين للفخر الرازي (ص ٤١۷‏ -408). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)4١04‏ 
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الباب الثاني: في الحشر والجزاء 
هي به 
دَيدليل: هم الكَثرة الج € [عبس: ٠]:‏ 
شريو" ين هَل الاب وَغَيْرِمَا مِنّ الات الذَالَة تة عَلَى اتصَاصٍ 
العَذّاب الكفَار كَقَولِهِ على : ن ازى الوم ولسو عل افر 4 [النحل: 


ت 


(٠ [vw‏ داریا أ اعاب عل من دک ورل [طد: ۸٤ء‏ گا أل 


و َأ رتنه أ ایگ DS‏ [الملك: ۸ ۔ ٩‏ 


وَين اول المرجة قول تعالى: «لا يَسْلَهَا إل الکن 2 آل ى كدب 
وول [الیل: ٠١‏ ۔ ]0 ا صَاحِبَ الكَبِيرَةٍ لا يُْرَى ء وَل مَنْ يَدْخُلُ 
الثَارّ يُخْرَىء قَصَاحِبٌ الكَبيرَةٍ 3 يذل الاو لیل الأولّى َك موم › 
وَالمُؤْينُ لا ری أمًا آله مُؤْنٌّ فقول تَالى: رن طايقانِ مِنّ لمزم 
الوا اص لوا يتسا ونا بعت ھا عل لتك موا الى تھی ی کیک مر 
4 [الحجرات: 2]4 فَسَمَاهُمْ مُؤْمِنِينَ حَالَ وَضْفِهِمْ م بلغي » وَالمُؤْينُ لا يُخْرَى ؛ 


اروم س غم 


ِقَوْلِهِ تعَالَى : ن الْحرْى الوم والس عل الْحكَفْرنَ 4 [السل: 2150 لوم لا ييخْرِى 


َه لي الین اموا مع [التسريم: ۸ 
الاك ۇجُوي: 
2é‏ € ص و 034 
- الأوّل: أنه يتاء عَلَى الاسْيِحْمَاقي» ولا تَقُولٌ به لِأنَا لا وجب عَلَى ال 


)١(‏ في (1) و (ع): والتوفيق. 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 404 - .)4٠١‏ 
() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص٤۳۸).‏ 

)6( راجم الأربعين للفخر الرازي (ص 6م ). 


هد بوه @ 


5 الباب الثاني: في الحشر والجراء 2 
و کہ ی کر كو ةك روہ 226 < f‏ ت 
- الثاني: سَلِمْتَاهء لكِنْ لا نُسَلم أن الاسْيِحْقَاقٌ بِصِفَةَ طرَبَان الدوّام. 
ره وه 2 8 8 5 
إن قُلْتَ: المُوجِبُ لِلنَوَابٍ وَالعِقَابٍ هُوَ المَذْح وَالذم» وَإِيِجَابهُ لَهُمَا 
دَايْمّاء هكا الراب وَالعِقَابُ ؛ لن المُوجِبٌ إا أَؤْجَبَ أَحَدَ ريه َائِمًا أَوْجَبَ 
الآخَوَ كيك 
ثلث الغ ا يُوجِبٌ المَدْحَّ وَالذَمَّ دَائمَاء ِن العبدَ إذَا أَذنَبَ َع 
السَيّدُ يلوم جَمِيِعَ عمْرِهِ ثيب إِلَى التَمّه؛ وَلِأَنّ الفِعْلَ كد انْعَدّمَ قَصَارَ تفي 
مضا » اهمه كز مو 


2 ر م 2 7 0 2 
- الثَالِتُ: سلما المُتَافَاةَ» لَكِنّ اسْيَحْمَاقٌ العقاب لا يخبط اسْيَحْفَاقٌ 
لواب أ بالموَارَكة 06 هر قول «آبی هاشم) › ي تقال أجُرَاءِ الراب 
2 4 8 1 وو 


بأَجْرّاء لهاب سقط المتَسَاوِيَانِ مِنْهُمَا وَيَبْقَى الزَّائْدٌ وَلَا بالإحباط الكليّ 
كَقَوْلِ «أبي علي . 


7 5 ردس ان كك | كه هسه سك 

الأَوّل: السَّابقُ إِنْ مع وُجُودَ الطارئ لا إِحْبَاط» وَإِنْ لَمْ بَمْتَعْ فَالطارِئئُ 
و ر 27 و ر 7 وعم ي ام 

کے ال بق | يتَاط > ن أثْوَ فيه ر الي 3 مَعْلوبّاء فاك 


ذل تلج ين ي عت لائر عت شع ا ةي 
الغرلء و جرفتا حا ڪال عَدَِهِمَاء وَعَلَى التعَاقْبِ محال ؛ لان المَغْلْوبَ 


(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي ( ص۸٨٤‏ - 05 5). 
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7 الباب الغاني: ف الحشر والجزاء 2 


۾ 


1 9 2 5 ر ر د 
رط طرّيَانٍ َد لشن رال الضدّ الآخرء فلو عْللَ رَوَال 
رئ لزم الد 
2 مه 5 0 
وَالنَانِي - وَهُرَ سْقَاطُ الثاني مِنَّ الأول بِقَدرِو وَل يلفط مِنَ الَاني 


الأول: وله تعالى: فس يَمْمَلْ مال دَرَوَ حَيْ َر [الرلزلة: ۷] . 


حو ره و أو ری كر ع 00 8 ماس 2 
النَانِي: أنه يلرم أنه مَنْ أتى بِأَعْظم الطاعَاتِ مِنْ أوَّلِ عَمْرِه إلى آخره ثم 

رع م 2 200 ور جره 1 5 0 

شرب ڃر عُمْرِهِ جرع ڪر ان يَكُونَ حَالَهُ كَحَالٍ مَنْ لَمْ بعد الله قط بطلا 


م 


حم 
1o‏ 
3 
5 
€ 
£ 
1 


وَرَدهُ «السرَايج» بان | لطارئ لا سقط ين 


مَالء وَتَحْقِيقَةٌ في (الإرْشَادِ): 


2 


فڵ: في قل «الْأربَعِينَ) في الإخباط إِجْمَا 


سے ر ر 5 0 
َال جْمَاهِيرٌ المُْتَرلَة: الكَبيرةٌ ةٌ الوَاحِدَةٌ تُخبط بع الطاعَات 0 
(Js‏ 


رَد «الآمدي»: وكا الحَوَارِج 
رَاعْتبرَ «الجكائي» وَابنهُ الكَثْرَةَ في المُخبط» ثم اخْتَلَمَا؛ قال «الجبَاني: 
کن راٺ ماع على ليه أخملت واب الات ا عر أذ لقص رَلَائهُ مِنْ 
کواب طاعَاته شَيْنَاء فَهْوَ کمن أ تی بلك الطّاعَاتِ دون رل وال ابه 
(۱) راجع الأربعين للفخر الرازي (صه٠٤ )۲١۷‏ واللفظ للأرموي في لباب الأربعين 
(صو"؟ ‏ 41 ). 
(؟) راجع لباب الأربعين للأرموي (ص .)54٠‏ 


(*) راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص 89" - ۳۹۰). 
(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۴/ص ۳۰۳). 
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5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 


بو هَاشم»: : E N‏ تنقص من وابد در م حب عه عَم عه م العقّاب. 

وَكَذَا الَا ذا رَادَتْ رَلَاتْهُ عَلَى اعات وَاتَقَهَا عَلَى اميتاع فش 
المَسَارَاة بَيْنّ الاعات ب وًالولات» لَكِنْ قَالَ الجَبّائَيٌ باميتاع عَفْلا» وَقَالَ ابْنهُ 
َم 3 عَقَلهُ 5 

وَل المُحَابَطَةٌ بَيْنَ يْنَّ اواب وَالعِقَابِ عِنْدَ القَائلِينَ بِالمُحَابَطَةَ ؟ ار يَئْنّ 

0 12 

الطاعات وَالرَلات؟ اوا في ذَلِكَ ا 

قلنا: عبر في «اشايل» عَنْ محالقة ت اأبي هاشم 45 ِقَوْلهِ: لما انمهت 

03 

التب له وصح جَهْلَ أب وَسَفَهَ ع 

َالَّ: وَقَالَ «القاضي): إِنْ لَمْ كن بد من المُحَابَطة تقول «الجْبّائِيّ) 


قُلنا: وَعَلَى هَذَا لا يم تَعَقْبُ لري عَلَى «اللَخْراء ك2 

1 د واج > وَالَمْظ ل«الآمدِي»: ِي عله | ۾ إِجْمَاعٌ أَمْلٍ الى مِنّ 
الأشَاعِرَةِ وَعَيْرِِمْ ته لا يجب عَلَى الله تَعَالَى كرات وَل عِقَابٌ» إَِبتهُ 59 
وَعِقَابُةُ عَدْنُ 7 إابة العَاصِي وَعِقَابُ ٤‏ اهي وَالقَدْآنُ وَالسُتَهُ مَشْحُونَانٍ 
بخُلود ك كيم أَْلٍ الجَنّةَ وَعَذَ عَذَابٍِ الكمّارٍ سَمْعَا 


وَأَوْجَبنْهُ الممْتَِلةُ عَفْلاَ وَثَالَ «الصَّاحِبٌ ابن عبَادِ): مَنْ عَلِمَ الله نه أنه 


(۱) في (ع): أحبط. 

(؟) راجع جميع ما تقدم في أبكار الأفكار للآمدي (ج ٣۳/ص ۳٠۳‏ 0804 . 
(۳) راجع الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ج؟/ص874). 

(4) راجع لباب الأريعين للأرموي (ص .)۲٤١‏ 
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الباب العاني: في الحشر والمجزاء 

لو أَبْمَاهُ في ادنيا كوم عَلَى یمان أَوْ فر وَجَبَ لود تیم الأول وَحُْلُودُ 
عدا الثاني 

في تين ا عَلَى أن القاس يَسْكَجِقٌ 3 ِسْقِهِ كواب الإيمَان 
وَالطعَةَ وَل يُخَلّدُ في الثَارٍ أن" فِسْنَهُ لا خبط طَاعَتَةٌ لِمَا مر وَلِقَوْلهِ 
تَعَالَّى : من د يَمَمَلْ رطضا دو ا4 [الزلرلة: ۷] ]2 

قُلْنا: رب ين إن الله ايلم قال درو 4 [انساء: .]00 
ولو تعالى : ناله يعفرا فد الدب يما © [الزمر: داك 
ا إِلَهَ إلا الله َل الگ إِنمَا ذكَرهُ غَيْدهُ في 


وَاسِْدُلَالُ «البَيِضًا 


ولو ناورار : ا 
ول المج 

وََوْلَه: الدج عَفْوّ الكَافرٍ البالغ“ في اجْتهَادِوء الطَّلِبِ لِلهُدَىء 
شل وی : جف كول هل لكر 


(1) في () و (ع): عقاب. 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج٣/إص٤۲۷).‏ 

)٣(‏ في (ع): ان. 

)€( راجع الأربعين للفخر الرازي (ص ۰)٤۷‏ 

(0) قلت... ذرة: ليس في (1) و (ع). 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصيام » باب ذكر إيجاب الله كق الجنة للصائم . 

(۷) في (ق): المبالغ . 

(8) في (ق) و (ع): من فضله. 

(4) طوالع الأنوار» ضمن مطالع الأنظار على طوالع الأنوار للأصفهاني» (ص ۲۲۳). 

(١٠)قيد‏ الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ذز َل أي كرا ن لأ 
كوا يى لر 4 [ص: ۲۷]: احج بها الآمدي على العنبري القائل بأن الكافر غير المعاندت 


GG ١١.١ © 
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ر و 
ال «الآمدئ»: افق المُسْلِمُونَ عَلَى أن من كر بَعْدَ ظهُورٍ الح له أَنَهُ 
کی 
مُحَلْدٌ في التار. 
700 و 
أو كم نر يفلد 


¢ 


َمَنْ بَالَعَ في النَطَرِ وَاجْتَهَدَ كَأَدَاهُ اجتهادة إلى الكفر 


۱ 
جوب النَطَرِء في كَوْنِِ كَدَلِكَ كَافِدٌ وَعَذرهء قَوَْا: أَهْلٍ الحقٌّ ؛ لِوْرُود القَاطِع 
لود ذَوِي مُطْلَقٍ الكثْرء ر«الجَاجظ» مَمَّ «العَْبْرِي) ؛ لإِفْرَاغْهِ وَسْعَه وَمَنْع 
تکلیف ما لا بُطَاقُ» ورد بِأنَهُ مطاف ضر 52 


ت 


وَنَحُوْهُ في «نهابةٍ العُقُولٍ) . رَادَ: وَذَكَوَ أَضحَا بنا إِجْمَاعَ اسلف عَلَى عَدَم 


وَلِمُْكرٍ المَعَادٍ الجسْمَانِيٌ شُبْهَاتٌ 


- الأُولى: في «التهابة»: تبت الدَلالةُ س أن القْدَةَ الجشْمَايكة ل كَقْوَى 
عَلَى أَْعَالٍ غَيْرٍ مُتتاهية» 57 التي بُعِيدُمَا الله تعَالَى لَابْنّ وَأَنْ تُمْدَمَ 


َالسَعَادَةٌ وَالسَّقَاوَةُ البدییتان يَسْتَجِبلُ أَنْ تکوتا دام © 


رظ «المل لمُلَخصِ ): القرّةٌ | لجِنْمَايةٌ 5 وى عَلَى البَقَاء مده غَيْرَ 
هة » فَالسّعَادَةٌ وَالسّقَاوَةٌ الْجِسْمَانيةُ تاه (ia‏ 


لا يخلد في النار» بخلاف المعاند فإنهم اتفقوا على أنه مخلد في نار جهنم. والعجب من 
البيضاوي كيف لم يذكر غير مهب العنبري ومن تبعه » وترك مذهب أهل السّنة» فمن يطالع 
كتابه يعتقد أنه يقول به مع أنه مذهب باطل. (تقييد الأبي» ص 2018 تحقيق د. الزار). 
)0 راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج ٣ص٦‏ 6( 

(۲) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق١۲٤٠/ب).‏ 

(*) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق5١/ب).‏ 

)٤(‏ الملخص للفخر الرازي (ق4؟إب). 


iY 9‏ يرك 
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وَ١فِيه)‏ » في القِسُْم الأول مِنّ العِلة: الَو الجِسْمَازيَة لا رى عَلَى ما لا 

0 0 2 7 18 #0 امس 0 
هابا له بِحَسَبٍ اليدق وَالمدةء وها مُقَدْمَةُ وهي أن ا الطبيعيةٌ جب أن 
يكو ول الجسم الأَغْطّم لرك عنها كبرل الأضكّرء وَل كالماي لإ 


2 
ت 


الجشرِيّةُ أو لَازِمْهَاء وَهْرَ ظَامِرُ المَسَاوِء أو عير َلك وَهْوَ 9 طبيعية وَهُوَ 
20007 02 

مُحَالَ ؛ ولا كان العَائِقُ عَنِ الحركة الطبيويّة طَبيعباء أذ 
3 0 


2 


عَدَمَُ من أن الجسم العَظِ لير لا بنك انتاهما يرل ارك 
تا 


ِن اخْمَلًَا فيه کان ذّلِكَ ر ِسَبَبِ بسب المحرّك < بِسَبَبِ المتَحَرّك ؛ 3 القَوّة 
في الأثبر أمظ م يك في الأضكره لأ العزخرة في الأشكر عزج ڏ في الأكبر 
وَزِيَادَةٌ وَالقَوَةٌ القَسْربةُ لف كخريكهًا الأغير وَالآَضْكََ ل 


5 


المُحَرّكِء بل لن لقال كلما كَانَ أَعْظَمَ كان العَائْقُ فيه أَككر. 


جح ر ت ر 3 

ا عرفت هذا لفو اطي بي أذ كرد ا تخریکا غَيْرَ متتاو؛ لان 
ا f n Let U‏ 
كل قو شای مُنْقسِمَة باذ تام تكلهاء کل وى من ف انض لم 
الْقَرَدء قَإِذًا رتا کتا سيوا ون َب مَرُوض » ن حَرَكَت الصَّهْرَى حَرَكَاتِ 


- 


عير متَتَاهِيَةٍ هة فَالكبْرَى لن لم ترذ عَلَيِهَا كَانَّ حال الشَّيْءِ لا ت عَيْرو کاله 3 
برو إن رادت عَليْا مت اياده على عبر المتكاهي م يِن الجهة التي هُوَ 


5 
3 
hE 
١ 


)١(‏ زاد في (ع): إلى قدرتها. 
هد uy‏ 


الباب الفاني: في الحشر واللجزاء 2 


4 2 ر و 3 
ع اوەر ر کے و e‏ ل اسم 8 7 و 
الحَرَ ين أيْضا نسبة و1 متتاو» ففعل | 8 و» وهر المطلوب 
ديم م يي 2 ر 5 


ب لجاب لي رض ی الكل عي عير متنا نه 0000 

5 الثَانِيَةٌ: في «النْهَابَةِ) «مَعَةُ)9©: لادان الحيوايية ك مول من العَتَاصِرٍ 
الأَْبَعَقَ» كلو أعَادمَا الله تعَالَى لَوَجَبَ أَنْ يُعِيدَهَا مُوَلقةً مِنْ هَذِِ العَكاصِر» وَل 
لَمْ تَكُنْ إِعَادَة مدن الي كَانَ» بل إِحْدَانَا لحر ودا مت أن الَبدَانَ العام 
لا أن كود مُوَلَعَةَ مِنَ العتاصر الأَرْبعة كلاب أن بحل يها" فل 


رَائفِعالٌ» ودا كا كَذَلِكَ وَجَبَ و لمت لِمَا ذَكرَهُ الأَسِياء وهي أنَّ 
الوارة نا عل في كفليل الإطوتو» وه ليوا" موي إلى فصان 
الحَرکة» اد رال كَل وَاحِدةٍ بنا عَاوِلَة في قيصِ لأخزاء نی كلها 
الْحَرَارَةٌ» وَذلكَ د يودي إلى المَوْتِ! 


)١(‏ راجع الملخص للفخر الرازي (ق87١/! ‏ ب) وأكثره بلفظ الفخر. وراجع أيضا المباحث 
لم قل في اأصر اده 000 

(۲) أي الملخص للفخر الرازي (ق٤۳۲/‏ ب). 

(۳) في (ع): بينهما. 

)٤(‏ ليست في (ع). 

(5) في (ب): منها. 

(5) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (7":53/ب). 

(۷) راجع نهاية العقول للفخر الرازي» ثم أجاب بقوله: ليست البنية ولا اعتدال المزاج عددنا 
شرطاً للحياة على ما مرّ تقريره» فسقط هذا السؤال. (ق۷٠۳/).‏ 


١... 9‏ جه 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 2 


وَرَدَّ الأول في «التهايڌ) باه ِنَاء عَلَى َي الجَؤْمَرٍ لمرو وَقَدْ تقَرّرَ 


ei 
قلتا: وَلِذَا قال في «الأربَمينَ»: يها بترقف عليه المَعَادُ لات الجَؤْمَرِ‎ 
الةو‎ 


وَيِمّا رَه به في «المَباجثِ» ا انتا الال اقسا م مکل وَيَعْدَ 
تسلیمه SE‏ القوّةَ لابن أَنْ يَكُونَ قو کسر و تقَنُوا جِسْمًا مسا م 
مده عة إت لا يَلْرَمُ أَنْ ُو الوَاحِدٌ مِنْهُمْ يَقْدِرُ عَلَى تفله عُشْرَ يِلْكَ 
المَسَافَوء أو يِلْكَ المَسَافَةَ في عَشَرَةٍ عَكَرَةٍِ أضْعَافٍ الزَّمَانْء وَجُرْهُ الثَارٍ الصغْيرَة لا 
يَخرِقُ» وَجْرْْ م الحَجَرٍ الصّكَيرٍ لا يَْرِقُ . 


وََقَهَهُ بِحَرَكَاتٍ الأفلاك, نها مله الا وَالنَفُصٍء وَالقُوه 
المُحَركَة لكر قر َوه عَلَى دَوَرَاتِ اکر يا فى عليه القَرَةٌ المحركه 
5 اهي الوكين ن¿ وتاهي ترک ٠‏ ِن كَانَ ل يَلْرَمٌ 


كذ ل ل ين اغا يفل عل اشرو وخ 


وَاحتَصَرَه «الييضاوي» بتو 4 )ا ا الأول َه مني عَلَى لي الجؤَْرٍ القَدْد 


وَسَرَيَان ن القوة في محلا وان ا اعد فرق وَالبرمَانُ َم يعم اھا“ 
(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي ٠01/5 ١83(‏ 

(۲) راج جع الأربعين للفخر الرازي (ص ۲۸۲)- 

(*) في (ع): لحركة. 

.)٠٠١ ٠٠١ صإ/١ج( راجع المباحث المشرقية للفخر الرازي‎ )٤( 

(0) في (ع): جزئي. 

(1) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص7؟5). 


١٠.٠.١ ©‏ جة#© 
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لعل مراك ور المي و ا رن ا مرش سك تي 
قلنا: قوله: «(وَسْرَيَانٍ القوّة في مَحَلَهَا)"' إشارة | توقفه على لزوم 
2 ا ايسا لس (5) برعو او کے رك ع . عر 0ه 2 
انقسام الخال بانقسام مَحَله > فرده پانه إنمًا يلرم في الحَال الساري في 
رع ترجه 7 5 i r,‏ 2 - 
محله» وَأَنْ لقره لَبَسَتْ ينه رفي تظة لن «الشَّبْحَ) مَك العَرّضَ السَّارِي 


الو وَهُوَ ادر ِي بوه أن بتع تر 
وَمَوْلهُ: «وَمدْفُوعٌ عا لن القدرَة" عِنْدَنَا عرض عله يَذتى وَيَكَجَدّد) 
نما َر عَلَى القَولٍ بِكأثِرٍ قُدْرَةِ العبدِء وَعَلَى لَنْوِِ لا يقر لي لأنَّ ادر 


زفق 


وَرَدّ الَانِي في «النَهَابَِ! ِملع كَوْنِ الجشم مُرَكًَا من العتاصِر الأرْبَعَةَ بل 
البدَنُ عِبَارَةٌ عَنْ أَجْرَاءِ حل الله فيها صِنَاتٍ مَخْصُوصَةٌ مِنَّ الحَياة وَالعِلْم 
وَالقُدْرَة ولا تَقُولٌ بالورّاج» وَلَا الفغل وَالانْفعَال. 
وم ر L4‏ 2 20 75 
سَلَّمْتاهُ لن لا تُسَّمُ ان اثر الحَرَارَةٍ في الدٌطوبة لِأَبَدَانٍ توي إِلَى 
58 2 2 7 م ر ر 
المَوْتٍ ؛ لاخْتِمَالٍ كَوْنِ العَاذِيةَ ورد مِنّ الوْطُوبَاتٍ ما يموم مام ماكحلل ) 
رَد الاك «فيها» بمَوْلِه: لَيْسَتٍ البثيةٌ عِنْدَنَا وَاْتِدَالُ الورّاج كَرْطًا في 
الا 
قَالَ: وَحَكَى «الإِسْئْرَاينيُ) 3 بَعْضَ مَنْ انكر الحَيّْرَ أَرْرَدٌ عَلَيْهِ هَذَا 
(1) قلت... محلها: ليس في (ق). 
(۲) في () و (ع): المحل. 
(؟) في طوالع الأنوار وشرحها: القوى. (ص۲۲۳). 
)٤(‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۲۲۳). 
(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازي ٠‏ (ق,8٠/أ).‏ 
(5) نهاية العقول للفخر الرازي ٠‏ (,1/8:08). 
5د ١١.١‏ جه 


د الباب الغاني: في الحشر والجزاء 2 
السُوَالّ جب بِمَا حَاصِلَهُ: ص المَعِدَة أَشّدّ مِنْ حَرَارةِ النَارِء وهي رط 
في الحياؤ» ضلا عَنْ آنا ا“ ثتافي الحيّاة لأَنَّ العامة تأكُلُ الحَديد وَتُلقِيد 
كَالرّمَادٍ في مدو لو جُيلَ فيا في ار ا صَارَ كَذَلِكَ » وَالسمَنْدَلُ!" يعيش في 
الَارٍ وَالدُودةٌ العَظيمة ولد في مواد ضع الَو العَظِيمَة0" » عَشِدَّةٌ الحَرَارَة 
وَالبرُودَةٍ لا تتاف الكياة0) 


-86 المَسْألة القامسة: فوالعَفْووَالشْفَاعَة م 


شي «الإزكاد»: «مَنْ مات مُؤْمِئَا مُصِرًا عَلَى المَعَاصِي لا يُقطَمُ بِعِقَابِو 


عقا عَدْلُ » وَالعَفْوُ عَنْهُ فض(“ 
ےر سام ی ر ت 
«الآمِدِي): ١مَنْ‏ مَاتَ ِن أَهْلٍ الكها كَبَائرٍ دون كَوْبَةِ» قَقَالَ جل المُرْجِئة: لا 
يُعَاقَبٌ عَاجلاًء ولا آجلا» وَل يَنفَهُ: يُعَاقَبُ عَاجِلدُ فَقَط بال فی النفْس 


وَالمَالِء الت الأَشَاعِرَة. ..20" فَذَكَرَ قَوْلَ «الإرْشَاد) . 
ر 2ن اك ا ق موش کے له رو 
قلَ: وَدَلِلهُ: قول تعالی: # یھو ایی قبل آلو عن عجارو ریا عن 
200 عه د ر ر 
سناب € [الشورى: ٥‏ وقوله تعالى: توا کن حفر لمعه ۰٠ا‏ 
رفي «المُحَصّلٍ): أَجْمَءَ جْمَعَ المُسْلِمُونَ ن عَلَى 


(۱) ليست في () و (ق). 

(1) السمَيدلٌ: طائر بالهند لا يحترق بالنار. (القاموس ص؟147). 
(۳) عظيمة: مكررة في (ع). 

(4) راجع نهاية العقول للفخر الرازي. (ق۸٠/آ۔‏ ب) 

() الإرشاد» لإمام الحرمين الجويني (ص۳۹۲). 

0( راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۲۷۹). 

4 راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص٤۲۸).‏ 


vy 9‏ بهي 


000 
أنه تَا 


نه تَعَالَى عه فو وَالعَنْدُ لا بسحف 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 5 
3 2 ت 
إلا بِإسْقَاط العَذَّابٍ المُسْتَحَقٌ . 
وَعِنْدَ الكَضْم: زك الِقَابٍ عَلَى الصَحِبرَةٍ بل اة وَعَلَى الكبيرةِ بََْمَا 
بت ره کرو کک ور عه 
وَاجِبٌ فلا بى لِلعَفُو إلا إِسْقَاط عَذّاب الكَبيرَة قَبْلَ التَوبَة. 


ر ی e‏ ررم و ر اص اس ےہ 
وقول تحالی: إن آل لا يَمْيْرٌ أن شرل يوء َير ما دو ذلك لسن 215 4 


[الساء: © 


ر 2 وو 
«الآمدئ»: وَمَذِهِ صَرِيحَةٌ في المطلوب(© 


سرود 6ه سه ركم سے و سس سو دن ٠.‏ 
يرِيدٌ: وَإِلا لَمْ يكَقَرَرْ القَرْق بَيْنَ الشرك وما دُوتةء وَلَا التعْليق 
a JU‏ 


ميم كي اسم 


2 رك ٠.‏ 2 م ب رر مھ 

دَفِي «المحصل): ون ريك لذو مرم لتاس على ظلْمِهمْ» [الرعد: 5]» 
وَكَلِمَةٌ «عَلَى) يلحال( 

وي «الإرْسَادِ): «شَوَاهِدٌ العْفْرَانِ في الاب“ وَالشْئَهْ لَمْ تَذكدمّا 
Dee‏ 
لشهرتها» ‏ 


(۱) راجع المحصل للفخر الرازي (ص۱۷۳). 

قف راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۹۱ +( 

() وهذا ما بيّنه الآمدي في أبكار الأفكار (ج۳/ص۲۹۱). 

)٤(‏ راجع المحصل للفخر الرازي (ص۱۷۴). 

(0) منها قوله تعالى: الین کتروا رشاع سم لقو ماهوا مکار يورا 4 [محمد: 
]» وقد قال الإمام ابن عرفة في تفسيره: مفهومه أن من لم يمت كافرا يجوز أن يغفر الله 
له ؛ لقوله تعالی: ۵ آله ا یر أن شر يد ويور مَامُونَ ذلك لس کا 4 [ النساء: 48 ]| ولیس 
أرجى من هذه الآية لأنه أثبت لهم المغفرة حقيقةً. (تقييد الأبي» ص 2104 تحقيق 
د. الزار) . 

(1) راجع الإرشادء للجويني (ص۳۹۳). 


١٠.0 ©‏ جه 


5 الباب العاني: في الحشر والجزاء 2 


- 
ب 


في «الْأَرْبَعِينَ1: شَفَاعَتُهُ صاتسار حى بالإجْماع» تَحَصَّهًا المعكرلة 
بزِيَادَةَ ویم أَهْلٍ الراب رهي عِنْدَنَا فيه وَفِي إِسْقَاطِ اليماب . 


Amr 


Tre ot‏ 10 0 کرو ا ت 

لتا: قوله تعالى: اوعفر لديك لمي وَالْمُوِمتٍ 4 [محمد: 1۹] ٠‏ 
وَالعَاضِي مُؤْمِنٌ ؛ لقَوْهِ تَعَالى : ون ايفان من المُؤْمِِينَ أقتَمَنُوأ» [الحجرات: 4]» 
يعفر له انالا لامر ينطب الله ذلك ؛ لقو تعالى : ولسو يُديليك ربک 


ري [الصحى: 010 وَقَوْلهِ سا تيرم : (سَفَاعَنِي لأهْل الکبائر من مني 050000 


اہ ا 00 7 
قُلنا: وَلِحَدِيثِ الشَّقَاعَةَ في «صَحِبح مُشْلم»0© وَغَبْر. 


رفي «الأرتعِينَ»: احْتَجّ الملكرٌ وله تَعَالَى: وتا يرما لا زی َس عن 
ين ا [البقرة: 214 ولھ تعالی: تا لیر ِن کیو ولا سفیع باع * 


[غافر: +11 وقولو تَعَالى: لین قب أن يأ بوم لا م يد وا حه وا سَمَعَةٌ » 


[البقرة: ]۲۰٤‏ ۰ وَقَوْلِه تَعَالَى: وما للشدلميت من أتصكار € [البقرة: ]۲۷١‏ . 


وَالجَوَاب بان“ ما ذَكَوُوهُ َا في الأشْخَاص وَالْأَوْقَاتِ ؛ وَإلَا لَمْ يَدْخْلُ 
9 ر کو و 00 6ت جالع که ره 
فيه مَحَل التراع » وَمَا دَكَرْئَاهُ حاص فِيهِمَاءٍ لأا لا ثبت الشّفَاعَةَ إلا يعض 
الأشَاص فى بَعْض الأوْقات”“ 


)١(‏ أخرجه أحمد من مسند أنس بن مالك» وأبو داود في السنة» والترمذي في صفة القيامة» 
وابن ماجه في الزهدء والبيهقي في النفقات . 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤٠١ - 4١١‏ 

(۴) كتاب الإيمان» باب إقبات الشَّفَاَةِ َإخرَاج الْمُوَخُدِينَ ِن الثَار. 

١ في () و (ق): أن.‎ )٤( 

() راجع الأربعين للفخر الرازي (ص "41 416)- 


9د ١.5.‏ ج© 


5 الباب الثاني: في الحشر واللجزاء 2 
8 المَسأَلةُ السَامِْمَة ©هم 
2 ىع كم ر 7 کرت ای اسع يع وو ر 
في «الإرْشَادِ): قول أَهْلٍ الحَق: إن عَذَابَ القبر وسال مُنكر وَتكِير 
کابٽ؛ لاه آم جَائِرٌ» سهد به بد انع رارت الأَخْبَارٌ ِاسْيعَادَته ر اي1 
مِنْهُ. فل أَحَادِيثْ الوخبار بو ok‏ وَلَمْ يل مُسْكَفيضًا في السَّلّف قبل ظَهُورٍ 


ع 


د 01 ا وَعَشمًا 


- اة لار يُعوسُوت علا عدوا وَعَشِيًا 
فرَعَوت أَسَّدَّألْمَدَابٍِ »© [غافر: ٦؛]‏ . 
ع مي 


ع : ووأ ایلوا ارا € [نوح: 10٠‏ وَالقَاءُ للتحْقِيبٍ. 

بَد: را نما نين َيس أ اَن * [ [غافر: »]0١‏ قَذْكوَ مَوَيْنِ› وَل 
فقن 17 ڪيا في القَبر” 

حْتَج المنكرٌ بِقَولِهِ تعالى: لا یوش فج لهك 1 لْمَوْمَدٌ 

507 [الدعان: -0]ء وَلَوْ صَارُوا في القَئر أَحيَاء لَذَّاهُوا مَوْتكيْنء لا مؤكد 
وَاحِدَة» وقول تَعَالَى: : وما أت بیع ن في الور إفاطر: ۲۲] . 

وَأَجَابَ 3 مَعْنَى الآية ت الأوى الإخبار 3 تَعيم م أَخلٍ لجل لا يَنْقَطِعْ 
مؤت كَتهِيم أَهْلٍ الدثيًا؛ كليل أ لله تَعالَى أَحْبَى كَنيرًا من الأنوَاتٍ فی رمن 
مُوسَى وَعِيسَى ‏ وَمَعْتّى اَذَه ية الكفْرَةَ بالمؤتى» وَنَحْنُ تعْتَرفُ بِأنَّ الْذِينَ 
(1) راجع الإرشاد» للجويني (ص .)۴۷١‏ 
(۲) نهاية العقول للفخر الرازي. (ق؟١"/‏ ب). 


١١١١ ©‏ ج#©ه 


ب الباب الغاني: في الحشر والمجزاء 9 
يَسْمَعُو ہے ر 2ے ردج )0 
في القبُورٍ ا يسْمَعُونَ حِيتمَا يَكُوئُونَ مؤتى 7 
وَمِْله ل«الآمدي) 27 


ار 98 ¢ ر 
وَفِي جَرَاب «البَيْساوئ» بأن: « 


م 
فون نظ لِوْضوح مَلْرُووية عَدَم إِسْمَاع لَفْظِه السّلِيم عَدَمّ الإذرَاك. 


-86 المَسألة السابغة: فِومَائِرالسْْعِيَاكِ ©ه 
ف «التهاق): الميران» وَالصَّرَاطً» وَالحِسَاتٌ» راء الك: اشا 
في «النْهَايَة): الميرّان» وَالصرّاط » وَالحِسَابَ» وَقِرَاءَة الكتب: أشيَاع 
منك الآبَاثُ والس دلت عَلَيْهَاء فَوَجَبَ الاعْيرَافٌ بهَا. 


ل 


لا يُقَالُ: العَمّلُ ثحي وَرْنَّ الأَعْمَالٍ وَالمْرُورَ عَلَى الصّرَاط الّذِي 
وام إن هأرق يِن المَّعرِ وأَحَدّ ين السّئف . 

ل نا تَقُولٌ: : وذ ذ أن تُورّنَ الشف لدل يها پا عَلَى تَمَاوْتِ الأَعْمَالِ» 
وَكَمَا لا يَسْكَحِيلٌ الطَيْرَانُ فى الهَوَاءِ وَل المَمْمه عَلَ الَا كلك" لا 


)١(‏ نهاية العقول للفخر الرازي. (ق۳٠۳/‏ أ ب). 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج"7/ص 707 .)۲٦۲‏ 
() طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص207؟). 

(4) في () و (ع): و. 

(0) راجع الإرشاد» للجويني (ص .)۳۷١‏ 

(1) العقل يحيل: ليس في (ع). 

)۷( في (1): كذا. 


o ©‏ ج#©» 


5 الباب الغالي: في الحشر والجزاء 2 


يَسْتَجِيلٌ المُرُورُ عَلَى ما دی وَمَنِ ارف بِكَوَارِفٍ العَادَاتِ لِلرْسُلٍ لا يبيد 


م 


«الآمِدِي): قال «أَبُو الهُدَئْلِ) وسر بن المُغتمر)»: هو جَائْرٌ لا وَاقِع. 


- 


واه ب دالجباي» EEE‏ ى. واه ار المُعْتزِلة. وَإِجْمَاعٌ السك عليه 
یل ظهُورِ أل الأَهْوَاءِ . وكرت المُعْمَزِلةٌ الميرّانَ » دَمِنهُمْ مَنْ أَحَالهُ عف٠“‏ 
-8 المَسْألة التَامِنة: فوالويمان ©ه- 

في «المُحَصّلٍ): الإِيمَانُ شَرْعًا: تَصدِيق الوسُولٍ كَل ما عَم ِالطرُورَةٍ 


مجيه ب 


ر“ 42 


)١(‏ راجع نهاية العقول للفخر الرازي. (ق7١/‏ ب) وراجع هذا الجواب في الإرشاد للجويني 
( ص ۰)۳۸ 

(۲) راجع أبكار الأفكار للأمدي (ج۳/ص۲۱۳). 

(۳) قال الكاتبي في شرحه: معناه أنه عبارة عن التصديق النفساني بكل ما هو معلوم مشهور من 
دين الرسول عيرم بالخبر المتواتر» كوجوب الصلوات الخمس» ووجوب شهر 
رمضان» وإيجاب الزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام الظاهرة من دين محمد ايرا . 
واحتجوا لذلك بأن قالوا: لما كان في اللغة هو التصديق » وجب أن يكون معناه في الشرع 
أيضا ذلك لوجهين: 

- أحدهما: أنه لو كان معناه في الشرع غير معناه في اللغة لما خاطب الله كلك العربت 
بلسانهم » وذلك باطل لقوله تعالى: ۶ و اراتا ين سول إا سان رمد 4 [إبراهيم: ]٤‏ 
الآية . 
- وثانيهما: أن لفط الإيمان وارد في القرآن في مواضع كثيرة» فلو كان منقولا عن موضوعه 
اللغوي لوجب على الله أن يبين ذلك لرسوله سلاييزعادء وأن يبين الرسول عليه السلام 
للأمة بياناً ظاهراًء ولو كان كذلك لل تَقْلّ الفرائض التي وقع النص عليها ومست الحاجة 
إليهاء ولو كان كذلك لاشترك الناس في العلم به كما اشتركوا في العلم بأمثاله» ولما لم- 


@ r © 


5 الباب العاني: في الحشر والجزاء 5 
5-00 0 0 
خِلَاقًا لِقَوْلٍ المُرَلَة: هو الطاعَةٌ. 


2 


وقول السَلفي: هر التَصْدِيقُ بالقَلبء وَالإِثْرَارُ باللسَانِ» وَالعَمَلُ 
بالأوكان0© 


رفي «الَّاملِ): لأَهْلٍ القِبكة في الإيمان اياف كنيد . 


00 ےه 78 لد 2 
وَقَالَ ١جَهُمٌ):‏ الإيمان بال مَعْرِقَتُهُ » وَالكفْرٌ: جَهْله . 
e‏ ا ر اه و ت 7 
المعترلة: كَل طَاعَةٍ إِيمَان. في احيصاصه“ بالمَرْضء وَعْمُويِهًا في 


التَوَافِل» قَولَا: مُعْظَمِهمْ » والعلافي». 


5 اه ااه ےپ يكس و و اسه كت اط سه 4 
قالوا: وَالمَعْصِيَةُ إن فَدَحَتْ في مَعْرِفَةَ الله وَمَعْرِفَةَ رَسول الثو ميرم 


= يكن كذلك ثبت أن معناه في الشرع نفس معناه في اللغة. (المفصل في شرح المحصل» 
(a‏ 

(0) راجع المحصل للفخر الرازي (ص ١0174‏ 

(۲) في (أ) و (ع): كفران. 

(۳) هذا الجزء من الشامل مفقود» ولكن وصلنا اختصار ابن الأمير له بقوله: قال معظم 
الخوارج: كل طاعة إيمان» وكل معصية كفرٌ» فإذا اجتمعا فهر كافر لا مؤمن. (الكامل في 
اختصار الشامل » ج۲ /ص 876). 

)٤(‏ وهلا التفصيل متعلق بقول الإباضية والأزارقة» (راجع الكامل في اختصار الشامل» 
ج۲ / ص 4856 ۸۲۹). 

(5) في (ع) و (ق): اختصاصها. والمثبت بناء على عود الضمير على الإيمان» لا على الطاعة. 


هد چ جه 
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3 و روم هم 
هي ُء ِن لَمْ تفتخ في ديك - ككل كَبِيرَةٍ - هي سوق وه فجورٌء وَمَُارِفَهًا 
في مَتْولَةَ ب بَيْنَ الويمَانٍ وَالكُثْرٍ وَالصَّعَائكُ لا تتاف الإيمَانَ. 

«النّجَارُه: الإيِمَان: المَعْركة بالقلْبء وَالإِفْرَارُ بالنّسَانِ وَالْيرَامُ الأزكان 20 
ترك الاسْتكبَار . 


نكمم |e f‏ س ‏ ا E‏ ل رمه واس ر م مه 
وَرَعَمّ أ ِبْلِيسَ إِنْمَا كَفَرَ باسيكبارو, وَقَذْ کان عَارِفا بِقَلبدء مرا 


فلتا: وَلَا حَفَاءَ في تسو في شرك المُشرك وَكُثْرٍ الكَافٍ وَذَلِكَ كفْو. 


: وَل الكرّايُ: هو مخض الإفرار» ومن اعرف بالله وَرَسُولِه هو 
مُؤْينٌ حَفّاء وَإِنْ اعفد كرا صَرِحًاء وَالمُافقُونَ عِنْدَهُمْ مُؤوئُونَ عَلَى اقيق . 
ع8 


ص 0 ر 2 
قالوا: وَالعَارفُ باشو إا اتر مه المييةٌ بل اماق الثطى بالإقرار كَهُوَ محل فى 


d2 


أن الإِيمَانَ هر الإِقْرَارٌ وَالمَعْرِكه. وَيُحْكَى عَنْ «عَبْدِ 


وَعَنْ «آپي حَنِيفَةً) 
الل بن سعيد» . 

وَقَالَ اهل الأثر: هر مَعْرِقةٌ ِالجَتَان» فَإِفْرَادٌ النسَانِء وَعَمَلْ پالاَرگان . 
وَقَالَهُ «القَلانسي» م من أَضْحَايكا() 


(1) في اختصار الشامل: والتزام الخضوع لله تعالى. (ج؟/ص 855). 

(۲) كل ما سبق عن الشامل لإمام الحرمين أورده ابن الأمير في الكامل في اختصار الشامل» 
(ج۲/ص 6١5ى).‏ 

)۳( يعني إمام الحرمين في كتاب (الشامل» . 

(4) راجع الكامل في اختصار الشامل » (ج۲/ ص۹٦۸۲‏ - ۸۲۷). 


© 1 جه 


5 الباب العاني: ف الحشر واطجزاء 2 


1 اع‎ 5 e LI A 
فُتا: وَلَنْظ «الفهري» عَنهُمْ: الإيمَان: الإثيان ما أَمرَ الله وَرَسُولَهُ به‎ 


ضا وَتَفْلاَ» ورك ما هيا عَنْهُ تَخْريمًا وَأَدَبّا 


0 


2 


ال : وَمْرَادهُمُ الإيمَانَ الكَايلَ ؛ لتضريجِهم بان لا تَخْرُجُ عَنِ الإيمَانِ 
رك الأغمال 29 


ا EZ‏ اكاك ريت : ا القت داس 
وَقَالَ «الصالجي»» وَابْنْ الرَّاوَندِيَ): الإيمان: التصِديى بالقلب. وَالكفْرٌ 
3 ص له 2 8 1 
ضِدَه. وهو قول (عَبْخانَاء والقَاضي»› و(الأشاذ)0 
و > 
وَلِدابْنِ مجَاهِدِ) مَيْلُ لِأَهْل الأثر. 
وَاخْتَلََ جَوَابُ «شَبْخِانَا في مَعْنَى التي لتَصْدِيق» قال قرّة: هو المَعْرِفَة» 


)0 أي: الفهري: شرف الدين اين التلمساني . 

(؟) نص كلام الفهري: ذهب أصحاب الأثر من المحدّثين إلى أن الإيمان يندرج فيه جميع 
الطاعات قَرْضها وتَفْلهاء وعكروا عن ذلك بان الإيمان هو: الإتيان بما أمر الله به ورسوله 
فرضاً ونفلاً» والانتهاء عن ما نها عله تحريمًا وأدبّا. قبل: وهو قوله «القلانسي» و«ابن 
مجاهد» و«امالك؛ » إلا أنهم لا يُخْرِجون من الإيمان بعك شيء من الفرائض » ولا بارتكاب 
شيء من المحرّّمات» غير الشرك وتكذيب رسلهء خلافاً ل«المعترلة» و«الخوارج». ويؤول 
مذهب السلف إلى أن ذلك شَرْطٌ في الكمال» لا في الصحة. (شرح معالم أصول الدين» 
ص ٥٥۸‏ ۔ 9هه) 
وإلى هذا أشار الشيخ الأبي أيضا فقال: السَّلفُ لا يعنون بأن الإيمان هو التصديق والعمل 
أن العمل جزءٌ منه بحيث ينعدم الإيمانُ لانعدامه كما هو شأن كل جزء؛ لإجماعهم أن 
العاصي بترك بعض الواجبات هو مؤمن» فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها إضافة كمال» 
وكذا يقول المتكلمون: إن أكمل التصديق هو ما صَحِبَهُ العمل . (إكمال إكمال المعلم» 
ج۱ /ص16). 

(۳) راجع الكامل في اختصار الشامل» (ج۲/ص ۸۲۷). 


هد 110 جهن 


سس 
ر 


ومرة 


شالي: 3 3 
9 الباب العاني: في الحشر والجزا 2 
ot A.‏ اج عمس الس Var on es so‏ 
۰ هو ل النفس على تَحْقِيقٍ › وَمِنْ ضرورته مقارنة المعرفة 
2 2 هم ew‏ 7 2ے 
فلنا: الح كول «الشَبْخ2, وَهْوَ مُفْتَهَى قول «المُحَصّل»“ 


تفي شَرْطِهِ بالط الشَّهَادَيْنِ للقادر عَلَيْهِ فِيمًا بيه وَين الله و تَعَالَى » 


ولان" لَه اعياض» عَنْ أَهْلٍ رغ > وول «مَالك» في «المُدَوٌكقِو* 2 
)١(‏ حاكي الكلام هو إمام الحرمين في الشامل» راجع الكامل في اختصار الشامل» (ج۲/ص 


فق 


(۳) 


(ATV 

راجع المحصل للفخر الرازي (ص 178) وقد نقلت شرحه للكاتبي القائل: إن الإيمان 
عبارة عن التصديق النفساني . 

في تفسير قوله تعالى: من صر لسوت رل باو د أستمسك بالمروة وی له 
نفام ھا واه مع عل [البقرة: 101] نقل الإمام ابن عرفة قول الإمام الفخر الرازي: 
«هذا دليل على أن اعتقاد القلب الإيمان غيرٌ كاف» ولابد من النطق»» ثم تعقبه بقوله: لا 
يتم هذا إلا على مذهب المعتزلة الذين يتكرون الكلام النفسيّ؛ ونحن نقول: كلام الس 
مسموعء ولذلك نتصورٌه في الكلام القديم الأزلي» وهم ينكرونه. (راجع تقييد الأبي» 
ج۲/ ص ۷۳١‏ تحقيق د. المناعي) 

وقال الإمام ابن عرفة عند تفسير قوله تعالى: قاي الْأَربُ ءَامَنّا4 [الحجرات: :]١4‏ بعد 
أن أورد قول الزمخشري بأنْ الإيمان: هو التصديق مع الثقة وطمأنيئة النفس؛ «وهو كاف» 
ولا أعلم فيه خلافاًء فإن آمن وأمكنه النطق فلم ينطق ولم يَدْعُهُ أحدٌ إلى النطق حتى مات 
فهو مؤمن » وإن دعي إلى النطق فامتنع فهذا هو الكافر العنادي. (تقييد الأبي» ص 1۸۸ 
تحقيق د. زار) . 

قال القاضي عياض: مذهبٌ أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين» لا تنفع إحداهما ولا 
تنجي من النار دون الأخرى» إلا لمن لم يقدر عليها من آفة بلسانه» أو لم تمهله المدة. 
(إکمال المعلم بفوائد مسلم» ج۱ /ص 50 0504 . 

في المدونة» كتاب الوضوء» قال ابن القاسم: قلت لمالك: إذا أسلم النصرانيم هل عليه 
الغسل ؟ قال: نعم. قلت لابن القاسم: أقبلَ أن يسلمَ أو بعد أن يسلم؟ قال: ما سألته إلا- 


هد ١.‏ جه 
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َل إلى ی القزل ارا که کاوژ وهر لر يتاي وتحؤة ار 
١أبي‏ طالب» طف الله په 


في «المُحَصّل): لنا: لو كَانتِ الطّاعَاثٌ جر مِنّ الإيمان لَكَانَ فيي 
الإيمَانٍ بالطّاعة م زیر وَبِالمَعْصِيَةٍ تفضا 2 وَهْوَ بَاطِلُ؛ لِقَوْلهِ 
اين ی ا موا و برا ي ا يمتهُر بِظُلْر 4 [الأنعام: 45[ » ولا بُ أن يُقَالَ: آي 
بالف كمل المَممييةً» ولا َل أن ّا بع مش“ 


= ما أخبرتك» ولكن أرى إن هو اغتسلّ للإسلام وقد أجمعَ على أن يُسلِمَ فإن ذلك بجزئه؛ 
لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه. (المدونة للإمام سحنون» ج١/ص )٠٤١‏ 
وفي البيان والتحصيل لابن رشد من سماع موسى الصمادحي من ابن القاسم: قال مالك: لا 
يجزيه إلا أن ينوي بغسله الإسلام» فيغتسل وهو يريد أن يسلم» فإن ذلك يجزيه. (ج٠‏ /إص 
)٥‏ قال ابن رشد: قوله: «فيغتسل وهو يريد أن يسلم» معناه: إلا أن ينوي به الإسلام وهو 
يعتقده بقلبه قبل أن يظهره بلسائه ؛ لأنه إذا اعتقده بقلبه فهو مسلمٌ عند الله حقيقة» إلا أنا لا 
نحكم له بحكم الإسلام حتى يظهره إلينا بلسانه. ثم قال ابن رشد: ولو اخترمته المنية قبل أن 
يلفظ بكلمة التوحيد بعد أن اعتقدها لكان عند الله مؤمنا . (البيان والتحصيل» ج١/ص185)‏ 
وقد حتق ا ابن عر نس ذا لقو ل لاا ملك واي ن القاسم معاً في تفسير قوله 
تعالى: #انقتلو رلا أن يَقُولَ َيس أّة» [غافر: ۲۸] إذ قال: مذهب «ابن القاسم» 
و«مالك» أن الإيمان با من ن غير نطقي كاف» ذكرّه فيما إذا اغتسل وقد أجمع على الإيمان 
بقلبه أنه مؤمنٌ » ويجزيه الغسل . (تقييد السلاوي » ص 0/١‏ › تحقيق د. الزار) . 

(1) كفرٌ العناد: هو جَسْدُ الشيء مع العلم به. . قال الإمام ابن عرفة: الكافر إن کر بعد تيه 
صِحَةٌ جميع المعجزات فكثْرُه عنادٌ» وإن تيقّنَ بعضها دون بعض فليس كفرٌه عناداً. ٠‏ (تقييد 
السلاوي » ص ۲٠۰‏ تحقيق د. الزار) . 

(؟) يعني في قوله تعالی: ‏ اریت منوا ولوا لصحت [البقرة: .]٠٠١‏ 

(۳) في () و (ع): نقصاء 

(4) راج جع المحصل » للفخر الرازي (ص (YE‏ 


¢ Nv © 
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سر ا ا ا ل ا لسعم يي سم ببسم اسمس . 
فلتا: تمشكة بِقَوْلهِ تعالى: َي َامَنوا وَل يِلبِسوًا إيمتهُم بطي 4 
[الأنعام: ۸۲] دل فى «الشامل»»› وَفِيهٍ د لحَدِيثِ «مُسْلِم» آنه لما تَوَلَتِ 


الآبةٌ سی دَلِكَ عَلَى الصّحابة» وَكَانُوا: ا وَسُولَ الله تا لا لبس إِيمَائهُ بطل ؟ 

َقَالَ: إِنَّمَا هو ما قال الله تعالى : ت الدَرْكَ طلم عطي 4 [تقمان ۳ 7 
زَادَ في «المعَالِم»: ولان الله تَعَالّی جَعَلَ مَل الإِيمَانٍ القَلْبَ؛ قَالَ: 

ھل ن ڪر رطسي الاين € [لدسل: 011٠١‏ لولم دمل اين فى 


وی [الحجرات: [۱٤‏ «ڪَتَب ف فلوم الْإِيمنَ [المجادلة: ۲۲] » رَالقَلْبُ 
إِنَمَا هُوَ مَحَلَّ الامْتِقّادٍء لا العمل . 


وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: « ا لین ما کیب یکم الصا في ألْقَدْلَ € [البقرة: 1۷۸] » 
سی قَاتِلَ الس عَدْوَاَا مُؤْمًا. وَقَوْلهُ تعَالَى: «وإن امئان مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
افوا [الحجرت: +| الآ مَسَمّى الاي مؤت" 

في «المُحصَّلٍ»: اتح الحَضْمْ بِقَوْلِه تعالى: وما آله ضع إيمدتك 4 
[البقرة: 1618] » أَيْ صَككك ۵ 


(1) وجه النظر أنه ليس المقصود بالظلم هنا ظلم المخالّفة من كبائر وصغائر حتى يكون تحقق 
الإيمان مقيداً بهماء وإنما المراد ظلم الكفر كما فسّرهُ النبي تيرم » ولا شك أن تحقق 
الإيمان مقيّد بنفي الكفرء ومحل النزاع الأول» ولا دليل في الآية عليه . 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنياء؛ ومسلم في الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. 
لفظه عنده: لما رث ایی ءامنا ولد لیوا يمسم لر € [الأنعام: ؟4] سق ذلك عَلَى 
أَصْحَابٍ رول الله ول واوا اا لا يلِم تفْسَهُ؟ ال رَسُولُ الله ي: البْسَ هُوَ كما كود 
نما ُو كما قال َا لانده: ينجي لائر آمك ارك للد يليك © [لقمان: .]١‏ 

:)157-1586 راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص‎ (r) 

.)۱۷٤ راجع المحصل» للفخر الرازي (ص‎ )٤( 
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7 2 فرع e‏ 
»1 يري وَبِقَوْلِهِ عاطم «الإيِمَانُ شع تښون شعْبَة» أغلاما 


7 7 ¢ ل 527 .26 7 

وَرَدّهُمَا فی امتا بان الإيمَانَ لَه صل وهر الإْتِقَادُء وَتَمَرَاتٌ وهي 
2 5 و صو ع ا رهس ماس 
هله الأَعمّال» وَلَْظ الشئء يُطَلَقُ على مرا“ 

َي «المَعَالِموا: عَلَى عَلَى دول العَمَلِ َحْتَ الإِيمَانِء في خرو القَاسق 

2 و 

عله ولا َا: المُمْترلَق و( الشَافِهيَ9» وَفِيهٍ صعوبة لان ا ُو اشم ِكَل يتل 
بداب 30 

2 ر ا م و ر 7 

فلنا: عدم خروجه يُوجِبُ كَوْتَهُ مَجَارًا في الكل » لا حَقِيقَة . وَكَقَدَمَ 
«الفهري»: وَحِْلَ ذَلِكَ عَلَى الإيمَانِ الكايل » لا المُجْرى“ 


40 وم 


ئال: ولت الكوارج: : مَنْ أَدْنَبَ ديا اڃا لم ُب يله كا مدا في الا 


لنت 


كَافِرا. في كَؤنٍ كُثْرِِ كُثْرَ يعْمَة أو شِرْكِء قَوْلَا: الأَرَارقَةْ مِنْهُمْء وَالإِبَاضِية 
روانم المُعْتَِلةُ عَلَى خُلُودِ مُزككب الكَبيرَة» وَسَمَوْه قاسقا لا کف 


«الآمدئ»: لهذ المَمَالَةَ سُمّوَا مُْترِلة؛ لإغْيرَال أَضلِهة”" «وَاصِل بن 


(1) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج/ص17") والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

(؟) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)١55‏ 

(۳) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص /1517). 

)4( راجم شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي (ص .(o1‏ 

(5) في (): ووافقهم. 

(1) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 008). 

(۷) في () و (ع): أجلهم. 


© وار # 
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* - 


110 0 00 5 و َّ 0 _- 
عَطاء) مَجْلس «الحَسَن)ء وَتَفَرّدِهِ بأن مُزتكب الكبيرَةٍ لیس مُؤْمِنًا وَلا كَافِرَا 
سكير ع سف 21 سوام عفر كيه 0 
وَأنْمَتَ منرلة بين نرين 
وَعَرَا «الفهري» القَوْلَ وَالإاعْيِرَالَ عَنْ مجلس «الحَسن» ل«وَاصِل) 


سمه هن OD o‏ 
و(عمرو بن عبَيدِ» 


fo‏ م لك ايه بے رر 

فى «الشامل): (مَنْ أطلقٌ الإيمان على فعل الطاعات » راد وفص بها 
ره 5-9 1 0 8 0-07 5 1 2 و ر 
وَلِبَعْض السلفي: يريد ولا يَنْقص. وال بضر المتقَدّمينَ: يمان الملائكة 
من؟ ع س سيد ر سر ساك 2ه فر ر 0 
وَالنبِيْنَ يَزِيد وَلا تنقص . وَإِيِمَان غَيْرِهِمْ يريد وَيَقص 


لمك أله له 6م كه | ے كم اس » سكو روك ه 5 
وَعَلَى جَعْلهِ المَعْرَِةَ أو التَصَدِيقٌ لم يرذ وَلَمْ تنقضء وهو مُوجَبٌ قول 


(۱) راجع أبكار الأفكار للكمدي (ج۳/ص۳۳۱). 

(۲) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 0084). 

(۴) نقل الشيخ الأبي عن الإمام ابن عرفة قوله في مسألة زيادة الإيمان: «والتحقيق أن القدر 
المجزئ منه لا يزيد ولا ينقص» والإيمان الكامل يزيد وينقص». (راجع تفسير سورة آل 
عمران» ص 1١17‏ تحقيق د. جلال الدين العلوش). ونقل عنه في تفسير سورة الأنفال: 
«الإيمان إن أريد به مجرّد التصديق والاعتقاد القلبي فهذا لا يزيد ولا ينقص» وإن أريد 
الإيمان باعتبار فعل العمل البدني فهذا يزيد وينقص» (تقييد الأبي » ص ٠١ ١‏ » تحقيق د .حوالة). 
وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: لكل درجت ينا يلوا [الأحقاف: :]١9‏ 
«اختلفوا في الإيمان هل يزيد وينقص على ثلاثة أقوال؛ ثالثها: أنه يزيد ولا ينقص. ولم 
يذكروا في الكفر خلافاء بل هو مسكوت عنه» وظاهر الآية أنه يزيد وينقص لقوله تعالى: 
لكل درك . فالدرجات عام في المؤمنين والكافرين. قال الأبي: وكذلك قوله تعالى: 
و اليرت ف لوبهم رش ادنم رجْساإل رجه 4 [التوبة: -]١17١0‏ (راجع تقييد 
الأبي» ص 1٤١‏ » تحقيق د. الزار) . 
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«سَبِخِاتا”" وذ با أن العِلم الضَّرُورِيَ لا يزيد عَلَى اليلْم النَطَريَ وَل 
)١(‏ يقصد الإمام الأشعري» وهذا القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مبنوة على أنه اسم 
للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه زيادة ولا نقصانء فالمصدّقٌ إذا ضمّ 
الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا» وإنما يتفاوت الإيمان إذا 
كان اسما للطاعات المتفاوتة قله وكثرة. والمراد بزيادة الإيمان بناء على هذا القول هو 
زياد بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات » وهذا ما قال إمام الحرمين أن النبي 
مم1 يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من مخارج الشكوك› 
والتصديق عرض لا يبقى ؛ فيقع للنبي ميدي متوالياء ولغيره على فترات » فيتثبت للنبي 
ميري أعداد من الإيمان لا يغبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه أكثر. وتوجه الزيادة 
بباء على هذا القول أيضا بزيادة ما يؤمن به المكلفُ» فالصحابة رضوان الله عليهم أجميعن 
كانوا آمنوا في الجملة » وكان يأتي فرض بعد فرضء فكانوا! يؤمنون بكل فرض خخاص» 
وحاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلا» والناس 
متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة» فيتفاوت إيمانهم زيادة ولقصاناً» ولا يختص 
ذلك بعصر النبي مإإشنئِية لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصره 
كل يرما » ولا خفاء في أن التفصيل أزيد. وتوجه الزيادة أيضا بزيادة ثمرة الإيمان وإشراق 
نوره في القلب» فنورّه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي » وهذا أمر لا خفاء فيه. ولا شك 
في جودة هله الوجوه إذا ثبت أن التصديق لا يقبل التفاوت. 
وإلى جميع هذا أشار البسيلي فيما يده من إملاءات الإمام ابن عرفة التفسيرية فقال: 
الإيمان إن أريد به مجرد التصديق والاعتقاد العلمي فهذا لا يزيد ولا ينقص لأن ذلك إنما 
يتقرر مع الجزم المانع من النقيض» فلا تفاوت» لا باعتبار قوة بعض الأدلة» ولا باعتبار 
كثرتهاء وإنما يتقرر التفاوت بالقوة والكثرة في الأمارة» لا في الدلليل القطعي. ولم يخالف 
أحد في هذا إلا النووي في «الأذكار» محتجا بأن إيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره قطعا. 
والجواب عن هذا أن مخالفة إيمان أبي بكر لإيمان غيره باعتبار الدوام وعدم الدوام» وذلك 
أن بعض المستدلين لا يدوم له استحضار الدليل والمدلول» بل لا يستحضره إلا لحظة 
واحدة» ومنهم من يكون مداوما لتلك الحالة» وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة ومراتب 
متفاوتة » أو يكون ذلك باعتبار المتعلقات. وإن أريد الإيمان باعتبار التأثيرات فهذا يقبل- 
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يت َو يعَصَوّرٌ عِلَمٌ اس 0 مِنْ عله 


«الفهري»: وَتَمْكنْ فيه و اليا برد المتَعلّقَاتِ : كَمَنْ راد عِلَْمُهُ بِصِفَاتِ 
اش َعَالَى كَانَ نَ کر إِيمَانا 51 3 وله تَعَالّى: اکم رادنة ِو یمتا © [العوية: 
يدوام رُسُوحهِ في القَلْب0) 

وي حَقِيقٌة ي الكفرٍ وال ؛ لِتقْلٍ «الآمدي»› وَرَيْقَهَا وَكَالَ: المرب أنه ما 
متم مَوْصوقَهُ مِنْ جَزي َحْكَامٍ المُسْلِِينَ» مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ وَتَخرٍ ذَلِكَ مِنَّ 
الأَحكام المُخْقصّة بِالمُسْلِمِينَ (©). 

فلتا: برد بأد هذا ماو في الشّعُورٍ به للكثْرِ أو أَحْمَى ينه وَالأَوْلَى أنه: 
عَدَم قدب المُنكنٍ” يما عُلِمَ صَرُورَةٌ چيء الرَسُولٍ يو» اؤ عل يدل علي 


الزيادة والنقص . واختلفوا في تقرير زيادته» فمنهم من جعله يزيد باعتبار المتعلقات» مثل 
أن يكلف بشيء فيؤمن بهء ثم يكلف بآخر فيؤمن به» ومنهم من جعله يزيد باعتبار كثرة 
الأعمال الصالحة» ومنهم من جعله يزيد باعتبار الأدلة» وهذا الأخير على أن العلوم 
متفاوتة » ومن يقول أنها لا تتفاوت يمنع الزيادة بهذا الاعتبار. وأما النقص فلا يعقل باعتبار 
المتعلقات لأن من لم يؤمن ببعض التكاليف فهو كافرء إلا أن يفرض ذلك قبل البلوغ وأنه 
كلف بأمرين آمن بأحدهما دون الآخر» فهذا يعقل فيه النقص. (تقييد السيلي على تفسير 

أبن عرفة » مخ /ص۱٤۱).‏ 

(1) الجزء اللي يتضمن الكلام على زيادة الإيمان ونقصه مفقود من الشامل» ولقد حفظه لنا ابن 
الأمير مضمونه في اختصاره» وهو مطابق لاختصار الإمام ابن عرفة» راجع الكامل في 
اختصار الشامل ج۲ / ص۰۸۲۷ ۸۲۸). 

(۲) ليست في (ق), 

(۳) شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص .)٠٥٠١‏ 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص ۳۳۲ ۔ ۳۳۳). 

(0) احترز بالممكن ممن لم تبلغه الدعوة» فإنه لا يمكنه التصديق بها ولا التكذيب. 


rr ©‏ جع 


5 الاب الثاني: في الحشر والجزاء 2 


غَالَِا: كقْلٍ الي وَإلقَاِ المُضْحَفٍ في القَاذُورَاتٍ . 
وَتَحْوهٌ قول «المُحَصَلٍ): م هو إِنْكَارٌ ما عَلِمَ ِالصّرُورَةٍ مَجيءُ الرَسُولٍ 
0 


وَعَرَاهُ «الآمدي» لِ«القَرالِيَ»: وَأَبَطَلَهُ بِمَنْ لَيْسَ مُصَدَفًا وَلَا مُكَذبًا بِسَيْءِ 
6 ت MD Fes re e el E Û 2s‏ اط 5 
مما جَاءَ به الرسول» فإنه كافْرٌ إِجمّاعا وَلِيِسَ پمکذب » وباطمال الكفار 
سر من Ma ot o‏ 
وَمَجَانِِهِمْ » نهم كفارٌ 

قلتا: إن اراد به بمن بِمَنْ س بمْصدق وَل مُکذب أذ نه 4 كته الدّعْوَةٌ َعَم 


تَصْدِيِقِه تَكُذِيبٌ» 0 عَم عَنْه» ون ن راد به من ل كَل الوه من 
تَكْفِيرهُ حسما ص علي غَبْرُ وَاحِدِ لِقَولِهِ تعالَى: «إومَا كا سلون حَقَّ يسك 


رسو € [الإسراء: 16] . 
في ادر الكمّارٍ جلاف مشهور وَكَذَا مَجَانينهِمْ بالجنون الطّارئ 


.)٠۷١ المحصّل للفخر الرازي (ص‎ )١1( 

(۲) بالشيء... بمكذب: ليس في (ق). 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج ٣۳/ص‏ 709) . 

(4) أي: يمنع سلب التصديق والتكذيب عنه. 

(0) نقل الشيخ الأبي عن القرطبي في شرح حديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين» لما سثل 
يزار عن أولاد المشركين: «الجاري على أصول الحق أنهم لا يعذبون؛ لأن التعذيب 
فرع التكليف» والصبي غير مكلّف. وايضا فالتعذيب فرع بعثة الرسل بدليل قوله تعالى: (إومًا 
3 ا معي ی بک شرلا [الإسراء: ]. والصبي لا يفهم فهو كالبهيمة » فلا يُخاطب» 
فلا تَبعَث إليه الرسل ولا يعلّب. (إكمال الإكمال؛ ج٩‏ /ص٤۳).‏ 


rr @‏ ينك 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء 5 
رفي «المَعَالِمٍ): : المحتار عَدَمْ تکفیر أَهلٍ القبلّة ؛ لِقَوْلِهِ a‏ يرس ١‏ 
صلی صَلَائئاء اگل ديا ء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتنَاء > قَذَلِكَ المُسْلِمُ يي في ئة ا اللو 


وَدْمةٍ رَسُوَلِهِ » ثلا تُخْفرُوا الله في 0 


عراس مي 


وَلَمَا كر «الآمدِئ» يلل الفرق الالء وَحَكَمَهَا بالمَُبّهَةء وهم القائلون 
بِالئَجْسيم؛ وَالكَرَكَةَ وَالائْتَقّالِ) وَالحُلُولٍ» بلول( الحَوَادِثِ به» وَغَيْر 
1 1 


ا 32 ر r N mM o‏ ال ج ك 
ذلك من العَوَاررضٍِ الجشميّة قال: هلو ارق | جه للنار ينص 


ااا يورس ٠‏ وهي انْتََانٍ وَسَبْعُونَ فِْقَةٌ: عِشْرُونَ مُعْمرِلة » وَانْتَانِ وَعِشْرُونَ 
شِبعَةء وَعِشْرُونَ رارج وَحَمْسَةٌ مُرْجِئَةٌ ولات تجار وَوَاحِدَةٌ جَبْريةٌ» 
وَوَاحِدَةٌ مُشيَّهَةٌ» وَمَا سِوّى ذَلِكَ مِنْ أَرْبَاب البدّع رَاجِمٌّ إلى بَعْضِهًا. وَالنَّاجِيَةُ 
هې الال“ وَالسّبْعُونَ هي الي لی ما کان عَلَبْهِ ترمد راشا 
َهُمْ أَْلُ السنة وَالأَصَاعِرَة كل الفِرَق غَيْرَهَا ِن أَهْلٍ الا 


رفي كَوْنِ حُكْيِهمْ في الدُنيَا حم الإسْلامء أو حُكْمَ الكَثْرٍء قو 
الّبْخَ «أبي الحَسَن» مم كثير مِنْ أَصحَابه وَمِنَ القُقَهَاِ > ١الشَافِعِيّ»‏ 


(1) أخرجه البخاري في الصلاة» عن أنس بن مالك قال: فَلَ رَسُولُ الله مايرا مَنْ صَلَّى 
صَلائتاء وَاسْعَفْبلَ قتلتتاء وَآَكَلَ دَبِبِحيتَاء ذلك الْمُمْلِمْ ای له مه الله وَدِئَةُ وَسُولهء قلا 
ر 0 5 
ُخْفِرُوا الله فى ذم . 

(۲) راجع معالم أصول الدين» للفخر الرازي (ص .)۱۷١‏ 

() في (ق): وحلول. 

(4) في (ع): الثانية. 

() ليست في () و (ق). 

(1) في (ق): وأصحابه .رار 

(۷) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص٤۳۹).‏ 


FF r © 


5 الباب العاني: في الحشر والمجزاء 


وَأبِي حَنِيفَة)) وَبَعْضِ اضحابت“ 


ezo 01‏ 0 2 0 0 
وَل «الأسْكاةٌ): من کفرني رنه ولا فد . 


فلنا: مَل «المَدَوَنَةٍ» في آخر كاب الجهًاد: «ويشتتات آهل الأَهْوَاءِ مِنَّ 


2 


القَدرِية وَغَيْرِمْ » کون كَابُوا ولا فوا "© فضي فيرش . 


ور قول تاب الجتَائر: ولا يُصَلَى عَلَى أَحَدٍ يِنْ ن أَهْلٍ الوا(" 


َرَج «المازري» الخلاف في 1 إِعَادَةٍ س صلی حل حَلكَ مك يع عَلَى 


2 


الخلافب في تَكَفِيرِهِمْ» قَالَ: ١وَاخْمَلَفَ‏ فيه فيه قول «مَالِكِ) وقول القاضِي بي 
05 


م 


م 3 
راد «ابْنُّ الحاجب!: وَل الشَافيٌ)*) 


راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج #|ص 46 *8) وفي الكلام لف ونشر مرتب » فالجمهور على 


أن مخالفي الح من أهل القبلة مسلمون. 

راجع المدونة (ج۱/ص .)09٠ . ٥۲۹‏ 

راجع المدونة (ج١/ص‏ 5608)- 

راجع شرح التلقين للإمام المازري (ج۲/إص 386). 

نص كلام الإمام ابن الحاجب: وفي المبتدع كالحروري و القدري. ثالثها: تعاد في الوقت » 
ورابعها: تعاد أبدا ما لم يكن واليّاء بداء على فسقهم؛ أو على كفرهم» ولمالك وللشافعي 
والقاضي -- فيهم: قولان. (جامع الأمهات» ص )١١١‏ قال الإمام محمد بن عبد السلام 
الهواري في شرحه: قوله: الها تُعاد في الوقت» أي: قيل بعدم الإعادة مُطلقاء وبثبوتها 
خارج الوقت» ويثبوتها في الوقت خاصّة» ويثبوتها خارج الوقت إلا أن يكون واليّاء قال 
ابن حبيب: أو نائب وال فلا إعادة عليهم. ثم قال المؤلف: «بناء على فسقهم» أو على 
كفرهم» يعني إن لنا: اتهم فسَاقٌ » وليسوا بكفّارٍ حَكَمْنا بعدم الإعادة مُطلقّاء أو بثبوتها في 
الوقت خاصّة» وإن قلنا: بكفرهم فالإعادة أبدّاء وأا القول الرَابع فإتما يمشي على- 


هد 1ro‏ ©ه 


5 الباب الشاني: في الحشر واللجزاء بع 
ار الارن على عدم اللَكْفِير» اله «العَرَالِيُ»» وَاسَحْنُونٌ) وَحَكَاٌ 
عن كر أنحاا. 
وَتَكْفِيدُ «العَرائي) الفَلاسِفَة بإِنْكَارِهِمْ حَشْرَ حَمْرَ الأَجْسَادٍ وَالتنْعِمَ الحِسّيّ » 
وَعِلَمَ اٹہ پا لجات » وَحُدُوتَ العَالَم : صَوَابٌ . 


اهر قول ١ِرٌ‏ الدّبنِ» في كََاعِدِِ أنَهُ لا يُكََر و لعْسْرٍ هم العام بُرهَانَ 
5 0 2 ر 0 1 و کے م چ 1 ٤‏ ا 1 
تفي الجشويّة. وَكمْرَ مدعي الول قله عُرُوضِه لِلاَذْمَانِ و لاو 


دفي لير يوُجُوبٍ الأضلّ على الث تعالى تَقْلُ: «الفهري» عَنٍ 
«الأشكاذه ين حَنْثُ عَم اغورافهم أن لله على عيبيو يشمة". وَكقْلُ ٠‏ 
DDT 26 000 "2 2 8‏ 
الدّين بْن عَبْدِ السام » قَالَ: لِاعْتعَادِمِمْ أن ركه كفم“ 


١‏ تيم 


= أنا نجكم بفسقهم» ولذلك قال صاحب هذا القول في الوالي منهم: وترك الصلاة خلفهم 
داعيةٌ إلى الخُروج عليهم» يعني وهو لا يجوز. (تنبيه الطالب لفهم ألفاظ ابن الحاجب» 
للإمام القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري(ت 9 4لاهء مخطوط بالمكتبة 
الوطنية بتونس» رقم 4 07 . 

(1) راجع عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» للإمام جلال الدين بن شاس (ج١|ص‏ 
004 

(۲) راجع تفصيل ذلك في قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام 
(ج۱/ص ٠۲۰۴‏ ۲۰۵). 

(۳۴) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمسائي (ص .)٥۷۷‏ 

(4) راجع قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام (ج١/ص .)۳١۸‏ 


هد 1 ج© 


5 الباب العاني: في الحشر والمجزاء 9 
وَفِي «المَعَالِمٍ): کان ١عَبِدُ‏ الل بن مَسْعُود) يقول: «أنا مُؤْمِنٌ إن سَاءَ 
الثقاء وبع جَمْعٌ عَظِيمْ مِنَّ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ» وَثَالَهُ «الشَافِهِيَ)) وَأْكَرَهُ 
١أَبُو‏ حَنِيفَةً) انعا 


وَلِشَّافِيٌة وُجُوة: حَمْلُ المَشِيئّة عَلَى البرك » أو العال» لا عَلَى السك 
في الحالٍ» أو عَلَى أن الإيمانَ قول وَعَمَلٌّ» فَالنَّكُ في العَمَل. 
و«أبو حَيِينَة1 لا قَالَ: «الإيمان مُجَرّدٌ الاعْيقَادِ) أمْتتَعَ عُرُوض السك 


9 

«الفهري»: لأ قول «الحَسَنِ البضري» لِسائله: إن أَرَدْتَ ما بُح 
e‏ 
الذبيحة د وَالتَاكَحَةً ماتا ممم وَإِنْ أَرَدْتَ ما ينجي يِن 05 اتا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ 


21 الايد 
وَعَرَا «عياضر» الأول محمد بن عَبْدُوس» وَأْنُبَاعِهِء وَالتَنِى لابن 


)1١(‏ قال الإمام الحسن البغوي حكاية عن السلف الصالح: وكَرِهُوا أن بقول الرجل: أنا مؤمنٌ 
حقاء بل يقول: أنَا مؤمنٌ» ويجورٌ أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله؛ لا على معنى الشك في 
إيمانه واعتقاده من حيث عله ببفسه؛ فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى الخوف 
من سوء العاقبة » وخفاء علم الله تعالى فيه عليه» فَإنْ أمْرَ السعادة والشقاوة يُيكّى على ما 
يعلَمٌ الله من عبده ويِّخْتَمُ عليه أمرّه؛ لا على ما يَعْلَمُه العبدٌ من نفسه. والاستكناء يكون في 
المستقبل » وفيما خَفِيَ عليه أمرّه؛ لا فيما مضى وظهرٌ» فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه 
قد أكل وشرب أن يقول: أكلتُ إن شاء الله» وشرِيْتٌ إن شاء الله» ويصح أن يقول: كل 
وأشربُ إن شاء الله. ولو قال: («أنا مؤمن») من غير استئناء يجوز لأنه مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» مقر بها من غير شك . (شرح السنة» ج١/ص١4).‏ 

(۲) راج جع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 1١17‏ -158): 

(۳) راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص054). 


© rv د‎ 


الباب العاني: في الحشر والمجزاء 
چب چ 


Be 2‏ ا سك ا سكس ویو و سے 7 ef‏ 
سَحْنُونِ) وَأتباعه. قال: وفع بَيْتَهُمًا مُجَادَلاتٌ وَتَشْنِيعَاتٌ ) نَسَبَ الأولون 
3 


الآحِرِينَ لاو رجا © وَالآحَرُونَ الأَولِينَ ِلشَّكُ. قَالَ: وَالخلاف رَاجِمٌّ لاغتبار 
الخال وال 


قلع: وَل يدك القَرَوبُونَ عَلَى شِدَةٍ : الْتلَافِهمْ الاسْيَدْلَالَ قول «ابن 


مَسْعُودِ) » وَظاهِدُ قل (البَخْرٍ) و(عياض) 3 الخلاف في فيد (أنَا مُؤْمنٌ» 
بن شَاءَ ا ٠‏ وَظَاوِدُ تفل م ن المَالِكِي) في کفییدو بااعِنْدَ ل اللو) . 


28 عن أبي الحَسَنِ القَابُسِيٌ» 3 وجل رب يَابَ دار «أبن عَبدُوسٍ) 
وَفْتَ الختلافه مَمَ «ابِن سَحْنُونِاء مَكَرَجَ إِلَيْ َقَالَ: ما مَذْمَبِكَ في الإيمَان؟ 


)0 في (0): للآخرين الإرجاء. وللإرجاء: ليست في (ع). 

(۲) قال الإمام ابن عرفة معلقا على موقف ابن عبدوس: والصواب أنه إن أراد «أنا مؤمن في 
الحال» لم يحتج إلى زيادة إن شاء الله»» وإن أراد المستقبل فلابد من زيادة «إن شاء 
الله). (تقييد الأبي» ج١/ص ٤۲۸‏ » تحقيق د. المناعي). 

(*) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ولا مامكا الو [البقرة: 16]. فيه دليل 
على أن من قال: «أنا مؤمن» لا يحتاج إلى زيادة: «إن شاء الله» وهو قول سحئون. (تقييد 
الأبي » ج١/ص477‏ » تحقيق د. المناعي) 
وقال في تفسير قوله تعالی: إِنَّهكَانَ ن من عباوی یھو لوی ریا امنا افر کا وهنا وَأنتَ 
خَيْرٌ أليّمِينَ 4 [المؤمنون: :]1١‏ «يؤخذ مده ترجيح 7 ابن سحنون في إجازته قول 
القائل: أنا مؤمن» من غير تقييد بالمشيئة لأن هذا إنشاء» لا إخبار عما مضى وانقطع » 
والمعتمد دوامه. 
ثم قال ابن عرفة: والتحقيق أنه إن قصد الإعلام بحاله فلا يستشني » وإن قصد الإعلام بعاقبة 
أمره فلابد من الاستثناء. (راجع تقبيد البسيلي» ص © » تحقيق أ. قموع ؛ وتقييد الأبي» 
ص 145ء تحقيق د. الزار) . 

)٤(‏ في (ع): قول. 


@ r © 


5 الباب الثاني: في الحشر والجزاء ِ 
بساك كد وه 00 2 ماكر ات 6ف مو ملم اه 0 
قَقَال: أنا مُؤْيِنٌ. فقال: عِنْدَ الله ؟ فقال: لا أفطمٌ بِذَلِكَ لتفسِي لاي لا أذري ما 
حم لي په بصق الرَجُل في وجه (ابْنِ عَنِدُوسٍ)» وي الرّجُلٌ في وَفْتد. 
2000 6ك و 2000000 
وَأَمَارَ «أبُو مَنْصُور) فى «مُقيماه أنه لا يلف في هذا لِلإجْمَاع عَلَى 


2 


of» 2‏ 3 
طم لمن باه من أَهْل الجن إلا بت © 


_ 
23 


2 


ع 


قلنا: أو إِجْمَاع» كَمَوْلٍ «ابْن رُشْدِ) في (عْمَرَ ن عَبْدِ العَزيز». 


رفي جْوَازِ قول الإنْسَانِ في غَيْرهِ: هو مُؤْمِنٌ عِنْدَ اش أو مُطْلَفَاء أو بمَبْدِ: 


کا ا كمي ذل ریاف ) 2؟ نه س ا اه 
إن كَانَتْ سَرِيرَتُهُ مل عَلَاِييهِ» تَقْلَا «عياض» عَنْ (ابْن الان » مع جَمَاعَةَ مِنّ 
3 4 1 2 


القَرَوبينَ وان أبي رَبْدِ) مَعَ أكْترِهِمْ. 


نقد تش نكف 


)١(‏ ونحوه في كتاب أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص554). 


هد و١١‏ جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


5 باب 2 


-86 المَسْألة الذوأى ©ه 
في «النْهَاَةٍ بد : هي اسه في الڏين الايا ا اة ص اجر حِدِ. َرَج 
باعَائَةٌ): القَضَاءُ وَتَحْوهُ. وَاشَخْصٍ »: كل الأة ة إا عَرَنّتِ امام 0 


وَعَرَاهُ «الآمدئ» يعض الأضحاب ؛ وَلََضَهُ با بالتبوءق. > َل «الحَنّ آنه 


خلاقةُ شخْص ارول ماعرس في 1 َة اسع وَحِفْظِ الم عَلَى و 
يُوجِبٌ أتباعَةٌ كاه الاس» 0 


11 وھ رە ره 
قَلْنا: انْظر هَل كحرج عله م مه ذي فِسْت؟ وَظَامِرٌ تُصُوصِهِمْ وَالأَحَادِيثِ 


54 a o 51 Tres 7o A کر م‎ f 
وَالاأَفْرَب أَنّهَا: صِلَةٌ حُكْرِيَةٌ تُوجِبُ امال مُسْمَطَاع مر مَوْصوفها في غَيْرٍ‎ 
0 مُْكَرٍ حُمُوم( يرح القَضَاءُ‎ 


(1) راجع نهابة العقول للفخر الرازي (ق؟4"/ب) ١‏ 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج#/ص415). 

(0) قال الأبيئ: الإمامة: ولاية عامة في الدين والدنيا توجب طاعة موصوفها في غير منهي › لا 
بمعجزة. فباعامة) يخرج القضاء ونحوه. و(لا بمعجزة» يخرج النبوة. (إكمال إكمال 
المعلم» ج1 أص144). 


r. ©‏ هه 


5 الباب الثالث: في الإمامة بع 

لصوب پاراج “ أَحْكَامٍ الحرُوبٍ وَالعَطَايَا وَتَحْوِهِمًا. 

في 50 قل أَصْحَابًا بتا وَالمُعْرِلةُ: ‏ يَجِبُ عَلَى الكَلْقٍ تَضْبُ إمام. 
وَطْرِيقُ وجوه السَّمْعُ. إلا «أبا الحُسَيْنٍ لبضري» و(الحَاحظ» وأا الحسَيْن 
الكَبّاطً) را القَايِمٍ الكَِْيَ قَالُوا: طَرِيقُ وُجُوبه العقل . 

وَقَالَتْ المَلَاحِدَةٌ وَالإسْمَاعيلية: يجب عَلى الله دض صب لوتام المَخْصُومٍ 
يرش إلى مَعْرقته. 

ر 8 6 س لملا 3 وهم 4 0 

رَكَالّتِ الانْتاعشرئة: كلا بل يكون لُطْمًا في أَدَاءِ الوَاجِبَاتٍ العَفلكة 
وَاجَِْابٍ القبَائِح اقلق وَحَافِظَا لِلدّينٍ عَن الربادَة وَالتفصَانٍ. 

رال بض اء الشَّيعَةِ: يجب عَلَيِْ تَضْبُ الإمام يرقم أَحْوَالَ 
َع وَالأَدوَةَ اموم وَالحرَفٍ وَالصَّتائِع”* وَيِصُوتَهُمْ ع" الآقات. 


َال ار الخَوَارج: لا يحب ْب الإمام ولا في وَفْتٍ ما. 


وال بض النّاس: يجب عند ظُهُورٍ الفِكن» دُونَ رفت الأن وَالعَذْلِء 
ينهم من عَكَسٌ . 


)١(‏ عرف الإمام ابن عرفة القضاء في مختصره الفقهي بقوله: «صفة حكمية توجب لموصوفها 
نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح» لا في عموم مصالح المسلمين. (راجع 
الهداية الكافية للرصاع » ص 0517)- 

(۲) في (ع): بما خرج. 

(۴) في (أ) و (ق): الاسماعلية. 

(4) في (آ) و (ق): لا 

() في (ع): والحرب والمنافع . 

() في (ق): من. 


© سر جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


5-5 باب 2 


دلِيلُ وُجُويِِ عَلَيَا معا أن تطبه يمن َع ضَرَرِ لا يندع | 
تعلَمُ صَرُورَةَ بعد الاشيفراء أَنَّ الد إِذَا حَصَلَ فيه رئيس كَاهِو يفرشم ب ل 
الجوبلة وَيَرْجُرهُمْ عَنِ الماح كَانَّ حال هله في البعْدٍ عَن القَساد وَالفَرْپ مِنَّ 


- 


053 ر وو “a‏ 
الصاح اء وَدَفُعُ الضَّرَرِ عَنِ الس وَاحِبٌ بسَهَادَو ية يه العقول عِنْدَ قائل 
الح وَالقبْحَ عَفلاًء وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ بِجْمَاع الأئيياء وَالرْسُلٍ وَكُلَّ الأمم 
وَالأَدْيَان ٠‏ 
لا بُقَالُ: هلو المَصَالِحٌ مُعَارَضَةٌ بمَفَاسِدَ لاه ريما يسْتَكِْرُونَ ڪل 


52 


طاعَته َيَرْدَادُ النَسَادُء أو يَستَؤلي عَلَيْهم مَيَظْلِمَهُمْ او ی ر عَلَْهِمْ الكَرَاجَ اد 
ت 8 ت اوه 
] 2 


وال الْعَمَاءِ؛ لأن كل عَاقلٍ يمْلَمُ رُجْحَانَ يلك المَصَالِحِ عَلَى هلو الممَاسِدِء 


5 


رالد الاجم ؛ ِن َرْكَ الكَبْرٍ الكثير أجل الك السير د 


ّ 
5 
€“ 
ف 
وم 
0 
5 
$ 
3 
0 
5 
™ 
ا 
3 
On‏ 


هه 


في «الأَربَعينَ): ١‏ 3 حح «الشَّرِيفُ المْرْئَضى» عَلَى و وجُوبه عَلَى الل تَعَالَى 
5 مه o8‏ 
أن تغب الع لک ومو عَلى اهداب ٠‏ وَالمُوَادٌ ن اللطف: الا مر الَنِي 
عَلِمّ الله مِنْ حال المُكَلّف نه متى وُجِدَ َلك الأَئْرُ كان حال 


)١(‏ في (ع): يستنكفون عن 

(؟) راب جع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص؟9١4 .)47١-‏ 
(*) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۱۹٤).‏ 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين » للفخر الرازي (ص .)٤١١‏ 


r 9‏ ست 


الباب الثالث: في الإمامة 


وَالبِعْدٍ عَن المَعْصِيّة أَهْربَ يمًا إا لَمْ بُوَجَدْ ذَلِكَ الأمرُ» بسَرْطٍ أن لا ينمهي 


وَعَرَا هَدَا الالتجاج في آخر كَلَامه في «التهَابَا إلى الامْتاعَطْرية 


رم وم 


َال في «الأَرْبَعِينَ): وَالْجَوَاتُ أنَّ اللْطفَ کنو نما ب بصب 
و ور 


مام اهر يُرْجَى راب وَيُحْسَى عاب واش لا تَفُولُونَ به 207 وَمَنْفُوضع بالنضاز 


- 


ًالاب المَعْصُووِينَ وَالعَسَاكرٍ المَعْصُومَة؛ إن حَالَ الكل عند وُجُودِهِمْ َك 


3 


مِنْهَا عِنْدَ عَدَيِهُمْ وَالعُذُدُ في عَدَمِ وجوب هلو الْأَشْيَاءِ مَوْجُودٌ فِيمَا تحر 


000 38 


وَفى (النّْهَايَةِ) : 3 و ر جب عَلَى الله ۾ تَعَالَى رَد ب العام 00 ٠»‏ ولو عله 
- : م 0 0 
َكَانَ ظَاهِرًا ؛ إِذْ لا تَفُمَ إلا رر وَلَيْسَ ذَلِكَ کاو“ 
ر 2 < كام 1 ًّ 
و مرا «البيْضاوي» بقوله: «كَبِفٌ وَلَمْ يكَمَكنْ مِنْ عَهد التو إل ياوا 
مام عَلَى مار 0 د ؟!)00 


(۱) ليست في (ع) و (ق). 

(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص ؟45). 
(۳) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق47 */ب). 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص475). 
(0) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص478). 
() في (ع): لفعل. 

(۷) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق؟4 7/ب) ٠.‏ 

(۸) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص۲۲۹). 


هه rr‏ بهن 


5 الباب الغالث: في الإمامة : 
-86© المَسألة الثانية 6ه 
في «التّهَايَةق): صِمَاتُ الأَِبةَ 


- الأولى: کو مب تهنا في شرل اين وَفُرُوعِِ لِيكَمَكّنَ مِنْ يراد الأول 

ار او مله 5 2 3 
وَحََّ الشَيْمَاتِ وَالفََوَى في أَحْكَامٍ الشزع . 

الكَانِيةٌ: ونه دا َي وَسِيَاسَةٍ يكذيير الحَزب وَالشَلْم» سد في مَوْضِع 
8ع رر و ر 1 0 
الشدقع وَيَلين في مَوْ ضع لين . 

- القَالكُ: كَوْنَهُ شجَاعاء فلا يَضْعْف عَنْ لِقَاءِ العدُوٌ وَإِقَامَةَ السدوو“ 

وَكَوْلُ (البَبْضَاوِيً): «وَجَنعٌ كينا هلوا في الصّفَاتِ الثَلَاثِء وَكَالُوا: ينيب 
مَنْ كَانَ مَوْصُوفًا يها(" جلاف عَدَّ «الآمدئ» 0 فى الشّدوط المُتَمَقٍ ياء 
ریا َر الأولى قَالَ: ولا ْک أَنْ بُقَالَ كان بْرَاجَعة الكثر فى كَلِكَ؛ إذ 
هُوَ يلاف الجاع 

َتوه ما بَأنِي ل«التهات(“ 

«فيها»: الرَّابِعَةُ: كوه عَدْلاً؛ لان القاس ريما يَصْرِفُ الْأَْوَالَ لَأَْرَاضٍ 
تفه حَضِيع الحُقُوقٌ . وَيَتْدَرِجّ في ذلك کون م مُسْلِمًا بطري الأَؤْلى. 
(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۹٤۳/أ).‏ 
(؟) طوالع الأنوار للبيضاوي (ص۲۲۹). 
(۳) في (آ) و (ق): عدها الآمدي في. 
)٤(‏ أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص484). 


(5) وهو قول الفخر الرازي: فهله الصفات لابد منها. (نهاية العقول للفخر الرازي» 
ق۹ /ب). 


@ r: هد‎ 


5 الباب الغالث: في الإمامة بع 


عير و 


هَذْهِ الصِفَاتٌ الأ ابد منهاء ورقف وها عَلَى آم صِفَاتٍ: 
مو 
الذكُورِية » وَالحْرَية» لبوغ العف 
وَعَلَلَ (الأمِدِي) شَرْطَ الحرَيّة آنا مَظِتَةٌ قر راغ الال عَنِ الاشْيَعَالٍ َة 
الم ٩‏ 


و 


r 8‏ بعك سيك <o J‏ شرك ماك ره اس ر 
فلت : وَلِأن ارق مَظِتَّةٌ الانْتِسْفَار» وإذا تافی مَنْصِبَ الشهادة فَأَخْرَى 


2 و 0 


وَحَدِيتُ بي در : «أزاني خليلي اَن أَسْمَعٌ وَأطِيعَ » وَإِنْ كَانَ عَبْدا 
مُجَدّعَ الأَطرَافي)”" . مَحْمُولٌ عَلَى انه تائِبُ أَمبرء لا امير 


َالَ: وَيِنْها أن يَكُونَ مرا عَلَى قاذ حْكْمِه. 


)1١(‏ نهاية العقول للفخر الرازي» (ق49*/ب). 

(؟) أبكار الأفكار للآمدي (ج ٣۳/ص‏ 486). 

فرق أخرجه مسلم في الإمارة؛ والترمذي وابن ماجه في الجهاد. 

)٤(‏ هاش القوم بعضهم إلى بعض هيشاً: إذا وثب بعضهم إلى بعض للقتال. (لسان العرب: 
هيش). 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج «|ص 486). 


@ o هب‎ 


الباب العالث: في الإمامة 


من ru‏ و رفع همه of NE‏ رفيسر مله 5 2 4 
«المازري»: غلا بَعْضَهُمْ فقال: لو استوَى قرشئ وَقِبِطٌِ في شروط 
الإمامَة رجح القنطيئ ؛ لائ أَكْرَبُ لِعَدَم الظلّم وَالجَوْرٍ . 


اخ أضكابا بإِجْمَاع الصحابة جين“ قال الأَنْصَارٌ يَوْمَ السّقِيمَةَ 

fo 2 0‏ لس سه 5 عه ا الس 8 2ه کر و 
لِلمُهَاجِرِينَ: يٿا يڙ وَمِنْكُمْ يڙ ؛ فَمَنَعَهُمْ «أبُو بكر ) مُخْتَجًا بقَؤْله ارما : 
(الأَيِمَةُ من فُرَبْضَ2"70 وله صإلةبرومة: «قدموا ربسا ولا دمو(“ 


ما رةه 


وَفى «النْهَابَةٌ): ايج المُكَالِف قله عالتضيييه1: «أَطِيعُوا السُلْطَانَ وَلَوْ 
o 7 1 1‏ م 1 و 2 
مر عَلَيِكُمْ عَبْدَا ییا جد وَأْجِيب بِأنَهُ لیس كَل سُلْطَانِ ری“ 


«الآمدئ»: في كَرْط كَزْنِهِ مَاشِييًاءِ قَوْلَا: الشُّيِعَوَء وَأْكْترٍ النَّاسِ؛ 
f‏ ىم 
لإٍجْمَعٍ عَلَى صِحَةٍ إامة النّبِكَينٍ!" 


- 9 
0 


في «الأَرْبَِينَ): في لو رط عِصْمَيه: فوا مع المُعْمرِلة وَالرَبِْيَ 
َالخوَارج » وَقَوْلٍ الإسمَاعيلية مَمَّ الانتيئ عَشْرِية. 


)١(‏ في (ع) و (ق): شرط. 

(۲) في (أ): حيث. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ياء ذكر فضائل القبائل» ذكر 
فضائل قربش ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الحافظ البيهقي في معرفة السدن والآثار» من توقى رواية أهل العراق. راجع أبكار 
الأفكار للكمدي (ج ٣۳/ص‏ 486 - 485). 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج ۴۳/ص 480 - 447). 

)٩(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة تند » ذكر فضائل القبائل » ذكر 
فضائل قريش ٠‏ 

(۷) نهاية العقول للفخر الرازي» (ق44 "/ب). 

(۸) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج٣/ص۸۷٤).‏ 


© ¬ ج#©ه 


لكا: ما يُذْكَرُ من دلبل صِحة إِمَامَة ابي بَكْرِء وهو ون كان مَعْضُومًا لَمْ 
يَكُنْ وَاحِبَ الضمّة انا“ 


قأنا: ف تشم رت ر فم مِنْ تحُقيق مَاهة العضْمّة. 
في ية ثثوتٍ حِفْظِهِ عِصْمَةٌ مِنْ تحقيق مَاهيةٍ العصمَةٍ 


ب حفطد عصمه 


ماما [البقرة: rt‏ م َل 
لماه َة ل بال الال وَل 
(r)‏ 


2 ۱ 
للناس م 

م پد 
3 ا 


مُذْيبٍ ظَلِمٌ؛ لقَوْلهِ تعالى: «فينهر الم قو € [فاطر: :م] 


2 


الثَالِتُ: وله تعالى : ایلیا اله يها أي 38 الأتر ینگ |الساء: 


وَمِثْلهُ ل«الآمدي)0 


ر e‏ 2 31 سر اوم 32 
وَاحْتَصَرَهُ «البَئِضَاوِيٌ) بِقَوْلِه: «احْتَجُوا بأن وَجْهَ الحاجة إا المَعَارف 
57م ر إكى ه yT‏ 8 وھ مه 
الإلهة وَلَا عرف إلا مِنْهُ كما هُوَ مَذْهَبْ أَضْحاب التَعْلِيم» أَوْ تَْلِيمُ الواجبات 


)١(‏ راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص470). 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص5؟4). 
(۳) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۲۷٤).‏ 
(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص١١٤).‏ 
(0) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص٤ 6١‏ سحده). 


©9 لكل ينك 


9 الباب الثالث: في الإمامة 2 
العَقْلية» وك تَقْرِيبٌ ب اللي إلى الطَّاعَات كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الانْتاعَغْرِيَة ؛ وَذَلِكَ ل 


روق 


يَحْصلٌ | إ ذا كَانَّ الإمَامٌ 
ِ 0 مل صم سو اغوي ريج > 
وَرَد الأَوّلَ في «الْأَرْبَعينَ» ِمَنْع المُقَدَمَةَ الأولى » وَقَدْ سق“ 


٩ مَعْصومًا‎ 


وَكَخْرُةُ رَدُ «الآمدي» ب بقوّله: إِنّهُ بتاء عَلَى وجُوب رعَاية الحِكْمّة في أَفْعَالِ 
لل تَعَالَى وَأَحْكَايِيٍ وَكَدْ باه سَلَّمْتاهُ كن لا نسل أن 


ا ذَكَرُوهُ پل ما ذَكَرْنَاةُ مِنْ حُصول الأمن وَتَدْبِيرٍ الأمُورٍ السّبَاسِية() 

وَرَدّ الاني في «الأَرْبِعِينَ يمنع دَكاليهِ 7 وُجُوبٍ العِصْمَوء بل ربا 
عَلَى وجُووی ۵“ ۰ 

وَالَالِتَ بان مُجُوب الافْيدَاء عَلَى الآحَادٍ شَخْصٍ لا يَقْتَضِي عِصْمَتَهُ 
ولا وُجُوبَهَاء كمَا في تراب الإمام من القْضَاة وَالعْلَمَاء لهوو“ 


( 


عرب ق 


ونحوه ل«الآمدي»" 


وَكَوْلُ «البيْضاوي»: ١‏ جوا 3 وَجْهَ الحَاجَة إِنَا أن المَعَارِفَ اللي 0 


ف إلا من کا مرم أَصحَاب ب التغلیم» أو تَعْلِيمٌ الوَاجِجَاتٍ العَفْليَةِ 
قريب ب اللي إ ی الطاعَات كُمَا هُوَ مَلْمَبُ الانْتَاعَشْرِيُةء وَذَلِكَ لا يَحْصُلُ لا 


(۱) طوالع الأنوار؛ للبيضاوي (ص٠۲۳).‏ 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۲۸٤).‏ 
(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج٣/إص١٠۲٥٠).‏ 

(4) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص478). 
(0) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۲۸٤).‏ 
() راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج٣/ص‏ 017). 


© عم( جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


وہ = چ 
رە رم 
إِذًا کان الام مَعصوما 
فأع: عَرَا الأول في «الأَربعِينَ» لِلْمَلَاحِدَةٍ وَالإِسْمَاعِيية:" ؛ وَالَاني 


كَ«البَنِضَاوِيً) . 


7 44 7 7 
في «النّهابقه: اتَقَنَتٍ الأمّد1" عَلَى أ لجل لا يَصِيدُ إِمَامًا بِمُجَدَدِ 


ایند لإمامة'؟) 
07 ر ەر 2 0 € 
«المَازْرِي»): قال قَوْمٌ: من اختص بشُدوط الإمَامَة لرمَه قيُولهَاء وَأفْرَط 
ره وم دي 2 جك e KI‏ واي ره د بت 
يَعْضْهُمْ كََالَ: شس اليصَاوده صا إِمَاما نافِل | خكامء دون عقل ع 


م €“ 0 37 04 
(فيهًا»: وَاتَمَقُوا عَلَى أن المُقتضي لتيُوتِهَا أَحَد مور تلاكة: النَصء 
0 00 
رالاختیار» وَالدَّعْوَةُ؛ وهو أن يَُاينَ الظلمَة مَنْ هو ين امل الإمَامَةٍء وار 
ِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ | لملکر وَيَدْعُوٌ إلى اتبَاعِدِ» فنص ر سول اللو صن يوت أو 
7 5 00 0 


رفي َف الإختيار ختيّار وَالدَّعْوَةَ وَاعْتَِارٍ الاخْييّارء تَالُّهًا: اعْمبَارٌ الدَّعْوَة؛ 
مامي وَأَهلٍ السْنّة مع المُغْكرلة وَالكَوَارِجٍ وَالربِدبة الصَالِحِيّة والربية عَيْرٍ 


00 واه 5 
الصالحة َع «الجبائي» r‏ 


(۱) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص٠۲۳).‏ 

(۲) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي (ص۱۹٤).‏ 

(۳) في (ع): الأيمة. 

(4) نهاية العقول للفخر الرازي» (ق8مه*/|) . 

(5) نهاية العقول للفخر الرازي » (ق8ه"/أ). 

() كلام الإمام ابن عرفة مشتمل على اللف والنشرء فقوله: «للإمامية4 راجع إلى قوله:= 


@ 4 © 


الباب الفالث: في الإمامة 


وَعَرَا «الآمديٰ» الأول لأر الشّيعة00 


دَفِي «الْأَربَعِينَ1: الت الرَبْدِكةُ : القَاطمئ الرَاهد عل لذا حع ج بالسَيْفِ 
وَدَعَا فيه بالإقاقة َة صَارٌ إِمَامًا. وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ المُعْتَرِلَةَ ء ا س 
لحْصول الإمامة 

وَتَخْرُهُ قول «الآيدي: الث الجَارُودِيَة مِنَ الرَبدية: إن الإامةً في وَلَدٍ 
الحَسَن وَالحْسَبْنٍ شُورَّى » مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ دَاعیا إِلَى الله وَكَانَ عَالِمًا فَاضِلاً فَهُوَ 
ماه" رافق أَصْحَابَا وَالمُْترِلةُ وَالإمَايةُ على إِبْطَالِ هَذِهِ و الطريقف غير 
«الجبائة000 


في «الْأَربَعِينَ >)3: کا َه دل الدَّلِيلُ عَلَى صكة إمامة ت أي بكر معت 


= «في لغو الاختيار والدعوة» أي أن الإمامية على ثبوت الإمامة بالنص فقط من الله أو 
الرسول أو الإمام الأسبق» وألغوًا ثبوتها بالدعوة والاختيار. وقوله: «وأهل السنة مع 
المعتزلة والخوارج والزيدية الصالحية» راجع إلى قوله: «واعتبار الاختيار» أي: أن أهل 
السّنة والمعتزلة والخوارج والزيدية الصالحية ‏ خلافا للجارودية ‏ على ثبوت الإمامة بالنص 
- المتفق عليه وعلى ثبوتها بالاختيارء أي اختيار أهل الحل والعقد. وقوله: «والزيدية 
الغير الصالحية مع الجائي» راجع إلى قوله: (ثالئها اعتبار الدعوة»» أي أن الإمامة عند 
الزيدية الغير الصالحية ‏ ووافقهم على ذلك الجبائي ‏ تنعقد بالنص وبالدعوة. 

(۱) قال الآمدي: ذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق غير التنصيص من 
الرسول أو الإمام. (أبكار الأفكار» ج7/ص477). 

(؟) في (ع): مسبب. 

)۳( راجم الأربعين للفخر الرازي (ص 458). 

)٤(‏ راجع مذهب الجارودية في كتاب «مقالات الإسلامين» للشيخ أبي الحسن الأشعري 
(ص 1۷) تحقيق هلموت ريترء ط٤‏ » 5006م. 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص١۲]).‏ 

.)٤۲۹- ٤۲۸ راجع الأربعين للفخر الرازي (ص‎ )٩( 


© .؛.١‏ جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


= 


احج الافتاعفرية يِذ من ارت فيوم اليه لم يَفْوُوا على اقرف 
في آڪا الأو 5لا في مُهمٌ ين مُهماتِهم» کي يَفْرُونَ على قزار الكثر 
على اصرف في أل المَشرق وَالمَفْربٍ ٩!‏ 

- اللاني: الصو ين كضب الإعام ا الففتدى َيِه ْضِي لبها 


ع 
0 


سل ع 1ك 02 ال دك 1 (4) يعمس فعس رثا ايد اسه(6) 
بل تقولون کون الوِمَام مَنا أؤلى '» فَامْتئَمَ كونها سَبَبَا ارمام 


عَم من القَضَاءِ وَالحِسْبَدَء كَأَوْلَى أَنْ لا تنْعقدَ 


2 


7 ل ا کو (WW‏ 


- الرّابعٌ: الإِمَامٌ تَايْبٌ الله وَرَسُولِ وَنيابة الغَيْرِ لا تخصل إلا بِإِذنِه 


SIG 


حه «الآمدي» بلفظ: الإمَامٌ حَلِيقَةُ الل وَرَسُولِهِ كَل تبث 


باختار بخض الأکة لكان ية عَلهُمْ؛ 

(1) في (ع): إقدار. 

(۲) هي الشبهة الثانية للإمامية في أبكار الأفكار للآمدي(ج٣/ص١۳٤)»‏ ثم نقضها بولي المرأة 
والوكيل» فإن الأول لا يملك نكاحها لنفسه ويملك تمليك ذلك لغيره» والثاني لا يملك 
التصرف في منافع العين الموكل في بيعها وهبتهاء ويملك تمليك ذلك من غيره بالبيع 
والهبة. راجع أبكار الأفكار (ج/ص607). 

(۴) في (ق): المقصد. 

)٤(‏ لأن... أولى: ليس في (أ0. 

(0) هي الشبهة الخامسة للإمامية في أبكار الأفكار (ج8/ص471). 

(5) هي الشبهة السادسة للإمامية في أبكار الأفكار (ج7/ص١”47).‏ 

(۷) هي الشبهة السابعة للإمامية في أبكار الأفكار (ج7/[ص١"4).‏ 

(۸) في (ع): خلافته. 


va ®‏ جه 


الباب الشالث: في الإمامة 


لا عن الله وَرَسُوِه!'" 

في «الأَرْبَعِينَ»!"': وَجَوَابُ الأول أنه منْقُوضم بالشَّاِدِ ؛ َه لا يكَمَكَنُ 

مِنّ التَصَرّفِ في المُدَّعَى عَلَيْدِ وَالقَاضِي ِقَوْله يَصِيرٌ يَصِير :قتا ب" 

وَالنَانِي أن الَّرْجِيحَ يَحْصل بزِيَاكةٍ العم أو الرَهْدٍ أو السب أو كثْرَةِ مَل 
الكَلْق ل“ 

وَالكَالِتُ أنه لا اسَْبِعَادَ في أَنْ يَأدَنَ الله بِتَوْليَة الإمَام» وَالإِمَامُ اَن في 
وة القُصَاةَء وَأَيْضًا فاليم جَائْرٌ عِنْدَ َوم. 

وَرَدَهُ «الآمدئ» بِجِوَازِ أن يَكُونَ الاخْيارٌ سا للتَولَةِ العامة لِحُصُولِ 
كع بكرظئ(ة) بكر ود سوك رسع عون ليم O 5 2 0 e‏ 
لمكن الام الذي لا يبق مه مُتازعٌ » بخلاف التولية السَاصّوا 


3 


وَجَوَابُ «البَنِضَاوِيً) ب منم الأضل » سما ذا اد البلا0" » ظَاهِرُهُ منغ 
الأضل ول َع تام ا لَوْله: «سِيّمًا إِذَا ا البلادى وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ › 


و 


َعَم حَيْتْ يت عدر ر الإِمَامٌ» وَقَدْ فَرَضَهُ الفقَهَاءُ. 
وَرَدّ الرّابِعَ في «النهَابَة) 3 الله تعَالّى لما حَكَمَ بخْلائيه عِنْدَ انيار 


(1) هي الشبهة السابعة للإمامية في أبكار الأفكار (ج٣/ص١۴٤).‏ 

(۲) راجع هذه الأجوبة في الأربعين للفخر الرازي (ص۲۹٤).‏ 

(۳) وأحال الآمدي الجواب عن هذه الشبهة إلى جواب الأولى. وقد ذكرناه. أبكار الأفكار 
(ج؟|ص؛ 15). 

(4) راجع رد الآمدي في أبكار الأفكار (ج۳/ ص٤‏ 40). 

(0) في (آ) و (ق): العام. 

(1) أبكار الأفكار» للآمدي (ج۴/ص۴٥٤).‏ 

(۷) طوالع الأنوار» للبيضاوي (ص .)۲۳١‏ 


© ١ هد‎ 


الباب الثالث: في الإمامة 


© اناا ايتا امام اع زیخ رول الله سای ابو بَكْرٍ اه 
«الکازري»: افا 2 فرق الصّيعَةَ م من الإِمَامِيّةَ وَالرّوَافِضٍ وَلْبَعْضٍ 
المغكرلة أنه علي ان بي 
قُلنا: وَاخْمَارَهُ ترا 9 الوس و وَبِنْسَ ما اخار وَالعَجَبٌ من 
تضريحه به في قُطْر فيه الفَِامُ الس > مع مسا ميه رکز رذع وَعُقُويئه . 


ذل 


«المَازْرِي» . وَقَانَتِ الدَاوَنْدِيةٌ E‏ الْعبّاس . 


3 ار 2 5 

قُلْتا: ذَكَرَ «الآم ي) أن فرق الشَيعَة انان وَعِشْرُونَ وِزقَة» بكر يَعْضْهُمْ 
مم اك خم سس 34 41 
بنضاء ضلا كات ذرق: غلاةٌ دة ء وَإمَايةٌ مَذَكَرَ ما حَاصِلَهُ أن صرح 
2 ص 2 


ظاهِرٌ قول ۽ لهم كَذَلِكَ مِنْهُمْ الإِسْمَاعِيليةُ ؛ سما ِدَلِكَ 


ص 


9 
لإتجاتهم الإمَامَةَ لِإِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرِه لَهُمْ أَلْقَابٌ ينها القَرَامِطَةٌ سُكَوًا 


- 


.)/۳٠١ق(‎ » لهاية العقول للفخر الرازي‎ )١( 

(۲) وذلك في تجريد العقائد (ص 2١0‏ 177) دراسة وتحقيق د. عباس محمد حسن سليمان. 
دار المعرفة الجامعية 1597م. قال العلامة السعد التفتازاني في شرح المقاصد: رمن 
العجائب أن بعض المتأخرين من المتشغبين الذين لم يَرَوْا أحدا من المحدثين ولا روا 
حديئا في أمر الدين ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصحابة الأخيارء وإن 
شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نصير الدين الطوسي كيف نصر 
الأباطيل وقرر الأكاذيب». (شرح المقاصد ج0/ص!77. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 
ط؟ عالم الكتب. لبئان. ۱۹۹۸م). 


زع er‏ ين 


الباب الثالث: في الإمامة 


5 باد بع 


وَالرَبدة الوا صد ابرم عَلَى إقامة علي وَكثَرَ بَعْضّهُمْ الصّحَابَة» 
بهم ال: أخطآث الأ في كزك إهامة علي وروا كان وة الي 
وَعَائِكَة » مح القطع بانهُمْ م ِن أَهْلٍ الج وَكوَقَفٌ بَعْضُهُمْ في e‏ 

وَالإِمَابِيَةُ المُطْلقَة لَمْ يقل أَحَدّ مِنْهُمْ بالځلول» الوا بص إمامة عَلٌِ 

وَكَرُوا الصحَابة بعَدَم بَبْعَةَ علي . 

َالَّ: وا لوار َيِرَقُ نها المُحَكَمَة7" الَذِينَ حَرَجُوا عَلَى عَلِة 
اانا جين نكيم كَانُوا اني 037 عَكَرَ أل دَجُلٍ اهل صَلاةٍ وَصِيَامٍ فیهم َال 
لادا : حفر صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ في جَنْب ب صَلَاتِهِمْ وَصَوْمٌ أَحَدِكُمْ في جنب 
يمانم رای 

٤ 


جروا الإِمَامَةَ في عير فرش 2 وَأ مَنْ نَصَبُوهُ وَعَاشَرَ النّاسٌ بِالعَدْلِ كَانَ 


ر 


صَوْمِهِمْ » لا يُجَاوِرٌ | 


0 ارد ا > ل ل 5 0 2 ر 7 > کر 
إِمَامًاء وَجَرّرُوا أَنْ لا بَكُونَ فى الأزض ا وَكَنّدُوا عَلِيّا وَعْفْمَانَ وَأككرَ 


2 


د o8‏ رركم 24 oF‏ 98 3 5 
وَمِنْهُمْ الازارقة أصحَابُ افع بن الأزْرَقء کفروا ع كلاق 


ري 
پالشخکیم» وَصَوَّيُوا نل عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن مُلْجَم علا ڪه وَكَالُوا: هُوَ الذي 


.)١۷١- ۳٥۷ص راجع فرق الغلاة من الشيعة في أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/‎ )١( 
.)۳۷۳- راجع فرق الزيدية من الشيعة في أبكار الأفكار للكمدي (ج۳/ ص۳۷۱‎ )۲( 
في (ع) و (ق): المحكمية.‎ )۳( 

(4) أخرجه البخاري في المناقب من حديث أبي سبد الْخُذْرِىَ وؤلقعة. 


© ١.١, 9د‎ 


الباب الشالث: في الإمامة 


رل فيه: ٭ وی الاس من یری تفس اس اء کات الله € [البقرة: 3107| ٠‏ 


وم ره با کاخ 4 وى البركة نة الله ميراناً 


ا ١‏ الحم الاي المْمْصَنٍء وََفَرُوا سَائِرَ المُسْلِمِينَ مِنّ 
الصحابة وَغَيْرِهِمْ ؛ وَقَصَوَا ب ِتَخْلِيدِهِمْ في النَارٍ وَأَسْقَطُوا حَدَّ قَذْفِ المُحْصّنين 
مِنَ الرّجَالٍ) ُو التّساوء وکوا مركت الكبيرَة وَحَلْدُوهُ فى الار ^ 


قُلْتُ: ويرد قول ابن حطان: 
با قو ِن كَذُوبٍ في الحَدِيثٍ أكى تَعْذِيمُهُ فل لَه باصق براقا 
بَاضَرْيَة مِنْ سقو قَذْأَرَادَبَهَا رب الجاو به خط وَحُسْرَانَا 
ّي لَأَدكُرْهُ بن َأغُْة ‏ أَسْقَى الكلِيقّة جيّا وإِنْسَانَا 


اتح أَصْحَابنَا بوْجُوو: 
الأوّل: : في (الأَرْبَعِينَ) ر«المَعَالم»: و تَعَالَى: ومد أَمَه اليب اما 


یک وسیل ادات لِسْتَخْفَتَهُرْ في الْرْضٍ © [ادرر: ]٠١‏ » الآيَةٌ خِطَابُ مسا 
ر جَمَاعَةٍ مِنّ الحَاضِرينَ في رَمَنو ماي بِإيصَال الخلا وَالنَمْكِينِ لَهُمْ 
02 


ل ب بقع ذْلِكَ المؤعود به إلا لأبي بكر وَمَنْ مَنْ ولي بعد ب 
وَلنْظ «الأَرْبَعِينَ»: َكَل ال جنم تاک َذ فَوَعَدَ ااه ما وهم مِنْ أَضْحكَاب 


(۱) راجع فرق الخوارج في أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ص 0/4" - ۳۸۳). 
(؟) راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص .)۱۸١‏ 


هد ١.١‏ ج#©>ه 


الباب العالث: في الإمامة 


هطب بلك بي 


ا 


ا رع ر س 3 

رَسُولٍ اللو تیرما بِذْلِكَء وكل ما وَعَدَ الله به فْعَلَهَء وَلَمْ يُوجَدُ إلا خلاقة 
0 ەر 

الخُلَقَاء الأريعة 00 


etre 


3 الّاني: «فيهَا»: قَوْلهُ تَحَالَى : لهل لَلمُسَلِنَ من الْلرَاب سَتُدَعَوْنَ إن هَوْمٍ 
وی بأ دير [لفع: +1] لبد وَل يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الدَاعِي اليا اة ؛ 
لقؤله تعالى: « سیول المكلتورت إا آلف إك مَمَانمَ عدوا دروت 
يگ4 إاشع: ]٠١‏ الايةء فلو كان الدّاعِي لَهُمْ هر الول سالتصجيصة ثّ 
مَنَعَهُمْ مِنْ مُتَابَعيَه لَرِمَ التَتَاقُضصٌ؛ ولا علي عكبلتكم؛ لقؤله تعَالَى: «آر 
موق € [الفح: 1٠١‏ وَحْرُوبُ علي رتت لَمْ تكن لتخصيل الإشلام؛ لأا بين 
3 الإِسْلَام هو الإقرَارٌ الال عَلَى الِاعيَقَادٍ ظاهرا وَمَذَا كَانَ حَاصِلاً فِيهمْ, 
ولا يَجُورُ أن يکود مَنْ جَاء بَعْدهُ لِأَنَّهُمْ عِنْدنَا عَلَى الكَطَ وَعِنْدَ الشّيَةٍ عَلَى 
الكُْرِ ین کون ابا بكر أَوْ عُمَرَ أو عمْمَانَ. 


و ملك کور کے rt o‏ 03 

ثم نه تَعَالَى أَوْجَبَ طاعتة بقوله تَعَالَى: #قإن يعوا يکم آنه مرا 
سر کے ریوصت سك عر ل عمق ولس سوہ لاي م ے 3 
سسکا وین ولوا کنا ولیم ين قبل مب عدا م41 [الفتح: 1]» وَإِذَا وَجَبَثْ 
طَاعَةٌ أَحَدٍ اة وَجبَتْ طَاعَةٌ الكل ؛ لذ لا قَائْلَ بِالمَدق29) 

قُلتا: الأؤلى: وَجَبَتْ طاعَةٌ الأول ؛ لاساد مَنْ بَعْدَهُ ليد مُبَاهَرَة أو 


2 يه م 
- الثَّالِتُ: «فيها»: أنه سيير اسْتَخْلَقَهُ فى مرَض مَؤْتِه في الصلاةء 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين (ص .)٠٤١‏ 
(۲) راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص )١18١‏ والأربعين له أيضا (ص .)44١- 44١‏ 


¥ ١. © 


الباب الثالث: في الإمامة 


5 


سس ) وه EN‏ م جر ل لس ريسع سا 2 2 ع ررم 
تَحَصَلَتْ لَه الخلاقة» وَمَا عَرَله عَنْهَا فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا علي وَإِذَا مت كَوْنْهُ إِمَامًا 
023 ر 5-2 )0( 


ا الأَشْيَاءِ ؛ إذ لا قَائْلَ بالق 


ت 


راد في «الأَرْتَعب بَعينَ ) : وَبهڏا تَمَسّكَ َل ڪه في إِمَامَةَ بي بكر ڪه 
و 
حَيْتُ قَالَ؛ (لا نم ميلك وَل IE‏ قَدّمَكَ رَسول اللو مايرا فى أَمْر دينتا 


5 ُقَدَمْكَ في أَمْرٍ اتا !۲ 
ام ص ر كته > r‏ 4ه 
- الرابع: «فيها): و لاورس : «الخلافة عدي ثلاثون سنه 
تَصِيرٌ مُلْكًا عَضوضا»» وهي مده الحُلَمَاءِ الأزبعة. 
. اه 0( راع ممه 0 8 
- الخامس: «فيهمًا» رافظ ل( الأربعينَ): الإمَام الحَقٌ بعد رَسول اللو 


5 ك 


لتووار إا أَبُو بكر أَوْ علو أو العجَاسٌ» وَالثَانى وَالثَالِتُ بَاطِلٌ ؛ لان 


2 


:0 . امم ا س ر كو ره سرو اه عضا 
کان في غَايَةَ الشّجَاعَقَ وَقَاظِمَة م مَعّ علو مَنْصِبِهًا رَوْجَتَهُ » وَالحَسَنٌ وَالْحُسَيْنُ 


رد وَالعَاسُ عَم َم علو م َنْصِبه مَعَهُ وروي أ قال لِعَليئٌ: « امد د يَدَكَ 
بنك خی بَقُولَ الاس باع رَسُولٍ اللو ايوا ابْنَ عَم رَسول الث 
ارما قد تلف عَلَيِكَ اثتان». 

َالرُيدُ مع شجَاعَتِ کان معَةُ» حََّى قِيل إِنّهُ سل السَيف وَقال: لا أَْضَى 
بخلائة آي بكر. وَكَالَ بو سُفْيَانَ: أَرَضِيتُمْ م با يبى عب تكافي أن بل عل 


.)1 44 راجع معالم أصول للفخر الرازي (ص 184) والأربعين له ايضا (ص‎ )١( 

زفق الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤٤٤‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره ابي عن مناقب الصحابة» حديث 
وله /). 

() أي: في الأربعين وفي معالم أصول الدين للفخر الرازي. 


هد vv‏ جه 


5 الباب العالث: في الإمامة بع 


٠. 1 7 07 


يوئ ؟! واش نكن الوادي حَيْلا وَرَجُْلاً. وَكَرِمَتْ اناك إن أ بكر 
57 نا يڙ وَمِنَكُمْ أي َعَم أَبُو بكر بقَوله يىم : «الأيْمَه 98 
)00 

ولو كَانَ ١عَلِيمٌ)‏ اماما بص ظَاهِرٍ لَعَرَفُوُ وَأطْهَرُوه؛ أن الحم الم لقَريّ لا 
نرك مل هدا الطَّمْنِء وَلَمْ يَكُنْ مم ع اب يي بكْر» لا وة ولا عَسْكَةٍ وَلَا مال 
بل کا ولت اة ییا ڪب 211101100 
القُرّوَ وَالُوْكَةْ کن بی عاجرا في د كع شرفو لا مال لَه وَلَا وَجْلَ وَل 
مو کی ب المُحَارََةٌ وَالمُتَارَعَة هَذَا لا به العَفْلُ مدل عَلَى أ لا 

في الام 
وَفي «الأربعين): للسيعَة وُجُوة: 


2 


37 الأول وله تعالَى: : إت یکم أله رشو وَأَلَدنَ اموا [المائدة: هه] 
الان بے هى دال عَلَى ! لامڌ شَخْصٍ مين ؛ لن .اللي مُسْتَعْمَلٌ في المُكصَرّفء 
ال روما : «أبُمَا اراو ُٽ بَعَبْر إِذْنِ وَلته0, رفي المُحِبٌ وَالنّاصِرِ 
كما كا ف قل ١‏ الي والؤيلت ؛ ب شق او 4 ت 1 [الترية: lv‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ييتؤكئئنم» ذكر فضائل القبائل» ذكر 

فضائل قريش » حديث: .)۷۰۲٤(‏ 

(۲) في (أ): فيستحيل على. 
(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص )٤١١ 47١‏ ومعالم أصول الدين له (ص ۱۸۳). 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحج» باب الهدي» ذكر بطلان النكاح الذي نكح 


© 1 جه 


الباب الثالث: في الإمامة 
وھ سس ې 

وَالمُحِبٌ» قَوجَبَ كوه يمَغتى المُكصرّفٍ 

نما قلا ليس بمغتى اللَاصِر لأ الول المَذْكُورَ في مَذِِ الكية لَيْسَ عام 
في کل المُؤْمِنِينَ ؛ لاه در بكَلِمَةِ: (إِنّمَافء وهي لِلحَضر» وَالوَلَابَةٌ ِمَعْتَى 
النْصْرَة ا 2 قَوْلهِ تَعَالَى: ١‏ لوو وَالْمْؤّمِسَتُ لت ينم ويه بت [الوية: 
]ء فَالمُرَادُ بهَا: المُمَصَرّفٌ»ء وَالمْتَصَرُف في الج م هر الإمام. َدَنْْ عَلَى 
ِمَامَة شخْص ٠‏ وَمَنْ كَالَ بِدَّلِكَ قَالَ: هُوَ َل واه التفسير افوا عَلَى أَنَّ 


- 


المرَادٌ اين يُقِيمُونَ الصَّلَاةٌ : ل 
e‏ وَالقّاني: وله مايرا : «أكَنتٌ اوی بدَعَبِكُمْ من ألْمْسِكم؟ كَانُوا: 


َل . قال اتير مَنْ كنت مولا تعلو مولا 


ال في «النّهَاب: هو وله ايوم بوم الكدي©) 


[الحديد: ٠1]ء‏ قال َف ائ : 5 لی بكم وَالحَدِيتُ صَحِيحٌ ؛ إذ 3 


(۱) ليست في (ق). 

(؟) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في 
سننه» في مناقب علي رو اينه » وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۸٦۳/).‏ 

(0) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/ ص87 4). 


#2 ١٠.4 هد‎ 


الباب الثالث: في الإمامة 


® جه 


َم تول غَيْرَهُ تعب ين الك علب وَإِنْ احْتَمَلَ غَيْرَهُ كَانَ مُجْمَلاً يمقر إِلَى 


مُمَسّرء وَهَذَا ا 5 مسر وجب حَمْلُهُ عليه وَالأَوْلَويَةُ مخكولة عَلَى 
الأذلوية في كُلّ لصاف فعا للإجْمَالِ؛ ولصكة الإستفتاءء تخل فيد 


و 
الإمَامة 
0 
7 


وان المَوْلَى إِمّا المُتصَدّف» أو التّاصِدء أو المُعْينٌ » أو ال ن العَمّء أو 


الكَلِيفَةٌ ولمس العُرَادُ غَيْرَ المُتصّدفي"" لن بَعَْهُ اهر الانْتمَاءء وَبَعْضَهُ ظَامدْ 
55 2 
الوت وَيَْعَمُ أن يَجْمَعَ عئداتكم الجَمْمَ العَظِيعَ ليان الظاهِرَاتٍء وَالمُتصَرفُ 


- 


5 و E‏ 
+ العا : رل إا وسا («أَنْتَ مني بمَنزلة هَارُونَ ن مُوسَى ) إلا أنه 
ب 42 ا ا $7 A le‏ 
لا بي ري ن صِکة الَبرٍ ما دم وَين تال هَارُونَ مِنْ مُوسی ٠‏ 
كَرْهُ بِحَئْتُ لَوْ عاش كان خَلِيقة لَه خَلِيَةٌ له حال حاته ؛ لِقَولهِ تعَالى: وال 


موی لو دروت اق في قوی © [الأعراف: ]٠4۲‏ . 


كز لم ُن يحي ۽ کون بَعْدَ مؤته ليه لَهُ لَوْ عاش لاعَرَلَ هَارُونُ 


بمَوته› وَالعَزْلُ ها مَائدٌّ لا لا ليق پمَلصِب التب ٠‏ کون هَارُونَ بهو الحَبلة صِلَةٌ 
ِنْ ابه مزل ِن تازو . 


(1) أو الناصر... المتصرف: ليس في(ق). 

(۲) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۳۹۸ ۔ .)۳٠۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي» باب غزوة تبوك»› ومسلم في صحيخه› 
كتاب الفضائل » باب فضائل علي عن 

)٤(‏ إلا أنه... موسى: ليس في(ق). 


© ١.١ © 


رھ الباب الثالث: في الإمامة 2 
وَلِأنَّ كَوْلهُ: : ابِمَنِْلة هَارُونَ مِنْ مُوسَى) يَََاوَلُ جَمِيعَ المكازك؛ | EET‏ 
ْلَه وَاحِدَةٌ مَمَ ع م يها کان مُجْمَلاًء وَلِصَحَة الاسْفْنَاء» وَلِقَولِهِ ما ووس 

7 2 

5 بغي 67ن عاش علط به سی مُه تند کرت 


ل ع 52 - 05 

* الرَابعُ : في «النَهَابَةٍ ؟: تمَسّكوا بقوله اترم «سَلمُوا على على 
مر لۇ وَكَوْلِهِ تیر «أنَا سد المرْسَلِينَ » عي مام المّقين 
وائ الع الْمحَجَلِينَ»”"2. وَقَوِهِ کیا : ١هَذَا‏ ولي كُلّ ممن وَمُؤْوو2©7, 
«أنتَ رصي وخلیفتی م 0 مِنْ بَعْدِي 9( 0 

٭ المَامِسُ: في «الأَرْبَعِينَ): الام الق إا على وا أَبُو بَكْرء وإ؟ 


ت 
ا 


الاس إِجْمَاعَاء وَالاني وَالئَالِتُ بَاطِلٌ لِأنَّ الإمَامَ وَاجِبٌ العِصْمَةء وَلَمْ يَكُنْ 
أَبُو بكر وَالمََاسُ كَذَّلِكَ إِجْمَاعاء ولا مَنصُوصا عَلَى إِمَامَتِهِما0 


د #٠‏ الشاوش: 2 مقار ص ل ل مَامَة و عه ته لمع 
اش ا ا مما لم خخ بين اليا حلي أفعل ال "7 
تَعَالَى: يوم الت کک دی 4 [النائدة: »]٣‏ وَالإِمَامَةٌ أَعْظَمُ ركان 0 
وَهَذّا يُِيدٌ القَطم باه ص عَلَى | إامة شخْصٍ بعد وإ لیس أبا بر إل كان 
)١(‏ عله الإمام ابن حجر الهيتمي مكذوبا في كتابه الصواعق المحرقة (ص 076. 
(؟) عده الإمام ابن حجر الهيتمي من الموضوعات أيضا. (الصواعق المحرقةء ص .)۷١‏ 
(۴) أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب المناقب » باب مناقب علي وتلئنة. 
)٤(‏ عده ابن الجوزي من الموضوعات (كتاب الموضوعات » ج١‏ /إص۷٤۳).‏ 
(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (قم"#/|). 
(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤۳۲‏ 

® 00 يب 


5 الباب الثالث: في الإمامة 2 
ef 0 000 0 3 2‏ ا 2 9 
تَؤقيف الأمر عَلَى البيْعَة مِنْ أَعظم المَعَاصِي» وَهْوَ قَادِحٌ في إِمَامَيو وَلَا 
الاس » فهر ادن «عره ٠»‏ 
ت 217 ناص كوس اک ےه 2 ۹ 

0 السابع: «فيها»: عل أفضل الكَلقٍ بَعْدَه لاير لِمَا يُذْكَرٌء وَالإِمَامٌ 
ر ر رە پر ت 3 ر رو 2ه 0 2 
مْبُوعٌ » وَجَعْلٌ الأَكْمَل تابعا للأَنقص بيخ كما يقح جل أَحَد الفقَهاء مرس 
52 ك5 ع ساك e‏ مه پر عام ەا ريو اس 6 
وَأمْرٌ «الشافهيً» وَ«أبِي حَنِيقَةَ) بحُضور دَرْسِهِ فَوَجَبَ جَعْلَهُ متبُوعاء وَهْوَ مَعْنّى 
كۆنە a)‏ 


- الاول: کول تعالى: مَمُلْ تاا عنم آ٤‏ وأناكر وسكا ووک 
اسا وشک عمران: ]5١‏ الآ وَدَلْتِ الأخباد الصَّحِيحَةٌ 3 الْمَرَادٌ 
َو تعالى :وشا هر «علي»» وَبَمْتِيعُ ان تكونَ تفس علي هي تفْسَهُ 
يتما يكن المرادُ المُسَاوَاة بين الَسَيْنٍ» َكَل ها لي ابيع مِنّ 
المتاقب هي لِعَليٌ)2 تُرِكَ العمل به في قَضِيلَة التبوعةء بى حُجَةَ في 
البَاقِي » فان اعَلِي» فصل الكَلْق . 

- الثّاني: إَِه أَعْلّمُ وَالأَعلَمُ أَفْصَلُء ما آله أَعْلَمُ يدنه كان في عاب 
الذّكَاءِ وَالِإسْتِعْدَادٍ لولم وَالحِرْصٍ في طَلَبو رَکانَ في عِلم المَصَاحَةَ 
الدَّرَجَةَ القُضْوّىء وَعِلْمُ الخو نما طهر من ورس «أبا الأَسْوَدٍ الول ليد 
رَکَانّ ڪل الاما في غَايَةٌ احرص في تزبيّة «ڪَلي» وَإِرْسَادِوِ وَكَانَ في صر 


في حِجْر الل تيار وَكَؤْن التَلميذ بهل الصَّاتِ مم اتّصَالِهِ بخذمة 


ر 


03 


xe 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤١٤ - ٤۳۳‏ 
(۲) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤١٤‏ 


or 9‏ جح 


الباب الثالث: في الإمامة 


و به 


0 < سرمي ب 7 2 01 : و 
ااذه في صِفَرِِء وَالأستاذ بِهَذِهِ الصَّمَاتِء بَقْتَضِي الفط يبلوغ التَلْمِيذٍ معا 
عَظِيمًا في العلّم» وَاأَبُو بكر إِنَّمَا انَصَلَّ بخذميه ياتا في كبروء وَقِيل: 
عن رك 5 دم ÎM‏ 7 0 
العلم في الصغر كالنقش في الحَجَرٍء وَالعِلمْ في الكبر كالنقش في المَدرٍ. 
سيك 0 ےر 0 كم 0 7 ا 
ولان «عَلِيًا ذَكَرَ في خطبته مِنْ أَسْرَارٍ التَوْحِيدٍ وَالمُوءةٍ وَالقَضَاءِ وَالقَدَر 
وَأَحْوَالٍ المَعَادٍ مَا لَمْ بَأتِ فِي كلام أَحَدٍ مِنَّ الصحابة. 
لام ا ار مم f 5 0 e,‏ رمس 0 ره واه 
وَجَمِيع الفرق تنتهي نسبتهم في علم الاصول إليه؛ المعتزلة يسيون 
أنْفْسَهُمْ لي والأشعَربة منْتَيِبُونَ إِلَى «الأَمْعَرِي» وَكَانَ يليد «الجبَائِيً) 
2 م 00 0 € 3 
المُْتَزِلِيٌ المُتتيب إلى «عَلِيء), وَالِأَصُولِيُونَ أَفْصَلُ فرق الأَمّة وَدابْنُ عَبّاس) 
رئيس المُمَسْرِينَ كال تلْمِيدًا ل«عَلِيٌ؟؛ وَكَانَ في اله في الدَّرَجَةَ الم“ 
مر «عْمَرٌ بِرَجْم امْرَأةٍ وَلَدَتْ لسسة شر » هه «عَلئ» قول تَعَالَى: 
nt‏ ر اسل كيم هم عرب مك 4م رم كوم مسوك . 000 
للدت عن أَوْلَدَهَنَّ حول امین © [البقرة: ۲۳۳] مح قله تعالى: وم 
7 سے ور ہے ره og‏ 4 س 0000 
وَفصدله, شرن َر [الأحقاف: ]٠١‏ عَلَى أن أقل الحَمْل سِنّة أشهُرء كمال «لَوْلَا 
Lo f‏ كيم ه ا 2 17 zz‏ 
وروي أن امْرَأة رٽ ٻالرتا وهي حال فأمَر (عُمَرُ) بِرَجْمِهَاء كَقَالَ 
َل : (إِنْ كَانَ لَكَ سُلْطَانٌ علَیھا مما سلاك عَلَى ا فى بَطْنهًا؟» 


75 


رك «هُمَرً) رَجْمَهَاء وَقَالَ: «لَوْلَا عله لَهَلَكَ غم9)2» 
)١(‏ في (ع): العلية. وفي (ق): العالية. 

(؟) في (ع): عليها سلطان. 

)( في (ع): من. 

() راجم الأربعين للفخر الرازي (ص 407). 


© or ® 


5 الباب الثالث: في الإمامة 2 

فلت: في هَل الحِكَابَة وَسْكُوتِ (المَخْرِ) عَلَيْهَا لَظَد؛ لِشُهْرَةِ حَدِيثْ 
«مشلم» بقوله موسر فى المَرْةٍ المَمَرَّةٍ له لَه با 3 من الرّا: «حَتَّى 
مي ما في بَطنك» الحَدِيثُ 


«فيھا): وَقَالَ ايو : «أقْصَاكُمْ 200 ؛ وَالقصَامُ خا إلى جَمِيع 
الُوٍء كلما وَجَعَهُ في الققاء ء لَرِمَ ريخا علتهغ في ل العُلُومٍء وسائ 


5 


> ت گے ر سبع ع کم رن 
الصحابة إِنّمَا رََحَهُ في عِلم واج كَقَوْلِهِ ية «أفرَضكم ر 
عو يم 1 4 
و«آفراكم ا 0 د 
لل ل اخ ا ر شوك 8 ب 

الثالث: حَدِيتْ الطيرء وهو فوله صإآإتعيرية: «اللهم ائتني 
OE A e Ie‏ 2 8 
خَلقِكَ إِلَيِكَ أكل مَعِي مي هَذَا الطَبرّ) » وَلَفْظَهُ في «التهابَة» أنَهُ اتام ییآ 
ي موي » فَقَالَ: «اللَّهُم اني بِأَحَبٌّ حَلْقِكَ إِلبْكَ يَأكُلُ مَعِي)» وَفِي رِوَايَةِ: 


(1) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى 

(۲) ورد ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه في سنه » المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول 
الله معيو » عن أنس بن مالك» أن رسول الله اشر رار قال: الأرحم أمتي بأمتي أبو 
بكر» وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حباء عثمان, وأقضاهم علي بن أبي طالب» 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعبء وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زيد 
بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أمبناء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»» حدثدا علي بن 
محمد قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» مثله عند ابن 
قدامة » غير أنه يقول: في حق زيد «وأعلمهم بالفرائض». 

(۳) التخريج السابق. 

)5( التخريج السابق. 

(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .))٥١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة الصحابة تنش حد 
(£044). 


@ 10 9 


5 الباب الثالث: في الإمامة 2 
1 سل إل أ ب أل الأَرْض لبك فجَاءَه ل وَأكلّ مع ذَّلِكَ اام 0 


- الرَابعٌ : : في (الأَربَعينَ): رُدِيَّ أنه ابرم بعك «أبا کر إلى خَبيرَ 
قَرَجَمَ مُنْهَزِمًا » ت بَعَتَّ اعمَرٌّ) َرَج مُنْهَزِمًا» بات رَسُولُ الأو اورم 
مَهْمُومَاء فَلَمًا أي حرج إِلَى الئاس عع الكَاية ت قَالَ: «لَأَخطينٌ الرَّابَةٌ 
الوم رجلا بحب الله وَرَسُولَهُ وبح الله وَرَسُولة» کرارا َير رار" عرض 
لَه المَهَاجرُونَ وَالأَنْصَارُء E‏ («أَبْنَ ل فقيل : : أَرْمَدٌ مَدُ العبَيْنِ ء 
ل في عَبَِِْ ثم دَقَمَ الرَيَهَ لهه الحدبث27» وَكَانَتْ سَجَاعتُهُ أَشَدّ مِنْ 


شجَاعَة الصحَابة ب ک ابي دُجَانَةٌ) وَخَالِدِ ؟ بن الوَليدِ). 


وَأَجَابَ في (الأَريه بَعِينَ) عن الأول بتع كَوْنْ المُرَادِ مِنّ المَوْلَى ليس هو 


لتا: العُمُومُ وَالخُصُوصٌ في الأييْن نما ما جَاءَ مِنَّ الإطلاقي وَالقْييدٍ 
الوَصْف الخَاصٌء لا مِنْ تاف المُرَادٍ. 


2ي كت 2م 7 e Ter <R f‏ ر لو ار i o‏ 
ثم ما كرتم عَلى أن المَُاة المَْلى بِمَعْنَى المَتَصَرّف مَعَارَض بأنة لو كَانَ 

8 37 

586 هو المرَاة29 لَدَلَّ على إِمَامَة «عَلِي) حال حَيَاته ييرم ؛ وبآن 


(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق1/"88) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب دعاء النبي صللاييرتار الناس إلى 
الإسلام والنبوة. 

(*) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٠٤١‏ 

(4) ليست في (آ) و (ق). 


GG ١٠.6١ 9 


الباب الثالث: في الإمامة 


بتي 


2AN. et 0‏ 1 کے ل ورم حر س م سے سير 2 2 
لَه تَعَا : ایب یمو أ وون الو ١‏ وهم رک مون 4 [المائدة: ]٠٠‏ خمسّة 
اظ مِنْ مِيَغ الجئع ؛ َكيف يمز على الم اقا 


اله س 


ور في اللائ يوا بقۆلە: ! 
المُحَاطَبُونَ بقَؤلد: إا وی کا را ف 00 لمن الآخَرٌ من 


الحُؤْمِنِينَ لاله ليس بعد عَوُلَاءِ إل الكفّانُ َمُطْلَقُ الرَلابة بِمَعْتى الثَصرَةٍ كَابتٌ 
اجو ین الي 9 جيل کرد اتان تير یی كنا رَيْدا 


2 


وَعَمًْا 5ا َاَا أَحَوَيْنِ كَمُطْلقُ الأو ابت ٿ لکل وَاجڍ مهما وَلَكِنْ أَحْوةُ رَد 
َير اة لَهُمَا لان ربدا لا کون أا تف 


(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 544). 

(۲) نص كلام الفخر في النهاية: إن الله تعالى قسم المؤمنين قسمين: أحدهما: المخاطبون 
بقوله: ت تا ویم ) أله وَرَسُووْمُ4 [المائدة: ]٠١‏ » وثانيهما: الذين عناهم بقوله: i‏ 
امنا [المائدة: ]٠١‏ » فكأنه قال لبعض المؤمنين: إنما ناصرّكم الله ورسوله» والبعض 
الآخر من المؤمنين لأنه ليس بعد هؤلاء إلا الكقّار» والمؤمنون المخاطبون بهذا الخطاب 
ليسوا أنصاراً لأنفسهم لأن الإنسان لا يكون ناصرًا لنفسه» فثبت أن أنصار المخاطبين بهذه 
الآية ليس إلا الله ورسوله» والقسم الآخر من المؤمنين» وإذا ثبت ذلك فنقول: إن إثبات 
مطلق النصرة لكل واحد من المؤمنين لا يئافي تخصيص نصرة أحد قسمي المؤضين بالقسم 
الآخر منهم » ألا ترى أن زيداً وعمراً إذا كانا أخوين فمطلق الأخوة ثابتة لكل واحد منهماء 
ولكن أخوة زيد غير ثابتة لهما لأن زيداً لا يكون أخاً لنفسه» فكذلك مطلق الولاية بمعنى 
النصرة ثابت لكل واحد من المؤمنين ولكن نصرة أحد القسمين غير ثابتة لكل واحد من 
الفسمين لأنه يستحيل كون الإنسان ناصراً لنفسه » حتى إنه تعالى لو صرّح أو خاطب بعض 
المؤمنين فقال: (إنه لا ناصر لكم إلا الله ورسوله والقسم الآخر من المؤمنين» لم يكن هذا 
الكلام منافيا لقوله: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض»» بل يكون مؤكدا له 
فاندفع ما قالوه. وهذا السؤال عليه التعويل في دفع هذه الشبهة» وإنه دقيق متين. (نهاية 
العقول للفخر الرازي ( ق٤٠۳‏ /ب - 56 "أ). 


® 1.07 يرك 


جد الباب الغالث: في الإمامة 


0 و 


عي 2و م 
وَعَنِ الثَانِي؛ ؛٠‏ ملم صِكَةَ الكَبر”"» ویول الاد له كبوا ظَ لا يُفِيدٌ 
0 & 3 
اَل مم لا لم أن المؤلى پیل الأذلى ؛ إِذْ لا يفوم كل واج مِنَّ 
اللمْظَيْن مَقَامَ الآخرء إِذْ بُمَالُ: هذا زی ن كلك و ُقَالَ: هَذَا مَوْلَى مِنْ 
200 ع رم ر ور نت وس جم رہ ىم و 
دَلِكَ ؛ وَيُقَال: هَذَا موی فلانء وَلَا بُقَال: هذا أَوْلَى فلان. 
ror‏ و 7 ريم ەھ 
عله تلم“ يُحْمَلُ عَلَيْهِ؟! وَمَا ذَكَرُوهُ دَلِيلٌ ڪي كلا ييل في 


ره 
القطعكات(” 
یات 


عن القَالِثِ باه ر خب وَاحِدٌ) وَيِمَنْع عَمُوم «أنتَ مني بِمَنْْلَةٍ هَارُونَ من 
7 1 2 
( 


8 حش الاشيققاء شارف ينن الامطهامء وَإدكَالٍ لث و 
وَابعض © 


وَأْجَابَ عَنٍ الرَابع في «النْهَابَة بأن مَل الأَحَادِيتَ أَخْبَارٌ آحَادٍ لا تُفِيد 
القن » وَل ريي بَطْعَنُ في ما ي يَرْوِيد مسا 

وَأَجَابَ عن الخَامِس بَا تدم مِنْ عَم وجُوب العِصْمَة وَالتنُصِيصِ عَلَى 
الإِمَامَة» وَعَدَمِهِ في حى «أبي 00 


في «النْهَاَ ةا أَمَرَ رَسُولُ الث رسا «أَنسَّاه أن + سر آنا بَكْرِ) بالجَنة 


(1) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق754/ب). 
(؟) في (آ) و (ع): فلم لا 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 449). 
(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)40١‏ 
(0) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق80/ب). 
(5) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص 440). 


ov 9‏ ج©» 


الباب الثالث: في الإمامة 
لب 7 لبهي 

وَالجِلَاكَة بعد ؛ وَرَوَى (اجْبَيْرٌ بن مُطعم) أن امرَأةٌ ّث رحو اللو ماق جدود 
لمن في كَيْء» أرما ان زجع ل َال 0 ف نگ - 
المَوْت(" ‏ تقال ها: ِن لَمْ تجديبي ابا ب 
بَعْدِي: آي بکر» وعم 

وَأَجَابَ «الآعِدِي» عن السّادِسِ 3 لتَنْصِيصٌ وَإِنْ کان أب 
مِنْ صكة الاختار ولل يرجم جَوَابٌ «الأَرب ^ 


جَوَابٌ «البَبْضَاوِي» أنه «لَعَلهُ كَانَ E‏ يَعِيدٌ ؛ وضو مَلْرُومِيةٌ 
التنصيص 3 في و ٩‏ الاختلاف» وَلِذَا قَالَ يَعْضهُم: س س سَبَبَ الفِتَنٍ | بين الصحابة 
جنل كر وة لمر شُورَى في الكر. 
وَأَجَابَ عن السَّابِعَ في (الأَربَعِينَ) بِمَن كَوْنٍ الأفْقَلٍ «عَليًا؛ بل 
الأَفْصَلٌ «أَبُو بكر 


)١(‏ رواه أبو نعيم في دلائل النبوة» وأخرجه أبو يعلى في مسنده» وهو موضوع. 

(۲) تعني الموت: ليس في (ق). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب الاستخلاف. 

. أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب المناقب عن رسول الله اڪيرما » ياب‎ )٤( 

(5) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص ٤٥٦‏ ۔ .)٤٥۷‏ 

(1) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)45٠‏ 

(۷) لفظ البيضاوي: «وعن الخامس أن تفويض الأمر إلى المكلفين لعله كان أصلح» (طوالع 
الأنوارء ص ؟5؟). 

(۸) في (آ) و (ع): هذا. 

(9) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)٤٤۷‏ 


© 1.0 ح© 


الباب العالث: في الإمامة 


وَفِي َة الْعقَادِمًا لِمَفُضُولٍ مع وجو أَمْصَلَ مِنهُ؛ كفلا بي مَنْضُورٍ) 
عَنْ «الإسفَرَايني»› توًا في فصل «عُنْمَانَ) عَلَى «عَلِىٌ)» وَعَنْ السب «أبي 


ر 


الحَسَن» تَائْلاً: لا تنعقدُ لِمَفْضُولٍ مع أَفْصَلَ ينه" 


ر 53 2 
١بُو‏ مَلْصور»: لو تَسَاوَى اتان تعيّنَ من سبق عَفْدُهُ فلو عَقَدَ ِكل مِنْهُمَا 
َنْ يَصلُحُ لعف في وَفْتٍ واج كفي شخ عَفَدَبهمَا اسيناف" لأَحيوماء اؤ 


و 


قرع بَيْتَهُمَا ؛ ولا «سَيْجانا لالز ت 


ر 


€ hz 


«المازري»: : قال قُوم: الاح مِنْهُمَا مَنْ عَقَدَ لَهُ اهل بَلَدهِ إن ائ 
أَحَدُ حَدْهُمَا بذَلِكَ. 


كَالَ؛ > كفي اليِصَاصٍ أَمْلٍ بکد د الومام بتوليته دون غَيْرهِمْ ؛ لاخْيِصَاصِهِمْ 
ولم ڪاله وَسرْعَةَ َوْليته» احتلاف. وار بَعْمُهُمْ إلى أنه أَحْوَطُء لا وَاحِبٌ 
شَوْعا. 

2 ووو ےر کر وہ وه 01 3 

فلت: تخْرًه قول الفقهاء: نما يعدن الرَجُل" آهل محلده. 


)١(‏ إذا كان المقصود بأبي منصور الإمام عبد القاهر البغدادي فقد قال: قال أبو الحسن 
الأشعري: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه في شروط الإمامة » ولا تنعقد الإمامة 
لأحد مع وجود من هو أفضل ب منه فيهاء فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من 
الملوك» دون الأئمة. (أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص ۲۹۳) 
والمذكور عن الإسفرايني هنا عزاه البغدادي للشيخ أبي العباس القلانسي. 

(۲) في طرة (ق) نبه إلى وجود نسخة بها: لا استئنافه. 

(۳) راجع أصول الدين للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص .)۲۸١‏ 

(4) في (): افرد. 

(5) ليست في (آ). 


00 ٠١484 9 


الباب الثالث: في الإمامة 
+ 
رر 


قَالَ: وَمَنْ تيکٺ“ مامه وَجبٺ“ عه وَاتبَاعْهُ في اڄتهادو وَمَذْهَبهِ 


1 


فِيمًا لیس بِمَعْصِيَةٍ 
E‏ سا ا ا لو ر 9ے 0 كة سس كمس oT‏ 
إن تعیرت حال و ر وَاضِح خلع » وَيبدعَةٍ كالاغَيرّالٍ فون دعا إِليُهَا لم 
كه | كل: كسك “يك of S2‏ كوس( بس e‏ 1 سك ت 
بطع » قان ل تفل » کرت “بج إلى یرو ب وى امقر في 


2 ا 


5-9 
9 
امت 
لا ممع 
ل 


ن إِرَاقَةَ دِمَاءِ وَكَشْفٍ حرم مَذْهْبَان » وَالأَوْلَى حَلعَة: 


سل؟ ممه و NNE ao‏ سه of‏ م س5 i‏ 3 0 
إن يرث بفشق کالڑتا شرب الكثر ِن ر على لیو دو" سف 


E ي‎ - 


دِمَاِ ولا كَنْفيِ حرم قَفِي وجوه أو ل ولي «الشّبِخ», وََانيهمَا مح كدير ِن أَهْلٍ 
وه 


ع 


5 


93 ّ 
اة وَدالقَاضِي)» ملدلا بالأحَاديث. 


2 بي ل 

قُلنا: وهر قول ١ابْنُ‏ عْمَرَا في عَدَمٍ الخْرُوج مِنْ رَلاية يزيد في جَيْشٍ 
الكو حَسْيَمَا ذَكَرهُ «شنیم» في صجیجو الأو ول عند عبد اله بن الإ 
في القِصّة فيمَا ذَكَرَهُ الموَرّحونَ 


«المازري»: وَالنَفْصٌ البَدَنِيْ الْمَانِعٌ م مِنَّ النَظْرٍ الكل المَْنُوسُ مِنْ زَوَالِهِ 
کالجتون - وچب عه وَإِنْ أَؤيحَبٌ يد جب تقصير تظرو0؟؟ ‏ كَالعَمَى وَالخَرّس 
وَالصَّمَمٍ - قفي وُجُوبٍ حَلْعهِ بِدَلِكَء تالها: إن لَمْ بُمْكِيْهُ الكتْبُ وَالقِرَاءةٌ 
وَبُمْتَعُ ابْتداء وليه اتَقَانًا. وَلَوْ دَهَبتْ رِجْلاة وَيَدَاهُ كمال عض العُلّمَاءِ: بُخْلَمُ » 
ولو دَمَبَثْ إِحْدَى بَدَيْهِ أو رِجْليِه في وُجُوبٍ عَلِْهِ جلاف بخلاف جَدَعَ 
الأثف» وَاْمُلفَ فى جَوَازْ العقّد لَه 
(۱) في (1): ثبت 
() في (): ثبتت. 
(r)‏ في (1): بدون. 
(4) في (ع): مضرة. 


5 الباب العالث: في الإمامة 2 
رفي «المَعَالِم): انق آهل الكل وَالعَفْدِ عَلَى إِمَامَةَ «عَلى تتلققنة» وَطْعَنَ 
هل عَسْكَرِ «مُعَاوِيَة» في إِمَامَته بِأنَّهُ ما هام القِصَاصٌ على فة «عُثْمَانَ. 


0 


o AS A ty r‏ سكي ر ا 2 نر و ا 
وَطعَنَ الحْوَارِجٌ بِرِضًاه بالتخكيم» وَذَلِكَ يدل عَلَى أنه کان" شَاكا في إِمَامَة 
7 و 9 ەر م 
َفْسِو» ثم إِنَّهُ مع السك أقْدَمَ عَلَى حَمْلٍ الإقامة, وَهُوَ فِسقٌ. 
ر 0 31 e Tel‏ ےر 9 ەت ہر كو 7ں 
ورد ا ول بأن شرائط القصاص تختلف باخيلافب الاجتهادات» فلعله لم 
يي ایا ال کہ یا الان ا انا ہد 0 مر سكل وک 
بود اجتهّاده إلى ٿبوتها » والثاني بأنه إنمَا رضي بالتخكيم لِمَا رَأَى مِن قفويو مِنّ 
0 طط 
الضعْفب وَالقلة 


«العَرَاليٌ» و الفهْرِيُ): وَالتصلد في الإِمَامَة ليس مى العَفْلِيّات0" ولا مِنّ 
المُعْتَقَدَاتِ » إِنَّمَا هر مص الف کار ) 


ا ا 


فلتا: حَدِيتٌ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَبْسَ في عُلْقِهِ بَيِعَةٌ ماك مبقةٌ الجَاهة»“» 


وَحَدِيتٌ: لمن َرَج عن الطّاعَة وَقَارَقَ الجمَاعَةَ كَمَاتَ29, مَاتَ ميه 

الجَاهِليّة)”" يُشِيرٌ كوه مِنَّ المُحْتَقَدَاتِ . 

)١(‏ في (ع) و (ق): على كونه. 

(؟) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 1817 - ۱۸۸). 

(r)‏ في (ع): الفعليات. 

)٤(‏ راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص )۲۹١‏ وشرح معالم أصول الدين لابن 
التلمساني (ص .)٥۷۸‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الأمر يلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر. 

() ليست في (ق). 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن 
وتحذير الدعاة إلى الكفر. 


١.0١ ©‏ جه 


الباب الثالث: في الإمامة 


Gg 


8 المَسألة القَامِسَة 8ه 


5 5 8 رن ر ا ره يي ر رمي 5 
في صِكَة النَمْضِيلٍ بين الصّحَابَة» وَمنْعِه؛ قول الأفتر » وَتَقْلُ «المَازرِي» 


مسمة 1y‏ مر fet‏ دس م ار 2000 ر 
ن أَفْصَلهنْ «أبَا بكراء أو «عمّدَاء أو «عَلئًا), را 
وَعَلَى الأول ِي كَوْنِ أَفْضَلِهِمْ ا بكراء أوْ (عمَر)ء أو «عَلِيًا) » رَابِعَهًَا 


7 7 ا مه 2م کے 1 م اسن سم سس سل a‏ 
«العئّاس) ؛ [«المازرئ» عَنْ أَهْل السُتَّدَ» وَالخَطابِية » وَالشيعَةَء وَالرَاوَنْدِبةَ. 


7 


رى «المُدَوٌّئَة): سَيْلَ «مَالك» عَنْ خير الئاس بَعْدَ التب ية 
اك ر e At EF al Gf‏ َك 535000 
فقال: «أبو بكر)ء ثم «عَمَرًا» ثم قال: أرَفي ذلك شك؟! قيلَ: ذَدعَبِيٌ) 
7مان ؟ قَالَّ: كا اوت احا َد شا أَحَدَهُما ءا 2 
وَ«اعثمَان) ؟ قال: ما آدرکت أحدا يقتدى به نفضل أحدهمًا على صَاحِبهِ) 
tod 1 7‏ 
وَوَى 20 الكف عَنْ ذلك. 

0000 01 2 . 0 على 2 ارو ےو( و 

وَنَحَوه قول «أبي المَعَالِي): «أبو بكر ثم (عمَر)ء وتتخالح ` الظنون 
فى اعُثْمَانَ) و« 


ر 


وَعَرَا في «الأَرْبَعِينَ» الال لَِدَمَاءِ المُعتزلة وَالالك لأكتر متأخربية“ 
«ابْنُ رُشْدِ): الحَن أن أَفْصَلَ الصحابة «أَبُو بكر»» 3 «عَمَرا » ت 
«عْثْمَانُ ث «عَلئ) . وروي هدا عَنْ «مالك»» وروي ع الويف عن تَمُضِيل 
e f 0‏ 1 7 2 2 2 . 
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض » لالت ما في «المُدَوٌنَةِ, وَالأوّل هُرَ الي يُحْتَمَدُ عَلَبْهِ 
مِنْ قولو. 

(۱) في (ع): ويرى. 

(1) في (ع) و (ق): وتتحاكم. 

() راجع الإرشاد لإمام الحرمين (ص ٠047١‏ 

(4) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص .)40١‏ 


@ YY © 


الباب الغالث: في الإمامة 
و ّ كنت 
وَفِي كَوْنِ التفضيل قطييا أو ظييّاء ولان لِجَمَاعَةء وَ«القَاضي»»› 
چ ا 1 ر ر 2 7 کے اص ت 
وَلِوالأَشْمَرِي» مَل لِلأَوّلٍ . وَتَحْرُهُ جَوَابٌ «مَالك» لِسَائِله: أَوَفي ذَلِكَ سَكٌ؟!. 


رفي كَرْنِ الّْضِيل ظَاهِرًا قط أو بَاطِنَاء قَوْلَا العُلَمَا. وََعْوِيلٌ «القاضِي) 
وَنَضّ «القَرَالِيٌ» عَلَى الأوّل. 

وني كَوْنِ «فاطِمَة) أَْصَلَ مِنْ «عَائِقَةَ) رکه تالا وض 
«الأشعَري»» وَعَرا «الآمدئ» الأول لِلسَّيعَةَ» رَالاني لهل الس . 


اخ َير وَاحِدٍ لأَنْصَلِيّةَ «أبي بره با آنقی؛ لِقَولِه تَعَالَى: 
لوَسَيْنَيَا الأ © الى بون مال رگ [اليل: ۰)٠۸ - ٠١‏ وَالمُرَادُ: «أبُو 
بَكْر)» 58 فى (الأربعينَ): قَالَهُ أکر الممس ر 


0~ ر 20 8 ج 13 
وَلأن أَنْمَلَ الكَلق بَعْدَ رَسول الله( مي يبرم «أبُو بَكْر) أو «عَلِيءٌ» 
: 2 


إِجْمَاعاء وَلَيْسَ المُرَادُ «عَليًا» لأن في وَصف الأنْقى: #وَمَالِقَّرٍ عند من يعم 


اک 
2e 5 e‏ عله 2ه ير 

ری [اللبل: ۰)٠۹‏ وللت زيي عِنْدَ «علئ) ية ريه وسراو رهي 
مرك مم 2 7 وس f‏ 0 کہ املع 4 ر ر 
نِعْمَهٌ تُجْرّى» ولیس له تبروا عند «أبِي بكر إلا نِعْمَة الإرْشَاقٍ وَإِنَهَا لا 


0000 


تُجّْى ؛ لاه تالى حَكّى عَنٍ الأنياء ‏ عتهرلقك - م انوا ولون لقزمهم: 
اسو ر کا f e 1 r‏ 
8 اسل عه َج إن أجْرى إلا عل الى مَطَرَفٍ4 [هود: ١0]؛‏ وَكل أَنْقَى 
هو" أكْرَمُ عند اللو؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ی آ کرم عند اہ اکم © [الحجرات: ؟1] . 

(۱) في (ق): وعكسها. 

(۲) في () و (ق): لأنه. 

(۳) راجع الأربعين للفخر الرازي (ص -)44١‏ 
)4( في (ع): بعده. 

(5) في (ع): وكان أتقاهم. 


هد سار @ 


الباب الثالث: في الإمامة 


2 ہاب : اف 2 

و في «المَعَالِم) بق بقؤله لاا : وا ما طَلَمَتَِ طَلَّعَتَ الشّمْسُ وَل 

پٺ عَلَى أَحَدِ : بعد انين وَالمُرْسَلِيَ َفْصَلَ مِنْ بي 0 

ول لآ لے م تن کان غه أَنْقَا مث 27:4 أف 

قأنا: لا يلرم مِنْ تي کون عير فصل نه كَوْنه أفْضَل منْه 

رَأَجَابَ بَعْضُّهُمْ 53 لا قَائْلَ بِالمُسَاوَاة. 

رفي «المَعَالِم): ء عُمُومَاتُ القرآن وَالأَخْجَارٍ َال عَلَى وُجُوبٍ تَعْظيم 
الصحَابة صانش وَالأَخْجَائٌ الكَاصَّةٌ وَارِدَةٌ بتفضيل «طلحةً)» و الرَُبْر) 
وَاعَائِفَة1 › وَالوَاقِعَةٌ مُْتَمِلَةٌ متكملةٌ وجوه كيبرة» وَالمُحكول لا بُعَارِضُ الظّاور”” ( 

وَعَنْ ١عُمَرَ‏ بْنِ عَبْدِ العَزيز): يَلّْكَ دما طَهّرَ الله أنديتا عَنْهَاء قا تُلَوّتُ 
لْسِئتا بها : 


َتوه ل«الآمِدِي) فَائْلا: انكر بَعْضُ أَهْلٍ الإسْلام فتن الصّحَابَة وَحَصْرَ 


2 مسومو مس شر هر E‏ ع لمحي يس e‏ 
(عَْمَان) وَكَتْلَهُ» وَوَفْعَةَ الجَمَل وَصفيْن كَالهَاشْمِية من المغتزلة» وَهَذا کإنکار مَا 


ص“ 


ت ضَرُورَة. 


52 


َالمِْئُونَ: مِنْهُمْ من وَكَفَّ عَنِ التَصْوِيبٍ وَالتَخْطِمَوَء وَهُمْ طَائِقَةٌ ِن أَمْلٍ 
المُتوَء و 0 سی القَرِيئَيْنٍ أَضْحَابٌ «عَمْرِو أن بيدا » وَنَتَقّ أَحَدَ حَدَ المَرِيِينٍ ل 
عند عه أَضْحَاتُ «وَاصِلٍ : ن عَطَاو وَالسيعَةٌ قَسَقَتْ مله عُفْمَانَ» وَمُمَاتِلِي 
علي وَكذ1" كل مَنْ خَرَجَ عَلَى مَنِ افق عَلَى إِمَامَتَه» لَكِنٍ اخْتَلْقُواء قَمنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: لا بلع َة إلى حَدَّ اسيق ك«لقاضِي أبِي بره » وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ 
(۱) أخرجه ابن حميد في مسنده عن أبي الدرداء. ٠‏ وراجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص۱۸۷). 


(۲) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص ۱۸۸). 
(۴) في (ق): وكذلك. 
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الباب العالث: في الإمامة 


ليق كَالشعَةَ وكير ين أُضحَايقا”) 


0 الاين 0 الما 2 ل كَانَ مختد كرا َالظاهِرٌ عَدَمُ 


ال الوا ول 507 ارت المَطَاعِنٌ عَلَى َة الصَّحَابَةَ» 
راء ؛ لاه وَالمُعمَقَدٌ أن جُملَة الصَّحَابَةٍ شهدت صوص ص الْقَرْآنٍ بعَدَالَتهمْ 
الاو + كذ أل ا لیر .0( طَرِيِقةُ» إن م 0 5 > ون ظهَرَ 


rg 


لحَاجَة لبها ف مصنفات 


(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج«/ص081). 

(۲) في () و (ع): على. 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص۸۲٥).‏ 

)٤(‏ في (1) و (ع): فليبين. 

() في (ع) و (ق): رده. 

(5) في (): تألوا. وفي (ع): يألوا. 

(۷) راجم الإرشاد للجويني (ص ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳۳‏ 

(۸) ليست في (ع). 

(9) راجع الاقتصاد في الاعتقاد لاام الغزالي (ص ۲۷۹). 


@ ١50 © 


5 الباب الثالث: في الإمامة 
* الْأَوَّلُ: الكّوْبَة. 
في «الإرْشَاد: هي النَّدَمٌّ عَلَى المَعْصِيَة لِأَجْلٍ مَا يجب النَّدَمٌ ٩5‏ 


راد «الآمِدِيً): مَعَ العم عَلَى أَنْ لا يعو لمئله إن أنكتة كَتَوْبَة الزّانِي 
ا دو وو ر عمس مك سبع ا د 
السَلِيمٍ» لا المَجبُوب. ولا يُشْترَط في توبَته هذا العَزْمٌ - خلافا ل«أبي هَاشم» 


مو مو رعو 


في قولو: لا ضور وة ؛ لِصِحَة توب ذي مَرَضٍ مَخُوفٍ جما 

فلتا: ويه تَظَدِ؛ تفي الإمكَانِ في المَجْبُوبٍ ووتو في المريض . 

وَكَوْلُ ابي هاشم هر الجّاري على المَشْهُورٍ في الحالفب بالطّلاق: دلو 
كنت حَاضِرَ اسروك م َع أخي َقَدَأتُ ميك إن اغكيزكا العَرْمَ لذا وان اعَْبرَ 
لرك المَعْرُوم ۾ عليه تَحْصُولَهُ في المَجِبُوبٍ آم 

قلنا: وان النَدَعَ عِنْدَهُمَا(" بَدِبهيٌ النَصَوّر وَفيد تلد وَالَأَوْرَبُ أنه 
هت لقال لعزم َحَلَهُ. 

مراد بِلامَا يَجِبّ النَدَمٌ لَه : المَنهي عله وه ؛ يحرج ج الد م عَلَى المَعْصِيَة 


7 


المد با بهاء شرب الْخَمْرٍ آي ٩۵‏ ساره دم م لِإِذَايته. 


دفي «المَعَالِِ) عَنِ القَلاسفَة: : المَعْصِيةٌ تما تُوجِبُ ب العَذدَّابَ مِنْ َه ىس حَيْتُ إن 
حب الحِسْمَائِيّاتِ إِذَا بقي في التفس بَعْدَ مُفَارَقَيِهَا البَدَنَء َي حِيتئذٍ لا 


ع ر 


نها الوصو إلى المسخبوب» فَحِبِئذٍ يعم الملا وَاللوبَُ: ءاره عَنِ اطلاع 


.)٤١١ الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(؟) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج7/[ص١41‏ - .)٤١١‏ 
(۳) في (ق): عليهما. 

)٤(‏ في (ع): فتأذى. 


© ادا رن 


الباب الغالث: ف الإعامة 


و للبلبللل-- 


رص و 


الس عَلَى قبح هلو الجشمَایاتِ » فَِذَا تهت هَذَا الإعْتَقَادٌ زَالَ الحْبٌ وَحَصَلَتِ 
الرةء مبَعْدَ المَوْتٍ لا يَحْصّلٌ العَذَّابُ بِسَبَبٍ العَجْزْ عَنْ وُصُولِهًا إل“ 

«الفهري»: 17 اء عَلَى تفي المَعَادٍ الج؛ لجِسْمَانة9) 

5 e 8 و‎ 2 7 2 

فی «الإرْسَادِ): لا جب عَلَى الله كَبُولَهًا ؛ لتفی مُطْلّق الوجُوب َل“ 
0 7 لسغ" ل ا عي > 50 و 2 ر روو ري 
ولو سَلمَء فالعقل لا يُوجِبٌ ترك مُوَاحَذَةٍ الظالم بظلمه ولو فلع عَنْه . وَالإِجْمَاع 
HG f‏ 2 . 500 # مس 
عَلَى الرَعبة لو تَعَالَى في بول التوبة دليل عَدَم وجوبها. 

وَتَجِبٌُ عَلَى العَبِدِ بالسّمْع ؛ إِذْ لا مُوجِبَ سوا“ 


«المَارَرِيٰ» وَغَيْدُهُ: وچوا ودر 001 
e‏ اہر کے 0 2 َه $ oe‏ 0 :5 
ن کولها مَُوَثَرَةَ الشْرُوطٍ قَطْهِيّاء اؤ إِنْ كَانَتْ مِنْ ُء 
23 22 2 َ و لد طعا ليله َال 
وللا قر ؛ فَوْلَانِ؛ لإطلاقي قول «المَعالِم»: حي مَنْبُولةٌ قَطْعًا قله كعالَى: 


(۱) راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 159 .)۱۷١‏ 

)۲( راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص 6وحه). 

(۴) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: فاب عَلَْكَْ إنَكُ هُوٌ لواب ألمي [البقرة: 
64 «الوصف بالرحيم دليل لنا على المعتزلة في إبطال قاعدة التحسين والتقبيح » وأن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء؛ لاقتضائها أن توبته على العصاة محض رحمة منه وتفضل › لا أن 
الدليل اقتضى وجوب ذلك عليه. (تقييد الأبي؛ ج١/ص ٠.۲۹١‏ تحقيق د. المناعي) . 

(4) راجم الإرشاد للجويني (ص .-)4١4 - ٤٤۳‏ 

(0) راجع المعلم بفوائد مسلم (ج7/ص188). 

(3) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالی: ولور سقو زرا ریک د يواه 4 [هود: :]٥۲‏ 
التوبة من الكفر لا يحتاج فيها إلى الندم على الكفر بوجه لأنه مغفورٌ له كل ما سلف منه 
لأن الإسلام يجب ما قبله؛ بخلاف التوبة من المعاصي فإنها مظنوئة فلابد فيها من الندم 


على ما فات. (تقييد الأبى » ص 2710/8 تحقيق د. حوالة). 


vy ®‏ شن 


الباب العالث: في الإمامة 


لوو الى يبل الو عن عِبَادوء © [الشورى: ]227 وول «الإزشاد» مع 
حل 


0 (5) مهم |( o‏ ع ot oto r (Dg E e‏ 
«المَارَرِيُ) ” وَغَيْرٍ وَاحِدِ: إن قبولها مِنَ الكفر قطي › وَمِنْ عير قؤلانٍ 


2 


1 70 )م6 


(۱) معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص .)١54‏ 

(۲) راجع الإرشاد للجويني (ص .)٤١١ ٠٤٠٤‏ 

)۳( راجع المعلم بفوائد مسلم (ج ٣۳/ص‏ ۱۸۸) ۰ 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ولا یل لم انقو ماب یکم وما لق لعل 
َموي 4 [يس: 40 ]: أجمعوا على أن التوبة من الكفر مقطوع بها واجبة القبول» فالترجي 
ليس على بابه» بل هو واجب» وأيضا فهو من الله تعالى؛ وقد تقدم أن الترجي منه تعالى 
واجب ٠.‏ (تقييد السلاوي » ص ٤۸۵‏ تحقيق د. الزار). 

(0) نقل السلاوي في تقييده قول الإمام ابن عرفة: الصحيح عندنا أن التوبة من الكفر بشرائطها 
قطعية الإجزاء» وأمًا التوبة من المعاصي بشرائطها فالمشهور أنها ظنية» وقيل: إنها قطعية. 
وهل تصح التوبة من بعض الذئوب دون بعض؟ مذهبنا صحتهاء وقيل: لا تصح . (السابق » 
ص 251١‏ 
ونقل عنه أيضا قوله: وهل تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض؟ مذهبنا أنها تصح › 
ومذهب المعتزلة أنها لا تصح. والتوبة من الكفر عندنا قطعية » ومن المعاصي قيل: قطعية» 
وقيل: ظنية. ومعنى ذلك عدم المؤاخذة بالذنب إما قطعا وإما ظنا. (السابق » ص 517) 
وقال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تغالى: ال يلون امرك ومن حول يحون عمد ريو 
سيك َه بكم 4 [غافر: 0]: قوله «وَفِهعْمَدَابَكليٍِ 4 دليل على أن التوبة من الذنوب 
ليست قطعية بدليل أنهم ما اكتفوا بقولهم: عفر لِلَّذِينَ َابُوا وَأتَبَعوأ سك € لأنه إذا 
حصلت لهم المغفرة حصلت الوقاية من الجحيم؛ ومذهبنا أن التوبة من الكفر قطعية ومن 
المعاصي ظنية . (تقييد الأبي ص 050 تحقيق د. الزار) 
وقال في تفسير قوله تعالى: ل ییا إل یکم ألما ين نل أن اکم الْمَدَابُ ثم لا 
صروت 4 [الزمر: 4ه]: «اعلم أن التوبة من الكفر مقطوع بهاء ومن المعاصي قيل:- 


© 1 شن 


الباب الغالث: في الإمامة 


في «المعَالِم) : : النَدَمُ عَلَى ما مه اة مََرُومٌ لتزكه في الال“ 
قلت: وة القَاصِبٍ المُعَيّسِ بالقضُبء وَشَارِبٍ الحَمْر . 


0 9 02 7 ك‎ 0 ir 
ونمل «المَسِيلِيٌ) في «تَذْكِرَ داو صِكَتَهَا في العَضْبٍ مَمَّ بَقَا المَعْصوب‎ 
. بد عَاصبه الاب لا أَعْرِفهُ وَخْلَافُ َقَلِ تار وَالإِرْشَاةٍ)‎ 


ر 


َال فيهو)” ": الوب ین ما حفن > حَقَه لل صت اة فيه دُونَ 


تَمَحِضَ حَقَهُ لعب“ لَمْ تَصِمّ فيه دُونَ الحروج عن 
كَنَاصِبٍ شَيْءِ لا يصح اندم عَلَِْ مع بَقَاءِ ڍو علي وما في شِرْكَةٌ - كَقدْلٍ 


ر 


0 


مَرَاجَعَةٌ ي غَبْرهِ» وَمَا 


الس عَمْدَا ‏ بص في حَنَّ اللو دُونَ تينو مِنْ تفْسِهِ مِنّ القصّاص» وعدَه") 

= مظونةء وقيل: مقطوع بها. هذا من حيث الجملة » وأما بالتعيين كتوبة زيد وعمرو فلا 
خلاف في ذلك أنها مظنونة. وأما العاصي إذا لم يتب فهو في المشيئة» مع تغليب جائب 
الخوف والعقوبة واعتقاد أن العذاب أرجح. وأما العصيان بالقتل ففيه خلاف بين أهل 
السدة» فقيل: إنه مخلد في النار» وقيل: إنه في المشيئة. وكان بعضهم يقول: الظاهر أنه 
مخلد في النار لأن جميع ما احتج به أهل السنة من كونه في المشيئة عام فيه وفي غيره» 
وكذلك آية الوعيد عامة فيه وفي غيره» وورد فيه آية تخصه وهو قوله تعالى: 8 ومن 
قشل موک الَا راه نَم كرا و41 [النساء:  ]٩۳‏ والخاص مقدّم على 
العام. وأجيب بأنه ورد فيه أيضا قوله تعالى: ولا يفلو انس الت حم أده إلا ألْحَنَ 4 
[الفرقان: 14]» ثم قال: إل س تاب [الفرقان: .]۷١‏ (راجع تقييد السلاوي» ص 0055 
تحقيق د. الزار) . 

(۱) في (1): فنص. وليست في (ع). 

زفق راجع معالم أصول الدين للفخر الرازي (ص 154). 

[فرق أي في الإرشاد للجويني (ص (f0 ٠ ٤‏ 

)٤(‏ لله... للعبد: ليس في (ع). 

(0) زاد في (أ) و (ق): منع. 
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كنكيبه مَخصيةٌ بقل زيه نه . 
رر مم ام رص ق الم o‏ < ر 0 م 
وَمَا له ِن متوب يئه عِوَضْ» من قضاءء وَقِصَاصٍء وَغزم عِوَضٍ ») 
7 0 ر بره 
وَمُحَالة » في صحتها دُونَ فِعْلِ عضو قولان: للأككر» وَل «عِيّاضٍ) عن «ابْنٍ 
المُبَارَكُ): مِنْ شَرْطِهًا قَضَاءُ حُقُوقٍ الث وَالخُرُوج عَنْ مظالم الجادء فَلْعَلَهُ بريد 
رط كَمَالِهَاء لا کټ 


قُلْنا: هما قو «القَاضِي». و«الإتام» في «الإِرْضَادِ) تاقلا عَنْهُ: ِن لَمْ 
بُجَدّدِ النَدَمَ كان مَعْصِية» لا إبَطَالاً لتوب“ 


وَظَامِرٌ لظ «عيَاض» بطلانها بِعَدَم كد00 


2 ر ر 


و 378 (الفِهْرِي» د شَرْطْهَا يكو ونه 0© المُمَاوِي أَوِ الأذتى في الح 


(۱) راجع إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (ج۸/ص۲٤۲).‏ 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص 4١1‏ -508). 

(۳) راجع الإرشاد للجويني (ص4» 4) قال الشبخ الأبي: واختلف هل من شرطها أن يجددها 
كلما ذكر الذنب؟ قلثُ: أوجبه القاضي » وخالفه إمام الحرمين» وقال: يكفيه عند ذكر 
الذنب أن لا يبتهج ولا يفرح ولا يلتذ عند ذكره. (إكمال إكمال المعلم» ج۷/ص 0197 

.)75١ راجع إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (ج۸/ص‎ )٤( 

(5) راجع الإرشاد للجويني (ص 1١08‏ -405). 

(1) في )١(‏ و (ق): على. 


® 00502 ين 


الَرعِي ل الس 
ch Aie‏ لك ا اسا اک ہار ےہ 2ه 
في «الإزشاد): إِجم الأمَة مه على أن الكافِرٌ إذا أَسْلم وتاب من كمره 
صخت بوبه وَِنْ اسْتَدَامَ رَه وَاحِدَةَ. 


8 ممرقع و 


وقول «أبي اشما: 9 صح تو كوبت » وهو بَعْدَ إِسْلَامِه و ملقم لورْرٍ كُفْرِه؛ 
وَهُوَ خرو عَنْ إِجْمَاع المي ) 

َلَ: لن قِبلّ: الوب عن الذَنْبٍ إِنَّمَا هي فجي فيح به عَم في کل 
دَنْبِء ضور النّدَمٍ عَلَى يح عَم الإِصْرَّارٍ عَلَى 3 مُمْتيعٌ ‏ اجيب يمع 


ُلنا: عُمُومٌ تعلق النَّدَم بالكل ميس عَانَهَ وَعْمُومُ تعلق الفغْل بالكل 
مذ أو مت . 


وَالصَوَابُ جَوَابٌ «الفهري» بردم عُمُومٍ ادم في کل مُسَاوٍ أو أَعْظَمَ» ًا 
في الْأَدْتى ؛ کالم عَلَى الرّكا بِأَجتبيَة يسرم شمو في دات مَحْرَمٍ» وَالَدَمٍ 


عَلَى كل إِنْسَانٍ لا 26 في كل مُدْهْدِ أو صو 


في «الإرْشَادِ): مَنْ صت وينه لَمْ بطل بِمُعَاوَدَيهِ ما ِن کاب(“ 


.)0107٠١ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )١( 
.)505 (؟) راجع الإرشاد للجويني (ص‎ 

(۳) راجع الإرشاد للجويني (ص 405 -/41). 

.)07١ راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني (ص‎ )٤( 
.)ع٠م راجع الورشاد للجويني (ص‎ 0 
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الباب العالث: في الإمامة 


الاني: ف گن الاسم المسَمى: طرق . 

ت 0 رس 3 4 
«الإرْشَاة: في كَوْنِ الاسم حَقِيقَة في اللفْظٍ الال عَلَى المَفْهُوم مِنْهُ» أو 
ا ررس ارم عي ”5 ر ی رو ر 7 

فيوء كَْلا: المُْتِكة» وَمَوْلُ أَمْلٍ الحَنٌّ» وَعَلَى الأول قالوا: لَمْ بَكُنْ للبارئ اشم 

Y5 
وَالمُرَادُ: ذَاتٌ الوب ء‎ » ]١ لكا: قَوْلهُ تَعَالَى : «إسيّح اس رَيْكَ الال [الأعلى:‎ 

ر د 0 7 

لا لف الذاكر؛ ما تبثو من ڈوو إلا اسما سَمَيْكُمُومَا4 [يرسف: ٠6]ء‏ 

8 س چم 2 یصو 

وَمَعْبُودُهُمْ الأَصْتَامٌ لا الألمَاظ الدَالةُ عَلَيهَا. 

رول لمعه ام ت ابعل ظط ممع ميمه r‏ )اه (MDS‏ بورشم ىن 

7 بحديث: (إن لله يِسْعَة وَتِسْعينَ اسما) "2 وتعدد الذات 

مُحَالٌء ر5 باه هتا عَلَى التَسْمِيَةَ مَجَارٌ وَبأَنّ تَعَدّدٌ الصّفَاتٍ تَفْسية أو غَيْر 

تفس » َي مال 

)١(‏ قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ولا تنسوا الله عة لأترسك © [البقرة: 
14 «في الآية عندي دليل على أن الاسم غيرٌ المسمى ؛ لأن الجعل لا يتعلق بالذات 
الكريمة » وإنما يتعلق بالألفاظ الدالة عليه. وأيضا لأن الحلف إدما هو بالألفاظ › لا بالذات. 
(راجع تقييد الأبي» ج؟/ص 744 تحقيق د. المناعي) وقال عند قوله تعالى: ولا ألا 
يا لر يك اسم آي عد 4 [الأنعام: ١؟1]:‏ الآية دليل على أن الاسم غير المسمى؛ لأنه ما 
المراد هنا إلا الذكر اللفظي. (راجع تقبيد الأبي» ص ۳۷۲» تحقيق د. العلوش). 

(۲) قال القاضي محمد بن رشد: أهل الاعتزال يقولون: إن الاسم غير المسمى» على أصولهم 
في أن أسماء الله كك وصفاته غيره؛ لأنها عندهم محدلة مخلوقة » وأنه تعالى كان بغير اسم 
ولا صفة» حتى خلق خلقه فخلقوا له أسماء وصفات؛ لأنهم يقولون: إن الاسم هو 
التسمية» وإن الوصف هو الصفة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. (البيان والتحصيل» 
ج07 ]ص 074). / 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا. 

(5) راجع الإرشاد للجويني (ص .)١47 -14١‏ 


vr ®‏ سن 


5 الباب العالث: في الإمامة 9 
5 7 3 ص 
(المُقتَرَحٌ): الكل قول الأسْتَاذٍ «أبي مَنُضُور)”): هو مُشْكرَاك نکی“ 
«التَّهَايَةٌ) : مَشْهُورٌ قول أَضْحَابًِا پتا: الاسم هو المُسَمّى وَالمُعْكرْلَة: الم لنّسْمِيَة) 
(العَرَالِ): غيرهمًا. وَطوّلَ الاس فيهاء وهي عِنْدِي فصول ؛ الام قد كد کون 
عر ير الى » َلفْظٍ الجدَارء وَهْوَ كاير لحَفِيفَةَ الجدَار صَدُورَة» ود يَكُونُ 
تفس المُسَمّى » > كلاسم رنه مَؤْضوعٌ لظ الدَّالَّ عَلَى المغْتى المُجرد عن 
و 
اللو وَمِنْ نْ جم يلك الأَلمَاظٍ لفظ اشوا كن الاسم م اسما لتفسه ص 


حَيِتُ هو اسم اها الاسم وَالمُسَمَّى وَاحِدٌ 0 


لبي رافق بَعْضُ المتَأحْرِينَ مِنْ أَضْحَابئًا المُعَْرِلة . 


ًا مسك يو لکا أن الأ مُجوعة كل ور عدا | لخلاف عَلَى 
ن الأسْمَاءَ الحُسْتَى كَانَتْ اة أَرَلاَ» وَلَوْ كَانَتْ الأَسْمَاء النَسْمِيَاتِ لَكَانَتْ 
َدِيمَة» او لَمَا كَانَتِ الأَسْمَاءُ الحُسْتَى قَدِيمَة» وَكِلَاهُمَا محال“ 


فلت: هَذَا الإجْمَاع بطل تقل" «التهاية» عَنْ قُدَمَاء النََاسِمَةَ إِنْكَارُ 


(1) المراد بأبي منصور هنا كما صرح الآمدي: الأستاذ أبو نصر بن أبي أيوب. (أبكار الأفكار» 
اج" / ص۲۰۸( وقد ترجم له الحافظ ابن عساكر في التبيين» والحافظ الذهبي في التاريخ 
والسير» وهو: محمد بن الحسن بن أبي أيوب » الأستاذ أبو منصور» المتكلم النيسابوري» 
حجة الدين» صاحب البيان والحجة والنظر الصحيح » أنظر من كان في عصره على مذهب 
الأشعري» تَلْمَدْ لابن فورك » ومن تلاميذه الحافظ البيهقي» من مؤلفاته: تلخيص الدلائل. 
توفي سنة 411ه. (راجع سير أعلام النبلاء» ج۱۷/إص 0107# ). 

(۲) راجع شرح الإرشاد للإمام تقي الدين المقترح (ص ۲۳۸) ونقله الآمدي عنه بتفصيل 
(أبكار الأفكار» ج۲ /إص۸٠۲).‏ 

(*) راجع نهاية العقول للفخر الرازي (ق۲۳۲/ب). 

(4) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص۸١۲).‏ 

(0) في () و (ع): قول. 


r ©‏ سن 


الباب الغالث: في الإمامة 


: کا ع (الا ۰:0 أ کو ور ر 0 

في «الإرْشَادِ) عَنٍ «الشيْخ» مِنْ أَسْمَّائِهِ م ا مال : إن هو کا قل 
اة به عَلَى دُجُوده؛ وَيِنهَا ما يقَالُ: إن غير و ما لت اة بو 
عَلَى فِغْل كَالحَالقٍ0' » وَمِئْهَا ما بال فيه أَحَدُهْمَاء وَهُوَ ا دلت سوي به بعك 


سك ەھ کو 3 7 0 0 كن (6). ور كنك اه 
وَقال بَعْضْ أيمَيتا: كل اسم هو المُسَمّى بِعَيْنوء قال : فَالحَالِقٌ اسم 


ورع 4 


3 الكَالق: مَنْ لَه الكَلٌ» وَلِذَا | قل أَيْمُعنًا: لا صف 


وَجَمِيمٌ أسْمًا سمائه ا َال عَلَى الذَاتِ» أو الم ؛ أو الفْغلٍ ٠‏ أذ كفي ما ره 


2 


8 


5 2 ع 5 ءُ 
«الآمدئ» وَهالإِرْسَادُ0", واللفط ل«لآمدي»: مَأحَذ جراز كَسْييَاتِ 
ےر ى عماه 7 
الدب تَعَالَى - إِطْلَاقُ الشارع» لا لعل وَل القاس ؛ ول كاد السو يميه 


(1) راجع نهانة العقول للفخر الرازي (ق77؟/). 

(۲) نقل الأستاذ عبد القاهر البغدادي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه ذكر في كتاب 
الصفات أن الاسم هو الصفة» وأنه قسّمه تقسيم الصفات. (أصول الدين» ص .)٠٠١‏ 

(۳) به على وجوده.. التسمية به: ليس في (ع). 

(4) ومنها ما يقال... كالخالق: ليس في (ق). 

(0) ليست في (ع). 

.)١44 - ١47 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ )١( 

(۷) راجع الإرشاد للجويني (ص ١0147‏ 


@ ١.76: هد‎ 


الباب الغالث: في الإمامة 


وَعَاقِلٍ لِصِحَة هلو امات في حَقَهِ ‏ وهي العلْم وَالفِقْهُ - أَوْلَى مِنْ شمه 
المَكْرٍ وَالخَدِيعَة وَالكَيْدٍ وَالوَكِيلٍ م مم إشکال ظاهِرِ. 

ما رد پو الع جار وا ملع وله نأ »نا ل يذ في خخ ما 

عض أَُصْحَابئًا؛ وَالصَّوَابُ الرَقف ل الحم بالمئع . وسر 
هور د دلا لا طعا - افا لض أضحابت“ 

«المُفترَعٌ): الصَّحِبِحٌ في سط العَمَلٍ بِالوَارِد فيه صِحَنهُء لا كوائره. 

. سمه رمثت عو(5)., سس كه ير 268 500 لے ومو و 2 

قال: وَقال بتعضهم :ما برد فيه دن وهو غير موهم مُعلى يَسَتَحِي 
عَلَيْهِ جَارَء وَمَا ما أَوْهَمَ عون 

5 ر ر س 00 

قَلتا: وَعَلَيْهِ شَاعَ وَذَاحَ في كَلَامِهِمْ إطلاق وَاجب الؤجود وَضَانْع 
العَالّم . 

وَظَاهِرٌ ما تَقَدَّمَ ل«الآمدِي) يِن قَولِِ بالمَكْرٍ وَالكَرِيعة"2 وَالكَبْدِ جَوَارُ 
اشاق الاسم مما وَرَدَ فِعْلاً وَظَاهِرٌ قول عي ضيه على لظ ما ورة. 


و 


الَالِتُ: 
5 ,و رد 5 رد 1 
في «الإِرْشَادِ): الوّضف: قول الوَاصِفِء وَالصفة: مَدلول الصف 
وَسَوّى المُحترلة بين بين الصف وَالصّمَةَ قَالْتَرَمُوا بء 
(۱) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۲/ص 0917 . 
(۲) في (آ): بعض. 


(۳) راجع شرح الإرشاد للإمام تقي الدين المقترح (ص 747). 
)٤(‏ في شرط العمل ... الخديعة: ليس في (ع) بسبب تمزيق في الورقة. 


2 ¥0 9 


الياب الغالث: في الإمامة 


e 


ٍ ع‎ ef 
للجاري تَعَالَى صِدَُ وَل اشم أَرَلاَء ون اا وَالصّمَةٌ أ وال المسَمين‎ 
وَالرَاصِفِينَ ؛ وَمَنْ كَالَ: لَمْ يكن لَهُ ارلا“ صَُِ اللي كار الدّينَ وَإِجْمَاعَ‎ 
(2 لمي‎ 3 
الرَابعٌ: الأَجَلُ‎ 
ُرنًا: مُنتهى رمن الحيّاة. كَمَنْ فل أَجَلَّهُ رفت كلو؛ لا غَيْرَه وَهْوَ ما‎ 
عَلِمَ الله مَوْتَهُ فيد‎ 


r‏ كك ده 7 مس ا چ چ وهر ف ا شاع ماس 

«لإرشاد»: وَكَالَ كتير مِنّ المغترلة بقل بَقِي مُدة» وَالقَايِلَ مَطْمَ 
اجه نله 

ول آعُوة: ل كم يل عات لف أثيو. 

رر ر 2 25 ا ار 7 ره 52 5 

وَكِلَاهُمَا بَاطِل؛ لأن اللازم لِعَدَمِ تله تقَديرًا مُجَرَّدُ إمكان بَقَائهِ 
سه (MD‏ 
ومودر 


ر ر چ E2)‏ 3 
قو ادر مُبَرْهِنًا ذَلِكَ بِإِسْتَادٍ كل المُمكتات لِقَدْرَتِهِ 


کن جل للمزت سيا طييئاء لکل براع نة في القوة إا 


سَلِمَتْ كَمَادَتْ لِجُدَيَهَاء وَالأَجَلُ هو الجُدَهُ يوي ٠‏ قَمَنْ ما مَل وتخو 
مات قَبْلَ أَجَلِدء کہتاءِ حَائِطٍ هدم يترمْله لو کی بأجلوء إن ادم بفِغْل نَل 


() في (ع): إلا 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص .)۱٤١ ١4١‏ 
() راجع الإرشاد للجويني (ص 75١‏ ۳۹۳). 
)٤(‏ في (ق): انهدم. 

)2 بترهله فني: ليس في (01:. 


® 1 ين 


ألباب الثالث: في الإمامة 


مك (WD olf‏ 
به قَِيَ بل أجله". 


رعس 


ل وهي مال عَنِْيدٌ لا ي 


2 و 000 20 ور ەر ت he‏ 
فلتا: لاتا عَلَى إِسْكادٍ كُلَّ مور ّى افدر لقم لاء أي 
لطكة 5 9 ١‏ ور ا ا 7 
لطْريعَةٍ وَالورَاج . وَباغتَِار تأثيرِهِمًا ضور صِدْق مُلَارَمَةَ قول أككر المُعترلة: 
r‏ 0ل و 5 
إن FF‏ بقل بَفِيَّ مدة» وإلا فهي مد وی0 
EE 2‏ 
الخامِس: الرزق. 
م و ك اق ومو ر 


0) 
(r) 
(۳) 
(€) 


77 0 مو و 
َكَل المُمْتَرِلةٌ: هُوَ الملّكُ. وَرزق كَل مَؤجُودٍ: مِلْكهُ 
7 ع ماه رر 2 
َألْرِمُوا أَنْ يَكونَ ملك الباري تَعَالَى رِرْقًا له 
قال اروشم : هو ما اَم به مَنْ مله 


كه BAe 7 7 9F‏ ار 72 4 
َأنْرِمُوا أن لا تون لايم رزف› وَقَال الله: وما من اتر في ألْأرْضٍ إلا 


راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص ۲۸۲). 


راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الخزالي (ص .)78١‏ 

في () و (ق): بتصور. 

قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: وركم إل أجل مس إن أجل أله ذا جآ لا 
وخر [نوح: ٤‏ ]: احتج بها المعتزلة في المقتول أن له أجلين» وأنه مات قبل أجله» وتقرير 
حجتهم: لو لم يكن أجل المقتول متعددا لما استقام نفي التأخير عنه» واللازم باطل» 
فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن التقدم والتأخر أمر نسبي» والأمور النسبية لا تعقل إلا بين 
متناسبين. والجواب أنا نمنع الملازمة وهو أن نقول: الأجل متحد في علم الله تعالى» 
ومتعدد في علمنا نحن » فله أجل واحد عند الله تعالى لا يتقدم عنه ولا يتأخر» وأجلان في 
فهمنا نحن واعتقادنا» فيصح تقدمه على أحدهما وتآخره عنه.(راجع هامش تقييد الأبي » 
ص ٩۱٤‏ تحقيق د . الزار) . 


هد برد هه 


5 الباب العالث: في الإمامة 5 
عل أله ررقهَا» [هود: +]0© 


«العَرالييه)27: رما قَالُوا: هو ما لم حرم ار 


السّادس: | 9 لسعرٌ: 
cT Mas 0‏ 
حال عِوَض متمول بِآخرٌ. 
2 58 ر . 2 2 3 
في قلت وَكَثْرَتوء في کون مجر حلت الله الرَعْبَةَ في الشيْء وَعَنْهُ أو 
يفِغْل العَبْد ؛ تَقَلا: «الإِرْشَادِ) عَنْ أَمْل السُنّةَ وَا لمُعْزلةء َائْلاً: مر في لق 
الأَعْمَالٍ لبس 


السَابع: الأمْرُ بالمَعْرُوفٍ وَالتَفيُ عَن المذكر. 


في «الإِرْشَادا وَغَيْرِهِ: هما وَاجِبَانِ جما“ 


(1) راجع الإرشاد للجويني (ص 714). 

(۲) راجع الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي (ص .)۲۸١‏ 

(۳) كتب الشيخ الأبي في تفسير قوله تعالى: «حَكُنُوا وكا رَرَمَكم الد [الأنعام: :]٤١‏ جعلها 
الرازي حجة للمعتزلة في أن الرزق لا يطلق إلا على الحلال» وقرره ابن عرفة بالشكل 
الثاني » وهو أن الرزق مأمور بأكله» ولا شيء من الحرام مأمورٌ بأكله » فينتج: لا شيء من 
الحرام برزق. ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما هو إذا لم تكن «من» للتبعيض» وإن جعلناها 
للتبعيض لم يكن فيه دليل لهم. (تقييد الأبي ص 5٠١‏ » تحقيق د. العلوش). 
وورد أيضا في تفسير قوله تعالى: اریت يُقيئوت الصّكَة ويا رفم يشود 4 
[الأنفال: ۳]: احتج بها الفخر للمعتزلة في قولهم أن الرزق إنما يطلق على الحلال لأن الآية 
خرجت مخرج الثناء على المؤمئين» ولا يصح الثناء إلا بإنفاق المال الحلال. وردّه الإمام 
ابن عرفة بأن قوله تعالى وَيكًا) للتبعيض » فهم أنفقوا بعض الرزق» وذلك البعض إنما هو 
الحلال. (تقييد الأبي » ص ١176‏ تحقيق د. حوالة). 

. 07537 راجع الإرشاد للجويني (ص‎ )٤( 

(0) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: يلها امالك نشم لشیم تن صل = 


1v @‏ به 


الباب الثالث: في الإمامة 
9 كت 


3 


ولا عِبْرَة ب م ِمَنْ قَالَ مِنَّ الرَوَافْضٍ: «همًا َؤْقُوفَانِ عَلَى ظَهُورٍ الإمّام». 


3 ہے کے 1 
«لآمدئ»: وَإِنَمَا يَتَعَلقَانٍ بِمَا وَجَبَ أو 00 


«المَسِبلِي) في «تذْكرّدَله: في عُْمُومٍ | لتكليف بِهمًا فِي الوَاجبَات 
وَالمُحَرّمَاتِ ت وَالمَنْدُوبَاتِ » وَقَصْرِهِ على وين 0 )1 لقاضي) ارمام . 


«ابْنُ بشير: في كَوْنهِ مِنَّ المَندوبات ذبا ذخ قاو 
الور رُشَاد): ما لا اجْتِهَادَ فيه العام في القِيّام به كالعالم ؛ وما احْتبجّ فيه 


= إا أمَتَدَيشْرَ 4 [المائدة: :]٠٠٠‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المنكر عاما 
فهو فرض كفاية » وإن كان خاصا فهو فرض عين. ويختلف باعتبار الأشخاص» فمّن هو 
مقبول القول يجب عليه » ومن دونه يضعف الوجوب في حقه بقدر تفاوتهما في قبول القول. 
وهذا إن تحقق قبول قوله» وإن ظن فقولان بناء على أنه من باب المعلومات فلا يكفي فيه 
إلا العلم؛ أو من باب العمليات فيكفي فيه غلبة الظن» والمسألة مذكورة في أصول الدين 
وفي الفقهء وكذلك إن تحقق أنه تنشأ عنه مفسدةٌ فإنه يسقط عليه الوجوب ما لم يخش 
استحلال المكلّف ذلك» فإنه يجب عليه التغيير» وانظر ذلك وحققه. (تقييد الأبي» ص 
٤‏ تحقيق د. العلوش) . 
وقول الإمام ابن عرفة: «إذا كان المنكر عاما فهو فرض كفاية» وإن كان خاصا فهو فرض 
عين») يعني إذا كان يعلمه عموم الناس فتغييره فرض كفاية» وإن كان يعلمه خواص الناس 
وآحادهم فهو فرض عين . 

(1) راجع الإرشاد للجويني (ص 758). 

(؟) راجع الإرشاد للجويني (ص 7"58). 

(۴) راجم أبكار الأفكار للآمدي (ج؟|ص088). 
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5 الباب العالث: في الإمامة 2 


00 لمان 31 ت سي ەر اه 2 01 2o‏ و 
لاجْتِهَادٍ اخقص يهل الاجْتهَادِء ولا أمرَ فيه لِمْجْتَهدٍ على مُجْتَهِدٍ فيا فير 
AS‏ 


رم ووه لق بريه 7 الك عه : 
وَتَحْوُهُ عد «الآمدي» في شروط“ كؤن الآمِرٍ عَالِمَا بوجوب ما يام به 


م وره سن رهس ا و ا - i 9 7 sS‏ 
وَحْرْمَةْ ما يهى عله وَالقَطمَ به كَوَجُوبٍ الصلاة وريم الكَمْرِء لا محتلفا فيه 


َالَ: ولا يشرط عَداله المُکلف بدء پل يَجِبُ عَلَيْ وَلَوْ كَانَّ كَايِوً9)؛ 

)١(‏ عبارة إمام الحرمين: ليس للمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع 
الخلاف ؛ إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندناء ومن قال: إن المصيب واحد) فهو غير 
متعيّن عئده» فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين. (الإرشاد» ص 19”*). 

(؟) قال القاضي محمد بن رشد: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شرائط: شرطان في 
الجواز: أحدهما؛ أن يكون ممن يعرف المعروف من المنكر؛ إذ لا يأمن إذا كان جاهلا 
بذلك أن يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. والثاني: أن يأمن أو يغلب على ظنه أن نهيه عما 
نهى عنه من المنكر لا يؤدي إلى منكر أعظم منه؛ مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي 
ذلك إلى قتل نفس. وشرط ثالث في الوجوب بعد حصول شرطي الجواز وهو أن يعلم أن 
يغلب على ظله أن أمره بالمعروف مؤثر في فعله وداع إليه وأن نهيه عن المنكر مزيل له أو 
لبعضه» فإذا علم ذلك أو غلب على ظنه وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وإن لم يعلم ذلك أو يغلب على ظله لم يجب ذلك عليه وكان في سعة من تركه. (البيان 
والتحصيل » ج۱۷ /ص٤۸› .(Ao‏ 

(۳) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج ]ص ۵۸۷ -0۸۸). 

)٤(‏ مصداق ذلك قول الإمام مالك رمال قال ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء 
لا ينهى عن المنكر ولا يأمر بالمعروف حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحدٌّ بمعروفي ولا 
نهى عن منكر. قال مالك: وصدّق» ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟! قال محمد بن رشد: 
هذا بين على ما قاله أنه ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون القائم 
بذلك سالما من مواقعة الذنوب والخطايا؛ إذ لا يسلم أحد من ذلك. (البيان والتحصيل» 
لابن رشد؛ ج8١/ص ١»‏ *7). 


هد 1 جه 


الباب الغالث: في الإمامة 


جب عَلَى مُتَعَاطِي الكَأس الل عَنْهَا لجس لن ن لني عَنٍ المبْكرٍ وَاحِبُ 


الانكقاك عن المحم اء لان بأد الوَاجِبين أ يكم حوب يفل 
fe‏ ر 
الآحَرِ» وَلَوْ كَانَ عَذْلاً كان وى وة عة الظَنّ يجَابته. 


كه دُونَ بح وَتَجَمس لِأَحَادِيثِ الأثر بالسّفر1") 
ا 2 2 
«الكسبلي»: إن ظَنَّ حرق ضر به دُونَ رَجَاءِ حُصول ادو ديريّة"" لَمْ 
2 ذه ر او ر 
ا 5 ور م ر 3 


(1) في (ق): الجالس. 

(۲) راجع أبكار الأفكار للآمدي (ج۳/ص .)0۸٩ - ٩۸۸‏ 

(؟) ليست في (ق). 

(4) قال الإمام ابن عرفة في تفسير قوله تعالى: ط ادوم رئا حي أََوَحُ وَكرى وكش منم 
گر € [المؤمنون: :]١ ٠٠١‏ يوخ من الآية الأ بير المدكر لمن يعلم أن لا ل 
منه ويُستهرَأ به ويُضكك منه ؛ ووجه الدليل أن إيمان المؤمن فِعْلٌ رب الله عليه الغواب على 
الصبر عليه » مع الاستهزاء بفاعله » فكذلك تغيير المنكر» وإن كان لا يقبل فهو أجر مدخر». 
(تفييد الأبي» ص 148» تحقيق د. الزار» وتقييد البسيلي » ص 47 » تحقيق |.قموع) 
وإلى قريب من هذا ذهب الإمام مالك ظ4 حيث سئل عن الرجل يأمر الرجل بالمعروف 
وهو يعلم أنه لا يطيعه» وهو ممن لا بُخاف» مثل الجار والأخ ؛ فقال: «لا أرى بأساًء ولا 
يشبه ذلك إذا رفق به» فإن الله ربما نفع بذلك » يقول الله لك : فقولا له کول نا عه بذک 
أَر يَخْتَ 4 [طه: 4 ]). قال القاضي محمد بن رشد في شرح كلام الإمام مالك خهه: قوله: 
«لا أرى به بأسا» معناه: جائز له أن يفعله وإن ظن أنه لا يطيعه ؛ إذ لعله سيطيعه فینفع الله 
بذلك» لا سيما إذا رفق به ؛ إذ لا يشبه الرفق في ذلك ترك الرفق فيما يرجوه من أن ينتفع 
بقوله. (راجع البيان والتحصيل » للقاضي ابن رشدء ج۱۷/ص ۰)۸٤‏ 


vA ©9‏ شت 


الباب الثالث: في الإمامة 


قير اروف أذ شد مركت الكبيرة يفلو ذالم تفغ عله زوء 


وَيَسْوِعٌ لِآحَادٍ الرَِيّ ذلك ما لَمْ ته الام ّى يكال قن التهَى لديك اسْتعِينَ 
ِالسُلْطَانِ 


0 


َِنْ جَارَ وَالِي الوقت“ اهر لَه وَعَشْمة وآ ۾ ڙڪو عَنْ سُوء صييوو 
بالقَوْلِ» َل الكل وَالَد التوَاطقٌ عَلَى دَرْيْهِ وَلَوْ بث رة بِشْهْرَةِ الشّلّاح وَتَضْبٍ وك 
اروب . 

قُأثا: تنَدَّمَ في الإعامة ذِكْدٌ الخلاف فيه 

وَهَدَا آخِرٌ مَا قَصَدْنَا ذِكْرَه؛ جَعَلَ الله ذَلِكَ ابْتِمَاءَ وَجْهِهِ. 


وَكَانَ القوَاعٌ مِنْ تَعْلِيقَه وإنشائه بوم الجمعَةء السّابع وَالعِشْرِينَ لِشَهْرٍ 
2 8 
رَمَضَانَ المعظم» عَامَ يِسعَة وَثَمَانِينَ وَسَبْعِمَائَةَ (۷۸۹ه) بِمَدِيئَرٌ ونس 


00 5 


(1) في (أ): جاوز إلى القتل . 

(؟) بمدينة تونس المحروسة: ليس في (ع). وفي (ق) انتهى الكتاب هنا أيضا. وكتب الناسخ: 
كمل الكتاب المبارك بحمد الله وحسن عونه على يد العبد الفقير إلى مولاه» الراجي عفوه 
ورحماه: بلقاسم بن محمد بن يحيى المغراوي. لطف الله به في الدارين» وجعله من آهل 
العلم العاملين بهء ومتعه ووالديه وجميع المسلمين بالممات على الإسلام» إله أرحم 
الراحمين. كتبه لنفسه» ثم لمن شاء الله بعده» وذلك في أواخر صفر عام تسعة وأربعين 
وثمائمائة (۸44۹ه) ببجاية المحروسة بزاوية سيدي عبد الهادي منهاء عمرها الله بذكره. 
وصلى الله وسلم على الطاهر الأمين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته دائما إلى 
يوم الدين» صلاة أدخرها ليوم الحشر والمعاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.- 
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5 الباب الثالث: في الإمامة بع 


ر دو ا 0 T7 7T‏ 2 
صلی الل عَلَى سَيَِا شحو وَعَلَى آلو وَصَحِْيه وَسَلَم 


Hee FRE RR 


KR‏ فقن 
Yk‏ 
د 


فرحم الله كاتبه وكاسبه وقارئه والناظر فيه» ورحم المسلمين أجمعين آمين آمين آمين» 
والحمد لله رب العالمين كما يرضى. 

وكتب في ([): انتقل بالشراء الصحيح لنوبة العبد الفقير المقر بغاية العجز والتقصير » عبده: 
عمر أبن قاسم المحجوب» غفر الله له جميع الذنوب بمنه وكرمه؛ في شوال عام ٠٠5١ه.‏ 


هد A‏ به 


المخطوطات المعتمدة في العناية بالمختصر الكلامي 


المختصر الكلامي النص المحقق 
خطبة المؤلف 00 ظ ظ 
المقدمة sss‏ 
الفصل الأول: في المبادئ 


حد النظر 


- موضوع علم الكلام 

الفصل الثاني في الأقوال الشارحة ns‏ 
المسألة الأولى: حد المعرّف وشروطه ns‏ 
- المسألة الثانية: أقسام المعرّف 

الفصل الثالث: في الدليل 0 
تعريف الدليل neresen‏ 00 
تعريف الدليل العقلي فلم مم ممم ممم ءلمل 
تعريف الدليل السمعي eens‏ 
الفصل الرابع: في النظر 

المسالة الأولى: في تعريف النظر 


الفرع الأول: في كيفية إفادة النظر للعلم 0 
تتميم: في مقارنة العلم بالمدلول للعلم بوجه الدليل . 
الفرع الثاني : في كيفية إفادة المقدمتين للنتيجة 0 
تتميم: في أضداد النظر قتعم ممم ةن ةم ةم للق 
الفرع الثالث: النظر الفاسد لا يستلزم شيئا 


@ 11 © 


و الفهرس 


جواز وقوع العلم النظري ضروريا nanan‏ ةم ةف م مال رةه مرا م رمن 


المسألة الثانية: لا حاجة في معرفة الله تعالى إلى إمام معصوم es‏ 


تتميم: تعريف التقليد reese‏ 


المسألة الثالثة: في وجوب النظر المفيد لمعرفة الله تعالى شرعا 


تتمیم: في أول الواجبات على المكلفين eens‏ 


الكتاب الأول: في الممكنات ل 


الباب الأول: فى الأمور الكلية eens‏ 


الفصل الأول: في تفصيل المعلومات 


الفصل الثاني: في الوجود والعدم 00 


المسألة الأولى: في تصور الوجود 
المسألة الثانية: فى أن الوجود مشترك بين الموجودات 


المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الذوات لل 
فرع: في أن الوجود يرادف الثبوت r.‏ 
تميم: في إثبات الوجود الذهني e‏ 
المسألة الرابعة: في أن الشيء هو الموجود es‏ 


المسألة الخامسة: فى الحال 


الفصل الثالث: في الماهية 
المسألة الأولى: فى تعريف الماهية es‏ 
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المسألة الثانية: في إبطال المثل الأفلاطونية es‏ 


المسالة الغالث: فى الماهية المركبة والبسيطة 


الفرع الأول: في كون الماهيات البسيطة مجعولة أو غير مجعولة 
الفرع الثاني: في تقسيم الماهيات 0 
الفرع الثالث: في معرفة تركب الماهية من الجنس والفصل 


المسألة الثالئة: في التعين والتشخص 


الفصل الرايع: في الوجوب والإمكان والامتناع والقدم والحدوث 
المسألة الأولى: في كون تصوراتها بديهية eee‏ 
حجج القائليبن بأن الوجوب سلبي es‏ 


حجج القائلين بأن الوجوب ثبوتي 
المسألة الثانية: في أحكام الوجوب لذاته 


المسألة الغالث: فى الإمكان وأحكامه 0 
تتميمات 0 


الأول: في علة الحاجة إلى المؤثر 

الثاني: في استواء نسبة الوجود والعدم للممكن 
الثالث: في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد 
الرابع: الممكن حال بقائه غير مستغن عن المؤثر 


المسألة الرابعة: في القدم eens‏ 
المسألة الخامسة: في الحدوث eens‏ 


© 1A ® 
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المسألة الأولى: في تعريف الوحدة مب ةمث ممم ةمهم ممم ةمال 
فرع: في تقابل الوحدة والكثرة 00 


تتميم: في استحالة اتحاد الاثنين 


المسألة الثانية: في أقسام الواحد esen‏ 


الأول: في استحالة اجتماع المثلين esses‏ 
الثاني: في أن تقابل السلب أقوى من تقابل الضد 0 


الرابع: في الفرق بين المتضايفين وغيرهما 0 


الفصل السادس: في العلة والمعلول 0 
المسألة الأولى: في تعريف العلة 0 


المسألة الثانية: المعلول الشخصي يمتنع يمتنع كونه بعلتين مستقلتين 
المسالة الثالث: العلة العقلية يجوز توقف إيجابها الأثر على شرط منفصل 
المسألة الرابعة: في امتناع كون البسيط قابلا وفاعلا 


تنميم: العدم لا يعلل ولا يعلل به ع ع ع Sessa‏ 


الباب الثاني: في المقولات 


الفصل الأول: في المسائل الكلية eens‏ 


المسألة الأولى: في عدد المقولاات 
المسألة الثانية: في امتناع انتقال العرض 


© 0500 شن 
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المسألة الثالث: في امتناع قيام العرض بالعرض 

المسألة الرابع: في امتناع بقاء الأعراض 00 
المسألة الخامسة: في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين 

تتميم: في حكم انقسام العرض بانقسام محلة للمء ةلم ةمقل 


الأول: في إجماع الإسلاميين على إثبات الأعراض 
الثاني: في امتناع قيام العرض بنفسه 00 
الغالث: في أن الأعراض حادثة فلم مم ممم ممم ةم ممم ماق 


الفصل الثاني: في الكم فممم م ممم ةنمو ةف ةقرم ة ةرم اا 
المسألة الأولى: في تعريف الكم 

المسألة الثانية: في الكم بالذات esses‏ 
المسالة الثالث: في كون الكم وأقسامه اعتبارا عقليا أو عرضا وجوديا 
المسألة الرابعة: في الزمان 00 
المسألة الخامسة:في المكان 0 


الفصل الثالث: في الكيف 

الكيفيات المحسوسة 

المسألة الأولى: في تقسيم الكيفيات المحسوسة r‏ 
المسألة الثانية: في الحرارة والبرودة 0 
المسألة الثالغة: في الألوان 

فرع: في سبب ضعف اللوان واشتدادها 

المسألة الرابعة: في الصوت 00 


المسألة الخامسة: في الطعوم 


المسألة السادسة: في المشمومات eens‏ 


الكيفيات النفسانية 


المسألة الأولى: فى الحياة eens‏ 
المسألة الثانية: فى الإدراكات الباطنة r.‏ 


المسألة الأولى: في العلم eens‏ 


الثاني: فى كلية الصورة العقلية eens‏ 


المسألة الثانية: فى تفسير العقل 


تتميمات: 


الأول: فى إثبات القدرة الحادثة ns‏ 
الثانى: فى مقارنة القدرة الحادثة مقدورها eens‏ 


الغالث: القدرة الحادثة لا تصلح للضدين 
الرابع: في تعلق قدرة الله بما علم عدم وقوعه 


تتميم في حقيقة الترك 0 
تتمیم 
العجز 


القوة 0 
الق 

الإرادة Sesser earan‏ 
المحبة 0 
المسألة الرابعة: فى اللذة و الألم 0 
المسألة الخامسة: في الصحة والمرض 

الفصل الرابع: في الأعراض النسبية 0 


المسألة الأولى: النسب والإضافات غير موجودة في الخارج 

المسألة الثاني: في الأين 

تتميمات 0 
الأول: الحركة في الكم 

الثانية: الحركة في الكيف 0 


الفصل الأول: في الجسم ممم ةمامق ممم ةمقل ممم ممم ةمل ةمال 


المسألة الأولى: في تعريف الجسم sens‏ 
المسألة الثانية: في الجسم البسيط sese‏ 


المسألة الغالث: في الجوهر الفرد sees‏ 


4q ®‏ ينك 


هع >> بوي 


المسألة الرابعة: في تركب الجسم البسيط من الهيولى والصورة 0 


تتمىمات ع ع ع ع ع 0 


الثاني: في كيفية تعلق الهيولى بالصورة 


الثالث: الصورة الطبيعية ثابتة ss‏ 


المسألة الخامسة: في انقسام الجسم إلى بسيط ومركب 0 


الأول: الفلك غير ملون 


الثانى: الأفلاك متحركة 0 


المسألة السادسة: في حدوث العالم .... 
المسالة السابعة: في تناهي الأجسام .... 


الأول: الجوهر غير مركب من الأعراض. 


الثاني : الأجسام بافية nne‏ 


الفصل الثاني: في المفارقات 

المسألة الأولى: المفارقات عند الفلاسفة 
المسألة الثانية: في العقل عند الفلاسفة. . 
فرع: في تفاريع العقول عند الفلاسفة ... 
المسألة الغالث: في النفوس السماوية ... 
المسألة الرابعة: في النفس sens‏ 
المسألة الخامسة: في أن النفوس حادثة. . 
المسألة السادسة: في تعلق النفس بالبدن 
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الكالث: الشم 


الرابعة: الذوق annnnnn‏ ا 00 


تتميم : فى صفة الإدراك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 


الحواس الباطنة 


الأولى: الحس المشترك 0 
الثانية: الخيال 0 


الثالئة: القوة الوهمية eaneeeaesaneeasan nasan aneens‏ 0 
الرابعة: القوة الحافظة 0 


الخامسة: القوى المتصرفة 


المسألة السابعة: فى بقاء النفس 00 
الكتاب الثاني: في الإلهيات 0 
الباب الأول: فى الذات العلية ns‏ 


الفصل الأول: في العلم يه ٠٠٠.٠٠.٠٠.٠١‏ 000 
المسألة الأولى: في إبطال الدور والتسلسل es‏ 
المسألة الثانية: في أدلة العلم بثبوت الصانع 0 


المسألة الثالئة: في العلم بحقيقة الله تعالى 
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الفصل الثاني: في التنزيهات a.‏ 
المسألة الأولى: ماهيته تعالى مخالفة للماهيات .0 
المسألة الثانية: مذهب أهل الحق أنه تعالى ليس بجسم 
المسألة الثالثة: في الاتحاد والحلول eens‏ 
المسألة الرابعة: في استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى 
المسألة الخامسة: في استحالة اللذة عليه تعالى ا 
الفصل الثالث: في التوحيد 0 
الباب الثاني: في صفاته تعالى 

الفصل الأول: صفاته التي يتوقف عليها فعله 

المسألة الأولى: في القدرة es‏ 
فرع: الله تعالى قادر على كل المقدورات 

المسألة الثانية: في أنه تعالى عالم ns‏ 


الأول: في أنه تعالى عالم بكل المعلومات ا 


الثاني في أنه عالم بعلم هو صفة قائمة بذاته قديمة 0 


المسألة الثالثة: فى أنه تعالى حى 


المسألة الرابعة: في أنه تعالى مريد eens‏ 


فرع: لا يجوز كونه مريدا بإرادة حادثة 

الفصل الثاني: في سائر الصفات nne‏ 0 
المسألة الأولى: في أنه تعالى سميع بصير 

تتميم : صفة الإدراك eceman‏ 


المسألة الثانية: في الكلام 0 


3 الثاني: كلامه تعالى مسموع 


المسألة الثالئة: الباري تعالى باق مستمر الوجود es‏ 
المسألة الرابعة: هل للباري صفات وراء السبع sees‏ 


المسألة الخامسة: صفة التكوين 


المسألة السادسة: فى جواز رؤية الله تعالى ees‏ 
الباب الثالث: فى أفعاله 


المسألة الأولى: لا أثر لقدرة العبد في مقدوره 


تتمىمان errno‏ ع ا ع ا 0 


- الثاني : إبطال التولد 0 


المسألة الثانية: أنه تعالى مريد لكل الكائنات 


تتميم: في وجوب عموم صفاته المتعلقة eens‏ 
المسألة الثالثة: الحسن والقبح e‏ 
المسألة الرابعة: لا يجب على الله تعالى شيء 0 
المسألة الخامسة: لا يجوز أن يفعل الله شيئا لغرض للع ةمي 
المسألة السادسة: أفعال الله وأحكامه غير معللة es‏ 
الكتاب الثالث: في النبوات 00 
الباب الأول: في النبوة 00 
المسألة الأولى: تعريف النبوة 


ع 0 ين 
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المسألة الثانية: فى المعجزة 
تتميم! في دلالة المعجزة على صدق النبي 
المسألة الثالئة: فى نبوة سيدنا محمد ولغ 


المسألة الرابعة: عصمة الأنبياء قبم مون مهام ةلمم ل 


المسألة الخامسة: في أفضلية الأنبياء على الملائكة 
تتميم: نبينا قل خاتم الأنبياء 


المسألة السادسة: الكرامة 0ك 


الباب الثاني: في الحشر والجزاء 


المسألة الأولى: ثبوت المعاد 0 


تتميم: في دوام نعيم أهل الجنة؛ وعذاب أهل النار 


المسألة الرابعة: لا حق لأحد على الله r‏ 


حكم مرتكب الكبيرة 
وعيد الفساق منقطع 


لا يجب على الله ثواب ولا عقاب nenn‏ ةن ةن م ةم ةا راقم 


من كفر بعد ظهور الحق فهو مخلّد في النار 


شبهات منكري المعاد الجسماني ns‏ 
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المسألة الخامسة؛ فى العفو والشفاعة 
المسألة السادسة: عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت 
المسألة السابعة: فى سائر السمعيات en‏ 


المسألة الثامئة: فى الإيمان 0 


تتميم' في زيادة الإيمان ونقصد 0 
حقيقة الكفر 

الاستثناء في الإيمان.... 

الباب الثالث: في الإمامة 

المسألة الأولى: تعريف الإمامة eens‏ 
المسألة الغانية: صفات الأئمة تسع 

المسألة الثالفة: طرق عقد الإمامة ns‏ 
المسألة الرابعة: الإمام الحق بعد رسول الله : أبو بكر 
تتميم: في صحة انعقاد الإمامة لمفضول مع وجود الفاضل 
المسألة الخامسة: في صحة التفصيل بين الصحابة 


الغالث: في الوصف والصفة 0 


الرابع: في الأجل 0 


الخامس: في الرزق 


السادس: فى السعر reese‏ 00 


السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للم مله 
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